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داءـالإه

رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحاً ترضاه وأدخلني ﴿
﴾برحمتك في عبادك الصالحين 

.19:سورة النمل، الآية

.إلى الأم الحنون التي أمدتني من نور قلبها وغزير فيضها عطفاً وحناناً

.الذي طعم عقلي بالعلم والإيمان، وتفانى في تغذية جسمي بالحلالإلى الأب الكريم

إلى الإخوة والأخوات وجميع أفراد أسرتي، وثّق االله رباطها وأدامها بنيانا مرصوصاً، جسدا واحداً إذا 
.اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى

إلى الزوجة الكريمة

رفقاء الدرب، الذين ساهموا في إتمام هذا البحث، سواء بجهودهم إلى جميع الأحبة والأصدقاء و
.المباركة، أو برأيهم السديد، أو بدعوام الخالصة

إلى هؤلاء الذين أهتدي م في ظلمات البر والبحر أهدي هذا العمل



ديرـر وتقـشك

ه على عظيم نعمه وجليـل      لا يسعني بعد إتمام هذا البحث إلا أن أحمد االله تبارك وتعالى، وأشكر            
منته، فهو مبدأ الحمد ومنتهاه لا أحصي ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه، حباني بنعمة طلب العلم                  

.وسهل لي طريقه
ويسرني أن أتقدم بجزيل الشكر والامتنان، عرفانا بالجميل إلى أستاذي الدكتور تـشوار جـيلالي          

الإشراف على هذه الرسالة رغم مشاغله الكثيرة، فلـم        لقبوله  ) عميد كلية الحقوق جامعة تلمسان    (
.يبخل علي بعلمه ووقته

»اللهم جازه بأحسن مما جازيت به عبادك الصالحين«
ولا يمكنني بعد رد الفضل الله إلا أن أرده على جميع الأشخاص الذين قدموا لي يـد المـساعدة                   

وهران، كما أشكر الهيئات التي مكنتني من        وجميع أساتذة الطب في جامعة    ) الدكتور وردياني توفيق  (
.إعداد هذا البحث
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لقد ترتب على التطورات العلمية آثاراً بالغة الأهمية في نواحي الحياة المختلفة، ويصدق القول 
على الفترة التي أعقبت الثورة الصناعية في العالم الغربـي ولكنها أكثر صدقاً على المرحلة التي شهدها 

ل التقنيات الحديثة، فتوسعت المنتصف الثاني من القرن العشرين، حيث شهدت طفرة هائلة في مجا
. معارف الإنسان واكتشافاته في حل ألغاز الكون وأسراره وقوانينه ما أتاح مجال الاختيار والحرية أمامه

والعبرة في اتساع هذه المعارف ليس بكميتها وإنما بكيفية توظيفها واستثمارها وتسيير الحياة مع دفع 
هذا ما دعا إلى إيجاد نظام قانوني يحكم سبيل توظيف المكتسبات و.المحاذير في التعامل مع هذه المعطيات

وأخطر االات التي اكتسحها الإنسان وأخضعها . في القوانين ووضع الضوابط وإخضاعها لمنهج سليم
لبحثه وتجاربه ما تعلق منها بالكيان الجسدي الإنساني بوصفه مركز التنظيم الاجتماعي وغايته، ومحل 

ستحق العناية بالبحث والتأصيل فيما أسفر عنه التقدم العلمي في مجال الطب الحديث ضيقاً القضايا التي ت
.واتساعاً في نطاق حماية الجسم البشري

ولقد كان الجسم البشري محل اهتمام النظم القانونية والدينية بوجهات مختلفة ومتفاوتة، ذلك أن 
خلاله الجسم البشري حماية تذكر أو على نطاق اتمع المنظم قبل نشأته وظهور القوانين لم يعرف

من القوة والسلب والقتل والتنكيل وسيلة لتنفيذ 1ضيق، حيث اتخذت اتمعات البشرية البدائية
الذي " حق الإنسان في سلامة جسمه" وبعد حقبة من الزمن ظهر مبدأ . أغراضها انتقاما فرديا أو جماعياً

وهو أمر يواكب الحماية الجنائية للوجود الإنساني بحسبان أن هذه يعتبر من أهم الأمور في كل نظام
معصومية الجسد، الحصانة الجسدية المطلقة التي "الحماية مظهر من مظاهر المدنية، تنضوي في إطار فكرة 

". تستغرقه حال حياته وبعد فنائه، وحظر التعامل في جسم الإنسان

فجعلتوتدنياًتشريفاالاجتماعيةالمراكزفيوالاختلافالتفاوتفكرةفيهاسادتالتيالمرحلةفيتذكربحمايةيحظىالبشريالجسميكنلم-1
قابلةكالسلعةكانواالقديمةالمصريةالحضارةففيالعبيدأماكالجلد،العقوباتعليهتشددحيثالفلاحينطبقةوبالخصوصلقيوديخضعالجسم
.ص،1999،مصر،الجامعيةالمطبوعاتداروالاجتماعية،القانونيةالنظمتاريخحسن،إبراهيمأحمد. متدنيمركزهمأنباعتباروالشراء،للبيع

239   .
علىبضالقإلقاءلهالمحكومللدائنيجوزفكان. المدينجسمعلىبالتنفيذلصالحهالحكملهصدرلمنعشرالإثناالألواحقانونوسمح

عنه،للدفعشخصأيتقدمعدمحالةوفي. بهالمحكومالمبلغبيانمعبالأغلالموثقاًالسوقإلىمراتثلاثواصطحابهيوماستونلمدةالمدين
تاريخالعبودي،عباس. الدائنينبقيةعلىوتقسيمهقتلهقيالحقمنهمواحدفلكاالدائنونتعددوإذاواسترقاقه،بيعهأومدينهقتلللدائنجاز

.180.ص،1989الأردن،عمان،والتوزيع،للنشرالثقافةدارمكتبةالقانون،
البدنية،والسلامةالحياةفيالحقومنهاكبيراًازدهاراًالإنسانحقوقشهدتالأولىالإسلامعصورفيوبالأخصالوسطىالعصورفيو

سألهحين-عنهااللهرضي-طالبأبيبنجعفرقال. وبعدهالإسلامقبلالعربأخبارمنجاءماالجذريوالتغييرالازدهارهذالناويصور
... أمرنا...رسولاًإليناااللهبعثحتى... الضعيفمناالقوييأكل... جاهليةقومكنا:" قومهمبهفارقواالذيالدينهذاعنالحبشةفيالنجاشي
،2003الأردن،عمان،الشروق،دار،الأولىالطبعةالأساسية،وحرياتهالإنسانحقوقيمات،الطعسليمانهاني.". ..والدماءالمحارمعنبالكف

.52.ص
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الأفكار مادة للبحث المتجدد فاقترب الجسم من ومع تقدم العلوم الطبية جعلت موضوع هذه 
مشرط الجراح تتقاذفه أيادي الأطباء تارة تحت مقتضيات العلاج وتارة أخرى تحت مقتضيات البحث 

ومن أمثلة هذه التدخلات الطبية عمليات نقل الأعضاء وزرعها، التلقيح الاصطناعي، وتغيير . العلمي
ثث لأغراض جنائية أو علمية، والتجارب على الأجنة الجنس، وعمليات الاستنساخ، وتشريح الج

وغيرها، فاحتار المشرع الجنائي في التعامل معها، ذلك أن النظم القانونية في إطار القواعد ... اهضة
فعلى الصعيد القانوني أفل نجم مبدأ الحصانة المطلقة وغدا نسبياً، . التقليدية لم تعد كافية لحماية الجسم

ثرت اختيار هذا الموضوع لإيجاد نظام قانونـي يحكم هذه التدخلات الطبية الحديثة ولأجل ذلك آ
. ولوضع إطار يضبطها ويبين أثرها على نطاق الحماية الجنائية للجسم البشري من غير إفراط ولا تفريط

. ولقد دفعني لاختيار هذا الموضوع أسباب ذاتية وموضوعية نأتـي على بياا
مزية الخوض في الجديد والسعي إليه وهي سمة طالب العلم وجميع الباحثين، تيةالأسباب الذافمن 

ما دفعني إلى اختيار هذا الموضوع المرتبط بقضايا طبية، لتقوية الجانب المعرفي في مجال القانون الطبي 
عية واصطفاء وربط هذه المسائل بالقواعد القانونية والمبادئ والقيم الأخلاقية والاجتماعية والجوانب الشر

ما تلاءم منها ووافق هذه المبادئ ورد في مقابل ذلك ما خالفها، وفي ذلك إقامة لنظام قانونـي يحكم 
.التعامل في الجسم البشري

فإن سلامة الجسم من الحقوق اللصيقة بالشخصية، فالجسد ،الدوافع والأسباب الموضوعيةأما 
جب أن يصان ويعصم من جميع الانحرافات التقنية الحديثة مهبط الروح ومصدر جميع الأنشطة الحياتية فو

أن استعمال المعرفة بلا إسناد أو " محمد بجاوي"وفي هذا الصدد يقول . وذلك بتأطير التكنولوجية الحديثة
. 1"مرجعية قد يؤدي إلى الانحراف والضلال لذا فلا بد من وضع معالم تمكن من تأطير المعرفة 

تفاقية الخاصة بحقوق الإنسان والطب الحيوي والمنعقدة في إطار مجلس وهو ما أشارت إليه الا
من أجل صيانة حقوق Ovedo"2"والمسماة باتفاقية 1997أبريل 4أوروبا واللجنة الأوروبية في 

الإسلامخياطي،مصطفى:عنمقتبس.1995) باريس( اليونسكوب-أي-سفيالحياة،لعلمالدوليالسأمامألقاهاكلمةبجاوي،محمد-1
،1999سنة) الطبأخلاقياتفيالإسلامعطاء( الثانيالعددالأعلى،الإسلاميالسمجلةوتأمل،تفكيرضرورةالحياتيةوالأخلاقيات

.140.ص
ووصل1997أفريلمنابتداءوالطبالبيولوجياتطبيقاتمواجهةفيالبشريالكائنوكرامةالإنسانلحقوقالأوربيةالاتفاقيةعلىالتوقيعتم-2

القواعدفلسفةايد،عبدالحليمعبدرضا. 1998يونيهفيالتنفيذحيزودخلتالأوروبيالسفيدولعشربينهامندولة22إلىالعدد
العددالقاهرة،شمس،عينبجامعةالحقوقكليةأساتذةيصدرهاوالاقتصادية،القانونيةالعلوممجلةفيمنشوربحثالإنسان،جسدحمايةفيالدولية
دارالأولى،الطبعةوالقانون،الواقعبينالبشريةبالأعضاءتجارالاالمحامي،الفتوحأبوعمر؛03.ص،2000،ينايرلأربعون،واالثانيةالسنةالأول،
.42.ص،2011-2010القاهرة،مصر،العربية،النهضة
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مصلحة الإنسان ومنفعته "الإنسان وكرامته في مواجهة العلوم الطبية وذلك في المادة الثانية منها بقولها إن
.1"أن ترجح على مجرد مصلحة اتمع أو العلم يجب 

في مجال التدخلات الطبية التي تطال جسم 2ورغم اتساع رقعة الدراسات القانونية والشرعية
الإنسان وجثته في الآونة الأخيرة والتي اجتهدت في بيان المواقف القانونية والأحكام الشرعية لها سواء 

قتصار على نوع من الأعمال الطبية وشملها بالدراسة والتحليل ثم بصفة عامة، أو بصفة خاصة أي الا
بيان الضوابط القانونية والشرعية التي تحكمها، فإننا سنحاول في دراستنا بيان القواعد العامة التي تحكم 
التعامل في الجسم البشري في الإطار الطبي القانونـي، وبيان أثر التدخل الطبي الحديث على هذه 

وذلك باختيار تطبيقات طبية حديثة، لننظر كيف تعمل هذه الأخيرة في التأثير على ،سلباً وإيجاباًالقواعد 
.القواعد المرعية التي تحكم الجسم البشري وعلى نطاق حمايته جنائياً

إن هذه الدراسة هي محاولة لحصر التدخلات الطبية الحديثة الأشد خطورة على كيان الإنسان 
استنهاضاً للضمير الاجتماعي، وأعظمها أثراً في اضطراب النصوص القانونية بمجافاا وحرمته، وأكثرها 

للقواعد الثابتة والأصول المرعية في إطار التعامل مع الجسم البشري بحسبان أن الحق في سلامة الجسم 
. 3يعتبر من بين مصافي الحقوق الدستورية

" والأخرى" محل الحماية " ن إحدى جوانبها بدائرة ثلاثية يكَوتحديد نطاق البحثيمكننا 
إن التعريف القانونـي يمكن القول محل الحمايةفمن حيث . "وسيلة الحماية " ثم " موضوع الحماية 

1 - «  L’etre humain doivent prévoloir sur le seul intérêt de la société et la science » Art 2, La convention pour la
protection Des droits de l’homme et de la dig Humain a l’égard des applications de la biologie Et de nité de l’être
la médecine.

أحمد عبد " للدكتور " مل القانونيأعضاء الإنسان ضمن التعا" هناك العديد من الدراسات أهمها رسالة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه بعنوان -2
الذي جاء ليضع نظاما 1994جويلية 29بتاريخ 653-94واعتمد الباحث في إقامة نظام قانوني على شرح القانون الفرنسي رقم ". الدائم

لى أن مبدأ حصانة وتساءل الباحث على طبيعة سلطات الشخص على جسمه؟ وخلُص إ. خاصاً بجسم الإنسان ضمن التعامل القانوني المدنـي
إلاّ أنه بتطور الطب . جسم الإنسان على الصعيد القانوني جسد من خلال صورتين، منع الغير من الاعتداء عليه، وحظر التصرف بجسم الإنسان

، وعلاج الشخص لجسمه، وافق الكل على الطرح القائل بأن هذا المبدأ يحمل استثناءات في كلا مجاليه، لمصلحة القانون، والعدالة، والصحة العامة
روبيرجامعةالحقوق،فيالدكتوراهشهادةلنيلمقدمةرسالةالقانوني،التعاملضمنالإنسانأعضاءالدائم،عبدأحمد.وللتضامن الاجتماعي

.1999لبنان،بيروت،الحقوقية،الحلبيمنشوراتوالإدارة،السياسيةوالعلومالحقوقكليةستراسبورغ،فيشومان
وتناولت "النظام القانوني لحماية جسم الإنسان" بعنوان " حبيبة سيف سالم راشد الشامسي" لدراسة الثانية هي رسالة دكتوراه لـ وا

الباحثة إشكالية حماية جسم الإنسان بالتساؤل عن مدى إمكانية القواعد القانونية العامة في معالجة التصرفات والتي ترد على صحة الإنسان؟ وهل 
تعانة بنظرية الالتزام بصفة عامة تستجيب وتتماشى مع تنظيم التعامل في جسم الإنسان؟ انطلاقاً من ازدياد الحاجة لجسم الإنسان في مواجهة الاس

صلحة دأ الحرمة المطلقة لمالشخص نفسه، ومواجهة التطور الطبي الذي زعزع الثقة في القواعد والمبادئ القانونية التي كان التسليم بإطلاقها كمب
.الجسم

مساسأيأومعنويأوبدنيعنفأيويحظر. الإنسانحريةانتهاكعدمالدولةتضمن:" بأنهالجزائري1996دستورمن34المادةتنص-3
".بالكرامة
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فجسم الإنسان . للشخصية لا يمنح لجسم الإنسان لذاته ولكن إلى شخص أهل للخضوع إلى القانون
وإذا كان جسم الإنسان ليس شيئا فإنه مع ذلك ". شخص المميز لل" أو " الغلاف للشخصية " ليس إلا 

لا يعتبر بمفرده شخصاً؛ لأنه بالنسبة لرجل القانون وكذلك بالنسبة لعالم الأخلاق الذي يكَون الشخص 
هو الاندماج الذي لا يقبل الانقسام لكل من الجسم والروح؛ لأن جسم الإنسان الذي يعتبر غطاء 

شخصية تبدأ " من القانون المدني الجزائري25وفي ذلك تنص المادة . 1خصالروح  يندمج مع ذلك بالش
.2..."الإنسان بتمام ولادته حياً وتنتهي بموته

ولقد ثار الخلاف في الفقه بخصوص مناط الحماية الجنائية لجسم الإنسان فهل هي قاصرة على 
وهذا الأخير رأي يسانده بعض . امادة الجسد ذاا أم أن مناطها قدرة أعضاء الجسم على أداء وظائفه

الذي نؤيده هو الذي يذهب إلى القول بان مناط الحماية الجنائية المقررة 4إلا أن الرأي. 3الفقه والقضاء
لجسم الإنسان تحدد بمدى انتمائها إلى مادة الجسم؛ لأن جسم الإنسان في ذاته حرمة يتعين عدم المساس 

لا تؤدي في مجال السمع وظيفة وظيفة له كشحمة الأذن حيث به حتى ولو كان هذا المساس بجزء لا 
. وإنما هي مجرد حلية

إلى أن جسمان الرجل " ابن منظور" واستنادا إلى التعريف اللغوي لجسم الإنسان فقد أشار 
وبالنظر إلى . 5"وجثمانه واحد، رجل جسماني وجثماني إذا كان ضخم الجثة، والجسم بمعنى الجسد

ة فإن التعامل مع جسم الإنسان آخذ في التغير، فلم يعد قاصر على اعتبار الجسم الحامل التطورات الطبي
ككتلة واحدة، وإنما أضحى التعامل مع جسم الإنسان عن طريق تحليله إلى عناصر أعضاء للروح المؤقت 

.وأنسجة ومشتقات ومنتجات بشرية
ها الحد الفاصل بين ما يصطلح عليه ولم تعد تلك النظرة الكلية إلى الحياة أو الروح باعتبار

جسمان وجثمان، وإنما أصبح ينظر إلى الحياة متجزأة كالحياة الخلوية التي تدب في الخلية، الحياة 
ولذلك يعتبر جثمان الإنسان بعد خروج الروح بفترة وجيزة حياً حياة .الخ... النسيجية، الحياة العضوية

العربيةالإماراتجامعةالأولى،الطبعةالحقوق،فيدكتوراهرسالةالإنسان،جسملحمايةالقانونيالنظامالشامسي،راشدسالمسيفحبيبة-1
.19-18. ص،2006المتحدة،

للأمروالمتممالمعدل. 40العددالجزائرية،للجمهوريةالرسميةالجريدة2005جويلية20فيالمؤرخ10-05بالقانونالمعدلة25المادة-2
.المدنيالقانونالمتضمن1975سبتمبر26الموافق1395عامرمضان20فيالمؤرخ75-58

النقضمحكمة؛72.ص،1986الزقازيق،جامعةالحقوق،دكتوراه،رسالةالجسم،سلامةفيللحقالجنائيةالحمايةالشوا،السيدساميمحمد-3
.   73.صالسابق،عالمرجالشوا،السيدساميمحمد: عنمقتبس. 1061.ص199رقم،17سالنقضأحكاممجموعة1/11/1966المصرية

مصر،الإسكندرية،الجامعية،المطبوعاتداروالأموال،الأشخاصجرائممحمد،عوض؛73.صالسابق،المرجعالشوا،السيديساممحمد-4
.137.ص،1984

.99.صالنشر،سنةتوجدلالبنان،بيروت،صادردارعشر،الثانيالجزءالعرب،لسانمنظور،ابن-5
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،-الرياض-مدير المركز السعودي لزراعة الأعضاء، م شاهينيقول الدكتور  فيصل عبد الرحي.عضوية
الجسد الميت لا يختلف كيمائيا عن الجسد الحي على " أنه لمن المسلمات والحقائق الطبية والفقهية أن 

خزعة قبل الموت (الإطلاق لا من الناحية الشكلية أو التشريحية أو حتى من خلال فحص الأنسجة  
فالغالبية العظمى من خلايا جسد الإنسان . 1"نهما فقط في تأدية الوظائفوالفرق بي) وخزعة بعده

وكذلك أعضاؤه لها حياا المستقلة عن حياة الإنسان كفرد، وكحقيقة مطلقة لا ترتبط أحداها 
ومثال ذلك يمكن زراعة بعض الخلايا أو الأعضاء خارج جسم الإنسان أو دراستها بالمعمل . بالأخرى

لايا حياا ولكنها تستمر في حياا الذاتية من هدم وبناء ونماء طالما توافرت لها إمكانية ولا تفقد هذه الخ
وهذا ما يبرر من الناحية المنهجية الإحاطة بأثر التطور الطبي على نطاق الحماية الجنائية . الغذاء المناسب

. التدخلات الطبية المتسارعةمن ) الجثة ( للجسم البشري، سواء جسم الإنسان حال حياته أو بعد موته 
فإن القانون يقرر حق الإنسان في سلامة جسمه مما يتهدده من مخاطر يقذف موضوع الحمايةأما 

بالنصف الأخير من والمرتبطة زمنياًا التقدم التكنولوجي الذي زحف بآثاره السلبية على كيانه المادي، 
ت القوانين ضرورة المواجهة التشريعية لحماية الجسم ولذلك استشعر). النطاق الزمني ( القرن العشرين 

من سعى إلى دراسة النظرية 2البشري، وتوجهت أنظار الباحثين إلى تناول هذه الموضوعات، فمنهم
العامة للحق في سلامة الجسم ليكون القانون الجزائي بما يحمله من عقوبات وسيلة لمواجهة العنف 

من اتخذ من حماية البيئة موضوعاً لحماية مباشرة فأوصى بإعداد 3منهمو. والتعدي بكافة الوسائل والطرق
لسياسية جنائية تكفل حق الإنسان في بيئة نظيفة وحقه في سلامة الجسم من مخاطر التلوث كزيادة 

من قرن بين حماية الجسم 4ومن الباحثين... الأمراض الصدرية، وأمراض القلب، ونسبة ارتفاع الوفيات
الوسائل العلمية في الإثبات ( استخدام الوسائل العلمية الحديثة في الكشف عن الجرائم البشري وبين 

إلا أننا آ ثرنا البحث في آثار التطورات . الخ...مما يعتبر اعتداء على الكيان المادي أو النفسي) الجنائي 

/http //www.islamset conu arabic: الموقعنترنتالإمنمستخرجبحث. 01:صالموتتعريفشاهين،الرحيمعبدفيصل-1
abioethics/ aieath/ moot/ fesal.html

مصر،بالمنصورة،والقانونالفكرداروالثاني،الأولالدمقارنة،جنائيةدراسةالجسم،سلامةفيللحقالعامةالنظريةمحمد،أحمدعصام-2
2008.

الأعمال،قانونفيالعلياالدراساتدبلومشهادةلنيلأعدترسالة" مقارنةدراسة" البيئةتلوثعنالمدنيةالمسؤوليةالشرعة،حمدانموفق-3
عنلناشئةاالمدنيةالمسؤوليةكساب،محمودالرحمنعبد؛129.ص،2003بيروت،والإدارية،السياسيةوالعلومالحقوقكليةاللبنانية،الجامعة
،2006الأردن،مؤتة،جامعةالخاص،القانونقسمالحقوق،فيالماجستيردرجةعلىالحصوللمتطلباتاستكمالاًمقدمبحثالبيئة،تلوث

حولطنيالوالملتقىفيمداخلةالدولية،والاتفاقياتالقانونفيالبيئيالتلوثمنالبشريالجسمحمايةمبارك،الطيبيبنيوسف،بوشي؛68.ص
. 2011-24–23يوميتيارت،خلدونأبنجامعةالبيئية،المشكلاتحدةمنوالتخفيفالتغلبآليات

،2009السعودية،الرياض،الأمنية،للعلومالعربيةنايفجامعةالجنسي،الاعتداءحوادثفيالبيولوجيةالآثارتحليلالقصاب،شعبانأحمد-4
.42-37.ص،2002-2001الجزائر،جامعةالحقوق،كليةالماجستير،شهادةلنيلمذكرةالجزائية،باتالإثأدلةرابح،لالو؛16.ص
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لعلمي المثير، لخروجها الطبية الحديثة على نطاق حماية الجسم البشري والتي فتحت مجالا خصباً للجدل ا
عن القواعد المستقرة، ومساسها بحق من الحقوق الشخصية المرتبطة بالإنسان، وهو حقه في التكامل 

ومن أهم هذه التدخلات الطبية نقل وزرع الأعضاء، . الجسدي الذي يتقاسمه مناصفة الفرد واتمع
... ة على الأجنة اهضةالتلقيح الاصطناعي، تغيير الجنس، الاستنساخ، التجارب الطبي

الحماية فلا شك أن الاهتمام المتزايد بالجسم البشري جعل وسائل الحماية ومن حيث وسيلة
) قانون العمل، قانون التأمينات الاجتماعية( تتعدد، شرعية وقانونية دستورية ومدنية وجنائية واجتماعية 

-وسيلة الحماية الحماية الجنائيةنا أن تكون لكننا اختر-ولا غنى عن هذه الجوانب كلها-...ودولية 
مراعاة لأهميتها وفعاليتها في احترام نصوصها ودفع كافة أوجه الإضرار -وبالضبط في القانون الجزائري 

.  والانحرافات التي تعصف بحصانة الجسم
لحاجة إلى ما بين ارتباطه بالجسم البشري، وتعلقه بالشؤون الطبية، ثم اأهمية الموضوع وتتجلى

فيجب الاعتراف بحقيقة مهمة وهي أن هذا الكيان العظيم الذي وصفه الخالق عز . بناء سياسة جديدة
يوم تشهد " لقوله تعالى. يجب أن يحترم، فهو مناط الحماية والمسؤوليةوجلَّ بأنه خلقه في أحسن تقويم

أيضاً قوله . 2"لتسئلن يومئذ عن النعيمثم" وقوله . 1"عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون
.3"ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا" عز وجل

كما أن حق الإنسان في سلامته البدنية من المصالح التي يحرص القانون الجنائي على حمايتها ليظلّ 
وآخر اجتماعي وأي تعطيل في هذه الوظائف بسبب غير مؤدياً وظائفه الأساسية الحيوية لغرض فردي 

.مشروع ينهض المسؤولية الجنائية
كما أن ارتباط الموضوع بالأساليب الطبية المستجدة أو المستحدثة أهمية لما تثيره من قضايا 

خاصة أن بعض هذه الأساليب يتصف . شائكة وأهمية عملية في حياتنا اليومية وساحات القضاء
رعة التغيير واختلاف النتائج مما يجعل أمر قبولها صعب، وبعضها الآخر لا زالت بالغموض وس

موضوعات خلافية بين المهتمين قي هذا اال بين الأطباء والمختصين وعلماء الدين والقانونيين وعلماء 
.الاجتماع والأخلاق

لتطور الطبي، ذلك أن تأتي أهمية البحث كذلك في إبراز السياسة الجنائية التي تولدت نظير ا
التي تحدد ما يجب أن تكون عليه الصيغ القانونية في أفضل -السياسة الجنائية لحماية جسم الإنسان 

.24.الآيةالنور،سورة-1
.8.الآيةالتكاثر،سورة-2
.36.الآيةالإسراء،سورة-3
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يجب أن تتلاءم مع ما استحدثه الطب في النصوص الجنائية أو التشريع بشكل عام، فيجب أن -صورها
من التعامل في الجسم بشكل غير يراعى حجم التطور، وملائمة النصوص لأغراض الجماعة في الحد 

.مشروع، ومدى فاعلية هذه النصوص في حماية المحل المراد حمايته
هذا وأن البحث يعتبر دراسة تقييمية للقواعد الجنائية، ومدى تطابقها مع تطور الظاهرة 

.الإجرامية وحجم التطور الطبي
لة في ما هو أثر التطورات الطبية التي يتناولها البحث والمتمثالإشكالية ومن هنا يمكن طرح

:الحديثة على نطاق حماية الجسم البشري في القانون الجنائي؟ وتتفرع عنها مجموعة من التساؤلات التالية
Ø كيف يمكن الموازنة بين تخطي الضرورات الطبية وحماية الجسم البشري؟
Ø الطبية؟وهل نجحت القوانين في إسباغ حماية فعالة من زحف ومخاطر التدخلات

يتلاءم موضوع الدراسة مع منهجين، المنهج الاستقرائي التحليلي الذي يعتمد على جمع المادة 
العلمية وبيان الحقائق والمعارف التفصيلية المتفرعة عنه وتحليلها، وهو المنهج القانوني الذي يعتمد على 

لأحكام القضائية التي تؤازره، ويفيد في بيان الأحكام القانونية وتحليلها بالاعتماد على الآراء الفقهية وا
بيان الأحكام الشرعية نظراً لخصوبة الموضوعات وعدم اجتماعها على رأي واحد، فيقتضي بيان الآراء 

. واختيار ما ترجح منها وذلك إيمانا منا بشمولية أحكام الشريعة وتناسبها مع هذه المستجدات
وفق أنه يتوجب علينا بيان المواقف القانونية والشرعية ونظراً لارتباط الموضوع بالمسائل الطبية ف

، وإن كان ذلك ليس من باب بيان الراجح والمرجوح وإنما على أساس بيان أوجه الحماية مقارنمنهج
بالخصوص القانون وتتوسع المقارنة بين القوانين العربية و. التي يضفيها كل منهما على الجسم البشري

.والاستئناس بالاتفاقيات الدولية مع التركيز على القانون الجزائريون الفرنسيكالقانالغربيةالمصري و
ورغم توافر المراجع المتعلقة بتفاصيل الموضوع بشكل عام، إلا أن إطار الدراسات الجنائية تبدو 

دى ضئيلة بالمقارنة مع الدراسات التي تؤسس لنظام قانوني في إطار القانون المدنـي، وهذا ما يشكل إح
بارتباط الموضوع بشؤون طبية حديثة يشق على البحث بالإضافة إلى صعوبة أخرى تتعلق صعوبات

تقسيم هذه وعليه سيتم. النفس فهمها في أغلب الاحيان مما يبعث على التقرب من أهل والاختصاص
:الدراسة وفق خطة ثنائية في بابين

. نائية لجسم الإنسانأثر التطور الطبي على نطاق الحماية الج:الباب الأول

.أثر التطور الطـبي على نطاق الحماية الجنائية لجثة الإنسان:أما الباب الثاني 



اب الأولـالب

أثر التطور الطبـي على نطاق الحماية 
الجنائية لجسم الإنسان
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جمل صورة، واعتبر إن من أجلى مظاهر التكريم الرباني للإنسان أن خلقه في أحسن تقويم وأ
جسمه ملكا الله تعالى وحده، فلا يجوز لأحد أن يتصرف فيه بما يسوءه أو يرديه، ولو كان صادر من 
صاحب الجسم نفسه، ولذا حرمت الأديان السماوية والقوانين الوضعية إتلاف البدن وإزهاق الروح عن 

.طريق الانتحار أو ما يؤدي إليه
لإنسان بالدرجة الأولى، وحينما تنتهك هذه الحقوق فالبشر إن حقوق الإنسان هي مسؤولية ا

أنفسهم هم ضحايا فيحتاج الأمر لمن يكفل لهم حماية حقوقهم التي طغى عليها التطور العلمي الهائل في 
وإذا كان اجتراء أساليب التقدم العلمي . شتى أساليب العنف والتعدي وفي مناحي الحياة ومجالاا

قوق الإنسان بصفة عامة، فإنه شمل الاعتداء على سلامة الجسم بصفة خاصة، الحديث على عناصر ح
ومن ثم لا بد من قياس الدور الفعال للنصوص الجنائية التي تحمي الحق في سلامة الجسم فإذا أدركنا 
قصورها وجب إعادة النظر في المبادئ العامة التي تحمي هذا الحق بوجه يضمن الاحتفاظ بالحد الأدنى 

. ، ويفيد منها بقدر ما لزم، ودفع في مقابل ذلك ما أضر امنها

ومن تم يتحتم معرفة القواعد والمبادئ الأساسية الني تحكم الإطار العام للحماية الجنائية للجسم              
وعلى اعتبار أن تعاظم حجم التآمر على الجسم البشري لم يعد يقف عند تلك              ) الفصل الأول ( البشري  

ة التي لا يختلف اثنان في انتفاء مشروعيتها فإن حجم التدخل الطبي أهـول وأعظـم                التداعيات الإجرامي 
خاصة مع حداثتها وما تثيره من إشكاليات في إطار المشروعية، بالتوازي مع الإطار الجنـائي الحمـائي             

الفصل ( ومن ثم وجب التعرض إلى تطبيقات هذا التدخل الطبي الحديث على الجسم البشري              . وكفايته
.)ثانـيال

الفصل الأول
لحماية الجنائية لجسم الإنسانالمبادئ العامة ل

لكل مجتمع نظام قانونـي يستند إلى قيم وتقاليد في صورة مجموعة من القواعد المستقرة الآمـرة      
وعلى اعتبار نسبية فكـرة     . وعدد ثابت من المبادئ العامة من النظام العام لا يجوز الاتفاق على مخالفتها            

م العام تختلف هذه المبادئ وتلك القيم تبعاً لاختلاف الزمان والمكان والأشخاص، وتتمايز في مقابل             النظا
.  ذلك القواعد القانونية مستجيبة لسنة فُطرت عليها وهي خضوعها لسنة التطور الاجتماعي
مايتها الكيان  ومن بين القيم والمصالح المرعية التي عنيت التشريعات أو النظم القانونية والدينية بح            

ذلك أن الإنسان هو غاية التنظيم الاجتماعي والاعتداء على سـلامة  . المادي للإنسان أو الجسم البشري    
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ومن ثم يتعين تحديد مفهوم الحماية الجنائية لجـسم          .الجسم يؤدي إلى اهتزاز الثقة بالنظام الأمني للدولة       
).المبحث الأول( الإنسان 

حـصانة جـسم   " صمد في وجه رياح التغيير زمناً طويلاً وهو مبـدأ      ولقد استقر المبدأ العام و    
واستقر "... الأشياء خارج نطاق التعامل     " أو  " مبدأ حظر التعامل القانونـي في الجسد     " أو  " الإنسان

إلا أن  ). المبحث الثاني ( بذلك الحق في سلامة الجسم ضمن أولويات الحقوق التي لا يمكن التنازل عنها              
( الطبية اختزلت بعض هذه القدسية خدمة لهذا المبدأ ورعاية له بإقرار مشروعية التدخل الطبي               التطورات  

). المبحث الثالث 
المبحث الأول

مفهوم الحماية الجنائية لجسم الإنسان
أحد أنواع الحماية وأخطرها أثراً على كيان الإنسان " تعتبر الحماية الجنائية لجسم الإنسان 

تها القانون الجنائي، إذ تنفرد قواعده أو نصوصه بتحقيق ذلك أحياناً، وتشترك معه في وحرياته، ووسيل
ويكمن الاختلاف بينهما في الجزاء الجنائي الذي . 1..."أحيان أخرى بقية فروع القانون كالقانون المدني

به القاضي وتطبقه الأثر الاجتماعي المترتب عن الإخلال بقاعدة جنائية، ينص عليه القانون ويأمر" يعتبر 
السلطات العامة، ويقتضي تطبيقه إهدار أو تقييد أو إنقاص من الحقوق الشخصية للمحكوم عليه المقرر 

.2"بالقانون للناس كافة دف وقاية اتمع من الإجرام
يتضمن جزاء إلا أن الجزاء الجنائي يدعو إلي القول بجدارته في 3وبالرغم من أن القانون المدنـي

ن حماية الجسم البشري نظرا للطابع الردعي خصوصاً مع تسارع حركة التطورات التقنية في مجال ضما
ولما كان مفهوم الحماية الجنائية على نحو ما ذكر فإن بيان محلها مما تقتضيه هذه . العلوم الطبية الإحيائية

في أعضائه مؤدية وظائفها فالجسم البشري هو المهبط المادي للحياة ومهبط الروح التي تجري. الحماية

ولى، الديوان الوطني للأشغال التربوية، الجزائر، الطبعة الأمروك نصر الدين، تطور مفهوم الحماية الجنائية للحق في سلامة الجسم البشري،-1
.5.، ص2004

الجزء الثاني، الجزاء الجنائي، الطبعة الرابعة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائـر،   بد االله سليمان، شرح قانون العقوبات الجزائري، القسم العام،        ع-2
عقوبات، القسم العام، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن،           ؛ محمد علي السالم عياد الحلبي، شرح قانون ال        406.، ص 2005
.  230.، ص2007

:يضع القانون المدني مبادئ لحماية الجسم البشري من بينها-3
.أن كل اتفاق على إعفاء من يعتدي على جسم غيره من المسؤولية يعد باطلاً بطلاناً مطلقاً·
.لينوب عن مدينه في المطالبة بحق متصل بشخص المدين، ومن بين هذه الحقوق ما يتصل بجسمهةلدعوى غير المباشرليس للدائن استعمال ا·
يوسـفاوي  . ليس للمؤمن أن يحل محل المؤمن له في مطالبة المسؤول بما يدفعه للمؤمن له من تأمين عن الأضرار التي أصابت جسم المؤمن لـه       ·

لإنسان في القانون الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون الجنائي والعلوم الجنائية، المركز الجامعي               فاطمة، الحماية الجنائية لجسم ا    
. 6.، ص2006-2005بشار، 
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وممارسة الحياة في صورا المثالية يحتم كمال ممارسة هذا الجسد . الحيوية، فسيولوجية أو عقلية أو نفسية
ولهذا يتعين . سائر جسده في مقابل ذلك" اشتكى " لوظائفه على نحو تام فإذا تعطل عضو عن وظيفته

).   المطلب الثانـي( بداية وجوده  ثم ،)المطلب الأول( بيان مفهوم جسم الإنسان 
المطلب الأول

مفهوم جسم الإنسان
يقصد بالإنسان ابن آدم الذي خلقه االله تعالى وأوجده من هذه الأرض ليعمرها، قال تعـالى في                 

. 1﴾قٍ﴿ اقْرأْ بِاسمِ ربك الَّذِي خلَق خلَق الْإِنسانَ مِن علَ. العلقأول ما نزل من القرآن في سورة 
حتار العلماء والفلاسفة في معرفة حقيقة وطبيعة الإنسان لشدة تعقيدها ولكون المنـاهج             اولقد  

التي اتبعوها في دراسة هذه الطبيعة مناهج غير سليمة، لغلبة الترعة الفلسفية عليها ولاقتصار كل منـهم                 
.2ذلك المنهجعلى جانب من جوانب الطبيعة الإنسانية وبناء على الفلسفة التي يتبعها 

؛ لأن الأساس الذي بنيت     3وجميع هذه النظريات والمناهج أو المذاهب مبني على التخمين والظن         
.1عليه غير صالح للمناقشة والبحث كونه فاسدا رأساً 

. 2-1. سورة العلق، الآية-1
. 16.، صالمرجع السابقهاني سليمان الطعيمات، -2
هل أتى على "في قوله تعالى " هل " ، وكذا عدم الخوض في معنى "ابن رشد " و " يناابن س" و" ابن عربي الحلولي"و" أرسطو" ومثال ذلك -3

ما أتى على الإنسان زمن كان ( فبعض المتصوفة يقولون أا جاءت للاستفهام الإنكاري؛ إذ المعنى " الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئاً مذكورا
. للتقرير الإيجابي" هل" نسان، وأنه ليس بحادث مع أن لجمهور الصحابة والتابعين يرون أن ويريدون بذلك إثبات القدم النوعي للإ) فيه معدوماً 

سعيد منصور موفعة، الموسوعة الفقهية للأجنة ). أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئاً مذكوراً؛ أي لم ين شيئاً يذكر فيه( وتكون بمعنى؛ 
. 1الهامش . 53.، ص2005الشرعية والقانونية، الجزء الأول، دار الإيمان، الإسكندرية، مصر، والاستنساخ البشري من الناحية الطبية و

:ومن النظريات التي سادت عن تطور الإنسان قبل نزول القرآن
ادت وفي عهده س. قبل الميلاد) 322-384( يذكر التاريخ أن بعض الدراسات عن تطور أجنة الفراخ كانت سائدة قبل عهد أرسطو طاليس 

:نظريتان تفسر نمو الجنين
.أن تكوين الجنين يبدأ في سائل الرجل أو سائل المرأة حيث توجد مخلوقات صغيرة جدا تنمو فيما بعد داخل الرحم: الأولى.1
تكمن وقد أيد أرسطو طاليس هذه النظرية، وأضاف أن أهمية سائل الرجل. أن الخلق الحقيقي والتكوين يحدث من دم حيض المرأة: الثانية.2

.في أنه يساعد على عملية التجلط، وقد ذكر أن عملية خلق الجنين من دم حيض المرأة تشبه عملية التجبن
وشرحوا 1864عام ) Pastrur( وكذلك 1668عام )Redi( عام حتى جاء العالم 2000ولم يعارض هذه النظرية أحد حوالي 

.آراءهم الحديثة حول عملية الخلق
وقد كان رأيه في ) تكوين الجنين (ن علم الأجنة تحت عنوان عالذي عاش في القرن الثاني الميلادي كتاباً )Galen(وكتب العالم 

وفي القرون الوسطى كان القرآن الكريم والرسول صلى االله عليه وسلم هما الوحيدان اللذان أوردا حقائق غاية . سطو طاليسرالكتاب مطابقاً لرأي أ
وحتى . في كتابه نحو الإنسان الطبعة الثالثة القليل عما جاء به القرآن الكريم) Keith Moore( وأورد العالم .لق الإنسانفي الدقة والغرابة عن خ

القرن الثاني عشر كانت الاعتقادات السائدة عامة أنه يوجد داخل البويضة مخلوقات صغيرة جداً وتحتاج فقط للتنبيه بواسطة الحيوان المنوي حتى 
.التكوين والنموتنشط عملية
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أما الإسلام فقد قدم لنا تصورا كاملا عن الحقيقة الطبيعية للإنسان، فامتاز بنظرة شاملة محيطة               
والتي من خلالهـا يمكـن ييـان      ) الفرع الأول   ( وقسم الطبيعة البشرية إلى أبعاد معينة        .لماهية الإنسان 

).الفرع الثاني(الجوانب المكونة للجسم البشري 
الفرع الأول

أبعـاد الطبيـعة البشـرية
إلى جانب التكوين المادي " الشخصية" الإنسان كائن يتميز عن سائر الكائنات بوجود 

قدرات عقلية وميول روحية ومشاعر انفعالية عاطفية، الأمر الذي جعل هذا الكائن العضوي، ولديه
والبعد المتعلق ) ثانياً ( ثم البعد العقلي ) أولاً ( ينفصل عن أبعاد حددا آي القرآن، وهي البعد البشري 

). رابعاً ( فالبعد الروحي ) ثالثاً ( بالبيئة البشرية والطبيعية 
لبشريالبعـد ا: أولاً

ولَقَـد كَرمنـا بنِـي آدم    ﴿يعتبر الإنسان مخلوق حي مفضل في سلَّم المخلوقات يقوله تعـالى      
؛ خلقـه    2﴾وحملْناهم فِي الْبر والْبحرِ ورزقْناهم من الطَّيباتِ وفَضلْناهم علَى كَثِيرٍ ممن خلَقْنا تفْضِيلاً            

ولَقَـد خلَقْنـا   ﴿؛ 3﴾فَإِنا خلَقْناكُم من ترابٍ ﴿واد الأرضية في البيئة الطبيعية التي سخرها له االله من الم 
.5﴾وهو الَّذِي خلَق مِن الْماء بشراً ﴿؛ 4﴾الإِنسانَ مِن صلْصالٍ من حمإٍ مسنونٍ 

يضة والتي منها يتم خلق وفي نظريته التي وضعها في منتصف القرن الثامن عشر أن كتلة من الخلايا داخل الب) Wolff(وصف العالم كما 
ة لى هذه الظاهرعالإنسان بالتدريج خطوة فخطوة، ابتداء من الكتلة غير الحادة، حتى مرحلة الجنين الإنساني معقد التكوين، وأطلق 

 )Epigenesis( وصف العالم 1817وفي عام)Pander(أما العالم . الطبقات الخلوية الثلاث التي يتكون منها جنين الفراخ)Van Baer(
م أب عل" )Van Baer(فقد شرح ووسع هذه النظرية لتشمل جميع الحيوانات، وهو أول من وصف الحيوان المنوي، لذلك يطلق 1830عام 

ولم يتم 1824عام )Prevost , Dumas( وأول وصف للبويضة على أا وحدة البناء في الجسم الجنين أطلق العالمان " الأجنة الحديث
والذين شرحا كيف أن الخلية هي الوحدة البيولوجية والتي 1839عام ) Schwann , and , Schleiden( فهمها جيدا إلا عن طريق 
فهو الذي وصف علميا عملية الإخصاب بين الحيوان المنـوي 1875عام )Hertwig( أما العالم . سان ونباتيتكون منها كل جسم إن

أن خلايا الجنس في الذكر والأنثى تحمل عدد متساو من الكرومزومات1883عام )VanBenden( وأكد العـــالم . والبويضة
:قرناً وهي14لمعلومات التي أثبتها القرآن من امالإنسان خاشعاً أماقفوهنا ي). الجينات( 
.أن الذكر والأنثى يشاركان بالتساوي في تكوين الجنين·
". لا ترجون الله وقاراً وقد خلقكم أطواراممالك:" قال تعالى. أن الجنين لا يكون مخلقاً قبل التلقيح ولكنة يتكون بعد التلقيح في أطوار متعاقبة·

بيه عبد الرحمان عثمان، معجزة خلق الإنسان بين الطب والقرآن، مطابع رابطة العالم الإسلامي، مكة المكرمة، ن. 14.13.سورة نوح، الآية
. 36-33.السعودية، لا توجد سنة النشر، ص

.53.صسعيد منصور موفعة، المرجع السابق، -1
.70.سورة الإسراء، الآية-2
.5.سورة الحج، الآية-3
.26.سورة الحجر، الآية-4
.54. سورة الفرقان، الآية-5
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ثم بين بـأن    . خلق الإنسان بأنه خلق من تراب     لقد حدد لنا القرآن الكريم في أكثر من آية مادة           
هذه المادة مرت بمراحل وصور تختلف هيئاا وصفاا من مرحلة إلى أخرى، حيث تلي مرحلة التـراب                 
مرحلة الطين، ذلك أن االله سبحانه وتعالى عجن هذا التراب فصار طينا ثم وصف هذا الطين بـاللازب؛          

مرحلة الحمأ المسنون أو الصلصال الحمأ وهو الطين اليـابس           أي اللاصق و الثابت الشديد التماسك، ثم      
الذي يصوت إذا ضربه شيء، والمسنون المصور من سنة الوجه وهي صورته ثم مرحلة الصلصال الفخار                

.1وهو الطين المطبوخ بالنار وهو الخزف
البعـد العقلي: ثانيا

ل في القدرة الفكريـة لاكتـساب   وهو البعد الذي ارتقى به الإنسان وساد على الأرض، ويتمث         
. 2العلم الذي يجمع بين المعرفة لقوانين الكون والطبيعة والإبداع في كشف وتسخير الطاقات الطبيعيـة              

ومن ثم فالبعد العقلي هو البعد الأسمى في  مـصافي الأبعـاد             . 3﴾علم الإنسان ما لم يعلم       ﴿قال تعالى   
متحان الراقي الذي جعله االله بين الملائكة وآدم، وهو أعظـم           البشرية، وهو ما تبين من تلك المنازلة والا       

الامتحانات؛ لأن المصحح هو االله جل وعلا، والممتحنين الملائكة وآدم أبو البشر، وقد جعله االله خليفـة         
في الأرض وفضله بالعلم والعقل ليرتقي به على سائر المخلوقات، وصوره فأحسن صورته، فـالأولى أن                

تتره عن كل ما يعيبه ويشينه ويغير قطرته، بمنع كل التصرفات التي تخفض مـن مقامـه   يرتفع ويسمو وي 
.بالمحافظة على حياته وسلامة جسمه، خصوصاً في ظل التقدم الطبي الحديث

البعـد الذي يتعلق بالبيئة البشرية والطبيعية: ثالثا
وبين الإنسان والبيئة الطبيعيـة  جتماعيةوتتمثل في الروابط الحيوية المتبادلة بين الإنسان والبيئة الا  

وما مِن دآبةٍ فِـي الأَرضِ ولاَ  ﴿:قال تعالى. 4بما فيها من كائنات حية وبما فيها من جماد مسخر للحياة     
، بل تربطه   ومن ثم فالإنسان ليس كائناً مجرداً ولا ثابتاً مستقلاً        . 5﴾طَائِرٍ يطِير بِجناحيهِ إِلاَّ أُمم أَمثَالُكُم       

بمحيطه علاقة سببية، وهي العلاقة بين المثير والمثار، والسبب والنتيجة، فيتأثر الإنسان بما حوله من طبيعة                
جغرافية واجتماعية وثقافية، فيأخذ منها ما يصلح لنموه وتطوره على ضوء ما تسخره الطبيعة من موارد                

.58.سعيد منصور موفعة، المرجع السابق، ص-1
:الموقع2008- 01-28أحمد عروة، آفاق إسلامية لفلسفة وسياسة الصحة، بحث منشور على الإنترنت، تاريخ الإطلاع -2

 http://www.islamset.com/arabic/ahip/immunity/weqaya.html
.05.سورة العلق، الآية-3
.01.السابق، صلمرجع أحمد عروة، ا-4
.38.الآية،سورة الأنعام-5
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ف به الحياة من تطور مفيد ونافع، ودفع في غير ذلك           في إطار المشروعية والنظام العام، ويستفيد مما تقذ       
. ما يضر بحياته وسلامته البدنية

البعـد الروحي : رابعا
والصحة لا تعتبر كاملة  . يتعلق بالبعد الروحي الذي تتحقق به وتتسم به وظيفة الإنسان الوجودية          

أن  2ويـري الـبعض   . 1وح الإلهية وذا البعد كرمه االله وفضله فنفخ فيه الر       . إذا فقدت بعدها الروحي   
:الإنسان يتكون من عنصرين أساسيين

I. عنصر مادي(تكوين أرضي(
أو ما يتركب منهما، وهو الطين وقد نـتج عـن ذلـك التكـوين     3ويتمثل في التراب والماء   

اتِهِ ومِن آي﴿: قال تعالى . البيولوجي للإنسان المشتمل على أجهزته وحواسه وأعضائه وحاجاته الأساسية        

.  01.، صنفس البحثأحمد عروة، -1
للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي إذ قال ربك :" يري الدكتور نبيه عبد الرحمن عثمان، أنه بدلالة قوله تعالي-2

:أن خلق الإنسان قد تم على النحو التالي. 72.71.سورة، ص، الآية" فقعوا له ساجدين
.الطين ويمثل مادة الأرض.1
.عملية التسوية والتكوين.2
.نفخة من روح االله.3

وقد ورد في القرآن الكريم مراحل التكوين والتجمع المادي العضوي، فالأرض فالطين يمثل إحدى مراحل التكوين المادي الأرضي للإنسان،
هي منشأ الإنسان فمنها ينبت وإليها ينتهي بعد الموت، وفي عناصرها يتكون الإنسان في جوانبه المادية العضوية، ثم نفخة من روح االله يبعث فيه 

راب يتمثل في مطالب الجسد العضوية والدافع لذلك الجوع والعطش ابتغاء الأكل والشرب، الروح والحياة، ومن هنا كان الإيمان قريباً للنفس، فالت
يتفاعلان دائما ولا ينفصلان لبناء الحياة ) الأرضي والروحي( والجانبان . والجانب الروحي يتمثل في المطالب الروحية والخلقية والحرية والإرادة

.24.حمن عثمان، المرجع السابق، صنبيه عبد الر. النفسية الإنسانية المتكاملة
: عنصراً، تتوزع بشكل رئيسي على) 22( إنه لو أرجعنا الإنسان إلى عناصره الأولية، لوجدناه أشبه بمنجم صغير، يشترك في تركيبه حوالي -3

تكوين جس الإنسان، والماء وهو مهم جداً في .من وزن الجسم% 70ـ % 65على شكل ماء بنسبة ) H( ـ هيدروجين ) O(أكسجين -
وزنه، ويساعد الماء على إذابة الغذاء وإيصاله إلى جميع أجزاء الجسم، ويساعد على عملية التخلص من الفضلات، ويدخل في 3/1ويساوي 

…تركيب الخلية، فإما أن يكون متحداً اتحادا كيماوياً كما في السيتوبلازم أو منتشراً بجزئياا
وتشكل أساس المركبات العضوية من سكريات ودسم ،و بروتينات وفيتامينات، وهرمونات ) O(وأكسجين ) H( ، وهيدروجين )C(كربون -

.أو خمائر 
: مواد جافة يمكن تقسيمها إلى-
، والصوديوم )K(والبوتاسيوم )Ca( والكالسيوم ) MG(، والمنغزيوم )P(، الفسفور )S(، الكبريت )CL( الكلور : مواد هي بعس. آ 
)Na( ، من المواد الجافة % 80ـ 60وهي تشكل.

والمولبيديوم ) Zn( ، والتوتياء )Co( والكوبالت ) MN(والمنغتريوم ) I(واليود ) Cu(، والنحاس )Fe(الحديد : سبع مواد بنسبة أقل هي. ب 
)Mo.(

) .Cr( والكروم ) Cd( ، الكادميوم )Se( ، والسيلينيوم )B(، والبور )AL(، والألمنيوم )F( الفلور : ستة عناصر بشكل زهيد هي . جـ 
مؤسسة علوم الطبعة الثانية، عبد الحميد دياب، أحمد قرقوز، مع الطب في القرآن الكريم، ؛ 26.25.نبيه عبد الرحمن عثمان، المرجع السابق، ص

. 73-72.، ص1982دمشق، سوريا، القرآن، 
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وهو الَّذِي خلَق مِن الْمـاءِ بـشراً        ﴿: ؛ وقال تعالى  1أَنْ خلَقَكُم مِن ترابٍ ثُم إِذَا أَنتم بشر تنتشِرونَ ﴾         
.2﴾فَجعلَه نسباً وصِهراً وكَانَ ربك قَدِيرا

الماء، ثم في آية ثالثـة مـن         ففي الآية الأولى إشارة على خلق الإنسان من تراب وفي الثانية من           
وفي هـذه  . وما الطين سوى مزيج من التراب والماء. 4﴾﴿ لَقَد خلَقْنا الْإِنسانَ مِن سلَالَةٍ من طِينٍ . 3طين

الآيات السابقة إشارة إلى أن أصل الإنسان ومعدنه الأساسي هو من طينة هذه الأرض ومـن معـدا،               
.خلاصةٌ من هذه الأرضوبشكل أدق؛

II. تكوين سماوي روحي
ويتمثل في التكوين السيكولوجي للإنسان أو الجانب المعنوي والناتج عن تلك اللطيفة الربانيـة              

وما يستتبعها من عواطف وأشواق علوية، ومن صفات معينـة خاصـة            ) الروح  ( التي هي سر الحياة     
. 5بالطبيعة الإنسانية

و السابق الذكر من الضرورة بمكان، فإنه يتعين        ولما كان بيان المقصود بالجسم البشري على النح       
.علينا بيان الجوانب المكونة لهذا الجسم

الفرع الثانـي 
الجوانب المكونة لجسم الإنسان

من خلال بيان المقصود بالجسم البشري وبيان أبعاده يتبين أن الجوانب المكونة له تنحصر في 
بار أن هذا الجسم محل للحماية الجنائية ومناط للتدخلات الجوانب المادية والنفسية والروحية وعلى اعت

الطبية الحديثة المترتبة على التطور العلمي في نواحي الحياة المختلفة، فإننا سوف نركز على الجوانب 
، لنرجأ الكلام عن الحديث في الجانب الروحي والبحث في )ثانيا(والنفسية المكونة له ) أولا(المادية 

.ماهيته في حينه
الجانب المادي لجسم الإنسان: أولا

في واقع الأمر عندما يتعلق الحديث عن الجسم البشري فإن السيادة تكون للطب، أما رجال 
القانون فلا يملكون إلا الخضوع لنتائج وتفسيرات العلم، ثم محاولة تكييف القانون ضمن الوسائل الممكنة 

ية الحديثة لدمجها ضمن نظام قانونـي مع الأخذ في الاعتبار مع الحقائق العلمية الطبية والتكنولوج

. 20.سورة الروم، الآية-1
. 54.سورة الفرقان، الآية-2
.72.، صالمرجع السابقعبد الحميد دياب، أحمد قرقوز، -3
.12. سورة المؤمنون، الآية-4
.18. هاني سليمان الطعيمات، المرجع السابق، ص-5
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ولهذا نحاول أن نتعرض للتقسيم العلمي للجسم البشري . التوازنات الضرورية لمصلحة الفرد واتمع
.وفقاً للحقائق العلمية ثم للتقسيم القانونـي

I.التقسيم العلمي لجسم الإنسان
ن الأنواع العظيمة مء من الناس والإبل والدواب وغيرهم جماعة البدن أو الأعضا: الجسم في اللغة

ويقال أنه لنحيف . جسم الرجل: جماعة الجسم، والجثمان: الخلق، والجمع أجسام وجسوم، والجثمان
الجسمان، وجسمان الرجل وجثمانه واحد، ورجل جسماني وجثمانـي إذا كان ضخ الجثة؛ والجسم 

.  1؛ وقد جسم الشيء؛ أي عظُم، فهو جسيم وجسامالجسد وكذلك الجسمان، والجثمان الشخص
يقصد بالجسم ذلك الكيان الذي يباشر وظائف الحياة وهو مجموعة من الأعضاء التي تتكون 

والإنسان من الناحية . بدورها من أنسجة متباينة، وقوام هذه الأنسجة خلايا نوعية مميزة لكل نسيج
ية تعمل بوحي ذاتـي على مستوى الخلية الواحدة وعلى جسد يحتوي على خلايا وأعضاء ح" المادية 

.2"مستوى العضو
تعد الخلية الوحدة الأساسية في تكوين جسم الإنسان، حيث أن تجمعها وارتباط بعضها ببعض               

فجسم الإنسان الحي تعمل جميع أجزائه على كافة المستويات، والخلية فيه تعمـل             . يكون أنسجة مختلفة  
ها ولكن ليس إدراك الواعي العـاقل، بل إدراك برمجة بما تحتويه نواـا مـن               وتدرك أا ليست وحد   

.3وبعض هذه الخلايا تتجدد وبعضها لا تتجدد وحتى هذه الأخيرة تتغير مكوناا باستمرار. مورثات
يتكون الجسم البشري من الهيكل العظمي، والجهاز الدوري والجهاز التنفسي والجهاز العصبي،            

وهذه هي الأجهزة الأساسية وثمة أجهـزة أخـرى، كالعـضلي،           . ضمي، والجهاز التناسلي  والجهاز اله 
4.واللمفاوي، والبولي وجهاز الإفراز وأجهزة السمع والبصر والشم

فالجهاز الهيكلي هو الهيكل العظمي الذي يعطي جسم الإنسان شكله الخاص وقوامه الذي يتميز              
والجهاز الدوري وهو المسؤول ضـخ      . ظام مائتين وستة عظمات   به عن جميع الحيوانات، ويبلغ مجمع الع      

. الدم في كافة أنحاء الجسم ويتكون من القلب والأوعية الدموية والدم
والجهاز الهضمي وهو مجموعة الأعضاء التي تشترك في عملية هضم الطعام من أول دخوله الفـم      

والجهاز العـصبي   . لغدد الهضمية، الأسنان البطن   إلى أن تخرج فضلاته من الدبر ويشمل القناة الهضمية، ا         
ويتكون من الجهـاز العـصبي      . هو الذي يضطلع بجمع وتحويل ومعالجة المعلومات بالدماغ والأعصاب        

.99.ابن منظور، لسان العرب، الجزء الثاني عشر، دار صادر بيروت، لبنان، لا توجد سنة النشر، ص-1
.15.جع السابق، صنبيه عبد الرحمان عثمان، المر-2
.20-19.، صنفس المرجع-3
.26. ، ص1995عبد االله إبراهيم موسى، المسؤولية الجسدية في الإسلام، الطبعة الأولى، دار ابن حزم، -4
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ويتكون من  ،  الفرعيالمركزي وهو المخ والمخيخ والنخاع المستطيل والنخاع الشوكي، ثم الجهاز العصبي          
؛ ويخرج من الجسم اثنا عشر زوجاً من الأعصاب؛ ويخرج مـن            الأعصاب التي تصل جميع أجزاء الجسم     

النخاع الشوكي واحد وثلاثون زوجاً من الأعصاب وهي المهيمنة على عضلات الجسم وحركتها وعلى           
.1جميع الحواس

ويتكون الجهاز التنفسي من الأعضاء المستعملة للتنفّس، الأنف والبلعوم والحنجـرة والقـصبة             
وأخيراًَ الجهاز التناسلي يعتبر الفارق الحاسم بين الذكر والأنثى، لقيام التزاوج بينـهما              .الهوائية والرئتين 

ويتكون الجهاز التناسلي عند الذكر من الخصيتان، الصفن، القناة الناقلة للمني، الحويـصلتان المنويتـان،         
رحمية، الـرحم، المهبـل     أما جهاز الأنثى التناسلي فهو متكون من المبيضان، القناة ال         . البربخ، القضيب 

.2الفرج
من الملاحظ أن الجسم البشري وفق علماء الطب ينحصر في الجانب الفني العلمي، فبيان الجسم               
كأجهزة وصف مجمل وكلي، إذ يحتوي كل جهاز على العديد من الأعضاء، والعـضو خلاصـة مـن      

ضي البحث والـصراع المـستمر      الأنسجة والخلايا، فحماية جسم الإنسان في الجانب العلمي الطبي يقت         
ومن ثم يتيح لهم القانون والشرع التداوي والتطبيب بكافة        . لكشف أسرار الأمراض المستعصية التي تطاله     

مـشروعية  " الأساليب لخلاصه من الأدواء، إلا أن هذه التدخلات الطبية تصطدم بمبدأ عظـيم وهـو                
تة، فما  هو رأي القانون من تقـسيم الجـسم           وإذا كانت نظرة الطب والعلم فنية وعلمية بح       ". التعامل

البشري؟   
II.التقسيم القانوني لجسم الإنسان

لا يجد الفقه القانوني الجنائي صعوبة وهو بصدد تحديد المقصود باصطلاح الجسم البشري بوصفه        
ا الجـسم  من المسائل الأولوية لبيان عناصر الركن المادي في جرائم القتل والإيذاء، إذ لا يعدو مفهوم هذ               

.أن يكون قد تم انفصاله عن رحم أمه لا يشوبه مسخ يخرجه عن الصورة التقليدية للبشر
وإن كان هذا المفهوم يبدو واضحاً على صورته البسيطة وكافياً لبيان الأحكام الخاصة بجـرائم               

محاصـر بـأنواع    فإن الأمر سيشهد قصوراً كبيراً خاصة إذا عرفنا أن هذا البنيان المادي             . القتل والإيذاء 
عديدة من الممارسات الطبية بوجه عام والمستحدث منها بوجه خاص، حيث أفرزت الطفـرة الطبيـة                
الهائلة في الآونة الأخيرة قلبة شرسة على عناصر الجسم، خاصة بعد الاكتشاف العلاجات الجينية وظهور              

جات الجسم من أبـرز الخامـات       الصناعات البيولوجية والتكنولوجيا الإحيائية والتي تعد مشتقات ومنت       

.37-26. ، صالمرجع السابق، عبد االله إبراهيم موس-1
.37.، صنفس المرجع-2
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وهذا ما يجعل من محاولة ضبط وتحديد نطاق هذه الممارسات وجوانبـها            . الأولية لنشاط هذه الصناعة   
.القانونية أمراً لا يدركه المرء إلا بشق الأنفس

نحاول في هذا الصدد التأسيس لفكرة مفادها أن الجسم البشري لم يعد ينظر إليه كما في السابق                 
ية، بل أصبح ينظر إليه بصورة متجزئة، أعضاء، مشتقات، منتجات، كما لم يعـد ينظـر إلى                 بصفة كل 

الروح بأا مغادرة الروح للجسد بصفة يقينية وكلية، بل أضحى ينظر إلى الروح على أنوع متعـددة،                 
ومن ثم نرى أن يستتبع نطاق الحمايـة الجنائيـة للجـسم            ...حياة خلوية، حياة نسيجية، حياة عضوية     

. البشري المراحل التالية لموت الإنسان مادامت أعضائه وخلاياه ومنتجاته تتمتع ـذه الحيـاة الجزئيـة        
ويتوافق هذا الكلام مع ما جد في الطب الحديث عن استعمالات الجسم البشري واستخداماته في إطـار        

ماا كالتحكم في الجـنس     التقنيات الطبية الحديثة، نقل الأعضاء، الاستنساخ، الهندسة الوراثية واستخدا        
.وغيرها...

، وكـذا لمعـنى  1ونستند في هذا المعنى بالتركيز على المعنى اللغوي للجسم كما سـبق ذكـره        
من القانون المدني الجزائـري، ودلالـة     25في القانون أو معنى الشخصية تطبيقاً لنص المادة         " الشخص"

شخصية القانونية وترتيب الآثار القانونية عليها يبدو       معنى الجسم ومحاولة المقارنة بينهما، كما أن زوال ال        
مستقلاً عن التعامل في الجسم البشري في الإطار الطبي، خصوصاً بعـد اكتـشاف أجهـزة الإنعـاش            

.  الاصطناعي، التي تحافظ على الحياة الجزئية للجسم البشري لمدة زمنية طويلة رغم مفارقة الروح للجسد
ين مكونات الجسم البشري بالنظر إلى أهمية التقسيم في القانون والطب،           ولهذه الغاية نحاول أن نب    

لأن تحديد مكونات الجسم البشري تحديداً دقيقا ينقل المسألة من واقعها التقليدي في القانون الجنائي إلى                
وهذا ما يـبرر مـن   . خصوصية تستلزمها دراسة أثر هذه التدخلات الطبية الحديثة على الجسم البشري          

في نظر القانون، ويمكن الجزم أن الجسم يقـسم في الإطـار             احية المنهجية الإحاطة بمكونات الجسم      الن
:كما يلي)_2(ومشتقات ومنتجات )_1(القانوني إلى أعضاء

الأعضاء البشرية-1
وقيل كل عظم وافر من الجسد بلحمه أو هو جزء مـن            . العضو في اللغة كل لحم وافر بعظمه      

والأعضاء الرئيسية هي الـتي  . فه جماعة بأنه جسم متولد من أول مزاج الأخلاط    وقد عر . مجموع الجسد 
.2تكون مبادئ للقوى محتاجا إليها في بقاء الشخص، وهي القلب والدماغ والكبد أو في بقاء النوع

.من هذه الرسالة5و4أنظر الصفحتين - 1
.610. ص،1979،لمعلم بطرس البستاني، محيط المحيط، مكتبة لبنان ناشرون، لبنانا-2
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مجموعة أنسجة تعمل مع بعضها البعض كي تؤدي وظيفة معينة كالمعدة           " والعضو عند الأطباء    
" والأنسجة التي يتكون منها العضو هـي  ". ية والدماغ والأعضاء التناسلية والقلب وغيرهاوالكبد والكل 

مجموعة الخلايا التي تعمل مع بعضها البعض لتؤدي وظيفة معينة والخلية هي أصـغر وحـدة في المـواد                 
.1"الحية

أي جزء  " :على أنه  2أما تعريف العضو في الفقه الإسلامي فهو كما عرفه مجمع الفقه الإسلامي           
إلا أن  . من الإنسان من أنسجة وخلايا ودماء ونحوها، كقرنية العين سواء كان متصلا به أم انفصل عنه               

هذا التعريف يشمل بعض أجزاء الجسم غير واردة في التعريف كالشعر والدم واللـبن فهـذه ليـست                  
الإنسان مـن أنـسجة   كل جزء من  :" أعضاء، وعليه فالتعريف المختار أن يقال بأن العضو البشري هو         

ذلك أن الشعر والأظافر مـن ملحقـات   ". وخلايا لا يتجدد بعد نزعه أو يتجدد وليس من شأنه الترع        
ولذلك ينطبق لفظ العضو عليها، غير أمـا        . الجلد، والجلد عضو بشري، وهو أكبر الأعضاء الظاهرة       

من أنسجة ولا من خلايا، فهو إذن   أما بالنسبة لحليب الأم فهو لا يتكون      . ليس بحد ذاما أعضاء بشرية    
.3ليس عضوا بشريا

وتبدو حاجة رجل القانون إلى إيجاد تعريف منضبط لمصطلح العضو أكثر من رجل الطب ذلك               
أن الاختلاف في بيان المقصود بالعضو يؤدي بالضرورة إلى اختلاف الآثار القانونية وتكييـف أفعـال                

.الانتهاك الواقعة على الجسم البشري
الفقرة الثالثة من قانون العقوبات الجزائري على جريمة وعقوبة العنـف            264د نصت المادة    فلق

المؤدي إلى عاهة مستديمة كفقد أو بتر أحد الأعضاء أو المنع من استعمال عضو أو فقد البصر أو إبصار                   
المـادي في  أحد العينين أو أية عاهة مستديمة أخرى، فيأتي بيان مصطلح العضو كضرورة لتحديد الركن            

. جرائم الإيذاء أو العنف والتعدي
لا يجوز انتزاع أعضاء    :" المتعلق بحماية الصحة وترقيتها    054-85من قانون    161وتنص المادة   

الإنسان ولا زرع الأنسجة أو الأجهزة البشرية إلا لأغراض علاجية أو تشخيصية حـسب الـشروط                
المادة ما المقصود بالعضو ولا المواد التالية لها، غير أـا           ولم تحدد هذه    ". المنصوص عليها في هذا القانون    

. ذكرت بعض الأعضاء وأجهزة الجسم كالقرنية والكلية لتعلقها بأحكام خاصة

.09.ص،2004محمد المدني بوساق، موقف الشريعة الإسلامية من نقل الأعضاء بين البشر، دار الخلدونية للنشر والتوزيع، الجزائر، -1
فبرايـر   11-6هــ، الموافـق     1408جمادى الآخرة    23-18ة السعودية من    قرار مجلس امع الإسلامي المنعقد بجدة في المملكة العربي         -2

.بشأن انتفاع الإنسان بأعضاء جسم الإنسان آخر حياً أو ميتا1988ً
.11-10.محمد المدني بوساق، المرجع السابق، ص-3
.1990جويلية 31خ في المؤر17-90المتعلق بحماية الصحة وترقيتها المعدل والمتمم بالقانون رقم 05-85قانون -4
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إن كتابات الفقه الجنائي لا تقدم لنا إجابات وافية في هذا الصدد، وإن كانت تعطـي بعـض                  
بين الأعضاء الضرورية، وبـين الأعـضاء غـير          التمييز 1ويرى البعض . الأمثلة كاليد والساق والرأس   

على النفس التسليم بـه؛ لأنـه        إلا أن هذا التقسيم يشق    . الضرورية التي تبقي الشخص على قيد الحياة      
ذلك أن مفهوم الحق في الحياة لا يتحدد نطاقه بالنقطة الـتي             ،يؤدي إلى انحسار الحماية الجنائية للجسم     

فهناك صلة وثيقة بين الحـق في  . الإنسان في أن تسير الوظائف الحيويةتقابل الموت بل يتسع ليشمل حق   
.الحياة والحق في التكامل الجسدي إذ أن هذا الأخير يعتبر الدرع الواقي للأول

وإذا ما اتجهنا إلى القوانين الطبية، فإننا نجد أن المشرع الجنائي والمدني الفرنـسي قـد أدرك في                  
فائدة ذلك وإن كان لا يعرف العضو البـشري،          1994حيائية الصادر في    قوانين أخلاقيات العلوم الإ   

المعدل لقانون الـصحة    1994جويلية 29الصادر في   654-94من القانون 716ولكنه في المادة    
يعد بمثابة العضو في تطبيق أحكام القسم       : "في الفقرة الأولى أشار إلى تعريف النخاع العظمي بأنه        العامة  

.2"لأعضاء البشريةالخاص بنقل ا
بالقـانون القـومي   المعدلمن قانون الصحة العامة 301الأمريكي فنجده في المادة   شرعأما الم 

لا يعرف العضو البشري وإنما يعـدد بعـض         19843أكتوبر عام    19لزراعات الأعضاء الصادر في     
نية العظم، الجلد، أو كل     الأعضاء، حيث أشار إلى الكبد، القلب، الرئة البنكرياس النخاع العظمي، القر          

.4ما تضفي عليه اللوائح الصادرة من وزارة الصحة هذا الوصف، ولا يخفى لما لهذا السرد من لغط كبير
وبالنسبة للقانون البريطاني، فإنه وبحق يعتبر من التشريعات الرائدة في وضع تعريـف منـضبط               

-7في المـادة  19895الصادر عام للعضو، حيث نص في القانون الخاص بتنظيم ونقل وزرع الأعضاء   
يقصد بكلمة عضو في تطبيق أحكام هذا القانون كل جزء من الجسم يتكون من مجموعة               :" على أنه  02

مركبة ومنتظمة من الأنسجة، والتي لا يمكن للجسم استبداله بـشكل تلقـائي، إذا مـا تم استئـصاله         
.6"بالكامل

؛ محمـد المرسـي   11.ص،2002مهند صلاح أحمد فتحي العزة، الحماية الجنائية للجسم البشري، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، مصر،-1
.385.، ص1990، لا توجد دار النشر، )دراسة مقارنة( زهرة، الإنجاب الصناعي وأحكامه القانونية وحدوده الشرعية

2-« La moelle osseuse est considérée comme un organe pour l’application des dispositions du présent livre ». Art
L. 671. Loi n° 94-654 du 29 juillet 1994 relative au don et à l'utilisation des éléments et produits du corps
humain, à l'assistance médicale à la procréation et au diagnostic prénatal. J. O. 30 juillet 1994.
3 - The National Organ Transplant Act ( Public Law N° 98-507) 19 October 1984( US code congressional and
Administrative News, December, 1984, N° 10 ? pp 2339-2348) , International Digest of Heaith Legislation
(IDHL) 1985-36(3) p.604.

.16.مهند صلاح أحمد فتحي العزة، المرجع السابق، ص-4
5 - Human Organ Transplants Act 27 th July  1989,  Web-http//  www.  Organet.  Co.  Uk/  body/  Hot.  See  also,
International Digest of Health Legislation( IDHL) 1989, 40 (4), p840.
6 -  In  This  Act  «" Organ" means any part of a human body consisting of a structured arrangement of tissues
wholly removed, can not be replicated by the body », Subseec (2). Sec (7), Human Organ Transplants Act 1989.
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سعودية لتنظيم عمليات نقل الأعضاء معنى العـضو        من القرار الصادر عن المملكة العربية ال      ضوت
يقصد هنا بالعضو أي جزء من الإنسان، من أنسجة وخلايـا ودمـاء             " البشري، فجاء في مطلع القرار    

.1"سواء أكان متصلاً به أم انفصل عنه . ونحوها، كقرنية العين
لتبرع بالأعضاء والأنسجة   المتعلق با  162-98وتنص المادة الثانية من قانون المملكة المغربية رقم         

" لأجل تطبيق هذا القانون، يراد بعبارة       " البشرية وأخذها وزرعها على المقصود باصطلاح العضو بقولها       
كل جزء من جسم الإنسان سواء أكان قابلاً للخلفة أم لا والأنسجة البشرية باستثناء تلك  " عضو بشري 

". المتصلة بالتوالد
باعتباره من -هذا المقام، هو أن التشريعات وإن لم تكن محلاً للتعاريف       إن ما يمكن التنبيه إليه في     

فمنـها مـن    . إلا أا لم تراع ضابطاً معيناً في التفرقة بين العضو وغيره من أجزاء الجسم              -مهمة الفقه 
أدمجت الأنسجة والخلايا والدماء وكافة السوائل ضمن مفهوم العضو أخذاً بمعيار عدم اشتراط القابليـة              
للخلفة، ومنها من لم تشترط ضرورة انفصاله عن الجسم أو اتصاله، ويبدو تعريف المشرع البريطاني أكثر           

:ملائمة من حيث وضوحه وتحديده لمعيار يتمثل في
.العضو مجموعة متناغمة من الأنسجة·
.عدم إمكانية استبداله بشكل تلقائي إذا ما تم استئصاله بالكامل·

في نظر القانون داخلية كانت أو خارجية، إذ تحظى جميعها بقـدر             وكل أعضاء الإنسان سواء   
ولهذا يتساوى العدوان عليها جميعاً كالرأس والوجه العين والـسن والظهـر            . واحد من الحماية الجنائية   

كما يتساوى العدوان على العضو السليم وغـير        . والبطن والساق والملكات العقلية والذهنية أو العصبية      
حتى لو وقع الاعتداء على عضو عاجز تماماً عن القيام بوظيفته كالشلل بالنسبة للقدم واليد،               السليم، بل   

. 3والعمى بالنسب للعينين
ويدخل ضمن أعضاء جسم إنسان كذلك كل عضو يكون قد اقتضت الظروف الصحية نقلـه               

وغيرها من الأعضاء الـتي  إليه من الأعضاء البشرية أو غير البشرية كالقلب والكلية أو الرئة وقرنية العين   
.4أمكن للتقدم العلمي زرعها أياً كانت درجة قبول الجسم لها

.بشأن انتفاع الإنسان بأعضاء جسم إنسان آخر حياً أو ميتا4/08/88ً) 1(دية رقم قرار من المملكة الغربية السعو-1
عـن  16-98بتنفيذ القـانون رقـم   ) 1999أغسطس 25( 1420من جمادى الأولى 13صادر في   ال1.99-208ظهير شريف رقم     -2

.المملكة المغربية المتعلق بالتبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية وأخذها وزرعها
، 1999، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، مـصر،  "فتوح عبد االله الشاذلي  "عبد القادر القهوجي،     -3

.134.ص
. 134. ، صنفس المرجع-4
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أما الأعضاء الصناعية التي يستعين ا الإنسان فلا تصلح لأن تكون محلاً لجرائم الإيذاء، سـواء                
ن الزجاجية  كان استخدامها ضرورياً كالأطراف الصناعية، أو على سبيل الزينة واستكمالاً للهيئة كالعيو           

والشعر المستعار؛ لأن هذه في نظر القانون والفقه تعتبر في حكم الأشياء التي يتعامل معها معاملة المنقول                 
.1وتقع عليها جرائم الأموال المنقولة كالسرقة والنصب وخيانة الأمانة

ن ومن خلال هذا يتبين أن جسم الإنسان قيمة ثابتة في ذاته، بصفة كلية وجزئيـة، فـلا يمكـ            
التدخل والتعامل فيه بما لا يستوي مع هذه القيمة والقدسية، ولذلك استتبع تلك الأهمية حمايتـه مـن                  
العدوان في إطار القانون الجنائي والقوانين الأخرى، كالقانون المدني في إطار الفعـل الـضار أو غـير                  

الحاجة الملحـة لإصـدار     وحينما لم تكف تلك القوانين التقليدية ظهرت        ... المشروع، وقانون التأمين  
القوانين الطبية الخاصة، وذلك لإضفاء طابع حمائي لكل عضو جسدي، بل لكل مشتقات ومنتجات هذا     

.   الجسم كما يلي
المشتقات والمنتجات البشرية-2

إذا كان مفهوم العضو على النحو السابق، فإن اصطلاح المشتقات والمنتجات البـشرية الـذي               
ت الطبية أو قوانين أخلاقيات العلوم الإحيائية، يعني كافة العناصـر والمـواد             استخدمته عديد التشريعا  

البشرية التي لا تشكل في ذاا وحدة نسيجية متكاملة، ولا يترتب على استئصالها فقداا للأبد بل يمكن                 
.للجسم استبدالها وتعويضها من تلقاء نفسه

لة في تكوين الجسم كالدم وكافـة المـواد         ومن أمثلة هذه المشتقات بعض المواد السائلة الداخ       
السائلة التي تفرزها الغدد على اخـتلاف أنواعهـا كاللعـاب ولـبن الآدميـة والـسائل المنـوي                   

. 2إلخ...والهرمونات
تسبح Plasma) المصل(نسيج يتكون من سائل يسمى البلازما " فبالنسبة للدم فهو عبارة عن     

دة كيميائية تفرزها الغدد الصماء في الـدم مباشـرة لأداء وظيفـة       ما" والهرمون  3".فيه الخلايا الدموية  
وعلى ذلك فوظيفة الهرمونات بصفة عامة تنسيق عمل أعضاء الجسم، وفاعلاته، وتحويل الغذاء             ". معينة

إلى طاقة، وهي تتكون داخل خلايا متخصصة في هذه الغدد، ثم تفرز إلى الدم مباشرة، حيـث تـصب         

.134.، صالمرجع،عبد القادر القهوجي-1
.17-16. مهند صلاح أحمد فتحي العزة، المرجع السابق، ص-2
.135.بيه عبد الرحمان عثمان، المرجع السابق، صن-3

فهو يقوم بنقل الأكسجين وتخليص الجسم من ثاني أكسيد الكربون، ويقوم بالدفاع عن الجسم              . ووظائف الدم كثيرة ويصعب حصرها    
ويعطـي الجـسم    . دية عملها المنوط ا   ونقل المواد الغذائية بعد تحويلها إلى أبسط صورها إلى جميع خلايا الجسم حتى تتغذى عليها وتستمر في تأ                 

.138.نبيه عبد الرحمان عثمان، المرجع السابق، ص. الحيوية والجمال في اللون والمظهر، فإذا نقص الدم أصبح الإنسان شاحباً أصفر
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لفة في الأوعية الدموية التي تمر ا، فتنقلها إلى الأنسجة المختلفة، فتحصل الأعـضاء  الغدد هرموناا المخت  
.1على احتياجاا الهرمونية

والهرمونات تختلف في تركيبها الكيمائي، فمنها ما يركب من الأحماض الأمينية، ومنـها مـا               
بأن إنتاجها من الهرمونات     2ءوتتميز الغدد الصما  . يتركب ن الدهنيات، ومنها ما يتركب من البروتينات       

ينتقل إلى الدم، دون أن يمر بقنوات خاصة ا، وهذا بخلاف الغدد اللعابية، والدمعية، والعرقية التي تنتقل                 
. 3إفرازاا في قنوات خاصة

لى الإفرازات التناسلية للرجـل والـتي تفرزهـا الخـصية           علفظ يطلق   " أما السائل المنوي هو   
وباعتبار الخصية هي الغدة التناسلية للذكر، الناتج عـن الإفـرازات           ...". لة المنوية والبروستاتا والحويص 

، كما أا مـسؤولة عـن إفـراز         )الحيوانات المنوية ( التناسلية للذكر، فهي المسؤولة عن صنع النطف        
ت المنوية  وكل يوم ينتج الرجل السليم ملايين من الحيوانا       . 4هرمونات الذكورة التي تميز الرجل عن المرأة      

في خصيته، ويقوم الهرمون المحفز للحويصلات ببدء عملية إنتاج الحيوانات المنوية، بينما يقـوم هرمـون      
بتحفيز هرمون التستوستيرون الذي يساعد بدوره على إنضاج الخلية المنويـة، ويـصبح الأولاد        5اللوتنة

والتوزيع، الريـاض، المملكـة العربيـة       كنوز اشبيليا للنشر    سعد بن عبد العزيز بن عبد االله الشيويرخ، أحكام الهندسة الوراثية، الطبعة الأولى،            -1
.  519.، ص2007السعودية، 

:وقد أمكن معرفة الغدد الصماء الموجودة في  جسم الإنسان، وهي على النحو التالي-2
.الغدة النخامية.  أ

.الغدة الدرقية. ب
.الغدة جار الدرقية. جـ

.الغدة فوق الكلية. د
. غدة البنكرياس. ه

.وهما الخصيتان في الرجل، والمبيضان في المرأةغدتان جنسيتان،. و
والغدة النخامية هي أهم الغدد الصماء؛ لأا تفرز هرمونات تنظم عمل باقي الغدد، وجميع الغدد تقوم بوظيفتها في إفراز الهرمونات من 

سعد بن عبد العزيز بن . غدة تختص بإفراز هرمونات معينةولادة الإنسان حتى وفاته، غير الغدد الجنسية فهي لا تبدأ بوظيفتها إلا عند البلوغ، وكل 
. 521-520.عبد االله الشيويرخ، أحكام الهندسة الوراثية، المرجع السابق، ص

.520.صسعد بن عبد العزيز بن عبد االله الشيويرخ، أحكام الهندسة الوراثية، المرجع السابق، -3
، 1983ن، الطبعة الرابعة، مزيدة ومنقحة، الدار السعودية للنشر والتوزيع، الرياض، السعودية، محمد علي البار، خلق الإنسان بين الطب والدي-4

.110.ص
طارق عبد المنعم . هو الهرمون الذي يفرز من الجزء الأمامي للغدة النخامية، والذي يقوم بدوره بتحفيز هرمون التستوستيرون: هرمون اللوتنة-5

، 2010في النطف البشرية في الفقه الإسلامي، الطبعة الأولى، دار النفائس للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، محمد خلف، أحكام التدخل الطبي 
.30.ص
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والمني . 1ما بين سن العاشرة والرابعة عشرقادرين على إنتاج الحيوانات المنوية عند البلوغ الذي يبدأ عادة        
:مكون من شقين

وهـي المـسماة    ... الحيوانات المنوية التي تتكون في القنوات المنوية في الخصية          " وهو  : الأول
".بالنطفة

هو السائل المنوي الذي يحمل هذه الحيوانات ويغذيها والتي تسبح فيه حتى تصل إلى              : " الثانـي
ألم يك نطفة مـن     ﴿:لفظ المني في القرآن الكريم في ثلاث مواضع، وهي قوله تعالى          ولقد ورد   ". الرحم

أفرآيتم ما ﴿:؛ وقوله3﴾وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى       ﴿:؛ وقوله تعالى  2﴾مني يمنى 
.4﴾تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون

فحا مدببا وعنقا صغيراً، وذيـلاً طـويلاً،        ومحتويات الحيوان المنوي الذكري، أن له رأساً مص       
بواسطته يتحرك وينطلق، حتى يصل إلى البويضة، فيلقحها أو يموت، ورأس الحيوان المنوي يحتوي علـى             

جـسيماً ملونـاً              23أسرار الوراثة كاملة ينقلـها مـن الأب إلى الابـن أو البنـت علـى هيئـة                   
وهي " الميتوكندريا" صدر الطاقة لهذه القذيفة الموجهة، وتسمى       أما العنق القصير ففيه م    ). كروموسوماً(

تحول السكر إلى طاقة حتى تمد هذه القذيفة بحاجتها أثناء رحلتها الطويلة، ويبقى الذيل موجها لحركـة                 
. 5هذه القذيفة ومساعدا لها على السباحة

ينة منها من نفاذها،    لا يؤدي سحب كميات مع     -على سبيل المثال لا الحصر       -إن هذه السوائل    
وكذلك الأمر بالنسبة للنخاع العظمي الذي      . فالسائل المنوي يستمر تدفقه رغم تكرار خرجه من الجسم        

.يمكن للمرء أن يتبرع بكمية منه دون أدنى ضرر أو تأثير، حيث تقوم خلايا الجسم بإفرازه من جديد
من مشتقات الجسم ومنتجاتـه     وهناك مكونات أخرى نسيجية لا تعد من قبيل الأعضاء وإنما           
.وقابلة دوماً لتجديد، كبويضة الأنثى وبعض الخلايا العصبية وخلايا الجلد

لقد أدركت التشريعات مدى إبراز أهمية هذه العناصر البشرية على نحو متفـاوت، وذلـك في             
حـد المـشتقات    ترتيب الآثار القانونية وتكييف المسؤولية الجنائية الناشئة عن الاعتداء أو المـساس بأ            

.  والمنتجات البشرية

.31.طارق عبد المنعم محمد خلف، المرجع السابق، ص-1
.37.سورة القيامة، الآية-2
.46-45.سورة النجم، الآية-3
.59- 58.سورة الواقعة، الآية-4
.160.ر، خلق الإنسان بين الطب والدين، المرجع السابق، صمحمد علي البا-5
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فبالنسبة للدم البشري اعتبره الـبعض      . في مجال التكييف القانوني لهذه العناصر الجسدية اختلاف       
في شـأن    1عضوا من أعضاء الإنسان، وليس منتجاً من منتجاته، وفي هذا يرى مجمع الفقه الإسـلامي              

جزء من الإنسان سـواء كـان       :" تاً، بأن العضو  انتفاع الإنسان بأعضاء جسم الإنسان آخر حياً أو مي        
"    أنسجة أو خلايا أو دماء ونحوها كقرنية العين، سواء أكان متصلاً به أو منفصلاً عنه

عبارة عـن   "فهو  . اعتبره نسيجاً والنسيج مجموعة من الخلاياً لكل خلية وظيفة معينة          2والبعض
الجسم البشري في الشرايين والأوردة والأوعية       نسيج وهو سائل من أشكال النسيج الضام، يجري داخل        

ويرى جانـب    3"الدموية، ويتكون من مادة سائلة يسمى بالبلازما وتسبح فيه الكريات الدموية البيضاء           
آخر أن الدم ومشتقاته يقع بين وصف العلاج ووصف الدواء؛ لأنه ضروري للعلاج، إلا أن هذا الرأي                 

جويليـة  21وقد ذهب إليه القانون الفرنسي الصادر في  . نتج دوائييؤخذ عليه أنه شبه الدم البشري بم      
وجاء مـتغير  1993يناير 4ثم صدر القانون الفرنسي الخاص بنقل الدم والأدوية الصادر في          ؛1952

29النظرة، فلم يعتبر الدم منتج دوائي بل أدخله في نطاق عناصر الجسم البشري المشار إليها في القانون                  
.4)665/16(إلـى ) 665/10(في المواد 1994جويلية 

وأخيراً نص المشرع الفرنسي في قانون الصحة العامة في الفصل المعنون بجمع وإعداد وتخزين الدم           
ومكونات ومنتجات الدم واعتبره من عناصر ومنتجات الجسم، كما اعتبره مصدر للمنتجات الدوائيـة              

.الصيدلانية
على إمكانية نقل الدم وفـق المـصالح         1-1221في المادة    وقد استهل القانون السابق الذكر    

، وتشير المـادة    5والمبادئ الأخلاقية الطبية، وأضفى الطابع التبرعي من شخص دون الإعلان عن هويته           
يمكن أخذ عينات الدم بموافقة المانح من قبل الطبيب أو تحت إشرافه ومـسؤوليته، ولا               بأنه1221-3

المانح دون المساس بسداد المصروفات المتكبدة في الحالات الـتي تحـدد            يمكن تخصيص إي تعويض إلى      

1988فبراير 11-6هـ، الموافق 1408جمادى الآخرة 23-18قرار مجلس امع الإسلامي المنعقد بجدة في المملكة العربية السعودية من -1
.بشأن انتفاع الإنسان بأعضاء جسم الإنسان آخر حياً أو ميتاً

ن، نقل وزرع الأعضاء البشرية في القانون المقارن والشريعة الإسلامية، دراسة مقارنة، التطبيقات العملية لعمليات نقـل وزرع      مروك نصر الدي    -2
خطوى عبـد ايـد،   ؛107.، ص2003الأعضاء البشرية، الجزء الأول، الكتاب الثاني، دار هومة، للطباعة والنشر والتوزيع، بوزريعة، الجزائر،           

.15.ص2012-2011دنية عن نقل الدم، مذكرة ماجستير في القانون الطبي، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، المسؤولية الم
.15.خطوى عبد ايد، المرجع السابق، ص- 3
.101-99.صالمرجع السابق،حبيبة سيف سالم راشد الشامسي، -4

5-« La transfusion sanguine s'effectue dans l'intérêt du receveur et relève des principes éthiques du bénévolat et
de l'anonymat du don, et de l'absence de profit, dans les conditions définies par le présent livre ». Article L1221-
1. Code de la santé publique.
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كما لا يمكن نقل الدم ومكونانه ومشتقاته دون استخدام الاختبارات المعملية والكشف عـن              . 1بمرسوم
.    2الأمراض المتنقلة عن طريق الدم

لأشخاص المـشمولين   ولا يمكن نقل الدم ومكوناته للاستخدام العلاجي للأشخاص القصر أو ا          
ومع ذلك ففي حالة القصر يمكـن أخـذ العينـات في الحـالات     -عديمي الأهلية  –بالحماية القانونية   

وأضفى المشرع الفرنسي حماية جنائية خاصة ومتميـزة        .3الاستثنائية وبموافقة الوالدين بالشكل الكتابي    
إلى المـادة  1-1271من نص المـادة  للدم البشري بفرض عقوبات عند مخالفة الضوابط القانونية بداية  

.4-نرجئ الكلام عنها في حينه-من ذات القانون 1271-8
فقد انتهج منـهج  1984أكتوبر 19أما القانون الأمريكي الخاص بزراعة الأعضاء الصادر في   

. ولم يعطي للدم البشري تصنيفا معيناً كبقية أجزاء الجسم. السرد
ي لمصطلح العضو في القانون الخاص بتنظيم ونقل وزرع الأعضاء          ـورغم تحديد المشرع البريطان   

وبمفهـوم  . لم تشر القوانين البريطانية لتعريف محدد للمنتجات والمشتقات البشرية         1989الصادر عام   
يدخل في إطـار المـشتقات      ... المخالفة  يمكن اعتبار أن ما دون الأعضاء البشرية من دم وهرمونات             

. 5والمنتجات البشرية
الأصل أن تدخل عمليات نقل الدم في إطار العلاج في مجمله وبالتالي يخضع للقاعدة العامـة في                 
المسؤولية الطبية، أي أا تقوم على الالتزام ببذل عناية، وقد يتحول التزام الطبيب إلى الالتزام بتحقيـق                 

ثيم، متفقاً مع فصيلة دمه وإن أخلّ ذه        نتيجة؛ بمعنى أنه يلتزم بأن ينقل للمريض دماً نقياً خالياً من الجرا           

1 -« Le prélèvement ne peut être fait qu'avec le consentement du donneur par un médecin ou sous sa direction et
sa responsabilité.
Aucune rémunération ne peut être allouée au donneur, sans préjudice du remboursement des frais exposés, dans
des conditions fixées par décret». Art L1221-3. Code de la santé publique.
2 -« Le sang, ses composants et leurs dérivés ne peuvent pas être distribués, délivrés, utilisés sans qu'aient été
faits des examens biologiques et des tests de dépistage de maladies transmissibles.
Le sang, ses composants et leurs dérivés peuvent être distribués et utilisés à des fins de recherche, de contrôle
des examens de biologie médicale ou de contrôle des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, à l'exclusion de
toute administration à l'homme, avant l'obtention des résultats des examens biologiques et des tests de dépistage
prévus au premier alinéa. Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret ». Art L1221-4.
Code de la santé publique.
3-« Aucun prélèvement de sang ou de ses composants en vue d'une utilisation thérapeutique pour autrui ne peut
avoir lieu sur une personne mineure ou sur une personne majeure faisant l'objet d'une mesure de protection
légale.
Toutefois, s'agissant des mineurs, un prélèvement peut être effectué à titre exceptionnel, lorsque des motifs tirés
de l'urgence thérapeutique l'exigent ou lorsqu'il n'a pu être trouvé de donneur majeur immunologiquement
compatible.
Le prélèvement ne peut alors être opéré qu'à la condition que chacun des titulaires de l'autorité parentale y
consente expressément par écrit. Le refus de la personne mineure fait obstacle au prélèvement. ». Art L1221-5.
Code de la santé publique.

.من هذه الرسالة153أنظر الصفحة  - 4
.21-20. مهند صلاح أحمد فتحي العزة، المرجع السابق، ص-5
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وقد قضت محكمة باريس . المقتضيات أو بأحدها قامت مسؤوليته دون حاجة إلى إثبات إهماله أو رعونته  
.1بأن الطبيب يرتكب خطأ لنقله إلى المريض دماً ملوثاً بمرض الزهري1940سنة 

كمركز للدم فـيمكن للمـريض أن       وإذا لجأ الطبيب المعالج إلى جهة متخصصة لتزويده بالدم          
ويمكن له الرجوع على المركز علـى أسـاس المـسؤولية    . يرجع على الطبيب على ضوء ما ذكر سابقاً     

التقصيرية القائمة على أساس الخطأ الواجب الإثبات، حيث لا تتوفر علاقة تعاقدية بين المريض والمركز،               
ارت إلى إمكانية الرجوع على المركـز علـى   فقد أش2إلا أن محكمة النقض الفرنسية قالت عكس ذلك 

أساس المسؤولية العقدية، ذلك أن العقد المبرم بين الطبيب المعالج والمركز يتضمن اشتراطا لمصلحة الغير،               
فيستطيع أن يرفع دعوى المسؤولية على المركز دون حاجة إلى إثبات خطئه؛ لأن المركز ملزم في صدد ما                

.3وهي سلامة المرضىيقدمه من دماء بتحقيق نتيجة
تتم في الوحـدات    :" على أنه  158في المادة    4ولقد نص قانون حماية الصحة وترقيتها الجزائري      

الصحية المتخصصة عمليات التبرع بالدم لأغراض علاجية وتحضير مصل الدم ومشتقاته والمحافظة علـى              
.ذلك

دم، وتحضين المتبرعين الفعـال  يتولى الأطباء أو المستخدمون الموضوعون تحت مسؤوليتهم جمع ال     
.ومشتقاته» البلازما«وتحليل مصل الدم وكذلك العلاج بواسطة مصله 

". يمنع القيام بجمع الدم من القصر أو الراشدين المحرومين من قدرة التميز أو لأغراض استغلالية
م الجـدل   لقطع الطريق أما   ،ومن خلال هذا النص يتبين مشروعية التبرع بالدم لأغراض علاجية         

القائم بشأن هذه العمليات، من حيث الأساس القانونـي، والطابع التبرعـي؛ أي اـاني، والغـرض                
من طرف الأطباء المستخدمون المكلفون لمنع أي شخص آخر مهما           -أي الدم  -العلاجي، واشترط جمعه  

حمدي عبد الرحمن، معصومية الجـسد، مجلـة العلـوم          : مقتبس عن . 191. ص1946–قضاء   –دالوز   1940أبريل   25محكمة باريس    -1
.16.ص1980القانونية والاقتصادية، يصدرها أساتذة كلية الحقوق بجامعة عين شمس، العدد الأول والثاني، السنة الثانية والعشرون، يناير ويوليو 

. 17.حمدي عبد الرحمن، بحث سابق، ص. نمقتبس ع. 269–قضاء -1954دالوز 1954ديسمبر 17نقض فرنسي -2
.17-16. حمدي عبد الرحمن، المرجع السابق، ص-3
والذي كان مطبقاًَ في الجزائر إلى غاية  1952نقل الدم هو تنظيم موروث عن النموذج الفرنسي لسنة ملياتلعالنسبةبظيم الجزائري نإن الت-4

والذي نظم عملية نقل الدم من حيث الهياكل 25/6/1968بتاريخ 133-68مر رقم وبعد صدور الأ1962بموجب قانون ديسمبر 1968
355، 354وركز في المادتين 23/6/1976المؤرخ في 79-76وبصدور أول قانون متعلق بالصحة في الجزائر بموجب الأمر . المكلفة بذلك

غياب الربح في كل العمليات المتعلقة بجمع . راقبة الطبية لاستعمالات الدمالم: على المبادئ الواجب احترامها عند إجراء عملية نقل الدم وهي مبدأ
. المتعلق بحماية الصحة وترقيتها05-85ثم أخيراً صدر القانون رقم . التبرعات

 - OSSOUKINE Abdel hafid, Léthique biomédicale, 2ème edition, Dar el gharb 2000, p.228.
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الضرورية للتكفـل    وألزم المشرع اتخاذ جميع الإجراءات    . كان، وتحت أي ظرف من القيام بتلك المهمة       
.بالمتبرع خوفاً من الإضرار بصحته، ومنع صراحة جمع الدم من القصر أو عديمي الأهلية

من قـانون حمايـة      159ونظراً لأهمية فصيلة الدم في حياة الإنسان فقد نص المشرع في المادة             
". و رخصة السياقة    تسجيل فصيلة الدم وجوباً على بطاقة التعريف الوطنية أ        " الصحة وترقيتها على أن     

.والتمكن من إسعاف المريض... وذلك لتجنب الحالات المستعجلة كحوادث المرور 
الخاص بنقل الدم ونظم عمليات جمعه      19601لسنة   178أما في مصر فقد صدر القانون رقم        

ومنح وتخزينه وأجاز لبنوك الدم الحصول على الدم عن طريق التبرع أو عن طريق الشراء بمقابل رمزي،                 
ولا يخفى على كل ذي بصيرة لما لهـذا الحكـم مـن ذريعـة           . لهذه البنوك الحق في بيع الدم للجمهور      
.لاستغلال الدم في المضاربة عند الحاجة

وتترتب مسؤولية المرفق الطبي في حالة نقل دم ملوث بفيروسات كفيروس السيدا، ويلاحظ أن              
لخطأ الجسيم لمسائلة المرفق الطبي، ويظهر ذلك من        بفكرة ا  1991القضاء الفرنسي كان يأخذ قبل سنة       

خلال بعض الأحكام الصادرة في هذا الصدد كقرار المحكمة الإدارية لمدينة بـاريس في قـضية الـسيد                 
Ojarle2ونظراً للفضيحة التي وقعت فيها الحكومة الفرنسية بسبب قيام المركز     . 4/5/1988بتاريخ

الكثيرين نتيجة الإصـابة بفـيروس   والتي أودت بحياة 1985وت  إلى أ  1883لنقل الدم بباريس سنة     
1991السيدا عن طريق نقل دم ملوث بالفيروس، أصدر المشرع الفرنسي قانوناً لحماية المتضررين سنة               

وترك هذا القانون الخيـار للمـضرورين   . خاص بالتعويض عن الإصابة بفيروس السيدا بسبب نقل الدم      
ومن أجل ذلك يكون المشرع الفرنسي قد أحلّ ـذا          . ق للمطالبة بالتعويض  اللجوء القضاء أو الصندو   

التي تعتبر محور القواعد العامة ) La Faute(محل فكرة الخطأ )Le risque ( القانون فكرة الخطر 
.3للمسؤولية الإدارية

.1770.ص. النشرة التشريعية. 130العدد 12/06/1960، نشر في الجريدة الرسمية في 1960نة لس178القانون رقم -1
أمام المحكمة الإدارية بباريس يطالب فيها بالتعويض عن الضرر الذي دعوىرفع دعوى أمام المحكمةOjarleتتلخص وقائع القضية أن السيد -2

إلا أنه " ROTSCHILD " بب نقل الدم الملوث بفيروس السيدا الذي أجري لها بالمستشفى أصابه هو وأولادة القصر من جراء وفاة زوجته بس
ورأت المحكمة أن افتراض نقل .لم يتقدم بدليل سوى شهادة طبية تفيد أن زوجته لم تكن مصابة بأي مرض سهل الانتقال قبل دخولها المستشفى

كشف السيدا من المتبرعين بالدم، ومن ثم فلا خطأ ينسب للإدارة العامة بباريس فرضت الدم هو سبب الإصابة بمرض السيدا ولم تكن هناك وسائل
.  الدعوى على أساس ذلك

ن، امسلعيساني رفيقة، المسؤولية الطبية أمام القاضي الإداري، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون العام، جامعة أبي بكر بلقايد، ت- 3
.169-168.ص2007-2008
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يحتويه هـذا   أما بالنسبة للبن الآدمية فهو يظل غذاء الطفل الرئيسي، به ينمو جسمه ويقوى، لما               
لا يمكن أن يعوضه  أي نوع آخر من الألبان، ولا أدل من ذلك   . 1الحليب من عناصر غذائية عالية القيمة     

من أنه غني بالزنك الذي يقوي الجهاز المناعي للطفل الذي لا يكتمل إلا بعد عامين، وهي المدة بالذات                  
والوالدات يرضعن أولادهن    ﴿: قال تعالى . التي قررها الشرع لإرضاع الصغير حتى يكتمل بنائه ومناعته        

.2حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة ﴾
ويمكن لوالده أن يـستأجر      –المرضع   -ومن هذه الآية علم أن الأصل هو إرضاع الأم لولدها           

لكي ترضعه فيما يسمى بإجارة الظئر، ومنه اتفق العلماء على مبدأ الانتفـاع بلـبن   –المرضعة  –امرأة  
.لآدميةا

اختلف العلماء حول مدى جواز بيع لبن الآدمية لتضارب آرائهم حول طبيعة اللبن هل هو مال                
أم أنه ليس كذلك، إلا أن الراجح لدى جمهور الفقهاء هو جواز الانتفاع بلبن المرأة؛ لأن إجارة الظئـر                  

قـال   3.ضعة لا ثمن اللـبن    جواز على سبيل المنافع لا على سبيل الأموال، وأن ثمن الإجارة هو أجر المر             
.4﴿ فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف﴾: تعالى

عندما يخرج الطفل من الجو المعقم الخالي من الجراثيم في بطن أمه إلى العام الخارجي يضطر على الصراع مع العديد من الجراثيم الموجودة في هذا                      -1
من حليـب   وتقوم الأجسام المضادة التي تنتقل      . العالم، ومن أهم ميزات وخواص حليب الأم قيامه بصيانة الطفل وحفظه من أخطار هذه الجراثيم                

خاصـة  وكأا تعرف هذه الجراثيم عن قرب وفي الأيام الأولى) ولم يعرفها من قبلالتي لم يعتدها الطفل،( الأم إلى الطفل بالصراع مع هذه الجراثيم  
.والحفظ التي تتمتع اتفرز الأم حليباً خاصاً يسمى اللبأ توجد فيه نسبة عالية من هذه الأجسام المضادة التي سرعان ما تكشف عن صفات الصيانة

وهذه الصيانة التي تحفظ الطفل من التأثيرات السلبية الخفيفة والخطيرة للجراثيم تكتسب أهمية كبيرة ولا سيما في الأشهر الأولى من حيـاة الطفـل،          
م أول غـذاء في الحيـاة، موسـوعة    التركي هارون يحيى،  معجزة خلق الإنسان ـ حليب الأ . وتزداد هذه الصيانة قوة وتأثيرا طول فترة الإرضاع

ــلاع       ــاريخ الإط ــت، ت ــى الإنترن ــشور عل ــث من ــسنة، بح ــرآن و ال ــي في الق ــاز العلم ــع2008-02-25الإعج :  الموق
http://www.55a.net/firas/arabic

مـن الأطفـال   %) 04( كية وجد أن بالولايات المتحدة الأمري)  جون هويكتر( في دراسات طبية أجريت إحصائية بمعهد الصحة العالمية بجامعة       
الذين يعتمدون على الرضاعة الصناعية يصابون بتشويه في عظام الفك، نتيجة عادة امتصاص الأصابع ودفع حلمة الزجاجة، ومحاولـة امتـصاصها           

.مرات أخرى
بسرطان الثدي تكاد تكون منعدمة لــدى        وجد أن نسبة الإصابة   ) كاليفورنيا  ( ومن نتائج إحدى الدراسات التي أجريت بكلية الطب بجامعة          

الأمهات اللائي يرضعن أولادهن رضاعة طبيعية، بينما كانت نسبة الإصابة ذا المرض الخطير مرتفعة عند السيدات اللائي يرضعن أولادهن رضاعة                    
.313: عبد االله إبراهيم موسى، المرجع السابق، ص. صناعية

.233.سورة البقرة، الآية-2
.86–80.ة سيف سالم راشد الشامسي، المرجع السابق، صحبيب-3
.6:سورة الطلاق، الآية-4
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حليب الأم من المنتوجـات المتجـددة        1لقد اعتبرت القوانين الفرنسية المتعلقة بالأخلاق الحيوية      
ويمكن أن يخـضع    . لجسم الإنسان فهو منتوج غدد ذات إفراز خارجي يهدف لاستخدامه من قبل الغير            

:لعقد الإرضاع وهو عقد مشروع من وجهتينهذا المنتوج
.أنه لا يؤثر على التكامل الجسدي لجسم المرأة• 
.أنه يحافظ على صحة أو على حياة الغير• 

من قانون الصحة العامة الفرنسي على عقد الإرضاع بأنه يمكن للمرأة       175-170تنص المواد   
ا شهدت وثيقة طبية على استطاعتها أداء هـذه         التي لديها طفل لم يتم الستة أشهر إرضاع طفل آخر إذ          

وهناك شـروط أخـرى     . الوظيفة المزدوجة وكذلك في حالة حدوث نقص فجائي لحليب امرأة أخرى          
.2متعلقة بصحة المرضعات

وقد ظهرت إشكالية متعلقة ببنوك الحليب، فأصدر فيها مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة              
فيها إلى منع إنشاء بنوك حليب الأمهات في العالم الإسلامي وحرمة الرضاع    المؤتمر الإسلامي فتوى أشار   

. 3منها
إن ما يصدق على الدم ولبن المرأة يصدق كذلك على كافة السوائل الأخرى كالسائل المنـوي                
والنخاع العظمي الذي يمكن للمرء أن ينتزع كمية منه دونما أدنى ضرر حيث يقـوم الجـسم بـإفرازه          

هناك أجزاء لا تعد كذلك من قبيل الأعضاء وإنما هي من مشتقات الجسم ومنتجاته كبويضة               و. وتجديده

:ثلاثة قوانين سميت قوانين الأخلاق الحيوية1994لقد تبنى البرلمان الفرنسي في جويلية -1
.ن مجالات الصحةالمتعلق بمعالجة المعطيات المعيارية وذلك للبحث ضم1994جويلية 1تاريخ 548-94القانون رقم -أ 

.1994جويلية 30الجريدة الرسمية . المتعلق باحترام جسم الإنسان 1994جويلية 29تاريخ 653-94القانون رقم-ب 
أحمد عبد الدائم، : مقتبس عن. 1994جويلية   29الجريدة الرسمية    1994جويلية   27تاريخ     343-94قرار الس الدستوري  رقم       -جـ

.14-13. ص،المرجع السابق
.   63.أحمد عبد الدائم، المرجع السابق، ص-2
بشأن بنوك الحليب، الصادر عن مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورة انعقاد مؤتمره الثاني بجـدة مـن                       6قرار رقم    -3

. م1985ديسمبر 28-22/ هـ1406ربيع الثاني 10-16
:قه الإسلامي هذا القرار على أدلة نبينها فيما  يليولقد اعتمد مجمع الف

أن الإسـلام  . ثم ظهرت مع التجربة بعض السلبيات الفنية والعلمية فيها فانكمشت وقل الاهتمام ا     . أن بنوك الحليب تجربة قامت ا الأمم الغربية       
ومن مقاصد الشريعة الكلية المحافظة على النسب، وبنوك الحليـب  .يعتبر الرضاع لحمة كلحمة النسب يحرم به ما يحرم من النسب بإجماع المسلمين       

.مؤدية إلى الاختلاط أو الريبة
إن العلاقات الاجتماعية في العالم الإسلامي توفر للمولود الخداج أو ناقصي الوزن أو المحتاج إلى اللبن البشري في الحالات الخاصـة مـا               

:وبناء على ذلك قرر. ذي يغني عن بنوك الحليبيحتاج إليه من الاسترضاع الطبيعي، الأمر ال
حليب الأمهات في العالم الإسلاميمنع إنشاء بنوك : أولاً
.حرمة الرضاع منها: ثانياً
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من خلال   -لا يتسع اال للحديث عنها إلا أننا ندرك         ... الأنثى وبعض الخلايا العصبية وخلايا الجلد       
سعة على الجـسم    رغبة القانون في إضفاء حماية وا      -تقسيم القانون لجسم الإنسان ومحاولة الفقه الجنائي      

هذه الحماية التي تغطّي كافة عناصر الجسم وتمنع أي صورة لنقص في التكامل الجـسماني أو                . البشري
.الإخلال بالأداء الوظيفي للأعضاء، ولا يغني تماما وجود حماية جنائية خاصة لمنتجات ومشتقات الجسم

مع التطور الـسريع الـتي أحرزتـه      يمكننا تأييد مسعى القوانين الطبية لهذه التفرقة التي توافقت        
بيد أن هذه التدخلات الطبيـة  . التجارب والأبحاث الطبية، وذلك لضبط إطار حمائي في القانون الجنائي      

أمدت المشرع الجنائي بموضوعات طبية حديثة فتباينت نصوصه وأصبح عاجزاً عـن مواجهـة هـذه                
انين العقوبات لم تعد تفي بالغـرض وعجزت       التدخلات، خاصة إذا عرفنا أن تلك القواعد العامة في قو         

.عن توفير القدر اللازم لحماية جسم الإنسان
وإذا كان الإنسان بما يحتويه من أعضاء بشرية بنماذج مختلفة، منتجات ومشتقات بشرية متعددة              
تؤدي كل منها وظائف معينة، فإنه أيضاً حالات نفسية وحوادث عقلية تعطي تفسيرات لكل ما يصدر                

جسمه من حركات وتغيرات طبقاً لقوانين علوم الطبيعة والكيميـاء والإحيـاء وعلـم وظـائف                 عن
وحينئذ يمكن القول أن الإنسان ليس مجرد جسم فحسب بل هو جسم ونفـس وهـو مـا             . 1الأعضاء

.يستدعي بيان الجانب النفسي للإنسان
الجانب النفسي لجسم الإنسان: ثانياً

لجانب المادي للإنسان باعتباره محلا للحماية الجنائية، فإن ذلـك لا           إذا كان من الضروري بيان ا     
. يغني من التعرض للجوانب النفسية لحماية الجسم البشري، نظراً للارتباط الوثيق بين الجـسم والـنفس               

وعلى ضوء ما سبق نبين نظرة علماء النفس وعلماء الطب وموقف القانون إلى العلاقة بين الجسم والنفس                 
)І (نتطرق إلى مكونات الجهاز النفسي       ثم )Ⅱ (       ونتناول أخيراً مظاهر المساس الجرمي بالجانب النفسي
)Ⅲ.(

I.الصلة بين النفس والجسم
إن الدارس لعلم النفس يدرك أن النظرة الثنائية أو الانفصالية بين النفس والجسم تؤدي في كثير                

ولذلك يفضل تبني الاتجاه الكلـي في       . ة معاً من الأحيان إلى صعوبات في فهم الظواهر النفسية والجسمي        
للإشارة إلى أمراض جسمية مثـل     ) الاضطرابات النفسجسمية ( النظرة إلى الإنسان، ويستخدم مصطلح      

.2قرح المعدة أو القرح الهضمية والتي تلعب فيها العوامل الانفعالية دوراً مهماً في نشأا واستمرارها

.13.، ص1980محمود فهمي زيدان، في النفس والجسد، دار النهضة العربية، بيروت، لبنان، -1
.17.، ص2001يث، الد السادس، الاضطرابات النفسجسمية، دار الراتب الجامعية، محمد عبد الرحمن العيسوي، موسوعة علم النفس الحد-2
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الدماغ على شكل أنشطة كيميائية وكهربائيـة في بعـض          إن الأحاسيس والمشاعر تنعكس في      
الأماكن المحددة فيه، ويبدو أن نقل النيورونات، أي إرسال خلايا الأعـصاب، يلعـب دوراً هامـاً في           

فأمام أي ظروف تـثير     . بيولوجية المشاعر حيث يعتبر المسؤول عن إثارة الضحك والأحزان والمخاوف         
أجسادنا قبل أن تظهر على ملامحنا، إذا تبدأ الأحاسيس في الدماغ،           لدينا أحاسيس نعبر عنها من خلال       

.1مع أا غالبا ما تستقر لدينا عبر محفزات خارجية
فمثلا، حين يشاهد المرء مشهداً مضحكاً، تنتقل هذه المعلومات إلى عدة أجزاء من قشرة دماغـه                

لنبضات محل أخرى في النظام الرئيـسي  تحل هذه ا. فتثير هذه المعلومات نبضات عصبية محددة في القشرة   
فتتشكل مجموعة من الهيكليات في جانب الدماغ الخاص بانفعالات المشاعر، فتودي إلى دفع إحساس من     

.السعادة والسرور
أما الظروف المؤلمة بالنسبة للذاكرة في المقابل، فقد تأتي بإحساس من الحـزن ينمـو في نـواة                  

امية العليا للدماغ إشارات النواة الرئيسية التي تتلقاها فينجم عن ذلـك            الدماغ، وتتفاعل في القشرة الأم    
تعبير الحزن، فتلعب هذه المنطقة من القشرة الأمامية للدماغ دوراً هاماً في السيطرة على هذه المـشاعر،                 

.2سواء كانت أحاسيس الحزن أو السعادة
الإحساس بالخوف وتسارع    ونعبر عن علامات خارجية أخرى حين نكون في خطر بترافق هذا          

في دقات القلب، حيث يضخ القلب مزيداً من الأكسجين والغلوكوز إلى العضلات فتتوقـف الـدائرة                
الدموية مؤقتاً عن تمويلها للجهاز الهضمي، لتضاعف من تغذية العضلات فيصبح التنفس أقصر وأسـرع            

توتر العضلات أيضا تحضيراً للعراك أو    لدفع مزيد من الأكسجين في الدم، تتوتر الملامح من الخوف كما ت           
.3الدفاع عن النفس

إن الملاحظة العفوية تكفي للدلالة على الصلة بين النفس والجسد، فالصحة تنتج أفعالاً نفسية من      
وبالمقابل يعمل المرض على إظهار النفس بمظهر مغاير فالمنبهات كالنكوتين قـادرة علـى              . نوع خاص 

ي للوقوع في أعمال إجرامية، ومن ثم لم يعد الدارس لحماية الإنسان يقبل             إحداث حالات نفسية قد تؤد    
فلا يمكن الإطلاع على وظائف النفس وسلوكها إلا بـالإطلاع علـى وظـائف        . الإثنينية والانفصالية 

: الموقع2008-3-16تاريخ الإطلاع 2: نبيل خليل، علم النفس والأعصاب، بحث منشور على الإنترنت، ص-1
html.nabil/org.nabilkhalil.www://http

2:ص. السابقنبيل خليل، المرجع-2
.3.نفس المرجع، ص-3

http://:@www.nabilkhalil.org/nabil.html
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الأعضاء، فالغضب لا معنى له بل لا وجود له إذا لم يصاحبه تغير في الدورة الدموية والتنفس وضربات                   
.1وغيرها من الحوادث الناتجة عن بعض الرسل الكيماوية المسماة بالهرمونات...القلب

ويعتبر الجانب النفسي لدى أصحاب مدرسة التحليل النفسي عند تفسيرهم لأسـباب الجريمـة            
السبب الوحيد في السلوك الإجرامي؛ أي أن التكوين النفسي لدى ارم هو السبب في              " فرويد"بزعامة  

فالشعور بالدونية والحرمان العـاطفي  . لجُرمية، وأهملوا عامل الوراثة في تكوين سلوك ارمتحرك الترعة ا  
في الطفولة يشعر المرء بالنقص فيبعثه إلى الإدمان وتعاطي المخدرات ولعب القمار وكلها أفعال مجرمـة                

. نفسيةأو يؤدي به إلى نمو استعدادات إجرامية قد تنشأ عن اتجاهات وميول وعقد 2قانوناً
من الملاحظ أن عيادات النفس التي تعنى بالنواحي النفسية والطبية للفرد تعتمـد علـى ثـلاث      
خبرات، خبرة اختصاصي نفسي، واختصاصي اجتماعي، وبالضرورة طبيب الجسم الذي يقوم بالفحص            

.3السريري
ل مـع الجـسم   وليست نظرة علماء النفس ببعيدة عن الموقف القانوني ذلك أن هذا الأخير تعام     

. والضرر المعنـوي  ) الجسدي(البشري في مجال ترتيب المسؤولية على أساس الضرر بشقيه الضرر المادي            
وهذه ". تلك الأضرار التي تصيب جسد الإنسان الناجمة عن فعل غير مشروع          " فالأضرار الجسدية هي    

فقد يقتـصر   . لمرتكبالأفعال ليست ذات طبيعة واحدة بل هي متعددة ومتنوعة حسب جسامة الفعل ا            
الضرر الجسدي على مجرد المساس بسلامة الجسم فيصيبه في عضو من أعضائه دون أن يؤدي ذلـك إلى                 

.4وقد يكون الفعل من الجسامة بحيث يؤدي إلى وفاة المضرور. وفاته، ولكن يؤدي إلى التعجيل بوفاته
صيب الشعور والعاطفة أو الكرامة     الذي لا يصيب الجسم أو المال، وإنما ي       " والضرر المعنوي هو    

وهذا ما   . 5فهذا الضرر يلحق بما يسمى الجانب الاجتماعي أو المعنوي للشخصية الإنسانية          ". أو الشرف   
ولتحقيق هذه الغاية نتناول دراسة مكونات      . يؤكد ضرورة بحث أوجه حماية الجانب النفسي في الإنسان        

.النفسي للإنسانالجهاز النفسي، ثم مظاهر المساس بالجانب 

.42-41.، ص1984لبنان، ،فاخر عاقل، علم النفس، الطبعة التاسعة، دار العلم للملايين، بيروت-1
سـورية،  ،ا، دراسة مقارنة في القانون والعلوم الاجتماعية، الطبعة الأولى، دار الفكر، دمشق        عمر محيي الدين حوري، الجريمة أسباا، مكافحته       -2

.123.، ص2003
.89.، ص2001دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، محمد توفيق خضير، مبادئ في الصحة والسلامة العامة، الطبعة الأولى،-3
،2000،ض عن الأضرار الجسدية في القانون المدني، الطبعـة الأولى، دار الفكـر والقـانون، مـصر    طه عبد المولى إبراهيم، مشكلات التعوي -4

.65-64.ص
عامر أحمد القيسي، مشكلات المسؤولية الطبية المترتبة على التلقيح الصناعي، الطبعة الأولى، الدار العلمية الدولية للنشر والتوزيـع، دار الثقافـة                -5

.156. ، ص2001الأردن، للنشر والتوزيع عمان، 
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II.مكونات الجهاز النفسي للإنسان
إلى التقسيم الهرمي للجهاز النفسي حيـث يـرى أن         " سيجمند فرويد "يميل الطبيب النمساوي    

هنالك ثلاثة أنظمة مكونة للجهاز النفسي، تعمل هذه الأنظمة في تناغم وتعاون وبمقـدار انـسجامها                
اهول الذي نعلم عنه فقـط مـن خـلال          " وهو  Idوأول هذه الأنظمة الهو   . يكون استواء السلوك  
.1"ميراث الأجداد وما نولد به من مكونات نفسية وراثية" ؛ وهو "تأثيراته ويعني الماضي

الذي يواجه الناس واتمع ويتدبر الأمور      " وهو  Egoالنظام الثاني من الجهاز النفسي هو الأنا        
؛ والأنا جزء من الهو يتخارج عنه ويعيش بطاقـة          "حلامويرسم الخطط وتتحقق به الصورة الذهنية والأ      

وإذا كان الهو لا منطقي فإن الأنا منطقي، يميز بين الأشياء كفكرة ويدركها كعيان ويدرك الأشياء                . الهو
بالحواس، وهو جهاز أو نظام إداري منظم؛ لأنه ينسق بين مطالب الهو ومطالب الأنا الأعلى، فهو يقوم                 

.2على مطالب الهو فيقننها ويجعلها في منصرفات اجتماعية يرضى عنها اتمعبإضفاء الشرعية
ووظيفته الأخلاق، وهو يتخارج عن الأنـا  Superegoأما النظام الثالث فهو الأنا الأعلى 

ولـذلك  ". ويتمثل في الأوامر الوالدية والنواهي والقيم الاجتماعية والمثل الدينية          " الذي هو جزء منه،     
.3الضمير، ويسمى أيضا بالأنا المثالي، فهو يحثّ الأنا على أن تكون له أهداف أخلاقيةسمي ب

III.مظاهر المساس بالجانب النفسي للإنسان
لقد ذكرنا فيما سبق أن الإنسان كما يتركب من أجزاء وأعضاء هو أيـضاً حـالات نفـسية           

طبقاً لقـوانين العلـوم      ويمكن تفسير كل ما يصدر عن جسمه من حركات وتغيرات         . وحوادث عقلية 
الطبيعية والكيمياء والإحياء وعلم وظائف الأعضاء، واستنتجنا كذلك ذلك الترابط المحكم بين الـنفس              

ومن هذا المنطلق نؤكد على وحادية التأثر والتأثير، فالاعتداء بالـضرب والجـرح والتعـدي               . والجسم
يؤدي بصورة غير مباشرة للاعتداء علـى        المنصوص عليه في قانون العقوبات هو مساس بالجسم، لكنه        

الجانب النفسي، وحينئذ يمكننا القول أن للاعتداء على الجانب النفسي من الإنسان مظهـران، مظهـر                
.   مباشر وغير مباشر

.33.، ص1996الطبعة الأولى، دار الفكر العربي، بيروت، لبنان، -المقارنة العيادية-فيصل عباس، التحليل النفسي والاتجاهات الفرويدية-1
.34-33.، صالسابقالمرجعفيصل عباس، -2
.34.نفس المرجع، ص-3

:ثلاث درجاتللنفس في الإسلام دلالة خلُقية إذ تميز بين
النفس الأمارة بالسوء واللوامة والمطمئنة، فأما النفس الأمارة بالسوء فإا تعبر عن الغرائز الشريرة والشهوات الحيوانية وما يصاحبها مـن    

.انفعالات وعواطف جامحة وعلى الإنسان جهادها
فس من سلطان الرغبات الجامحة والإسراف في إشباع غرائزها         وتعبر النفس اللوامة عن الضمير أو الوازع الذي يغذيه، فإذا ما تخلصت الن            

. 13.، ص1980محمود فهمي زيدان، في النفس والجسد، دار النهضة العربية، بيروت لبنان، . صارت نفس مطمئنة
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فلقد ثبـت أن إحـدى      . التخويف –بصورته المباشرة -إن من مظاهر الاعتداء على النفس       
الخوف اللاشعوري عن الانفصال عن الأم ويتـأتى         الربوضمرالتفسيرات التي وضعت لشرح أسباب      

وهناك صور أخرى   . 1ذلك من قمع الطفل عن الرغبة في البكاء، نتيجة لخطأ في العلاقة بين الطفل والأم              
للاعتداء على النفس، فقد يلجأ الجاني إلى إبلاغ اني عليه بأخبار سيئة أو إحداث رعـب وقلـق في                   

.يلات وأوهام تخلف آلاماً نفسيةنفسيته مما يسبب له تخ
، والتي تعد بدورها من الجرائم الواقعة على        2ويعتبر التهديد جريمة من الجرائم الواقعة على الحرية       

الجانب المعنوي من الشخصية الإنسانية؛ إذ أن الحالة النفسية أو المعنوية تمثل إحدى عناصـر الحـق في                  
.سلامة الجسم

اه المعنوي كمانع من موانع المسؤولية من حيث أن كليهما ينال الحالـة             يتفق التهديد مع الإكر   
ولكن ليس كل ديد يشكل إكراهـاً       . النفسية للمجني علية فكلاهما قوة معنوية تنطبق على هذه الحالة         
.  3معنوياً، أي مانعاً من موانع المسؤولية وإن كان العكس صحيحاً

بالنـسبة لجريمـة   -سية مثيرة تتعلق بشخص المختطَف   وقد يستخدم الجاني إكراهاً وضغوطاً نف     
فتظهر آثارها على اني عليه كالبرد الشديد والحرارة الشديدة والمعانـات مـن قرحـة      -4الاختطاف

كمـا أن الاعتـداءات     ). رد الفعل الإنذاري    ( المعدة، وهي ردود أفعال تستدعى التصدي لهذا الخطر       
ثر علـى جزء من الجسم أكثر من بقية الأعضاء ويقوم الجزء المختـص            كالحرق أو القطع أو العدوان تأ     

. 5)التكييف اللازم( في الجسم بعمل رد الفعل 

. 190.ص،1992،محمد عبد الرحمن العيسوي، في الصحة النفسية والعقلية، دار النهضة العربية، بيروت، لبنان-1
كل من هدد بارتكاب جرائم القتل أو السجن أو أي اعتداء آخر على الأشخاص مما يعاقب :" ون العقوبات الجزائرينمن قا284تنص المادة  -2

عليها بالإعدام أو السجن المؤبد وكان ذلك بمحرر موقع أو غير موقع عليه، أو بصور أو رموز أو شعارات يعاقب بالحبس من سنتين إلى عشر 
.مصحوباً بأمر بإيداع مبلغ من النقود في مكان معين أو بتنفيذ أي شرط آخريدددج، إذا كان الته5.000إلى 500وبغرامة من سنوات 

وبالمنع من الإقامة من سنة على الأقل إلى 14ويجوز علاوة على ذلك أن يحكم على الحاني بالحرمان من حق أو أكثر من الحقوق الواردة في المادة 
."ت على الأكثرحمس سنوا

، عمـان،   كامل السعيد، شرح قانون العقوبات، الجرائم الواقعة على الشرف والحرية، الدار العلمية الدولية للنشر، دار الثقافة للنشر والتوزيـع                   -3
. 170.صالأردن، لا توجد سنة النشر،

قت من خمس إلى عشر سنوات كل من اختطف أو قبض أو يعاقب بالسجن المؤ:" من قانون العقوبات الجزائري على أنه291تنص المادة -4
وتطبق ذات العقوبة على . أي شخص بدون أمر من السلطات المختصة وخارج الحالات التي يجيز أو يأمر فيها بالقبض على الأفرادحبس أو حجز

ن العقوبة السجن المؤقت من عشر إلى عشرين إذا استمر الحبس أو الحجز لمدة أكثر من شهر فتكو. من أعار مكاناً لحبس أو لحجز هذا الشخص
."سنة

.186.محمد عبد الرحمن العيسوي، في الصحة النفسية والعقلية، المرجع السابق،  ص-5
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وهو فرع من فروع الطب البشري      " علم الطب النفسي    " أضف إلى ذلك أن هناك علم يسمى      
صبي وما يتعلق ا من     يهتم أساساً بالأمراض العقلية أو الاضطرابات العقلية ذات الأصل العضوي أو الع           

.1مشكلات التوافق الشخصي
وهو يدرس العوامل النفسية التي تؤثر في جميع المشتركين     " علم النفس القضائي  "وهناك ما يسمى    

في الدعوى الجنائية، كالقاضي والمتهم والمحامي والشهود والمبلغ والجمهور عامة ويـستهدف مراعـاة              
كما يدرس . الشهود على التذكر والعوامل التي تؤثر في الشهادة      ويدرس قدرة   . الظروف النفسية للمجرم  

.2أثر الإيحاء في نفسية المشتركين في الدعوى
إن العاملين في مهنة الطب النفسي والعصبي يشيرون أن الدور النفسي كثيراً ما يكون سـببا في                 

أن كـثيراً مـن الأطبـاء       كما  . الاعتداء عليهم فيقعون ضحية للنوازع الإجرامية التي تعتري مرضاهم        
.3المشتغلون في حقل الأمراض النفسية العصبية تعرضوا لمخاطر جرائم القتل والإيذاء من قبل مرضاهم

لقد تعرض فقهاء القانون الجنائي إلى إمكانية القول بوقوع القتل بوسائل معنوية كترويع طفـل               
أن  4ى جانب من الفقـه الجنـائي      فير. ضعيف الأعصاب بطريقة متتابعة ومتصاعدة حتى ينهار فيموت       

وينبعث هذا الرأي من اعتبارات عملية هي استحالة إثبات رابطة السببية           . القتل لا يقع بالوسائل المعنوية    
غير أن ما استقر عليه هو التسوية بين الوسائل المعنوية ذات الأثر النفسي             . وهو عنصر لازم لقيام الجريمة    

وهـذا  . وكما يمنع القانون القتل بالضرب يمنعه كذلك بالترويع       . القتل وبين الوسائل المادية في إحداث    
الأخير كالضرب يمس سلامة الجسم، غاية ما في الأمر أن الضرب يحدث تأثيره على المحيط المادي لجسم                 

.5الإنسان بينما يحدث الترويع آثاره داخل هذا الجسم نفسه فيهدر سلامته
لعلاقة السببية بين الوسيلة النفسية وبين الوفاة أو إذاية الجسم؛          ولا يغير من القول صعوبة إثبات ا      

لأا مشكلةٌٌ تدخل في القانون القضائي أو الإثبات وتلك مشكلة أهل الخبرة وعليهم حلها، وهي مسألة                
موضوعية يقع عبء التحقيق فيها على قاضي الموضوع وإذا تعذر إثبات العمد فلـن يـصعب إثبـات        

.6الخطأ

.54.مصطفى خليل الشرقاوي، علم الصحة النفسية، دار النهضة العربية، بيروت، لبنان، لا توجد سنة النشر، ص-1
،سوعة علم النفس الحديث، الد الثاني، تصميم البحوث النفسية والاجتماعية والتربوية، دار الراتـب الجامعيـة  محمد عبد الرحمن العيسوي، مو    -2

.17.ص،2001-2002
.25.ص،2003،أحمد عبد اللطيف الفقي، الجاني واني عليه وحقوق وضحايا الجريمة، دار الفجر للنشر والتوزيع-3
؛ محمد زكي أبو عامر، قانون العقوبات،  . 13.ص ،1951القسم الخاص،    ،العقوبات المصري، الطبعة الأولى   حسن محمد أبو السعود، قانون       -4

.416. ص،1978،القسم الخاص، دار المطبوعات الجامعية
.416-415. صالمرجع السابق،محمد زكي أبو عامر، قانون العقوبات، القسم الخاص، -5
.416.، صنفس المرجع-6
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على النفس وذلك عن طريق الاعتداء على الجسم فتخلف آثـاراً            غير مباشرة تداءات  وهناك اع 
نفسية، وترتبط العلاقة بين الدماغ والسلوك الإنساني؛ لأن الجهاز العصبي المتكون من الدماغ والحبـل               
الشوكي قد يؤدي إلى تقلصات عضلية عندما تستقبل هذه العضلات مثيرات عصبية آتية مـن الجهـاز             

وينتج عن ذلك أن أي خلل في وظيفة الدماغ أو الحبل الشوكي لا بد أن               . بي المركزي في الإنسان   العص
.1يؤدي بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى بعض مظاهر الخلل والانحراف السلوكي أو الجنوح
رية أو الناتجة   كما أن الرضوض أو الجروح الفيزيقية التي يحدثها الجناة نتيجة الاعتداء بالأعيرة النا            

من حوادث السيارات أو غير ذلك مما يعد ضمن السلوك المادي لجرائم الإيذاء قد تؤدي إلى تـدمير في                   
وفي حماية هذه   . وقد تؤدي إلى الإضرار بالنفس     -مع العلم بعدم قابليتها للتجدد والتوالد        -خلايا المخ   

.الأخيرة حماية غير مباشرة للجسم البشري
ياً أن العاهات والنقائص الجسدية تؤثر بشكل كـبير في تكـوين الشخـصية              ومن الثابت علم  

وقد دلـت أبحـاث أجريـت في    . 2الإنسانية، وتؤدي أحياناً إلى سلوكات إجرامية تعويضاً عن النقص    
وأكدت دراسـة أخـرى أن نـسبة    . من نزلائها سبق الحكم عليهم بجرائم  %20مصحات عقلية أن    

. 3من مجموع الترلاء% 1.50زلاء السجون تقدر بحوالي المصابين بأمراض عقلية من ن
بوجـود  -"Vervackقيرفـاك "و" Ditullioديتيليو " أجراها العالمان -أثبتت أبحاث 

حيث أكدا أن هذا المرض هو عامل مهيئ للإجـرام وهـو            . علاقة بين مرض السل والسلوك الإجرامي     
الإجرام أن هذا المرض يؤثر على الغريزة الجنسية        ويؤكد علماء   . يضاعف من حساسية الاختلال النفسي    

. 4مما يجعل المصاب به يقدم على ارتكاب جرائم جنسية وجرائم العنف
دف بعض الوسائل الحديثة في الإثبات إلى التأثير النفسي للشخص ودفعه إلى قـول الحقيقـة                

وصول إلى اكتشاف الجـرائم  مهما حاول تغييرها أو التخلص منها، وذلك باستخدام اختبارات بقصد ال        
ومـن بـين هـذه      . ومعرفة مرتكبيها والأسباب والدوافع والوقائع عن طريق الاستجواب اللاشعوري        

وهي مواد يتعاطاها الإنسان فتؤدي إلى حالة نوم عميق تستمر فترة لا تتجاوز             العقاقير المخدرة   الوسائل  
دراكي سليماً فترة التخدير على الرغم من فقـد         العشرين دقيقة ثم تتبعها فترة اليقظة، ويبقى الجانب الإ        

.184.بد الرحمن العيسوي، في الصحة النفسية والعقلية، المرجع السابق، صمحمد ع-1
.36.، ص1996علي محمد جعفر، الأحداث المنحرفون، الطبعة الثالثة، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، -2
.186.، ص1998، عبد الرحمن محمد أبو توته، علم الإجرام، المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية، مصر-3
.178.، صنفس المرجع-4
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الإنسان القدرة على الاختيار والتحكم الإرادي مما يجعله أكثر قابلية للإيحاء ورغبة في المصارحة والتعبير               
.1)مصل الحقيقة(وتسمى هذه الطريقة من التخدير بالتحليل العقاري أو . عن مشاعره الداخلية

نمط خاص من التحليل النفسي تستخدم فيه     " أو مصل الحقيقة هي      إذن فطريقة التحليل العقاري   
العقاقير المخدرة في سبيل اكتشاف العالم الذاتي الفردي للحصول على بيانات تطابق الحقيقة مـا كـان      

ولقد ثار خلاف في الفقه حـول     . 2"الشخص المستجوب ليدلي ا أو يقررها لو لم يستعمل معه المخدر          
.لعقاقير المخدرة في التحقيق الجنائي بين مؤيد ومعارض لاستعمالهمشروعية استعمال ا

يرى إمكانية استعماله في حالات معينة خاصة، إذ أن تحقيق العدالة يعد من أهم               3فالاتجاه المؤيد 
كما يؤكدون على أن هذا الإجراء لا يترتب عليـه دائمـا            . المسائل التي دف إليها الدعوى العمومية     

الشخص إذا ما قورن بالضغط النفسي الذي يوقعه المحقق على المتهم عادة ابتداء من القبض             المساس بحرية   
ولا يعتبر استخدام المخدر وسيلة إدانة فحسب، بل هو أساسا          . عليه إلى حين إحالته على جهات الحكم      

ي يؤدي إلى وله أهمية بالنسبة للمتهم للكشف عن الاضطرابات النفسية والعضوية الأمر الذ    . وسيلة دفاع 
.معرفة الدوافع والبواعث على ارتكاب الجرم

ونظراً لخطورة هذا الإجراء فقد حدده أنصاره بحالات للجوء إليه كحالـة الجـرائم الخطـيرة                
ولا يلجأ إليه إلا في حالات الضرورة، ولا يكون الهدف منه الحصول            . كجرائم الاغتيال والقتل والحريق   

كما يجب إلا يطلق يد القضاء في اسـتعماله فيلـزم أن            . ت تأثير المخدر  على الاعتراف بالإدانة وهو تح    
يصرح بذلك بمقتضى قرار مسبب يقبل الطعن فيه أمام جهة قضائية، وأن يقوم بـه خـبير متخـصص         

. 4بحضور قاضي التحقيق أو عضو النيابة العامة أو محامي المتهم
وعية استخدام التحليل التخـديري،     وأتيح للقضاء الفرنسي فرصة ليعلن عن رأيه في مدى مشر         

بـبراءة   5والتي أصدرت فيها محكمة السين    ) Penthotal(وذلك أثناء نظره لقضية البنتوتال الشهيرة       
الخبراء الذين قاموا بحقن المتهم بحقنة المخدر بقصد تسهيل استجوابه من متي إحداث جرح وانتهاك سر                

اضي التحقيق لمقاطعة أكس آن بروفنس قراراً في ينـاير          وفي حكم آخر للقضاء الفرنسي أصدر ق      . المهنة

، 2006علي أحمد عبد الزعبي، حق الخصوصية في القانون الجنائي، الطبعة الأولى، المؤسسة الحديثة للكتاب ناشرون، طرابلس، لبنان، -1
.522ص

.522.، صالسابقالمرجع، علي أحمد عبد الزعبي-2
، 1983الأساليب الحديثة للكشف عن الجريمة، رسالة دكتوراه، حقوق، القاهرة، مصر، عدنان عبد الحميد زيدان، ضمانات المتهم و-3

؛ سامي صادق الملا، اعتراف المتهم، رسالة دكتوراه، دار النهضة 181.180.، صالمرجع السابق؛ محمد سامي السيد الشوا، 148-145.ص
.180.، ص1969العربية، مصر، 

.524-523.سابق، صعلي أحمد عبد الزعبي،  المرجع ال-4
.183.، المرجع السابق، صمحمد سامي الشوا: مقتبس عن. 1949فبراير 28محكمة السين، -5
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. برفض الطلب المقدم من المتهم باستجوابه تحت تأثير العقاقير المخدرة عن الجريمة المنسوبة إليـه            1961
.  1على أساس أن هذا الأسلوب لا يندرج تحت طرق الإثبات المقبولة في القانون الفرنسي

خدام المخدر في مجال الإثبات إجراء غير مشروع؛ لأنه غير قانوني     فيرى است  2الاتجاه المعارض أما  
كما يعتـبر   . حتى ولو تم برضاء المتهم؛ لأن الشرعية لا تكتسب من رضاء المتهم وإنما من نص القانون               

ضرباً من ضروب الإكراه المادي، وهو ما لا يتلاءم وحقوق الدفاع مع ما ينطوي عليه وفقاً للأبحـاث                  
ولا جدال على عدم مشروعيتها     . ثة التي أكدت على خطورة هذه المواد على جسم الإنسان         الطبية الحدي 

طبقاً للنصوص الدولية والدساتير التي تقرر حق الفرد في الحياة والحرية والأمن وعدم إخضاعه للتعذيب،               
تـساعد   لكن يمكن استخدام المخدر بوصفه وسيلة علاجية مشروعة       . وأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته     

.3على التشخيص الطبي الفني لمعرفة ما إذا كان المتهم يخفي مرضاً نفسياً أو عقلياً أم لا
وفي اعتقادنا أن تقنية استعمال المخدر في مجال الإثبات الجنائي غير مشروعة للأسـباب الـتي                

السلامة الجـسدية،  ، لأا منافية لحقوق الإنسان وحرياته وإضراراً بالمصلحة الفردية وهي حماية اهاذكرن
في جانبها المادي والنفسي معاً، فضلاً عن عدم مشروعية الدليل الجنائي في الإثبات بمخالفتـه لقرينـة                 

.البراءة
وهو جهاز خاص بقياس التغيرات الفجائية       جهاز كشف الكذب  وهناك طريقة أخرى تتمثل في      

وبذلك يتبين منها   . في وقت واحد  التي تحدث للمتهم، وذلك عن طريق قياس تنفسه ونبضه وضغط دمه            
.   4مدى علاقته بالجريمة في أثناء استجوابه عن تفصيلاا

" والـذي      -إذا استعمل في إطار غير قـانوني -5كالتنويم المغناطيسيوهناك وسائل أخرى    
فتـنطمس   يقصد به عملية افتعال لحالة نوم غير طبيعي، يصاحبه تغير في حالة النائم نفسياً وجـسمانياً               

.1"الذات الشعورية للنائم، وتبقى ذات لاشعورية تحت سيطرة ذات خارجية هي ذات التنويم المغناطيسي

.184.183.محمد سامي الشوا، المرجع السابق، ص-1
2 - Donnedieu de VABRES, La justice française et L’emploi du penthotal, Rev.int. de pol. 1949, p. 2 ; S. D, La
naro-analyse devant la justice, G.P. ,1949, I, Doc, pp. 37-38.

، المرجع محمد سامي الشوا؛ 181.؛ سامي صادق الملا، المرجع السابق، ص1الهامش .180.، المرجع السابق، صمحمد سامي الشوا: مقتيس عن
.192.191.السابق، ص

.527-526.علي أحمد عبد الزعبي، المرجع السابق، ص-3
.529. علي أحمد عبد الزعبي، المرجع السابق، ، ص-4
:فوائد العلاج بالتنويم الإيحائي-5

يعد العلاج بالتنويم الإيحائي واحد من أكثر الوسـائل العلاجيـة سـلامة وفعاليـة لعـلاج معظـم حـالات الأمـراض النفـسية                     
بالإضافة إلى زيادة التغلب على العديد من المشاكل النفسية درة على مواجهة المشاكل،العلاج بالتنويم الإيحائي القدرة على الاستقلال و القو يعزز

...=صحيةوالتعامل معها بصورة
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تستخدم هذه التقنية في معالجة العديد من الأمراض أو في التخفيف من بعض الآثـار الجانبيـة                 
يض درجـة الألم    كما يعتمد التنويم المغناطيـسي في تخفـ       . للعمليات كالترف أو الصدمات أو الخوف     

الجسدي إلى أبعد الحدود، وبالتالي فهو يوفر استخدام المسكنات لما فيها من آثار جانبية رهيبـة علـى                  
.المدى البعيد

ويرى بعض الباحثين والمعالجين ذه التقنية بأنه لا تؤدي هده التقنيات آثار سلبية على صـحة                
       وحاسم مهم واحد ألاَ وهو أن لا يساء استعمال التنويم المغناطيسي         الإنسان ولكن هناك محذور أخلاقي

لإعادة برمجة العقل الباطن بشكلٍ سلبيٍ، وبالتالي إيقاع الشخص الذي نوم في مطبات جنائية أو إجرامية                
أو الإساءة إلية واستعباده جسدياً ونفسياً، أو زرع أوهام ومخاوف معينة في داخله يمكن أن تتلف حياته                 

.2بالكامل
اعتقادنا أن استخدام تقنية التنويم المغناطيسي يعتبر عملاً غير مشروع في الإثبات ولا يمكـن     وفي

الاعتداد بالدليل الجنائي المأخوذ ذه الطريقة، كما أنه يعتبر اعتداء صارخ علـى الـسلامة الجـسدية                 
سـائل  والصحية للإنسان إذ يتسبب في أرق شديد، وهو يدخل ضمن وسائل الـضغط النفـسي والو               

.لذا يجب حظرهاالجنائي التعسفية في مجال التحقيق 
كـل  " من الدستور لجزائـري   45كما أنه مخالف لمبدأ قرينة البراءة المنصوص عليها في المادة           

فضلاً عن أن هذه الطرق تؤدي إلى الإخـلال بحـق        ". شخص يعتبر بريئاً حتى تثبت جهة قضائية إدانته       
لا يجوز انتهاك حرمـة حيـاة       " من ذات الدستور بأنه     39نص المادة   كما ت . الإنسان في حياته الخاصة   

وبالتالي لا بد من منع هذه الأساليب في كـل مراحـل   ". المواطن الخاصة وحرمة شرفه ويحميها القانون   
، وأكثر من ذلك تجريم     التحقيق والمحاكمة ولو كان برضا المتهم، حماية للجانب النفسي للجسم البشري          

. افة الوسائل والطرق المؤدية إليهاستعماله مع ك
وإذا كان الجسم البشري بوصفه محلاً للممارسات الطبية الحديثة، ومناطاً لحماية القانون الجنائي  
يتفرع عن عناصر مادية ونفسية، فهل يكفي لإضفاء وصف الجسم علية واستحقاقه للحماية اكتمـال               

الاسترخاء وتقليل من مستوى التوتر والشد العصبي، ويوصي وتشمل المميزات الايجابية للعلاج بالتنويم الإيحائي إلى درجة عالية من...=
زهير بن حسن خشيم، معالج . د.لحياة أفضلالمعالجين النفسيين بأهمية استخدام العلاج بالتنويم الإيحائي كوسيلة علاجية فعالةوالعديد من الأطباء 

-3-18: ؟ بحث منشور على الإنترنت، تاريخ الاطلاع    -الإيحائي -بالتنويم المغناطيسي بالسعودية، كيف يعمل العقل تحت تأثير التنويم المغناطيسي         
http://www.almarsaa.net/newreply.php?do=newreply&p=25649:الموقع1.ص2008

522.، ص1996ممدوح خليل بحرت، حماية الحياة الخاصة في القانون الجنائي، دراسة مقارنة، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، -1
؟ بحث منـشور علـى   -العقل تحت تأثير التنويم المغناطيسي الإيحائيخشيم، معالج بالتنويم المغناطيسي بالسعودية، كيف يعمل بن حسنزهير-2

http://www.almarsaa.net/newreply.php?do=newreply&p=25649:الموقع1. ، ص2008-3-18: الإنترنت، تاريخ الاطلاع

http://:@www.almarsaa.net/newreply.php?do=newreply&p=25649
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أم أن هناك شرط آخر لا ) الجانب النفسي   ( ه النفسية   وعناصر) الجانب المادي   ( جميع عناصـره المادية    
.بد من توافره ؟ وهو ما نجيب عنه تباعاً

يـالمطلب الثان
)الجانب الروحي( بداية وجود جسم الإنسان 

إذا كان الإنسان تبعا لماً تقدم جسد يحتوي على خلايا وأعضاء حية تعمل على وحي ذاتي على                 
مستوى العضو، فإن هناك شرط لازم لا بد منه وهو توفر أسباب هـذه              مستوى الخلية الواحدة، وعلى     

الحياة مادياً بالإضافة إلى روح قد نسميها نفساً أو ذاتاً إنسانية، وا يتم تحديد شخصية هذا الإنـسان                  
.1وفرديته

ذكرنا سابقاً أن القانون الجنائي لا يجد صعوبة في تحديد اصطلاح الجسم البـشري حيـث أن                 
لجسم البشري في فقه القانون الجنائي، لا يعدو أن يكون هذا الكيان البشري الذي انفصل عـن             مفهوم ا 

.2لا يشوبه مسخاً يخرجـه عن الصفة التقليدية للبشرحياًرحـم أمه 
ولما كان وجود الجسم ينحصر بين نقطتي البداية والنهاية، فإن الوقوف عند حقيقة هذه البدايـة       

وجود الجسم البشري، لما لهذا الأمر من أهمية تتمثل في شرط اكتساب هذا الكيان              يعد الفيصل في تحديد     
وهو سريان الحياة فيه بشكل يتيح لجميع أجـزاءه القيـام بوظائفهـا    -لحظة وجوده -وصف الجسم  

ئيـة  بالإضافة إلى دوره في بيان الإطار الزمني الذي تستغرقه الحمايـة الجنا           . الطبيعية والحيوية المنوطة ا   
وذلـك  ) الفـرع الأول  ( وعليه نتعرض للحظة الوجود الإنسانـي      . للجسم البشري بتحديد البـداية   

).الفرع الثانـي( ببيان مجمل الآراء، ثم مدى استجابة هذه الآراء للحماية الجنائية لجسم الإنسان 
الفرع الأول

لحظـة الوجـود الإنسانـي
في حاجة إلى تحديد، حتى بعد ظهـور الموسـوعات          ما زال الكثير من المصطلحات والمفردات       

المختلفة التي أماطت اللثام عن بعضها، ومن المصطلحات التي يكتنفها الغموض إلى حد مـا مـصطلح                 
ولعظم الآثار التي تترتب على حياة الإنسان، كان عِظَم أهمية تحديد مفهوم الحياة، لبيان متى يعد                . الحياة

ومن هذا المنطلق يـتعين     . نقيض ذلك الوقت الذي يعد فيه من عداد الأموات        الإنسان حياً، وليعلَم عند     
ثم أطوار الكائن البشري وما يستتبع كل مرحلة من حمايـة           ) أولاً( علينا بيان تعريف الحياة، أو الروح       

). ثانياً(جنائية 

.02. فتحي العزة، المرجع السابق، صمهند صلاح أحمد -1
.09.، صنفس المرجع-2
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).الروح(تعريف الحياة : أولاً
وجودة عند الكائن الحي التي تجعلـه يتغـذى   مجموعة من الوظائف الم" يمكن تعريف الحياة بأا    

مجمـوع مـا يـشاهد في    " وهـو  ". ويطرح وينمو ويتكاثر ويتفاعل مع مختلف المؤثرات التي تحيط به       
. 1"التغذية والنمو والتناسل وغير ذلك    : الحيوانات والنباتات من مميزات تفرق بينها وبين الجمادات مثل        

:  وهي أنواع كثيرة
".التي تدب في خلية واحدة مستقلة كحال البويضة المخصبة" هي الحياة الخلوية و·
التي توصف ا مجموعة من الخلايا الحية غالباً ما تكون في مزرعة مختبر مـا               " الحياة النسيجية وهي    ·

".كحال البويضة المخصبة بعد انقسامها وتكاثرها وانتشارها ووصولها إلى طور العلقة والمضغة
ي ما تبقى من حياة في بعض الأعضاء عند استئصالها حية من جسم لزراعتها في               وه" الحياة العضوية   ·

".جسم آخر
حياة الإنسان في حالة النوم أو التخدير وفقد الوعي وهي حياة ليس ا وعي              " الحياة الجسدية وهي    ·

".ولا حركة
. 2"وهي التي تشتمل على الحس والوعي والحركة"الحياة الإنسانية اليقظة ·

ولَقَد خلَقنا الإنسان من سلالةٍ من طين، ثم جعلناه نطفةً في قرارٍ مكين ثم      :"سبحانه تعالى  قال االله 
خلَقنا النطفة علقةً فخلَقنا العلقة مضغةً فخلَقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقًا آخـر         

م في ريبٍ من البعث فإنا خلقناكم من        يا أيها الناس إن كنت    :"؛ وقال وتعالى  3"فتبارك االله أحسن الخالقين   
. 4"ترابٍ ثم من نطفةٍ ثم من علقةٍ ثم من مضغةٍ مخلَّقةٍ وغير مخلَّقة

ولقد شاع فهم بين كثير من علماء المسلمين السابقين والمعاصرين على أن زمن أطوار الجـنين                
هم منطوق حديث جمـع الخلـق   النطفة والعلقة، والمضغة، مدته مائة وعشرون يوماً، بناء على ف    : الأولى

:حدثنا رسول االله صلى االله عليه وسلم قال      : الذي رواه الإمام مسلم وغيره؛ عن عبد االله بن مسعود قال          
إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماً، ثم يكون في ذلك علقة مثل ذلك،  ثم يكون في ذلك               " 

.25.، ص2001أحمد القاسمي الحسني، علامات الحياة والممات بين الفقه والطب، دار الخلدونية، الجزائر، -1
.26.، صنفس المرجع-2
.14-12.سورة المؤمنون، الآية-3
.5. سورة الحج، الآية-4



المبادئ العامة للحماية الجنائية لجسم الإنسانولالأالفصل

42

بكتب رزقـه، وأجلـه،     : لروح ويؤمر بأربع كلمات   مضغة مثل ذلك، ثم يرسل االله الملك، فينفخ فيه ا         
.     1..."وعمله، وسقي أو سعيد

لزمن أطوار الجـنين الأولى وأـا تقـع في ثلاثـة             -وفقاً لبعض العلماء   -لكن هذا المفهوم    
.3يتعارض مع الحقائق العلمية المعتمدة في علم الأجنة الحديث2أربعينات،

والسنة وعلْم الأجنة القديم والحديث يتبين وبما لا مجـال   إنه وبدلالة نصوص الوحي من الكتاب     
. للشك فيه أنّ الأطوار الثلاثة الأولى؛ النطفة والعلقة والمضغة تكون في ستة أسابيع وليس أربعة أشـهر                

وأنّ نفخ الروح يكون بعد اكتمال التسوية والتعديل والتصوير بخلق العظام وكسوا بـاللحم والجلـد                
الآن علـى    -ولا نود مناقشة هذا الموضـوع     . البصر في اية الأسبوع الثامن من الحمل      وخلق السمع و  

المبحـث  " إجراء التجارب على الأجنة اهـضة     " ونرجئ الكلام عنه في معرض الحديث عن         -الأقل
. 4الثالث من الفصل الثانـي من الباب الثانـي

الحافظ زكي الدين عبد العظيم المنذري الدمشقي، مختصر صحيح مسلم للإمام . قدر، باب الخلق يخلق والشقاوة والسعادةرواه مسلم، كتاب ال-1
488.، ص1987محمد ناصر الدين الألباني، الجزء الثاني، المكتب الإسلامي، بيروت، لبنان، : ابن الحسين بن الحجاج القشيري النيسابوري، تحقيق

:مية عديدة في هذا اال جاءت مدعمة لهذا الرأي منها بحث الدكتور زغلول النجار حيث يقولوهناك بحوث إسلا-2
لقد أثبتت دراسات علم الأجنة أن تكون عظام الجنين يبدأ بعد الأسبوع السادس مباشرة أي في بداية الأسبوع السابع من بدء الحمل وهنا تتضح                     " 

إذا مر بالنطفة ثنتان وأربعون ليلة بعث االله إليها ملكا فصورها وخلـق سمعهـا                )صلي االله عليه وسلم    (ومضة الإعجاز العلمي في قول المصطفي       
...وبصرها وجلدها ولحمها وعظامها

وبالفعل أثبتت دراسات علم الأجنة أنه مع بداية الأسبوع الثامن تبدأ مرحلة تكون العضلات وكسوة العظام باللحم والجـنين يتـراوح             
ثم تبدأ مرحلة النشأة الآخرة من بداية الأسبوع التاسع إلي الأسبوع الثامن والثلاثين من حياة الجـنين وتبـدأ الخـواص        .سم 3سم و  2بين طوله

الإعجـاز   زغلول  النجار، مـن    . "ثم يتسارع حتي لحظة الميلاد     ,ويتم ذلك ببطء حتي بداية الأسبوع الثاني عشر        ,البشرية بالظهور التدريجي عليه   
2008-3-25: بحث منشور على الإنترنـت، تـاريخ الإطـلاع   1: العلمي في السنة النبوية، نفخ الروح بعد ستة أسابيع من عمر الجنين، ص      

:الموقع
http://www.ahram.org.eg/archive/2003/11/5/RAMA4.HTM

يرى  بأن بداية الحياة الحقيقية تتم حينما يصل الجـنين إلى الأسـبوع              : -باحث تركي  -ومن الأبحاث كذلك بحث أولكول هاسكول     
التاسع، أي بعد اليوم السابع والخمسين، بعد أن تتشكل العظام وتتكون العضلات وقبل تشكل السمع والبصر؛ في هذا الحين فقط يتكـون لـدينا            

ولا يوجد مثل هذا كائن . فالروح تتطلب وجود مادة فردية. يا وليس فقط مجرد كتلة من الخلايا الحية المتلاصقة بعضها إلى بعض           كائن متعدد الخلا  
بشري له أعضاء؛ فالحيوان المنوي أو البويضة اللذان يعيشان مستقلين في عزلة عن بعضهما البعض لديهما القدرة على إنتاج كائن، كما أن الجـنين       

إنسانا حقيقيـا   له قابلية التحول إلى إنسان، وهو ما يعني أنه لم يصبح          " DNA"عبارة عن مادة حيوية تحتوي على الحامض النووي إل           الذي هو 
لقحة من هنا يمكننا القول إن القدرة المعلوماتية للبويضة الم       . بعد، لذا يقال إن الجنين أقرب إلى أن يكون كائنا حيا من مجرد الحيوان المنوي والبويضة               

)Zygote (                    أولكـول  . والجنين في مراحله الأولى لا تكفي لتوجيه أي شيء خاص بالكائنات الحية ولا تكفي كمادة جينية ثابتة لكـائن حـي
لة علمية متى تبدأ الحياة، بحث منشور على الإنترنت، في مجلة  هيراما قزين، مج         ... اء الدين إبراهيم، نفخ الروح      : هاسكول، الترجمة عن الإنكليزية   

:، الموقع2008-3-25:تاريخ الإطلاع2007)سبتمبر-يوليو (8: ثقافية، العدد
http://www.hiramagazine.com/index.php

:الموقع2008-3-25: الإطلاعبحث منشور على الإنترنت، تاريخ 1: عبد الجواد الصاوي، أطوار الجنين ونفخ الروح، ص-3
http://themano.maktoobblog.com/527198

.وما بعدها من هذه الرسالة505أنظر من  الصفحة - 4

http://:@www.ahram.org.eg/archive/2003/11/5/RAMA4.HTM
http://:@www.hiramagazine.com/index.php
http://:@themano.maktoobblog.com/527198
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نذ التقاء الحيوان المنوي بالبويضة وحتى      وعلى كل فإن الكائن البشري يمر بالعديد من الأطوار م         
اكتمال التكوين ووجود الجنين في صورته النهائية، وتستتبع كل مرحلة حماية جنائية متميزة وهـو مـا                 

.سندرسه تباعاً
أطوار الكائن البشري : ثانياً

نونيـة  يمكننا التمييز بين طورين أساسيين في تكوين الجسم البشري لما يترتب عليها من أحكام قا  
مختلفة وتباين كبير في مجال الحماية الجنائية لهذا الجسم، فالطور الأول، مرحلة البويضة المخصبة والعلقـة             

.فالمضغة واكتمال الخلقة، والطور الثانـي، وهو مرحلة ما بعد اكتمال الخلقة والتأهب للترول
I.مرحلة البويضة المخصبة والعلقة فالمضغة واكتمال الخلقة

ما قبل اكتمال الجنين في صورته النهائية ويبدأ من الحيـوان المنـوي والبويـضة               وهي مرحلة   
وحتى بداية ايـة اكتمـال       –وذلك وفقاً للترتيب القرآني والعلمي       -والتقاؤها مروراً بالنطفة فالعلقة   

ن المـواد  وتكمن أهمية هذا الطور من الناحية القانونية في أ    . تكوين الإنسان على الصورة التي يولد عليها      
والعناصر البشرية التي يتشكل منها الجنين تظل مندرجة تحت بند المنتجات الجسمانية لكل من الـذكر                
والأنثى الذي نشأ عن التقائهما بداية مراحل تكوين الجنين، وذلك إذا ما تمت عملية الإخصاب سـواء                 

.1إخصاب طبيعي أو اصطناعي؛ أي داخل أنبوب وخارج نطاق الجسم البشري
فرد المشرع الفرنسي تنظيماً خاصاً لدراسة الأحكام الخاصة بالأجنة البشرية في مراحل تكوينها             أ

وتأكد أن الحد الزمني الفاصل بين الانتقال من الأجنة من نطاق الحماية الجنائية المقررة للأمشاج               . الأولى
ئم الإجهاض، إنما يتمثل بمـرور      والمنتجات البشرية إلى نطاق الجنين بمعناه الدقيق، وبوصفه محلاً في جرا          

فيعد . 162فترة العشرة أسابيع منذ بداية الحمل والتي نص عليها قانون الصحة العامة الفرنسي في المادة                
المساس بالجنين بعد هذه الفترة مشكلاً لجريمة إجهاض في إحدى صورها المنصوص عليهـا في قـانون                 

. 2العقوبات
نوي أو البويضة في هذه الحالة يعد مساساً مباشراً بالـسلامة           ن أي مساس بالحيوان الم    والنتيجة أ 

ومن جهة أخرى فإن نطاق الحماية الجنائية التي تحكم هذه   . الجسدية لأي من الرجل والمرأة هذا من جهة       
.المرحلة تخضع لجريمة الإجهاض التي تضمنتها قوانين العقوبات

.24.مهند صلاح أحمد فتحي العزة، المرجع السابق، ص-1
33.المرجع، صنفس -2
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اة الجنين أو إعدامه قبل أن تكتمل الخلقـة         بأنه إاء حي  " ويعرف الإجهاض عند رجال القانون      
. 2"إاء لحالة حمل قصدا قبل موعد الولادة الطبيعية " وهو ،1"وينفصل عن جسم أمه

يتضح من هذين التعريفين أن الإجهاض يتحقق عندما تنتهي حالة الحمل قبل موعدها الطبيعـي               
حتى ولو خرج حياً، أو بقتل الجنين داخل         سواء بإخراج الجنين من رحم أمه قبل موعد الولادة الطبيعي         

كما . ولا شك أن إخراج الجنين حياً قبل موعد الولادة الطبيعي يؤدي غالباً إلى موته بعد فترة         . رحم أمه 
.3أن قتل الجنين داخل الرحم يفضي إلى خروجه حفاظا على صحة الأم

ة حامل، فإذا كانت المـرأة  ويفترض في الإجهاض وجود الحمل إذ لا يقع الإسقاط إلا على امرأ      
على عكس ما كـان     . 4المعتدى عليها غير حبلى، فإن جريمة الإجهاض لا تقوم حتى في صورة الشروع            

إذ كان يعاقب على من يحاول إجهاض امرأة ولو كانت غير         -قبل التعديل    –المشرع الفرنسي يأخذ به     
.حامل إذا كان يعتقد بوجود الحمل

سـواء  313إلى  304زائري فقد عاقب على الإجهاض في المواد مـن          أما المشرع الجنائي الج   
أو باستعمال طـرق     5كانت امرأة حاملاً أو مفترض حملها بإعطائها مأكولات أو مشروبات أو أدوية           

وأعمال عنف أو بأية وسيلة أخرى، وسواء وافقت المرأة على ذلك أم لم توافق، كما عاقب المشرع على        
.مجرد الشروع

على مجرد وجود الحمـل      6من هذا أن المشرع الجزائري قد أسس قيام جريمة الإجهاض          ويفهم
ويعني هذا  . 7فعلاً وافتراضاً؛ أي عند وجود البويضة الملقحة منذ التلقيح حتى تمام عملية الولادة الطبيعي             

.171.، ص1986أحمد الخمليشي، القانون الجنائي الخاص، الطبعة الثانية، الجزء الثاني، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، -1
.144.، ص2002محمد صبحي نجم، الجرائم الواقعة على الأشخاص، الطبعة الثانية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الدار العلمية الدولية، -2
محمد سعيد نمور، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، الطبعة الأولى، الجزء الأول، الدار العلمية الدولية للنشر والتوزيع، دار الثقافة للنشر -3

.177.، ص2002الأردن، ،والتوزيع، عمان
.180.نفس المرجع، ص-4
:من الأدوية التي يستخدمها الطبيب لإجهاض الجنين-5

.المسئولة عن تثبيت الحمل) البرجيسترون( الحقن المضادة لمادة -
عباس شومان، إجهاض . القاتلة للجنين من طريق الحقن في الوريد أو العضل أو الرحم أو الكبسول المهبلي) البروستاجلامزين( استخدام مادة -*

.41.، ص1999مصر، ،ولى، الدار الثقافية للنشر، القاهرةالحمل وما يترتب عليه من أحكام في الشريعة الإسلامية، الطبعة الأ
يستعمل المشرع الجنائي المصري لفظ الإسقاط، وهذا يعني أن المشرع المصري افترض بقاء الأم على قيد الحياة ولكن لا ينفي قيام الجريمة مـتى                         -6

 ـ( .انتهت حالة الحمل قبل الأوان ولو ظل الحمل في الرحم بسبب وفاة الأم             132ق 27أحكـام الـنقض س    6/6/1976: ض مـصري  نق
، 1994حسن صادق المرصفاوي، الطبعة الثانية، منشأة المعارف الإسكندرية، مصر، ) 125.، ص302ق   21س   27/12/1970،  596:ص
.1064.ص

الجـنين  :" ... من القانون المـدني أن    25أعطى المشرع الجزائري مركزا قانونياً للمضغة والحميل، واعتبرهما صاحبتي حق، فقد جاء في المادة                 -7
...=تصح:" ... على قضية صحة الوصية للجنين بقولها    الجزائريمن قانون الأسرة     187وتنص المادة   ". يتمتع بالحقوق المدنية بشرط أن يولد حياً        
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لأولى مـن  أن الجريمة تتوافر بصرف النظر عن مراحل تطور الجنين سواء كان بويضة ملقحة في الأيـام ا      
ولا يسعنا إذ ذاك إلا التسليم ذا الرأي حفاظا على حماية الجنين            . 1الحمل، نفخت فيه الروح أم لم تنفخ      

. واستغراقها لكافة مراحل تخلقه

يتحقق الشروع مثلا في الإجهاض متى ثبت أن الضحية رفضت من تلقاء نفسها شرب المـادة                
.2المسقطة المقدمة لها من طرف المتهم

من قانون العقوبات الجزائري والتي تبيح 308وهناك حالات الضرورة المنصوص عليها في المادة    
إذا استوجبته ضرورة إنقاذ حياة الأم من الخطر، بشرط أن تتم هذه العملية من طرف طبيب                 3الإجهاض

.أو جراح وفي غير خفاء بالإضافة إلى شرط إبلاغ السلطة الإدارية

يعد الإجهاض لغـرض علاجـي      :" على أنه  4قانون حماية الصحة وترقيتها   من   72تنص المادة   
إجراء ضروري لإنقاذ حياة الأم من الخطر، أو للحفاظ على توازا الفيزيولوجي والعقلي المهدد بخطـر                

".بالغ، يتم الإجهاض في هيكل متخصص بعد فحص طبي يجرى بمعرفة طبيب اختصاصي

عقوبات المرأة التي تجهض نفسها أو تحاول ذلك، وليس ذلـك    من قانون ال   309وعاقبت المادة   
.5)310المادة . (فحسب بل عاقب المشرع على مجرد التحريض ولو لم يؤد هذا التحريض إلى نتيجة

حمـلاً وقـت   ... رث أن يكون الوارث يشترط لاستحقاق الإ:" من نفس القانون     128وتنص المادة   ". الوصية للحمل بشرط أن يولد حياً       ...=
لا يرث الحمل إلا إذا ولد حياً، ويعتبر حياً إذا استهل صارخاً أو بدت منـه علامـة    :" على شرط واقف بقولها    134وتضيف المادة   " افتتاح التركة 
المتـضمن قـانون   11/6/1984في الصادر 84/11المعدل و المتمم للقانون رقم      2005يوليو   27المؤرخ في    02-05الأمر  ". ظاهرة بالحياة 

.الأسرة الجزائري
.77.، ص2001الجزائر،تشوار جيلالي، الزواج والطلاق تجاه الاكتشافات الحديثة للعلوم الطبية والبيولوجية، ديوان المطبوعات الجامعية،-1
الديوان الـوطني   ة القضائية، الطبعة الثالثة،   أحسن بوسقيعة، قانون العقوبات في ضوء الممارس      : مقتبس عن  450رقم   1990ماي   15جنائي   -2

119.، ص2001للأشغال التربوية،  
وسمح القانون الإيطـالي والبولنـدي   . يسمح القانون التشيكوسلوفاكي والسويدي  بالإجهاض في حالة إصابة الجنين نفسه بمرض وراثي جسيم    -3

.بين المحارموالبرازيلي بالإجهاض إذا كان ناتجاً عن جريمة اغتصاب أو فسق
أما في الصين فقد أصبح اللجوء إلى الإجهاض إجبارياً وتمارسه الأم مكرهة محاولة من المشرع الصيني للحد من النمو الديمغرافي، ويعتـبر هـذا                

أجل التعقيم والإجهـاض، ممـا   وأمام مشكلة النمو السكاني في الهند لجأت الحكومة إلى القيام بحملة واسعة من،تشريع استثناء من القاعدة العامة  ال
مفتاح محمد أقزيط، الحماية القانونية     . من الحكم "  أندير غاندي   " أدى إلى نقمة شعبية ضد الحكومة وساهمت هذه المشكلة إلى حد كبير في طرد               

.228،229. ، ص2004للجنين بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي، المكتب الجامعي الحديث، الطبعة الأولى، 
.المعدل والمتمم. 1985سنة 08المتعلق بحماية الصحة وترقيتها، الجريدة الرسمية العدد 1985فبراير 16المؤرخ في 05-85القانون رقم -4
دج أو بإحـدى  10.000إلى 500يعاقب بالحبس من شهرين إلى ثلاث سنوات وبغرامة مـن      :" من قانون العقوبات الجزائري    309المادة   -5

:العقوبتين كل من حرض على الإجهاض ولو لم يؤدي تحريضه إلى نتيجة ما وذلك بأنهاتين 
ألقى خطباً في أماكن أو اجتماعات عمومية،-
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. تبدأ حماية المشرع لحياة الجنين منذ لحظة الإخصاب؛ أي عند تلقيح الحيوان المنوي لبويضة المرأة              
الوصف طوال فترة الحمل، وحين تبدأ عملية الولادة تنتهي حالة الحمـل وينتـهي              ويستمر الجنين ذا    

وكما أنه لا إجهاض قبل عملية الإخصاب فلا يعد من قبيل الإجهـاض             . الحديث عن جريمة الإجهاض   
. 1الأفعال التي تستهدف الحيلولة دون الحمل

ما يتم التلقيح بالتحام الحيوان     ويثور التساؤل عن تدمير اللقيحة في الإخصاب خارج الرحم عند         
المنوي بالبويضة وحصل منها لقيحة كاملة وشرعت هذه اللقيحة في الانقسام إلى عدة خلايا، ويتكـون          

منه جنين أو بداية أولى للجنين، فهل يعتبر ذلك إجهاضاً أو تدمير لمنتجات الجسم قبل نقلها ؟ 

أنه لا يجـوز  " محمد أقزيط"سألة ويرى الدكتور في الحقيقة لم تتطرق التشريعات إلى مثل هذه الم      
. 3ويجب على المشرع الجنائي أن يتناولها بالعقاب كالإجهاض حماية للأجنة2تدمير اللقيحة

كما جاء . وحفاظا على صحة الجنين فقد نصت العديد من التشريعات على وقف تنفيذ الأحكام الجنائية

التي نصت   4إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين الجزائري    من قانون تنظيم السجون و     155في المادة   
على تأجيل تنفيذ عقوبة الإعدام المحكوم ا على المرأة الحبلى بعد أن تضع حملها، أو كانـت مرضـعة                   

.    5شهرا24ًلطفل تقل سنه عن 

أو باع أو طرح للبيع أو قدم ولو في غير علانية أو عرض أو ألصق أو وزع في الطريق العمومي أو في الأماكن العمومية أو وزع في المنازل كتبـاً                -
بات أو مطبوعات أو إعلانات أو ملصقات أو رسوما أو صوراً رمزية أو سلم شيئاً من ذلك مغلفاً بشرائط موضوعا في ظـروف مغلقـة أو           أو كتا 

مفتوحة إلى البريد أو إلى أي عامل توزيع أو نقل،
".أو قام بالدعاية في العيادات الطبية الحقيقية أو المزعومة-
.181.لعقوبات، القسم الخاص، المرجع السابق، صمحمد سعيد نمور، شرح قانون ا-1
هو وجوب إتلاف اللقـائح امـدة   -واالله أعلم–والذي يظهر " في مقابل هذا الرأي يرى الدكتور سعد بن عبد العزيز بن عبد االله الشويرخ       -2

ئح أعظم من مفسدة تركها دون عناية طبية حتى تموت      ولا شك أن مفسدة بقاء اللقا     ...الزائدة، وذلك بتركها دون عناية طبية بحيث تموت في الحال         
، أحكام التلقيح غـير الطبيعـي       سعد بن عبد العزيز بن عبد االله الشويرخ       ...". في الحال، لأنه قد يترتب على بقائها استغلالها في حمل غير مشروع           

.613.، ص2009المملكة العربية السعودية، ، الطبعة الأولى، الد الثاني، كنوز أشبيليا للنشر والتوزيع، )أطفال الأنابيب(
.   228،229. ، صالمرجع السابقمفتاح محمد أقزيط، -3
المتضمن قانون تنظيم السجون وإعـادة الإدمـاج   2005فبراير سنة 6الموافق 1425ذي الحجة عام   27المؤرخ في    04-05القانون رقم    -4

.الاجتماعي
مع الشريعة الإسلامية والتي عاملت المرأة الحامل المحكومة بالإعدام معاملة إنسانية رحمة ـا وبوليـدها بعـد           تنسجم هذه المادة انسجاماً كبيراً     -5

حتىولادته، حيث أن النبي عليه الصلاة والسلام قد رد المرأة الغامدية التي أقرت بالزنى حتى تلد، فلما رجعن إليه بعد الميلاد قال لها اذهبي فأرضعيه                         
مفتاح محمد أقـزيط، المرجـع   -. ما فطمته أتته بالصبي في يده كسرة خبز فقالت هذا يا نبي االله قد فطمته وقد أكل الطعام فأمر برجمها        تفطميه، فل 
.167. السابق، ص
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لمرأة ممـا  كل ما طرحته ا" أما في الشريعة الإسلامية فقد تعرض الفقهاء إلي تعريف الإسقاط بأنه     
بالجناية على مـا  1كما عرف الجنين بأنه الحمل أو ما يعبر عنه عند الحنفية". ولد أو بنت"يعلم أنه طفل  

هو نفس من وجهه دون وجه؛ لأن الحنين من ناحية يعتبر نفساً؛ لأنه أدمى، ولا يعتبر نفساً من ناحيـة                    
.       ثانية؛ لأنه لم ينفصل عن رحم أمه وهو جزء منها

ا جمهور الفقهاء فإن الإجهاض لديهم يعد جناية على الجنين محلها إسقاط الجنين أو إجهـاض    أم
ولقد قسم الفقهـاء  . 2الحامل والاعتداء على حياة الجنين وهو كل ما يترتب عليه انفصال الجنين عن أمه 

:الجناية في مفهومها الخاص بحسب خطورا إلى ثلاث أنواع
.جناية على النفس وهي القتل.1
.جناية على ما دون النفس وهي الضرب والجرح.2
3.جناية على ما هو نفس من وجه دون وجه وهي الجناية على الجنين.3

كل ما طرحته المرأة مما يعلم أنه ولد سواء كان تام الخلقة أو   " هو   4والجنين عند مالك وأصحابه   
كل ما ألقته المرأة سواء كـان        ومن ثم يرى مالك مسؤولية الجانـي عن      ". كان مضغه أو علقه أو دماً       

.تام الخلقة أو كان مضغة أو علقة أو دماً
هو ما فارق العلقة والمضغة وبدأت عليها دلائل التخلـق   "6وأبو حنيفة  5أما الجنين عند الشافعية   

وكذا إذا كانت المضغة ولم يتبين فيها شيء من خلق فشهد ثقاة بأنه مبدأ خلق أدمي لو بقـى لتـصور            
وانقـسم رأي العلمـاء في       .7مسؤولية الجاني تثبت عما تطرحه المرأة إذا استبان بعض خلقه         ويعني أن   

:الإجهاض أو الإسقاط قبل نفخ الروح إلى رأيين

.325.ص، 1982دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، الطبعة الثانية، ، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الجزء السابع،،الكساني-1
.292.، ص1986عبد القادر عودة، التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي، الطبعة السابعة، الجزء الثاني، مؤسسة الرسالة، -2
:الموقع2008-3- 25عائشة سعيد، جريمة الإجهاض بين الشريعة والقانون، بحث منشور على الإنترنت، تاريخ الإطلاع -3

http://aichasa3id.maktoobblog.com/764848
شرحفيالبهجةالتسولي،؛ 80 .صالفكر العربي،دارمالك، الجزء السابع،الإمامموطأشرحالمنتقىخلف الباجي،بنسليمانالوليدأبي-4

الجزء الكبير،الشرحعلىالدسوقيحاشية؛ الدسوقي،718.ص،1991المغرب،البيضاء،لحديثة، الداراالرشاددارالتحفة، الجزء الثاني،
.22 .ص،1996بيروت،العلمية،الكتبالسادس، دار

،1994وت، بيرالعلمية،الكتبدارالجزء الثاني عشر،الطبعة الأولى،الموجود،عبدعادلومعوضعلي:تحقيقالكبير،الحاويالماوردي،-5
. 385 .ص

.325 .المرجع السابق، صالجزء السابع،الكساني،-6
.295.عبد القادر عودة، المرجع السابق، ص-7

http://:@aichasa3id.maktoobblog.com/764848
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وهم الأمام مالك وبعض الحنفية ودليلهم أن العلقة         1يقول بمنع الإجهاض قبل نفخ الروح       :أولاً
.تهاكهاوالمضغة ابتداء خلق أدمى له حرمته ولا يحل ان

وهم جمهور الشافعية والحنفية والظاهر من كـلام الحنابلـة           2يقول الرأي الثاني بالإباحة     :ثانيا
ودليلهم أن محصول الحمل قبل نفخ الروح قطعة لحم قد لا تكون جنيناً، أما الإجهاض بعد نفخ الـروح       

.3فهو حرام إطلاقا ولم يخالف في ذلك أحد
الفهم في حديث نفخ الروح في الجنين، لاعتقاد الـبعض أن            ويرجع هذا الانقسام إلى اختلاف    

وعليه أفـتى العلمـاء   . نفخ الروح يحدث بعد انتهاء زمن طور المضغة الذي ينتهي بنهاية الأربعين الثالثة        
بجواز إجهاض الجنين وإسقاطه خلال الشهور الأربعة الأولى من عمره، بلا ضرورة ملجئة؛ لأن حياته في         

.  4فهمهم حياة نباتية، لم تنفخ فيها الروح الإنسانية بعدهذه الفترة حسب
والمهم من كل ذلك أن الإجهاض بعد نفخ الروح حرام بالإجماع بدون عذر، فإن كان هنـاك                 

.عذر قاهر كتحقق موت الأم إذا بقي الجنين في بطنها فقد أجاز العلماء ذلك
لاق أو كرهه، ومنهم من حرمه بعد    وأما في الإجهاض قبل نفخ الروح فمنهم من حرم ذلك بإط          

وقد أجاز بعض العلماء إسقاط الجنين قبل الأربعين وقبل التخلق لـبعض  . الأربعين يوما وهو رأى أقوي   
.5الخوف على حياة الأم ومنها كون النطفة من زني، ومنها التأكد من تشويه الجنين: الأعذار منها

"      ندوة الإنجاب في ضـوء الإسـلام      " ندوات  في ما نحن بصدد الحديث عنه عدة         أقيمتولقد  
وحاول فيها الفقهاء إعطاء حماية أكبر للمنتجات البشرية في         " ندوة الحياة الإنسانية بدايتها وايتها    " و

صورة البويضة المخصبة أو المضغة أو العلقة إلى غاية اكتمال الجنين، فالحياة تبدأ من وقت نفخ الروح في                  
ومن ثم لا يجـوز الاعتـداء   . لازمة له إلى أن تفارق الروح بدنه، قبل ولادته أو بعدهاالجنين، وتستمر م 

إذْ جاء في توصيات ندوة الإنجاب في . عليه في أي مرحلة يكون فيها، سواء نفخت فيه الروح أو لم تنفخ    
لميـة  استأنست الندوة بمعطيات الحقـائق الع     : " ما نصه  1983ضوء الإسلام، المنعقدة بالكويت سنة      

حزم،؛ ابن273.، ص1993قطر، الإسلامية،والشؤونالأوقافالطبعة الثانية، وزارةالنساء،على، أحكامبنالرحمنعبدالجوزي،ابن-1

.236. ص،1988بيروت، لبنان، العلمية،الكتبدارالحادي عشرالجزء الطبعـة الأولى،البنداري،سليمانالغفارعبد:تحقيقبالآثار،المحلى
الجزء السابع، المرجع المحتاج،اية؛ الرملـي،481 .صالجزء الرابع، دار الفكر، لا توجد بلد النشر وسنة النشر،انس، المدونة،مالك ابن-2

.ص،1989بيروت، لبنان، العلمية،الكتبداربخاري، الد التـاسع،صحيحلشرحالباري؛ العسقلاني، فتـح380.381السابق، ص

. 24 .، ص1983بيروت، لبنان، الكتب،عالمالإقناع، الجزء السادسمتنعنالقناعكشافالبهوتي،إدريسبنيونس؛ منصور بن254
، الموقع 2008-3-25: الإسلام، بحث مستخرج من الإنترنت، تاريخ الاطلاعتوفيق الواعي، الإجهاض وحكمه في -3
:الموقع2008-3-25: بحث منشور على الإنترنت، تاريخ الإطلاع1: عبد الجواد الصاوي، أطوار الجنين ونفخ الروح، ص-4

http://themano.maktoobblog.com/527198
.2.السابق، صالمرجعتوفيق الواعي، -5

http://:@themano.maktoobblog.com/527198
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الطبية المعاصرة، والتي بينتها الأبحاث الطبية والتقنية الحديثة، فخلصت إلى أن الجنين حـي مـن بدايـة               
في كافة أدوارها، خاصة بعد نفخ الروح فيه، وأنه لا يجوز العـدوان عليهـا   1الحمل، وأن حياته محترمة   

".بالإسقاط إلا للضرورة الطبية القصوى
نـدوة الحيـاة    في مثل هذه الندوات، بأقوال الأطباء، صدرت عن          واستمراراً لتأثر المشاركين  

: توصية جاء فيها2الإنسانية بدايتها وايتها
بداية الحياة تكون منذ التحام حيوان منوي ببويضة، ليكونا البويضة الملقحة، التي تحتـوي              : أولاً

-المتميز عن كل كائن حي      الحقيبة الوراثية الكاملة للجنس البشري عامة، وللكائن الفرد بذاته          
وتشرع في الانقسام، لتعطي الجنين النامي المتطور المتجه خـلال مراحـل         -على مدى الأزمنة    

.الحمل إلى الميلاد
.منذ يستقر الحمل في بدن المرأة فله احترام متفق عليه، ويترتب عليه أحكام شرعية معلومة: ثانياً
على خلاف في توقيته، فإما مائة وعشرون يوماً، وإمـا  ( إذا بلغ الجنين مرحلة نفخ الروح  : ثالثاً

.تعاظمت حرمته باتفاق، وترتبت على ذلك أحكام شرعية أخرى) أربعون يوماً 

لا يجوز إجراء التجارب الطبية على الأجنة البشرية، حال وجودها داخل الرحم، إلا إذا كانت الغاية من التجربة العلمية هي الحفاظ على صحة                        -1
جارب على مخاطر من شأا إلحاق الأذى بالجنين أو إصابته بجـروح أو  الجنين، أو الزيادة من فرص إبقائه على قيد الحياة، بأن لا تنطوي مثل هذه الت    

الحدود الشرعية والأخلاقية للتجارب الطبية على الإنسان في الفقه الإسلامي، بحث منشور من طرف شركة مفكرة الإسـلام،                  . القضاء على حياته  
http://www.islammemo.cc/default.aspx:الموقع3. ص2008-4-1:منشور على الإنترنت، تاريخ الإطلاع

.ويقول الدكتور نظمي خليل أبو العطا أن للجنين حقوق في الإسلام 
. الحق في النسب الثابت الموثق·
.  الحق في بيئة رحمية طاهرة·
.الحق في الأصل الوراثي القوي·
. اقي الأجنةالحق في المساواة مع ب·
.الحق في عقيدة صحيحة·
. حقه في حياة اجتماعية سوية·
.الحق في الحفاظ على حياته·
.  حقه في حياة رحمية صحية·
.الحرص على مصلحته وما ينفعه·
.وقف العقوبة للحامل لصالح الجنين·

-4-1: لعلمي في القرآن والسنة، تاريخ الإطلاعنظمي خليل أبو العطا، حقوق الجنين في الإسلام، بحث منشور في موسوعة الإعجاز ا          
http://www.55a.net/firas/arabic/index.php: الموقع2008

الإسلام والمشكلات (ندواا حول عقدت المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية بالاشتراك مع وزارة الصحة بدولة الكويت ندوا الثانية من سلسلة-2
هـ 1405ربيع الأخر 26-24في الفترة ما بين ". بداياا وايتها في المفهوم الإسلامي : الحياة الإنسانية" ، وذلك تحت عنوان )الطبية المعاصرة

:الموقع2008-3-31تاريخ الاطلاع منشورة على الإنترنت،. بفندق هيلتون بدولة الكويت1985يناير 17- 15التي توافقها الفترة من 
http://www.islamset.com/arabic/abioethics/hayat.html

http://:@www.islammemo.cc/default.aspx
http://:@www.55a.net/firas/arabic/index.php
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من أهم تلك الأحكام، أحكام الإجهاض التي وردت في توصيات ندوة الإنجاب في ضوء              : رابعاً
".الإسلام

ديدة، فإذا انفصل الجنين عن أمه ميتاً فالعقوبة هي         وللعقوبة المقررة للاعتداء على الجنين أوجه ع      
وإذا انفصل الجنين عن أمه حياً ثم مات        . دية الجنين، ودية الجنين غرة عبد أو أمة قيمتها خمس من الإبل           

والدية الكاملة تختلف باختلاف    . بسبب فعل الجاني فالعقوبة القصاص أو الدية على اختلاف بين الفقهاء          
أما إذا انفصل الجـنين     . ة الذكر دية رجل ودية الأنثى دية امرأة؛ أي نصف دية الرجل           نوع الجنين، فدي  

بعد وفاة الأم أو لم ينفصل فالعقوبة التعزير، وإذا أدى فعل الفاعل إلى إجهاض الجنين ووفاة الأم فعلـى                   
. 1دية المرأة ودية الجنين-الجاني ديتان

II.مرحلة ما بعد اكتمال الخلقة والتأهب للترول
وهو الطور الثاني من مراحل تكون الجنين وهذا الطور يؤدي إلى جدل كبير من حيث تكييـف            

أنه يشترط لبدء حياة الإنـسان  2فيرى جانب من الفقه. الأفعال الماسة بالسلامة الجسمانية التي تقع عليه     
الحقيقـة   أن يخرج الوليد بأكمله من رحم أمه، إذ بمجرد أن يفارق الرحم أصبح له كيان ملمـوس في                 

والواقع، ومن ثم فهو إنسان سواء قطع الحبل السري أم لم يقطع؛ لأن هذا السبيل هو في حقيقة الأمـر                    
طريقة إلى التغذية في تلك الفترة من حياته، وسبيل الغذاء لا يغير من حقيقة كونه إنسان، وسواء ثبـت                   

.3أنه تنفس عقب الولادة أم لم يتبين ذلك
ومبرر ذلك  . ء على الجنين في هذا الفرض يشكل جريمة إجهاض لا قتل          وبصفة عامة أن الاعتدا   

ولا . بأن موت الوليد المكون لجريمة القتل يجب أن يتم بفعل يقع من الجاني على الوليـد لا علـى أمـه      
يتحقق هذا إلا إذا كان الوليد قد استقل تمام الاستقلال عن أمه سواء من حيث الدورة الدموية أم مـن                    

أما الجنين الحي في رحم أمه أو       . وعلى ذلك يعتبر إعدام الوليد ارتكاباً لجريمة قتل       . 4التنفسحيث وسيلة   
في طريق ولادته وإن كان قد تنفس فلا يعتبر في كلا الحالتين إنسانا حياً، ويصح إذ ذاك تكييفه بجريمـة                    

.5إجهاض

.301-299:عبد القادر عودة، المرجع السابق، الجزء الثاني، ص-1
؛ محمد 34. ، ص2006كامل السعيد، شرح قانون العقوبات، الجرائم الواقعة على الإنسان، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، -2

.13.، صالمرجع السابقصبحي نجم، الجرائم الواقعة على الأشخاص، 
.585. ، ص2003-2002محمد عيد الغريب، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، الطبعة الرابعة، لا توجد دار النشر، -3
.325:، ص2000لإسكندرية، عبد الفتاح مصطفى الصيفي، قانون العقوبات، القسم الخاص، منشأة المعارف، ا-4
.586.المرجع السابق، ص،محمد عيد الغريب، شرح قانون العقوبات-5
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المولود قبل تمام الـولادة     ولو أخطأ الطبيب أثناء عملية الولادة خطأ جسيما وترتب عليه هلاك            
فلا تلحق بالطبيب مسؤولية جنائية؛ ولا تتحقق عندئذ جريمة الإجهاض؛ لأن هذه الأخيرة لا تقع إلا إذا                 

إلا أن هذا الرأي لم يعد مقبولا في العصر الحديث لذلك توجه الفقهاء إلى اقتفاء أثر                . 1حصل ذلك عمداً  
طبي الذي مكن من إجراء التجارب على الأجنة وتدخلات         آخر يوفر حماية أكبر، خصوصاً مع التطور ال       

.   أخرى مشروعة وغير مشروعة
يشير إلى أن الجسم يتواجد مع بداية عملية الولادة والانفـصال عـن              2وهناك جانب من الفقه   

.3الرحم، مع اشتراط بروز جزء منه
الشرح الثالث للمادة يلاحظ أن قانون العقوبات السوداني يأخذ صراحة ذا الرأي، فقد جاء في     

تسبيب موت جنين في رحم أمه لا يعتبر قتلاً ولكن تسبيب موت جنين حي قد يبلغ حـد                  :" أن 246
القتل إذا كان أي جزء من أجزاء هذا الجنين قد برز إلى الخارج وإن لم يكن الجنين قد تـنفس أو ولـد         

.4"ولادة تامة
من أبرزها أن هذا الاتجـاه يـؤدي إلى انحـسار           ولقد وجهت لهذا الاتجاه انتقادات كثيرة لعل        

الحماية الجنائية عن الوليد الذي يشق طريقه إلى الحياة وهو مكتمل النمو وقبل بروز جزء منه، وتبقـى                  
واكتمال تخلـق    –بويضة مخصبة بالاعتداء عليها وإسقاطها       -مسائلة الجاني عن جريمته في بداية الحمل      

.5الجنين وبداية الولادة سواء
ويعـني  . 6وهناك رأي آخر يرى أن جريمة الإجهاض تفقد وجودها بداية من بدء عملية الولادة             

هذا أن وجود الإنسان يحصل ببداية عملية الولادة لا بتمام الولادة فعلاً؛ أي ولو لم يخرج الوليد بأكمله                  
إلى أن عمليـة  7عضوانقسم هذا الرأي إلى قسمين، فذهب الب. من رحم أمه وينفصل عنها انفصالاً تاماً      

والبعض الآخر لا يشترط الانفصال أصلاً ويكفي في ذلك أن          . الولادة تبدأ ولو لم يتم خروج الجنين كله       

.586. المرجع السابق، ص،محمد عيد الغريب، شرح قانون العقوبات-1
القـسم الخـاص،     محمد زكي أبو عامر، قانون العقوبات،      ؛19.المرجع السابق، ص   ،محمد سعيد نمور، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص        -2

.586. المرجع السابق، ص،محمد عيد الغريب، شرح قانون العقوبات: وأنظر. 378.المرجع السابق، ص
.325.سابق، صالرجع المعبد الفتاح مصطفى الصيفي، -3
2الهامش 587. سابق، صالرجع الم،شرح قانون العقوباتمحمد عيد الغريب،-4
.26.رجع السابق، صمهند صلاح أحمد فتحي العزة، الم-5
.133.، ص2006علي محمد جعفر، قانون العقوبات، القسم الخاص، الطبعة الأولى، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، -6
هيم ؛ حسني إبـرا 44.، ص2000جلال ثروت، نظم القانون الخاص في قانون العقوبات، الجزء الأول، منشأة المعارف بالإسكندرية، مصر،      -7

؛ 13.، ص 1988عبيد، الوجيز في قانون العقوبات، القسم الخاص، جرائم الاعتداء على الأشخاص والأموال، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر،                  
؛ عبد المهيمن بكر، القسم الخـاص في  148.، ص1978حسني صادق المرصفاوي، قانون العقوبات الخاص، منشأة المعارف، الإسكندرية، مصر،   

.543.، ص1977ن العقوبات، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، قانو
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ويستوي في ذلك أيضاً أن يخرج بعض الجنين أو لم يخرج وسواء خـرج في موعـده                 . تبدأ الآم الوضع  
ويتفـق  . 1اف في وضع الجنين الطبيعيالطبيعي أم تأخر بسبب عسر في الولادة أو ضيق في الرحم أو انحر    

هذا الرأي مع من يقول بأن حياة الإنسان تبدأ لا بالولادة بل بالوقت الذي يتوقف فيه التنفس المشيمي                  
. 2للطفل ويصبح تنفسه من رئتيه ممكناً ولو لم يحصل التنفس فعلاً

لشخـصية القانونيـة    أن تأهب الوليد للترول يعتبر الضابط الذي تتحدد بمقتضاه لحظة ميلاد ا           
للإنسان، من حيث اعتبار كيانه المادي جسما بشريا ترتب أفعال الاعتداء عليه ذات الآثـار القانونيـة             

هذا " محمد عيد الغريب " ويؤيد الدكتور   . الناشئة عما يرتكب من جرائم ضد النفس والسلامة الجسدية        
عتبار؛ لأنه باكتمال نضج الجنين واسـتعداده       ونرى أن هذا الرأي الأخير هو الأولى بالا       : " المنحى بقوله 

للخروج للحياة يصبح وليداً لا جنيناً، وبذلك يكون خارج نطاق جريمة الإجهاض، ومشمولاً بحمايـة               
. 3"النصوص التي تعاقب على القتل عموماً

خاصة  هو المعيار الذي اتجه إليه أحدث الفقه الجنائي، كونه يعطي أكثر حماية،           وأما المعيار الثاني    
.وأن الجنين وقد غدا كيانه المادي مكتملاً ومتخذاً صورته النهائية التي سيولد عليها

وهو معيار يعتبر وبحق الرائـد في        "القابلية للحياة   " ولقد اتجه إليه القضاء الفرنسي حيث أخذ بمعيار       
نين وحـتى بدايـة عمليـة       ويعني أن الحماية الجنائية للجسم البشري تتخلل اية تكوين الج         . هذا اال 

فيشكل الاعتداء على حياة الجنين القابل للحياة والولادة على نحو طبيعي جريمة قتل عمـدي أو       . الولادة
.بالإهمال، إذا أفضى الاعتداء إلى الوفاة

أن الطفل يكون قابلا للحياة إذا بلغ درجة من النمو داخل الرحم بحيث يمكن القول أنه قد يولد                  
بيد أنه  . ونجد أنه من النادر أن يعيش الطفل الذي يولد حياً قبل مضي سبعة أشهر رحمية              . شحياً ثم يعي  

توجد حالات لأطفال ولدوا إلى أقل من سبعة أشهر رحمية أحياء ثم عاشوا كأن حـدثت في الـشهر                   
ة وظروف إلا أن هذه الأحوال نادرة ولا يعيش فيها الطفل إلا تحت الرعاية والعناي         . السادس الرحمي مثلا  

ومن ثم فإن الطفل يعتبر في نظر القانون الجنائي قابلا للحياة إذا دل نموه داخل الرحم على أنه قد             . خاصة
. 4قضى في الحياة الرحمية أكثر من سبعة أشهر على الأقل وصاعداً حتى الأشهر الرحمية بتمامها

587-586.سابق، صالرجع الم،محمد عيد الغريب، شرح قانون العقوبات-1
.2الهامش 587. نفس المرجع، ص-2
.587. سابق، صالرجع الم،محمد عيد الغريب، شرح قانون العقوبات-3
عتداء على العرض والشرف والاعتبار والحياء العام والإخلال بالآداب العامة من الوجهة القانونية والفنية،       أحمد أبو الروس، جرائم الإجهاض والا      -4

.620.، ص1997المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية، مصر، 
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التي تولد بين الأشهر الـسابع أو       وكثيراً ما تموت من الناحية الطبية الأطفال القابلة للحياة؛ أي           
الشهر التاسع من الحمل، وذلك بعد ميلادهم لمدة قصيرة من غير أي مرض أو علـة اللـهم إلا عـدم                     

وأنه كلما قرب العمر الرحمي للطفل إلى التسعة كان الإنذار عن الاستمرار حيـاً              . بلوغهم سن النضوج  
أكبر الفروض في أن يعيش إذا ما ولد حياً على شريطة ولذلك فإن الطفل التام الأشهر الرحمية عند        . أكثر

.   1تساوي الظروف الأخرى
ويتوافر شرط القابلية للحياة عندما يقرر الطبيب المرافق الملازم للأم أن هناك إمكانيـة معقولـة         

وبالرغم من جهود المحكمة لتحديـد      . ببقاء الجنين حياً خارج الرحم بمساعدة أو بدون مساعدة صناعية         
اريخ هذه القابلية إلا أن هذا القرار يبقى من أكثر القرارات صعوبة بالنسبة للطبيب، واعتقاد الطبيـب                 ت

المستند على حسن النية أن الجنين سابق للقابلية قد لا يجديه نفعاً في حماية من المسؤولية الجنائية إذا كان                   
.2غير صحيح

اكم تقرير القابلية للحياة؛ لأن هذه القابلية كما أن هذا القرار ليس من وظيفة المشرع أو حتى المح       
ولهذا يجب أن تترك هذه المـسألة لمـا         . هي بالضرورة مفهوم طبي فهي تتغير وفق كل حالة على حدة          

يتوصل إليه الطبيب بعد محاكمة عقلية يجريها الطبيب المرافق المسؤول، فتحديد تاريخ للقابلية لحياة بدلاَ               
.  3ات المشرعمن تركها للطبيب فوق سلط

ويقضي هذا المعيار أيضاً باعتبار الجنين قابلاً للحياة وللولادة على نحو طبيعي بمثابـة شـخص                
متمتع بكيان جسدي مستقل بكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى وما ترتبه من آثار قانونيـة، بحيـث                   

عتداء إلى الوفـاة، أو قـد   تشكل أفعال الاعتداء عليه جريمة قتل عمدي أو بالإهمال وذلك إذا أفضى الا    
.4يشكل الاعتداء جريمة إحداث عاهة مستديمة أو أي صورة أخرى من صور المساس بالتكامل الجسماني

الذي عـرف   1929وأخذ ذا المنحى القانون الأنجليزي الخاص بحماية الطفل والصادر عام           
لهذه الجريمة كل من تعمد نقض حيـاة         يعد مرتكباً " في المادة الأولى منه بأنه    " نقض حياة الطفل  " جريمة  

الطفل القابل لأن يولد حياً وأفضى ذلك إلى موته قبل انفصاله عن الأم، يعاقب مرتكب هـذه الجريمـة         
.5"بالسجن مدى الحياة

.621. ، صالسابقالمرجع،أحمد أبو الروس-1
، 1991مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع،لى الإنسان، الطبعة الثانية،كامل السعيد، شرح قانون العقوبات الأردني، الجرائم الواقعة ع-2

. 276.ص
.276. المرجع، صنفس -3
.34. مهند صلاح أحمد فتحي العزة، المرجع السابق، ص-4

5- « Subject as hereinafter in this subsection provided, any person who, with intent to destroy the life of a child
capable of being born alive, by any wilful act causes a child to die before it has an existence  independent of its
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أسبوع منذ بداية الحمل بمثابـة الحـد   24إلـى 20استقر القضاء الفرنسي على أن الفترة من     
.الجنائية للجنين من جريمة الإجهاض إلى جريمة القتل والإيذاءالذي يتغير عنده نطاق الحماية

في مراحل تكوينـه     1إن أفعال الاعتداء على حياة الجنين كما تشير التطبيقات القضائية الفرنسية          
فمن يرتكب حـادث  . النهائية وقبل عملية الولادة ترتب ذات الأثر وذات الحماية المقررة للإنسان الحي           

أسبوع يكون مسئولاً عن جريمـة قتـل         24إلـى   20وت الجنين القابل للحياة من      مرور ينشأ عنه م   
. 2خطأ

واستقر القضاء الفرنسي أنه في جميع الأحوال متى ثبتت العلاقة السببية بين الفعل والنتيجة والتي               
كان فعل   يتأخر ظهورها إلى ما بعد تمام الولادة، يعد ذلك كافياً لمساءلة الشخص عن جريمة إيذاء طالما               

.الجاني متجاوزاً فترة العشرة أسابيع المنصوص عليها في قانون الصحة العامة الفرنسي
قضى بمـسؤولية أحـد المراكـز        19893في قضية عرضت على مجلس الدولة الفرنسي عام         

الاستشفائية التي أجرى الطبيب فيها عملية إجهاض لسيدة بعد مرور فترة العشرة أسابيع المنصوص عليها           
قانون الصحة العامة وأثناء باضطراد نمو الجنين، مما أدى إلى ولادة الطفل مصاباً بعاهة وتشوه تمثل في                  في

فقدانه للجزء السفلي الأيمن من جسده نتيجة للخلل الجيني والوراثي الذي أحدثـه التـدخل الخـاطئ                 
تي لحقت بالطفـل بمـا في   للطبيب، وبناء على ذلك ألزم الس هذا المركز بدفع تعويض عن الأضرار ال          

ذلك ألزم القرار هذا المركز بدفع تعويض عن الأضرار التي لحقت بالطفل بما في ذلك نفقات الأجهـزة                  
التعويضية التي سوف يستخدمها على مدار حياته بالإضافة إلى تعويض الأم عما لحقهـا مـن أضـرار               

.      4جسدية وآلام نفسية نتيجة إصابة وليدها ذه الإعاقة
وإذا بحثنا في التكييف الشرعي للجناية على الجنين في الشريعة الإسلامية نجد ما يشابه هذا الرأي                

فير ى فقهاء الحنفية وجمهور المالكية والشافعية والراجح من أقوال الحنابلة أنه إذا تعمـد               . أو ما يطابقه  
انفصل الجنين حياً ثم مات من إثر       الجاني قتل الجنين في بطن أمه بأن ضرب بطنها أو ظهرها قاصدا قتله ف             

mother, shall be guilty of an offence. To wit, of child destruction, and shall be liable on conviction thereof on
indictment of imprisonment for life…) subsec (1) Sec (1) Infant Life Preservation Act.1929.
1 - Cour de Douai-6 ch. Corr, 2 Juin 1987. . 34.مهند صلاح أحمد فتحي العزة، المرجع السابق، ص: مقتبس عن
- Gérard MEMETAU, Le prélèvement des fins thérapeutiques sur le fœtus De Lege Franda, Gaz. Pal, N° 4,
Juillet, Aout, 1983 , p.322. .34صمهند صلاح أحمد فتحي العزة، المرجع السابق،:س عنمقتب

.34. نفس المرجع، ص-2
3- Conseil d’Etat , 27 Septembre 1989, Gaz. Pal, No. (4), Juillet, Aout, 1990, p.421.

.3.الهامش34.مهند صلاح أحمد فتحي العزة، المرجع السابق، ص: مقتبس عن
.3.الهامش34.مهند صلاح أحمد فتحي العزة، المرجع السابق، ص-4
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ويرى ابن القاسم من المالكيـة أن     . الاعتداء، فإن ذلك يوجب الدية الكاملة المقررة في القتل بصفة عامة          
. 1القاتل في هذه الحالة يعاقب بالقصاص طالما انفصل الجنين عن أمه حياً مالم يعف أولياء الجنين عنه

تعمد الاعتداء على الجنين، فإنه يعاقب بالقـصاص ولـو           ويرى فقهاء الظاهرية أن الجاني متى     
انفصل الجنين عن بطن أمه ميتاً، ولا يشترط انفصاله حياً ثم موته بعد ذلك طالما أن الاعتداء وقع بعـد                    

ويستفاد من هذه الآراء أا تعاملت مع الجنين بعد نفخ الروح فيه باعتباره كائنا بشرياً له                . 2نفخ الروح 
ومية، ويثور التساؤل حول مدى استجابة هذه الآراء لحماية جسم الإنـسان مـن حيـث                مطلق المعص 

جدارا وأعظمها في ضمان الحماية الأمثل بحسبان ما أسفرت عليه التطورات الطبية ؟ 
الفرع الثانـي

مدى استجابة هذه الآراء للحماية الجنائية لجسم الإنسان
د عديد الفقه الجنائي المعيار المنضبط، باعتباره أكثر حمايـة          إذا كان معيار بداية الولادة يعتبر عن      

لم ينـل ذات     –بداية الولادة    -من الانفصال التام عن الرحم أو اشتراط بروز جزء منه، فأن هذا المعيار            
التقدير بالنسبة للآراء المستجدة في هذا الصدد والتي تتناسب إلى حد بعيد مع مقتضيات الحماية الجنائية                

ة الجسم في ضوء تطور العلوم الطبية، حيث لم تعد تلك السياسة الجنائية التقليدية تفي بالغرض في                 لسلام
:ولا شك أن قصور تلك الآراء يرجع إلى الأسباب التالية. سبيل إيجاد حماية أوسع نطاقاً

أن الهدف من تحديد لحظة وجود الجسم البشري لدى تلك الآراء هو البحث عن لحظة بدايـة                 .1
.الإنسان باعتبارها من العناصر الأولية لتفرقة بين جرائم القتل والإجهاضوجود

.إغفال المستحدث من التطورات الطبية التي قد تطال الجنين في مراحل تخلقه.2
فمن التجارب والتدخلات الطبية التي أحدثتها ثورة  الهندسة الوراثية مجموعة التجارب العلميـة      

، مثل تجارب التحكم في المورثات، وإعادة تركيـب الحمـض النـووي            على المورثات في الكائن الحي    
ADN   وهـي  " الكروموسومات " فاكتشاف الصبغيات الوراثية. الوراثية للجنينمما يؤثر في الصفات

، حيث يحتوي تركيـب كـل       )المورثات(التي تحمل المادة الوراثية على أجسام صغيرة تعرف بالجينات          
ويمكن التعرف على   . الحمض النووي وهو المسؤول عن نقل المادة الوراثية       صبغي على مادة أساسية هي      

وإذا حدث أن تحركت أي مورثـة مـن   . هوية كل مورثة فيه والوظيفة التي تؤديها في الصورة الطبيعية         
ومن هنا يمكن إجراء اختبارات وراثية علـى  . مكاا، معنى هذا سيحدث خلل في وظيفتـها المنوطة ا        

طبعة الأولى، الدار الثقافية للنشر، القاهرة مصر،       عباس شومان، إجهاض الحمل وما يترتب عليه من أحكام في الشريعة الإسلامية، ال            : مقتبس عن -1
.97.، ص1999

.98.المرجع، صنفس-2
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العائلات التي تنتشر عندها بعض الأمراض الوراثية، فمثل هذه التجارب ستقع على الجنين وقد           الأجنة في   
.1تؤدي إلى أضرار بالنسبة للجنين أو للحامل

ومن التدخلات الطبية التي يمكن أن تطبق على الجنين فصل الحيوان المنوي المؤنث عن المـذكر                
تعتمد على فصل النطف، أو إثراء السائل المنـوي          وواضح من هذه الطريقة   . والتحكم في جنس الجنين   

بأحد نوعي النطف التي ينتمي إليها جنس الجنين المرغوب فيه، فيؤخذ السائل المنوي من الرجـل ليـتم              
في أنبوب اختبار، ثم يستعمل هـذا    Yالتي تحوي الصبغي     عن تلك Xعزل النطف التي تحتوي الصبغي      

لتلقيح بويضة الزوجة ومن ثم تنقل لقيحة الجـنس          -الزوجينحسب رغبة    -النوع من النطف أو ذاك      
.2المطلوب لتزرع في رحم الأم

؛ وكـل هـذه     3ومن بين التدخلات الطبية على الجنين كذلك عمليات الاستنساخ الـولادي          
التدخلات من الممكن أن تحدث تغيير  البناء الفسيولوجي وهو في مراحل تكوينه ممـا قـد يـؤدي إلى         

. ية وتغيير في الصفات الوراثيةتشوهات خلق
لهذه التدخلات وغيرها يتبين قصور النصوص القانونية المتعلقة بجرائم الإجهاض والقتـل معـاً              
حيث أن هذه التدخلات لا تؤدي في الغالب إلى موت الجنين ولكنها تؤدي إلى نقص فيه أو تـشويه أو        

الإجهـاض، لأن هـذه الأفعـال لم تـؤد           فلا يمكن إذ ذاك تطبيق نصوص     . تغير في الصفات الوراثية   
ولا يمكـن تطبيـق     . للإجهاض، كما أا تصيب الجنين في مراحل تكوينه النهائية وقبل عملية الولادة           

نصوص القتل أو الإيذاء، لأن هذه الأفعال يشترط فيها عنصر المحل المتمثل في الإنسان الحي أو الجـسم                  
من أن العبرة في تحديـد المركـز         4ما يستند عليه بعض الفقه    البشري المكتمل البنيان لا جنين، فضلاً ع      

.القانوني للمتهم هي بوقت ارتكابه السلوك الإجرامي لا بوقت تحقق نتيجته

سعدي إسماعيل البرزنجى، المشاكل القانونية الناجمة عن تكنولوجيا الإنجاب الجديدة، دار الكتب القانونية، دار شتات للنشر والبرمجيات، مصر،                   -1
.174-173.، ص2009

.129. الشامسي، المرجع السابق، صحبيبة سيف سالم راشد -2
وهو الذي يهدف لاستزراع جنين مستنسخ في رحم امرأة باستخدام جينوم احد الأبوين فقط دون الآخـر                 ): التكاثري( الاستنساخ الولادي    -3

اة الخلية المانحـة  ثنائيـة اموعـة         وذلك باستخدام تقنية النقل النووي باستخدام إبرة دقيقة لسحب المادة الوراثية من البيضة الناضجة ثم حقن نو                
الاستنساخ، بحـث   .الكروموسومية داخل البيضة وتحضن تحت ظروف خاصة تحثها على الانقسام والنمو ثم تنقل إلى رحم الأم لاكتمال نمو الجنين                  

http://www.qalqilia.edu.ps: الموقع2008-4-8: منشور على الإنترنت، تاريخ الإطلاع
أنه من يعتدي على الجنين وهو ما زال في الرحم وذلك يقصد إيذاء أمه، فيحدث أن يولد " عبد الفتاح مصطفى الصيفي" المصري ير ى الفقيه -4

الجنين في هذه المحاولة حياً، ثم يموت بعد هذا متأثراً بما يستخدمه الجاني من وسائل الإجهاض يشكل جريمة إجهاض تأسيساً على أن العبرة في تحديد 
عبد الفتاح مصطفى الصيفي، المرجع السابق، . القانوني للمتهم هي بوقت ارتكابه السلوك الإجرامي لا بوقت تحقق نتيجة السلوكالمركز

.327.ص
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-ولتفادي هذا الفراغ التشريعي في مجال حماية الجنين اتجهت التشريعات السائدة في انجلتـرا                   
فقد جـاء في  -ية الجنين والتمييز بين مختلف مراحل تكوينهوالتي تعتبر بمثابة السبق التشريعي في مجال حما    

ينص على جريمة نقض     1929المادة الأولى الفقرة الأولى من القانون الخاص بحماية الطفل والصادر في            
يعد مرتكباً لهذه الجريمة كل من تعمد نقض حياة الطفل القابل لأن يولد حياً وأفضى               :" حياة الطفل بأنه  
. 1"بل انفصاله عن الأم، يعاقب مرتكب هذه الجريمة بالسجن مدى الحياةذلك إلى موته ق

المتعلق بالإجهاض وذلك بمقتضى القانون      1967كما أن المشرع الإنجليزي قام بتعديل القانون        
وحدد فيه الفترة التي يجوز 1990الخاص بعمليات الإخصاب وممارسته على الأجنة البشرية الصادر عام   

أسبوع إذا كان الحمل ينطوي على مخاطر جـسدية أو           24سقاط الجنين الذي لم يجاوز      فيها نقض أو إ   
حيـث  . أسبوع تخرج من إطار جريمة الإجهاض      24ومن هنا اعتبر المشرع الفترة التي تعقب        . 2عقلية

وصف الجنين بوصف الطفل القابل لأن يولد حياً وهذا ولا شك رغبة منه في إضفاء أكبر قـدر مـن                    
.جنين، كما يتناسب ذلك مع حجم التدخلات الطبية التي تواجه الجنينالحماية لل

وفي الولايات المتحدة الأمريكية صدرت بعض القوانين المتعلقة بحماية الجنين في مواجهة الأبحاث             
وحرم المساس بالجنين داخـل      1974صدر قانون عام    " ماشاشوستس"والتجارب العلمية، ففي ولاية     

.3ومخبرية وذلك مع عدم الإخلال بالإجراءات الطبية التي تستهدف دراسة الجنينالرحم لأغراض علمية 
وقد ذهبت جماعات مناهضة للإجهاض والدفاع عن حياة الطفـل مـا قبـل الـولادة إلى أن      
المقتضيات القانونية والأخلاقية والإنسانية تدعو إلى اعتبار الجنين منذ اللحظة الأولى من الحمـل بمثابـة              

حق ثابت في أن يولد سوي البنية وعلى قيد الحياة، ولا يغير ذلك في الأمر القول أن حقه هذا                   إنسان له   
.  يعد احتمالياً

.36.ص. مهند صلاح أحمد فتحي العزة، المرجع السابق-1
2 -« For Paragraphs (a) and (b) of Section 1 (1) of the ( 1967 c. 87) Abortion Act 1967 ( grounds for medical
termination of pregnancy) there is substituted…
(a) That the pregnancy has not exceeded its twenty-Fourth week and that the continuance of the pregnancy
would involve risk, greater than if the pregnancy were terminated, of injury to the physical or mental health of
the pregmant woman or any existing children of her family ; or
(b) That the termination is necessary to prevent grave permanent injury to the physical or mental health of the
pregnant woman ; or
(c) That the continuance of the pregnancy would involve risk to the life of the pregnant woman, greater than if
the pregnancy were terminated ; or
(d) That there is a substantial risk that if the child were born it would suffer from such physical or mental
abnormalities as to be seriously handicapped ». Subsec (1) Sec (37) Human Fertilisation and Embryology Act
1990.
3- « … A fetus is a live fetus for purposes of this section when, in the best medecal judgment of a physican, it
shows evidence of life as determined by the same medical standards as are used in determining evidence of life
in a spontaneously aborted fetus at approximately the same stage of gestational devlopment… » Massachusetts
General Laws, ch- 112, 12 j.(Adopted June 26, 1974)

.4،الهامش، 40.ص. ة، المرجع السابقمهند صلاح أحمد فتحي العز: مقتبس عن
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مشروع قانون لحماية الجنين من      2002ولقد عرضت الحكومة الفدرالية السويسرية في سبتمبر        
كومة الفدراليـة   وقد عكف خبراء الح   . العبث خاصة من إمكانية حسم مصير الجنين على أساس الجنس         

منذ ما يقرب من خمس سنوات على هذا المشروع على وجه التحديد لحماية المعلومات عن الجنين كـي   
ويوصي الخبراء بعدم البوح بجنس الجنين، لحمايته من الخيار على أساس جنـسه،             . لا يتعرض لأي تمييز   

.ذكر أو أنثى
كومة الفدرالية أن يكون سبب هـذا  وكمقابل لحرية الإجهاض في سويسرا، لا يرغب خبراء الح 

أي لـصالح   " لا لسوء التصرف بالمعلومات الجنينية      " الإجهاض على حساب جنس الجنين، تحت شعار      
.1إمكانية الاختيار بين طفل وطفلة

ويخشى الخبراء الذين يدافعون عن سرية المعلومات عن الجنين، وضع الأمهات الحوامـل بجـنين       
ولهذا يرغبـون بتعـديل المـادة    . بين خيار الاحتفاظ بالجنين أو إجهاضه معوق في مأزق نفساني عسير    

القانونية الحادية عشرة التي تتعلق بالأبحاث على الجنين، بطريقة تمنع الأطباء وأطباء النساء والتوليد علـى    
وجه الخصوص، من البوح  بمعلومات عن الجنين أثناء الفحوصات الطبية، ما عـدا تلـك الـضرورية                  

.2اظ على حياة الجنين وصحتهللحف
المؤيدين للإجهاض، والذين يرون فيه مخرج لتفـادي الانفجـار           أضف إلى ذلك أن هناك من     

السكاني وأنه يخفف عن المرأة متاعب الحياة، ويوفر لها القدرة على الانصراف إلى عملها، والحرية التامة                
الإجهاض مطلقاً، كما أن مثل هذه العمليـات  في اختيارها للأمومة، بالإضافة إلى استحالة منع عمليات  

.3قد تتم بعيداً عن رقابة القانون
لهذه المخاوف التي قد تنجر عن التدخلات الطبية الحديثة يب بالتشريعات أن تغير من نظرا 
اتجاه الجنين في سبيل ضمان حماية أكبر في جميع مراحل تخلّقة وتكوينه إلى غاية وضعه، وننوه إلى تبني 

الذي أخذ به القضاء الفرنسي والتشريع البريطاني وعديد الفقه خاصة مع الحملة القابلية للحياةمعيار 
المتسارعة التي تقوم ا الجهات المؤيدة للإجهاض، فضلاً عن بعض الاتفاقيات المشجعة عليه كاتفاقية 

سويس إنفو، حماية الجنين،  مشروع قـانون جديـد لمنـع أي تلاعـب بـالجنين، سـواء بـسبب جنـسه أو وضـعه             -جورج انضوني    -1
:الموقع2008-4-13: تاريخ الإطلاع1:، بحث منشور على الإنترنت، ص)Keystone(الصحي

 http. Swiss info.org/ ara/ index.html.
.4-3. السابق، صلمرجعجورج انضوني، ا-2
2009-02-24: محسن عبد المقصود، الإجهاض بين الشريعة الإسلامية والتشريعات الغربية، مقال مستخرج من الإنترنت، تاريخ الإطـلاع     -3

-http--www.shareah.com-index.php-default: الموقع
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وبعدها ) 1979(عام " اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة" 1)cedawسيداو (
.2005فبراير 28" 10بكين "مؤتمر الأمم المتحدة للمرأة 

هذا من جهة ومن جهة أخري فإننا نفضل أن تحسم هذه المسألة بوضع تشريعات أو نصوص 
صريحة في المسائل الخاصة ببدء الحمل وبداية الحياة الإنسانية، حتى لا تترك أمور يترتب عليها أخطر 

.ا باً للصراع بين الآراء والاجتهادات الفقهية المختلفةالنتائج وتجعله
وبعد المرحلة الرحمية الجنينية وما يستتبعها من حماية جنائية نستقبل مرحلة أخرى يستحق فيها 

أي بداية الشخصية القانونية من جانب، كما يوصف الكائن الإنساني أو " الشخص" الإنسان وصف 
شري، مما يقتضي تميزه بحماية جنائية أخرى كحقه في الحياة وحقه في السلامة البعد المادي منه بالجسم الب

.      الجسدية وهذا الأخير هو ما يهمنا على وجه التحديد
يـالمبحث الثان

الحـق في سلامة الجـسم 
إن حق الإنسان في الحياة هو حق مقرر منذ القدم ومن أجلى مظاهره هو حق الإنسان في 

من مبدأ حرمة الشخص يستخلص مبدأ الحرمة المطلقة لجسم الإنسان، والتي تعني أن و. سلامة جسده
كل شخص له أن يعترض على أي مساس بسلامة جسمه، ويرفض الخضوع لإجراء تحاليل طبية أو 

.2عمليات جراحية، فلكل شخص حق على جسمه يدخل ضمن الحقوق الشخصية

ـ بدأت فكرا بمعاهدة حقـوق المـرأة   ) 1) (اتفاقية سيداو(ضد المرأة ـ والتي تعرف اختصاراً باسم  اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز -1
السياسية، التي أعدا مفوضية مركز المرأة بالأمم المتحدة، ثم تبنتها الجمعية العامة للأمم المتحدة، فأعدت إعلاناً خاصاً بإزالة التمييز ضـد المـرأة، ثم    

، دعا ذلك الإعلان إلى تغيير المفاهيم وإلغاء القوانين الظالمة والعادات السائدة التي تفرق بين الرجل والمرأة، مـع                   1967ام  أجازت ذلك الإعلان ع   
. الاعتراف بأن المنظمات النسائية غير الحكومية هي القادرة على إحداث هذا التغيير

م، 1973في إعداد معاهدة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المـرأة في عـام           بعد إجازة الإعلان بدأت مفوضية مركز المرأة بالأمم المتحدة          
في م، وأصبحت سارية المفعول بعد توقيع خمسين دولـة عليهـا  28/12/1979م، واعتمدا الأمم المتحدة في 1979وأكملت إعدادها في عام   

-4-14: نت على شبكة المشكاة الإسـلامية، تـاريخ الإطـلاع    نزار محمد عثمان، سيداو في الميزان، بحث منشور على الإنتر         . 3/12/1981
http://meshkat.net/new/home.php: الموقع2008

موقع الشيخ الأمين الحاج محمد، اتفاقية سيداو وخطرها على الأسرة وفقهها في الإسلام،             : لمزيد من التفصيل يرجى الإطلاع على المواقع التالية       
إبراهيم الناصر، الحركة النسوية الغربية ومحاولة      : واتصل بموقع الإسلام اليوم   . http://www.islamadvice.com/index.htm: الموقع

دن، اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضـد المـرأة           يونسيف الأر : واتصل بموقع    http://www.islamtoday.net: العولمة، الموقع 
http://www.unicef.org/jordan/arabic/resources_1568.html:الموقع"  CEDAWسيداو "
، 1996جلال علي عدوي، رمضان أبو السعود، محمد حسن قاسم، الحقوق وغيرها من المراكز القانونية، منـشأة المعـارف بالإسـكندرية،        -2

.334.ص

http://:@www.islamadvice.com/index.htm
http://:@www.islamtoday.net/
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ق نصوص القتل يحمي حقه في سلامة جسمه لما وكما يحمي القانون حق الإنسان في الحياة وف
فلا يكفي أن يحمي القانون الحق في الحياة، بل ينبغي أن يضمن . لهذين الحقين من علاقة وثيقة الصلة

.1كذلك حق ممارسة الحياة
ولهذا الغرض يجرم المشرع جميع الأفعال التي يأتيها شخص على شخص آخر والتي من شأا أن                

فكل عمل مهما كانت صورته سـواء أدى الاعتـداء إلى تـرك            . لقيام بالوظائف تمس سلامة جسمه ل   
ومهما كانت الوسيلة مادية أو معنوية يعتبرها القـانون  . جروح، أو رضوض معينة، أو إحداث عاهة ما     

غير مشروعة يخوله حق التدخل لترتيب المسؤولية الجزائية على فاعله التي يتحدد مقدارها بمدى الـضرر                
وعليه نتعرض إلى مفهوم الحـق   . ويعتبر مساساً بالحق في سلامة الجسم     الذي لحق باني عليه،والأذى 

.)المطلب الثانـي(، تم طبيعة هذا الحق)لمطلب الأولا(في سلامة الجسم 
المطلب الأول

مفهوم الحق في سلامة الجسم
مدلول الحق في سلامة نيتعين علينا إزاء هذا أن نتعرض لمفهوم الحق في سلامة الجسم، ذلك أ

).الفرع الثاني(ويختلف تعريفه أيضاً بين رجال القانون ) الفرع الأول(الجسم يختلف بين رجال الطب 
الفرع الأول

تعريف الحق في سلامة الجسم في الطب
لقد ظهرت في البداية جملة من المحاولات لتعريف الحق في سلامة الجسم المقترن بمدلول الصحة 

:لم تحظ بالوفاق ومن أقدمها وأهمّهاوالّتي 
. الصحة هي الخلو من الأمراض.1
.الصحة هي العمل الصامت للأعضاء.2
البدنيـة والنفـسية    : هي حالة من الرفاهة الكلية      :" بأن الصحة . وتعرفه المنظّمة العالمية للصحة   .3

2".والاجتماعية 

حدوث الوفاق، وعن صعوبة تعريف مـا       إنّ قراءة بسيطة لهذه المحاولات تبين لنا أسباب عدم          
كالقول بأن الجمال هو انعـدام      ،  فالقول بأنّ الصحة هي عدم وجود الأمراض      . يبدو لنا مفهوما بديهيا   

، وهو ما يسمح لنا بتعريف المرض بأنه انعدام الصحة والفوضـى بأـا              3القبح والنظام انعدام الفوضى   

.841. المرجع السابق، ص،محمد عيد الغريب، شرح قانون العقوبات-1
تـاريخ   32. بحث منـشور علـى الإنترنـت، ص       ) تعريف الصحة ( المدخل إلى الطب المندمج، الدرس الرابع       )  دروس( منصف المرزوقي،    -2

.http//www.Moncef Marzouki.net /IMG/ doc.madkhal2 .doc: الموقع2008-4-19:الإطلاع
.34.، صمنصف المروزوقي، المرجع السابق-3
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سة ليست تعريفاً بقدر ما هي هروبا منه؛ لأن الشيء لا يوصـف             فالمطابقة المعكو ... انعدام النظام الخ    
.بنقيضه وإنما بخصائصه الذّاتية

إلى تحديد مدلول الحق في سلامة الجسم في إطار صحة الكائن البشري،             الطب التقليدي ذهب  
يتمتـع  هي اتحاد مادة الجسم بجميع جزئياته وقدراته على الإدراك، والشخص المعافى هو الذي       "فالصحة  

". بسلامة الجسم في مجموع هذه العناصر على نحو يحقق الانسجام والملائمة بينها
قدرة الجسم على استغلال ايجابيات المحيط وتطويـق سـلبياته           ":وتعرف الصحة كذلك بأا   

بفضل برنامج جيني سليم واستراتيجيات فردية ملائمة وذلك لتحقيق جزء أو كل من الأهداف الحياتية               
".و حالة الرضى عن درجة فعالية هذا الجسمأ/و

أما المرض فهو عجز مؤقت أو ائي للجسم عن تحقيق كلّ أو جزء من أهدافه الحياتية  لخلل في                   
أو حالة من القلق تجاه فعاليـة  /أو لضغط كبير في المحيط و   /أو الاستراتيجيات الفردية و   /البرنامج الجيني و  

1".هذا الجسم

يختص به الطب الإكلينيكي حيث يتحقق المساس بأجزاء الجسم بإحـداث            وهناك إطار عملي  
وتتميز الصحة بخاصية النسبية فهي تختلف من شـخص         . جروح سواء كانت جروح بسيطة أو خطيرة      

.2لآخر وفي فترات زمنية معينة وتتباين بين فترة الشيخوخة والشباب
كن بتجاوزه وصف الفعـل بأنـه       ويختلف الطبيب في وضع حدود الصحة لمعرفة الحد الذي يم         

ويجـدر  . اعتداء على الصحة فيرى البعض بأن الفعل يعد مساساً بالصحة إذا مس حقه في العناية الطبية               
:التمييز هنا بين نقاط معينة

حق الشخص في حماية صحته ضد الأخطار الخارجية كالأدوية وتلوث البيئة-1
ة وذلك بتهيئة خدمات الصحية كافية تـستوعب        حق الإنسان في وجود تنظيم يعنى بالمسائل الصحي       -2

.مجالات الصحة للنهوض بصحة اتمع عن طرق العناية الطبية الكاملة
وللقيام ذا الدور لابد من تبني سياسة صـحة         . 3حق الأفراد في التأمين الصحي من الأخطار المهنية       -3

. عاية الصحيةمتمثلة في توزيع الموارد الطبية، وتوفير المستوى الملائم من الر
ولحماية هذا الحق تنشأ العلاقة ما بين الطبيب والمريض وهي علاقة إنسانية، وقانونية توجـب               
على الطبيب الاهتمام بالمريض وبذل العناية التي تقتضيها أصول مهنة الطب، والتزام الطبيـب في هـذا                 

دكتوراه دولة مروك نصر الدين، الحماية الجنائية للحق في سلامة الجسم في القانون الجزائري والقانون المقارن والشريعة الإسلامية، أطروحة لنيل                -1
.32.، ص1997-1996، في القانون الجنائي

.32.، صالسابقالمرجع، ...الحماية الجنائية للحق في سلامة الجسم مروك نصر الدين، -2
33.المرجع، صنفس -3
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وقد أصبح من الممكن مـساءلة      . ضاال هو التزام ببذل عناية والاهتمام بتقديم العلاج المناسب للمري         
الأطباء عن الأخطاء التي تصدر عنهم أثناء مزاولتهم لمهنة الطب، ومن المتصور مساءلتهم عن مثل هـذه              

وقد أدى زيادة الوعي لدى الأفراد إلى رفع دعاوى على الأطباء لمطالبتهم بـالتعويض عـن                . الأخطاء
وإذا كـان    .1منهم أثناء قيامهم ومزاولتهم المهنـة      الأضرار التي لحقت م نتيجة الأخطاء التي صدرت       

تعريف الحق في سلامة الجسم عند الأطباء ينفصل عن مفهوم الصحة الجسدية فما مفهومه عند رجـال                 
القانون؟

الفرع الثانـي
تعريف الحق في سلامة الجسم في القانون

هذا الخلط إلى تباين مما يلاحظ أن بعض المصطلحات تختلط بفكرة الحق بصفة عامة، وقد أدى
فنجد أن البعض نظر إليه من زاوية كونه من . المدلولات التي أعطيت لمفهوم الحق في سلامة الجسم

بينما نظرت إليه طائفة من الفقه باعتباره رابطة يعترف ا النظام القانونـي ) أولا(الحريات الأساسية 
.على النحو الذي سنتناوله تفصيلاً) ثالثاً(واعتبره البعض الآخر مصلحة لصاحبه ) ثانياً(

الحق في سلامة الجسم من الحريات الأساسية : أولا
حركة الإرادة الإنسانية وتحررها من العوامل المقيدة أو المعدمة لها في " إن مدلول الحرية يعبر عن 

يأتي ما يشاء من والحريات أنماط مختلفة تتكون من رغبات الإنسان في أن ". أن تتخذ من المواقف ما تريد
في تحديده لماهية الحق وفي سلامة الجسم إلى 2وقد ذهب البعض. أعمال دون أن يمنعه القانون من إتياا

وفي ذلك حماية للإنسان في ماديات . اعتباره من الحريات الأساسية التي يتمتع ا الإنسان ويرخص له ا
3.هدف تحقيق الأمان التام للكائن البشريجسده ومعنوياته وصولا لتحقيق إطار من الحماية تست

1789ويستند هذا الرأي إلى ما ساقته المادة الرابعة من إعلان حقوق الإنسان الفرنسي الصادر 
كما أدمج الإعلان بين ".قدرة الإنسان على إتيان عمل لا يضر بالآخرين" في تحديده لمفهوم الحرية بأا

أن لكل إنسان حق التمتع جميع الحقوق والحريات الواردة في : " ية منهمفهوم الحرية والحق في المادة الثان

منشور علـى الإنترنـت،      2005-1-1في   235نادر شافـي، الطبيب بين الرسالة والمساءلة، بحث منشور على مجلة الجيش اللبنانية، العدد             -1
http://www.lebarmy.gov.lb/PrintArticle.asp?id=6814:الموقع2008-4-17:تاريخ الإطلاع1:ص

2 - Garbonnier, J, Droit civile- Part 1- Paris 1936, p.235.

85.، ص2008الفكر والقانون بالمنصورة، مصر، عصام أحمد محمد، النظرية العامة للحق في سلامة الجسم، الد الأول، دار : مقتبس عن
.1.الهامش

.85.، صنفس المرجع-3

http://:@www.lebarmy.gov.lb/PrintArticle.asp?id=6814
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مما مفاده وحدة الأصل بين الحق والحرية، وذلك أن الحرية هي الأصل العام لكل " هذا الإعلان 
. 1الحقوق

نلاحظ أن هذا الرأي أخلط بين مفهوم الحرية والحق؛ إذ لا يمكن التسليم ذه النظرة؛ لأن 
ب الحرية التامة لصاحب الحق في السلامة الجسدية يؤدي إلى تقرير سلطته المنفردة في القول بوجو

التصرف في جسده كما يشاء، وهو الأمر الذي يتعارض والقواعد المستقرة في الأنظمة القانونية والتي لا 
لك الجسد تعترف بكامل الحرية وإطلاقها؛ إذ أن هناك أنواعا من القيود الاجتماعية التي ترد على ذ

والنتيجة في كل ذلك . باعتبار صاحبه عضو في اتمع، والإخلال بسلامته يخل بتركيبة البناء الاجتماعي
أن تقرير تلك المكنة لصاحب الحق في السلامة الجسدية لا تعني استهداف مصالح وغايات شخصية له 

مجموعة من القيود على جميع فحسب، بل هي ترتبط أيضاً بالنظام العام في اتمع، ذلك الذي يلقي
.التصرفات التي ترد على الجسم

الحق في سلامة الجسم رابطة قانونية: ثانياً
إلى القول بأن تحديد مفهوم الحق بصفة عامة يقتضي تحليل عناصره؛ 2ذهب رأي آخر في الفقه

فالحق في مفهوم . تشاةوبياا درءاً لكل اختلاط بين هذا المفهوم وغيره من الأوضاع المتماثلة أو الم
رابطة قانونية بمقتضاها يخول القانون شخصاً من الأشخاص على سبيل الانفراد " أنصار هذا الرأي

بمنطق -فالحق في سلامة الجسم". والاستئثار التسلط على شيء أو اقتضاء أداء معين من شخص آخر
يحكمها القانون ويعترف بوجودها عبارة عن رابطة مفترضة بين الشخص وكيانه الجسدي-هذا الاتجاه

.3النظام القانوني ومن هنا تسبغ على الرابطة صفة المشروعية
كما أن هذه الرابطة القانونية تخول صاحبها سلطة الاستئثار والتسلط على سبيل الاختصاص 

قة يؤخذ على هذا الرأي إهداره لمفهوم فكرة الحق وإنكارها على طائفة الحقوق اللصي. والانفراد
بالشخصية، كما أن افتراض الرابطة القانونية بين الشخص وكيانه الجسدي حيلة قانونية غير مقبولة في 

.4هذا الإطار
فقد خول أنصار هذا الاتجاه لصاحب الحق على وجه -السابق الذكر-وتفريعاً عن التعريف

ن للشخص بناء على هذه وبالتالـي يكو. الانفراد والتسلط سلطة الاستئثار بجسده والتسلط عليه
السلطة الحق في التصرف في كيانه الجسدي على النحو الذي يراه، ومن ثم فالشخص الذي يقدم على 

.88.، صالسابقالمرجع، عصام أحمد محمد- 1
..437. ، ص1971حسن كيرة، المدخل إلى القانون، بدون دار النشر، الإسكندرية، - 2
.           437. ، صنفس المرجع- 3
.437.، صنفس المرجع- 4
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الانتحار أو يقوم ببتر عضو من أعضائه تخلصا من أداء الخدمة الوطنية أو يعوق أداء دوره الاجتماعي 
ليه لا يمكن التسليم كذلك ذا الرأي فجسم وع. 1المنوط به؛ لا يمكن متابعته بالجزاء على تلك الأفعال

قال رسول . الإنسان هبة ربانية من الواجب حمايتها، ودليلنا في ذلك ما رواه أبو هريرة رضي االله عنه
" االله صلى االله عليه وسلم ومن قتل نفسه بحديدة، فحديدته في يده يتوجأ به في بطنه في نار جهنم : 

سه بسم فسمه في يده يتحساه في نار جهنم، خالداً مخلداً فيها أبداً ومن خالداً فيها أبداً، ومن قتل نف
.2"تردى من جبل فقتل نفسه، فهو مترد في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبداً 

فالواجب على الإنسان المحافظة على كرامته الجسدية والنفسية ويحرم عليه تغيير هيكل جسده 
إلا بما أذن له، لمصلحة فردية هو الشخص في حد ذاته ولمصلحته القويم، ولا يجوز له التصرف فيه 

.  الاجتماعية التي تتمثل في الالتزامات المنوطة به، وكلتا المصلحين يقررهما القانون ويحميهما
الحق في سلامة الجسم مصلحة يحميها القانون: ثالثاً

مصلحة "-لجسم بصفة خاصة والحق في سلامة ا-ذهب البعض إلى القول بأن الحق بصفة عامة 
والمصلحة فكرة غائية وهي السبب المؤدي إلى جلب المنفعة بالنسبة لصاحبها، . 3"يعترف ا القانون 

ولذلك قيل بأن المصالح هي المصدر المادي للقواعد القانونية التي تنشئ الحقوق وتبدو مصدراً غير مباشر 
.4لها

يست كل المصالح تعد حقوقاً بالتحديد سالف البيان؛ وإذا كانت المنافع تعد مصالح للأفراد فل
ذلك أن المصلحة قد تحقق لصاحبها من خلال وجهة نظر شخصية، ولكنها لا ترقى إلى مرتبة الحق 

وعليه فالمصلحة شيء يحقق منفعة للإنسان وحق الإنسان فيها هو . المعترف به من قبل النظام القانوني
فعة؛ ذلك أن الحق يحمي الموضوع الذي يحقق منفعة الإنسان، ولكن الحق تقرير اتمع حمايته لتلك المن

يختلف عن المنفعة؛ إذ ليست كل المصالح تشكل حقوقاً؛ لأن فلسفة القانون هي التي تحدد أياً من المصالح 
ن يجب أن تنالها الحماية القانونية، وغالباً ما تكون المصلحة قيمة تحدد من خلال نظرة اتمع في زما

ولذلك فإن المحافظة على الصحة وسلامة جسم الإنسان تشكل قيمة لا بد للقانون من . ومكان معينين
احترامها؛ والنص عليها كحق يحمي منفعة في إطار المحافظة على مصلحة عامة جوهرها الصفة 

قوض بناء الاجتماعية؛ لأا تتعلق بعضو في البنيان الاجتماعي للمجتمع والقول بغير تلك الحماية ي

.100.م أحمد محمد، المرجع السابق، صعصا- 1
.181.رواه البخاري، كتاب الطب، باب شرب السم والدواء به وما يخاف منه، الجزء السابع، المرجع السابق ص- 2
.10.، ص1978عثمان سعيد عثمان، استعمال الحق كسبب للإباحة، رسالة دكتوراه، القاهرة، --3
.2204.، ص1971في الفقه الإسلامي، رسالة دكتوراه، القاهرة، حسان حامد حسان، نظرية المصلحة- 4
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اتمع، وإذا كانت مصلحة الشخص تتعلق بسلامة جسمه، إلا أن هذه المصلحة لا بد وأن ينظر إليها 
.1من زاوية تحقيقها للمصلحة الاجتماعية وذلك في مجتمع متحضر وقواعد قانونية مثالية

لى والحق في سلامة الجسم ع-إلى تحديد مفهوم الحق بصفة عامة2لقد اتجه الفقه الحديث
استئثار بقيمة معينة يمنحها القانون لشخص ويعترف له ا في مواجهة الغير ويقرر " على أنه-الخصوص

".لها الحماية القانونية 
الاستئثار ومفاده الاختصاص بقيمة معينة دون سائر " والعنصر الأول للحق في هذا الرأي هو 

اص والانفراد بميزة على شيء والذود الاختصأولها: ويتفرع عن هذا العنصر شعب ثلاث". الناس
والدفاع عنها، وهنا المصلحة تكون نتاج هذا الانفراد، وهي غير مرتبطة بالإرادة ومن ثم فالانفراد بالميزة 

محل هذا الاختصاص وهي قيمة معينة؛ قد تكون قيمة وثانيها. التي يمنحها القانون تثبت لفاقدي التمييز
د، وقد ترد على الكيان المادي أو المعنوي للإنسان كسلامة الجسم والحياة مالية أو غير مالية وقد تتعد

.   3صاحب هذا الاختصاص وهو الذي يتمتع بمزايا تلك القيمة، وغالبا هو الإنسانوثالثها. والحرية
أما العنصر الثاني للحق هو حماية القانون فبدون هذه الحماية لا يعد اختصاص الإنسان بميزة 

؛ ذلك أن إسباغ الحماية القانونية على تلك الميزة تقلب مكنة الاستئثار ا من حالة واقعية إلى معينة حقاً
وضابط إسباغ . حالة قانونية ولا تسبغ تلك الحماية إلا لجدارة هذا الاستئثار والاختصاص بحماية المشرع

افقت تلك الحماية مع صالح اتمع حماية المشرع لتلك الميزة بالحماية القانونية هو مصلحة اتمع، فإن تو
.4ووسيلة حماية اتمع لتلك الميزات هي الدعوى القضائية. أسبغ المشرع حمايته
تنطلق أساسـا مـن      رجل القانون إن مدلول الحق في سلامة الجسم من وجهة نظرة          ومن هنا ف  

محمد عيد "عرف الدكتور   وعلى ضوء ذلك ي   ... فكرة الحق الذي يعرف بأنه المصلحة التي يحميها القانون        
المصلحة القانونية التي يحميها القانون في أن يظل الجسم مؤديا كل           :" الحق في سلامة الجسم بأنه    " الغريب

وظائفه على النحو العادي الطبيعي، حتى لا تتعطل إحدى الوظائف ولو كانت أقلها أهميـة، أو كـان                  
ويعرفـه   5".النحو الذي حددته القوانين الطبيعيـة      التعطيل وقتيا، وفي ألا تنحرف في كيفية الأداء على        

الاسـتئثار بتكاملـه     –في حدود القانون     –مركز قانوني يخول شاغله     " " عصام أحمد محمد  " الدكتور  

.90.عصام أحمد محمد، المرجع السابق، ص-1
لا توجد دار النشر، بد الحي حجازي، مذكرات في نظرية الحق، ع؛ 7.، ص1950عبد المنعم فرج الصدة، نظرية الحق في القانون، القاهرة، - 2

.92.محمد، المرجع السابق، صعصام أحمد ؛ 15.، ص1951القاهرة، 
.92.عصام أحمد محمد، المرجع السابق، ص-3
.93.نفس المرجع، ص- 4
.842. المرجع السابق، ص،محمد عيد الغريب، شرح قانون العقوبات-5
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ويتمثل الحق في سلامة الجـسم  ". الجسدي، والمستوى الصحي الذي يعايشه، وبسكينته البدنية والنفسية       
ن الصحة وبالتكامل الجسدي وأي فعل ينقص من هذه السلامة يعتبر           أن يحتفظ الإنسان بمستوى م    " في  

أن يتحرر صاحبه من كل ألمَ لم يكن موجوداَ مـن           " كما أن سلامة الجسم تعني أيضـا       ". اعتداء عليه 
لذا يمكن القول بأن حق الإنسان في سلامة جسمه         ". قبل أو الزيادة من مقدار ألم كان اني عليه يعانيه         

:لاثةله جوانب ث
I.حقه في الاحتفاظ بمستواه الصحي.

II.حقه في الاحتفاظ بمادة جسده.
III.1.حقه في التحرر من الآم البدن

مشتملا على الجانب الفردي أو -وفق التعريفات التي ذكرنا-أن الحق في سلامة الجسم لم يعد 
هو مصلحة ذات قيمة اجتماعية كذلك، فالحق في سلامة الجسم يعتبر على قيمة فردية فحسب، وإنما 

طبيعة مزدوجة يحميها المشرع ويعترف ا للفرد، كما يعترف ا في نفس الوقت للمجتمع الذي يعيش 
مصلحة يحميها القانون في أن يستمر الجسم :"فيه، لذلك نقترح أن يعرف الحق في سلامة الجسم بأنه

ن يتحرر من جميع الآلام البدنية مؤدياً وظائف الحياة على نحو طبيعي، وأن يحتفظ بمادته الجسدية، وأ
ومن خلال هذا التعريف يتبين أن للحق في ." والنفسية، والنهوض بالوظيفة الاجتماعية المنوطة به

وهو ما سنتناوله فيما . سلامة الجسم البشري طبيعة يتصف ا ويتميز ا عن غيره من المصالح القانونية
:  يلي

المطلب الثانـي
مة الجسمطبيعة الحق في سلا

اختلف الفقه في تحديد طبيعة الحق في سلامة الجسم فهل يتصف بوصف الفردية أم الاجتماعية ؟              
. ذلك أن الحق في سلامة الجسم من طائفة الحقوق اللصيقة بالشخصية، ما يجعله يتميز بالطابع الفـردي                

معهم الالتزامات الاجتماعيـة     غير أن الإنسان بالنظر إلى كونه إنسانا يعيش في اتمع مع غيرة ويتبادل            
ويقوم بوظائف يهم اقتضاؤها من شخص معافى يتمتع بكامل عناصر السلامة الجـسدية ضـمن هـذه     

.2اموعة

.288.، ص1976عمر السعيد رمضان، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، -1
.38.، المرجع السابق، ص...مروك نصر الدين، الحماية الجنائية للحق في سلامة الجسم -2
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ولهذا فإن المساس بسلامة الجسم يؤدي إلى ايار البنيان الاجتماعي بالإضرار بأحد أعضائه ومن              
الفرع (ثم الطابع الاجتماعي للحق في سلامة الجسم   ) الفرع الأول ( هنا يجدر التعرض إلى الطابع الفردي       

: فيما يلي) الثانـي
الفرع الأول

الطابع الفردي للحق في سلامة الجسم
إن الحفاظ على مادة الجسم واستمراره في أداء وظائفه على نحو طبيعي هي مصلحة فردية 

ترتب عن الطابع الفردي للحق بالدرجة الأولى لصاحب الاختصاص؛ أي الفرد باعتباره حقاً شخصياً م
ثم ) أولا(وعليه ينبغي دراسة خصائص الطابع الفردي للحق في سلامة الجسم  . في سلامة الجسم

:فيما يلي) ثانياً ( مضمون الطابع الفردي للحق في سلامة الجسم 
خصائص الطابع الفردي للحق في سلامة الجسم: أولاً

وهذه الأخيرة تتميز بطابع فريـد      . 1اللصيقة بالشخصية يعتبر الحق في سلامة الجسم من الحقوق        
وهذه الحقوق على العموم تنصب على مقومات وعناصـر  . بأن ليس لها محل خارج صاحب الحق نفسه      

وبذلك فإن هذه الحقوق    . الشخصية ذاا، في مظاهرها المختلفة، وهي تثبت لكل شخص لكونه إنساناً          
.2سواءيتمتع ا المواطنين والأجانب على حد

ونظراً لارتباط هذه الحقوق بمقومات وعناصر الشخصية سميت بالحقوق اللصيقة بالشخصية أو            
الحقوق الشخصية، وتتقرر للمحافظة على الكيان المادي والمعنوي وبدوا لا يكون الإنسان آمناً علـى               

المساس بالكيان المادي حرياته ونشاطه، على أن هذه الحقوق لا يمكن حصر ما يتفرق عنها، إلا أن أهمها        
. 3والمعنوي للشخصية

يرى البعض أن الطبيعة القانونية لحق الإنسان على جسمه هو حق ملكية ويقرون أنصار هذا الاتجاه على أهمية مسعاهم في كون هـذا الحـق                          -1
سخرة المقنعة، كما يكسب الشخص حقاً في منع الغير من المساس بجسده وذلـك بموجـب   تتضح آثاره الإيجابية في حظر العبودية والاسترقاق وال       
.النصوص التي تمنع استعمال القسوة والإكراه والتعذيب

أما موقف الفقه الإسلامي بالنسبة لملكية الإنسان لجسمه فهو لا يعترف للإنسان ذه الملكية ويؤكد على حقيقـة لا تقبـل الجـدل أو     
.أن جسم الإنسان هو ملك لخالقه، ولا يملك الإنسان التصرف فيه إلا لضرورة ستكون محل دراسة فيما بعدالنقاش ب

ويرى البعض أن حق الإنسان على جسمه هو حق انتفاع، ذلك أن الجسم يعتبر بمثابة الوديعة التي استودعها االله لدى الإنسان، ومـن ثم         
.عليهاعليه أن يردها إليه بالحالة التي كان 

غير أن هذا الرأي يعني وجود مالك رقبة على الجسم الإنساني، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون حق الإنسان على جسمه حقاً             
.61–52. حبيبة سيف سالم راشد الشامسي، المرجع السابق، ص. مالياً، لأنه ببساطة لا يمكن أن يوصف الجسم بأنه شيء كبقية الأشياء

.40.، ص2004يل إبراهيم سعد، محمد حسن قاسم، المدخل إلى القانون، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، نب-2
.41.ص،نفس المرجع-3
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كما أنه من أحد الحقوق اللصيقة بالشخصية الحقوق التي ترمي إلى حمايـة الجانـب المعنـوي                
ولهذا استقرت القوانين في معظـم  . كالشرف والكرامة وهي لا تقل أهمية إن لم تزد عن المقومات المادية           

طريق رصد العديد من الحقوق التي لا يمكـن حـصرها في        الدول على كفالة احترام هذه المقومات عن        
.1سبيل تحقيق هذه الغاية ومن ذلك الحق في الاسم والحق في الخصوصية

ويعني أن الشخص له الحق في أن يحدد        " الحق في السيرة  "فالحق في الخصوصية أو كما يطلق عليه        
صوصيات الشخص وعـدم جعلـها      كيفية معيشته كما يروق له ويمكن هذا الحق المحافظة على سير خ           

عرضة لألسنة الناس أو أن تكون موضوعاً لصفحات الجرائد، ومن بين الحقوق الحق في الصورة علـى                 
اعتبار أن نشر الصورة مأخوذة بكاميرا الفيديو في شقة مترل يعد خرقاً لسرية الحياة الخاصة، وتـدخل                 

الحق المعنـوي للمؤلـف علـى إنتاجـه         صمن هذه الحقوق الحق في حرمة المسكن والحق في السرية و          
:ويتميز الحق في سلامة الجسم بما تتميز به الحقوق الشخصية كما يلي. 2...الفكري

I.حقوق أساسية
تعتبر حقوق أساسية لأا حقوق سابقة في وجودها على جميع الحقوق التي يتمتع ا البـشر في                 

ضرورية لكل فرد وأساس لوجوده وتختلـف  جميع الدول وكل اتمعات وعلى مر الأزمنة وهي لازمة و   
.عن الحقوق الأخرى التي ترد على الأموال

II.حقوق مستمدة من الشخص
إن هذه الحقوق من حيث المبدأ تنبع من الإنسان ذاته وتنشأ من اللحظة التي يصبح فيها متمتعـا        

انية ولها مظاهر مادية    بحقوقه المدنية من بدء حياته حتى انتهائها كما تستمد من مقومات الشخصية الإنس            
الحـق في الحيـاة     ( وفكرية واجتماعية حيث يتجلى الجانب المادي في الشخصية في الجسم والـروح           

).والسلامة البدنية
III.حقوق مطلقة

تعتبر حقوق الشخصية حقوقاً مطلقة؛ لأنه يحتج ا على الجميع ويتمتع الأفراد ذه الحقوق على            
. قدم المساواة

.47.ص،نبيل إبراهيم سعد، محمد حسن قاسم، المرجع السابق-1
. ، ص1996انونية، منشأة المعارف بالإسكندرية، مصر، جلال علي العدوي، رمضان أبو السعود، محمد قاسم، الحقوق وغيرها من الحقوق الق       -2

340.
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IV.لشخصيةحقوق ملازمة ل
في وجودهـا    1تعتبر حقوق الشخصية حقوق ملازمة لشخصية كل إنسان لأا لا تنفصل عنها           

:  ويؤدي هذا المبدأ إلى النتائج التالية. 2من بدء الحياة وحتى ايتها وقد تمتد إلى الجثة بعد الوفاة
وتنقـضي  إن الحق في سلامة الجسم باعتباره من الحقوق اللصيقة بالشخصية يستتبع الـشخص      

ومن هذا المبدأ تأكد بأن هذه الحقوق كقاعدة هامة لا تنتقل بعـد مـوت               . بوفاته وانقضاء الشخصية  
.الشخص عن طريق الميراث إلى الورثة

ما دام أن هذه الحقوق تكتسب صفات الشخصية فهي تدخل ضمن مفهوم الحقوق غير المالية لأا           .1
.لا تقوم بالمال ابتداء

ابلة للسقوط أو الاكتساب بالتقادم، فهذه الحقوق لا تسقط بعدم الاستعمال           إن هذه الحقوق غير ق    .2
.مهما طال الأمد

إن هذه الحقوق وإن كانت بحسب الأصل لا تقوم بالمال إلا أنه في بعض الأحيان تـستتبع هـذه                   .3
. 3الحقوق آثاراً مالية إذ أن الاعتداء عليها يولد لأصحاا حقاً مالياً في التعويض

طليعة الحقوق المكرسة لحماية الكيان المادي للإنسان الحق في الحياة والحق في سلامة              يأتـي في 
وبمقتضى هذا الحق تمكن صاحبها من حماية كيانه المادي في مواجهة الغير بمنع الآخرين              . بدنه أو جسمه  

.من المساس بجسمه أو بأعضائه المختلفة أو الاعتداء عليه دون مسوغ قانوني
مون الطابع الفردي للحق في سلامة الجسممض: ثانياً

إن مضمون الحق في سلامة الجسم يتمثل في مصلحة الفرد التي يحميها القـانون في أن يظـل                  
ويعد مساسا بالجسم نقيض ذلك عن طريق تعطيل . الجسم مؤديا كل وظائفه على النحو العادي الطبيعي     

سلامة الجسم أن يظل الجسم على حالته الطبيعية فحسب بـل            وظائفه العضوية تعطلاً كاملاً، ولا يعني     
معناه استمراره في أداء وظائف الحياة على نحو طبيعي وبأن يظل الجسم كاملا غير منقوص، وبأن يتحرر              

وما يمكن أن نستنتجه من هذا هو أن الطابع الفردي للحق في سلامة الجسم ينـسجم              . من الآلام البدنية  
:القانون للحق في سلامة الجسم، في بيان عناصر هذا الحق المتمثلة فيتماما مع فكرة رجل 

.استمرار الأداء الطبيعي لوظائف الأعضاء·
.التكامل الجسدي·

لكل من وقع عليه اعتداء غير مشروع في حق من الحقوق الملازمة للشخصية أن يطلب وقف هذا                 :" من القانون المدني الجزائري    47تنص المادة    -1
".الاعتداء والتعويض عما قد يكون قد لحقه من ضرر

.70-69.مسي، المرجع السابق، صحبيبة سيف سالم راشد الشا-2
.55. نبيل إبراهيم سعد، محمد حسن قاسم، المرجع السابق، ص-3
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. التحرر من الآلام البدنية·
I.استمرار الأداء الطبيعي لوظائف الأعضاء

إذا ألم تؤدي أعضاء الجسم وظائفها أداء طبيعياً إذا كان الشخص يتمتع بالصحة، وتختل
ولكل شخص الحق في أن يحتفظ بالمستوى الصحي الذي يتمتع به ومن أجل ذلك " المرض"بالشخص 

فإن كل فعل يترتب عليه نقصان في هذا المستوى يعد مساساً بالحق في سلامة الجسم سواء تحقق عن 
يعانيه من قبل طريق إحداث مرض لم يكن موجوداً من قبل أو الزيادة في مقدار مرض كان اني عليه 

فكل وسيلة تؤدي إلى تعطيل بعض أعضاء الجسم أو أجهزته . ولا أهمية للوسيلة التي تنال من الصحة
الداخلية عن أداء وظيفتها الطبيعية تعطلاً تاماً أو مؤقتاً يتوافر ا المساس بسلامة الجسم ولو لم يترتب 

.1على استعمالها آثار ظاهرة
بالسير الطبيعي لوظائف الأعضاء ينسحب من نقطتين أساسيتين هما ومن هنا فإن معنى الاحتفاظ    

.الصحة والمرض
على أا حالة التوازن النسيب لوظائف الجـسم         Perkins" بركتر"الصحة كما يعرفها العالم     

.وأن هذه الحالة تنتج من تكييف الجسم مع العوامل الضارة التي يتعرض لها
حالة من اكتمال "في ديباجة الدستور 1948العالمية عام فالصحة كما تعرفها منظمة الصحة

. 2"السلامة بدنياً وعقلياً واجتماعياً، لا مجرد انعدام المرض أو العجز
إن الصحة في مفهوم المنظمة الصحية العالمية ليست مجرد الخلو من المرض أو العاهة ولكنها تعني 

لقوة في وظائفه أعضائه تجعله يتحمل ما قد يتعرض له الصحة الإيجابية وهي أن يتمتع الفرد برصيد من ا
وتحقيق الصحة الإيجابية يستلزم أن يكون نظام الحياة الشخصية . من مسببات كثير من الأمراض

.3والظروف البيئية والعوامل السائدة في اتمع عوامل تساعد على تحسين الصحة
الجوانب الثلاث البدنية والعقلية والاجتماعية يؤكد هذا التعريف الارتباط والعلاقة الوثيقة بين

للصحة وأن أي خلل من أحدهما يؤثر سلبياً في الجانبين الآخرين وبالتالي يؤدي إلى خلل في حالة 
.4الصحة

.844.المرجع السابق، ص،محمد عيد الغريب، شرح قانون العقوبات-1
ان بجامعـة منيـسوتا،   مركز حقوق الإنـس  " الحق في التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه        " ديفيد ألمييدا، روبرت برلين، دليل دراسي      -2

:، الموقع2008-5-1:، دليل منشور على الإنترنت تاريخ الإطلاع2002
http://www1.umn.edu/humanrts/arabic

: الموقـع 2008-01-28تاريخ الإطـلاع  1: إبراهيم الصياد، النظرية الطبية الإسلامية في الوقاية والعلاج، بحث منشور على الإنترنت، ص    -3
http://www.islamset.com/arabic/ahip/immunity/weqaya.html

19.محمد توفيق خضير، المرجع السابق، ص-4

http://:@www.islamset.com/arabic/ahip/immunity/weqaya.html
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ويتفق هذا المفهوم الحديث للصحة مع مفهوم الصحة في الإسلام التي تنبثق من معنى  
رض تتحقق بعمارا وحمايتها وإصلاحها والمؤهلات التي الاستخلاف، ذلك أن خلافة الإنسان في الأ

منحها االله للإنسان لتمكنه من أداء وظيفة الخلافة هي العقل والإرادة الحرة وقوة البدن، وهذه نعم من 
االله عز وجل لابد من توظيفها فيما يرضي االله تعالى حتى تكون حياة الفرد عبادة، فالصحة والعافية نعمة 

:ونظرة الإسلام للصحة في ضوء الاستخلاف تتكون من ثلاثة مستويات. داية إلى الإيمانتلي نعمة اله
.هو بناء الجسم وتحسين الصحة: المستوى الأول·
.حماية الصحة من الضعف والأمراض وهو ما يعرف بالطب الوقائي: الثانيالمستوى·
. 1بالطب العلاجي والتأهيلإصلاح البدن من الأمراض والعجز وهو ما يعرف: المستوى الثالث·

على اعتبار أنه إحدى الاثنين المكونين لمعنى الاحتفاظ بالسير الطبيعي لوظائف -أما المرض 
خلل يعتري بعض أعضاء الجسم فيعطلها تماماً أو يعوقها عن " وهو. فهو نقيض الصحة-الأعضاء

2".سواء كان دائماً أو عارضاًمباشرة وظيفتها على الوجه الأكمل ويتحقق في الخلل معنى المرض 

حالة اختلال التوازن النسبي لوظائف الجسم وأنه حالة دون السلامة " أيضاً بأنه 3ويعرف المرض
".والكفاية المتوسطة، كما أنه قد يكون ظاهراً أو غير ظاهر

ردة فالمرض الظاهر فهو الأعراض التي يشكو منها المريض ويشعر وتبدو عليه علاماا للعين ا
...الضعف العام، البتور الجلدية: مثل

والمرض غير الظاهر يكون عندما يشكو المريض من أعراض غير واضحة ولكن يمكن للطبيب 
.4...الدم، البول، البصاق، الأشعة التشخيصية: اكتشاف المرض بعلامات سريرية وبالفحوصات الحيوية

.1.السابق، صإبراهيم الصياد، المرجع-1
حة سواء كانت نفسية أو عقلية أو بدنية هي الخلو من المرض، حيث يوصف              أن هذا التعريف يوصف بأنه شامل على عكس من يقول بأن الص           -2

هذا التعريف بالضيق والمحدودية، ذلك أن الخلو من الاضطرابات النفسية أو البدنية أي كانت لا تعني الصحة، فـالمعروف أن المـرض الجـسمي أو     
رد به ويزداد الاضطراب البدني من الناحية الكمية حتي يـصل إلى مرحلـة              النفسي لا يأتي فجأة كما يتوهم البعض ولكن ينمو وقد لا يحس به الف             

وهنا فقط يتضح الخلل أو المرض، فهناك العديد من الأشخاص الخاليين من أعراض المرض ولكنهم غير قادرين على تحقيـق    ) المرض  ( التغيير الكيفي   
أشرف محمد عبد الغني، أميمة محمـود الـشربيني، الـصحة           . و الحياة الاجتماعية  العلاقات الاجتماعية الطيبة مع غيرهم من الناس سواء في العمل أ          

.16-15.، ص2003النفسية بين النظرية والتطبيق، لا توجد دار النشر، 
والتي ) multiples causes ( يعتقد العاملون في مجال الصحة العامة بمصداقية النظرية الحديثة أو نظرية الأسباب والمؤثرات المتعددة للمرض -3

تقول أن حدوث المرض أو درجة الحالة الصحية للفرد أو اتمع هي نتيجة تفاعل عدة عوامل أو مؤثرات أو أسباب تعمل كل منها في اتجاه معـين                 
.قد يكون إيجابياً ليمنع حدوث المرض أو سلبياً ليساعد على حدوث المرض

القديمة التي كانت تفترض أن المرض ينـتج عـن   ) single cause ( ة السبب الواحد وبذلك تدحض هذه النظرية الحديثة ما ورد في نظري
.21. محمد توفيق خضير، المرجع السابق، ص. سبب عامل أو مؤثر واحد هو السبب النوعي

.21.محمد توفيق خضير، المرجع السابق، ص-4
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. ل كل ضرر يصيب الجـسم كلـه أو في جـزء منـه             والمرض في المفهوم القانوني يتسع ليشم     
فالكدمات والسجحات والالتهابات الخارجية وغير ذلك من الأضرار تعتبر مرضاً وفقاً لأحكام المـادة              

.وما يليها من فانون العقوبات الجزائري264
ما يصيب جسم الإنسان أو أحد أعضائه من خلل واضطراب          " أما العجز عن العمل فيقصد به       

.1"ظائفه بحيث يحول دون الممارسة الطبيعيةفي و
ويراد به أيضاً العجز عن النشاط الجسمي العادي لدى كل فرد لا نشاط المهنة و الوظيفة، وإلا                 
لتوقف قيام الجريمة على مترلة اني عليه في اتمع، ولا تنفي وجود جريمة الإيذاء حيث لا تكـون لـه             

.2لجرح عجزه عن القيام بأعمالها وهو ما لا يسوغمهنة أو وظيفة يترتب على الضرب وا
ولا يشترط أن يكون العجز مطلقاً إذ يمكن أن يوجد عجز حتى ولو كانت الحالـة الـصحية                  
تستطيع القيام بعمل غير متعب وغير خطير ما دامت عاجزة عن القيام بعمل جسدي ويجب أن يكـون                  

.3عشر يوماًالمرض أو العجز عن العمل قد دام لمدة تتجاوز خمسة
يستدل على خطورة المرض بالإجراءات غير العادية التي يستلزمها لمواجهته سـواء تمثلـت في               

فليس مجرد إحداث تغييرات عـضوية أو فـسيولوجية كافيـة          . العلاج أو الاحتياط أو الرعاية الصحية     
.4عاية الصحيةلتحقيق معنى المرض، فالعبرة بما يترتب عن المرض من سلوكات معينة كالعلاج والر

فالعلاج حق في مقدمة الحقوق يشمل بصفة عامة جميع المرضى الذين يتوجهون للرعاية الصحية              
.5بما فيها فحص وتشخيص وعلاج بالعقاقير أو بإجراء العمليات الجراحية

أما الرعاية الصحة فهي الإجراءات أو الخدمات الصحية والطبية الضرورية للوقاية من الأمراض             
وثها والاكتشاف المبكر والعلاج الفوري بما يحدث منها ومكافحتها للحد من انتشارها، وبعد             ومنع حد 

ذلك علاج المضاعفات الناتجة عن الإصابة ا وتأهيل الفرد أو أفراد اتمع بعد الشفاء الجسدي ليصبح                
. 6قادراً على العمل والإنتاج معتمداً على نفسه

.42. رجع السابق، ص، الم...مروك نصر الدين، الحماية الجنائية للحق في سلامة الجسم -1
.862.، ص1999رمسيس نام، قانون العقوبات، القسم الخاص، الطبعة الأولى، منشأة المعارف بالإسكندرية، مصر، -2
.70.، ص2000بن الشيخ لحسين، مذكرات في القانون الجزائي الخاص، دار هومة، الجزائر، -3
.43-42.سابق، صالرجع الم، ...الجسم مروك نصر الدين، الحماية الجنائية للحق في سلامة-4
. 50. ، ص2001دار النهضة العربية، بيروت، لبنان، لطفي الشربيني، الطب النفسي والقانون، الطبعة الأولى،-5
.26.محمد توفيق خضير، المرجع السابق، ص-6
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II.التكامل الجسدي
ق الإنسان في الاحتفاظ بمادة جسده كاملة غير منقوصة ويترتب على ذلـك أن              وهو ما يعني ح   

كل مساس بمادة الجسد يعد اعتداء على التكامل الجسدي سواء كان بإنقاص جزء منها كبتر عضو من                 
جسم اني  عليه أو استتراف كمية من دمه أو رد العبث بتماسك الخلايا والأنسجة أو إحـداث إي                   

مادة الجسم كإحداث ثغرة في الجلد أو طعنه بآلة حادة أو إحداث أي تغيير بمـادة الجـسم                  تغيير على   
.1يترتب عليه تغيير صورته العادية المألوفة كقص شعر اني

والمحافظة على مادة الجسم تقتضي أن يحتفظ الشخص بكل جزئية من هذه المادة وتتـساوى في                
هميتها، وباحتفاظ الإنسان بكل جزئية من مـادة الجـسم   ذلك جميع أجهزة الجسم وأعضائه من حيث أ 

يمكن القول بأن جزئيات هذا الجسم متكاملة على النحو الذي خلق عليه الإنسان، ويكون بذلك أمـام                 
.2تكامل تلك الأعضاء والأجهزة من الناحية المادية

وإعطـاء   ولقد بين قانون العقوبات صور عديدة للمساس بالتكامل الجسدي كالضرب والجرح          
المواد الضارة والعاهة المستديمة، فالضرب هو الاعتداء على سلامة الجسم عن طريق الضغط على أنسجة               

ولا يشترط لتوافر الضرب أن يحدث الاعتداء آثـاراً         . الجسم أو مصادمتها بصورة لا تؤدي إلى تمزيقها       
ني عليه أو أن ينـشأ عنـه        على الجسم ككدمات أو رضوض أو احمرار بالجلد أو أن يسبب ألآماً للمج            

.3مرض أو عجز
ولا يقيم القانون أهمية من حيث التجريم بين الوسائل التي يمكن أن يتحقق ا الضرب، فلا فرق                 
في أن يستعمل عضو من أعضاء جسمه كالركل بالقدم أو بقبضة اليد أو أن يستخدم آلة منفصلة عـن                   

عما إذا كان الجاني قام مباشرة بالاعتداء على ولا فرق كذلك    . جسمه، كعصا أو كعب السلاح الناري     
اني عليه أو أعد الوسيلة اللازمة لذلك تاركاً حدوثها رهن الظروف كتهيئة حفرة مغطاة بمواد هـشة                 

أما الجرح في الاصطلاح الطبي عموماً هو تفرقة بين اتصال أي نسيج مـن              4.تحضيراً لإيقاع اني عليه   
د أو الأنسجة أو الأغشية الداخلية أو الباطنية أو العضلات أو العظام نتيجة         أنسجة الجسم سواء كان الجل    

.5عنف خارجي

.845.سابق، صالرجع الم،محمد عيد الغريب، شرح قانون العقوبات-1
.44.، المرجع السابق، ص...دين، الحماية الجنائية للحق في سلامة الجسم مروك نصر ال-2
.126. ، ص2000القسم الخاص، جرائم الاعتداء على الأشخاص، الطبعة الأولى، لا توجد دار النشر، ،طارق سرور، قانون العقوبات-3
.127.نفس المرجع، ص-4
.107.ث عن الجريمة، دار الفكر الجامعي مصر، لا توجد سنة النشر، صعبد الحميد المنشاوي، الطب ودره الفني قي البح-5
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ويعرف الجرح أيضاً بأنه كل ما ترك أثراً على جسم اني عليه ظاهرياً كان أم باطنياً مع قطع الأنسجة                   
أسم خاص به ولكل نوع من الجروح . 1أو وخز أو تسلخ أو سحج أو كدم أو شرخ في العظام أو كسر         

، ويسمى جرح الأحـشاء     "تشقق"أما جرح الغشاء المخاطي يمكن تسميته       " جرح"فجرح الجلد يسمى    
وتقسم الجروح من الوجهـة     . أو التهتك أما جرح العظام يسمى الكسر      " التمزق العضلى "والعضلات  

:الطبية الشرعية إلى الأنواع التالية
الكدمات، الجروح الرضية، القطعية، الوخزيـة،      وتشمل التسلخات،    :الجروح الطبية التشريحية  ·

...النارية، الكسور
.وهي الناشئة عن أشعة أكس وعن الراديوم: الحروق النارية والسلقية والكيماوية·
.ضربة شمس والحرارة المنخفضة أو البرد: الموت من الحرارة المرتفعة·
.الموت من الجوع والإهمال·
.والمرضية والأسفيسيكا العنيفةالأسفيسيكا الميكانيكية، العرضية،·
حالة التسمم وهي تعتبر جروحا من الوجهة الطبية الشرعية·
2.الأمراض الإصابية كالدرن والالتهابات الرئوية والبول السكري وغيرها من الأمراض الإصابية·

ولقد قسم قانون العقوبات الجروح من الوجهة الطبية الشرعية حسب مدة علاجها إلى ثلاثـة               
فهناك الجروح البسيطة وهي الـسجحات والتـسلخات        . ت يختلف العقاب فيها تبعاً لمدة العلاج      درجا

والكدمات وهي تشفى عادة في بضعة أيام مالم يطرأ عليها أي مضاعفات والجروح البسيطة هي الـتي                 
.تشفى عادة بالعلاج في مدة أقل من عشرين يوماً

يوماً وهي عادة تكـون مـصحوبة بالكـسور    ثم الجروح التي يحتاج علاجها أكثر من عشرين    
.وعقوبتها أشد من الأولى

.3والنوع الثالث من الجروح هي غير قابلة لشفاء الكامل وتترك عادة بعد التئامها عاهات مختلفة
ومن صور المساس بجسم الإنسان كما حددها قانون العقوبات إعطاء المواد الضارة وتتحقق هذه      

ه مواد ضارة بأي وسيلة كانت تؤثر على صحته وتلحق ا ضرراً، ولا عـبرة               الصورة بإعطاء اني علي   
.4بشكل المادة الضارة أكانت صلبة أو سائلة أم غازية وأياً كان مصدرها حيواني أو نباتي أو معدني

، 1998معوض عبد التواب، الوسيط في شرح جرائم القتل والإصابة الخطأ، الطبعة الر ابعة، دار المطبوعات الجامعيـة، الإسـكندرية مـصر،     -1
.26.ص

.107.المرجع السابق، صعبد الحميد المنشاوي، الطب ودره الفني قي البحث عن الجريمة، -2
.108.، صنفس المرجع-3
. 129.القسم الخاص، المرجع السابق، ص،طارق سرور، قانون العقوبات-4
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كل سلوك يقيم به الجاني الصلة بين المادة الضارة وجسم اني عليـه             " الإعطاء"ويقصد بكلمة   
ا اني عليه رغما عنه أو بإرادته بعد أن يوهمه الجاني بفائدا، أو أن يقوم أي شخص آخـر                   سواء تناوله 

.حسن النية بمزجها بدوائه أو شرابه أو بدسها في طعامه
ولا أهمية لطريقة تناولها سواء عن طريق الفم أو الأنف أو الأذن أو عن طريق حقنها أو وضعها                  

.1على الجلد لتمتصها مسامات الجسم
أما العاهة المستديمة وإن كان القانون لم يعرف العاهة المستديمة وإنما اقتصر على مجرد ذكر بعض                

على العاهة المستديمة بأا فقد أحـد       المصري  وقد جرى تعريف قضاء النقض      . صورها على سبيل المثال   
لمستديمة تتحقق بفقـد أو     أعضاء الجسم أو أحد أجزائه أو فقد منفعته أو تقليلها بصفة مستديمة فالعاهة ا             

.2بعجز عضو أو جزء من الجسم أو منفعته كانت سليمة قبل الإصابة
إن كل ما من شأنه نقص قوة أحد الأعضاء أو تقليل قوة مقاومتها الطبيعية يعتبر مساس بالجسم                

رك الأمر  البشري، ولم يحدد القانون نسبة معينة للنقص الذي يمكن وقوعه لتكوين العاهة المستديمة، بل ت              
. في ذلك لتقدير قاضي الموضوع يبث فيه بما يتبينه من حالة المصاب وما يستخلصه من تقرير الطبيـب                 

ومتى أثبت الحكم أن منفعة أحد الأعضاء أو وظيفته فقدت ولو قدراً جزئياً بـصفة مـستديمة فـذلك                 
.3كاف

الجريمة إلى جناية طبقاً     وفي قانون العقوبات الجزائري عندما ينتج عن العنف عاهة دائمة تتحول          
.4في فقرا الثانية أو يكون الاختصاص في فصل التراع لمحكمة الجنايات264للمادة 

: وتحدد عناصر الجريمة وفق لهذه المادة ما يلي
.فقد أو بتر أحد الأعضاء·
.المنع من استعمال عضو·
.فقد البصر·
.فقد بصار أحد العينين دون الأخرى·
. ستديمةأو أية عاهة م·

.129.، صالسابقالمرجع،طارق سرور-1
معوض عبد التواب، قانون العقوبات، لا توجد       : مقتبس عن . 1061ص 17س   1/1/1966ق جلسة    36لسنة   1199طعن مصري رقم     -2
.868. ، ص2000ر النشر، دا
. معوض عبد التواب، قانون العقوبات، المرجع الـسابق، ص        : مقتبس عن . ق 8سنة   1577طعن رقم    23/5/1938طعن مصري جلسة     -3

867.
.71. بن الشيخ لحسين، المرجع السابق، ص-4
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يستخلص مما سبق أن أبعاد التكامل الجسدي أن يحتفظ الجسم بمادته كاملة غير منقوصة، ويعتبر               
ما يخالف ذلك اعتداء على استواءه وتكامله ويرتب المسؤولية الجنائية، ولا يغير من هذه المسؤولية رضاء                

تفرقة بـين أعـضاءه ومنتجاتـه       اني عليه، كما أن التكامل الجسدي يقتضي ألا ينال من مادته دون             
ومشتقاته ضمن ترتيب معين بحسب الأولويات، بل أن مكونات الجسم كلها على قدم المساواة سـواء                
كان العضو داخلياً أو ظاهراً وبغض النظر عن انتمائه لأحد الأجهزة، العـصبي، العظمـي، التنفـسي،           

.وبعض النظر عن وظيفته
III.التحرر من الآلام البدنية

ني حق الإنسان في التحرر من ألآم البدن ويتحقق الإيلام البدني لما يلق الـشخص مـن            وهذا يع 
وعلى ذلك فإن كل فعل يسبب للمجني عليه ألم لم يكن موجوداً من قيـل أو        . أذى في شعور بالارتياح   

ا الفعل  الزيادة من مقدار ألم كان اني عليه يعانيه يعتبر اعتداء على سلامة الجسم، سواء ترتب على هذ                
المساس بصحة اني عليه أو المساس بمادة جسده أم لم يترتب عليه شيء من ذلك مثال ذلك لوي ذراع                   

. 1اني عليه أو الضغط على عنقه أو صفعه على وجهه
فالإنسان حينما  . ويتمثل هذا العنصر أيضاً في المحافظة على الهدوء والسكينة التي يتمتع ا الجسم            

في بدنه، فإنه يحس بالراحة البدنية والاستمتاع بما فطر عليه من الصحة، فضلاً عن عـدم  يشعر بالسكينة   
إحساسه بالآم التي قد يكابدها في غياب هذه السكينة، وتتحقق حينما يكون الجـسم محتفظـاً بمادتـه       

تقرار وتكامله الجسدي وبالمستوى الصحي الذي يتمتع به، يتلقى صاحبه من خلاله شعورا بالراحة والاس        
.2الجسدي

وتطبيقاً لذلك يعد اعتداء على السكينة البدنية إجبار الشخص على تناول مادة كريهة المـذاق               
ولكنها غير ضارة بصحته وكذلك قذف اني عليه بكمية من الماء سواء كان نظيفاً أو قذراً أو البـصق              

.3فسية رغم تفاهة الفعلفي وجهه أو فتح تيار هوائي أمام جسمه فكلها أفعال تمس بالراحة الن
ولقد ثار خلاف فقهي حول اعتبار الأفعال البسيطة التي تحدث آلاما بدنية لدى الشخص هـل              
تدخل ضمن أفعال المساس بسلامة الجسم، أم أا تعتبر في نظر القانون من الإباحة ؟ ومثال هذه الأفعال                  

.زينةالحجامة والكي والوشم وخرق الأذن لدى الإناث لوضع الحلي لل

.845.المرجع السابق، ص،محمد عيد الغريب، شرح قانون العقوبات-1
.46.، المرجع السابق، ص...دين، الحماية الجنائية للحق في سلامة الجسم مروك نصر ال-2
.47.، صنفس المرجع-3
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في هذه القضية يرى بأن تحمل الشخص لتلك الآلام ينفصل عن لائحة صـدرت               1القول الأول 
.تطبيقاً لقانون العقوبات المصري

بأن عدم متابعة الجناة عن هذه الأفعال يستند إلى أا أفعال بسيطة وتافهة وقليلة               2ويرى آخرون 
لطباع والعادات التي تخرج من دائرة أفعال المساس     كما أا من ا   . الأهمية وخاصة أا تحدث بين الأقارب     

والمشرع الجزائري شأنه شأن مشرعي الـدول العربيـة         . 3السكينة البدنية والقانون لا يلقي بالاً للتوافه      
والإسلامية التي تسود فيها معتقدات خاصة وأعراف دائمة والتي تجعل من أفعال الوشم وخرق الأذن من              

.    لا من شأا الإيذاء والإضرار بالسكينة العامةأمور الزينة وليست أفعا
ولا نود أن نغفل جانب السكينة النفسية إلى جانب السكينة البدنية على نخو ما بينـاه حينمـا    

فمناولة اني عليه مادة مسكرة أو مخدرة أو إطلاق عيـار           . تعرضنا إلى مظاهر المساس بالجانب النفسي     
مفزع، أو ديده باستخدام القوة ضده وغيرها من الأفعال، تنـال بـصورة              ناري بجانبه أو إخباره بنبإ    

كما أن  . مباشرة بالسكينة النفسية للمجني عليه وتحدث خللاً بالطمأنينة النفسية لتنجر عنها آلاما بدنية            
عتداء فقد يؤدي الا  . الاعتداء على الجسم تخلف آثاراً نفسية، فهناك علاقة بين الدماغ والسلوك الإنساني           

إلى تقلصات عضلية عندما تستقبل هذه العضلات مثيرات عصبية آتية من الجهاز العصبي المركـزي في                
الإنسان، مما يضر بالسكينة النفسية بصورة غير مباشرة كنتيجة لبعض الجروح الفيزيقيـة أو الاعتـداء                

استمرار (دد بالعناصر الثلاث وإذا كان بيان الطبع الفردي للحق في سلامة الجسم يتح     ... بالأعيرة النارية 
فإن تمام الحق في السلامة الجـسدية لا    ) الأداء الطبيعي للوظائف، التكامل الجسدي، والتحرر من الآلام         

.يستوي إلا ببيان الطابع الاجتماعي لهذا الحق، وتفصيل ذلك ما يلي
الفرع الثانـي

الطـابع الاجتماعي للحق في سلامة الجسم
الجسم على النحو السابق يمثل المحل القانوني؛ أي المصلحة القانونيـة لمحـل              إن الحق في سلامة   

فمن مصلحة الإنسان أن تسير وظائف الحياة في الجسم على النحو الطبيعي، وأن يظـل               . جرائم الإيذاء 
وإلى جانب مصلحة الإنسان في سلامة جسمه التي لا      . محتفظاً بتكامله الجسدي متحرراً من الآلام البدنية      

1 - GRANDMOULIN, Le droit Egyptien indègne, 1908. T2, p.8.
.2.الهامش. 47.، المرجع السابق، ص...مروك نصر الدين، الحماية الجنائية للحق في سلامة الجسم : مقتبس عن

.419.، ص1988، الأحكام العامة في القانون الجنائي، الجزء الأول، الجريمة، لا توجد دار النشر، دويعلي ب- 2
47.، المرجع السابق، ص...مروك نصر الدين، الحماية الجنائية للحق في سلامة الجسم -3
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تحتاج إلى بيان فإن للمجتمع مصلحة في سلامة أجسام أعضائه حتى يتمكن كل منهم مـن النـهوض                  
.1بالوظيفة الاجتماعية المطلوبة منه

ويتضح الطابع الاجتماعي للحق في سلامة الجسم من طبيعة القواعد التي تنظم الأفراد داخـل               
           ا بشخصه لتشكل واجباً معينـاً ومـن        مجتمع معين، حيث تلقى على عاتق كل فرد مسؤولية يضطلع

.مجموع هذه الواجبات تنشأ للمجتمع حقوق مقابلة لها
تتقرر للدولة مسؤولية اتجاه الحق في سلامة الجسم شأن باقي الحقوق فيثور التساؤل عن طبيعـة            

ر سـيان   هذه المسؤولية من حيث هي، فهل تعتبر التزام بتحقيق نتيجة أم أا التزام ببذل عناية وهل الأم                
بالنسبة لجميع الدول ؟ وما هي التزامات الدولة فيما يخص الرعاية الصحية لأغراض الصحة والـسلامة                

رض إلى بعض تطبيقات الطابع الاجتماعي للحـق في سـلامة الجـسم         ـثم علينا أن نتع   ). أولاً(العامة  
).ثانياً(

مسؤولية الدولة تجاه الحق في سلامة الجسم: أولاً
ور الذي يقوم به الفرد داخل مجتمعه يؤثر كماً وكيفاً فيما يحصل عليه من حقوق               لا شك أن الد   

بوصفه عضواً في اتمع وبالتالي تتقرر مسؤولية الدولة تجاه حقوق الإنسان باعتباره عضو في اتمـع،                
:وتتحدد هذه المسؤولية على مستويات ثلاثة

. واجب الاحترام·
. واجب الحماية·
.2لفعلواجب تنفيذها با·

وإذا كانت مسؤولية الدولة تجاه حقوق الإنسان المحمية بوصفه إنساناً تعتبر من قبيـل الالتـزام                
بتحقيق غاية تحقيقاً غير منقوص، فإن طبيعة مسؤولية الدولة تجاه الحقوق المحمية للإنسان بوصفه عـضوا   

فإن طبيعة هذه الحقوق    . دولةفي اتمع حالة كون تحقيقها يحتاج إلى وجود إمكانيات ومقومات لدى ال           
باعتبارها على الوجه الغالب حقوق اقتصادية واجتماعية ثقافية يستعصى تحقيقها للكافة تكون الدولـة              
مسئولة ببذل عناية، إلا أنه إذا كانت الدولة لها مقومات وإمكانيات في حقوق ما تتحول المسؤولية إلى                 

.3د وفقاً لظروف كل مجتمعتحقيق غاية، ومن ثم فإن مسؤولية الدولة تتحد

.131. ، المرجع السابق، ص"فتوح عبد االله الشاذلي" عبد القادر القهوجي-1
.81.، ص2002د الكباش، الحماية الجنائية لحقوق الإنسان، رسالة دكتوراه، جامعة الإسكندرية، مصر، خيري أحم-2
.82.المرجع، صنفس -3
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ولقد اعترف اتمع الدولـي بالتعاون الدولـي فيما بين الدول حتى يمكن حماية الحقوق ومنها              
الحق في السلامة الجسدية ولو تدريجيا وقطع بما لا يدع مجالاً للشك بأن أقصى ما تسمح به موارد الدولة          

كما تنص المادة الثانيـة في فقرـا الأولى مـن           . 1وليةالمتوافرة بالفعل هي المعيار في تحديد نطاق المسؤ       
أن تتعهد كـل دولـة      : " المعاهدة الدولية لحماية حقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على        

طرف في العهد الحالي أن تقدم منفردة ومن خلال المساعدة والتعاون الدوليين باتخاذ الخطوات خاصـة                
قصى ما تسمح به مواردها المتوافرة من أجل التوصل تـدريجياً للحمايـة الكافيـة           الاقتصادية والفنية لأ  

..." للحقوق المعترف ا في العهد الحالي بكافة الطرق المناسبة
I.توزيع الموارد الطبية المحدودة

فيمهنيـة خـبرات مـن لديهمماتوظيففيتتمثلأخلاقيةمسئوليةالأطباءعاتقعلىتقع
يكفلبمااستهلاكها،ترشيدأوالمحدودةالطبيةالمواردبتوزيعالخاصةالقراراتاتخاذليةعمفيالمشاركة

.     المريضمصلحةحماية

II.توفير المستوى الملائم من  الرعاية الصحية
مـن الملائمالمستوىتوفيرفيالعدالةتحقيقإلىترميسياساتاقتراحعلىالعملالأطباءعلى

.اتمعأفرادميعلجالصحيةالرعاية

الوقائيـة والطـرق الإجـراءات اختيارعندالآتية،الأخلاقيةالاعتباراتبمراعاةالأطباءويلتزم
: الصحيةللرعايةملائممستوىتحقيقتضمنالتيالعلاجية

. العلاجيالبرنامجمنالمريضاستفادةمدى.أ
. العلاجمنالمريضاستفادةاحتمال.ب
. دةالاستفاهذهمدة.ج
. العلاجتكلفة.د
. 2العلاجمنسيستفيدونالذينالمرضىعدد.ه

.83.صالمرجع السابق،خيري أحمد الكباش،-1
2008-4-17:تاريخ لإطلاع13-12. عبد الحطاب، الوثيقة الإسلامية لأخلاقيات الطب والصحة، بحث منشور على الإنترنت، ص-2

http://www.islamset.com/arabic/alwseka/word/Abdul%20Hattab.doc:الموقع

http://:@www.islamset.com/arabic/alwseka/word/Abdul%20Hattab.doc
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III. الرعاية الصحية الاجتماعية
بشكل عام هي الإجراءات أو الخدمات الصحية والطبية الضرورية للوقاية من الأمراض ومنـع              

وبعد ذلك  حدوثها، والاكتشاف المبكر والعلاج الفوري لما يحدث منها ومكافحتها للحد من انتشارها             
علاج المضاعفات الناتجة عن الإصابة ا وتأهيل الفرد أو أفراد اتمع بعد الشفاء الجسدي ليصبح قادراً                

ويمكن أن تتم هذه الرعاية في مستويات       . على العمل والإنتاج معتمداً على نفسه وليس عالة على اتمع         
:  أربعة على التوالي

الرعاية الصحية الأولية .1
الإجراءات دف إلى ترقيه الصحة وتقويتها والوقاية الخاصة أو النوعية للفرد من خـلال              وهذه  

.المباعدة بين الإنسان والعوامل أو المسببات النوعية المباشرة للمرض في ظل بيئة صحية سليمة
م في كازاخستان عا   آلماآتاوقد أشارت منظمة الصحة العالمية كذلك الإعلان الذي تم في مدينة            

على أا تلك الرعاية التي تعتمد على وسائل وتقنيات صالحة علمياً وسليمة عمليـاً ومقبولـة                 1978
اجتماعياً وميسرة لجميع أفراد الأسرة في اتمع من خلال مشاركتهم التامة بتكـاليف يمكـن للبلـد                 

وطني،    وهي تقـرب       توفيرها، وهي المستوى الأول لاتصال الأفراد والأسر واتمع بالنظام الصحي ال          
:الرعاية الصحية بقدر الإمكان إلى حيث يعيش الناس ويعملون وتشمل على الأقل العناصر التالية

.التثقيف بشأن المشاكل الصحية السائدة وطرق الوقاية منها والسيطرة عليها·
.توفير الغذاء وتعزيز التغذية الصحية·
تصريف الفضلات الـصلبة والـسائلة   (الأساسيالإمداد الكافي بالمياه النقية للشرب والإصحاح·

).والغازية 
.رعاية الأم والطفل بما في ذلك تنظيم الأسرة·
).المطاعيم والأمصال ( التحصين ضد الأمراض المعدية الرئيسية ·
.الوقاية من الأمراض المتوطنة محلياً ومكافحتها·
.العلاج الملائم للأمراض والإصابات الشائعة·
.1الأساسيةتوفير العقاقير·

وتضطلع ذه المهمة القطاع الصحي والذي يقوم بدوره من خلال الفريق الصحي من أطبـاء،               
صيادلة، تمريض، قبالة، ومهن صحية مساعدة كالعيادات والمراكز الصحية وأقسام الإسعاف والطوارئ            

راعـة وخـدمات   وهناك قطاعات أخرى مساندة كقطاع المياه والـري والز . والفرق الصحية المتجولة  

.27.محمد توفيق خضير، المرجع السابق، ص-1
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البلديات والبيئة والتموين والدفاع المدني والتخطيط والإدارة في الدولة وقادة اتمع المحلي، مما يعـني أن                
.1الرعاية الصحية الأولية مسؤولية مشتركة بين جهات رسمية وشعبية

الرعاية الصحية في المستويين الثانـي والثالث .2
المرضية والإصابات الجسدية التي تحتاج لرعاية طبية غير متوافرة          ونعني ا تقديم العلاج للحالات    

وفي هذه الحالة تقع المسؤولية كاملة على كامل القطاع الصحي الـذي  . أو غير كافية في المستوى الأول 
لكـل  ( يقدم خدماته من خلال أفراد الفريق الطبي قي المراكز الصحية الشاملة والمستشفيات العامـة                 

.والمستشفيات التخصصية) الأمراض 
ودف الرعاية في هذين المستويين للاكتشاف المبكر والعلاج الكـافي والمناسـب للمرضـى              
لاستعادة صحتهم والشفاء والحد من المضاعفات الجسدية والعقلية للمريض مثل منع قـصر أو ضـمور        

.2الأعضاء نتيجة الشلل الدماغي
ى الرابعالتأهيلية في المستوالرعاية الصحية.3

عند ) الجسدية والعقلية   ( وهي الرعاية التي يحتاجها المصاب بعد ثبات واستقرار الحالة الصحية           
مستوى معين من درجات الصحة من الناحية التشريحية والناحية الوظيفية ودف للحد من المضاعفات              

رعاية الطبية والنفسية والاجتماعيـة     وتشتمل ال ). العجز أو العاهة التي تركها المرض       ( الجسدية والعقلية   
والمهنية بغرض أن يتمكن من الاعتماد على نفسه في معيشته وأن لا يظل عالة على غيره من أفراد أسرته                   

وتتم هذه الرعاية في المؤسسات الصحية والتعليمية والاجتماعية والمهنيـة          . ويصبح فردا منتجاً في مجتمعه    
. 3...المتخصصة

ه المراحل والمستويات الصحية يتبين أن المستوى الأول هي مرحلة صـحية            من خلال ترتيب هذ   
". الحق في الغذاء الـسليم    " وقائية تقتضي حماية الإنسان السابقة من الأمراض عن طريق الأمن الغذائي            

وفي مرحلة أسبق منها رعاية الحوامل ومتابعة المراحل الجنينية، ثم مرحلة التحصينات الإجباريـة، بعـد                
ثم المرحلة الصحية في المستوى الثاني والثالث والتي تعني المرحلة العلاجية في حال المرض بتـوفير           . لادةالو

ثم في المرحلة الأخيرة وهي     . العلاج، وتضطلع بجزء من هذه المسؤولية الدولة ممثلة في القطاعات الصحية          
لعنـصر الإنـساني لتحمـل التزاماتـه     المرحلة التأهيلية، ويمكن تسميتها بالمرحلة الاستشرافية لتحضير ا   

.   الاجتماعية

. 28.محمد توفيق خضير، المرجع السابق، ص-1
.28.، صنفس المرجع-2
.28.، صنفس المرحع-3
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تطبيقات الطابع الاجتماعي للحق في سلامة الجسم: ثانياً
تتضح الصفة الاجتماعية لهذا الحق حين يقتضي القانون في سبيل رعاية مصلحة عامـة جـديرة      

يم الإجباري ضـد بعـض    بالاحترام، كإخضاع الفرد لبعض الأفعال التي تمس سلامته البدنية مثل التطع          
.الأمراض بغرض حماية الصحة العامة

تقتضي الضرورة الحديث عن التطعيم أو التلقيح ضد الأمراض باعتباره المرحلة التي تعقب فتـرة             
الجنين وما يترصده من حماية جنائية تتمثل في جرائم الإجهاض ثم جريمة قتل الوليـد حـديث العهـد                   

فيأتي الحديث عن هذه التطعيمات باعتبارها أحد الإجراءات        . يذاء بشكل عام  بالولادة وجرائم القتل والإ   
الوقائية والعلاجية في حال المرض والتي تدخل ضمن تطبيقات الطابع الاجتماعي للحق في سلامة الجسم               

.في مرحلة يوصف ا الكائن البشري بالوليد الجديد
لا تؤمن له نفس الراحة والحماية التي كان ينعم ا          إن المولود ساعة ينتقل فجأة إلى بيئة جديدة         

وهذه المناعة الطبيعيـة الـتي   . مسلحا بمناعة شبيهة بمناعة أمهوهو في داخل الرحم، يأتي إلى هذا العالم
انتقلت إليه من أمه بواسطة المشيمة لا تقيه من الأمراض إلا لفترة من الزمن لأا تزول خلال الأشـهر 

. 1ويصبح بدون مناعة وعرضة للأمراضالأولي من حياته
ومن المسلم به أنه إذا توفر للطفل التلقيح المبكر، فإنه يستطيع أن ينتج أجسام مضادة ومـع أن                  

المنتقلة من الأم إلي المولود تحدث مفعولا جزئيا مانعا يؤثر على تـشكيل الأجـسام  الأجسام المضادة
إنتاج الكفايـة مـن   المفعول الجزئي لا يمنع جهاز الطفل نفسه منالمضادة الناتجة عن التلقيح، فإن هذا

.   2الأجسام المضادة الفاعلة
إن مناعة الوليد الجديد الذاتية ضعيفة بشكل عام، لأن أجهزة المناعة لا تتطور في جسمه بعـد                 

كافية، ولا تقيه إلا من بعـض       أما المناعة التي وصلته مما في دم أمه من العناصر المناعية فهي غير              . الولادة
وهذا يوضح أهمية اعتناء الأم بنظافة مكان الطفل وكل ما يحيط بـه مـن سـريره،          . الأمراض البسيطة 

.3وغرفته، وشراشفه، وثيابه وغيرها

:  الموقـع 2008-2-26تاريخ الإطلاع 1:صsehha.comبحث منشور على الإنترنت على موقع صحة Immunizationالتطعيمات -1
index. shtml /  http\\:www..sehha.com

.1.، صنفس المرجع-2
.www. http\\: al- shia: الموقع2008-6-26تاريخ الإطلاع 1:صت،حة الطفل، بحث منشور على الإنترنمركز الأخبار العالمي، ص-3

Info.
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وقد مر معنا أن أفضل وسيلة لتطوير مناعة الطفل هي إرضاعه، أي مده بالعناصر الوقائية المنتقلة                
لذلك يعتبر الاختصاصيون أن امتناع الأم عن الإرضاع هو خطأ كبير إلا إذا كـان      . ليب أمه إليه عبر ح  

.السبب طبياً
أما الوسيلة الثانية لزيادة هذه المناعة وحماية الوليد من الأمراض الخطيرة التي دد حياتـه فهـي             

ة الطفل والولد، وعلـى الأم تقـع      وتعتبر مرحلة اللقاحات إحدى أهم المحطات الصحية في حيا        . اللّقاح
مسؤولية حصول الطفل على اللقاحات اللازمة في الوقت المناسب، فتوفِّر عليه مخاطر قد تجعله معوقـاً                

.طوال عمره، أو تودي بحياته إلى الهلاك
وإننا إذ نتكلم عن التطعيم من جانب الأهمية فإن التشريعات أدركت ذاك وسارعت إلى سـن                

لمتعلقة به متتبعة أطوار نمو الطفل، وجعلته أمرأ إجبارياً تحت طائلـة العقـاب، بالإضـافة إلى              القوانين ا 
وقبل الحديث عن تفاصيل هذه النصوص القانونية نتعرض إلى معنى التطعيم           . اختياريته في مراحل أخرى   

صوص فيما يخـص    فأنواعه ومواعيده ثم نبين تنظيم أو معالجة القوانين والقانون الجزائري على وجه الخ            
.هذه التطعيمات

I.معنى التطعيم أو التلقيح ضد الأمراض
التطعيم أو التلقيح يعني حثُّ الجسم على تشكيل مناعة ذاتية ضد العناصر الممرضة والأمـراض               

والشديدة الخطر كالسِلِّ والتيتـانس     . شديدة الخطر، وخطرة  : التي قد تصيب الطفل، وصنفت كالآتي       
ل الأطفال، والجدري، والشاهوق، والحميراء ، والخناق ، ويعتبر اللقاح ضد هذه كلِّهـا              ، وشل )كزاز(

.إجبارياً 
أما الأمراض الخطرة كالتهاب السحايا، والكوليرا، والتيفوئيد، والحمى الصفراء، والكَلَب، فيتم           

لمحيطة، أو إصابة واحد مـن      تلقيح الطفل ضدها في حال الضرورة، أي في حال انتشار وبائي في البيئة ا             
.1المقربين، أو في حال السفر والانتقال إلى مناطق قد تكون موبوءة

واللقاح قد يعطي الجسم جراثيم مضعفة مخبرياً، أو ميتة، أو سموم الجراثيم، وكلها تحثُّ جهـاز                
اب المرض لـدى دخولهـا      المناعة على تكوين العناصر المناعية الذاتية الجاهزة والقادرة على مهاجمة أسب          

ويستغرق تكون المناعة نتيجة للقاح الجرثومي أسبوعين أو ثلاثة بحسب كل لقاح، وقد يعطـى               . الجسم
الجسم أمصالاً تحوي مواد مانعة يتم الحصول عليها من دم الحيوانات، كالحصان مثلاً، فيلقح الحـصان                

.     2لقاح المصل تحصل المناعة على الفوربالجراثيم، وتؤخذ العناصر المناعية من دمه ، ونتيجة ل

.2.صمركز الأخبار العالمي، صحة الطفل، المرجع السابق، -1
.2.، صنفس المرجع-2
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II. أنواع التطعيم

وهو لقاح يحتوي على فيروس شلل الأطفـال الـذي يـتم        : )OPV(اللقاح ضد شلل الأطفال     -أ
ولا . ساعة قبل التلقيح وبعـده     2_1ويجب عند إعطاءه إلى الطفل يجب أن يكون صائماً من           . إضعافه

.1ن مصاباً بالإسهال أو ارتفاع درجة الحرارةيتم تلقيح الطفل ذا اللقاح إذا كا

التطعيم من مرض السل و هو مرض مـزمن وخطـير   يحمي هذا):BCG(-الدرن –السل -ب
يعطى هذا التطعيم بعد الولادة في الحضانة في منطقة الـذراع  . ويمكن أن يكون مميتاً عند الأطفال خاصةً     

.بر بعد ثلاث أسابيع من التطعيميتسبب في حدوث احمرار و تقرح عااليسرى و قد

الدفتيريا والـسعال   ( وهو لقاح ضد ثلاثة أمراض وهي       : )DPT(اللقاح الثلاثي البكتيري  -جـ
ويحدث غالباً بعد اللقاح تدرن عنـد موضـع   . حيث يتم إعطاءه بالعضلة )) الكزاز(الديكي والتيتانوس   

.ساعة36-24لمدة حقن اللقاح مع ارتفاع درجة الحرارة ويستمر هذا غالباً

وهو لقاح مجهز بالهندسة الوراثية ويحتوي : Hepatitis (B))  ب(اللقاح ضد التهابات الكبد-د
ويتم اللقاح به عن طريق الحقن بالعضلة وغالباً ما يحدث رد           ). ب(على الحامض النووي لفيروس الكبد      

.2فعل في صورة تدرن عند موضع الحقن وارتفاع درجة الحرارة

التـهاب  يحمي هذا التطعيم مـن :Hepatitis (A)) أ(اللقاح ضد التهاب الكبد الوبائي -هـ
بتعب عام مع ارتفاع في الكبد الوبائي الذي ينتقل عن طريف الأكل الملوث بالفيروس المسبب ويتظاهر

ريض تستمر الأعراض حوالي أسبوع ثم يتحـسن الم ـ  . الحرارة يتبعه يرقان وإقياءات و ضعف في الشهية       
.تدريجياً

وهو لقاح يحتوي على الفيروس المضعف المـسبب للحـصبة          : )بوحمرون  ( اللقاح ضد الحصبة    -و
ولكن أعـراض المـرض     . ويمكن أن يصاب الطفل الملقح ضد الحصبة بمرض الحصبة إذا تعرض للعدوى           

يحدث ارتفـاع في  أيام قد )10-6(تكون اقل بكثير من الحالات التي لم يتم تلقيحها وبعد التلقيح بـ             
).نزلة البرد ( درجة حرارة المصاب وأعراضه كأعراض 

ا مخاطر جمة، بحث منشور أداة يسيرة التناول تبعد عن أطفالن  . الحلقة الرابعة،  اللقاح   .. زينب الشمري، من أجل وعي صحي يدفع عنا المخاطر          -1
http//: www- brob.org:الموقع2008-6-26: تاريخ الاطلاع1:ص على الإنترنت على موقع بنت الرافدين،

.1.صالمرجع،نفس -2
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الحـصبة والحـصبة   (وهو لقاح ضد ثلاثة أمراض وهـي    :)MMR(اللقاح الثلاثي الفيروسي   -ز
ويمكن حدوثـه عـن     . ويحتوي المصل على الفيروسات المضعفة لهذه الأمراض      ) الألمانية والغدة النكفية  

.1أيام10-6الحرارة وتكون أعراضه كأعراض نزلة البرد بعد إعطاءه ارتفاع في درجات 

وهو لقاح ضد مرض الدفتيريا والتيتانوس حيث يعطى بالعضلة جرعـة           : DT)(اللقاح الثنائي   -حـ
.DPT(2(واحدة ويعتبر جرعة منشطة للقاح الثلاثي 

III.مواعيد اللقاح
رزنامة الجديد للتلقيح الجزائري كما     ال) مديرية الوقاية   ( لقد صدر عن وزارة الصحة والسكان       

:يلي

اللقاحاتمواعيد اللقاح
)1(التهاب الكبد الفيروسي ب+ الشلل+ السلعند الولادة

)2(إلتهاب الكبد الفيروسي بأشهر1
الشلل + دفتيريا، كزاز، سعل ديكيأشهر 3
الشلل+ دفتيريا، كزاز، سعل ديكيأشهر 4
)3(إلتهاب الكبد الفيروسي ب+ الشلل+ سعل ديكيدفتيريا، كزاز، أشهر 5
)بوحمرون( الحصبة أشهر9

الشلل+ دفتيريا، كزاز، سعل ديكيأشهر18
)بوحمرون( الحصبة + دفتيريا، كزاز للأطفال، الشللسنوات6

الشلل+ دفتيريا، كزاز للبالغينسنوات11-13
الشلل+ دفتيريا، كزاز للبالغينسنوات16-18

سنوات اعتباراً 10كل 
سنة18من 

دفتيريا، كزاز للبالغين

. التنظيم القانوني للتطعـيم أو التلقيح ضد الأمراض: ثالثاً
اهتمت التشريعات بموضوع الوقاية من الأمراض فأصدرت العديد من القوانين تلـزم الأفـراد              

. القانون الفرنسي والقانون المـصري     الخضوع للتلقيحات ونذكر من بين هذه القوانين على سبيل المثال         
.وعليه سوف نتعرض للتطعيم في القانون الفرنسي والمصري ثم نبين ذلك في القانون الجزائري

.1.السابق، صزينب الشمري، المرجع-1
.1.، صنفس المرجع-2
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I.التطعيم في القانون الفرنسي والمصري
صدرت في فرنسا مجموعة من القوانين خاصة بوقاية الأشخاص من الأمراض حيـث أخـضع               

تطعيم بصفة إجبارية ضد مرض الجدري ويتم التطعيم في مراحل ثلاثة،           ال 1902فبراير   15قانون رقم   
عند بلوغ سنة كاملة، إحدى عشر سنة، إحدى وعشرون سنة، ويسأل الولي أو الوصي عن عدم تنفيذ                 

سـبتمبر  7من قانون العقوبات الفرنسي ثم صدر قانون رقـم           1-471هذا الالتزام وتطبق عليه المادة      
.بخصوص مرض الجدري1916يوليو 10الصادر عن وزارة الداخلية في ، وبعده المنشور 1915

الذي أصبح فيما بعد المادة السابعة مـن قـانون           –1940نوفمبر   24ثم صدر القانون رقم     
.وفرض التطعيم الإجباري ضد مرض التيتانوس-الصحة العامة

مؤسسة تفتقـر    ليلزم كل شخص يعمل في    1948جويلية   27في   1363-48وصدر قانون رقم    
).الجدري التيفويد والباراتيفود والدفتيريا التيتانوس(للوقاية والعلاج بالخضوع للتلقيحات الإجبارية 

الخضوع للتطعيم ضد مـرض  1948سبتمبر  -7الصادر في    1397-48وأجبر القانون رقم    
.إلى ثمانية عشرة شهراًوالدفتيريا بالنسبة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين اثني عشرة شهراً 

والذي أصـبح  1950في يناير   7-50صدر القانون رقم     –السل   -وللوقاية من مرض الدرن   
وفيما يتعلق بالناحية الفنية للتطعيم ضـد الـدرن صـدر           . من قانون الصحة العامة    15فيما بعد المادة    

.ومراقبة آثاره الطبيةليحدد كيفية التطبيق وحالات إعادة التطعيم 1951جوان 9المرسوم 
أما في مصر فقد اعتنى المشرع المصري بمجال الوقاية العامة من الأمراض وأصدر سلـسلة مـن               

والذي وضع جدولاً بين فيه الأمراض المعديـة في  1912لسنة12القوانين، وفي مقدمتها القانون رقم    
:قسمين

بيثة والحمى الراجعة والحمى المخية الشوكية      تضمن مرض التيفوس والجدري والجمرة الخ     : القسم الأول 
إلخ…والحمى التيفويدية وإلتهاب المادة السنجابية

وتضمن مرض الدفتيريا والحصبة والسعال الديكي والتهاب الغدة النكفية، وقـد أجـاز             : القسم الثاني 
.والعلاجالقانون المذكور للإدارة الصحية عزل المرضى المشتبه في إصابتهم ومخالطيهم للفحص 

ثم صدرت قوانين عديدة تتعلق بمجال الوقاية، وما يلاحظ عليها أا أردفت ذلـك بجـزاءات                
الذي فرض التلقيح الإجباري ضد الجدري بخـصوص        1917لسنة9جنائية حيث صدر قانون رقم      

وش إلى  قر 10المولودين وذلك في ظرف ثلاثة أشهر من يوم الولادة ونص على مخالفة ذلك بالغرامة من                
وفرض التحصين الواقي من هـذا       1940لسنة  24وبالنسبة لمرض الدفتيريا صدر قانون      . قرش 100
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10المرض خلال شهرين تبدأ منذ أن يكمل الطفل شهرين وعاقب القانون بالغرامة التي لا تقـل عـن              
.ذااقرش مع جواز الحكم بالحبس في حالة رفع دعوى جديدة عن المخالفة 100قروش ولا تتجاوز

المتعلق بمكافحة البلهارسياً يعتبر الشخص مخالفاً لإحكـام هـذا           1941-58ووفقاً للقانون   
5يوم وبغرامة لا تزيـد عـن      15القانون إذ امتنع عن تطبيق أحكامه ويعاقب بالحبس لمدة لا تتجاوز            

فحة الجدام فـرض  المتعلق بمكا 1946لسنة  131وبالقانون رقم   . جنيهات أو بإحدى هاتين العقوبتين    
الفحص والعلاج الجديين على ادومين  ويعاقب على مخالفة أحكام القانون بعقوبة الحبس تـصل إلى                

. جنيه أو اتين العقوبتين معا20ًثلاثة شهور أو الغرامة التي تصل إلى 
أو  الخاص بالوقاية من وباء الكوليرا     1947لسنة153وأصدر المشرع المصري أيضاً القانون      

ساعة بالنـسبة لوبـاء      12الطاعون ونص على وجوب التبليغ عن الإصابة أو الاشتباه بالإصابة خلال            
.بالنسبة لوباء الطاعون24الكوليرا و

من خلال ما ذكر يتبين أن مراعاة المصلحة الاجتماعية يحتم المساس بحق الأفـراد في الـسلامة                 
لامة الجسم في جانبه الاجتماعي، حيث يراعى الموازنة        البدنية، وهو يشكل مظهراً من مظاهر الحق في س        

بين المصالح فتغلب المصلحة التي يرى المشرع أولى بالحماية أو أقوى نسبياً، والتلقيح الإجباري يعد مـن              
تطبيقات الطابع الاجتماعي لذلك الحق دف الحفاظ على الصحة العامة بمقابل التـضحية بالمـصلحة               

لذي جعل التشريعات قاطبة ومنها القانون الفرنسي والقانون المصري يعتبره التزامـاً  الفردية، وهو المبرر ا 
. تضطلع به الدولة، ويرتب الإخلال به المسؤولية الجزائية للأشخاص المخاطبين به والقائمين عليه

II.التطعيـم في القانون الجزائري
اف الصحة العمومية تعـني     من قانون حماية الصحة وترقيتها على أن أهد        25لقد نصت المادة    

مجموعة التدابير الوقائية والعلاجية والتربية والاجتماعية، التي تستهدف المحافظة علـى صـحة الفـرد               
.ومن ثم فإن التطعيم له غاية وقائية وأخرى علاجية".  والجماعة وتحسينها

العدوى حيـث   ففي مجال الوقاية، فقد أجبر القانون التعرض لبعض التطعيمات بسبب خطورة            
تعداد هذه التطعيمات في المادة الأولى       19691جويلية 17الصادر بتاريخ    88-69جاء المرسوم رقم    

.والثانية والثالثة
إن الوقاية الصحية للطفل بواسطة التلقيح ضد الشلل والخنـاق          :" فأما المادة الأولى فلقد نصت    

يجوز الأمر  :" وأجازت المادة الثانية على أنه    ". ريةوالكزاز والشهاق وشلل الأطفال والجدري تكون إجبا      

لـسنة   53يتعلق بالتلقيح الإجباري، الجريدة الرسميـة العـدد          1969يونيو 18الموافق   1389ربيع الثاني    2مؤرخ في    88-69مرسوم   -1
1969
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بالتلقيح الإجباري ضد الحمى التيفية ونظيرة التيفية والحمى النمشية في حالة الوباء أو خطر حـصوله أو         
...".انتشار أمراض معدية أخرى

طبي والـشبه   وأضافت المادة الثالثة أمراً بضرورة التلقيح لبعض الفئات مثل العاملين في السلك ال            
الطبي للمستشفيات أو في التشكيلات الثابتة أو المتنقلة لمرة واحدة أو أكثر ضد بعض الأمراض المعديـة                 

.التي من الممكن أن تنتقل بواسطة الأفراد المعالجين
دينار لكـل مـن      500إلى   30من ذات المرسوم بالغرامة التي تتراوح بين         14وعاقبت المادة   

.المرسوميخالف أحكام هذا
المتعلق بقانون الصحة أصبح التلقيح أو التطعيم كمظهر من مظاهر      79-76وبصدور الأمر رقم    

:الطابع الاجتماعي للحق في سلامة الجسم حيث نص على التلقيحات التالية
B.C.G.ج .س.ب·
.اللقاح ضد الخناق أو ضد الذباح·
.اللقاح ضد التيتانوس·
اللقاح ضد السعال الديكي ·
لقاح ضد الجدري ال·
. اللقاح ضد الشلل·

أما من حيث العلاج فقد نص القانون على اتخاذ العلاج الإجباري بالنسبة للأمـراض المعديـة                
:" من قانون حماية الصحة بأنـه      53والفحوص الإجبارية بالنسبة في الأمراض العقلية حيث تنص المادة          

شكلون مصدر عدوى علاجاً إستـشفائياً أو حـراً         يتلقى الأشخاص المصابون بأمراض معدية والذين ي      
وأوجب المشرع الجزائري على كل طبيـب يعلـم   ..." ويخضع الأشخاص المتصلون بالمرض لمراقبة طبية     

.بوجود مرض معدي بتبليغ السلطات المحلية فوراً تحت طائلة العقاب
اري في الأمـراض    من ذات القانون على وجوب اتخاذ تدابير الفحص الإجب         111وتنص المادة   

العقلية من طرف السلطات العمومية ولو بغير إرادة الشخص المريض لتقوية مـصلحة الجماعـة علـى             
ومن هنا فإن التطعيمات الإجباريـة      . مصلحة الفرد وهو خروج عن القاعدة العامة في شروط التطبيب         

عي للحق في سلامة الجسم، وما      واحدة من الالتزامات التي تتحملها الدولة في إطار حماية الطابع الاجتما          
يجدر التنويه عليه أن المشرع الجزائري كغيره من التشريعات قد رصد عقوبات في حالة الإخلال ـذا                 

.الالتزام
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المسؤولية الطبية في التطعيم أو التلقيح: رابعاً
القوانين السابقة بالإضافة إلى المسؤولية الجنائية المترتبة عن الإخلال بالأحكام التي أشارت إليها 

سواء في فرنسا أو مصر أو الجزائر فإنه من الواجب أن نشير إلى أن المشرع الجزائري قد أغفل الإشارة 
إلى الآثار التي تترتب على الأضرار التي قد يتعرض لها الشخص الذي خضع لعملية التلقيح الإجباري، 

لامة الطفل، فإن ذلك لا يمنع من وقوع ذلك أن التلقيح مهما أحيط بضمانات وقيود مشددة من أجل س
وعلى الرغم من عدم وجود اجتهاد . تبعات وأضرار جسيمة قد تصيب الطفل الذي خضع للعملية

قضائي إداري جزائري في مجال مسؤولية المرافق الطبية عن عمليات التلقيح الإجباري، والقائمة على 
الإداري من نظام المسؤولية للمرفق الطبي بشكل أساس الخطأ،  فإنه يمكن الاعتماد على موقف القضاء 

عام، والقول بترتيب المسؤولية إما على أساس الخطأ الجسيم، ويمكن تطبيق مسؤولية المرفق بصفة عامة 
على أساس الخطأ البسيط عندما يكون الضرر ناجماً عن سوء تنظيم أو تسيير إدارة المرفق لخلو اجتهاد 

.1قضائي جزائري
الذي كان يتطلب لإقرار -فقد تراجع في مجال التلقيح عن موقفه 2ة للقضاء الفرنسيأما بالنسب

-المسؤولية عن التبعات الضارة لأعمال التلقيحات الإجبارية بضرورة إثبات الخطأ الجسيم لمرفق التلقيح
. يةحيث أصبح يأخذ بنظام مسؤولية الدولة بدون خطأ عن الأضرار الناجمة عن التلقيحات الإجبار

أقر تلقائياً مسؤولية المرفق بدون خطأ عن 01/07/1964وبصدور القانون الصحة الفرنسي
. عمليات التلقيح الإجباري

وعليه فإن هذا أنسب وأحوط وأرفع للغبن على المضرور في إثبات الخطأ الجسيم أو البسيط، نظراً للطابع 
.  3الإلزامي للتلقيح

من الدولوتقررهإجباريفي مجال التلقيح على حسب نوعه؛ أيومن هنا تقع المسؤولية الطبية 
عنبصرف النظرالدولةمسؤوليةقيامإلىتؤديعليهاتترتبالتيوالأضرارالعامة،الصحةخلال
القواعدعليهالطبيب وتطبقويصفهالمريضيطلبهالذيوهوالاختياريأما التلقيح. لهاالموزعةالجهة
التزاماالمعالجالطبيبأيضا التزامالتطعيم ويبقىبعمليةالقائمكاهلعلىتقعبنتيجةالتزاممعالعامة
بتحقيـق التزامهأنإذالمرض الأصلي،منالشفاءفيمن عدمهالمصلبفاعليةالأمرتعلقإذابعناية

مراد بدران، أساس المسؤولية عن الأضرار المترتبة عن التلقيح الإجباري، بحث مقدم إلى الملتقى الوطني حول المسؤولية الطبية، جامعة تيزو وزو،                      -1
.6-3. ، ص2008جانفي، 24-23كلية الحقوق، يومي 

طاهري حسين، الخطأ الطبي والخطأ العلاجي في المستـشفيات العامـة، دراسـة      : مقتبس عن . 20/05/1964في    Dijonديجون   محكمة -2
.53.، ص2002مقارنة، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، 

.6.مراد بدران، البحث السابق، ص-3
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أنمكنالمومن. المصللاستقبالجسم المريضصلاحيةمنالإضرار بالمريضعدمعلىيقتصرنتيجة
عيـادات فيوذلكقبل وقوعهاالساريةمن الأمراضأطفالهملتطعيملوحدهمالأمورأولياءيتوجه

.1من الدولالعديدفيبهالعمليجريوهذاخاصة،
وإذا كان الأصل أن الجسم البشري يعد قيمة في حد ذاته فلا يجوز المساس به بأي حـال مـن                

م وقيامه بالوظيفة الفردية والجماعية المنوطة به يخـول القـانون           الأحوال فان مقتضيات حماية هذا الجس     
أو استعمال الحق،  وهـو   -إذن القانون  –بعض التدخلات المشروعة في مجال أسباب التبرير أو الإباحة          

.حق ممارسة الأعمال الطبية، مما ينبغي التعرف على مشروعية التدخل الطبي
المبحث الثالث

مشـروعية التدخل الطـبي
من الواضح أن القانون يعاقب عند ارتكاب الفعل ارم بالعقوبة الجزائية؛ لأن مفهوم الجرم 

.2ينفصل عن خرق القاعدة الجنائية المشكلة للجرم، سواء كان الجرم مدنيا أو جنائيا
م ومن بين القواعد ارمة، القواعد الجنائية التي تنطوي على مساس بمبدأ الحصانة القانونية للجس

كل من أحدث عمداً جروحاً :" بقولها264البشري، ومن أمثلتها في قانون العقوبات الجزائري، المادة 
بالغير أو ارتكب أي عمل من أعمال العنف أو التعدي يعاقب بالحبس من شهر إلى خمس سنوات، 

...". دج10000إلى 500وبغرامة من 
بة عليه، يمكن أن تبيح فعلاً مجرماً حال كون هذا إن القاعدة الجنائية المعبرة عن الجرم والمعاق

لتحقيق مصلحة من المصالح التي يعترف ا 3الفعل يعد حقاً للفاعل في القيام به، أو موجباً القيام به،
.القانون، أو لحماية الصحة العامة، أو لمصلحة أولى بالرعاية

ال المبررة، أو أسباب الإباحة، ومعنى ويسمي الفقهاء هذه القاعدة بالقاعدة المبيحة، أو بالأفع
ذلك أن القاعدة التي تسمح أو تأمر بالإضرار بمصلحة محمية قانوناً بموجب القاعدة ارمة يمكن أن تزيل 

4.الطابع الجرمي للفعل

بكليةالخاصالقانونفيالماجستيردرجةلمتطلباتاستكمالامقارنة، أطروحة مقدمة اسةللطبيب درالمدنيةعساف، المسؤوليةمحمدتيسيروائل-1
.56.ص. ،2008فلسطين، نابلس،-كلية الدراسات العليا-الوطنيةالنجاحجامعةفيالدراسات العليا

، في الجريمة والعقوبة الجزائية، منشورات الحلبي الحقوقية،        الد الثاني  -للعلامة رونيه غارو   -لين صلاح، موسوعة قانون العقوبات العام والخاص       -2
.263.، ص2003بيروت، لبنان، 

.263.، صالسابقلين صلاح، المرجع-3
.318.نفس المرجع، ص-4
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إن مباشرة الأعمال من كشف وتشخيص وعلاج، تستلزم المساس بأجسام المرضى مباشرة مثل 
من العورات، أو العمليات التجميلية أو الجراحية العلاجية أو التحاليل، أو بصورة غير المساس بما يعد 

مباشرة، كتقديم الدواء والعقاقير التي قد تسبب ألآما أو تغيرات في أجهزة الجسم، أو وظائف الأعضاء، 
1.بة عنهاوهذه الأفعال من حيث شكلها يطلق عليها جرائم الإيذاء أو القتل، بحسب النتيجة المترت

إلا أن هذه الصفة غير المشروعة لهذه الأفعال وغيرها، من تقطيع وتمزيق لجسم الإنسان تزول 
وبالتالي لا تتقرر المسؤولية ) حق التطبيب(متى توافـرت شروط استعمال أو مباشرة هذه الأعمـال 

ثم ) المطلب الأول(ان وعليه سوف نتعرض إلى إباحة بعض أفعال الاعتداء على جسم الإنس. الجنائية
إباحة الأعمال الطبية والجراحية على جسم الإنسان ضمن القواعد العامة التي تحكم الأعمال الطبيبة 

).المطلب الثالث(ثم أثر التدخل الطبي الحديث على هذه القواعد العامة ) المطلب الثانـي(
المطلب الأول

إباحة بعض أفعال الاعتداء على جسم الإنسان
ويتضمن في نفس الوقت نصوص . يتضمن قانون العقوبات نصوص التجريم التي تجرم وتعاقب

وتنحصر أسباب الإباحة في . الإباحة التي تترع صفة التجريم عن الفعل وتجعله مباحا بعد إن كان مجرما
ددت وقد ح. استعمال الحق، واستعمال السلطة، ورضاء اني عليه، واستعمال حق الدفاع الشرعي

على -في بياا ما يفيد الغاية من بحثنا-القوانين العقابية شروط وضوابط هذه الأسباب إلا أننا سنقتصر
فحق الملكية يخول صاحبه . الإباحة في استعمال الحق، والذي يعني تخويل صاحب الحق عدداً من المزايا

سة الألعاب الرياضية يشمل حق وحق ممار. مزايا الاستعمال والاستغلال والتصرف في الشيء المملوك
وكذلك حق التطبيب والعلاج المخول لكل . التدريب وحق الاشتراك في المباريات وحق استعمال العنف

طبيب مرخص له بمزاولة مهنة التطبيب قانوناً الذي يشمل على سبيل المثال حق الكشف على جسم 
وعليه نتعرض إلى سند . 2الجراحةالمريض بكافة أجزائه وملامستها وحق وصف الدواء وحق إجراء

).الفرع الثانـي(ثم شروط استعمال الحق ) الفرع الأول( استعمال الحق 
رع الأولـالف

سند استعمال الحق
) ثانياً ( والآخر قانونـي ) أولاً ( يستند استعمال الحق كسبب مبيح إلى سندين إحداهما عقلي 

:نأتـي على بياا

.272.، ص2002عبد القادر القهوجي، شرح قانون العقوبات، القسم العام، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، -1
.57.، ص1979ق إبراهيم منصور، الأصول العامة في قانون العقوبات، الجنائي العام، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، إسحا-2
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لي لاستعمال الحقالسند العق: أولاً
طالما أن الحق الذي في ذاته مشروع فإن الوسيلة أيضاً مشروعة، ذلك أنه من غير المنطقي أن 

وإذا فعل المشرع ذلك فقد وقع التناقض . يقرر الشارع حقاً ثم يعاقب على الأفعال التي يستعمل ا
ساس التناسق والتكامل بين والتضارب مما يقوض أركان النظام القانوني للدولة وهو القائم على أ

.1أحكامه
السند القانوني لاستعمال الحق: ثانياً

من قانون العقوبات 7و 60سند هذا السبب من أسباب الإباحة الذي نجده في المادتين 
لا تسري أحكام قانون العقوبات على كل فعل ارتكب بنية سليمة :" منه60فطبقاً للمادة . المصري

لا تخل أحكام هذا القانون في أي حال من :" على أنه7وتنص المادة ". بمقتضى الشريعةعملاً بحق مقرر 
".الأحوال بالحقوق الشخصية المقررة في الشريعة الغراء

في النص العربي هي ترجمة " الشريعة " يتبين أن 60وبالرجوع إلى الصياغة الفرنسية للمادة 
من أحكام إنما تمليه القواعد العامة وهو 60و7قرره المادتان لكلمة القانون في الأصل الفرنسي، وما ت

وإذا كانت المادتان تردد أن الحق . ثمرة التناسق بين قواعد القانون مما يكفل وحدة النظام القانوني للدولة
فإن تفسير ذلك لا يجب أن يقتصر على الحقوق المقررة بمقتضى الشريعة وحدها بل . بمقتضى الشريعة

. 2ل الحقوق أياً كان مصدرها القانونـييمتد لك
وإذن فأي فرع من فروع القانون يصلح في ظرف خاص مصدراً للحق في إتيان سلوك مما نص 
عليه قانون العقوبات على تجريمه، ويكون في شأن ذلك الفرع أن يرفع على هذا السلوك في ذلك 

الحظر في نظر كافة الفروع الأخرى ومنها الظرف الحظر القانوني المانع من الإقدام عليه فيرتفع هذا 
ويمكن أن تكون الشريعة الإسلامية مصدراً لمثل هذا الحق كما هو الحال في حق تأديب . قانون العقوبات

فهذا الضرب يعتبر استخداما لحق رغم كون هذا الفعل في الأصل . الزوجة بالضرب الذي لا يترك آثاراً
نون التي تجعل من إتيان سلوك ما في ظرف معين استخداماً لحق مكون لجريمة، وعديدة هي فروع القا

.3رغم أن ذلك السلوك في غير هذه الظروف يعتبر جريمة
فقد يكون القانون العام مصدر ذلك الحق، وقد يكون مصدره القانون الخاص وقد تكون 

انون العام ما يمنحه القانون ومثال الحق الذي يقرره الق. القاعدة القانونية مصدر الحق عرفية لا مكتوبة

231.، ص1999،وبلد النشرجلال ثروت، نظم القسم العام في قانون العقوبات، لا توجد دار النشر-1
.232.نفس المرجع، ص-2
. 323.، ص1997للقانون الجنائي، منشأة المعارف بالإسكندرية، مصر، رمسيس نام، النظرية العامة-3
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الدستوري لعضو الس النيابي من حرية التفوه في المناقشات بعبارات مما يعتبر في الأصل مكوناً لجريمة 
لكن يشترط في العرف أن يكون عرفاً مستقراً ثابتاً لا يتعارض مع قواعد قانونية مكتوبة ويتعلق . 1قذف

.2واعد الأخلاق والآدابالأمر بالصالح العام ولا يتعارض مع ق
وفي القانون الخاص يجيز القانون التجاري لساحب الشيك أن يعارض في صرف قيمته عند 

وقد يكون مصدر الحق قاعدة قانونية عرفية . ضياعه أو سرقته رغم أن هذه المعارضة تكون أصلاً لجريمة
لحال لخرق الأذن لوضح الحلية هي من حيث شكلها تكون سلوك المادي لجريمة إيذاء مقصود كما هو ا

.3أو إجراء ختان
فالعادة . أما العادة لا يجوز أن تكون مصدراً للحق، ولا يجوز أن تكون قاعد من قواعد التجريم

لا تنشئ حقاً ولا تبرر بالتالي جريمة فإذا جرت العادة بالغناء والتطبيل أثناء الأفراح، فإن ذلك لا يبرر 
:رة تسلب راحة الآهلين وأن العادة لا تكون عرفاً إلا بالشروط التاليةمخالفة الإزعاج على صو

oأن تكون عامة يراعيها معظم الناس في وسط اجتماعي أو مهني أو محلي.
oأن يكون قد انقضى على نشوئها زمن كاف.
o4أن تكون متبعة بانتظام واطراد .

الفرع الثانـي
شروط استعمال الحق

تقرير الحق الشخصي أياً كان مصدره يستهدف تحقيق مصلحتين الأولـي القاعدة العامة أن 
ولا ينتج هذا . مصلحة فردية قريبة لصاحب الحق والثانية مصلحة اجتماعية بعيدة للمجتمع ككل

واستعماله بمعرفة ) أولاً ( أثره المبيح إلا إذا اكتملت شروطه من ثبوت الحق -استعمال الحق–السبب 
). رابعاً ( وحسن نية من يستعمله ) ثالثاً ( والتزام حدوده ) ثانياً( صاحبه 

)وجود الحق( ثبوت الحق : أولاً
استعمال حق من الحقوق يفترض وجوده، فإن لم يكن ثمة حق فلا محل للحديث عن الإباحة ولا 

. يغني ثبوت المصلحة عن ثبوت الحق ذاته
و العمل الذي يقوم به الشخص استعمالا لحق مقرر في ويقصد ذا الشرط أن يكون النشاط أ

أحد المصادر المعترف ا، وأن يكون قائما وثابتا واستعماله ضروريا وبالقدر اللازم لتحقيق المصلحة التي 

.324.، صالسابقالمرحع، رمسيس نام-1
.  111.، صالمرجع السابقمحمد علي السالم عياد الحلبي، -2
.328. ، صالمرجع السابقرمسيس نام، -3
. 112.، صالمرجع السابقمحمد علي السالم عياد الحلبي، -4
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ومعنى ذلك أن الحق إذا لم يكن مقررا أصلا أو زال لأي سبب أو كان متنازعا . من أجلها تقرر الحق
.1ن استعماله يكون غير مشروععليه أي غير ثابت فإ

واستعمال الحق بمعرفة صاحبه:ثانياً
لا يعتبر استعمال الحق سبباً للإباحة إلا إذا وقع الاستعمال من صاحب الحق أي ممن يخوله 

ويترتب على ذلك أن استعمال الحق إذا لم يتم ممن لا تتوافر فيه صفة صاحب الحق فلا . القانون مباشرته
فالحق في تأديب الزوجة لا يثبت إلا للزوج وحده دون . كسبب للإباحة ويبقى فعله جريمةيعتد به 

والراجح في انتقال حق تأديب الصغار المقرر للأب على ابنه إلى من يتولى رقابته كالمعلم في . سواه
.2المدرسة والمشرف في الحرفة والمخدوم بالنسبة لخادمه

ان استعمال الحق كسبب للإباحة يمكن أن ينتقل من الأصيل إلى ويثور التساؤل لمعرفة ما إذا ك
النائب أو الفضولي باعتبار أن كلا منهما ينوب من الناحية القانونية وعلى نحو ما عن الأصيل؟ الراجح 
فقها هو جواز ذلك أن الإنابة سواء بطريق القانون أو بالاتفاق تخول للنائب في حدود ما وبشروط معينة 

.3وق وبالتالي لا يعتبر الوكيل مرتكبا لجريمةممارسة حق
التزام حدود الحق: ثالثاً

يشترط في استعمال الحق أن يلتزم ممن هو أهلا لممارسته التزام الحدود المقررة للحق، وهو ما 
فاستعمال . يعبر عنه بعدم جسامة العدوان الناشئ عن استعمال الحق أو القيد الموضوعي لاستعمال الحق

كما أن حق تأديب . ق التأديب المقرر للأب على ابنه لا يجيز سوى الضرب البسيط لا الضرب الجسيمح
الزوجة لا يصلح سبباً للإباحة ما لم يثبت قيام الزوج باستنفاذ وسائل الوعظ والهجر في المضجع التي 

دم تناسب الجرم مع توجبها الشريعة قبل اللجوء للتأديب البدني وإلا انتفى سبب الإباحة في حقه لع
.4مقتضيات استعمال الحق

حسن نية من يستعمل الحق: رابعاً
لا يكفي لاعتبار الفعل مباحاً تأسيساً على أنه ارتكب استعمالاً لحق أن يكون هناك حق مقرر 

يكون بمقتضى القانون وأن يكون قد التزم حدوده على النحو المتقدم، وإنما يلزم بالإضافة إلى ذلك أن 
. الفاعل حسن النية

.58.سحاق إبراهيم منصور، المرجع السابق، صإ-1
370-369:، ص2003سليمان عبد المنعم، النظرية العامة لفانون العقوبات، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، -2
.370.المرجع، صنفس -3
.372-371.صنفس المرجع،-4
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والمقصود بحسن النية هنا التقييد بالغرض الذي من أجله تقرر الحق، ذلك أن لكل حق وظيفة 
فإذا سعى به إلى تحقيق غرض آخر . اجتماعية لا يؤديها إلا إذا استهدف صاحبه باستعماله غرضاً معينا

باحة فعله ويدخل في عدم المشروعية كأن انتفى لديه حسن النية ولم يكن له أن يحتج باستعمال الحق لإ
يقصد إلحاق الضرر والأذى بالغير أو كانت المصلحة المرجوة من استعمال الحق غير مشروع كمن يؤجر 

. 1مترلاً له للعب القمار
فإن له تطبيقات عديدة نقتصر -كما ذكر-فإذا كانت القواعد العامة المتعلقة باستعمال الحق

:مال الطبية والجراحية على جسم الإنسان كتطبيق لها فيما يليمنها على إباحة الإع
المطلب الثانـي

إباحة الأعمال الطبية والجراحية على جسم الإنسان
كتطبيق لاستعمال الحق

يقصد ذا الحق مزاولة كل عمل يمس بجسم الإنسان إما دف علاجه مما يعتريه من المرض أو 
كما يشمل بالإضافة لهذا . المرض أو مجرد الكشف عما يشوبه من خللتخفيف آلامه أو الوقاية من 

وفي ضوء هذا فلا يعتبر الطبيب . كافة الأعمال المرتبطة بذلك والمعتبرة ضرورية لتنفيذ هذه الأفعال
مرتكباً لجريمة جرح إذا هو أجرى عملية جراحية لمريضه ولا عن جريمة إحداث عاهة إن ترتب على 

حرمانه من منفعته متى التزم بحسن نية الأصول والقواعد المرعية في هذا الفن، ولا عن استئصال عضو أو 
جريمة إعطاء المواد الضارة لو أدخل مواد تعتبر من المواد الضارة ولا عن جريمة كشف عورة مريضه 

. 2بسبب أدائه لهذا العمل
في شرحه للقانون الطبي    " افتيهس"وقد تعددت الآراء حول تعريف العمل الطبي، فيعرفه الأستاذ          

ذلك العمل الذي يقوم به شخص متخصص من اجل شفاء الغير، طالما كان هذا العمل يستند إلى                 "بأنه  
.3"الأصول والقواعد الطبية المقررة في عالم الطب

بأنه ذلك النشاط الذي يتفق بكيفيته وظروف " ويعرفه الأستاذ الدكتور محمد نجيب حسني       كما
ه مع القواعد المقررة في علم الطب، ويتجه في ذاته، أي وفق ارى العادي للأمـور إلى شـفاء                   مباشرت

المريض، والأصل في العمل الطبي أن يكون علاجياً أي يستهدف التخلص المرض أو تخفيـف حدتـه أو     

.153.، ص2006، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، )العامة للجريمة النظرية ( محمد صبحي نجم، قانون العقوبات القسم العام -1
.374-373.سليمان عبد المنعم، المرجع السابق، ص-2

3 - René SAVATIER, Traité de droit médical, op.cit, pp.11.12.
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مجرد تخفيف آلامه، يعد كذلك من قبيل الأعمال الطبية ما يستهدف الكشف عن أسباب سوء الـصحة       
. 1"أو مجرد الوقاية من المرض 

وبتدقيق النظر في التعريفين السابقين، يلاحظ أما قصرتا نطاق العمل الطبي على العلاج فقـط              
مفهـوم   وبالتالي فأن   . دون ذكر الأعمال التي تكون غايتها المحافظة على صحة الإنسان أو تنظيم حياته            

ر الطبيب لم يعد مقصورا على شفاء المـريض فقـط أو       العمل الطبي أوسع من ذلك بكثير، ذلك أن دو        
وقايته من الأمراض، وإنما أصبح يقوم بتوجيه وتنظيم الحياة العضوية للإنسان بالنظر إلى ظروف حياتـه                

ذلك الجانب من المعرفة الذي يتعلق بموضوع الشفاء        "و يمكن القول أن العمل الطبي هو        . المهنية والعملية 
الناس من الأمراض الجسمانية والنفسية، ومحاولة تخليص الإنسان من كل ما يلـم      وتخفيف المرض ووقاية  

.2"به من آلام جسمانية ومعنوية ونفسية
وقد تطور مفهوم العمل الطبي تطورا ملحوظا فقد كان مقصورا على التشخيص والعـلاج، ثم               

يـة والتحاليـل الطبيـة،      تغير مفهوم العمل الطبي فشمل إلى جانب العلاج التشخيص الفحوص المخبر          
وهو مـا يـبين قـصور       . 3وعمليات نقل الدم ووصف الأدوية، وإعطاء الاستشارات الطبية والعقاقير        

التعريف السابق فصلاً عن أنه لم يتعرض لبعض العناصر كالأساس القانوني لمباشرة العمل الطبي، وكـذا                
.الطبيمراحله واتساقه مع الأصول الفنية المتعارف عليها في الحقل 

ذلك النشاط الذي يقوم به شخص مرخص لـه قانونـاً،           " ونرى أن نعرف العمل الطبي بأنه     
وينسجم نظرياً مع الأصول الطبية المتعلقة بموضوع الشفاء فحصاً وتشخيصاً وعلاجاً، أو تخفيـف              

حة المرض أو وقاية الناس من الأمراض الجسمانية والنفسية، بشرط رضاء الشخص الخاضع له، لمصل             
وفي تقديرنا أن هذا التعريف احتوى على كل العناصر التي يقتضيها العمل           ". مشروعية فردية أو جماعية     

:الطبي على النحو التالي
حدد هذا التعريف أن العمل الطبي نشاط يقوم به شخص مختص، حيث يبين الأساس القـانوني                -

.للعمل الطبي على الرأي الراجح كما سنوضحه لاحقاً
أنه يتسم نظرياً مع الأصول العلمية المتعارف عليها، بيان واضح أن العمل الطبي يجب أن               وقولنا  -

ينساق مع القواعد النظرية والتطبيقية الفنية المرعية في عالم الطبي تمييزا لها عن بعض الممارسـات            
.التقليدية في إطار ما يسمى بالطب الشعبي

. 174.، ص1989النهضة العربية، مصر، محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات، القسم العام، الطبعة السادسة، دار -1
.323.، ص2007دار الفكر الجامعي الإسكندرية، مصر، منير رياض حنا، المسؤولية المدنية للأطباء والجراحين، الطبعة الأولى،-2
.09.، ص2004محمد القبلاوي، المسؤولية الجنائية للطبيب، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، مصر، -3
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ي اتسع ليشمل الـشفاء أو تخفيـف الآلام أو          ثم تعرض التعريف إلى مضمون العمل الطبي الذ       -
.الوقاية في الجانب المادي الجسماني والنفسي

ثم حدد الشرط الموضوعي وهو رضاء المريض بالتدخل الطبي حيث يشكل مبرراً لاستعمال حق              -
.التطبيب

ثم وضح الغاية مـن     . -فحصا وتشخيصاً وعلاجاً   –وبين التعريف كذلك مراحل العمل الطبي       -
الطبي أو لمصلحة أو الحق المحمي قانوناً بصفة مشروعة، وهي أما مصلحة فردية متعلقـة                العمل

بالشخص الخاضع له، وفي ذلك بيان للجانب الفردي للحق في سلامة الجسم، أو جماعية  وهو                
.    الإطار الخاص بالطابع الاجتماعي لهذا الحق

هـي   ،قق للمجتمع مصلحة عليـا    تحالعمأوقد أجازت التشريعات الأعمال الطبية باعتبارها       
وهي مصلحة تجاوز في أهميتها العقاب على أساس الذي يتعرض له المـريض في صـحته   ،علاج المرضى 

الأمر الذي يترع عنه الصفة الجرمية باعتباره فعلاً خاليا من عنصر العدوان أو البغي وملائمـاً                . الجسدية
حا ومشروعا لا تقوم به أية مسؤولية جنائية أو مدنيـة أو            بالتالي للضمير الاجتماعي على نحو يجعله مبا      

. تأديبية
العملية الجراحية ...لا يعتبر جريمة" 2بند 176نص قانون العقوبات المصري في المادة 

والعلاجات الطبية المنضبطة على أصول الفن شرط أن تجرى برضا العليل، أو رأي ممثليه الشرعيين، أو 
.1"اسة حالات الضرورة الم

العمليات : يجيز القانون جـ:" 62وتأيد هذه المادة أو تقابلها في قانون العقوبات الأردني المادة 
الجراحية والعلاجات الطبية المنطبقة على أصول الفن بشرط أن تجري برضى العليل أو رضى ممثليه 

ل الأساس القانوني لإباحة ومن هنا يثور التساؤل حو. 2"الشرعيين أو في حالات الضرورة الماسة 
:  وتفصيل ذلك ما يلي) الفرع الثانـي ( والقواعد العامة التي تحكمها ) الفرع الأول ( الأعمال الطبية 

الفرع الأول
أساس إباحة الأعمال الطبية

عملاً لكل عمل طبي هدف ذاتي، وهو ما يبرره، فإذا انفصم عن عمله واستهدف غيره أصبح
فالتشخيص هدفه الكشف عن المرض، وأعمال الوقاية هدفها تحصين المريض ضد . جنائياًغير مشروعاً

.273.، صالمرجع السابقالقادر القهوجي، شرح قانون العقوبات، القسم العام، عبد -1
.200.المرجع السابق، ص،محمد صبحي نجم، قانون العقوبات القسم العام-2
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مرض معين، والعلاج هدفه شفاء المريض أو تخفيف آلامه أو تسكينها، فإذا استهدف الطبيب هدفاً آخر 
.غير الهدف المحدد طبيباً لكل من هذه الأعمال سئل جنائياً

يؤثر  تقسيم 1ل الطبية لحكم واحد هو الإباحة، إلا أن البعضهذا والسائد إخضاع جميع الأعما
:وذلك على النحو التالي. هذه الأعمال إلى خمس فئات لكل منها حكمها الخاص

أعمال طبية مباحة إباحة أصلية لعدم تطابقها مع النموذج القانوني للجرائم المقالة لها من هذه : أولاًَ
ا إذا باشرها طبيب فإا تؤدي إلى شفاء المريض أو تحسين صحته، فالجراحة الأصل فيها أ. الأعمال

.2وذا فإا تتجرد من المساس أو الانتقاص من سلامة جسمه
العلة الثانية تتمثل في رضا المريض فهناك إجماع على أنه لا يجوز المساس بجسم الإنسان إلا برضاه، :ثانيا

صاب فاقد الوعي، ولا بد أن يكون هذا الرضا حراً دون فيما عدا حالات الإسعاف التي يكون فيها الم
. 3أي ضغط أو إكراه مادي أو معنوي

يقصر الأساس القانوني على مجرد الترخيص القانوني بمزاولة العمل الطبي إلا أنه 4وإن كان البعض
برر قانوني بينما يري أن الترخيص القانونـي هو م" سليمان عبد المنعم " في نظر البعض ومنهم الدكتور
ولهذا فمباشرة العمل الطبي دون رضا المريض لا تصلح سبباً للإباحة إلا . رضا المريض هو علته الحقيقية

. إذا تعلق الأمر بحالة ضرورة التي تكون مانعاً من موانع المسؤولية الجنائية
لها حقاً، ويقتضي الاعتراف بمثل ترخيص القانون لمزاولة هذه المهنة وتنظيمها إنما يعطي لمن يزاو: ثالثاً

.5هذا الحق إضفاء الصفة المشروعة على وسائل استعماله ولو كانت تشكل بحسب الأصل جريمة

.464.عبد الفتاح مصطفى الصيفي، قانون العقوبات، النظرية العامة، دار المطبوعات، مصر، الإسكندرية، لا توجد سنة النشر، ص-1
.464.، صنفس المرجع-2
.374.سابق، صالرجع المسليمان عبد المنعم، -3
، 1985أحمد فتحي سرور، الوسيط في قانون العقوبات، القسم الخاص، الطبعة الثالثة، دار النهضة العربية، مصر، : أنظر في عرض هذا الرأي-4

598.ص
:ومن الأحكام القضائية المصرية ما يلي

.204.، ص46ق. 19، مجموعة أحكام النقض، س1968فبراير 20نقض جنائي مصري ·
.860.، ص1،ق3، مجموعة القواعد القانونية، ج1937جوان 25نقض جنائي مصري ·
سليمان عبد المنعم، المرجع : مقتبس عن. 196.، ص31، ق32، مجموعة أحكام النقض، س1981يناير 4نقض جنائي مصري ·

. 3.2.1الهامش 375.السابق، ص
:الفقه الفرنسيومن 

Pierre BOUZAT  et: Traité de  droit pénal et de criminologie,T.I, Paris 1963, No. 309, p.289 ; HEMARD (J.), le
consentement de la victime dans le délit de coups et blessures, Rev. Crit, 1939, No. 27, p.3505.

.2الهامش 28.المرجع السابق، صمقتبس عن أحمد شوقي عمر أبو خطوة،
.374.سليمان عبد المنعم، مرجع سابق ، ص-5
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أعمال طبية لا عقاب عليها لمباشرا في حالات الضرورة، ومن ذلك إجراء عملية جراحية لإنقاذ : ًرابعا
.ت الضرورةحياة مغمى عليه مهدد بالموت، متى توافرت شروط حالا

أعمال طبية تستمد من إجازة القانون، ومن أمثلتها استئصال عضو من أعضاء الجسم لإنقاذ : خامساً
وذلك نظراً لخروج مثل هذا العمل الطبي من نطاق الرضاء . 1حياة مريض بعد الحصول على رضائه

العمل من إجازة المباح، وعدم دخوله نطاق حالة الضرورة بشروطها القانونية فقد استمد شرعية 
.القانون

وفي نظرنا أن علة وأساس إباحة العمل الطبي يقتصر على شرط حصول الترخيص بمزاولة العمل 
:" من قانون حماية الصحة وترقيتها بقولها197الطبي، وهو موقف المشرع الجزائري كذلك بدليل المادة 

...". سلمها الوزير المكلف بالصحةتتوقف ممارسة مهنة الطب والصيدلي وجراح الأسنان على رخصة ي
ومن خلال هذا الترخيص يستطيع الطبيب ممارسة العمل الطبي وفي مقابل ذلك يعد مرتكباً لجريمة نصت 

ر عنه وفق شروط في حد ذاته، ويعبويعتبر هذا الأساس شرط. من ذات القانون234عليها المادة 
لف ذكره، وهو شرط شكلي يتضمن الحصول على كما س" ممارسة الحق بمعرفة صاحبه" استعمال الحق 

وبالتالي لا يعتبر الحصول على الشهادة المؤهلة كدكتوراه في الطب أو الجراحة . رخصة من زير الصحة
وفي اعتقادنا أن المشرع أحاط بقدر من المعرفة بصعوبة . مرخصاً له مالم يحصل على هذا الترخيص

زامات لذا فرض الطابع الرسمي لضمان الرقابة، ولعل الأمر أوجب الأعمال الطبية وآثارها في ترتيب الالت
وآكد خاصة في ظل التطور الطبي الحديث وحجم التدخلات الطبية المخالفة للقواعد التقليدية الثابتة في 

.   العرف الطبي ومخلفاا على نطاق الحماية الجنائية للجسم البشري
الفرع الثانـي

م الأعمال الطبية والجراحيةالقواعد العامة التي تحك
:ليستفيد ممـارس العمل الطبي من سبب التبرير، ويصبح عمله مشروعاً، يجب توافر شروط

).أولاً ( الترخيص بمزاولة مهنة الطب ·
).ثانياً ( رضاء المريض ·
).ثالثاً ( قصد العلاج ·
وعليه يجدر التعرض لهذه الشروط ).رابعاً ( مراعاة الأصول المهنية المرعية لمزاولة العمل الطبي ·

:بالشرح والتحليل على التوالي

.465.سابق، صالرجع المعبد الفتاح مصطفى الصيفي، قانون العقوبات، النظرية العامة، -1
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الترخيص بمزاولة مهنة الطب: ًأولا
أشارت القوانين إلى هذا الشرط ومن بين القوانين القانون اللبناني للصحة العامة الأردني رقم 

بية أو صحية أو أية بأنه لا يجور لأي شخص ممارسة أية مهنة ط4فقرة 49في المادة 1971لعام 21
حرفة أخرى مرتبطة ا ما لم يحصل على ترخيص بذلك تحت طائلة العقوبة بالحبس من أسبوع إلى سنة 

ويظل المخالف مسؤولاً مدنياً . أو بالغرامة من عشرة دنانير إلى مائتي دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين
.1شفاء المريض وعلاجهوجزائياً من الأضرار التي سببها للمريض حتى ولو نجح في

أ المهن الطبية التي يلزمها الترخيص وهي الطب -2فقرة 52وحدد نفس القانون في المادة 
وطب الأسنان، والصيدلة، والمختبرات الصحية، وفحص البصر، وتجهيز النظرات الطبية، والقبالة، 

لمعالجة الحكمية، واللياقة البدنية واوالتمريض، والتخدير، واستعمال الأشعة السينية وأجهزة التشخيص
.2والصحية، وأية مهنة أو حرفة طبية أو صحية

تتوقف ممارسة مهنة الطب :" من قانون حماية الصحة وترقيتها بأنه197وفي الجزائر تنص المادة 
:والصيدلي وجراح الأسنان على رخصة يسلمها الوزير المكلف بالصحة بناء على الشروط التالية

دكتور في : كون طالب هذه الرخصة حائزاً، حسب الحالة، إحدى الشهادات الجزائريةأن ي-
.الطب أو جراح أسنان أو صيدلي، أو شهادة أجنبية معترفاً بمعادلتها

.أن لا يكون مصاباً بعاهة أو بعلة مرضية منافية لممارسة المهنة-
.أن لا يكون قد تعرض لعقوبة مخلة بالشرف-
نسية، ويمكن استثناء هذا الشرط على أساس المعاهدات والاتفاقيات التي أن يكون جزائري الج-

". أبرمتها الجزائر وبناء على مقرر يتخذه الوزير المكلف بالصحة
وبالإضافة إلى هذا لا يجوز ممارسة مهنة طبيب اختصاصي أو جراح مختص أو صيدلي مختص ما 

شهادة معادلة وبدون إغفال الشروط الأخرى المنصوص لم يكن حائزاً للشهادة الدالة على التخصص أو
).من القانون سالف الذكر 198المادة . ( سابقة الذكر197عليها في المادة 

وتضيف المادة شرط أداء اليمين بالنسبة للحاصلين على رخصة ممارسة المهن الطبية المنصوص 
.منه199وبذات الشروط كما تنص المادة 197عليها في المادة 

.200.المرجع السابق، ص،قانون العقوبات القسم العاممحمد صبحي نجم،-1
201.، صنفس المرجع-2
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من نفس القانون فقد خولت لطلبة الطب خلال فترة التدريب الداخلي 200ومن فحوى المادة 
في الدراسات الجامعية ممارسة الطب وجراحة الأسنان والصيدلة في المؤسسات الصحة العمومية وذلك 

.تحت مسؤولية رؤساء الهياكل الممارسين
شروط ممارسة مهنة المساعد الطبي التي تتوقف على من نفس القانون على217ونصت المادة 

:رخصة يسلمها الوزير المكلف بالصحة بناء على الشروط التالية
أن يكون قد تلقى تكوينا مطابقاً للبرامج المقرر عن طريق التنظيم وحصل على شهادة اختتام -

.هذا التكوين أم على شهادة معترف بمعادلتها
.و بعلة مرضية منافية لممارسة المهنةأن لا يكون مصاباً بعاهة أ-
.أن لا يكون قد تعرض لعقوبة مخلة بالشرف-
.أن يكون جزائري الجنسية-

من نفس القانون الباب الثامن في الفصل الأول المعنون بالأحكام الجزائية 234وتشير المادة 
ة للطب وجراحة الأسنان المتعلقة بمستخدمي الصحة إلى تطبيق العقوبات على الممارسة غير الشرعي

.  والصيدلة ومهن المساعدة الطبية
. ومن هنا أن القانون لا يرخص كقاعدة عامة إلا للأطباء بممارسة العمل الطبي الذي أجراه

فإذا أجاز القانون استثناء لطائفة معينة من غير . فصلاحية مزاولة مهنة الطب مستمدة من الدرجة العلمية
والقابلات بممارسة بعض الأعمال الطبية البسيطة كان حكمهم في ذلك حكم الأطباء كالممرضات

الطبيب بالنسبة للأعمال المرخص لهم بمزاولتها، فإن فقد من مارسها هذه الصفة فإنه يتحمل المسؤولية 
.الجزائية المترتبة عن فعله مسؤولية قصديه

ريض وإلحاحه وتوفرت لديه نية العلاج، وتقوم هذه المسؤولية ولو كان العمل بناء على طلب الم
والحكمة من ذلك هو قصر العمل الطبي على أصحابه . ولا تمتنع مسؤوليته إلا عند قيام حالة الضرورة

.1وحمايته من المشعوذين والدجالين والدخلاء
رضاء المريض: ًثانيا

ً  صحيحاً ، يعبر عن قبوله للفعل الرضاء هو الاتجاه الإرادة ممن له الحق في إصدارها اتجاها
المتراضى عليه في النطاق والوسيلة اللذين يحددهما القانون، وإذنه لمن انصرف إليه الرضاء بأن يفعل أو 

.2يترك ذلك شريطة ألا يكون فيه مساس بالمصلحة العامة

.201.المرجع السابق، ص،بحي نجم، قانون العقوبات القسم العاممحمد ص-1
.411.علي أحمد عبد الزعبي، المرجع السابق، ص-2
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يقتضيه يتعين لاعتبار العمل الطبي سببا لتبرير أو إباحة أن يكون المريض قد رضي به، وهذا شرط
الجسم البشري لما له من حرمة تمنع المساس به دون رضاء صاحبه رغم ما يستهدفه هذا المساس في اية 

وتخلف رضا المريض يجعل الطبيب مخطئاًَ ويحمله تبعة . 1الأمر من ضمان رعاية الجسم وسيره سيراً طبيعياً
.2شرتهالمخاطر الناشئة عن العلاج حتى ولو لم يرتكب أدنى خطأ في مبا

وقد يكون الرضاء صريحا أو ضمنياً، . وقد يكون الرضاء صادراً من المريض نفسه أو ممن يمثله قانوناً
ولكن الرضاء . ويستفاد الرضاء الضمني من دخول المريض إلى غرفة العمليات لإخضاعه لعملية جراحية

الطبيب إذ أن المريض قد يرضى لا يستخلص بالضرورة من مجرد ذهاب المريض إلى المستشفى أو عيادة 
.ببعض الأعمال الطبية دون الأخرى

المريض في الحالات التي يكون فيها في وضع لا يسمح له بإبداء ذلك رضاء ويمكن الاستغناء عن 
فهنا يلزم رضاء ممثليه القانونيين أو أقربائه، ولا يلزم . الرضاء لكونه في غيبوبة أو ناقص الأهلية أو عديمها

الرضاء كذلك في الوضع الذي تقتضي فيه حالة المريض التدخل السريع وعدم انتظار أخذ رأيه أو رأي 
ويثور الأمر أيضاً عند إجراء العمليات الجراحية حيث تقتضي . ممثليه أو أقربائه كمن هو في حادث

.3الضرورة أحياناً إجراء عملية جراحية أخرى ملازمة ولا تحتمل الانتظار
أمثلة ذلك ما قضت به المحاكم الفرنسية من أن الجراح أثناء قيامه بعملية استئصال الزائدة ومن

.4الدودية قد لاحظ أن مبايض المريضة ملتهبة فاستأصلها دون أخذ رضائها
ولا شك أن رضاء المريض يستفاد بحكم الواقع حالة إخضاع نفسه للطبيب بشأن أعمال طبية 

فإذا تعلق الأمر بعملية جراحية حديثة غير مألوفة، فلا يكفي . حية مألوفة وشائعةعادية كعملية جرا
وأن يستمر إلى وقت 5وذلك قبل البدء بالعلاجالتصريح الضمني بل لا بد أن يكون الرضاء صريحاً،

وفي حالة إذا ما عدل المريض عن رضاه، فان الطبيب يسأل في حالة قيامة. التدخل العلاجي من الطبيب
.6بالعلاج دون الحصول على رضاء المريض

.  376. سليمان عبد المنعم، المرجع السابق، ص-1
.37.، ص2001حمد حسين منصور، المسؤولية الطبية، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، مصر، أ-2
.39.، صرجعنفس الم-3
دراسة مقارنـة،  -الجوانب القانونية والشرعية–نادية محمد قزمار، الجراحة التجميلية      : مقتبس عن . 20/2/1946قرار محكمة باريس بتاريخ      -4

.1.الهامش100.، ص2010مان، الأردن، عالطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزيع، 
.376:سليمان عبد المنعم، مرجع سابق، ص-5
.323:منير رياض حنا، المرجع السابق، ص-6
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بالإضافة إلى ذلك يلتزم الطبيب بإحاطة المريض علماً بطبيعة العلاج ومخاطر العملية من جراء تدخله 
ويكون مسؤولاً عن النتائج الضارة ولو لم يرتكب خطأ باعتبار أنه لم يحط المريض علما بمدى خطورة 

: إلا هذا الالتزام يجب أن يؤخذ في حدود التحفظات التالية1العملية أو المادة المستعملة،
يقتصر إعلام الطبيب بالنتائج الضارة التي يمكن أن تنشأ من جراء تدخله لا المخاطر قليلة ·

.الاحتمال ويصعب توقعها طبقاً للمعطيات العلمية القائمة
في الطبيب بعض النتائج أو يجب أن يقدر التزام الطبيب على ضوء الحالة النفسية للمريض فقد يخ·

.وين بعضها أو ذكرها أو سردها بطريقة عامة
.لا يلتزم الطبيب بإعطاء المريض كل التفاصيل الفنية التي لا يستطيع استيعاا علمياً·
.لا يؤاخذ الطبيب في حالات الضرورة التي يصعب على الطبيب أن يفي بالتزامه بإعلام المريض·
مدى حسن نية -عند تقدير مسؤولية الطبيب في إعلام المريض -عتبار أن يأخذ القاضي في الا·

2.الطبيب ورغبته في إنقاذ المريض وحالته الصحية

ففي . وهناك أسئلة تثار في قضية الرضا وذلك في حالة رفض الطبيب العلاج أو رفض المريض العلاج
وة الطبيب لعلاج المريض هي أولـى مراحل أن دع-امتناع الطبيب عن معالجة المريض-الحالة الاولى 

العلاقة بين الطبيب والمريض، ويثور في هذا الصدد مجموعة من التساؤلات، فهل الطبيب ملزم بتلبية 
دعوة المريض؟ وهل له رفض التعاقد مع المريض؟ وهل تترتب عليه أية مسؤولية في حال رفض تلبية 

الدعوة؟ 
اطنين له كامل الحرية في ممارسة مهنته وبالطريقة التي يحبذ، إذ له الحق الأصل أن الطبيب كسائر المو

فالعلاقة بين الطبيب والمريض علاقة تعاقدية . في قبول أو رفض الدعوة للعلاج طبقاًً للمذهب الفردي
يلزم فيها رضا كل من الطرفين، ولا يوجد ما يلزم الطبيب بتقديم العلاج للمرضى الذين يطلبون 

وهذا ما كان . 3ة، ولا يعد الشخص مخطئا إلا إذا اخل بواجب يفرضه عليه القانون أو الاتفاقالمساعد
، حيث أن الطبيب غير ملزم بتلبية دعوة المريض لمعالجته إذ له الحرية في 5والقضاء4مستقر علية في الفقه

.24. ، صالمرجع السابقطاهري حسين، -1
.46-43.صالمرجع السابق،أحمد حسين منصور، المسؤولية الطبية، -2
بعة الثانية، الجزء الأول، أحمد حسين منصور، الخطأ الطبي في العلاج، محاضرة منشورة في اموعة المتخصصة في المسؤولية القانونية للمهنيين، الط-3

.440.، ص2004المسؤولية الطبية، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، 
4 -OSSOUKINE. A., Traité de droit médical, Publications du laboratoire de droit et des nouvelles technologies,
université. Oran, Imprimé à Dar El Gharb, Oran, 2003, pp.263 et s.

؛ 182.، ص2006دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، ،- دراسة مقارنة-عبد الكريم مأمون، حق الموافقة على الأعمال الطبية وجزاء الإخلال به
. 440.أحمد حسين منصور، الخطأ الطبي في العلاج، المحاضرة السابقة، ص

.   440.سين منصور، الخطأ الطبي في العلاج، المحاضرة السابقة، صأحمد ح: مقتبس عن. 4/1/1938سين لامحكمة -5
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ة السببية بين الضرر ولا يترتب على امتناعه أي مسؤولية وذلك لانعدام الرابط. قبول العلاج أو رفضه
علاوة على أن هناك مبدأ هام في التشريعات الجنائية مفاده أن لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، . والخطأ

. 1وان مجرد الامتناع لا يرتب مسؤولية مالم يوجد نص أو عقد يوجب العمل
مع ما يشاء من وتطبيقاً لمبدأ حرية التعاقد يمكن للطبيب الاتفاق على العلاج وتقديم خدماته 

ووقفاً لذات المبدأ، . الأفراد، ويلزم بضمان تقديم العلاج للمريض بمجرد موافقته على أي طلب معالجة
كما هو منصوص عليه في مدونة أخلاقيات الطب الجزائرية في المادة . 2فإنه يجوز للطبيب رفض العلاج

أعلاه، أن يرفض لأسباب شخصية 9دة ويمكن للطبيب أو جراح الأسنان مع مراعاة الما:" ...بقولها9
".تقديم العلاج

فكما أن رضا المريض شرط لازم، . والقول بغير ذلك يتنافى مع مبدأ الحرية التي يتمتع ا الطبيب
وعليه لا يعد امتناعه سببا لإقامة المسؤولية عن . فان الطبيب كذلك لا يعتبر ملزما بالعلاج إلا بعد قبوله

حتى أن القضاء والى عهد قريب كان يقضي بأن من حق الطبيب أن يمتنع عن إجابة دعوة هذا الامتناع، 
وكان اجتهاد . المريض دون أي مسؤولية، حتى ولو لم يوجد طبيب آخر يمكن أن يكون بديلا عنه

أن من حق الطبيب أن يمتنع عن إجابة دعوة المريض دون أن "19083محكمة شاتورو الفرنسية عام 
أي جزاء جنائي أو مدني لان مهنة الطب هي مهنة حرة، وله مطلق الحرية في اختيار عملائه يتعرض إلى

وقد كان لهذا الاتجاه أثار سلبية لاسيما في الأرياف حيث لا يوجد في كثير من الأحيان إلا طبيب . "
. تنقذه من الموتواحد فإذا رفض معالجة المريض فانه يحرم هذا المريض من العناية الطبية التي يمكن أن

.لذلك تراجع الفقه والقضاء عن المبدأ السابق والمتمثل في حرية الطبيب بالامتناع
تنادي في نسبية الحقوق ووظيفتها الاجتماعية، مما كان له اثر فعال 4وظهرت اتجاهات حديثة

تجاه المرضى في تقييد الحرية المطلقة للطبيب، حيث أن هناك واجب إنسانـي وأدبـي على الطبيب ا
. 5واتمع الذي يحيا فيه، تفرضه عليه أصول ومقتضيات العمل الطبي

فرغم التسليم في حرية الطبيب في مزاولة مهنته إلا انه يجب ألا يستعملها إلا في حدود الغرض 
الة التي ويبدو الالتزام واضحاً في الح. الاجتماعي الذي اعترف له ا وإلا يعتبر متعسفا في استعمال حقه

. يوجد فيها الطبيب في مركز المحتكر

.307.منير رياض حنا، المرجع السابق، ص-1
.179.المرجع السابق، صعبد الكريم مأمون،-2
.179.المرجع السابق، صعبد الكريم مأمون،:مقتبس عن. 1908محكمة شاتورو الفرنسية عام -3
.2.الهامش34.، صالمرجع السابقأحمد حسين منصور، المسؤولية الطبية، : مقتبس عن. 4/1/1938الفرنسيةمحكمة السين-4
.441.محمد حسين منصور، الخطأ الطبي في العلاج، المرجع السابق، ص-5
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بمعنى أنه في الظروف القائمة لا يوجد سواه لإسعاف وعلاج المريض سواء أكان ذلك راجعا 
لمكان وزمان العمل أم للظروف الملحة التي يوجد فيها المريض أم لطبيعة العمل، وذلك كوجود المريض 

قاذه وعلاجه، أو إذا طلب المريض العلاج في ساعة متأخرة في مكان ناء ولا يوجد سوى طبيب معين لإن
كذلك وجود المريض في حالة خطرة تستدعى التدخل السريع . من الليل ولا يوجد في هذه الساعة غيره

1.والفوري من الطبيب الحاضر

أن مجرد امتناع الطبيب في مثل هذه الحالات يشكل خطأ يستوجب 2والقضاءاعتبر الفقه
ؤولية وتطبق بشأن هذا الخطأ قواعد المسؤولية التقطيرية التي من شروطها ثبوت وجود ضرر نشأ من المس

.3هذا الامتناع واثبات العلاقة السببية بين الامتناع والضرر

الجدير بالذكر أن الطبيب الذي يعمل في مستشفى عام أو مصلحة حكومية ليس له أن ومن
ونفس الحكم بالنسبة للطبيب الذي يتعاقد مع . 4عليه معالجتهميرفض معالجة المرضى الذين ينبغي

فامتناع الطبيب عن العلاج هنا يثير مسؤوليته التعاقدية، على . مؤسسة أو رب عمل على علاج العاملين
أساس الاشتراط لمصلحة الغير؛ لأن العقد المبرم بين الطبيب وإدارة المؤسسة وإن تم بدون إشراك العمال، 

. 5تم لمصلحتهم وبالتالي يخول للعمال حقاً مباشراً يمكنهم من مطالبة الطبيب بالعناية اللازمةإلا أنه 

. لأن جرائم الامتناع يفترض فيها أن يكون الممتنع ملتزماً بالتدخل للحيلولة دون حصول النتيجة
أو الاتفاق؛ لأنه لا وهذا الالتزام بالتدخل يجب أن يكون سابقاً للواقعة، وأن يكون مصدره إما القانون 

. 6مسؤولية ولا عقاب إذا كان الممتنع غير مكلف بالعمل قانوناً أو بمقتضى التزام شخصي

. تقوم مسؤولية الطبيب الجنائية إذا كان الترك أو الامتناع عن تقديم العلاج يشكل خطئا جنائيا
وكذلك . هو على وشك الموتفالطبيب في المستشفى يكون ملزما قانوناً بالتدخل لإنقاذ المصاب الذي

.441.، صالسابقالمرجع، محمد حسين منصور -1
.  1.الهامش. 35.المرجع السابق، ص،الطبيةحمد حسين منصور، المسؤولية أ: مقتبس عن. 28/10/1953محكمة بوردو -2
.183.عبد الكريم مأمون، المرجع السابق، ص-3
:وهو النهج الذي سار عليه القضاء الجزائري في القرارات التالية-4
أين قررت الغرفـة  . معيستشفائي مصطفى باشا الجالاضد المركز أ) ب( ، قضية الشاب  29/01/88قرار المحكمة العليا، الغرفة الإدارية بتاريخ        -

ن ( ، قـصية    10/10/93؛ قرار المحكمة العليا، الغرفة الإدارية بتاريخ        ) ب( مسؤولية المستشفى على أساس إهمال الطاقم الطبي في علاج الشاب         
عبـد الكـريم   :مقتبس عـن . ضد مستشفى سيدي بلعباس03/12/95ضد مستشفى سكيكدة؛ قرار المحكمة العليا، الغرفة الإدارية بتاريخ     ) ف

.2.، الهامش181.مامون، المرجع السابق، ص
.182. 180.ع السابق، صجعبد الكريم مامون، المر-5
الجزء الخامس، دار العلم للجميع، بيروت، لبنان، لا توجد سـنة النـشر،       -قتل وضرب وجرح   -جندي عبد المالك، الموسوعة الجنائية، عقوبة      -6

.691.ص
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، 1الممرضة والشخص المكلف بحكم الاتفاق برعاية الضرير ملزمين بالتدخل لإنقاذ المريض أو الضرير
01الفقرتين 182رغم أن المشرع الجزائري لم يشترط سبق وجود الالتزام بالتدخل، لأنه بقراءة المادة 

يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى خمس :"من قانون العقوبات نجدها تنص صراحة على أنه02و
دج أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يستطيع بفعل مباشر 15000إلى 500سنوات وبغرامة من 

منه وبغير خطورة عليه أو على الغير أن يمنع وقوع فعل موصوف بأنه جناية أو وقوع جنحة ضد سلامة 
الحالة بتوقيع عقوبات أشد ينص عليها القانون أو جسم الإنسان وامتنع عن القيام بغير إخلال في هذه 

القوانين الخاصة، ويعاقب بالعقوبات نفسها كل من امتنع عمداً عن تقديم مساعدة إلى شخص في حالة 
خطر كان بإمكانه تقديمها إليه بعمل مباشر منه أو بطلب الإغاثة له وذلك دون أن تكون هناك خطورة 

...".  عليه أو على الغير

من مدونة أخلاقيات الطب الجزائرية الطبيب إسعاف المريض في حالة الخطر 9بر المادة وتج
يمكن للطبيب أو جراح الأسنان أن يتحرر من مهمته :" من ذات المدونة بأنه5وتضيف المادة . الوشيك

.بتوجيه المريض إلى زميل آخر أو إلى طبيب اختصاصي" بشرط أن يضمن مواصلة العلاج للمريض

ن هنا يتبين أن المشرع قد أخذ بحرية الطبيب في تدخلاته الطبية واختيار زبائنه كأصل عام، وم
إلا أن . لكن بشرط أن يقوم بتوجيه المريض إلى اختصاصي أو طبيب آخر وفي ذلك مصلحة للمريض

عنها المشرع أجبر الطبيب على القيام بالعمل الطبي وإسعاف المريض وذلك في حالة الضرورة والتي يعبر
. لكن يثور التساؤل حول التدخلات الطبية الحديثة . تحت طائلة العقاب" الحظر الوشيك " المشرع بـ 

هل يمكن إسقاط هذه الحكام عليها ؟ إن الذي يبدو لنا أنه لا بد من دراسة كل تدخل طبي على حدا 
.وقياسه ضمن ميزان الضرورة لمعرفة مدى حرية الطبيب أو إلزاميته بالتدخل

فهناك . وإن كان الرضاء يبيح أعمالا فلا يجوز تعميمه لأن الرضى لا يعتبر سبباً عاماً للتبرير
بعض الجرائم التي تنال بالاعتداء حقوقاً ذات الأهمية الاجتماعية ولولا هذه الأهمية ما قامت الحاجة إلى 

لى أمن الدولة وتزييف العملة وجرائم وتطبيقاً لذلك، فإن جرائم الاعتداء ع. حمايتها بالجزاء الجنائية
القتل والجرح والضرب على الجسم لا يعتد فيها برضاء اني عليه لأن الرضاء لا يدخل ضمن أركان 

. هذه الجريمة

الطبيب الممتنع جنائياً في التشريع الجزائري، بحث مقدم للملتقى الوطني حول المسؤولية الطبية، جامعة تيزو وزو، كليـة             بلعيدي فريد، مسؤولية     -1
.04.، ص2008جانفي 24و 23الحقوق يومي 
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. 2ذلك صراحة1فمثلا تتوافر أركان القتل حتى ولو رضي اني عليه بل ولو طلب

موافقة المريض ب أن يتدخل تدخلاً علاجياً إلا بعدوفي الفقه الإسلامي، لا يجوز كذلك للطبي
بعد أن يبين له ) إذا كان ناقص الأهليةأو وليه(إذا كان أهلاً بأن يكون بالغاً عاقلاً مدركاً لما يأذن به 

لدونا : " عن عائشة رضي االله عنها قالت. الطبيالطبيب تشخيص مرضه ومدى خطورته وأثر الإجراء
ألم : كراهية المريض للدواء، فلما أفاق قال: أن لا تلدوني فقلناعليه وسلم فأشاررسول االله صلى االله 

. 3"تلدوني، لا يبقى أحد منكم إلا لُد أكم أن لا
؛ لأن الضرورات )أو الخطرة(المريض الحالات العاجلة ويستثنى من ضرورة الحصول على إذن

أما لو امتنع المريض عن . يح للطبيب ترك الاستئذانالنفس ضرورة تبتبيح المحظورات والخوف على
فإنه ليس على الطبيب مسئولية إذا ترك علاجه متى كان امتناع المريض عن أهلية العلاج ولم يأذن به،

.4تام لأثرهوإدراك
قصد العلاج: ًثالثا

على سيره لا يباح عمل الطبيب إلا إذا كان القصد منه علاج المريض وصيانة جسده والعمل
فإذا استهدف به غرضاً آخر كإجراء تجربة علمية أو إعانة امرأة على منع الإنجاب . سير طبيعياً منتظماً

دون ضرورة صحية لا يقبل منه الاحتجاج باستعمال الحق في مزاولة مهنة الطب ويكون فعله غير 
المساس بالجسم البشري أو التدخل مشروع قانوناً، ولو وقع برضاء أو إلحاح اني عليه؛ لأنه لا يباح 

. 5الطبي على الجسم لإشباع شهوة علمية

ومدى جـواز العقـاب علـى    ويثير هذا الموضوع مسألتين شائكتين في الفقه والقضاء هما مدى إباحة ما يعرف بالقتل الرحيم أو القتل إشفاقاً        -1
الانتحار والراجح فقهاً وقضاء هو أن القتل الرحيم أو القتل بدافع الشفقة يعتبر جريمة قتل متكاملة الأركان ولا يعتد بالباعث على ارتكاا لأن هذه                       

.صب على روح إنسان حي قامت الجريمةفمتى توافرت أركان القتل من ركن مادي ومعنوي وان. البواعث لا وزن لها في قيام الجريمة أو انتفائها
أما فيما يتعلق الأمر بالانتحار فهي لا تثور بالنسبة لمن يقوم بقتل نفسه إذ ليس ثمة شخص يمكن توقيع العقاب عليـه بفـرض القـول                         

اهمة في الانتحار كما هو بالنسبة      بالمسؤولية، ولكن تدق الإشكالية بالنسبة لمن يساعد شخصاً في الانتحار فقد عاقبت عليه التشريعات واعتبرته مس               
والتي تعاقب على جناية المساهمة في الانتحار بإحدى طرق المساهمة المنصوص عليها قانوناً كما تعاقب نفس المادة في              553للقانون اللبناني في المادة     

.2. الهامش450:بد المنعم، المرجع السابق، صسليمان ع. فقرا الثانية على جنحة المساعدة في الشروع في الانتحار إذا نجم عنه عجز دائم
.  194.المرجع السابق، ص،محمد صبحي نجم، قانون العقوبات القسم العام-2
الحافظ زكي الدين عبد العظيم المنذري الدمشقي،  مختصر صحيح مسلم، الجزء الثاني، .رواه مسلم، كتاب المرض والطب، التداوي باللدود-3

.388.المرجع السابق، ص
:الموقـع 1.، ص2009-3-3:هاني بن عبد االله الجبير، الأخطاء الطبية في ميزان القضاء، بحث مستخرج من الإنترنت، تـاريخ الاطـلاع  -4

http://majles.alukah.net/showthread.php?t=969
.203.محمد صبحي نجم، المرجع السابق، ص-5
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ومن صور إجراء العمل الطبي لغرض غير علاجي التدخل الطبي قصد تحقيق الربح في الحالة التي 
يكون الهدف أو الدافع الوحيد وراء تدخله مما يترتب عليه من انتفاء الطبيب لوسيلة العلاج الأكثر ربحاً 

. 1بالنسبة له وليست تلك الأكثر ملائمة لصحة المريض

مسؤولية الطبيب الذي يقنع مريضه بإجراء عملية جراحية وحمله عليها 2ولقد أيد القضاء
بواسطة الكذب مدعيا خطورة الحالة رغم أا لا تستدعي التدخل الجراحي، وذلك طمعاً في العائد 

.3يبالربحي التي تدره العملية على الطب

شفاء –كما تصبح مسؤولية الطبيب محل بحث إذا خرج عن الهدف والغاية المفروضة عليه 
لغاية أخرى كالبحث العلمي، فإن ذلك يعد خطأ يستوجب مسؤوليته متى أحدث -المريض محل العلاج

.4ضرراً بالمريض

مراعاة الأصول المهنية المرعية لمزاولة العمل الطبي: رابعاً

دى ذلك أن إباحة العمل الطبي تظل مرهونة بإتباع الأصول الطبية المتعارف عليها في مجال ومؤ
فإذا التزم الطبيب ذه الأصول والقواعد، . مهنة الطب والتقيد بالقواعد العلمية التي توجبها ممارسة المهنة

. 5باقي الشروط الأخرىما يقع منه من عمل يعتبر مشمولاً بالإباحة أيا كانت نتائجه متى توافرتفإن
.6)الخطأ الفني( وبالتالي يخرج العمل الطبي من دائرة الإباحة إن أخـطأ الطبيب خطئاً عاديا أو مهنيا 

.63.السابق، صحمد حسين منصور، المسؤولية الطبية، المرجعأ-1
.2و1.الهامش452.أحمد حسين منصور، الخطأ الطبي في العلاج، المرجع السابق، ص: مقتبس عن1925/ 7/03محكمة باريس -2
.63.حمد حسين منصور، المسؤولية الطبية، المرجع السابق، صأ-3
. 65.حمد حسين منصور، المسؤولية الطبية، المرجع السابق ، صأ-4
.375.بد المنعم، المرجع السابق، صسليمان ع-5
والمحاكمة في الشكاوى الناتجـة عـن   والتي تتولى التحقيق). اللجنة الطبية الشرعية(في المملكة العربية السعودية أوجدت مؤسسات قضائية هي -6

.فيهاالممارسات الطبية وتحقيق مدى المسؤولية
وقد تنـاول في الفـصل   هـ21/2/1409في 3/ن بالمرسوم الملكي رقم منظام مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسناحيث صدر

لجان أخرى في المناطق، وهي مكونة من قاضٍ شرعي لا تقل درجته عن قاضـي أ  الرابع منه تشكيل هذه اللجنة والتي يكون مقرها الرياض وتنشأ
وعضو هيئة تدريس من إحدى كليات الطب يعينه وزير وزير الصحة،وزير العدل رئيساً ومستشاراً نظاميا وطبيبان من ذوي الكفاءة يعينهميعينه

. التعليم العالي
الخاص، أما الطبيب المدعى عليه فإنه ينقل إليها قراراا بالأغلبية بشرط أن يكون القاضي منها، ويحضر فيها المدعي على حسابهوتصدر

.الشرعيةلديهم فرع للّجنة الطبيةعلى حساب مرجعه وهذا إذا لم يكن
وإذا تقدم شخص للجنة الطبية الشرعية فإن اللجنة تنظر في دعواه وبعدها تسمع جواب الطبيب على دعوى المدعي وقد تطلب ملـف                      

أن من حقه أن يعترض على قرارها ويـتظلم  وتفهم الطبيب. للتحقق من الإجراءات وتناقش الطبيب في موضوع الدعوى ثم تصدر قرارهاالمريض
يدعي المـدعي  وفي بعض الأحوال. والبت فيه بإقراره ليكون قطعياً واجب التنفيذ أو نقضه كله أو بعضهديوان المظالم ليتولى تدقيق الحكممنه أمام 

...=العام فيما ليس فيه حق خاص
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فالخطأ العادي هو ما يصدر من الطبيب كغيره من الناس أي كفعل مادي يكون بارتكابه مخالفة 
ية الجراحية في حالة سكر أو إهمال في تخدير لواجب الحرص المفروض على الناس كافة، كإجراء العمل

. 1المريض قبل العملية

والخطأ الفني هو الخطأ الذي يقع فيه الطبيب لدى مخالفته القواعد الفنية التي توجبها عليه مهنته 
وهذا الخطأ على درجة من الغموض فمن الصعب معرفته، لذلك . التي يجب عليه مراعاا والإلمام ا

ومن أمثلة الخطأ المهني الخطأ في التشخيص إذ يتعين . القاضي بأهل الخبرة من أعلام مهنة الطبيستعين
على الطبيب إن يشخص داء المريض بكل حكمة وتبصر وعلى أساس من العلم والفن وأصول المهنة 

. 2يهوليس برعونة وطيش أو عدم التسلح بالمعلومات الضرورية المفيدة التي تساعده على تكوين رأ

وفكرة الأصول المهنية والقواعد العلمية فكرة دقيقة لأا لا تعني مساءلة الطبيب رد أنه أجرى 
إذا كان هدف . عملية جراحية حديثة بأسلوب حديث متى كان الأمر مقبولاً علمياً، ولو لدى البعض

ى باعتبار أن الخلاف الطبيب شفاء المريض، ولا يسأل الطبيب بكونه قد أهمل وسيلة علاج واتبع أخر
ومن أمثلة . العلمي وارد على ألا تكون الطريقة المتبعة مهجورة تماماً ومتفق على هجرها في الحقل الطبي

ذلك عدم مراعاة الأصول العلمية ممن يجري العملية بأدوات غير معقمة أو في ظروف غير مواتية بالمرة 
تعانة م في العمليات الجراحية؛ أو يصدر عنه سلوك كأن يكون سكراناً أو يستعين بمن لا يجوز له الاس

.كاشف عن الإهمال غير المغتفر كأن ينسى أداة جراحية في جسم المريض

ومن هنا فإن عدم إتباع الأصول المهنية والقواعد العلمية في مجال مهنة الطب يعتبر الطبيب مخطأ 
المسؤولية الإهمال أو عدم الاحتياط لكن توافر وقوام هذه . وهذا يكفي لمسائلته عن جريمة غير عمدية

الخطأ أو عدمه لا يكون بمجرد الارتكان إلى القواعد العامة للمسؤولية الجنائية عن الجرائم غير العمدية 
بل يتم الاستهداء بقواعد المسؤولية المهنية التي تحكم العمل الطبي باعتباره عمل له أصوله وقواعده المهنية 

ولما كان الشفاء . باا من الواجبات والاحتياطات ما لا يفرض على الأشخاص العاديينويفرض على أر
لا يخضع دائماً لسلطان الطبيب أو الجراح، كمناعة الجسم ودرجة استهدافه للمرض، وحالته من حيث 

ير من الوراثة، والمناعة، وإصابته بأمراض أخرى، وقصور العلوم الطبية التي قد تقف عاجزة عن علاج كث

يـستدع الحـال   مٍ في المرافعة مـا لم تتولى التحقيق والمحاكمة وليس في النظام ما يمنع توكيل محاوالأصل أن يحضر الطبيب بنفسه إذ اللجنة...=
.2.هاني بن عبد االله الجبير، نفس البحث، ص. حضور الطبيب بنفسه

.17.، صالمرجع السابقطاهري حسين، -1
وت، لبنـان،  بيرإبراهيم علي حمادي الحلبوسي، الخطأ المهني والخطأ العادي في إطار المسؤولية الطبية، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية،              -2

.22.، ص2007
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الأمراض وفي كثير من الحالات لا يفعل الطبيب أكثر من تخفيف الألم، فإنه يثور التساؤل عن مدى 
:  التزام الطبيب في التدخل الطبي؟ وهو ما نحاول دراسته فيما يلي

الفرع الثالث

مدى التــزام الطبـيب

لى الطبيب، وسواء كانت العلاقة إن الصبغة الفنية لها تأثير مهم في معرفة الالتزام الذي يقع ع
فإن المرجع في تحديد مداها هو قواعد . بين الطبيب والمريض محكومة بالعقد أم خاضعة للقواعد العامة

المهنة الطبية، وإن كان الخطأ العادي لا يحتاج فيه لأجل التعرف عليه الاسترشاد الخبرة الطبية، فإنه في 
وأن التمييز التقليدي . خالف القواعد التي تفرضها عليه أصول مهنتهالخطأ الطبي يعد الطبيب مخطئاً كلما

بين الالتزام بنتيجة والالتزام ببذل عناية إنما يستند إلى معيارين رئيسيين، وهو إرادة الدائن عندما تشترط 
.1تحقق نتيجة، أو معيار الاحتمال عندما تتعلق هذه الإرادة باحتمال تحقق نتيجة

علاج ليس عقداً للشفاء وإنما هو عقد ببذل أقصى درجة ممكنة في الرعاية والعناية إن عقد ال
وهذا ). ثانياً( أو بمعنى آخر يكون التزام الطبيب في الأصل التزاماً بتحقيق نتيجة استثناء من الأصل) أولاً(

:ما سنبينه تباعاً

التزام الطبيب ببذل عناية: أولاً

ام الطبيب يوجب عليه سلامة المريض، وليس المقصود ذا ولا شك أن من المتفق عليه أن التز
يلتزم الطبيب التزاماً محدداً بتحقيق نتيجة هي شفاء المريض، ذلك أن الطبيب معالج وليس تاجر لأن 

. شفاء المريض يتوقف على حالات عديدة منها مناعة الجسم وقوة أمعان المرض فيه والوراثة والسن
كما يتوقف . في السن أو الهرم يكون معرضاً للمرض بصورة أكثر بكثير من الشبابفالمريض الطاعن

وثمة . فالقصور العلمي يسد الطريق أمام الشفاء من العديد من الأمراض. الأمر على مدى التطور العلمي
إلزام وهذا يجعل من غير المعقول . آفات مرضية ما زالت مستعصية نظراً للطبيعة الغامضة للجسم البشري

الطبيب بشفاء المريض، فهو في مثل هذه الأحوال وغيرها يصعب التنبؤ أو الجزم بالنتيجة التي يفضي إليها 
.2التدخل الطبي

.48.سابق، صالرجع المإبراهيم علي حمادي الحلبوسي، -1
. 50-49.رجع، صالمنفس -2



المبادئ العامة للحماية الجنائية لجسم الإنسانولالأالفصل

111

والفرنسي على ج اعتبار التزام الطبيب التزام ببذل 2والأردني1وقد سار القضاء والمصري
التي أشارت فيه إلى 20/5/1936الصادر في الشهير3ومثال ذلك قرار محكمة النقض الفرنسية. عناية

أن مسؤولية الطبيب بما هو عليه عقدية، وأن مضمون التزام الطبيب هو التزام ببذل عناية، وأن شفاء 
.4المريض هو أمر لا يمكن فرضه على الطبيب إذا لم يكن الشفاء بمقدوره

تسوء حالة المريض الصحية، فلا إذا أدى التدخل الطبي إلى نتيجة عكسية كأن يخيب العلاج أو
يعد الطبيب مخطئاً ما لم يقم الدليل على ذلك باعتماد على معيار موضوعي، وهو معيار الطبيب المعتاد 
ارد من ظروفه الخاصة والمحاط بذات الظروف التي أحاطت بالطبيب المعالج، وذلك بمقارنة ما فعله هذا 

وي المرتبة من حيث الشهادة والاختصاص ونحوهما، كظرفي الطبيب بما كان سيفعله الأول بفرض تسا
.الزمان والمكان لأنه؛ من غير العدل محاسبة طبيب أجرى عملية في ظل شح الأجهزة الطبية اللازمة

ويعتمد على عنصر الزمن كذلك ليثبت خطأ الطبيب الذي يلجأ إلى استخدام طرق مهجورة 
وما يجري العمل به بما يتماشى والحياة العصرية ويواكب التطور بالاستناد إلى خبرة ذوي الاختصاص، 

فإذا كان الأصل التزام الطبيب ببذل عناية، فما هي حالات التي يتحول فيها التزام . 5العلمي الحديث
الطبيب إلى تحقيق نتيجة ؟

التزام الطبيب بتحقيق نتيجة: ثانياً
طبيب بتحقيق نتيجة ولكن إذا زال هذا الاحتمال كانت إن فكرة الاحتمال تحول دون التزام ال

مسؤولية الطبيب بتحقيق نتيجة كما في استعمال الأدوات والأجهزة الطبية وعمليات نقل الدم والتحاليل 
.6الطبية وعمل التركيبات الطبية وكذلك الالتزام بضمان سلامة المريض

الآلات الحديثة وما ينطوي عليه ذلك من مخاطر لقد كان للتطور العلمي والفني وزيادة استخدام 
للإنسان أثره الواضح على اتجاه القضاء المتزايد في التوسع في تفسير أحكام المسؤولية عن حراسة الأشياء، 

والذي تبنت فيه المسؤولية العقدية للطبيب حيـث قـررت بـأن    3/6/1969أكدت على هذا محكمة النقض المصرية في حكمها الصادر في  -1
قد بينه وبين المريض بشفائه أو بنجاح العملية التي يجريها له؛ لأن التزام  الطبيب ليس التزاما بتحقيق نتيجـة،  الطبيب لا يلتزم بمقتضى العقد الذي ينع     

:مقتبس عـن  . 21/12/1971ق جلسة    26س   464والطعن رقم   . 3/6/1969ق جلسة    3س 248الطعن رقم   . انما هو التزام ببذل عناية    
2.امشاله. 426.محمد سامي الشوا، المرجع السابق، ص

. 1.الهامش. 85.نادية محمد قزمار، المرجع السابق، ص: مقتبس عن. 12/5/1991تاريخ 1246/1990قرار محكمة التمييز الأردنية، رقم -2
.204.حمد حسين منصور، المسؤولية الطبية ،المرجع السابق، صأ: مقتبس عن. 20/5/1936قرار محكمة النقص الفرنسية -3
.204.المرجع السابق، صور، المسؤولية الطبية،حمد حسين منصأ-4
.52.ص، المرجع السابق،...إبراهيم علي حمادي الحلبوسي،  الخطأ المهني والخطأ العادي-5
.54.، صنفس المرجع-6
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والتي تؤدي إلى الإضرار بالغير، بإسقاط ذات الأحكام على نطاق المسؤولية الطبية من جراء استخدام 
.1عمليات العلاج والجراحةهذه الأدوات الطيبة في 

والأضرار المقصودة ليست تلك التي تنشأ نتيجة وجود عيب أو عطل بالأجهزة والأدوات 
المذكورة فحسب، بل يقع الالتزام على الطبيب حتى  باستخدام الآلات السليمة التي تحدث أضرار 

لية حتى ولو كان العيب الموجود وهذا الالتزام بتحقيق نتيجة، فلا يعفى الطبيب من المسؤو. بالمريض
إلا أنه يستطيع التخلص من المسؤولية طبقاً للقواعد العامة بإقامة . بالآلة يرجع إلى صنعها ويصعب كشفه

.  2الدليل على أن الأضرار التي وقعت ترجع إلى سبب أجنبي لا يد له فيه
ذاا وأن يكون الدم خالياً من وفي عمليات نقل الدم يجب أن يعطى المريض دم من فصيلة دمه 

ويؤخذ الدم من المتبرع مباشرة أو من مصرف الدم فيلتزم . الأمراض لكي لا يصاب بأضرار جسدية
الطبيب والمصرف حالة تقديم دم متعفن أو حامل لبعض الأمراض، لأن تقديم دم سليم من الطبيب 

بأن العقد المبرم بين إحدى 4لفرنسيةوكما قضت محكمة النقض ا. 3والمصرف هو التزام بتحقيق نتيجة
) المستفيد(يتضمن في ثناياه اشتراطاً لمصلحة المريض ) المتعهد(ومركز نقل الدم ) المشترط(المستشفيات 

.5إعمالا لقواعد الاشتراط لمصلحة الغير حقاً مباشر يستمده من عقد لم يكن طرفاً فيه
يل من العمليات التي تقع على محل محدد تحديدا دقيقا، لذا أما في التحاليل الطبية تعتبر هذه التحال

وتقوم . فإن التزام الطبيب بالنسبة للتحاليل العادية التزاما بتحقيق نتيجة وهي سلامة التحليل ودقته
مسؤولية الطبيب بمجرد حصول ضرر للمريض، ولا يستطيع الطبيب دفع المسؤولية عنه إلا  بإثبات 

. يد له فيهالسبب الأجنبي الذي لا
ويستثنى من ذلك التحاليل الدقيقة، كالتحاليل الخاصة بمرض السرطان، حيث يعتبر التزام 
الطبيب هو التزام ببذل عناية، والسبب في ذلك أن النتيجة احتمالية، ولا توجد فيها أصول علمية 

. 6مستقرة ثابتة، كون هذه التحاليل دقيقة ولا يمكن الكشف عنها بسهولة

.212.حمد حسين منصور، المسؤولية الطبية، المرجع السابق، صأ-1
.213.، صنفس المرجع-2
.27.، المرجع السابق، ص...بي والخطأ العلاجيطاهري حسين، الخطأ الط-3

4 - Civ 3 Avr 1939. D 1939-307.

.27.، المرجع السابق، ص...طاهري حسين، الخطأ الطبي والخطأ العلاجي: مقتبس عن
.55.إبراهيم علي حمادي الحلبوسي، المرجع السابق، ص-5
.218.منير رضا حنا، المرجع السابق، ص-6
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- عند الحديث عن المسؤولية الطبية في التطعيم أو التلقيح-1فقد مر معناأما بخصوص التحصين، 
أنه التزام محدد يتمثل في سلامة المادة التي تقدم، بحيث يجب أن لا تؤدي إلى إلحاق الضرر بالشخص 

الجراثيم وان يعطى وهذا يعني أنه يجب أن يتأكد الطبيب من سلامة المصل وخلوه من. الذي تقدم له
وبالنسبة للتحصين الإجباري . أما عن مدى فاعلية هذا المصل، فهو التزام ببذل عناية. بصورة صحيحة

.الذي تقوم به الدولة، فهي مكلفة بضمان سلامة المواطنين وتسأل الدولة عن ذلك باعتبارها متبوع

م العلمي بدأ الإنسان باستخدام الأعضاء أما بالنسبة لتركيبات الأعضاء الصناعية فنتيجة للتقد
وتشير . الصناعية كوسيلة لتعويضه عما يفقده من أعضاءه الطبيعية وما يصاب منها بعجز أو ضعف

عملية تركيب الأعضاء الصناعية المسؤولية الطبية من جانبين، جانب طبي يتمثل في مدى فاعلية العضو 
ن النقص الموجود لديه؛ وهنا يلتزم الطبيب ببذل عناية ولا الصناعي وتناسبه مع حالة المريض وتعويضه ع
والجانب الآخر هو مدى سلامة العضو الصناعي وجودته . تقوم مسؤوليته إلا إذا ثبت تقصير من جانبه

وهذه مسألة تقنية يكون التزام الطبيب فيها بتحقيق نتيجة، وهي ضمان سلامة الجهاز أو العضو 
وعليه تقوم مسؤولية الطبيب إذا كان العضو رديء الصنع أو لا . سم المريضالصناعي ودقته ومناسبته لج

.2يتفق مع مقياس الجسم أو سبب أضرار للمريض

وإلى جانب ذلك يضمن الطبيب سلامة المريض ويكون التزامه التزاماً بتحقيق نتيجة، وتضمن 
المستشفى أو إلى صالة العمليات فعليه فإذا أمر الطبيب بإدخال مريض إلى. هذه السلامة داخل المستشفى

. 3أن يتوخى سلامته من الأمراض المعدية

الأمر . إن القواعد العامة التي تحكم الأعمال الطبية لم تعد كافية بالنظر للتطورات الطبية الحديثة
وهذا ما الذي يدفعنا للتساؤل عن أثر التطور الطبي على القواعد العامة التي تحكم الأعمال الطبية ؟ 

:نحاول الإجابة عنه فيما يلي

.من هذه الرسالة89أنظر الصفحة- 1
.56.إبراهيم علي حمادي الحلبوسي، المرجع السابق، ص-2
.59.، صنفس المرجع-3
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المطلب الثالث

أثر الطب الحديث على القواعـد العامة 

التي تحكم الأعمال الطـبية

أثار التطور الحديث للعلوم الطبية وطرق العلاج مشكلات قانونية لم تكن مثارة من قبل، تجاوز 
إلى التوجه صوب 1بالتشريعات والاتفاقيات الدوليةا الطب حدوده التقليدية في الأعمال الطبية مما حدا

العمل الطبي لوضعه ضمن قواعد جديدة أو تغيير تفاصيل القواعد الطبية العامة التقليدية حفاظاً على 
.حرمة الجسم البشري من الاعتداءات الخطيرة التي من المحتمل أن تطاله

تجرى على الإنسان خصوصاً تلك التجارب ويتعلق الأمر بظهور التجارب الطبية العلمية التي
:التي تجرى على الإنسان السليم وبغرض البحث العلمي، حيث يتأرجح الأمر بين الحفاظ على مصلحتين

مصلحة عامة متعلقة بالبحث العلمي أو إجراء التجارب العلمية والعلاجية لما فيها من مصلحة 
ومصلحة خاصة تتعلق بحرية الفرد وما يتعلق ا . لجوانب الطبيةعامة متمثلة في تنمية المعرفة العلمية في ا

وعليه يتعين . 2من حقوق خصوصا الحقوق المرتبطة بالشخصية كاحترام سلامة جسمه وعدم المساس ا

1947 عـام فينورمبرج،قواعديعرف بـ مجموعةماأوالطبية،البحوثمجالفيالمهنةآداببشأنالأولىالدوليةالاتفاقيةعنالإعلانتم-1
العالميـة الحربخلالالتجاربهذهمثلعلىموافقتهميعطوالمالذينالسجناء والمعتقلينعلىمروعةتجارببقامواالذينالأطباءمحاكمةعقب
دراسةالمتضمنة لحالاتالبحوثفيالأخلاقيللسلوكشروطًاالبحث،حالةسلامةعلىللحفاظتصميمهاتمالتيهذه القواعدوضعتوقدالثانية،
.إرادمبمحضالبحثإجراءىعلموافقتهمعلىوأكدتبشرية

والأخلاقية،القانونيةالقوةمنالإعلان مزيدولإعطاء1948 عامفيالإنسانلحقوقالعالميالإعلانالمتحدةللأممالعامةالجمعيةأقرت
شـخص أيتعرضعدمعلىلاتفاقيةامنالسابعةالمادةوتنص.المدنية والسياسيةللحقوقالدوليةالاتفاقية1966 عامفيالعامةالجمعيةأقرت

دون موافقتهالعلميةأوالطبيةللتجاربشخصأيخضوععدمخاصةوبصفةالمهين،أوالإنسانيغيرأوالعقاب القاسيأوالمعاملةأوللتعذيب
بشريةدراسة--لحالاتالمتضمنةلأبحاثجميع اتحكمأنشأامنالتيالأساسيةالإنسانيةالقيمةعناتمعيعبرالبيان،هذاخلالومنالحرة،

.العلميةالخاضعة للتجاربالبشريةالدراسةحالاتجميعمصلحةحقوقحمايةوهى-
يعد الوثيقة الأساسية في مجال آداب المهنة الطبية فيما يتعلـق ببحـوث            1964إن إعلان هلسنكي الذي أصدرته الجمعية العالمية الطبية         

ان له الأثر في صياغة التشريعات وقواعد السلوك الدولية والإقليمية والوطنية، وقد عدل عدة تعـديلات آخرهـا في عـام     الطب الإحيائي، وقد ك   
2000.

قواعد إرشادية لآداب المهنة فيما يخص التجارب الطبيـة وهـو مـا أدى    1993وأصدر مجلس المنظمات الدولية للعلوم الطبية في عام         
.1995ة لإصدار إرشادات أو قواعد أو توجيهات للمهنة الطبية، ومنها منظمة الصحة العالمية في عام بالعديد من المنظمات الدولي

أقر مجلس وزراء الاتحاد الأوربي توجيهات تتعلق بالتجارب الطبية القائمة على الملاحظة المباشرة والتي ستكون ملزمـة                 2001وفي عام   
المنظمـة "و "WHOالعالمية الصحةمنظمة"معبالتعاون"CIOMS الطبية للعلومدوليةالالمنظماتمجلس". 2004للأعضاء بدءاً من 

"الإنسانيةبالجوانبالمتعلقةالطب الحيويلأبحاثالعالميةالأخلاقيةالإرشاديةالقواعد" بحث معد بعنوان "  CIOMS الطبية للعلومالإسلامية
. 14.13.ص2004.الطبية للعلومةالإسلاميالمنظمة2002، جنيف "إسلاميةرؤية

.303.، المرجع السابق، ص...مروك نصر الدين، الحماية الجنائية للحق في سلامة الجسم -2
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ثم مشروعية التجارب الطبية ) الفرع الأول( بحث موضوع التجارب العلمية بداية بتعريف التجربة الطبية
).الفرع الثانـي( 

الفرع الأول
تعــريف التجــربة الطبية

مصطلح التجربة يوحي إلى أكثر من معنى الأمر الذي جعل البعض يرى أنه من المناسب 
ديسمبر 20الصادر في 1138/88وقد عرفها القانون الفرنسي رقم . "أبحاث طبية "استخدام عبارة 

الأبحاث والدراسات التي :" بية الحيوية بأاالخاص بحماية الأشخاص الذين يخضعون للأبحاث الط1988
.1"تجرى على الكائن البشري دف تطوير العلوم الحيوية والطبية

وفق للقواعد الإرشادية المحددة من مجلس المنظمات الدولية للعلوم الطبية"بحث"مصطلح يشير
منتتألف المعارف العامةوفيها،المساهمةأوالعامةالمعارفلتطويرمصممةالنشاطمنطبقة"إلى

الربطالأشياء والتي يمكنهذهعليهاتعتمدالتيالمعلوماتتراكمأوعلاقات،أوومبادئنظريات،
" البحث" فإننحن بصددهالذيالسياقوفى".العلميوالاستدلالالملاحظةأساليببواسطةبينها

"البحث"يقترنماالإنسانية وعادةبالصحةالمرتبطةوالسلوكيةالطبيةالدراساتمنكليشمل
.2بالصحةعلاقتهعلىللدلالة"الطب الإحيائي"بصفة

عنالكشفلأغراضالمبتكرةالدراساتإجراءإلىأساسيبشكلالعلميالبحثويهدف
المعرفي النظريالمخزونإثراءدفقائمةوتطبيقاتحقائقفيالنظروإعادة/أو جديدةحقائق

.3للمجتمعتطبيقيوالتجريبي ال
المتعلقةوتلكالنفسيةالعملياتتفهمعلىالمرضومكافحةالطبيةالرعايةفيالتقدمويعتمد
تتضمنأبحاثإجراءالأحيانبعضفيويتطلبالأوبئة،بعلمالمرتبطةالنتائجأوبعلم الأمراض

الأبحاثمنعليهاصولالحيتمالتيالمعلوماتوتفسيروتحليلجمعدراسة بشرية، ويساهمحالات
.كبيرةبدرجةالبشريةالصحةتحسينفيدراسة بشريةلحالاتالمتضمنة

.291-290.حبيبة سيف سالم راشد الشامسي، المرجع السابق، ص-1
الطبيـة  للعلـوم الإسلاميةالمنظمة" و "WHOالعالمية الصحةمنظمة"معبالتعاون"CIOMS الطبية للعلومالدوليةالمنظماتمجلس" -2

CIOMS"،17.، صالمرجع السابق.
عملميثاقنحو– والعولمةالعاليالتعليم( العاليالتعليموزارة/ الاعتمادلسالحواريالملتقى،العلميالبحثأخلاقيات،عوادأمينمحمد-3

.1.، ص/2005/11الثلاثاء– الهاشميةيةالأردنالمملكة– فيلادلفيا عمانجامعة) أخلاقي
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يـالفرع الثان
مشـروعية التجارب الطبية

بدا في أول الأمر المعارضة لهذه التجارب الطبية على الإنسان، غير أن القول ذا يودي بصورة 
مع ما ينبغي من اتخاذ الحيطة أو اتخاذ قدر نسان منه، واضحة إلى جمود العلم وعدم تطوره واستفادة الإ

وعلى إثر ذلك يتعين بيان معنى . كبير من الضمانات لحماية الإنسان وسلامته البدنية من التجارب الطبية
.التجربة الطبية المباحة والتجربة الطبية المرفوضة

عينة مازالت في طور التجربة هي تلك التي تعني أن وسيلة علمية أو فنية مالتجارب المرفوضة
وباختصار التجارب . بالمعنى الكامل، بمعنى أن الاحتمالات السيئة أو غير ادية ما زالت غير محكومة

.المرفوضة التي لم يثبت نجاحها بعد
ويتفرع عن هذا أن رضاء المريض بإجراء تجربة غير مأمونة العواقب لا يصلح بذاته سبباً لإعفاء 

.1لمسؤوليةالطبيب من ا
فهي التجارب التي يقرر القضاء مشروعيتها والمقيدة بالأحكام العامة التي التجارب المفيدة أما 

.تحكم الأعمال الطبية
في الغالب عندما تثار مسألة مشروعية التجارب الطبية فإن القوانين واللوائح وجموع الفقهاء 

.الطبية بحسب الغرض أو الهدفيبحثون هذه المسألة بالتمييز بين نوعين من التجارب
لاالذيالصرفالعلميالبحث" ويطلق عليها التجربة العلمية المحضة لغاية :فالنـوع الأول

. 2"لهأُخضعالذيالشخصعلىتعودمباشرةعلاجيةأوتشخيصيةفائدةمنهترجى
تي دف إلى تحقيق غاية ويطلق عليه التجربة العلاجية ويقصد ا التجربة ال: أما النوع الثانـي

علاجية، فهذا النوع يهدف إلى تحقيق مصلحة ومنفعة للشخص الخاضع لها، وذلك من خلال إيجاد 
أفضل طريقة معالجة للمريض، فالطبيب هنا يعالج المريض لشفائه وليس لأنه يريد التعرف على ما سوف 

بحث العلمي أو المصلحة العامة عند يحدث، وهنا تحقيق المصلحة الفردية أولى بالاعتبار من غاية ال
3.المقارنة

واعتبرا مشروعة لتوافر التجارب الطبية العلاجيةلقد درجت القوانين على الاتفاق بشأن 
فيتعين . وهذا يعني أنه يجب أن يكون تدخل الطبيب ينصرف إلى العلاج لا إلى غاية أخرى. قصد العلاج

.47.السابق، صحمدي عبد الرحمن، المرجع-1
،تاريخ 3. ص2008-4-25: فوزي بن عمران، الأخلاق الطبية، نظرات في الطب الشرعي، بحث منشور على الإنترنت بتاريخ-2

http://www.ibnosinahealth.org/modules/AMS/article.php?storyid=27: الموقع2009-7-21:الإطلاع
. 296.حبيبة سيف سالم راشد الشامسي، المرجع السابق، ص-3

http://:@www.ibnosinahealth.org/modules/AMS/article.php?storyid=27
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سواء كان تقرير دواء أو استعمال أشعة أو إجراء عملية جراحية أن غرضه فيما يقوم به من أعمال المهنة
فإذا انصرف تدخله لغرض آخر يكون قد خرج عن وظائف المهنة . الوصول إلى شفاء المريض من مرضه

وتوافرت في فعله عناصر المسؤولية وفقاً للمبادئ العامة وتبعاً لما يقضي إليه تدخله من نتائج في جسم 
.1برضائه أو رجائهالمريض ولو كان 

غير أن انصراف قصد الطبيب إلى العلاج لا يكفي في حد ذاته، بل لا بد من أخذ الاحتياطات 
اللازمة لعدم إيذاء المريض فاستخدام أجهزة حديثة أدت إلى حوادث قاتلة اعتبرت أخطاء طبية رغم 

.توافر قصد العلاج
كون الوسائل العلاجية العادية كافية ومن القرائن على خروج الطبيب عن سلامة القصد أن ت

لشفاء المريض على اعتبار أن استخدام الأجهزة الحديثة غير مؤكدة النتائج أو أن في استخدامها مخاطر 
أن الطبيب " 16/5/1935بتاريخ ولقد قضت محكمة السين الفرنسية في حكمها الصادر . عديدة

.   2"يض يرتكب خطأ مهنياً مؤكداًالذي يمارس تجربة طبية لغير ضرورة بالنسبة للمر
أو التجارب غير العلاجية والتي تتم غالباً على شخص سليم للتجارب العلمية المحضةأما بالنسبة 

دف اكتساب أنواع جديدة من المعرفة والعلوم فهذه التجارب لم تلق إجماعاً يؤيد مشروعيتها، فذهب 
ادا إلى المصلحة الاجتماعية المقترنة برضا الشخص كما هو بعض القوانين إلى إباحة إجرائها، وذلك استن

وفي المقابل توجد بعض القوانين التي لا تعترف بمشروعية تلك . 3الحال في القوانين الأنجلو أمريكية
التجارب، ومن ثم تحظر إجراء التجارب غير العلاجية على الإنسان، ويتزعم هذا الاتجاه بعض القوانين 

:وعليه يجدر بنا التطرق إلى هذين الاتجاهين وفق ما يلي. 4ن الفرنسيالأوربية كالقانو

،وإدارياً، منشأة المعارف الإسكندرية، مـصر سمير عبد السميع الأودن، مسؤولية الطبيب الجراح وطبيب التخدير ومساعديهم، مدنياً، وجنائياً،            -1
.16.ص،2004

.48. حمدي عبد الرحمن، البحث السابق، ص: مقتبس عن.Le Seine, 16 mai 1935السين الفرنسية محكمة-2
كوم عليه بالإعدام بحيـث     على جواز إجراء التجارب الطبية على المح      " أوهيو" نصت بعض قوانين الولايات المتحدة الأمريكية عليه ومنها قانون           -3

26إذا لم يمت بسبب التجربة، استبدلت بعقوبة الإعدام عقوبة مقيدة للحرية، ونظمت اللائحة الفيدرالية الصادر عن الصحية الأمريكيـة بتـاريخ                 
ئحـة أن المقـصود   مـن هـذه اللا  102/46الشروط والضمانات التي وفقا لها يمكن إجراء مثل هذه التجارب حيث نصت المادة 1981يناير    

محمد سامي الشوا، المرجع   ". هو كل بحث منهجي يهدف إلى تنمية المعرفة على وجه العموم أو المساهمة فيها بطريق مباشر               " بالتجربة في هذا الشأن     
.  489.السابق، ص

ند وقوع الضرر للمسؤولية المدنية والجنائية، لم يعترف المشرع الفرنسي بمشروعية التجارب غير العلاجية، ويمكن أن يتعرض القائم بالتجربة ع-4
لا يجوز المساس :" والمتعلق ببعض أحكام جسم الإنسان على أنه1994جويلية 29الصادر 653-94من القانون رقم 16/4كما تنص المادة 

، ودون التأثير على الأبحاث والتجارب التي بتكامل الإنسان، ويمنع أي اختبار من شأنه أن يؤدي إلى اختبار جنس الطفل أو تحسين النسل بيولوجياً
". دف للعلاج أو الوقاية من الأمراض الجينية، فإن أي تغيير في الصفات الوراثية بغرض التعديل أو التغيير في التركيب الجيني للخلف معاقب عليه 

.   105.، ص2006ة العربية، القاهرة مصر، علاء علي حسين نصر، النظام القانوني للاستنساخ البشري، الطبعة الأولى، دار النهض
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.الاتجاه المنكر لمشروعية التجارب غير العلاجية على الإنسان: أولاً·
.الاتجاه المؤيد لمشروعية التجارب غير العلاجية على الإنسان: ثانياً·

سانالاتجاه المنكر لمشروعية التجارب غير العلاجية على الإن: أولاً
لم يعترف البعض بشرعية التجارب الطبية غير العلاجية؛ لأن البشرية عاشت أصنافاً كبيرة من 

:العنصرية الطبية والتجاوزات غير الأخلاقية، ويمكن في هذا الصدد بالعديد من الأمثلة ومن بينها ما يلي
والغجر بالآلاف وبضع قام أطباء ألمان بإجراء التجارب الطبية على أسرى من الروس والبولنديين 

هذه الجرائم في محاكمات نورمبرج الشهيرة التي أقيمت بعد الحرب العالمية مئات من اليهود، وفضحت
.الثانية

دون في الولايات المتحدة على السود المصابين بالزهري والذين تركواتوسكاجي ومنها تجربة
التجربة البشعة واستمرت تلك. معرفة سير المرضعلاج حتى مات أكثرهم بزعم أن ذلك سيؤدي إلى 

الإدارات إلى إيقافها عندما فضحها بعض الأطباء على الجمهور والإعلام واضطرت1972حتى عام 
.1973عام

السود في منطقة ريفية تدعى مصاب بمرض الزهري من400أجريت هذه التجربة على 
وتم 1932بدأت هذه التجربة سنة . السودرض بينلدراسة تطور هذا الم) ألاباما(في ) توسكاجي(

وبالرغم من ظهور عقار البنسلين واستخدامه على نطاق الجهلةاختيار المرضى من السود الأميين الفقراء
هذا فإن الإدارات الطبية المتعاقبة رفضت رفضا باتا أن تعطيهم،1952الزهري منذ عام واسع لمعالجة

أن المعلومات عن ونجاعته، بزعم الحاجة إلى معرفة تطور المرض، بالرغم منالعلاج الذي أثبت جدواه
للتجربة أي فوائد علمية على تطور مرض الزهري كانت متوافرة من دراسة الحالات المختلفة، ولم تكن

.1بالرغم من توافر علاجهوقد مات غالبية من أجريت عليهم هذه التجربة بويلات الزهري. الإطلاق
أنصار هذا الاتجاه رأيهم على عدم الاعتداد بالرضا لإباحة التجارب العلمية المحضة على ويؤسس 

اعتبار أا أعمال لا مبرر لها في القانون الجنائي في مجال أسباب الإباحة، فكيف يؤسس على إباحة 
.2تدخل جراحي على شخص سليم لا يشتكي كيانه المادي من أي علة

علـى موقـع   2007فبرايـر    1في   579حسان شمسي باشا، تجارب علاجية بلا أخلاق، بحث منشور على الإنترنت في مجلة العربي، العدد                 -1
: الموقع2009-7-18: الدكتور حسان شمسي باشا، تاريخ الاطلاع

http://www.drchamsipasha.com/ar/index.php?art=show_articles&id=58
.61.مهند صلاح أحمد فتحي العزة، المرجع السابق، ص-2

http://:@www.drchamsipasha.com/ar/index.php?art=show_articles&id=58
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اسبات عديدة هذا التوجه، حيث أكد أن التدخل الطبي الممارس بدورة في من1وأكد القضاء
في حالة انعدام -ولو كان مستوفيا للشروط القانونية –يعتبر مخالف للنظام العام ولو برضا الشخص 

. الباعث العلاجي، ويؤدي بالضرورة إلى المسؤولية الجنائية
على الإنسانالاتجاه المؤيد لمشروعية التجارب غير العلاجية: ثانياً

، حيث يميل هذا الفقه إلى الإقرار بمشروعية 2يتزعم هذا الاتجاه الفقه الأنجلوسكسونـي
التجارب والأبحاث العلمية التي دف إلى تحقيق مزيد من التقدم في مجال صحة الإنسان، ذلك أن المبدأ 

هذا أنه يجوز كل فرد حر السائد في القانون الأنجلوأمريكي هو حق الشخص في تقرير مصيره، ويعني 
ومسئول أن يخضع نفسه اختيارياً للتجارب غير العلاجية إذا كانت تلك التجارب ضرورية لصالح 

:  ولقد وافق هذا المبدأ العديد من المواثيق الدولية كما يلي. 3اتمع
يعرف ماأوالطبية،البحوثمجالفيالمهنةآداببشأنالدوليةمن الوثائق الدولية الاتفاقية

علىمروعةبتجاربقامواالذينالأطباءمحاكمةعقب1947"نورمبرج قواعد" بمجموعة
وقد. الثانيةالعالميةالحربخلالالتجاربهذهمثلعلىموافقتهميعطوالمالذينالسجناء والمعتقلين

الأخلاقيوكللسلشروطًاالبحثحالةسلامةعلىللحفاظتصميمهاتمالتيهذه القواعدوضعت
بمحضالبحثإجراءعلىموافقتهمعلىوأكدتبشرية،دراسةالمتضمنة لحالاتالبحوثفي

.4إرادم
وعدل عدة مرات " الجمعية الطبية العالمية " ومن الوثائق كذلك إعلان هلسنكي الذي أصدرته

:وأكد على ما يلي2000آخرها في 
لمرضهمعلاقةلامرضىأمأصحاءأكانواسواءالمتطوعين؛علىإلاّالتجاربهذهتجرىلا.1

. التجربةبطبيعة
يضيرقدفيهاالاستمرارأنتبينإذافوراًالتجربةإاءالبحثفريقأوالباحثعلىيجب.2

.الطبيةالأبحاثإجراءعندبالشخص

Le Seine, 16 mai 1935. محكمة السين الفرنسية-1
2- Bishop, On criminal Law 9 ed., Chicago 1923, P.183, H. Gour, The penal of British India 5 ed. 1936, P.725.
Donnely and Goldstern, Criminal Law, N.Y. 1962, P.69.

. 1.الهامش. 488.محمد سامي الشوا، المرجع السابق، ص:مقتبس عن
. 305. حبيبة سيف سالم راشد الشامسي، المرجع السابق، ص-3
الطبيـة  للعلـوم الإسـلامية المنظمة" و "WHOالعالمية الصحةمنظمة"معبالتعاون" CIOMS الطبية للعلومليةالدوالمنظماتمجلس-4

CIOMS" ،13.السابق،  صالمرجع.
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صلحةالمأوالمرجوةالعلميةالفائدةكانتمهماللفردالصحيةالمصلحةفييفرطألاّيجب.3
.1اتمععلىتعودالتي

إذا كان القانون قد أخضع من خلال تطبيقه لمبدأ حصانة الجسم البشري، شرعية الاعتداء على 
الضرورة العلاجية للشخص الذي سيقع الاعتداء عليه والموافقة : تكامل جسم الإنسان إلى شرطين

ة هذه القواعد حيث سمح القانون المسبقة والواضحة لصاحب الشأن فإن الواقع أدى إلى تخفيف حد
بإجراء التجارب الطبية الحيوية على الكائن البشري -سابق الذكر–1988ديسمبر 20الفرنسي 

لا بل أن القوانين المتعلقة باحترام جسم الإنسان والاستفادة من عناصره . لأهداف غير علاجية بالضرورة
كما أن الموافقة المسبقة للشخص ليست ضرورية .المختلفة ومن منتجاته تستثنى ضمن مجالات محددة

وذلك عندما تفرض حالة الشخص إجراء عمل جراحي لا يستطيع هذا الشخص إعطاء موافقته عليه 
.2بنفسه لكونه غائب الإدراك

2002العالمية في الصحةمنظمةمعالطبية بالتعاونللعلومالدوليةالمنظماتمجلسولقد أعد
بشرية دراسةالمتضمنة لحالاتالإحيائيالطببحوثمجالالمهنة فيلآدابالدوليةالإرشاديةالقواعد

الإحيائيلأبحاث الطبالعلميةوالصلاحيةالأخلاقيالتبرير" وتضمنت القاعدة الإرشادية الأولى 
:كما يلي" بشرية دراسةلحالاتالمتضمنة

فيفي الأملبشريةدراسةلحالاتنةالمتضمالإحيائيالطبلأبحاثالأخلاقيالتبريريتمثل"
منظورمنيمكن تبريرهاالأبحاثهذهومثل.البشرصحةعلىبالفائدةتعودجديدةوسائلاكتشاف

وتكون.لهاالعدلوتوفرتلك الأبحاثحالاتوتصونتحترمبطرقتنفيذهاتمإذافقطالمهنةآداب
.الأبحاثهذهفيهاُتجرىالتياتمعاتداخلالأخلاقيةالناحيةمنمقبولة

بآدابملتزمةغيرتعتبرالناحية العلميةمنالسليمةغيرالأبحاثلأنونظراذلك،علىعلاوة
الباحثينعلىيجبفإنهالمحتملة،دون الفوائدلمخاطرالبحثلحالاتتعريضهاحيثمنالمهنة

المقبولةالعلميةالمبادئمعتتوافقيةبشردراسةالمتضمنة لحالاتالدراساتأنيضمنواأنوالكفلاء
.3"بالموضوعالوثيقةالصلةذاتالعلميةالمؤلفاتمنمعرفة كافيةإلىوتستندعامة،بصفة

وعلقت المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية على هذه القاعدة الإرشادية لتبرير أبحاث الطب بأنه 
:الآتيةالأمورمراعاةعلىفقهيالالنظرفيالأبحاثلهذهوالتبريرالتسويغيتوقف

. 3. البحث السابق، صالمرجعفوزي بن عمران، -1
. 53-52.أحمد عبد الدائم، المرجع السابق، ص-2
الطبيـة  للعلـوم الإسـلامية المنظمة" و "WHOالعالمية الصحةمنظمة"معبالتعاون" CIOMS لطبية اللعلومالدوليةالمنظماتمجلس-3

CIOMS" ،25.السابق، صالمرجع.
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درءأوعلى صحة البشر،بالنفعتعودمحضة،مصلحةجلبإجرائهامنوالهدفالقصديكونأن- 1
هناكيكنلمإذاالمرجوحةالراجحة على المفسدةالمصلحةتقديمأوعليها،بالضررتعودمحضةمفسدة

المصلحةمعمغتفرةالمرجوحةالمفسدةأنعلىالأمةإحداهما، حيث أجمعتتحصيلأوالوقوعمنبد
.الراجحة

ومطلواالمفاسد وتقليلهاوتعطيلوتكميلها،المصالحتحصيلعلىمبناهاالشريعة": " تيميةابن"قال
.1"أدناهماوإن حصلالشرينشرودفعأدناهما،بتفويتالخيرينخيرترجيح

نصوصمنتشريعياًنصاًتخالفلابأنلكوذحقيقة-الراجحةأوالمحضة-المصلحةتكونأن- 2
.الثابتةالقطعيةالفقهيةالأحكامأوالمبادئمنشيئاولا تناقضالسنة،الكتاب أو

كونمنالوسيلة، ولابدلا تبررالغايةشرعاً إذسائغة-البحث -الهدفإلىالوسيلةتكونأن- 3
.شرعاًامأذونوالوسيلةالغايةمنكل

تحقيقهإقضاؤه أوالظنعلييغلببحيثالعلمية،الناحيةمنسليماالبحثتصميميكونأن- 4
. لتجاربهحقلاًيكونأنويصان عنالإنسانويكرمعبثاً،كانوإلامنه،المرجوالصحيحللغرض
عن تقاعدتصرفكل:" الفقهيةالقواعدفيجاءوقد. 2"آدمبنيكرمناولقد:" سبحانهقالحيث

.3"باطلفهومقصودهتحصيل
المطلوبلتوقف حصولوذلكبنجاح،لإجرائهاللازمةوالكفاءةالأهليةالبحثطاقمفييتوفرأن- 5

يراعواوان. 4"واجبفهوبهالواجب إلالا يتمما"أنالشرعيةالقاعدةإذالأمر،هذاتحقيقعلى
. 5"أهلها إلىالأماناتتؤدوانأيأمركمااللهإن:" تعاليلقولهأدائه،فيالمطلوبةالعلميةالأمانة

وبعد فراغنا من الحديث عن القواعد العامة التي تحكم الحق في سلامة الجسم البشري، والتي 
تحكم الأعمال الطبية بصورا التقليدية، والضوابط العامة التي تحكم التجريب فإنه ينبغي إسقاط هذه 

مال الطبية وبيان ما يترتب عنها من آثار على نطاق الأحكام على بعض التطبيقات الحديثة لبعض الأع
.الحماية الجنائية للجسم البشري

الطبيـة  للعلـوم الإسـلامية المنظمة" و "WHOالعالمية الصحةمنظمة"معبالتعاون" CIOMS الطبية للعلومالدوليةالمنظماتمجلس-1
CIOMS" ،27. السابق ، صالمرجع.

.70.سورة الإسراء، الآية-2
الطبيـة  للعلـوم الإسـلامية المنظمة" و "WHOالعالمية الصحةمنظمة"معبالتعاون"CIOMS الطبية للعلومالدوليةالمنظماتمجلس-3

CIOMS"27.السابق، صالمرجع، ا.
.28.، ص ، صنفس المرجع-4
.85 .النساء، الآيةسورة-5
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الفصل الثانـي
التدخل الطبي الحديث على جسم الإنسان

وأثره على نطاق الحماية الجنائية
أن التطور المتميز للعلم قلب بشدة الأوضاع التي كان يزعم القانون تنظيمها وكذلك قلب 

ونية، حيث زعزعت التقنيات الطبية الحيوية والتي سمحت باستخدام مواد الجسم أسس القواعد القان
.التطور القانوني، مما أجبر رجال القانون التفكير وإعادة صياغة هيئاته التحليلية ومراجعه

ودائما ما تلتقي المستجدات الطبية صعاباً شرعية من جهة اعتمادها في مصاف المباحات شرعاً، 
ا تؤثر في الحياة الاجتماعية حركة تبادلية، الأمر الذي يجعل اتخاذ تنظيم تشريعي يضبط هذا حيث أ

ليلاّ يترك ... التأثير بما يحقق العدالة وبما يحتكم إليه اتمع من مرجعيات قانونية، دينية أمراً لازماً
.التجريب والبحث العلمي في أيدي العلماء المختصين وحدهم

وم ونحن على عتبة العصر التكنولوجي الرقمي تقنيات طبية لها خطورا وأهميتها في إننا نشهد الي
وتؤثر على نطاق المسؤولية الجنائية لحماية الجسم البشري، ومن بين هذه التدخلات الطبية . شتى االات

المبحث ( وعمليات التلقيح الاصطناعي ) المبحث الأول ( عمليات نقل الأعضاء من الأحياء وزرعها
). المبحث الرابع( والاستنساخ البشري ) المبحث الثالث ( وعمليات تغيير الجنس ) الثاني

المبحث الأول
وزعهامن الأحياءنقل الأعضاء 

وأثره على نطاق الحماية الجنائية لجسم الإنسان
يثير موضوع استقطاع أعضاء الجسم البشري إعادة زرعها في جسم آخر كثير التساؤلات في 

فموضوع استقطاع الأعضاء وزرعها يعد من بين أحدث ما توصل إليه . فقه القانون في الوقت الراهن
فالإنسان الذي تفوق . ، من خلال صراعه المستمر مع الصحة والموت1الإنسان في القرن العشرين بخبرته

الذي نجح تقنياً في "d'exis carrel"د تركزت التجارب على زرع الأعضاء مع اية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين، نتيجة تأثير لق-1
.بزرع كلية عند حيوان، ثم أخذ نقل الأعضاء انطلاقته المدهشة بعد الحرب العالمية الثانية1902

وفي . في الولايات المتحدة بإجراء أول نقل للكلية بين توأمين، حقيقيين وقد كان المتبرع حيا1904ًعام " J.Pmerrill"ثم نجح البروفسور
قدم ثلاثة أطباء عيون فرنسيين تقريراً 1948أول نقل للكلية عند الإنسان، ولكن أعقبها فشل سريع، وفي عام " voronov"حقق 1936عام 

عملية لزرع القرنية بعد اقتطاعها من جثث الموتى، وبذلك عمق ترقيع القرنية اقتطاع 172اء للجمعية الفرنسية لطب العيون، أشاروا فيه لإجر
بتنظيم أول نقل للكلية تم " J.Ham-burger"وقد سمح تطور علم المناعة والعلاج ضد رد العضو المزروع للبروفسور. الأعضاء بعد الوفاة

أحمد عبد . لطريق لاقتطاع أعضاء أخرى من جثث الموتى لزرعها عند مرضى آخرينالحصول عليها من جثة شخص ميت، و فتحت هذه البداية ا
..=.91- 90.ص،الدائم، المرجع السابق
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م الحديثة إلى بخبرته في إرسال المراكب الفضائية والهبوط على سطح القمر، قد توصل بأساليب العل
وبرغم ما ينال . مواصلة الحياة في إنسان فقد أو كاد يفقد حياته؛ لمرض أصاب أحد أعضاء جسده

عناصر الحق في سلامة الجسم من مساس في هذه الحالة فقد أثبتت التجارب الطبية نجاحها حيث أصبح 
. هذا الأسلوب ضرورة طبية

نقل الأعضاء خاصة مع ظهور العديد من وجب علينا تحديد مفهوم وقبل التفصيل في ذلك 
الاصطلاحات، وتذبذب الآراء حول إيجاد الاصطلاح الأحسن والأصوب للوصول إلى تعريف لنقل 

كما أن حداثة الموضوع أثارت عدة إشكاليات من أوجه طبية وقانونية ). المطلب الأول(الأعضاء 
المطلب ( بحث مشروعية هذا التدخل الطبي ودينية، لإيجاد القالب الطبي والقانوني والشرعي في إطار

، ولذلك في نظرهمالبحث في إطار المشروعية التي أصبحت محسومة1في حين تجاوز البعض). الثانـي 
بحث الضوابط والشروط، ومعالجة الآثار والتداعيات المترتبة بفالبحوث أصبحت تعنى في المقام الأول 
). المطلب الثالث( نائية عن هذه العمليات وما توفره من حماية ج

المطلب الأول
مفهوم نقل الأعضاء من جسم الإنسان وزعها

نحاول في هذا المطلب التعرف على مفهوم عمليات نقل وزراعة الأعضاء، بداية بتمييز هذه 
التسمية عما يشاها من المصطلحات لفرز المصطلح الأنسب، لأن معرفة الشيء معرفة لما يشاه، 

ثم ) الفرع الأول ( ضمونه وجعله شاملاً لكل ما يطلق عليه، ومانعاً للالتباس بينه وبين غيره باستجلاء م
هذه العمليات فالمشاكل القانونية التي تثيرها)الفرع الثانـي ( علينا أن نعرف نقل وزرع الأعضاء 

).الفرع الثالث(

يوما، ثم توالت 16أول عملية زرع كبد في جسم الإنسان، وعاش بعدها المريض 1964في أواخر عام " ب والشن. د"وأجرى الدكتور...=
قلب بين عن نجاح أول عملية نقل وزرع" كريستيان برنارد"أعلن الدكتور1987الكبد، وفي أواخر عام بعد ذلك إجراء عمليات نقل وزرع 

محمد حماد مرهج الهيتي، التكنولوجيا الحديثة والطب الجنائي، الطبعة الأولى، دار . البشر، وقد تمت هذه العملية في إحدى مستشفيات جنوب إفريقيا
.09.، ص2004الأردن، الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 

الطبعة الأولى، دار -دراسة مقارنة-عبد الحميد إسماعيل الأنصاري، ضوابط نقل وزراعة الأعضاء البشرية في الشريعة والتشريعات العربية -1
.8.، ص2000العربي، القاهرة، مصر، الفكر
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الفرع الأول
اةتمييز نقل الأعضاء عن غيره من المصطلحات المش

في البداية نود أن نبين أن العديد من الاصطلاحات ظهرت في إطار هـذه العمليـات، فظهـر              
زرع "مصطلح الزرع والغرس، وأصبحا مصطلحين علميين، غير أن البعض لم يطمـئن إلى مـصطلح                

.1اعتبارا للدلالة اللغوية التي تؤيد ذلك" غرس الأعضاء"وارتأى استعمال مصطلح " الأعضاء
على كلمة زرع ويعتقد أن الكلمة الأصوب هي2"محمد أيمن صافي"يعترض الدكتور وفي ذلك 

على المعنى المقصود، كلمة غرس الأعضاء من الناحيتين اللغوية والعلمية؛ لأن غرس الأعضاء أدق وأدل
زرع : طرح البذر أو الزراعة في الأرض، أو معناه إلقاء الحب في الأرض لينبت، يقال"فالزرع معناه

كقوله .3أي؛ أنبته: لفلاح الأرض والشعيـر إذا طرحـه في الأرض لينبت، وزرعـه االله يزرعها
.4﴿ أفرآيتم ما تحرثون آنتم تزرعونه أم نحن الزارعون﴾:تعالى

غرس فلان الشجر في الأرض يغرسه فيها؛ أي     : أما الغرس فمعناه إثبات الشيء في الأرض، يقال       
كما أن الأحاديث النبوية تشير     .ير بين إثبات الشيء وطرحه في الأرض      وفرق كب . 5أثبته وأدخله أو غرزه   

إلى ذلك، قال صلى االله عليه وسلم أن ما من مسلم يغرس غرساً أو يزرع زرعاً فيأكل منه إنسان أو طير       
فالأصل في اللغة أن الغرس غير الزرع، وأن الزرع لا يدل علـى الغـرس دلالـة    . 6فيكون له به صدقة   

.7دقيقة
هذا الكلام وجد من يعارضه، إذ يعارض بعض الفقهاء هذه المفاضلة، فيرون أن زرع وغرس               إن  

.8الأعضاء تعبيران مترادفان يشيران لمعنى واحد
" : ترادف بقوله  "غرس"و   "زرع"و   "نقل"أن بين المصطلحات     "منذر الفضل "فيرى الدكتور   

نقـل  " ومفهـوم "غرس الأعضاء"وكلمة "ءزرع الأعضا"ننا نرى أن هناك ترادف في اللغة بين كلمة          إ

م 1999هـ،1419ا، مجلة الس الإسلامي الأعلى، العدد الثاني محمد فارح، حكم الشرع الإسلامي في العلاج بغراسة الأعضاء أو ترقيعه-1
.104.ص

. 9.، ص1987محمد أيمن صافي، غرس الأعضاء في جسم الإنسان، لا توجد دار النشر، -2
.141.ابن منظور، لسان العرب، الجزء الثامن، المرجع السابق، ص-3
.64. سورة الواقعة، الآية-4
.154.ب، الجزء السادس، المرجع السابق، صابن منظور، لسان العر-5
.215.ص،مسلم في كتابه المساقاة والمزارعة، باب فضل الغرس والزرع، الجزء العاشر، المرجع السابقرواه - 6
.105-104.ص، المرجع السابقمحمد فارح، -7
.14.ص،محمد حماد مرهج الهيتي، المرجع السابق-8
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ي والمنظمات الإقليمية والقوانين الوضعية تستخدم مـصطلحي زرع         ـ، بدليل أن الفقه المدن    "الأعضاء  
.1"الأعضاء ونقل الأعضاء للدلالة على معنى واحد  هو غرس الأعضاء في الجسد
فإنه لا "زرع وغرس"لمتي  غير أن هناك من يعارض هذا الترادف؛ لأنه وإن كان الترادف بين ك            

يمكن أن يمتد ليشمل عملية نقل الأعضاء؛ لأن نقل الأعضاء يشير إلى عملية مستقلة عن عملية الغرس أو                  
فالزرع لا يمكن أن يعني النقـل       . الزرع، سواء في أصول أو أسباب تبريرها، أو في محلها الذي ترد عليه            

ة النقل يمكن ألا تستتبعها عملية الزرع، وإنما يتم نقـل     وإن كان النقل جزءاً من عملية الزرع؛ لأن عملي        
العضو وعلى الخصوص إذا كان العضو المنقول من جثة الإنسان من أجل حفظه، وذلك بإيداعه بالبنك                

.2الخاص بحفظ الأعضاء
إن وجه الاستقلال بين عملية النقل والزرع من حيث المحل الذي ترد عليه، وهو أن عملية النقل                 

والذي إما   "المتبرع"أو   "الواهب"أو   "المعطي"احب العضو السليم، الذي يصطلح على تسميته        محلها ص 
.3أو حيواناً-حيا أو ميتاً-أن يكون إنسانا 

المتـبرع  "أو   "المستقبل"أو   "المتلقي"أما عملية الزرع فمحلها جسد شخص مريض يصطلح عليه        
.أو توقف عن أداء وظيفتهالذي يعانـي من تلف أو عطب في عضو من أعضائه،"له

فلو لم تكن هناك مفارقة بين الكلمـتين لمـا اسـتخدمت            " قانون نقل وزرع الأعضاء   : "يقال
التشريعات تعبير كلمة نقل بجانب كلمة زرع، ولو كان هناك ترادف بين هاتين الكلمتين لما اسـتخدم                 

.4في عناوين القوانين"أو التخييرية"بدلا من "واو العطف"المشرع 
وعلى صعيد المؤتمرات الدولية، فقد عقدت جمعية زراعة الأعضاء البشرية مؤتمرهـا في لاهـاي        

كما اعتمدت اللجنة الفنية لس وزراء الصحة العرب الخاصة بنقل وزراعة الأعضاء الجسمية،      .1986
قوانيــن  ومن هنا يتـبين تـبني ال      . 5مشروع القانون العربـي الموحد لعمليات نقل وزراعة الأعضاء       

ولما كان النقل والزرع عمليتين مختلفـتين وجـب         " نقل وزراعة الأعضاء  "والمنظمات الدولية لمصطلح    
:تعريفهما فيما يلي

، 13.ص،2002قانوني في الأعضاء البشرية، الطبعة الأولى، مكتبة دار الثقافة لنشر والتوزيع، عمان، الأردن، منذر الفضل، التصرف ال-1
.1الهامش 

.14.ص،محمد حماد مرهج الهيتي، مرجع سابق-2
.16.ص،نفس المرجع-3
.16.، صنفس المرجع-4
.18.ص،نفس المرجع-5
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الفرع الثانـي
تعريف نقل الأعضاء من جسم الإنسان وزعها

قابل العملية التي ا يتم استئصال العضو السليم ال       : "يمكن أن نعرف عملية نقل الأعضاء بأا      
نقل عـضو   "ويعني  . 1"للنقل من جسد المعطي، وحفظه تمهيدا لزراعته في جسد المتلقي في الحال أو المآل             
ليقوم هـذا    -المريض -سليم أو مجموعة الأنسجة من شخص المتبرع ليزرع في جسم شخص المستقبل           

.2"العضو المزروع مقام العضو التالف
بعبارة أخرى أنـه  أو القابلية للنقل،دة من بينها من هذين التعريفين يمكن استخلاص نقاط عدي 

ليس كل عضو قابل للنقل أو ليس كل أعضاء جسم المعطي قابلة للنقل من الناحية الفنيـة والقانونيـة،          
.وعلى ذلك لا يجوز إجراء عملية نقل عضو مالم يكن قابلاً للنقل من الناحتين

كان العضو سليماً، وإلا انتفت العلة من نقلـه،          ويكون العضو قابلاً للنقل من الناحية الفنية إذا       
أما قابلية  . وإذا كانت حالة المعطي تسمح بذلك بحيث أن نقل العضو لا يؤثر على حالة المعطي الصحية               

.3العضو للنقل من الناحية القانونية فيعني أن يسمح المشرع بنقله
العضو هي عمليـة يـتم ـا        حيث أن عملية نقل      أطراف عملية النقل  المستخلصة الثانية هي    

استئصال عضو سليم قابل للنقل أو يسمح بنقله قانوناً من جسد المعطي لزرعه في جـسد المـستقبل أو             
.المتلقي في الحال أو المستقبل، وبالتالي فإن أطراف العملية طرفان

أو الواهب وهو ذلك الشخص الذي يقدم عضواً من أعضائه بغير مقابل من أجل علاج               المعطي  
.شخص آخر يحتاج إلى العضو الذي تنازل عنه

ونظراً للتقدم العلمي الذي حصل في نطاق عمليات نقل وزرع الأعضاء على وجه الخـصوص               
وما أظهرته التجارب من إمكانية نقل بعض أعضاء الحيوانات، إلا أننا في هذا المقام نستثني نقل أعـضاء        

نطاق البحث الذي يدرس حماية الجسم البشري مـن         مما تقضيه المنهجية و    -إن صح نقلها   -الحيوانات
.التدخلات الطبية الحديثة

ونشير كذلك إلى أن النقل يمكن أن يكون من إنسان حي أو ميت وهذا الأخير سنتولى دراسته                 
.4هذه الرسالةمن -الفصل الثاني–بالتفصيل في الباب الثاني 

.31.ابق، صسالرجع الممحمد حماد مرهج الهيتي، -1
مروك نصر الدين، نقل وزرع الأعضاء البشرية في القانون المقارن والشريعة الإسلامية، دراسة مقارنة، الجزء الأول ، الكتاب الأول، دار هومه -2

.03.ص،2003للطباعة والنشر والتوزيع، بوزريعة ، الجزائر، 
.31.ص،سابقالرجع الممحمد حماد مرهج الهيتي، -3
.الرسالةهذهمنوما بعدها 458الصفحة أنظر-4
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لمسؤول عن تحديد العضو القابل للنقل من       وهو الذي يقوم بعملية الاستئصال باعتباره ا      الطبيب  
. 1الناحية الفنية

وهو إما عضو أو نسيج فالعضو مجموعة العناصر الخلوية المختلفـة           محل النقل   المستخلصة الثالثة   
والمتوافقة والقادرة على أداء وظيفة معينة، أما النسيج فهو خليط محدد من مركبات عـضوية كالخلايـا     

. 2مجموعها ذاتية تشريحية تتفق وعمليه كالنسيج الضام والعضلي والعصبيوالألياف التي تعطي في
تثبيت العضو المنقول في جسد المتلقـي بعـد         : " فيمكن تعريفها بأا  عملية زرع الأعضاء     أما

".استئصال العضو المريض أو التالف لكي يقوم الأول مقام الثاني في أداء وظائفه
عمليـة  (زرع أي عضو في حقيقتها عمليتين مترابطتين هما        يكشف هذا التعريف عن أن عملية       

عملية تثبيت ) ( استئصال العضو التالف أو المريض والعاجز عن أداء وظيفته من جسم المتلقي أو المستقبل           
3.، غير أن هذين العمليتين محلها واحد هو جسم المتلقي أو المستقبل)العضو المنقول

عطب في عضو من أعضائه أو توقف في أداء وظيفـة أحـد       شخص يعاني من تلف أو      فالمتلقي  
وإذا كان لا يمكننا إنكار أهمية هذه العمليات لصحة الإنسان المتلقي، فإنه كـذلك لا               . 4أعضاء جسمه 

يمكن إنكار المشاكل القانونية التي تثيرها وبخاصة أا تتعلق بعناصر الحق في سلامة الجـسم في نطاقهـا                  
وعليه ينبغي التفصيل في المشاكل القانونية التي تثيرها عملية نقـل           . نسبة للمعطي الفردي والاجتماعي بال  

:  الأعضاء وزرعها بين الإحياء فيما يلي

الفرع الثالث
المشاكل القانونية التي تثيرها عملية نقل الأعضاء بين الأحياء وزعها

ز قانوناً أن يتنازل الشخص يجدر التوضيح أنه في عمليات نقل وزع الأعضاء بين الأحياء لا يجو
ولا . السليم المعافى من الأمراض عن عضو من أعضائه الهامة التي تؤثر على حياته وددها بالانقراض

يجوز من باب أولى التصرف في عضو ليس له بديل في الجسم كالقلب مثلاً ومن ثم يسأل الطبيب الجراح 
.يعتد برضا اني عليهالذي يستأصل عضواً حيوياً مدنياً وجنائياً و لا 

.31.، صمحمد حماد مرهج الهيتي، مرجع سابق-1
حسني عودة زعال، التصرف غير المشروع في الأعضاء البشرية، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، الدار العلمية الدولية، دار الثقافة، عمان -2

.51.ص،2001،الأردن
.103.، صلمرجع السابقامحمد حماد مرهج الهيتي،-3
.16.ص،نفس المرجع-4
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هذا ورغم النجاح الذي حققته هذه العمليات وصدور القوانين التي تنظم هذه العمليات أصبح 
من اللازم الوقوف عند حدود هذه العمليات والحكم عليها، ذلك أن الموضوع يتطلب الموازنة بين 

لقانونية بين الأطراف المتدخلين في مصالح متعارضة، وفي سبيل التوفيق بينها تثار العديد من المشاكل ا
.العملية

نحاول أن نضع أيدينا على هذه المشاكل القانونية التي تـثار بمناسبة عملية نقل وزع الأعضاء، 
) ثانياً( والمشكل المتعلق بالمتبرع ) أولاً(ويمكن حصر هذه المشاكل في المشكل المتعلق بالعضو المراد زرعه 

والمشكل المتعلق بموضوع وشكل ) رابعاً( والمشكل المتعلق بالمقابل المالي ) ثالثاً(والمشكل المتعلق بالطبيب
).سابعاً(فالمشكل المتعلق بأهلية التصرف ) سادساً(ثم المشكل المتعلق بالشهود ) خامساً(الموافقة 

المشكل المتعلق بالعضو المراد زرعه: ولاًأ
برع عن عضو من أعضاءه، كلية، كبد، جزء من يثار هذا الإشكال بمناسبة تنازل الشخص المت

غير أنه ولأسباب قد تتعلق بجسم المريض فيرفض العضو أو بالتدخل الطبي فقد يخطأ الطبيب في ... الجلد
.1عملية الزرع وهنا السؤال الذي يطرح ما هو مصير العضو المتروع؟

)المتنازل(المشكل المتعلق بالمتبرع: ثانياً
من أعضاءه إنما يقدم خدمة جليلة من أجل هدف نبيل وهو الغرض العلاجي إن المتصرف بعضو 

إلا أن الأمر لا يتعلق بمجرد التبرع بالعضو ومدى المصلحة المحققة، وإنما بالنتيجة المترتبة . لإنقاذ مريض
ا هذا وربم. عن التبرع بالنسبة للمتبرع حالة أدى تبرعه إلى ضرر يقعده عن العمل لقاء هذا العمل الجليل

فكيف . 2هو المشكل الذي جعل عمليات التبرع بالأعضاء منحصرة في التبرعات بين العائلات أو الأسر
يمكن التعامل مع الأضرار التي قد تلحق بالمتبرع؟

)السر الطبي(المشكل المتعلق بعمل الطبيب : ثالثاً
ر الناجمة عن عملية استئصال بجميع المخاط) المتبرع(يوجب التدخل الطبي الجراحي إخبار المتنازل 

كما يجب على الطبيب إعلام المريض المتنازل له العملية حتى يكون على بينة من أمره، هذا . العضو
وبين هذا وذاك يثار التساؤل وهو كيف يمكن . 3الواجب يقابله واجب آخر وهو عدم إفشاء السر الطبي

، المرجع السابق...مروك نصر الدين، نقل وزع الأعضاء البشرية في القانون المقارن والشريعة الإسلامية، دراسة مقارنة، التطبيقات العملية -1
.325.ص

.236.، صنفس المرجع-2
النهضة العربية، الحديث، دراسة تحليلية مقارنة لمشروعية نقل وزع الأعضاء البشرية، دار، القانون الجنائي والطب أحمد شوقي عمر أبو خطوة-3

.75-74.ص،مصر، 1999
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طبي وبين واجب إخبار المتنازل أو المعطي والمتنازل لهالتوفيق بين أحكام القانون التي تجرم إفشاء السر ال
بأدق مخاطر التدخل الطبي؟

المشكل المتعلق بالمقابل المالي: رابعاً
بين رجال القانون والطب -من بين العمليات الطبية التي أوجدت ميداناً خصباً للجدل العلمي

لأعضاء وعلى وجه التحديد ما يطلق هي عمليات نقل وزع ا–وعلماء الاجتماع والأخلاق والدين 
فهل . وبالعموم المقابل المالي... عليه بالتصرف القانوني في الأعضاء البشرية سواء بالبيع أو المقايضة 
يمكن أن يكون عضو من أعضاء الإنسان محلاً مشروعاً لهذه التعاملات؟ 

المشكل المتعلق بشكل وموضوع الموافقة: خامساً
بي والقانوني الذي يفرض على الطبيب في مجال التدخل الطبي والمتعلق بالرضا نظراً للواجب الط

. فإن الشرط يعد مثاراً للعديد من الإشكاليات في شكلها وموضوعهاأو إبداء الموافقة الحرة والمستنيرة،
تابة والقاعدة العامة أن الرضاء يكون بكافة الأشكال فقد يكون ضمناً وقد يصدر صريحا بالقول أو الك

غير أن خطورة هذه العمليات تفرض على حد قول البعض إضفاء حماية للمتنازل . عرفية كانت أو رسمية
-العضو المتبرع به-1بإبداء موافقته بصفة رسمية وموقعاً عليها مع بيان موضوع الموافقة أو محل الموافقة

على وجه التحديد، فيثار التساؤل عن موقف التشريعات من كل هذا؟ 
المشكل المتعلق بالشهود: سادساً

توجب بعض القوانين الإشهاد عن الموافقة الحرة والمستنيرة بالنسبة لأطراف العملية إلا أن تحرير 
الموافقة بحضور الشهود تثير إشكالات قانونية متمثلة في من يحضر هؤلاء الشهود هل المتبرع أم المريض أم 

الطبيب الجراح أو المستشفى أم من؟ 
كما يثار أشكال آخر متعلق بشكل الشهادة لأن الأمر يتعلق بإثبات الشهادة والاحتجاج ا 

.  2تجاه المتبرع أو الغير
المشكل المتعلق بأهلية التصرف: سابعاً

وفي عمليات نقل وزرع . إن التصرف القانوني أياً كان يشترط فيه الأهلية الكاملة للمتصرف
ومن ثم هل يتصور أن يكون المعطي . عطي بالغاً رشيداً متمتعاً بقواه العقليةالأعضاء يشترط أن يكون الم

، المرجع السابق، ...مروك نصر الدين، نقل وزع الأعضاء البشرية في القانون المقارن والشريعة الإسلامية، دراسة مقارنة، التطبيقات العملية -1
.332.ص

.334.، صعنفس المرج-2
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عديم الأهلية ؟ وما هو حكم نقل الأعضاء من الشخص القاصر، وما هي الأهلية القانونية المطلوبة في 
شخص المعطي ؟ 

يـالمطلب الثان
مشروعية نقل الأعضاء من الأحياء وزرعها

لاميفي القانون وفي الفقه الإس
إن السؤال الذي يطرح دائماً عند مناقشة موضوع مستجد لم تعرفه الشرائع والقوانين القديمة، 

هو ما مدى مشروعية هذا العمل ؟ 
ومن الأمور المستجدة قضية نقل الأعضاء من الإنسان، باعتبارها وسيلة علاجية حديثة، فكان 

، وحث رجال القانون على الاجتهاد لبحث لابد من توجيه الأنظار نحو دراسة هذا السبيل العلاجي
).الفرع الأول( مشروعية هذه الممارسة الطبية، إباحة أو تحريماً

إن مناقشة موضوع نقل الأعضاء لم يكن ليقتصر على الجانب القانوني، بل أن الشريعة الإسلامية 
للقوانين والأخلاقيات التي تقدم منهاجاً متكاملاً للحياة في البلاد الإسلامية، وتعتبر المصدر الرئيسي

تمارس في المعاملات اليومية، لذلك فمن المستحيل فصل الدين عن مناقشة القوانين المستجدة التي تحكم 
الحياة اليومية للجمهور، لذلك كان من الأهمية بمكان أخذ هذا في الاعتبار عند مناقشة موضوع نقل 

).الفرع الثانـي( 1.الأعضاء
الفرع الأول

ية نقل الأعضاء من الأحياء وزعها في القانونمشروع
إذا اقتضى مبدأ معصومية الجسد والحصانة الجسدية، إن جسم الإنسان يخرج عن نطاق 

فإن المبدأ في صورته المخففة النسبية . المعاملات أو اعتباره من الأشياء الخارجة عن نطاق التعامل القانوني
.2والضرورات العلاجية لإباحة التدخلات على جسم الإنسانيجنح إلى دخول الاعتبارات الإنسانية 

هذا وأن تطور العلوم الطبية لم يعد يقف عند تلك الاعتبارات السابقة التي انفصلت عن مبدأ 
المعصومية أو الحصانة الجسدية، بل أصبح يقدم اعتبارات متناقضة في إطار التدخلات على جسم 

.نظر في هذه المبادئ التقليديةالإنسان، فكان لابد من إعادة ال

01.نشرا الجمعية العربية لأمراض وزرع الكلى مستخرج من الإنترنت صحسب االله، الإسلام والطب ونقل الأعضاء، مقالاتعبد المنعم -1
.ASNRT.org. articl.arasp.http// www:الموقع

. 71.ص،السابقالمرجعحمدي عبد الرحمن، -2
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وتبدو المشكلة حساسة فيما يتعلق بنقل الأعضاء من جسم الإنسان، باعتبار أن القوانين تقرر 
فكيف يجوز أن يهب شخص جزءاً من جسمه وهو ،حماية لجسم الإنسان، وتستتبعها بنصوص جزائية

وما هو الأساس القانونـي ) أولاً(طبية ؟ في الأصل ممنوع ؟ وما هو موقف القانون من هذه العمليات ال
)ثانياً( لهذه التدخلات الطبية ؟ 

من الأحياء وزعهاموقف القانون من عمليات نقل الأعضاء: أولاً
في البداية يجب أن نبين أن الموقف القانوني من عمليات نقل وزع الأعضاء كان محل جدل كبير 

مشروعية هذه العمليات في حين يرى اتجاه آخر أن هذه في الأوساط القانونية بحيث يرى اتجاه بعدم
.العمليات تجد مشروعيتها من عديد الاعتبارات القانونية، وفيما يلي نبين ذلك

I.الاتجاه القانوني المعارض لعمليات نقل الأعضاء من الأحياء وزعها
انوني، ولا أدلّ لم يكن جسم الإنسان يحظى بقدسية في السابق، فلم يكن بمنأى عن التعامل الق

الذي كان يعتبر جسم المدين ضامناً لديونه أو الألواح الإثنا عشر من ذلك على ما نص عليه قانون 
التزاماته، فيحق للدائن قتل المدين إذا لم يتم التوصل بينهما إلى اتفاق، أو عجز المدين عن سداد ما عليه 

وا في مسألة بيع مدينهم المشترك خول لهم القانون من ديون خلال ستين يوماً، وإذا تعدد الدائنون واختلف
.1الحق في تقطيعه إلى أجزاء

ولم يكن الجسم البشري يحظى بحماية تذكر في المرحلة التي سادت فيها فكرة التفاوت 
والاختلاف في المراكز الاجتماعية تشريفا وتدنياً، فجعلت الجسم يخضع لقيود وبالخصوص طبقة 

أما العبيد ففي الحضارة المصرية القديمة كانوا كالسلعة . يه العقوبات كالجلدالفلاحين حيث تشدد عل
.2قابلة للبيع والشراء، باعتبار أن مركزهم متدني

وهذا يدل على أن الإنسان كان محلاً للتعامل أو محلاً للملكية الخاصة، فالعبد يدخل في ملك 
. كم في مصير أفراد أسرته من نساء وأولاد قصرسيده، له أن يتصرف فيه كما يشاء،  يملك يبيعه ويتح

إلا أن نضج الحس القانونـي الذي هذبته الأخلاق فرض واجب احترام الإنسان في حياته وجسمه، 
جسم الإنسان ومبدأ "وأقر مبدأ استبعاد جسم الإنسان عن مجال الاتفاقيات القانـونية، أو مـا يسمى 

المبدأ الذي نادت به الكنيسة وأفرزته الثورة الفرنسية ويهدف إلى وهو".الأشياء خارج التعامل القانوني
واستخدم الرومان هذا التعبير لوصف الأشياء . تعيين الأشياء غير القابلة لتملك الفردي أو التصرف ا

ويستخدم البعض هذا التعبير لتحديد . المقدسة والأشياء الخاضعة للانتفاع العام كالهواء أو أملاك الدولة

.45- 44.صأحمد عبد الدائم، المرجع السابق،-1
.   239.ص،1999، مصر، الجامعيةحسن، تاريخ النظم القانونية والاجتماعية، دار المطبوعاتأحمد إبراهيم -2
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فحق الملكية هنا غير قابل للنقل ويعبر البعض عن الأشياء الخارجة . الأشياء التي لا يمكن تغيير مالكها
.1"الأشياء التي لا يمكن أن تكون محلا للاتفاقيات القانونية "ضمن نطاق العامل هي

نية، أما من الناحية القانونية، فإن من الدول من نظمت هذه العمليات، وأقرا بنصوص قانو
وهذا الأخير لا يجيز نقل الأعضاء البشرية، . إلا أن هناك من أغفل هذا التنظيم. ورسمت لها حدوداً ثابتة

على اعتبار أنه لم يرد تنظيم خاص ذه العمليات وبالتالي وجب الالتزام بالمبدأ العام الذي ينص على 
لعام، وحق الإنسان في أعضاء جسمه حرمة جسم الإنسان، ذلك أن نقل الأعضاء هو أمر مخالف للنظام ا

.2من الحقوق التي تخرج عن نطاق الاتفاقيات والعقود
فإذا كان هذا هو المبدأ العام، فلا يجوز للإنسان أن يتصرف في جسمه تصرفاً يؤدي إلى نقص 

لا يجوز للشخص أن :" من القانون المدني الإيطالي5وفي هذا نصت المادة. دائم في كيانه الجسماني
يتصرف في جسمه تصرفاً يؤدي إلى نقص دائم في كيانه الجسماني، أو يكون مخالفاً للقانون أو النظام 

.3"العام أو الآداب
ليس هذا فحسب، بل أن القانون يشترط لصحة التصرفات القانونية، مشروعية المحل وهذه 

. مل فيها بنص القانون أو بطبيعتهاالمشروعية لا تتحقق إلا إذا كان المحل يدخل ضمن الأشياء القابلة للتعا
.ولقد ثبت عدم مشروعية المحل في التصرفات القانونية إذا كان موضوع هذا المحل الجسم الإنساني

لقد نادت الإعلانات والاتفاقيات الدولية بحظر استرقاق الإنسان، والمتاجرة بالبشر حفاظاً على 
.لتصرفات القانونية كباقي الأشياء الأخرىكرامة الإنسان، ومن ثم لا يمكن إخضاع الإنسان ل

ومن خلال ما ذكر فإنه بتحليلنا لجوهر الحق في سلامة الجسم والذي يتماشى مع طائفة الحقوق 
اللصيقة بشخص الإنسان، والذي لا يسوغ المساس ا إلا في الأحوال التي يبيح فيها القانون المساس به، 

ر الذي يؤدي إلى نتيجة مفادها عدم جواز الاتجار بالأعضاء فإن هذا الحق مصان من عدة أوجه، الأم
.البشرية ولا التصرف في الجسم البشري بوجه يؤدي إلى الانتقاص من التكامل الجسدي لانتفاء الملكية

وإذا كان لهذا الحق نطاقه الفردي الذي يبيح به القانون التصرف لأسباب مشروعة ومصلحية، 
ماعي كذلك الذي لا يخول للشخص التصرف فيه بإرادته الفردية؛ لأنه يحمل فإن لهذا الحق نطاقه الاجت

ومن خلال هذا فإن الاتجاه المعارض لاقتطاع . مجموعة من الارتفاقات الاجتماعية يهتم اتمع بأدائها

.44-43.حبيبة سيف سالم راشد الشامسي، المرجع السابق، ص-1
،2003،نشر والتوزيع، عين مليلة، الجزائر، نقل وزرع الأعضاء البشرية، دراسة فقهية طبية قانونية، دار الهدى للطباعة والسعاد سطحي-2

.127-126.ص
، 1999مكتبة دار الثقافة، عمان، الأردن، ،سميرة عايد الديات، عمليات نقل وزراعة الأعضاء البشرية بين الشرع والقانون، الطبعة الأولى-3

.105-102.ص
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النظام الأعضاء يأخذ بمبدأ الحق في سلامة الجسم في صورته التقليدية التي لا تقبل الاستثناء في إطار فكرة 
العام الذي لا يجوز الاتفاق على مخالفته، غير أن هذا الأمر لم يصمد طويلاً في ما يستجد في عالم الطب 
من تقنيات حديثة أمكن فيها للفقهاء في مجال الطب والقانون والشريعة من إيجاد مخارج لإباحة هذه 

: كما يلي. التصرفات
II.اء من الأحياء وزعهاالاتجاه القانوني المؤيد لعمليات نقل الأعض

وجد الاتجاه المعارض من يناقض مسعاه، فمن خلال القرن العشرين وبسبب تطور الطب وعلوم 
الحياة وضع مبدأ الأشياء خارج نطاق التعامل القانونـي موضع الشك أو الارتياب حيث أصبح من 

بما أن هذه العمليات لا .الممكن أن ينقل الفرد ملكية أحد أجزاء جسمه أو أحد أعضائه لمصلحة الغير
تسبب ضرراً فعلياً ولكنها بالمقابل تشكل فائدة حقيقية للطب وللمرضى، فقد تم تشجيع هذا النوع من 

.1التعامل القانوني
وقبل . لقد ظهر ما يعرف بالتبرع بالأعضاء، فأصبح الإنسان يتبرع بأعضائه لفائدة المرضى

ديث عن الطبيعة القانونية لهذه التدخلات الطبية في إطار الحديث عن مشروعية هذه العمليات، نؤثر الح
.القانون الجنائي

فمن المعلوم أنه إذا ارتكب شخص طبيعي خطأ جزائياً عن قصد أو عن غير قصد وأسند له هذا 
بة الخطأ، فإنه يتحمل مبدئياً المسؤولية الجزائية المترتبة عليه، ومن ثم يمكن إدانته والحكم عليه قضائيا بعقو

طبقاً لأمر القانون أو 2إلا أن الأمر خلاف ذلك في الحالات التي ينص القانون على إباحتها،. جزائية
.إذنه، أو كان الفعل قد دفعت إليه الضرورة الحالّة للدفاع المشروع

فالقانون . -ما أذن به القانون–ومن هنا، فإن الأعمال الطبية تدخل ضمن الأفعال المبررة 
الطب، وينظمها ويأذن للطبيب معالجة المرضى، لتخليصهم من الأمراض التي تحل م، يعترف بمهنة

.3بشرط الاختصاص في العمل، وموافقة المريض وتحقيق الغايات العلاجية
ولما كان نقل الأعضاء من الأعمال الطبية، فقد أبدى القانون إذنه في ذلك، حيث أباح هذه 

لا يجوز :" من قانون حماية الصحة وترقيتها بقولها162ت المادة وفي هذا نص. الأعمال بنصوص صريحة
...".انتزاع الأنسجة أو الأعضاء من أشخاص أحياء إلا إذا لم تعرض هذه العملية حياة المتبرع للخطر

.50.أحمد عبد الدائم، المرجع السابق، ص-1
.114.ص، 2000،ز في القانون الجزائي العام، دار هومة، الجزائربوسقيعة، الوجيأحسن -2
-127.ص، 1998،عبد االله سليمان سليمان، شرح قانون العقوبات الجزائي، القسم العام، الجزء الأول، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر-3

128.
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كما أن القوانين المقارنة أباحت عمليات نقل الأعضاء وعلى سبيل المثال لا الحصر القانون 
والتي تشير إلى أن عمليات انتزاع .2الأولىوذلك في المادة 19761لسنة 1181الفرنسي رقم 

الأعضاء يجب أن يكون الغرض منها تحقيق غاية علاجية ولا بد أن يكون من ينتزع منه العضو بالغاً 
... وعاقلاً

ره جسم الإنسان وعناص:"... من القانون المدني الفرنسي على أن2الفقرة 1-16ولقد نصت المادة 
والمعنى السطحي لمبدأ حظر التصرف بجسم 3"ومنتوجاته لا يمكن أن تكون محلا لأية حقوق مالية

غير أن هذا المفهوم ضيق ليعني حظر . الإنسان هو منعه من أي اتفاق قانوني سواء بشكل مجاني أو بعوض
تفاقيات التي دف الا:" من نفس القانون على أنه5-16التعامل المادي فقط، وهو ما صرحت به المادة 

. 4"لإضفاء طابع مالي على جسم الإنسان وعناصره ومنتوجاته باطلة
المتعلق بالتبرع بالأعضاء والأنسجة 1999أوت 25الصادر 16.98ونص القانون المغربـي رقم 

وفق لا يجوز التبرع بالأعضاء البشرية وأخذها وزرعها إلا :" وأخذها وزرعها في المادة الأولى غلى أنه
والملاحظة الأولية التي يمكن ". الشروط المنصوص عليها في هذا القانون وفي نصوص الصادرة لتطبيقه

إدراكها من خلال القانون المغربي أن هذا القانون يعتبر من النصوص المتأخرة في إصدار نصوص متعلقة 
إلى أنه ترك المسألة إلى بعمليات نقل وزراعة الأعضاء، وقد استفاد المشرع المغربـي من ذلك بالنظر

:اكتمال النظرية العامة لهذه العمليات وبيان تفصيلاا ولهذا تميز بما يلي
.جاء القانون واضح من حيث الصياغة-
.تعرضه لكل تفاصيل عمليات نقل الأعضاء-
.وضع حماية لشروط نقل الأعضاء بوضع جزاءات جنائية ملائمة لتطور الظاهرة الإجرامية-

مر الذي حفز التشريعات العربية على وجه الخصوص بسن نصوص جزائية كالقانون ولعله الأ
.           الجزائري في قانون العقوبات والقانون المصري لمحاربة ظاهرة الاتجار بالأعضاء

وأخيراً نص المشرع المصري على جواز التبرع بالأعضاء مستجيباً لنداءات رجال القانون والفقه 
ضرورة تدخله بإصدار قانون ينظم نقل وزرع الأعضاء البشرية، وبذلك ينهي الجل القائم والطب، من 

1 -Loi n° 76, 1181, du 22 Décembre 1976 Relative aux prélèvements d’organes (J.O. 23 Décembre 1976)- G .P –
No (1) Janvier- Février, 1977, Législation – p.31.
2 -« En Vue d’une greffe ayant un but thérapeutique sur un être humain, un prélèvement peut être éffectué sur
une personne vivant majeure et jouissant de son intégrité mentale ayant librement et expressément consenti… »
Art (1), loi n° 76-1181 du 22 Décembre 1976.
3 - « … Le corps humain, ses éléments et ses produits ne peuvent faire l'objet d'un droit patrimonial ». Art 16-1-
2, code civil.
4 - « Les conventions ayant pour effet de conférer une valeur patrimoniale au corps humain, à ses éléments ou à
ses produits sont nulles ». Art 16-5. Code civil.
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الذي يبيح 1960لسنة 178القياس على القانون 1حول مشروعيته، حيث لم يقبل العديد من الفقهاء
الذي يسمح بنقل قرنيات 1962لسنة 103نقل الدم البشري لأغراض علاجية، والقانون رقم 

" كونه الاستثناء من الأصل العام وهو عدم جواز التعامل في الجسم البشري وإعمالاً للقاعدة العيون، ل
يتوسع في تفسير القوانين السابقة لتشمل إباحة 2غير أن بعض الفقهاء". الاستثناء يعمل به ولا يقاس عليه

مع ما يؤيدون من نقل كافة أعضاء الجسم الأعضاء تطبيقاً لفكرة جواز التوسع في أسباب الإباحة 
وهو ما حصل بالفعل حيث أصدر . إصدار تشريع خاص ذه العمليات وهو ما نراه عملاً سديداً

المتضمن قانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية، حيث نصت 2010لسنة 5المشرع المصري القانون رقم 
ا أو الأنسجة بنقل أي عضو لا يجوز إجراء عمليات زرع الأعضاء أو إجزائه:" المادة الأولى منه على أنه

أو جزء من عضو أو نسيج من جسم إنسان حي أو من جسد إنسان ميت بقصد زرعه في جسم إنسان 
". آخر إلا طبقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له

الأساس القانوني لنقل الأعضاء من الأحياء وزعها: ثانياً
. الذي استندت إليه النصوص القانونية لإباحة عمليات نقل وزراعة الأعضاءينبغي معرفة التبرير

ولقد أشار الفقهاء إلى أن الأساس القانوني المعتمد يرجع إلى فكرتين إما فكرة الضرورة العلاجية، أو 
فهل تسعفنا هذين الفكرتين في استجلاء هذا السند القانوني ؟ . فكرة الرضا

I.فكرة الضرورات العلاجية
يقصد بحالة الضرورة حالة الشخص الذي يجد نفسه أمام خطر وشيك الوقوع، ولا سبيل إلى 

.تفاديه إلا بارتكاب الفعل المحظور المعاقب عليه
حالة الشخص الذي يتبين له بوضوح أن الوسيلة الوحيدة "حالة الضرورة بأا 3"سافيتيه"يعرف 

أن في كل عمل طبي لابد من قيام " ويقرر ". ن يسبب ضررا أقل للغيرلتفادي الضرر المحدق به أو بغيره أ
وفيما يتعلق بعمليات نقل ". الطبيب بعمل مقارنة بين الخطر الذي يحدق بالمريض والأمل في شفائه

: وزرع الأعضاء يشترط لتوافر حالة الضرورة
.المريض إلى الموتأن يكون هناك خطر محدق بالمريض، ويكون عدم الزرع من شأنه أن يؤدي ب.1
.أن يكون الخطر المراد تفاديه أكبر بكثير من الضرر الذي وقع.2

.161.، ص1977أحمد شرف الدين، زراعة الأعضاء والقانون، مجلة القانون والشريعة، الكويت، السنة الأولى، العدد الثاني، يونيو - 1
.263.؛ حبيبة سيف سالم راشد الشامسي، المرجع السابق، ص65.أحمد شوقي عمر أبو خطوة، المرجع السابق، ص- 2

3-René SAVATIER, Les problèmes juridiques des transplantations d’organes humains, J.C.P ,1969 ,2247.
.33.ص،عمر أبو خطوة، المرجع السابقأحمد شوقي: مقتبس عن
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.1أن يكون النقل هو الوسيلة الوحيدة التي يمكن عن طريقها إنقاذ المريض.3
الظاهر أن هذه الشروط يمكن أن تتوفر في نقل الأعضاء من جسم الإنسان، خاصة الشرط 

ية في عمليات نقل الأعضاء من الأحياء، إذ يصطدم بإشكالية الضرر الذي الثاني، الذي يعتبر أكبر إشكال
).الحي(يصيب الشخص الواهب 

وبإلقاء نظرة على القوانين نجد القانون الفرنسي قد خصص للضرورة العلاجية مجالاً واسعاً، 
المادة الأولى في 1976لسنة 1181ففي القانون رقم. واعتبرها شرطاً من شروط نقل وزرع الأعضاء

نص على أن عملية انتزاع الأعضاء يجب أن يكون الهدف من ورائها تحقيق غاية -سابقة الذكر–منه 
من 3-16وتشير المادة .2على شرط الضرورة العلاجية كذلك1994علاجية، ونص في قانون 

إلا في حالة لا يمكن أن يتعرض شخص للأذى على سلامة جسمه " القانون المدني الفرنسي على أنه
.3"الضرورة الطبية للشخص أو بصفة استثنائية لفائدة علاجية للآخرين

والذي 1961جويلية 27أما التشريع الإنجليزي ففي قانون أخذ الأنسجة البشرية الصادر في 
اقتصر على انتزاع الأعضاء ومشتقات الجسم من الموتى، نص على شرط الضرورة العلاجية أو الهدف 

.4جيالعلا
ونص قانون حماية الصحة وترقيتها الجزائري على مسألة استئصال الأعضاء والأنسجة في المادة 

إلا ... لا يجوز انتزاع الأعضاء: " ونص على شرط الضرورة العلاجية، حيث جاء في هذه المادة161
ة في مجال نقل ويتضح من هذه المادة أن المشرع الجزائري قد وضع قاعدة عام...". لأغراض علاجية

كما أن الخروج على مبدأ . وزرع الأعضاء، حيث جعل من قصد العلاج أسمى ما يمكن التضحية به
. الحصانة، لا يكون إلا من أجل تحقيق مصلحة إنسانية علاجية لا غير

غير أن هذا الهدف العلاجي لا يصلح ذه الصورة كمبرر للمساس بجسم الإنسان، بل لابد أن 
لا :" من نفس القانون  بقولها166وعليه نصت المادة . ذا المساس هو الوسيلة الوحيدة للعلاجيكون ه

تزرع الأنسجة والأعضاء البشرية إلا إذا كان ذلك يمثل الوسيلة الوحيدة للمحافظة على حياة المستقبل 
".أو سلامته البدنية

. 76،77.سميرة عايد الديات، المرجع السابق ص-1
.119و117.ص،مهند صلاح أحمد فتحي العزة، المرجع السابق-2

3-  « Il ne peut être porté atteinte à l'intégrité du corps humain qu'en cas de nécessité médicale pour la personne
ou à titre exceptionnel dans l'intérêt thérapeutique d'autrui ».Art 16-3, code civil.
4- « If any person, either in writing at any time or orally in The presence of two more witnesses during his last
illness,has  expressed  a  request  that  his  body  or  any  specified  part  of  his  body  be  used  after  his  death  for
therapeutic purposes or for purposes of medical education or research,... ». Subsec (1), Human Tissue Act 1961.
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لا " في المادة الثامنة 1البشريةبشأن تنظيم الأعضاء 2010لسنة 5ونص القانون المصري رقم 
يجوز نقل أي عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسم إنسان حي بقصد زرعه في جسم إنسان آخر 
إلا لضرورة تقتضيها المحافظة على حياة المتلقي أو علاجه من مرض جسيم، وبشرط أن يكون النقل هو 

... " الوسيلة المحددة لمواجهة هذه الضرورة
لي، فإن تواجد البديل العلاجي يؤدي إلى عدم إباحة نقل الأعضاء، وهذا ما نعني به وبالتا

فالضرورة تتمثل في كونه العلاج الوحيد، أما الهدف العلاجي هو أن يقصد بنقل . الضرورة العلاجية
ولكن هل يكفي توافر فكرة الضرورة العلاجية لتبرير نقل وزراعة الأعضاء ؟. الأعضاء علاج المريض

II.فكرة الرضا المقترن بالضرورة العلاجية
لقد أشرنا فيما سبق إلى فكرة الضرورة العلاجية، وفي رأينا أا لا تفي بالغرض وهو تبرير 
المساس بجسم الإنسان، ذلك أن الهدف العلاجي هدف عام تنطوي عليه جميع الممارسات الطبية، ولكننا 

وني أو المبرر القانوني لإباحة نقل وزع الأعضاء من جسم لذلك فأن الأساس القان. لا نقصي هذا الهدف
2.الإنسان، هو الرضا الصادر من الشخص المعطي أو الواهب المقترن بالضرورة العلاجية

يبدو جلياً أن رضاء المانح هو العنصر الواقعي المؤثر في عمليات نقل وزع الأعضاء من الناحية 
وإن كان صحيحاً أن رضاء . العمليات قائمة دون وجود ذلكالعملية بحيث لا يتصور أن تقوم لهذه

اني عليه لا يعتبر سبباً عاما للإباحة إلا أن المشرع اعترف له ببعض الفاعلية في توصيف بعض الأفعال 
وفي قيام المسؤولية الجنائية، حيث يعد الرضاء نافياً لأحد أركان الجريمة كما هو الحال في جريمة 

د كذلك عاملاً مؤثراً في تحريك الدعوى العمومية، في الجرائم التي يتطلب فيها المشرع ويع. الاغتصاب
:ومثال ذلك ما يلي. 3إجراءا لتحريك الدعوى كتقديم شكوى

من قانون العقوبات قيد المشرع تحريك الدعوى 339في جريمة الزنا المنصوص عليها في المادة 
كما أن التنازل عن . المضرور مراعاة في ذلك المصلحة الأسريةبشأا ضرورة تقديم شكوى من الزوج 

فإن حصل التنازل عن الشكوى أثناء مرحلة . الشكوى بعد تحريك الدعوى العمومية يضع حداً للمتابعة
التحقيق القضائي أمر بألا وجه للمتابعة، وإن حصل أثناء المحاكمة صدر حكم بانقضاء الدعوى 

.4د صدور الحكم النهائي فإنه يوقف تنفيذ الحكمالعمومية، أما إذا حصل بع

.16/3/2010في ) مكرر 9( الجريدة الرسمية العدد 2010لسنة 5قانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية المصري رقم -1
أن السند الوحيد الذي يمكن أن تستند إليه هذه الأفعال الماسة بسلامة الجسم هو إذن اتمع، والمتمثل في " صام أحمد محمدع" ويرى الدكتور -2

.1059.صعصام أحمد محمد، المرجع السابق، . إقراره لمشروعية هذه الأفعال وإباحة مقارفتها من خلال النصوص القانونية الصريحة
.87.ع السابق، صرجلعزة، الممهند صلاح أحمد فتحي ا-3
.12.ص،2006دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، ،محمد حزيط، مذكرات في قانون الإجراءات الجزائية، الطبعة الأولى-4
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وإذا كان إعطاء المشرع الجنائي القيمة القانونية للرضاء مرده موائمة المتغيرات الاجتماعية 
وتحقيق المصالح والموازنة بينها، فإن العلة ذاا تجعل من المتصور أن يتسع مداها للممارسات الطبية التي 

.1جتماعيةمن شأا تحقيق مصالح ا
ومتى كان التصرف يمس مصلحة اتمع فإنه يعتبر غير صحيح ويكون مخالف للنظام العام 
والآداب العامة، كأن يهدر حق اتمع في سلامة جسم فرد من أفراده، مثل بتر عضو لتخليص الشخص 

أو زرع مادة من مواد من الخدمة الوطنية، أو بتر عضو من الأعضاء التناسلية الحاملة للصفات الوراثية
الجسم لشخص آخر يشترط القانون في نقله توافر صفة معينة في أطراف العملية كالزوجية في نقل المني 

.2)التلقيح الاصطناعي( في حالات المساعدة الطبية للإنجاب
ل وإذا كان القانون الفرنسي قد أقر فكرة الضرورة العلاجية، فإن هذا الشرط عام في كل عم

فهو . طبي، حيث ينعقد إجماع على ضرورة توافرها في كافة الممارسات الطبية الماسة بجسم الإنسان
شيء بديهي وقصد به المشرع تجنيب عمليات انتزاع الأعضاء وزراعتها الدخول في دائرة الاتجار، أو 

.3التنازل بأي عضو من أعضاء الإنسان بغير الغرض العلاجي
لا يجوز انتزاع :" بأنه161علق بحماية الصحة وترقيتها الجزائري في المادة ونص القانون المت

ورغم وضوح الفكرة ... ".أعضاء الإنسان ولا زرع الأنسجة أو الأجهزة البشرية إلا لأغراض علاجية
وتشترط الموافقة ... ":ليشير إلى أنهمن ذات القانون 162العلاجية إلا أن المشرع جاء في المادة 

2010لسنة 5ونصت المادة الخامسة من القانون المصري رقم ". ...تابية على المتبرع بأحد أعضائهالك
في جميع الأحوال يجب أن يكون التبرع صادراً عن إرادة حرة خالية من عيوب الرضا، وثابتا " :بأنه

-ان القول في القانون وإذا ك..." بالكتابة وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون
هو الإقرار بمشروعية هذه العمليات متى كان النظام القانونـي ينص على - على نحو ما ذكر 

مشروعيتها، فيثور التساؤل في إطار هذه الأفكار عن مشروعية استقطاع أعضاء الجسم البشري في نطاق 
أحكام الفقه الإسلامي ؟

.117.مهند صلاح أحمد فتحي العزة، المرجع السابق، ص-1
ء للنظام العام والآداب العامة هو شرط من شروط هذه العملية، لكن البعض يرى يعتبر العديد من الفقهاء أن خضوع عملية نقل وزرع الأعضا-2

بأنه الأساس القانوني لتبرير عملية نقل وزع الأعضاء، وهذا الذي نؤيده ولنا كلام مطول عن عملية التلقيح الاصطناعي في المبحث الثاني من هذا 
.الفصل

.117.ص،مهند صلاح أحمد فتحي العزة، المرجع السابق-3
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الفرع الثانـي
الأحياء وزعها في الفقه الإسلامينقل الأعضاء منمشروعية

بالرغم من أن الشريعة الإسلامية حرمت المساس بالجسد، وألزمت العباد بالحفاظ على 
عناصره، فقد أباحت العديد من الأعمال الطبية، والتي تنال من هذه العناصر وسلامتها، ولكنها تحقق 

ناعات وشرف الصناعة على قدر ما يترتب عليها فالعمل الطبي من أشرف الص"الغاية المقصودة شرعاً، 
.1"من نفع الناس، وحماية صحتهم وتقويم حيام لذا رفع الإسلام من شأن الطب

الطب كالشرع وضع لجلب مصالح السلامة والعافية، ولدرء مفاسد العطب :"ويقال
علاج عن طريق نقل وللدواء أشكال وأنواع كثيرة، ازدهر منها في العصر الحديث ال. 2"والأسقام

.الأعضاء وزرعها في جسم إنسان آخر محتاج إليها
فكم من متبرع يأتي يتبرع بإحدى "إنه من القضايا التي تحتاج إلى اجتهاد، قضية زرع الأعضاء 

أعضائه لزراعتها لشخص محبوب لديه، فهل كل هذا تسوعه الشريعة الإسلامية بحكم أن الإنسان لا 
. 3"؟أن للضرورة أحكام كما يقولونيملك نفسه ؟ أم 

).أولاً(تعددت الآراء حول الحكم الشرعي، فحاول البعض ضبط إطـار شرعي يمنع نقل الأعضاء
).ثانياً(في حين حاول البعض الآخر ضبط إطار شرعي آخر يبيح نقل الأعضاء من جسم الإنسان 

حياءالاتجاه الشـرعي المانع لنقل وزع الأعضاء من الأ: أولاً
في إطار المناظرة الواقعة بشأن شرعية نقل الأعضاء من جسم الإنسان أو عدم شرعيتها، تصدر 
الاتجاه المانع مقرراً ومندداً بحرمتها، وكان له صدى بين الأوساط العلمية والفقهية، حيث جنح إلى هذا 

ئز شرعي في أي صورة من الرأي الكثير من علماء الشريعة الإسلامية، ويرون أن نقل الأعضاء غير جا
وقد ساق هذا الاتجاه للاستدلال على قولهم بالمنع إلى مسائل يتعين الحديث عنها في النقاط . صوره
:التالية

I. مسألة الكرامة الإنسانية
﴿ ولقد كرمنا بني : كرم االله الإنسان بعدة مزايا، وسجل هذا التكريم في كتابه العزيز حيث قال

زايا التكريمية، أن  وهبه االله سبحانه وتعالى نعمة العقل وخلقه في أحسن صورة، ومن تلك الم.4آدم ﴾

1999/هـ 1419بحث منشور في مجلة الس الأعلى، العدد الثاني،القادر عثماني، هل تتقدم أخلاقيات الطب كما تقدمت تقنياته،عبد -1
.238.ص

.254.ص،أحمد القاسمي الحسني، المرجع السابق-2
.165.ص،2004دار الغرب، الجزائر، مبروك، تأملات في الاجتهاد والتقليد،مصري -3
.70.سورة الإسراء، الآية-4
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ونفخ فيه من روحه وجعله خليفة في الأرض، قال . 1﴿ لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ﴾:قال تعالى
وجمله برسالة العلم والتبليغ،.    2﴿ وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل  في الأرض خليفة ﴾:تعالى

، 3وأعلى شأنه بذلك على غيره من المخلوقات فاستحق الاحترام وتعالى على الإضرار به وبجسمه
.وانتزاع بعض أعضائه يشوه صورته ويتنافى مع مبدأ التكريم ومن ثم وجب تحريمه

II.مسألة ملكية الإنسان
يتصرف فيه كما إن جسم الإنسان ليس ملكاً خالصاً له، إنما هو أمانة االله عنده، فلا يجوز له أن

يشاء، ولا يحق له أن يتبرع بأحد أعضائه أو يتلف غيره، بل يجب أن يحافظ على الأمانة ويصون الجسد 
.4والأعضاء

إن من شروط التبرع بشيء أن يكون المتبرع مالكاً للشيء المتبرع به، أو مفوضا من صاحبه 
عه بعضو من جسده باطلاً لاختلال شرط ، والإنسان ليس مالكاً لجسده فيكون تبر5المالك الحقيقي

. الملكية ومن ثم لا يجوز التبرع بالأعضاء لفقد الملك
III.مسألة التداوي بالمحرم

إن من المسائل التي احتج ا أنصار هذا الاتجاه، هي تلك المتعلقة بمدى اعتبار أجزاء الجسم 
فلقد ورد عن النبي . ة الخلاف الجوهريةالمنفصلة منه من المحرمات التي لا يجوز التداوي ا، وهي نقط

قال بأن االله eصلى االله عليه وسلم من الأحاديث ما يقطع بحظر التداوي بالمحرمات، ومن ذلك أن النبي
eفقد روى أبو الدرداء عن النبي .  لم يجعل الشفاء بما هو حرام، ومن ذلك ما أبين من جسم الإنسان

"أنه قال والنتيجة أن . 6"واء وجعل لكل داء دواء، فتداووا ولا تتداووا بحرامإن االله أنزل الداء والد: 
أعضاء الجسم البشري مما لا يجوز التداوي به لأن الشرع قد حدد مجال الدواء ووسائل التداوي 

. عةوالمشر
IV. قاعدة سد الذرائع" مسألة"

، ويحرصون على إن أنصار الرأي المانع المعارض لنقل الأعضاء من جسم الإنسـان يحرمون ذلك
كما أم يحتاطون مما يمكن أن توصل إليه هذه . حرمة وكرامة الميت، فهم يعتبرونه أولى بالاحترام

.04.سورة التين، الآية-1
.30.سورة البقرة، الآية-2
.170.ص،السابقالمرجعمحمد فارح، -3
.107.ص،المرجعنفس -4
.56.ص،نة النشرمحمد نجيب عوضين المغربي، حكم نقل الأعضاء البشرية بين الأحياء في الفقه الإسلامي، دار النهضة العربية، لا توجد س-5
.365.ص،رواه أبو داود، كتاب الطب، باب في الأدوية المكروهة، الجزء الثاني، المرجع السابق-6
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كما أن إطار المنع يتلاءم إلى . العمليات من الاتجار بالأعضاء، وهو ما يجعل الامتناع عنه أوجب وآكد
جراء الأعمال الطبية بحيث يوفر هذا الإطار حد كبير، مع ما تستلزمه الحماية الجنائية لجثة الإنسان، من

.أكبر حماية
الاتجاه الشـرعي ايز لنقل وزع الأعضاء من الأحياء: ثانياً

لم تسلم الأسانيد التي ساقها الاتجاه المانع لنقل الأعضاء من جسم الإنسان، ولم تستطع إقناع 
اعتبروها عمليات مشروعة دلت عليها أدلة العديد من الفقهاء والعلماء الذين أباحوا هذه العمليات، و

، 1وبذلك أصدروا الفتاوى الجماعية والفردية. عديدة، تستخلص من روح الشريعة وقواعدها العامة
وصنفوها حسب الحالات والأوضاع، وصرحوا بذلك عن نضج الفقه الإسلامي المعاصر ومواكبته 

:عد نبينها في النقاط التاليةويعتمد الاتجاه ايز على العديد من القوا. التطور
I.مبدأ إنقاذ النفوس وإزالة الضرر

التبرع عمل يدخل ضمن أنواع التداوي الذي حث عليه الشارع الحكيم وفيه إنقاذ للنفوس من 
يفهم من هذا أن ي الشارع .2﴾﴿ ولا تقتلوا أنفسكم إن االله كان بكم رحيماً:التهلكة، قال تعالى

3.ئها إلى التهلكة، ياً عاماً على أن يقتل الناس بعضهم بعضاً بكل صور القتلعن قتل النفس وعدم إلقا

: ومن بين الفتاوى-1
جواز تبرع ) 2( هـ فقد رأى أكثرية اتمعين كما في البند 6/11/1402بتاريخ 99قرار من هيئة كبار العلماء بالمملكة السعودية رقم -أ
.لإنسان الحي بنقل عضو منه أو جزء منه إلى مسلم مضطر إلى ذلكا

:" هـ بمكة المكرمة، ومما جاء فيه28/4/1405قرار امع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي في دورته الثامنة المنعقدة بتاريخ -ب
".هو عمل جائز لا يتنافى مع الكرامة الإنسانية... نقاذ حياته إن أخذ عضو من جسم إنسان حي وزرعه في جسم إنسان آخر مضطر إليه لإ

هـ بجدة غير أنه قصر الجواز 18/06/1408قرار مجلس امع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي المنعقدة في دورته الرابعة بتاريخ -ج
. على التبرع بالأعضاء المتجددة كالجلد

لفقهاء والباحثين الشيخ عبد الرحمن السعدي، فضيلة الشيخ ابن جبرين، والشيخ يوسف القرضاوي، والشيخ عبد االله البسام، وقال بالجواز من ا-د
والشيخ بكر أبو زيد، والدكتور محمد سعيد البوطي، والشيخ جاد الحق علي جاد الحق، ومحمد خاطر، وحسن مأمون، وأحمد هريدي، واشترط 

ويجوز للحي التبرع بجزء منه على أن لا يقطع منه إلا بعد موته وأجاز الشيخ فهمي " نقول منه كافرا، وقال خليل الميس محمد الشنقيطي أن يكون الم
.31.محمد المدني بوساق، المرجع السابق، ص: مقتبس عن". وأبو سنة التبرع بما يتجدد من الأعضاء كالدم والجلد فقط

.29.سورة النساء، الآية-2
ومن قتل نفسه بحديدة، فحديدته في يده يتوجأ : " قال رسول االله صلى االله عليه وسلم. ث ما رواه أبو هريرة رضي االله عنهومن الأحادي

به في بطنه في نار جهنم خالداً فيها أبداً، ومن قتل نفسه بسم فسمه في يده يتحساه في نار جهنم، خالداً مخلداً فيها أبداً ومن تردى من جبل فقتل 
رواه البخاري، كتاب الطب، باب شرب السم والدواء به وما يخاف منه، الجزء السابع، ". هو مترد في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبداً نفسه، ف

.118.ص،ورواه مسلم كتاب الإيمان  باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه، الجزء الثاني، المرجع السابق؛181.المرجع السابق ص
ومن قتل نفسه بحديدة، فحديدته في يده يتوجأ به في : " قال رسول االله صلى االله عليه وسلم. رواه أبو هريرة رضي االله عنهومن الأحاديث ما-3

بطنه في نار جهنم خالداً فيها أبداً، ومن قتل نفسه بسم فسمه في يده يتحساه في نار جهنم، خالداً مخلداً فيها أبداً ومن تردى من جبل فقتل نفسه، 
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بل لا يجوز لمسلم أن يرى ضرراً يقدر على إزالته فلا يزيله، أو لا يسعى في إزالته بحسب وسعه، ومن 
أجل هذا شرع إغاثة المضطر، وإسعاف الجريح، وإطعام الجائع، ومداواة المريض، وإنقاذ كل مشرف 

ويستفاد من هذه . 2"ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً:" قال تعالى. 1لى هلاك في النفس أو دواع
الآية أن كل إنقاذ للنفس، وهو أصل عام يشمل كل إحياء وتفاد للتهلكة، والتبرع بالأعضاء إحياء 

.وإنقاذ فيدخل في عموم الآية
II.تحصيل أعظم المصلحتين ودرء أعظم المفسدتين

الشريعة على أن تقضى مصالح الإنسان في يسر دون مشقة، وترفع عنه الغبن حال تعذر تحرص
. كما أن التيسير ينجر عن ضرورة قد تحل بالإنسان. أو تعسر أمر من الأمور، فالمشقة تجلب التيسير

يان وليست كل ضرورة موجبة للتيسير، إنما الضرورة التي اعتبرها المشرع سببا للتيسير كالمرض والنس
وما يهمنا من هذه الأسباب المرض، فقد أباح الشارع للشخص أن . والجهل والعسر وعموم البلوى

3.يتداوى ولو بالنجاسات، وإساغة اللقمة بالخمر إذا غص بإجماع الفقهاء

بشروا ولا تنفروا ويسروا : " وقال. 4﴿ يريد االله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر﴾:قال تعالى
ووجه الاستدلال ذا أن في إجازة نقل الأعضاء الآدمية تيسير على العباد ورحمة .5"ولا تعسروا 

ومن هنا فإن إباحة هذه العمليات ينطلق من . 6بالمصابين والمنكوبين، وكل ذلك موافق لمقصود الشرع
جراء فكرة الضرورة العلاجية، وتحصيل المصلحة في التداوي من الأسقام، وفي ذلك تيسير على العباد من 

. الاستفادة من التقدم الطبي الحديث
III.مبدأ التعاون والتضامن بين الناس

ويعني تعاون الناس على مجاـة مشكلات الحياة، وعمـدة هـذا المبــدأ قوله 
" eوقوله . 7﴿وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعانوا على الاثم والعدوان ﴾:تعالى المؤمن للمؤمن : 

من كان معه فضل ظهر، :" في حديث رواه أبو سعيد الخدريeوقوله. 8"اً كالبنيان يشد بعضه بعض

رواه البخاري، كتاب الطب، باب شرب السم والدواء به وما يخاف منه، الجزء السابع، المرجع ". ترد في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبداً فهو م
.118.ورواه مسلم كتاب الإيمان باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه، الجزء الثاني، المرجع السابق ص؛181.السابق ص

.17.، صالمرجع السابقنصاري، عبد الحميد إسماعيل الأ-1
.32سورة المائدة، الآية، - 2
.70و60.، ص1994عامر سعيد الزيباري، التحرير في قاعدة المشقة تجلب التسيير، الطبعة الأولى، دار ابن  حزم، بيروت لبنان، -3
.185:سورة البقرة، الآية-4
.40.ص،مراء على البعوث، الجزء الثاني عشر، المرجع السابقرواه مسلم، كتاب الجهاد والسير، باب تأمير الإمام الأ-5
.34.سعاد سطحي، المرجع السابق، ص-6
.02.سورة المائدة، الآية-7
.139.رواه مسلم، كتاب البر و الصلة والآداب، باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم، الجزء السادس عشر، المرجع السابق ص-8
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لا اجروا :" eوقوله . 1"فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان له فضل زاد، فليعد به من لا زاد له
وعن أبي هريرة . 2"ولا تدابروا ولا تجسسوا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد االله إخواناً

إلا من صدقة جارية، أو : إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة:" قالeالله عنه أن الرسول رضي ا
. 3"علم ينتفع به، أو ولد صالح يدع له

والإسلام لم يقصر الصدقة على المال، بل :" يوسف القرضاوييقول فضيلة الشيخ الدكتور 
. 4"من أعلى أنواع الصدقة وأفضلها .. ير جعل كل معروف صدقة، فيدخل التبرع ببعض البدن لنفع الغ

IV.الإيثار
من معاني الإيثار تقديم الغير على النفس، وأن يجود الإنسان بالمال وما في حكمه مع شدة 

﴿ ويؤثرون على :حاجته، كما يجود ببعض جسمه لإنقاذ حياة مريض، وأصل هذه القاعدة قوله تعالى
" 5أنفسهم ولو كان م خصاصة ﴾ تقديم الغير على النفس وحظوظها الدنيوية، ورغبة في والإيثار. 

.وهنا تتمثل في أجزاء البدن". شدة الحاجة" والخصاصة تعني ". الحظوظ الدينية 
وربما يعترض بعضهم فيقول كما قال المفسرون بأن الآية صريحة في الإيثار بالمال، وليست 

أعضاء الإنسان، غير أنه يرد على ذلك، بأن ظاهرة في الإيثار بالنفس، ولم تكن في التبرع بعضو من
.6المدلول العام للآية لا يناقض الإيثار بالنفس، ولا التبرع بجزء من الجسم

V.الإنسان يملك نفسه
﴿ إن االله اشترى من :بأن الإنسان يملك نفسه ويستدلون على ذلك بقوله تعالى7يرى البعض

فيمكن أن يقال أن الإنسان 8.سبيل االله فيقتلون ويقتلون ﴾المؤمنين أنفسهم بأن لهم الجنة يقاتلون في 
يملك نفسه على سبيل ااز، فإذا ملك التصرف فيها بالجهاد لمصلحة الدين، فإن التصرف فيها لما فيه 

ومن هنا يجوز التبرع بالأعضاء باستعمال 9.مصلحة المسلمين أمر جائز، كأن يتبرع ببعض أجزاء جسمه

. 33.ساة بفضول المال، الجزء الثاني عشر، المرجع السابق صوااللقطة، استحباب المرواه مسلم، كتاب-1
،رواه مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب تحريم الظن والتجسس والتنافس والتناجش ونحوها، الجزء السادس عشر، المرجع السابق-2

.119.ص
.85.ص،اب بعد وفاته، الجزء الحادي عشر، المرجع السابقمسلم،  كتاب الوصية، باب ما يلحق الإنسان من الثو-3
.14.،ص1989سنة 18لسنة 12ضاء، مجلة الفكر الإسلامي، العددعفي موضوع زرع الأييوسف القرضاوي، رأ- 4
.09.سورة الحشر، الآية-5
.111.السابق صالمرجعمحمد فارح، : مقتبس عن-6
.195.ص،سابقعبد االله إبراهيم موسى، المرجع ال-7
.111.سورة التوبة، الآية-8
.196-195.عبد االله إبراهيم موسى، المرجع السابق ص-9



سم الإنسان وأثره على نطاق الحماية الجنائيةالفصل الثاني                      التدخل الطبي الحديث على ج

144

حية الإنسان بعضو من أعضائه لإنقاذ حياة المؤمن، وهي تضحية أقل من التضحية القياس فيقاس تض
. بالنفس في الجهاد والدفاع، فإذا جاز التضحية بالأعظم فمن باب أولى بالأقل

وبعد عرض أدلة إباحة نقل الأعضاء من جسم الإنسان، وعرض الفتاوى والآراء في ذات 
بقواعدها تبيح هذه العمليات في إطار الضرورة العلاجية 1ميةالشأن، يمكن القول بأن الشريعة الإسلا

وإنقاذ النفس البشرية، كما لا تؤثر هذه التدخلات الطبية عل صعيد الحماية الجنائية، بدليل تقييد ذلك 
.بالتفصيل التالـي) المطلب الثالث(بضوابط وأحكام أو شروط مع ما يستتبعها من حماية جنائية 

المطلب الثالث
روط نقل وزع الأعضاء من الأحياء وما توفره من حماية جنائيةش

أن بعد ظهور عمليات نقل وزراعة الأعضاء، تسارعت الدول في بيان مشروعيتها ومدى جواز
إلا انه مع ازدهار هذه . يتصرف الإنسان في جسده من الناحية القانونية بشكل يؤدي إلى نقص فيه

نبنت عليها، لم تعد البحوث تبحث في اس والمبررات القانونية التي العمليات ووضوح مشروعيتها، والأس
.مشروعيتها وأساسها القانوني، بل تجاوزت هذا الإطار الذي أصبح محسوماً قانونياً

ليس . ولذلك فالبحوث المعاصرة اهتدت في المقام الأول إلى بحث الضوابط والشروط القانونية
من الأهمية، التداعيات والآثـار القانونية والأخلاقية هذا فحسب بل أصبحت تدرس على مقدار 

وعليه نتعرض . والاجتماعية، لانتشار هذه العمليات الطبية على صعيد الحماية الجنائية للجسم البشري
إلى الشروط أو الضوابط التي تحكم هذه العمليات وما توفره هذه الضوابط من حماية جنائية، بداية 

فشرط التخصص الطبي والهيكلي ) الفرع الثاني(ثم شرط انعدام المقابل المالي ) ولالفرع الأ(بشرط الرضا 
).الفرع الثالث( 

الفرع الأول
شرط الرضـاء وما يوفره من حماية جنائية

نتناول بداية شرط الرضاء على اعتبار أنه من المبادئ المستقرة في القانون الطبي ضرورة الحصول 
وفي مجال نقل وزراعة الأعضاء البشرية، فإن . علاج الذي يقترحه الطبيبعلى موافقة المريض على ال

، وبالنسبة للمستقبل وللوقوف على حقيقة هذا )مانح العضو السليم( الرضاء ضروري بالنسبة للمعطي 

وكذلك بالنسبة للديانة المسيحية حيث أباح بابا روما صراحة عمليات ترقيع القرنية، وسمح بأخذها من جسم شخص متوفي، وأعلن أن نقل -1
.179.أحمد محمد بدوي، المرجع السابق ص. المرضى، أو على الأقل تخفف من مرضهم وتحسن نظرهمالقرنية يعتبر وسيلة شفاء مرتقبة للكثير من

أحمد .اليهودية لا تعارض اقتطاع الأعضاء عندما يتعلق الأمر بإنقاذ حياة البشرأن Kaplinأما اليهودية فقد قرر البابا الحاخام الأكبر 
.179.ص، بدون سنة نشر،سمك، القاهرة، مصر محمد بدوي، نقل وزرع الأعضاء البشرية، سعد 
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ثم إلى ما ) أولاً(الشرط نتعرض في البداية إلى القواعد العامة للرضاء في عمليات زرع ونقل الأعضاء 
) ثانياً.( هذا الرضاء من حماية جنائيةيوفره 

هاالقواعد العامة للرضاء في عملية نقل الأعضاء وزرع: أولاً
ليس أداة في يد الطبيب يستعملها كما يشاء إنما هو إنسان حر له حق في سلامة جسمه المعطيإن 

ومن . ضيه مصلحة اتمعوهو من الحقوق اللصيقة بالشخصية والتي تتعلق بالنظام العام وحمايتها أمر تقت
ثم فلا يجوز للطبيب المساس بالتكامل الجسدي للمعطي بغير رضاه، وحتى هذا الرضاء لا يعتد به حال 
كون الاستئصال يمس بالحق في الحياة؛ لأن الرضاء لا ينصرف مداه إلى تعريض الشخص نفسه للخطر، 

حرية المريض في "لأن الأصل يعد ضروري المستقبلالمريضكما أن رضاء . أو لسلامة جسمه
وعليه فإن الطبيب الجراح الذي يجري عملية الزرع للمريض دون الحصول على رضائه أو من ". العلاج

وثار . ولا يعنى إبداء الرضا إعفاء الطبيب الجراح من مسؤوليته عن الخطأ المهني. يمثله قانوناً يسأل جنائياً
؛ لأن 1ضرورة وحالة فقدان الوعي، حيث رفضه البعضجدل بشأن الاستغناء عن الرضا في حالة ال

جواز الاستغناء عن 2في حين يرى البعض الآخر. الرضا في هذه العمليات قاعدة لا تحمل أي استثناء
. 3الرضا حالة كون حياة المريض معرضة لخطر حقيقي وحالته لا تسمح ضرورة هذه العملية أو عدمها

:لتواليوللرضا قواعد عامة تحكمه هي على ا
I. شكل الرضاء

ليس له صورة معينة يفرغ فيها، إلا أن بعض التشريعات المعطيأن الرضاء الصادر من الأصل
تتطلب لصحته أن يكون الرضاء مكتوباً وموقعا عليه لما في الشكل الكتابي من حماية لما تنطوي عليه هذه 

في المادة 1994جويلية 29ادر في الص94-654رقم فاشترط القانون الفرنسي. العمليات من مخاطر
من قانون الصحة العامة أن يكون رضاء 4فقرة 1-1231وهو نفس ما تضمنته المادة 3الفقرة 671

المعطي البالغ أمام رئيس المحكمة الابتدائية الذي يقع في دائرته موطن المعطي أو أمام قاضي يعينه رئيس 
.4المحكمة وأن يثبت في شكل كتابي

؛ أحمد محمد البدوي، المرجع السابق، 98.أحمد شوقي عمر أبو خطوة، المرجع السابق، ص؛ 998.صعصام أحمد محمد، المرجع السابق، -1
. 54.53.ص

. 376.؛ سليمان عبد المنعم، المرجع السابق، ص999.صعصام أحمد محمد، المرجع السابق، -2
.103-98.أحمد شوقي عمر أبو خطوة، المرجع السابق، ص-3

4 - « …Le donneur, préalablement informé de risques qu’il encourt et des conséquences éventuelles du
prélèvement, doit exprimer son consentement devant le président du tribunal de grande instance, ou le magistrat
désigné par lui. En cas d’urgence, le consentement est recueilli, par tout moyen par le procureur de la
République. Ce consentement est révocable sans forme et à tout moment ». Art L1231-1-4 du Code de la Santé
Publique ; Art. 5-11, Loi n° 94-654.
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ومن القوانين التي اشترطت الموافقة الكتابية كذلك قانون حماية الصحة وترقيتها الجزائري في 
وتشترط الموافقة الكتابية ... ":بقولها162النصوص المنظمة لانتزاع أعضاء الإنسان وزرعها في المادة 

ير المؤسسة والطبيب على المتبرع بأحد أعضائه وتحرر هذه الموافقة بحضور شاهدين اثنين وتودع لدى مد
:وفي رأينا أن الكتابة أمر مهم ومفيد في مثل هذه الحالات بالنظر إلى. "ورئيس المصلحة 

أن الكتابة تتلاءم مع المبدأ العام في عدم المساس بالجسم البشري وتجاوز الأصل يتعلق على شروط -
.إضافية لحمايته كالكتابة

مع هذه التدخلات الطبية اافية للطرق التقليدية في أن الكتابة مهمة في مجال الإثبات خصوصاَ -
.الأعمال الطبية

أن في الكتابة حماية للمتنازل في موافقته بعد تبصيره بالمخاطر، وحماية للطبيب في إطار ترتيب -
.  المسؤولية الجنائية

جميع في" 2010لسنة 5نصت المادة الخامسة من القانون المصري رقم وفي القانون المصري
وثابتا بالكتابة وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا ... الأحوال يجب أن يكون التبرع 

...."القانون
غير أن ما يؤخذ على هذه القوانين أا لم تبين من الشخص الملزم بإحضار الشهود، هل هو المتبرع 

غير، ويعتبر هذا الأمر مهم في حال الاحتجاج به أم المستقبل، وهل يمكن أن يكون من أقارما أم من ال
.في الإثبات، ولذلك لا بد على المشرع بيان هذه الإشكاليات

لا :" بأنه166نصت المادة لم يشترط المشرع الجزائري شكلية معينة حيثللمستقبل وبالنسبة
رضاه بحضور الطبيب رئيس بعد أن يعرب هذا المستقبل عن ... تزرع الأنسجة أو الأعضاء البشرية إلا

. ويقع عبء إثبات الرضاء على الطبيب الجراح" المصلحة الصحية التي قبل ا وحضور شاهدين اثنين
أن التبرع بالعضو يكون في مصلحة المستقبل أي الموهوب له لأجل إنقاذ حياته، ولذلك فلا وفي اعتقادنا

. خاطر المحتملة لهذه العملية كما سنوضحه تباعاًنرى ضرورة للشكل الكتابي خاصة مع تبصير المريض بالم
II.الرضاء الحر المستنير

لما كانت عمليات نقل وزرع الأعضاء من العمليات غير المألوفة كان لا بد من توخي الحذر في 
:وتعني الموافقة ما يلي. الموافقة والتأكد من أا صدرت بعيدة عن أي مؤثرات وعوارض نفسية

منشئا للعقد، ضروريا لتكوينه، فمثلاً في عقد البيع يأذن البائع بالتخلي عن ملكية أن تكون عنصراً ·
.العقار، ويأذن المشتري بدفع الثمن
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ولها معنى آخر وهو السماح أو الترخيص الذي يعطيه الغير لإنجاز أحد التصرفات القانونية، كإعطاء ·
.1الأبوين موافقتهم من أجل زواج ابنهم القاصر

رب الموافقة على التصرف الطبي مع هذا المعنى الثاني، إلا أنه يبتعد عنه في كون الموافقة في وتقت
.2المعنى الطبي، تنبعث من نفس الشخص الذي سيوجه الاعتداء ضده بشكل مباشر وليس على الغير

وفي هذا أقرت . قد يتعرض المعطي لضغوط نفسية وعائلية واجتماعية فتشكل دافعاً للتبرع
.  3لتشريعات وجوب أن يكون المعطي في حالة نفسية تتيح له التنازل بحرية كاملة عن عضو من أعضائها

فإذا اختلت إرادة الشخص أو عيبت بإحدى العيوب، وهي الغلط أو التدليس أو الخداع أو وقع 
غير صحيح، لأنه تحت تأثير الخوف، أو أي سبب آخر من شأنه أن يعيب أو يعدم الاختيار، اعتبر الرضا

والتدليس في 82ولقد نص القانون المدني الجزائري على عيوب الإرادة، فالغلط في المادة . ليس حراً
.88والإكراه في المادة 86المادة 

وصاغت لائحة قسم الصحة التعليمية والرفاهية، في الولايات المتحدة الأمريكية في هذا المقام ما 
ضا من شخص في حالة تسمح له بالتعبير عن إرادته الحرة، في ألا يكون ضحية ينبغي أن يصدر الر:" يلي

تحريض مؤثر، أو أي شكل من أشكال القوة أو التدليس أو الغش أو الإكراه، أو أي شكل من أشكال 
. 4" الضغط

ويشترط كذلك أن يكون الرضاء متبصراً وهو أن يطلع الطبيب الجراح المعطي على طبيعة عملية 
صال عضو من جسمه، فيخبره بجميع المخاطر التي تنطوي عليها عملية انتزاع العضو الحالية استئ

.5والمستقبلية ومن جميع النواحي نفسياً وأسرياً ومهنياً والفوائد التي قد تعود على مستقبل العضو

رة الفرنسي على ضرو1994جويلية 29المشار إليها سابقاً من قانون 3-671تنص المادة 
وتنص المادة السابعة من . إعلام المتبرع مسبقاً بالأخطار التي يتعرض لها والنتائج المتوقعة لاقتطاع الأعضاء

لا يجوز البدء في عملية " المتعلق بنقل وزرع الأعضاء البشرية بأنه2010لسنة 5القانون المصري رقم 
بواسطة اللجنة الثلاثية المنصوص عليها -اإذا كان مدرك-الزرع إلا بعد إحاطة كل من المتبرع والمتلقي

من هذا القانون بطبيعة عمليتي النقل والزرع ومخاطرهما المحتملة على المدى القريب أو البعيد 13في المادة 

.243-242.ص،أحمد عبد الدائم، المرجع السابق-1
.243-242.ص،نفس المرجع-2
.77.صنفس المرجع،-3
.333.ص،مروك نصر الدين، الحماية الجنائية للحق في سلامة الجسم، المرجع السابق-4
.72.أحمد شوقي عمر أبو خطوة، المرجع السابق، ص-5
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من قانون حماية الصحة وترقيتها على 2-162وتنص المادة ..." والحصول على موافقة المترع والمتلقي
ز للمتبرع أن يعبر عن موافقته إلا بعد أن يخبره الطبيب بالأخطار الطبية المحتملة ولا يجو:" ... ذلك بقولها

". التي قد تتسبب فيها عملية الانتزاع، ويستطيع المتبرع في أي وقت كان أن يتراجع عن موافقته السابقة
:أما بالنسبة للمريض فقد ثار جدل فيما يتعلق بتبصيره بين ثلاث اتجاهات

.رض على الطبيب الالتزام بتبصير المريض بطبيعة ونوع التدخل الجراحي ومخاطرهيف1اتجاه موسع·

.يرى عدم الالتزام بتبصير المريض، ويرى أن يوضع المريض تحت وصاية الطبيب2اتجاه منكر·

يجيز كذب الطبيب على المريض في حدود معينة، وإن يخفي عليه حقيقة التدخل 3اتجاه وسط·
4.الجراحي وطبيعة مرضه

والرأي الذي نعتقد جدارته هو التزام الطبيب بإطلاع المريض بالمخاطر المتوقعة من عملية الزرع، 
. وعدم التزامه بتبصير المريض بالمخاطر النادرة المحتملة وذلك لمصلحة المريض في عدم ترويعه وإخافته

لا يمكن التعبير عن الموافقة ": من قانون حماية الصحة وترقيتها الجزائري بأنه5فقرة 166تنص المادة 
إلا بعد أن يعلم الطبيب المعالج الشخص المستقبل أو الأشخاص المذكورين في الفقرة السابقة بالأخطار 

التي المعطيويمكن الإشارة إلى أن المشرع أراد التفريق بين تبصير المتبرع ".الطبية التي تنـجر عن ذلك
أما المشرع . ة، وبين تبصير المستقبل والذي أخذ فيه بالاتجاه الموسعاشترط فيها التبصير بالأخطار المحتمل

المصر ي فلم يفرق في النص سابق الذكر بين تبصير المعطي أو المتلقي للعضو فكلاهما يشترط تبصيرهما 
.   بطبيعة عمليتي النقل والزرع وبالمخاطر على المدى القريب والبعيد

نزيه محمد الصادق، الالتزام قبل التعاقدي . 1962ة في التشريعات العربية، معهد الدراسات العالمية القاهرة، محمد نجيب حسني، أسباب الإباح-1
أحمد . 217: ، ص1972بالإدلاء بالبيانات المتعلقة بالعقد و تطبيقاته على بعض أنواع العقود، دراسة فقهية قضائية مقارنة ، دار النهضة العربية 

.108.عبد الكريم مامون، المرجع السابق،  ص. 109-105.لمرجع السابق، صشوقي عمر أبو خطوة، ا
René SAVATIER, Impérialisme médical sur le terrain du droit, le permis d’opérer et les pratiques
américaines , D,chr, 1952 p. 157.

.107.أحمد شوقي عمر أبو خطوة، المرجع السابق، ص: مقتبس عن
2 -Dierkens, Les droits sur le corps et le cadavre de l’homme, collection, éd., Masson, et Cie, Paris, 1966, p .51.

إبراهيم الصياد، حقوق المريض على الطبيب، مجلة الحقوق و الشريعة السنة ؛ 110.مقتبس عن أحمد شوقي عمر أبو خطوة، المرجع السابق، ص
جاريبو، نظام إسلامي في آداب الطب، تقرير مقدم إلى المؤتمر العالمي الأول سم اج؛31.، ص1981لثاني، الكويت، جوان الخامسة، العدد ا

.416-415.، ص1981للطب الإسلامي، الكويت، 
.112.أحمد شوقي عمر أبو خطوة، المرجع السابق، ص-3
.107.، صنفس المرجع-4
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التوفيق بين أحكام القانون التي تجرم إفشاء السر كيف يمكن : ةوهنا يجدر بنا الإجابة عن إشكالي
وبين واجب إخبار المتنازل أو المعطي والمتنازل له بأدق مخاطر التدخل الطبي؟ خاصة وأن إخبار 1الطبي

.المعطي بمخاطر العملية قد يؤدي إلى تراجع المعطي عن موافقته

اء للسر الطبي؛ لأن المعطي شخص ثالث في العملية أن هذا ليس من قبيل الإفش2في هذا يرى البعض
. ومن حقه أن يبصر بشكل دقيق بحالة المريض الصحية التي يرغب في التنازل له عن عضو من جسده

الذي اشترط عدم جواز إفشاء أي 143فقرة 665في المادة 654-94ويخالف هذا قانون رقم 
:وفي رأينا أن هذا الرأي الأخير ينطوي على فوائد. معلومة من شأا تعريف المانح وية المتلقي

.أنه يخدم الرضاء بحيث بجعله حراً مستقلاً·
.أنه يبعد عملية التبرع عن فكرة المقابل المالـي·

غير أن ما يجدر التنبيه إليه ههنا أن المشرع رغم أنه منع نقل عضو يعرض حياة المتبرع للخطر، فإن 
قعده عن ممارسة العمل وارد جداً، وبالتالي يحتاج الأمر إلى تدخل المشرع احتمال إصابة المتبرع بمرض ي

.وقد يكون الحل بتغطية المصاريف العلاج والدواء وتبني المتبرعين طبياً
III.أهلية المعطي والمستقبل

أن الموافقة أو الرضا الصادر من المانح المعطي أو المستقبل، يجب أن يصدر دون ضغط أو إكراه 
وأن يصدر من شخص يتمتع بملكات عقلية سليمة، فسلامة الملكات الذهنية . أو وعيد أو ديدأو وعد 

ومن فقد هذه . تؤدي إلى القدرة على تكوين رأي صحيح باتجاه معين، ويكون منتج لآثاره القانونية
.4الملكات، أصبح ناقص الأهلية ويعد تصرفه غير منتجاً لآثاره القانونية

ن طرف القاصر يوجد ثلاثة اتجاهات، فالاتجاه الأول يرى بالسماح للقاصر منفرداً وبشأن التنازل م
.5بالتصرف في جسمه، وقد أخذ ذا الاتجاه بعض المحاكم الأمريكية

عبد الحميد الشواربي، ". تمان عن كل الأشخاص، فيما عدا الأشخاص الذين تتوفر فيهم صفات معينةالسر خبر يجب أن يظل في طي الك" -1
303.ص،1998،مسؤولية الأطباء والصيادلة والمستشفيات، منشأة المعارف بالإسكندرية، مصر

.330.ص، المرجع السابق، ...التطبيقات... مروك نصر الدين، نقل وزرع الأعضاء البشرية-2
3- « Le donneur ne peut connaitre l’identité du receveur in le receveur celle du donneur. Aucune information
permettant d’indentifier à la fois celui qui a fait don d’un element ou d’un produit de son corps et celui qui l’a
recue ne peut étre divulguée… » Art. L. 665-14, Loi no 94-654.

.75.محمد حماد مرهج الهيتي، المرجع السابق ص-4
إجراء عملية نقل أجزاء من جلد طفل يبلغ من العمر ثلاث سنوات إلى 1963عام ) Washington( في هذا أجازت محكمة واشنطن -5

العملية يحقق مصلحة الأسرة ككل وذلك بالحفاظ على وحداأخيه التوأم والذي أصيب بحروق شديدة ورأت المحكمة أن الترخيص بإجراء 
مهند صلاح أحمد فتحي : مقتبس عن.Washington Court, 1963  . وترابطها، هذا بخلاف الفوائد النفسية التي ستعود على التوأمين

.  142.العزة، المرجع السابق، ص
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ضرورة التفرقة بين الصغير المدرك وغير المدرك، فرضاء الولي لا يحل محل رضاء 1ويرى الاتجاه الثاني
. لأخير غير مميز على اعتبار أن القاصر المميز يتحمل الكثير من المسؤولياتالقاصر إلا إذا كان هذا ا

وبناء على هذا الرأي، فإن رفض القاصر المميز التصرف يمنع قيام التصرف من وليه ولو كان لأخيه 
عدم جواز التصرف في جسم القاصر، ولو برضي الولـي؛ لأن منح هذه 2ويرى الاتجاه الآخر. التوأم

كما أن النيابة القانونية تقوم على فكرة . لوالد يجعل له حق على الأولاد في الحياة والموتالسلطة ل
. ، وهذا الرأي الأخير الأجدر بالتأييد3أي فيما ينفع لا فيما يضرمراعاة مصلحة القاصر

من ومنع القانون الفرنسي تبرع القاصر واستثنى منه حالة واحدة في المادة الأولى فقرة الثانية
فلا يجوز إلا إذا كان الأمر يتعلق بعلاج اًعلى أنه إذا كان المعطي قاصر1976لسنة 22القانون رقم 

ولا يعتد برضاه بل يتوجب أن يعبر عن هذا الرضاء وليه أو ممثله القانوني مقترن . شقيقه أو شقيقته
إذا تعلق بشقيقة أو -الاستثناءولا نؤيد مسعى القانون الفرنسي ولو مع هذا. 4بموافقة لجنة من الخبراء

لأن ذلك منافي للمقصد التشريعي سواء في القانون المدني التي تقتضي مراعاة مصلحة القاصر -شقيقته
فيما هو نافع، وكذا في القانون الجنائي الذي يغلب مصلحة القاصر، وبالتالي يجب منع التبرع من القصر 

وعلى خلاف هذا القانون جاء تشريع أخلاقيات العلوم .  ولو مع موافقة أبويه أو من يمثله قانوناً
أكثر حماية لقصر حيث حظر قانون زراعة -سابق الذكر–1994جويلية 29الإحيائية الفرنسي 

نقل الأعضاء من القصر أو من في حكمهم كمبدأ عام أياً كانت درجة 1994لسنة 654الأعضاء 
الاستثناء و5قانون الصحة العامةمن 2-1231قابلها المادةوالتي ت4-671القرابة، وذلك في المادة 

باعتبار الممارسة لطبية : في المادة الثامنة منه)Family Law ( 1969رة الصادر عام وقد أخذ ذا الرأي المشرع البريطاني في قانون الأس-1
سنة دون موافقة، وفي كل الأحوال ) 16(والجراحية والمتعلقة بالإنسان من قبيل أفعال الاعتداء متى تم القيام ا في مواجهة القاصر البالغ من العمر 

مهند صلاح أحمد فتحي العزة، : مقتبس عن. قانونياً للقيام ذه الممارسات دون حاجة لأخذ موافقة الأبوينيعتبر الرضاء الصادر من القاصر مسوغا 
.  140.المرجع السابق، ص

شمس، القانونية والاقتصادية، جامعة عينمهواني، المشاكل القانونية التي تثيرها عليات زرع الأعضاء البشرية البشرية، مجلة العلولأحسام الدين ا-2
.46.؛ أحمد محمد بدوي، المرجع السابق، ص121.، ص1975،العدد الأول، يناير

.47-45.أحمد محمد بدوي، المرجع السابق، ص-3
4-« … Si le donneur potentiel est un mineur, le prélèvement ne peut être effectué que s'il s'agit d'un frère ou
d'une soeur du receveur. Dans ce cas, le prélèvement ne pourra être pratiqué qu'avec le consentement de son
représentant légal et après autorisation donnée par un comité composé de trois experts au moins et comprenant
deux médecins dont l'un doit justifier de vingt années d'exercice de la profession médicale. Ce comité se
prononce après avoir examiné toutes les conséquences prévisibles du prélèvement tant au plan physique qu'au
plan psychologique. Si l'avis du mineur peut être recueilli, son refus d'accepter le prélèvement sera toujours
respecté». Art 1-2. Loi n°76-1181 du 22 décembre 1976 relative aux prélèvements d'organes.
5-« Aucun prélèvement d’organes, en vue d’un don, ne peut avoir lieu sur une personne vivante mineure ou sur
une personne vivante majeure faisant l’objet d’une mesure de protection légale » Art. L. 1231-2, du Code de la
santé Publique ; Art. 671-4, Loi no 94-654.
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أما . 6541-94من القانون 5-671الوحيد يتمثل في إباحة نقل النخاع العظمي من القصر في المادة 
. 2فيما يتعلق بالمشتقات وبقية عناصر الجسم فقد حظر المشرع الفرنسي أخذها من القصر مطلقاً

خير للقانون الفرنسي أولى بالتأييد لما يحققه من توسيع نطاق الحماية والواقع أن هذا الموقف الأ
الجنائية، وذلك إمعانا منه على أن هذه الفئة يمكن استغلال أجسامهم لتحقيق أغراض تجارية أو سبق 

. علمي من خلال الأبحاث العلمية والتجارب الطبية
شد غير القادر على التمييز كما منع وبالنسبة للمشرع الجزائري فقد منع تبرع القصر والرا

انتزاع الأعضاء أو الأنسجة من الأشخاص المصابين بأمراض من طبيعتها أن تضر بصحة المتبرع أو 
من حماية الصحة وترقيتها، ومن خلال هذه المادة يتبين أن المشرع 163وذلك فحوى المادة ،المستقبل

بعادهم عن دائرة هذه التصرفات الطبية ويؤازره في هذا الجزائري يريد حماية القصر وعديمي الأهلية وإ
المتعلق بالتبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية وأخذها وزرعها، 98.16الموقف القانون المغربي رقم 

لا يجوز أخذ عضو لأجل زرعه من شخص حي قاصر أو من شخص :" على أنه11وذلك في المادة 
".يةحي راشد يخضع لإجراء الحماية القانون

وإذا كان المشرع الجزائري والمغربي متفقان من حيث المبدأ في عمليات النقل من القصر بعدم جواز 
ذلك فإن ما يميز المشرع المغربي عن القانون الجزائري وغيره من التشريعات أنه قصر عمليات التبرع 

لقرابة، وهو ما تشير إليه بالأعضاء البشرية وأخذها من الأحياء بين الأقارب مع وجوب إثبات علاقة ا
لمتبرع معين يكون إما ... لا يجوز أخذ عضو بشري من شخص حي للتبرع به إلا:" منه بأنه9المادة 

أصول المتبرع أو فروعه أو إخوانه أو أعمامه أو عماته أو أخواله أو خالاته أو أبناءهم كما يمكن الأخذ 
يجب إثبات علاقة القرابة بين المتبرع . زواجهمالفائدة زوج أو زوجة المتبرع شريطة مرور سنة على

ولا ندري ما الحكمة من ذلك لكن يفترض أن المشرع المغربي قد قصر هذه العمليات ... ". والمتبرع له
بين الأقارب للمحافظة على الجانب التبرعي المبني على التراحم والمحبة والإيثار وهو الأمر المؤكد في ما 

غير أن هذا الحكم قد يؤدي إلى نتيجة عكسية، ويجعل هذه العمليات على .لاتجاربين الأقارب وتجنب ا
. نطاق ضيق فضلا عن أن هذا الحكم لا يتلاءم مع الحاجة المتزايدة للأعضاء

1 - « Art. L. 671-5. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 671-4, un prélèvement de moelle osseuse peut
être effectué sur un mineur au bénéfice de son frère ou de sa soeur.
Ce prélèvement ne peut être pratiqué que sous réserve du consentement de chacun des titulaires de l'autorité
parentale ou du représentant légal du mineur. Lc consentement est exprimé devant le président du tribunal de
grande instance ou le magistrat désigné par lui ». Art. 671-5, Loi no 94-654.
2-« Aucan prélèvement de tissus ou cellules, aucune collecte de produits du corps humain ne peut avoir lieu sur
une personne vivante majeure faisant l’objet d’une mesure de protection légale ».  Art. 671-5, Loi no 94-654.
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2010لسنة 5من القانون رقم 4و3ويؤيد هذا المنحى القانون المصري إلى حد ما في المادة 
أي القانون –حيث نص . ما يؤكد تأثر القانون المصري بالقانون المغربيالمتعلق بزراعة الأعضاء، وهو 

من ) 2،3( مع مراعاة أحكام المادتين :" منه على أنه4في القانون سالف الذكر، في المادة –المصري 
هذا القانون، لا يجوز نقل أي عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسم إنسان حي لزرعه في جسم 

إذا كان ذلك على سبيل التبرع فيما بين الأقارب من المصريين، ويجوز التبرع لغير إنسان آخر، إلا
...". ارب إذا كان المريض في حاجة ماسة وعاجلة قالأ

بأنه إذا كان 166أما بالنسبة للمستقبل، فنص المشرع الجزائري في القانون سالف الذكر في المادة 
الأب أو الأم، الزوج -ه أمكن أحد أعضاء الأسرة بالترتيب التاليالمستقبل غير قادر على التعبير عن رضا

وإذا تعلق الأمر بأشخاص لا . أن يوافق على ذلك كتابياً-أو الزوجة، الابن أو البنت، الأخ أو الأخت
وبالنسبة للقصر فيعطي . يتمتعون بالأهلية القانونية أمكن أن يعطي الموافقة الأب أو الأم أو الولي الشرعي

والحكمة ظاهرة من هذا الحكم على اعتبار أن الموافقة . لموافقة عنهم الأب وإذا تعذر فالولي الشرعيا
على الزرع أهون من حيث الخطورة على عملية النقل، لأن الأولى لا تؤدي إلى الانتقاص من الجسم بل 

وما يلاحظ على المشرع . بةعلى سبيل المقار" الأعمال النافعة نفعاً محضاً " بالعكس، ويمكن تطبيق فكرة 
هل هي الأهلية المشار . الجزائري وغيره من التشريعات كالقانون المصري أما لم يحددا الأهلية القانونية

منه، أم هي الأهلية الجنائية كما تنص 40إليها ضمن أحكام القانون المدني الجزائري كما تشير المادة "
ية؟ من قانون الإجراءات الجزائ442المادة 

ولا يقبل التبرع من الطفل، ."... 2010لسنة 5تنص المادة الخامسة من القانون المصري رقم و
ولا يعتد بموافقة أبويه أو من له الولاية أو الوصاية عليه، كما لا يقبل التبرع من عديم الأهلية أو ناقصها 

.ولا يعتد بموافقة من ينوب عنه أو من يمثله قانوناً

وزرع الخلايا الأم من الطفل ومن عديم الأهلية أو ناقصها إلى الأبوين أو الأبناء أو فيما ويجوز نقل
بين الأخوة مالم يوجد متبرع آخر من غير هؤلاء، وبشرط صدور موافقة كتابية من أبوي الطفل إذا 

ة عليه، ومن النائب كان كلاهما على قيد الحياة أو أحدهما في حالة وفاة الثاني أو من له الولاية أو الوصاي
.أو الممثل القانوني لعديم الأهلية أو ناقصها

وفي جميع الأحوال يجوز للمتبرع أو من استلزم القانون موافقته على التبرع العدول عن التبرع 
". العمليةراءحتى ما قبل البدء في إج

ضاء من الطفل ولو من خلال هذا النص يتبين أن المشرع المصري كأصل عام منع التبرع بالأع
مع موافقة أبويه، لأن الولاية أو الوصاية على ما هو نافع له لا فيما هو ضار، ألا أنه خرج عن القاعدة 
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الأصلية باستثناء إلى جواز نقل وزرع الخلايا الأم من وإلى الأبوين أو الأبناء أو فيما بين الأخوة وبشرط 
المشرع المصري قد فرق بين التبرع بالأعضاء والتبرع ويبدو أن . الموافقة الكتابية من أبوي الطفل

.بالخلايا، حيث لا يشكل نقل هذه الأخيرة خطورة بالمقارنة مع العضو البشري

ما يوفره شرط الرضاء من حماية جنائية: ثانياً

رغم أن التشريعات أفردت في معظم تشريعاا لنقل وزراعة الأعضاء نصوصاً عديدة، تنظم 
حكام الرضا الصادر من المانح، إلا أن غالبية التشريعات آثرت عدم النص في قوانينها على وتبين أ

. العقوبات المترتبة عن تخلف شرط الرضا، تاركة الأمر للقواعد العامة في قانون العقوبات

سي، إلا أن البعض من القوانين آثرت أفراد نصوص جزائية خاصة في قوانينها ومنها القانون الفرن
فيعد من القوانين التي وضعت ضوابط وقيود قانونية تحكم عمليات نقل وزراعة الأعضاء، وحددت 
المسؤولية الجنائية دون مراعاة هذه الشروط، حيث بين القانون الفرنسي المسؤولية عن مخالفة شرط 

وبات والتي بمقتضاها عدل قانون العق1994لسنة 654من القانون 674-3المادة الرضا في
الفرنسي بإضافة عنوان جديد يتعلق بجرائم الصحة العامة، وقد عاقب المشرع على جريمة نقل عضو من 

أورو 100000جسم شخص على قيد الحياة دون رضاه بعقوبة الحبس مدة سبع سنوات وغرامة 
وهم وتسري هذه العقوبة سواء كان اني عليه بالغاً كامل الأهلية أو قاصراً أو من في حكمه،

، وسواء كانت المادة الجسمية عضو أو 1الحمايةالأشخاص الخاضعين لأي نوع من أنواع الوصاية أو
.أحد عناصر الجسم كالأنسجة أو خلايا الجسم

ومن تطبيقات الأنسجة عمليات نقل الدم فقد عاقب المشرع على أخذ عينات الدم أو مكوناته 
ذ العينات من القاصر أو عديمي الأهلية وذلك بالحبس لخمس بدون مراعاة موافقة أو محاولة ذلك، أو أخ

.  2أورو150000سنوات والغرامة 

1- « Le fait de prélever un organe sur une personne vivante majeure, y compris dans une finalité thérapeutique,
sans que le consentement de celle-ci ait été recueilli dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l'article
L. 1231-1 du code de la santé publique ou sans que l'autorisation prévue aux deuxième et sixième alinéas du
même article ait été délivrée est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 Euros d'amende.Est puni des
mêmes peines le fait de prélever un organe, un tissu ou des cellules ou de collecter un produit en vue de don sur
une personne vivante mineure ou sur une personne vivante majeure faisantl'objet d'une mesure de protection
légale, hormis les cas prévus aux articles L. 1241-3 et L. 1241-4 du code de la santé publique.» Art. 511-3, de
Code Pénale ; Art. L 674-3, Loi no 94-654.
2 -« Le fait de prélever ou de tenter de prélever du sang sur une personne vivante sans qu'elle ait
exprimé son consentement est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 150000 euros d'amende. Est puni des
mêmes peines le fait de prélever ou de tenter de prélever du sang en violation des dispositions de l'article L.
1221-5 sur une personne mineure ou sur une personne majeure faisant l'objet d'une mesure de protection
légale ». Article L1271-2 du code de la santé publique.
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وإذا تم أخذ العينات دون مراعاة إجراء التحاليل والاختبارت البيولوجية والكشف عن الأمراض 
.1أورو75000المتنقلة عن طريق الدم فإنه يعاقب بالحبس سنتين والغرامة 

المتعلق بالتبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية وأخذها وزرعها، 98.16ن المغربي رقم أما القانو
فيعتبر وبحق من أوضح القوانين من ناحية الصياغة، وكذلك من ناحية تناوله الموضوع من جميع جوانبه، 

.وكذلك من ناحية الجزاء حيث أورد الشروط وافرد لكل شرط جزاءا
جرمت المادة 15إلـى 13أشار إلى ضوابط الرضا في المواد من ففي شرط الرضا فبعد أن 

من هذا القانون أخذ الأعضاء من شخص راشد على قيد الحياة دون موافقته أو رضاه، وعاقب 34
المخالف بالحبس من خمس إلى عشر سنوات، وإذا كان الشخص قاصراً أو موضع إجراء حماية قانونية 

المادة . (القانوني يعاقب الجانـي بالسجن من عشر سنوات إلى عشرين سنةوإن بموافقته أو موافقة ممثله
لذلك يب بالتشريعات الغربية والعربية اقتفاء هذا الأثر خاصة وان هذه العقوبات لها من الشدة . )35

.ما يمكن حماية جسم الإنسان بالتوازي مع خطر هذه الجرائم
يعاقب :" يقولها2010لسنة 5من قانون رقم 17أما القانون المصري فقد عاقب في المادة

بالسجن وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه كل من نقل عضو بشري أو 
من هذا القانون، فإذا وقع هذا الفعل على ... 5..جزء منه بقصد الزرع بمخالفة لأي من أحكام المواد 

.لمدة لا تزيد على سبع سنواتنسيج بشري حي تكون العقوبة السجن
وإذا ترتب على الفعل المشار إليه في الفقرة السابقة وفاة المتبرع تكون لعقوبة السجن المشدد وغرامة 

".لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه
تجاوز يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا " بأنه 19وتنص المادة 

مائتي ألف جنيه كل من قصد الزرع بطريق التحايل أو الإكراه أي عضو أو جزء من عضو إنسان حي، 
.فإذا وقع الفعل على نسيج بشري تكون العقوبة السجن المشدد لمن لا تزيد على سبع سنوات

تم نقله ويعاقب بالعقوبة المقررة في الفقرة السابقة كل من زرع عضوا أو جزءا منه أو نسيجاً 
.بطريقة التحايل أو الإكراه مع علمه بذلك

وتكون العقوبة السجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه إذا 
".  ترتب على الفعل المشار إليه في الفقرتين السابقتين وفاة المنقول

1-« Est punie de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende la distribution, la délivrance ou
l'utilisation du sang, de ses composants ou de leurs dérivés, sans qu'il ait été procédé aux analyses biologiques et
aux tests de dépistage de maladies transmissibles requis en application de l'article L. 1221-4 ». Article L1271-4
du code de la santé publique.
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همة للقواعد العامة في قانون العقوبات من أما القوانين التي لم تضع نصوصاً جزائية، أوكلت الم
أمثلتها القانون الانجليزي، ففي انجلترا رغم وجود تشريعين يتضمنان عمليات نقل وزراعة الأعضاء، إلا 
أن نصوص هذين التشريعين، جاءت خالية من تحديد المسؤولية الجنائية عن مخالفة شرط الرضا، ومثله 

ية الخاص بتنظيم نقل وزراعة الأعضاء ونفس الأمر بنسبة للقانون قانون الولايات المتحدة الأمريك
وفي اعتقادنا أنه ينبغي وضع أحكام جزائية في ذات القوانين أو في قوانين الصحة تعالج هذه . 1التونسي

الظواهر الإجرامية حيث لا تكفي الأحكام العامة، والتي تبقى محاولة اجتهادية في تكييف الأفعال، وقد 
لقاضي في ذلك وقد يخفق فضلاً عن منافاته لمبدأ الشرعية، الذي يقتضي التفسير الضيق للنصوص يوقف ا
. الجنائية

012-09فوفقاً للتعديل الجديد لقانون العقوبات بالقانون رقم لقانون الجزائري أما بالنسبة ا

البشري من عمليات نقل المعدل والمتمم تغيرت نظرة المشرع إلى فرض حماية متميزة لحماية الجسم
المتضمن قانون العقوبات في الفصل 156-66وزراعة الأعضاء بإفراده لنصوص جديدة تتمم الأمر 

"سماهخامس مكررالأول من الباب الثاني من الكتاب الثالث من الجزء الثاني وذلك بالإضافة قسم 
أو الأنسجة من الجسم البشري دون ونص على الجزاء المترتب عن اقتطاع الأعضاء "الاتجار بالأعضاء

.إبداء موافقة
وقبل بيان هذه العقوبات يجدر بنا أن نوضح أن المشرع لم يكن موفقاً في اختيار عنوان القسم 
الخامس المكرر لأن هذا القسم لم يتضمن المسؤولية الجنائية عن الاتجار بالأعضاء فقط، وإنما بين بالإضافة 

وتحسب للمشرع نقطة عن المنهجية المحكمة في معالجة . اية عن تخلق شرط الرضاإلى ذلك المسؤولية الجن
هذا الموضوع حيث قرر مسؤولية جنائية للشخص الطبيعي والمعنوي وبين العقوبات الأصلية والتكميلية 
وميز بين اقتطاع الأعضاء من جهة وانتزاع الأنسجة أو الخلايا وجميع مواد الجسم من جهة أخرى، وبين 

لجريمة في صورا البسيطة والمشددة، كما عاقب على الشروع وبين حالات الإعفاء والتخفيف من ا
:  وتفصيل ذلك ما يلي. العقاب

I.المسؤولية الجنائية للشخص الطبيعي عن تخلف شرط الرضا
وفقاً للمنهجية سابقة الذكر نجاول التعرض للمسؤولية اجنائية للشخص الطبيعي الناتجة عن 

.ل بشرط االرضا، بداية بالعقوبات الأصلية، ثم العقوبات التكميليةالاخلا

147.ص،مهند صلاح أحمد فتحي العزة، المرجع السابق-1
صفر 18المؤرخ في 156-66يعدل ويتمم الأمر رقم 2009فبراير سنة 25الموافق 1430صفر عام 29مؤرخ في 01-09قانون رقم -2

مارس 8الصادرة بتاريخ 15المتضمن قانون العقوبات، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 1966يونيو سنة 8الموافق 1386عام 
2009.
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العقوبات الأصلية-1
تتمثل العقوبات الأصلية في الجزاء المقرر لجريمة انتزاع العضو البشري مع الاخلال بشرط 

لخلايا أو انتزاع الأنسجة أو ا، وأخيراً انتزاع الأنسجة أو الخلايا أو جمع مواد الجسمالرضا، ثم عقوبة 
.جمع مواد الجسم

انتزاع العضو البشري مع الإخلال بشرط الرضا .أ
من قانون على انتزاع العضو البشري من شخص على قيد الحياة 17مكرر303عاقبت المادة 

سنوات )10(سنوات إلى عشر )5(دون إبداء الموافقة وفقاً للتشريع المعمول به بالحبس من حمس 
.دج1.000.000دج إلى 500.000والغرامة من 

:وتشدد الجريمة إلى جناية في الحالات التالية
.إذا كان اني عليه قاصراً أو مصاباً بإعاقة ذهنية·
.إذا سهلت وظيفة الفاعل أو مهنته ارتكاب الجريمة·
.إذا ارتكبت الجريمة من أكثر من شخص·
.إذا ارتكبت الجريمة مع حمل السلاح والتهديد باستعماله·
ذا ارتكبت الجريمة من طرف جماعة إجرامية منظمة أو كانت ذات طابع عابر للحدود إ·

).2فقرة 20مكرر 303المادة ( الوطنية 
يتبين من خلال تجريم المشرع لانتزاع الأعضاء دون الموافقة المسبقة أن المشرع رتب المسؤولية 

طاءه معلومات مغلوطة شكلت عيباً لإرادته، الجنائية للطبيب لقيامه بذلك دون رضاء اني عليه أو إع
وبالتالي يكون قد توافر الركن المادي والمعنوي بتوافر العلم والإرادة وبتوافر ركن البغي والعدوان بانتفاء 

.الموافقة التي تنفي عن الممارسة الطبية سبب الإباحة، مهما كان الدافع الباعث لذلك
في حالة كون الجاني قاصراً أو مصاباً بإعاقة ذهنية، ذلك أن ولقد شدد المشرع الجزائري العقوبة

هذه الفئة مما يسهل الاحتيال غليها ويدل ذلك على دنائة الجاني وانتهازيته، كما في حالة استغلاله 
لوظيفته، وتشدد أيضا في حالة الاشتراك الإجرامي أو استعمال القوة والتهديد وتعدي الجريمة الحدود 

ألا أننا . مر الذي يوحي بخطورة إجرامية للجناة وجسارم على تحدي النظم والقوانينالجغرافية الأ
:ويمكننا أن نفرق بين حالتين. نلاحظ عدم اهتمام المشرع بالنتيجة المؤدية إلى انتزاع العضو البشري

ص الخاصة لحماية ألا تؤدي العملية إلى موت اني عليه ففي هذه الحالة لا تسعفنا النصو: الحالة الأولى
الجسم البشري من انتزاع الأعضاء بدون موافقة مسبقة، فهنا يمكن الاعتماد على الأحكام والقواعد 

.العامة التي تشير إلى تكييفها على أساس جريمة إحداث عاهة مستديمة بتوافر جميع أركاا
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جريمة جرح أدى إلى الموت أو أما إذا أدت العملية إلى موت اني عليه فنكون بصدد: الحالة الثانية
. جريمة قتل بحسب الأحوال إذا كان العضو المستأصل من الأعضاء المزدوجة أو من الأعضاء المنفردة

انتزاع الأنسجة أو الخلايا أو جمع مواد الجسم مع الإخلال بشرط الرضا.ب
ن موافقة في حالة انتزاع نسيج أو خلايا أو جمع مادة من جسم شخص على قيد الحياة دو
إلى )1(بالتفصيل المقرر قانوناً في قانون حماية الصحة وترقيتها يعاقب المشرع بعقوبة الحبس من سنة 

.دج 500.000دج إلى 100.000سنوات والغرامة من )5(خمس 
سنة  ) 15(سنوات إلى خمس عشر) 5(وتشدد الجريمة إلى جنحة مغلظة بالحبس من خمس

مكرر 303في الظروف المنصوص عليها في  المادة 1.500.000إلى دج 500.000والغرامة من 
.الفقرة الأولى20

يتبين من خلال تجريم المشرع انتزاع الأنسجة والخلايا أو جمع مواد من الجسم مع الإخلال 
بشرط الرضا أنه فرق بين انتزاع العضو وانتزاع الأنسجة والخلايا، ويبدو من البديهي أن استئصال 

أكثر خطورة من انتزاع الأنسجة التي تتجدد استمرار ولا يؤدي أخذ جزء منها إلى الانتقاص من العضو
.الجسم أو فقداا إلى الأبد إذ يتمكن الجسم من استبدالها وتعويضها من تلقاء نفسه

ونحن نؤيد هذه التفرقة لإضفاء حماية واسعة على الجسم خصوصاً مع التطور الطبي الذي أدى 
ستخدامها بوجه ينافي الشرع والقانون، كاختلاط الأنساب باستخدام الخلايا الجنسية، الذي يتزامن إلى ا

.مع انتشار بنوك الأجنة والأمشاج وبنوك المني، وظهور المستحضرات الدوائية ذات الأصل الآدمي
مع الإخلال بشرط الرضا... جريمة التستر على انتزاع الأعضاء أو الأنسجة.ج

رع مجرد التستر على انتزاع الأعضاء من جسم إنسان حي مع الإخلال بشرط الرضا جرم المش
وفق الأشكال المقررة قانوناً، ولو كان المتستر من الأشخاص الملزمين بكتمان السر المهني، بحيث لم يبلغ 

دج إلى 100.000خمس سنوات وبغرامة من 5سنة إلى 1السلطات المختصة فيعاقب بالحبس من 
:دج واستثنت المادة من العقاب إذا كان المتستر من أقارب الفاعل بشرطين اثنين500.000

Øأن يكون الشخص من أقارب الفاعل أو حواشيه أو أصهاره إلى غاية الدرجة الرابعة
Ø ني عليه قاصر لم يبلغ سنه25مكرر303المادة . (ثلاثة عشر سنة13ألا يكون ا.(

شرع يحاول أن يسد الطرق أمام الجناة المتسترين عن الجريمة بالعقوبة يستخلص من مما ذكر أن الم
أقل ( الزاجرة، واستثنى منهم المتستر من أقارب الجاني بتوافر درجة القرابة وعدم صغر سن اني عليه    

طين وبمفهوم المخالفة أن المتستر من أقارب الجاني يسأل عن تستره جنائياً بعدم توافر الشر) سنة13من 
. حماية للقاصر من استغلاله
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في قانون " التستر على الجريمة" نود في هذا الصدد أن نبحث في القواعد العامة في جريمة 
فيما عد :" من قانون العقوبات نجدها تنص على أنه181العقوبات للمقارنة، وبالرجوع إلى نص المادة 

يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة 91الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة
دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يعلم بالشروع في جناية أو 10.000إلى 1.000من 

-والملاحظة المبدئية أن المشرع في جريمة التستر على جريمة ". بوقوعها فعلا ولم يخبر السلطات فوراً
جريمة نقل الأعضاء قد حافظ على نفس العقوبة ونفس الوصف وجريمة التستر على-القاعدة العامة

، بينما رفع من قيمة الغرامة، ويبدو أن الغاية منها هو ابتزاز الجاني خاصة مع إمكانية "الجنح" الجنائي 
هذا فيما يتعلق بالتستر على الجريمة أما التستر على . حصوله على منافع مالية في إطار الاتجار بالأعضاء

-باعتبارها القاعدة العامة في التستر على الجناة-من قانون العقوبات 180ـي فقد وافقت المادة الجان
عقوبة جريمة التستر على الجاني في نقل الأعضاء مع الإخلال بشرط الرضا، ووضعت المادة نفس القاعدة 

ة الرابعة، إلا أن ما في إعفاء المتستر من العقاب حال كون الجاني من أقارب المتستر إلى غاية الدرج
.يلاحظ عليهما اختلافهما في الغرامة

العقوبات التكميلية -2
من قانون العقوبات على تطبيق عقوبة أو أكثر من العقوبات التكميلية 22مكرر 303نصت المادة 

.من قانون العقوبات9المنصوص عليها في المادة 
يه بسبب هذه الجرائم من الإقامة في التراب منه بمنع أي أجنبي حكم عل23مكرر 303وتنص المادة 

.عشر سنوات على الأكثر10الوطني إما ائياً أو لمدة 
II.المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي عن الإخلال بشرط الرضاء

إلى العقوبات المنصوص عليها في المادة 01-09من قانون 26مكرر 303تحيلنا نص المادة 
ت المتعلقة بالمسؤولية الجنائية للشخص المعنوي وتطبيق العقوبات المنصوص مكرر من قانون العقوبا15

مكرر، على اعتبار أن المشرع الجزائري لم يكن يعترف بالمسؤولية الجنائية للشخص 18عليها في المادة 
المعدل والمتمم 151-04مكرر من القانون رقم 51المعنوي إلا مؤخراً حيث نص على ذلك في المادة 

مكرر على العقوبات المطبقة على الشخص المعنوي في مواد الجنح 18ونص في المادة . نون العقوباتللقا

المتضمن قانون 156-66المعدل للأمر رقم 2004نوفمبر سنة 10الموافق لـ 1425ضان عام رم27المؤرخ قي 15-04القانون رقم -1
.2004لسنة 71العقوبات الجزائري، ألجريدة الرسمية رقم 

على بعض العقوبات مثل المنع من تحرير الصكوك مع مراعاة حقوق الغير، المنع من ممارسة 1المكرر18وفي مواد المخالفات نصت المادة 
.بعض الأنشطة المهنية أو الاجتماعية المتعلقة بمجال الجريمة
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والجنايات مثل الغرامة والحل والإغلاق، المنع من إبرام الصفقات، المنع المؤقت أو النهائي من ممارسة أي 
. ئيةنشاط مهني أو اجتماعي، والمصادرة، نشر الحكم، الوضع تحت المراقبة القضا

وإذا كان قيام الإنسان بالتبرع بعضو من أعضائه لمريض حال حياته بضابط الرضاء الحر المستنير، 
لا ينطوي على مساس بالكرامة الإنسانية باعتباره نوعاً من إنقاذ حياة البشر وما يترتب عليه من إشاعة 

ائه ؟فهل تمتد سلطة الشخص على جسده إلى قيامه ببيع عضو من أعض. الترابط
يـالفرع الثان

شـرط انعدام المقابل المـالي
وما يوفره من حماية جنائية

يجب أن يكون تنازل المعطي عن عضو من أعضائه بغير مقابل؛ لأن جسم الإنسان لا يمكن أن 
فالقيم الإنسانية تسمو على المال ولما كان التضامن الإنساني. 1يكون محلاً للمعاملات التجارية والمالية

هو الدافع في التضحية والإيثار، فلا يجوز أن يكون الربح أو الدوافع المالية هي الهدف من التبرع، وفيما 
( ثم ما يوفره شرط هذا الشرط من حماية جنائية) أولاً(يلي نبين الموقف من شرط انعدام المقابل المالي 

).  ثانياً
الموقف من شرط انعدام المقابل المالي: أولاً

. يجدر ملاحظته هو أن موضوع اانية في القانون كان محل جدل فقهي وقانوني وشرعيما 
.)Ⅱ(، وبين من يعارض المقابل المالي)Ⅰ(بين من يجيز المقابل المالي

I.يز للمقابل الماليالاتجاه ا
نائية أنه لا تعارض بين استقطاع الأعضاء بمقابل مادي معين، وبين الحماية الج2يرى هذا الاتجاه

للجسم، ذلك أن إباحة الشخص التنازل عن عضو من أعضائه لتحقيق مصلحة علاجية لشخص آخر، 
وتقاضيه لقيمة مادية لا يضيف ولا ينقص من أمر اجتزاء العضو من الجسد، لا من الناحية الطبية ولا من 

:واستند هذا الاتجاه على الحجج التالية. 3الناحية القانونية
ني يقر بمشروعية البيع، وينظم كافة جوانبه وآثاره، فلا محل بعد ذلك للقول أن إن القانون المد·

هذا ينصرف إلى الأموال فقط، ولا يمكن أن تدخل الأشياء ومنها أعضاء الجسد في نطاق 

1- Kornproblst L, La responsabilité du médecin devant la loi et la jurisprudence française, ed, Flammarion,
Paris, 1956, p.754

اء بين الحظر والإباحة، الطبعة الأولى، دار النهضة العربي، أحمد محمود سعد، زرع الأعض؛138.، صالمرجع السابقحسام الدين الأهواني، -2
.  50.، ص1986

.153.ص،مهند صلاح أحمد فتحي العزة، المرجع السابق-3
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وإذا كان بإمكان الشخص أن يتصرف في جثته بالإيصاء، فإنه يجوز له أن يبيعها؛ لأنه . 1العقود
لك التصرف بمقابل، والباعث دائماً هو خدمة الناس والعلم، وأما المقابل فهو من يملك الإيصاء يم

.2أمر ثانوي
كما أن أجزاء الإنسان يمكن تقويمها بالمال، ولا أدل على ذلك من التعويض الذي يحكم به ·

القاضي في الجرائم الماسة بسلامة الجسد، والتي ينتج عنها فقد منفعة عضو معين أو بتره، كما أن
.3قوانين التأمينات الاجتماعية توحي بذلك عند تقدير التعويض، أو العجز الكلي والجزئي

يجب أن يفصل بين أمرين، مشروعية تلقي المانح مقابل مادي عن العضو الذي تنازل عنه، وبين ·
إذ ليس هناك تنافر بين نقل الأعضاء وتلقي المقابل المادي . الشهامة والنبل من ناحية أخرى

لاق والمبادئ، بالإضافة إلى أن مفهوم الكرامة الآدمية لا يبدو مفهوماً وواضحاًَ؛ لأن البيع للأخ
تصرف قانوني لا يغير على الإطلاق من وصف الشيء المبيع بحيث يجعله مبتذلاً بعدما كان 

.4كريماً
نية الطبية، من أنصار هذا الاتجاه يقدم اقتراحات لتنظيم وتسهيل هذه الأعمال القانو5إن البعض·

فاقترح على الدولة إصدار تشريع تذكر فيه أثمان أعضاء الإنسان، وشروط البيع في الحالتين 
.6لأن وضع الدولة تسعيرات جبرية لا يغير من طبيعة الإنسان) ‼البيع بالجملة والمفرد(

من لقانون رقم 7أما الموقف التشريعي من هذا الاتجاه، فقد أخذت به قوانين كولومبيا في المادة 
.29/02/19877بتاريخ 64والأكوادور في القانون رقم 1979لسنة 9المكمل لقانون 73

وتعتبر إيران من بين الدول التي أباحت تجارة الأعضاء ولا تدخل هذه التجارة ضمن نطاق 
لدعم مرضى الكلى التجريم، إذ تتم مبيعات وعمليات نقل وزراعة الأعضاء تحت إشراف الجمعية الخيرية 

" CFSD"روالمؤسسة الخيرية للأمراض الخاصة والمعروفة باختصا" CASKP"المعروفة باختصار 
ويختلف المبلغ حسب نوع العضو وأهميته فعلى . اللتان تسيطران على تجارة الأعضاء بدعم من الحكومة
وأهم فوائد . أمريكيدولار6000إلى 5000سبيل المثال فإن سعر الكلية الواحدة تتراوح ما بين 

ولقد . التنظيم الحكومي لبيع الأعضاء هو التقليل من عدد المرضى الموجودين على قوائم الانتظار

.154.ص،مهند صلاح أحمد فتحي العزة، المرجع السابق-1
.48.ص،منذر الفضل، التصرف القانوني في الأعضاء البشرية، المرجع السابق-2
.154.ص،سابقالرجع الملاح أحمد فتحي العزة، مهند ص-3
.154.نفس المرجع ص-4
.139.، المرجع السابق، ص....حسام الدين الأهواني، المشاكل القانونية -5
.48-47.سابق صالرجع الممنذر الفضل، التصرف القانوني في الأعضاء البشرية، -6
.01.الهامش49.أحمد محمد بدوي، المرجع السابق ص-7
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وفي دراسة نشرا . عيادة طبية للزرع بشكل قانوني23وكالة و 137خصصت الحكومة الإيرانية 
أفادت أن 2008يا الحيوية سنة منظمة الصحة العالمية على موقع المركز الوطني لمعلومات التكنولوج

.1من الإناث29من الذكور، و71جنس بائعي الأعضاء في إيران هي بواقع 
حيث أجاز ذلك بطريقة . 19602ومن القوانين العربية القانون المصري الخاص بنقل الدم لسنة 

.3تبرعية أو عن طريق الشراء بمقابل رمزي
المالي في التصرف بالأعضاء، فقد قال ابن حزم وابن قدامه أما الموقف الشرعي المؤيد للمقابل 

قال الإمام موفق الدين ابن . 4"يجوز بيع شعر وعذرة وبول الآدمي: "وذكر ابن حزم أنه. وسيد سابق
وسائر أجزاء الآدمي يجوز بيعها فإنه يجوز بيع العبد والأمة، وإنما حرم بيع الحر، : "-رحمه االله-قدامه

:واستدل هذا الاتجاه بما يلي. 5..."اً، وحرم بيع العضو المقطوع لأنه لا نفع فيهلأنه ليس مملوك
.قياس بيع الأعضاء البشري على جواز بيع العبد والأمة·
.6دفع مبلغ من المال في مقابل شراء العضو يدخل في مصاريف العلاج·
.سهمن حق الإنسان أن يأخذ الدية والأرش، عما يصيبه من ضرر أو المساس بنف·
إن زرع العضو فيه منفعة مباحة، فيجوز للمتنازل عن عضوه أخذ العوض؛ لأن المنفعة تجوز أن ·

.تقابل بثمن
بيع عضو الآدمي كالدم والجلد واللبن مما يعد من الأعضاء المتجددة، لا ينافي حرمة الإنسان ولا ·

.7يقود إلى الهلاك
II.الاتجاه المعارض للمقابل المالي

باعتبار أن عقد البيع من العقود التي ينظمها هذا 8واعد وأحكام القانون المدنيرجعنا إلى قإذا
القانون وأن لم ينص صراحة على حظر بيع الأعضاء البشرية، وإنما طبقاً للقواعد العامة التي تحكم عقد 

.163-162.عمر أبو الفتوح الحمامي، المرجع السابق، ص: مقتبس عن-1
، العدد، 1960جويلية سنة 21والخاص بتنظيم وجمع وتوزيع الدم ومركباته، منشور في الجريدة الرسمية في 1960لسنة 178القانون رقم -2

130.
.98.ص،مية والقانون، المرجع السابقمروك نصر الدين، نقل وزرع الأعضاء البشرية في الشريعة الإسلا-3
.69-68.ص،سعاد سطحي، المرجع السابق: مقتبس عن-4
.70-69.سعاد سطحي، المرجع السابق، ص-5
.71.نفس المرجع ص-6
.72-71.صنفس المرجع، -7
لفا للنظام العام والآداب العامة كان باطلاً بطلاناً إذا كان محل الالتزام مستحيلاً في ذاته أو مخا:" من القانون المدني الجزائري93تنص المادة -8

الأمر ". إذا التزم المتعاقد لسبب غير مشروع أو لسبب مخالف للنظام العام أو للآداب كان العقد باطلاً:" من نفس القانون97وتنص المادة ".مطلقاً
.القانون المدني الجزائري المعدل والمتممالمتضمن1975سبتمبر سنة 26الموافق 1395رمضان عام 20المؤرخ في 75-58
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ون أي أن يك. البيع باعتباره من عقود المعاوضة، يشترط لصحة العقد أن يكون محله وسببه مشروعين
ومن ثم يكون بيع العضو البشري غير . محل العقد مما يجوز التعاقد عليه شرعاً، وأن يكون لغاية مشروعة

مشروع، فإذا تعاقد شخصان على بيع عضو بشري يكون العقد في هذه الحالة غير قانوني والجزاء 
.1المترتب على ذلك هو بطلان العقد بطلاناً مطلقاً

في المرتبة الأولى ضمانة كبيرة لحماية جسم الإنسان، وبإسقاط شرط أن اشتراط اانية يحقق
اانية، يعني التنازل عن حمايته بشكل مناف للمبادئ القانونية والأخلاقية؛ لأن كرامة الإنسان وحرمة 
كيانه الجسدي يجب أن يظل بمنأى عن أي تعامل مالي، بحيث يحاط بقدسية تجعله غير قابل لأن يكون 

.2لحقوق والتصرفات المالية وإلا أصبح جسم الإنسان سلعة متقومة بمال يمكن تداولهامحلاً ل
كما أن وجود المقابل المادي، يخرج عمليات نقل وزراعة الأعضاء من دائرة التراحم والإيثار 

وتصبح الصفقات التجارية هي الفيصل في قبول اجتزاء أي عضو من. والقيم الإنسانية إلى تحقيق الربح
.3الجسد، ويترتب على هذا أن يصبح جسم الإنسان محلا للاستثمار وانتشار ظاهرة تجارة الأعضاء

محمد بن يحيى بن حسن النجيمي، الاتجار بالأعضاء البشرية بين الحظر والإباحة في الشريعة والقانون، بحث مقدم لكلية الملك فهد الأمنية، -1
المنظور الشرعي، الورقة الأولى في ،الجريمة المعاصرة،لىالاتجاهات المعاصرة للجريمة،  الجلسة الأوالرياض، فعاليات جلسات ندوة اتمع والأمن،

.22.ص،2005سبتمبر 26
.152.ص،مهند صلاح أحمد فتحي العزة، مرجع سابق-2
في بعض الدول مثل هندوراس على سبيل المثال يعتبر الخطف جريمة رائجة وهي تمثل إحدى الدول التي تعج بالفقراء، وحيث يختطف مئات -3

. تسوده الفوضى، أما الضحايا فهم الأطفال الأبرياء" سوبر ماركت عملاق"كل عام دف بيع أعضائهم، حتى قيل بحق أن هندوراس الأطفال
.182.ص،سميرة عايد الديات، المرجع السابق

اللجنة  العالمية قدمت 1989أغسطس 20/24في المؤتمر الدولي لأخلاقيات زراعة الأعضاء بمدينة أوتو بكندا في الفترة ما بين 
للمهنيين الصحيين تقريراً ينص على أن بعض العصابات تستخدم الأطفال والقصر المصابين بتخلف عقلي، كمصدر لزرع الأعضاء، وأن هناك تجارة 

وثائق السفر عالمية في هذا الصدد تدور في الخفاء، وما يدل على صدق ذلك وجود حالات كثيرة من تزوير شهادة الميلاد، وتزوير جوازات و
حيث ينمى الأطفال الرضع حتى تنمو أعضاءهم وتؤخذ منهم تلك الأعضاء، وفي .ووجود مراكز لهؤلاء الأطفال المخطوفين، تعرف ببيوت التسمين

د فحص بعض الأحيان عن طريق قتلهم، وقد يحدث ذلك بالمساهمة أو الاتفاق مع بعض المستشفيات، كما يِِؤكد ذلك وجود أطفال مقبورين، وعن
سعاد ". التجارة القذرة"جثثهم تبين عدم وجود بعض الأعضاء الهامة، فيدل على أا نزعت منهم بعد وفام، وقد أطلق على هذه التجارة اسم 

.64- 63ص،سطحي، المرجع السابق
طة والمواليد الحديثة الميتة، حيث حالة نشرا الصحف الفرنسية والجزائرية تتمثل في بيع الأجنة الساق1984أكتشف عمدة مرسيليا عام 

منذر الفضل، التصرف القانوني في . تقوم بعض المصانع المختصة في إنتاج مساحيق الجميل في جنوب فرنسا بشرائها من المستشفيات الإيطالية
.06.الهامش62.الأعضاء البشرية، المرجع السابق ص

سماسرة للمتاجرة بأعضاء الجسم وما فيا "خبراً تحت عنوان 12الصفحة نشرت جريدة الثورة البغدادية في30/06/1988بتاريخ 
إن أحد أساتذة جامعة سيئول في كوريا الجنوبية كان يقوم بإجراء العمليات القيصرية للحوامل اللواتي لم : جاء فيه" لتهريب قطع الغيار البشرية

منذر الفضل، التصرف : مقتبس عن. دية، لغرض الاستفادة من أعضاء الجسميكملن بعد الشهر الثامن من الحمل، بحجة وجود المضاعفات الولا
.06.الهامش62.ص،القانوني في الأعضاء البشرية، المرجع السابق
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ولذلك جعلت القوانين إلى جانب هذا الشرط شرطاً إضافياً وهو سرية التبرع، حيث أن السرية 
.تعتبر أمراً جوهرياً ضمن قوانين الأخلاق الطبية الحيوية

عضاء يعتبر مبدأ السرية، ضمانة أساسية للحفاظ على شرط اانية، وفي عمليات نقل وزرع الأ
وذلك بعدم إعلان اسم المتنازل أو المعطي للمتلقي أو لأسرته، حيث يمنع ذلك أي ابتزاز مادي يقع على 

.1المريض، الذي ينتظر الزرع أو على أسرته

وتأكيدها عليه، ومن القوانين الغربية ولقد أبدت القوانين الغربية والعربية إقرارها لمبدأ اانية 
وقد أرسى القانون المدني . 2في المادة الثالثة منه1976ديسمبر 22القانون الفرنسي الصادر في 

منه والمعدلة بالقانون الخاص باحترام جسد الإنسان رقم 16الفرنسي هذا المبدأ حينما أقر في المادة 
وبقدر من التخصيص جاء 3ن يكون محلاً للحقوق الماليةأن هذا الجسم غير قابل لأ1994لسنة 653

والخاص بالتبرع بعناصر الجسم البشري ومشتقاته ليعالج مبدأ مجانية 1994لسنة 654القانون رقم 
لا :" منه على أنه13–665التنازل عن أعضاء وعناصر ومشتقات الجسم البشري حيث نص في المادة 

مالي وأيا ما كان كنهه لمصلحة من قام وارتضى إجراء عملية نقل يجوز على الإطلاق تخصيص أي مبلغ
عنصر أو مكون من مكونات جسمه، دون أن يحول ذلك من دفع تكاليف عملية الاستئصال وما تكبده 

كما يحظر القيام بالإعلانات سواء أكانت الدعوة لصالح . 4"المانح من نفقات لازمة لإجراء هذه العملية
. 5و لإحدى المؤسسات أو الهيئات العاملة في هذا االفرد من الافراد أ

عالج في القسم 1989أما القانون البريطاني المنظم لعمليات نقل وزرع الأعضاء الصادر سنة 
فقد نصت المادة الولي في الفقرة الأولى بأنه . 6الأول منه، جرائم الاتجار بالأعضاء والإعلانات التجارية

ة من يدفع أو يتلقى مبلغ مالي نظير قيامه بتحصيل عضو بشري أو يسعى يعد الشخص مرتكب لجريم

.112.أحمد عبد الدائم، المرجع السابق ص-1
2-« Sans préjudice du remboursement de tous les frais qu'ils peuvent occasionner, les prélèvements visés aux
articles précédents ne peuvent donner lieu à aucune contrepartie pécuniaire ». Art 3. Loi n°76-1181 du 22
décembre 1976 relative aux prélèvements d'organes
3 -« …Le corps humain ses éléments et ses produits ne peuvent faire l’objet d’un droit partimonial » Art- 16-2,
Code Civil.
4 - « Aucun paiement, quelle qu’ en soit la forme, ne peut être alloué à celui qui se prête au prélèvement
d’éléments de son corps ou à la collect de ses produits. Seul peut intervenir, le cas échéant, le remboursement
des frais engagés selon des modalités fixées par décret en conseil d’Etat ». Art. L. 665-13, Loi no. 94-654.
5-« Est interdite la publicité en faveur d’une don éléments ou de produits du corps humain au profit d’une
personne déterminé ou au profit: d’un établissement ou organisme détermine » Art. L. 665-12, Loi no 94-654.

.164.سابق،  صالرجع الممهند صلاح أحمد فتحي العزة، -6
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لذلك سواء من شخص، وجرمت نفس المادة كافة الوساطات في عمليات البيع والشراء للأعضاء أياً 
.  1كان مصدرها، كما أن بيع الشخص لأعضائه أو مجرد عرضها للبيع يعد مجرماً

الصادر في الولايات المتحدة 1984لسنة 507-98الأعضاء رقم ومن القوانين أيضاً قانون زراعة
الأمريكية، وقانون الصحة العامة الأمريكي، فقد أفرد نصوصاً تنظم أحكاماً خاصة لبيع الأعضاء في 

منه والمعدلة بقانون زراعة الأعضاء، فجاء في الفقرة أ من هذه المادة أنه لا يجوز شراء 301المادة 
صول عليها عمدا بمقابل مادي ذات قيمة مرتفعة، متى كان ذلك يقصد استعمالها في الأعضاء أو الح

وما يلاحظ على المشرع الأمريكي عدم حزمه في تناول الموضوع، ذلك أن . 2عمليات زراعة الأعضاء
اشتراط المقابل المادي المرتفع يعني في مقابل ذلك جواز الاتجار بالأعضاء إذا كانت القيمة منخفضة ولا
شك أن هذا الحكم يشكل ذريعة سامحة لرواج تجارة الأعضاء كما أن لم يتعرض لتجريم الإعلانات ذات 
الصبغة التجارية الداعية إلى التنازل عن الأعضاء، ولم يتطرق لتجريم أعمال الوساطة والسمسرة في هذا 

.    اال
زرع الأعضاء البشرية  على منع أما على صعيد التشريعات العربية نص القانون العراقي الخاص ب

بيع الأعضاء ومنع الطبيب الاختصاصي من إجراء العملية، عند العلم بذلك ومثله القانون المصري المتعلق 
.بتنظيم بنوك العيون

المتعلق بالتبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية وأخذها 98.16رقم ونص القانون المغربي 
ذي اشترط لصحة رضاء الشخص بالتبرع بعضو من أعضائه لآخر مريض، في المادة الخامسة الوزرعها

أن يكون مجاناً وبدون مقابل، بحيث يمنع أن يتقاضى المتبرع أي أجر، أو أن يكون تنازله عن العضو محل 
معالجة تجارية، مع جواز قبول المتبرع لنفقات العملية الجراحية، وكذا مصاريف العلاج والإقامة 

ا القانون الجزائري فقد وضع هو الآخر شرط انتفاء المقابل المالي في عملية التبرع أم. بالمستشفى
بالأعضاء، وذلك لتقوية الشعور الإنسـاني، وحتى تتم هذه العملية في جو من التضامن بعيد عن الجشع 

161ادة والدوافع المادية، التي تفتح بابا خطيراً للاتجار بالأعضاء وسرقتها حيث أشارت إلى ذلك الم

1 -« A person is guilty of an offence if in great Britain he :
a) makes or receives any payment for the supply of, or for an offer to supply, an organ which has been or is to be
removed from a dead or living person and is intended to de transplanted into another person whether in great
britain or else where ;
b) Seeks to find a person willing to supply for payment such an organ as is mentioned in paragraph (a) above or
offers to supply such an organ for payment ». Susbsec (1). Sec (1), Human organ Transplant ; Act, 1989.
2 -« It is unlawful for any person to knowingly acquire, receve or otherwise trasfer any human organ for valuable
consideration for use in human transplantation if the transfer affects interstate commerce ».Subsec (a)- Sec (301)
Public Health Service Act Title III the National organ Transplant Act 1984.
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ولا يجوز أن يكون انتزاع الأعضاء والأنسجة :" من القانون المتعلق بنقل وزرع الأعضاء  بقولها1الفقرة 
".زرعها موضوع معاملة ماليةولا البشرية

وقد استند علماء الشرع إلى العديد من الأدلة في تحريم المقابل المالي في التصرف في الأعضاء،
ولا يجوز :" لق من جمهور العلماء، أخذاً من حرمة بيع الإنسان، يقول ابن قدامهحيث ورد التحريم المط

.1"بيع الحر ولا ما ليس بمملوك، كالمباحات قبل حيازا وملكها، ولا نعلم في ذلك خلافاً 
وذهب جماعة من أصحابنا إلى تحريم بيعه، وهو :" ويشير ابن قدامه إلى بيع لبن الآدمية فيقول

حنيفة ومالك؛ لأنه مائع خارج من آدمية، فلم يجز بيعه كالعرق ولأنه من آدمي، فأشبه سائر مذهب أبي
ولما كان جسم الإنسان ليس ملكاً له بل ملك الله تعالى، فلا يجوز التصرف فيه بالبيع؛ لأنه . 2"أجزائه 

من : ل ابن عابدينقا. إذا باعه يعتبر قد باع ما لا يملكه، وصحة البيوع تستوجب ملكية عين المبيع
ليس على رجل بيع فيما لا :" وقال صلى االله عليه وسلم. 3"بيع ما ليس في ملكه"البيوع الفاسدة 

. 4"يملك
المال اسم لغير الآدمي، خلق لمصالح الآدمي :" وجاء في رد المختار لابن عابدين، تعريف المال

وإن كان فيه معنى المالية، ولكنه ليس بمال وأمكن إحرازه، والتصرف فيه على وجه الاختيار، والعبد 
الآدمي مكرم شرعاً وإن كان :" وورد في حاشية ابن عابدين. 5"حقيقة، حتى لا يجوز قتله وإهلاكه
وقد أخذ علماء عصرنا ما قال به العلماء القدامى، وأخذت به . 6"كافرا، فإيراد العقد عليه غير جائز

.قرارات الهيئات واامع الفقهية
بأنه لاشك بأن المعاوضة ممنوعة بأعضاء الإنسان؛ لأنه مكرم ولا وهبه الزحيليقال الشيخ 

يصح بالإجماع أن يكون الإنسان أو بعضه كالأمتعة المادية، التي تخضع للمعاملات التجارية أو المبادلات 
.المالية

ق التعامل ممنوعة، المتاجرة الأعضاء عن طريق البيع، وعن طري:" محمد سيد طنطاويوقال 
.7..."وحرام قطعاً؛ لأن جسم الإنسان لا يصلح أن يكون محلا للمتاجرة

.302.، صلمرجع السابقالد الرابع، ا،الشرح الكبير،شمس الدين أبن قدامى-1
.340.ص،نفس المرجع-2
. 264.ص،2003الد السابع، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ،الطبعة الثانية،رد المختارابن عابدين، -3
.288.ص،رواه النسائي، كتاب البيوع، بيع ما ليس عندك، الجزء السابع، الد الرابع، المرجع السابق-4
.10.سابق، صالرجع المعابدين، رد المختار ، ابن -5
.245.نفس المرجع، ص- 6
.54-53.المرجع  السابق، ص،سعاد سطحي: مقبس عن-7
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من حماية جنائيةما يوفره شرط انعدام المقابل المالي: ثانياً
عن كثرة المرضى الذين هم في انتظار دائم، وحاجة لأعضاء بشرية وكثرة الطلب لقد انجر

عات بالأعضاء، ولو عن طريق دفع المقابل المادي الذي يعتبر أمراً محظوراً للحصول عليها، ومع ندرة التبر
ومع ندرة الأعضاء، وجد بعض عديمي . تكاد القوانين والقرارات تجمع على تحريمه وضرورة محاربته

الضمير مصدراً مربحاً لجني الأموال عن طريق تكوين عصابات، وفتح أسواق تجارة الأعضاء، فكان لا بد 
.واجهة تشريعية جنائية لهذه الظاهرةمن م

ولقد أدركت القوانين خطورة هذه الظاهرة، فاهتدت إلى محاربتها عن طريق فرض عقوبات 
ففي القانون الفرنسي لم تكتف نصوصه على وضع القواعد العامة . توقع على كل من انتهك مبدأ اانية

2-511فجاءت المادة 1الي، وإنما فرض عقوبات جنائيةوالتي تحكم اانية أو شرط انعدام المقابل الم
لتنصان 22فقرة 674وكذلك المادة 1994لسنة 653من قانون العقوبات المعدل بالقانون رقم 

أورو على فعل الحصول  على الأعضاء 100000على أن العقوبة هي الحبس لمدة سبع سنوات وغرامة 
المادة العقوبة ذاا على أعمال الوساطة، سواء لصالح الغير وفرضت نفس. بمقابل مادي أيا كان كنهه
وحرصا من المشرع الفرنسي على الحد من نفوذ سماسرة الاتجار بالأعضاء، . للمتنازل أو لفائدة المتلقي

.أوجب العقوبة نفسها حتى ولو كان العضو مستورداً من بلد خارج الأراضي الفرنسية
دم ومكوناته ومشتقاته دون احترام الطابع التبرعي عاقب المشرع وفيما يتعلق بعمليات أخذ ال

الفرنسي في قانون الصحة العامة على الحصول أو محاولة الحصول على عينات الدم بمقابل مهما كان 
شكله، كما عاقب على كافة أفعال الوساطة أو تسهيل أخذ العينات الدموية وذلك بالحبس لمدة خمس 

.3أورو150000سنوات والغرامة 
وتبدو الحكمة واضحة من اختلاف العقوبة الماسة بالحرية في عمليات نقل الدم تخفيفا وعمليات 

من -عند أخذه-نقل الأعضاء تشديدا، على اعتبار أن الدم منتوج أو نسيج متجدد وأقل خطورة 
ا في نقل عينات الدم الأعضاء البشرية خاصة الأعضاء المنفردة، لكن الاختلاف في الغرامة لا يبدو رفعه

.163-162.مهند صلاح أحمد فتحي العزة، المرجع السابق ص-1
2 -« Le fait d'obtenir d'une personne l'un de ses organes contre un paiement, quelle qu'en soit la forme, est puni
de sept ans d'emprisonnement et de 100000 euros d'amende. …. Les mêmes peines sont applicables dans le cas
où l'organe obtenu dans les conditions prévues au premier alinéa provient d'un pays étranger». Art 511-2, Code
pénale; Art. L. 1272-1, du Code de la santé Publique; Art. L. 674-2, Loi no 94-654.
3 -« Le fait d'obtenir ou de tenter d'obtenir d'une personne le prélèvement de son sang contre un paiement, quelle
qu'en soit la forme, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 150000 euros d'amende.
Est puni des mêmes peines le fait d'apporter ou de tenter d'apporter son entremise pour favoriser l'obtention du
sang contre un paiement, quelle qu'en soit la forme ». Article L1271-3 du Code de la santé Publique.
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واضح، وإن كان يحتمل في ذلك أن هذه العمليات من الأعمال الروتينية اليومية  بالمقارنة مع استئصال 
.        الأعضاء

الخاص بنقل الأعضاء والأنسجة الاتجار بالأعضاء، 1989وفي بريطانيا جرم القانون الصادر في 
يعاقب كل فعل يتعلق ببيع الأعضاء سواء كان الغرض إجراء العملية فنص في المادة الأولى منه، على انه
.1داخل المملكة المتحدة أو خارجها

ويمتد التجريم إلى الأعمال السابقة التي دف إلى تنفيذ الاتجار، مثل التحريض والاتفاق 
ار ويستوي أن يكون ذلك كما يشمل التجريم أفعال الدعاية والإشه. والمساعدة، ولو لم يقع فعل الاتجار

بالنشر للجمهور عامة، أو لفئة معينة أو لأشخاص محددين، وذلك بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر 
.2أو الغرامة المبينة في القانون أو كلتا العقوبتين وتكون العقوبة بالغرامة في حالة النشر بكافة صوره

التشريعات لم تحظر عمليات الاتجار بالأعضاء، إلى وبالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، فإن
غير أنه على المستوى الواقعي، ظل الاتجار . 1984غاية صدور القانون الوطني لغرس الأعضاء لسنة

.3بالجسم تجارة مربحة
وما يلاحظ على هذه القوانين السابقة الذكر أن السمة البارزة للقانون الفرنسي هو حزمه في 

الظاهرة الإجرامية المتمثلة في الاتجار بالأعضاء، وغلق كافة الأبواب المؤدية إليها، من  وساطة، معالجة 
إذ سخر عقوبة سبع سنوات والغرامة، وهي عقوبة ولا شك تؤدي دورها ... وسمسرة، ونشر وإشهار

ومثله 1989والتشريع البريطاني الصادر في 1967لسنة 592أما التشريع الإيطالي رقم . المنوط ا
:القانون الأمريكي فيلاحظ عليهم عدم الحزم في محاربة الظاهرة الإجرامية وذلك من خلال

ü أشهر12أشهر إلى 3عقوبة جنحية بسيطة تتمثل في الحبس من.
ü وهذا يؤدي بطبيعة الحال إلى النتائج . التخييرية في العقوبة بين الحبس والغرامة" أو " استعمال

:التالية
.لية العقوبة وعدم تحقيقها للردع العام والخاصعدم فعا·
.إن هذه العقوبة البسيطة تؤدي دور سلبي عكسي في انتشار الظاهرة الإجرامية·

دار لا توجدالخولي، المسؤولية الجنائية للأطباء عن استخدام الأساليب المستحدثة في الجراحة، الطبعة الأولى، دراسة مقارنة، محمد عبد الوهاب-1
.193.ص،1994النشر، 

2 - « A person guilty of an offence under subsection (1) above is liable on summary conviction to imprisonment
for a term not exceeding three months or a fine not exceeding level (5) on the standard scale or both and a person
guilty of an offence under subsection (2) above is liable on summary conviction to a fine not exceeding level (5)
on that scale » Subsec (5) Sec (1) Human Organ Transplant Act, 1989.

.91-90.ص،محمد حماد مرهج الهيتي، المرجع السابق-3
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تفشي ظاهرة الاتجار بالأعضاء البشرية بدلالة الواقع الأمريكي والبريطاني وانتشار المنظمات ·
. الإجرامية الفاعلة في حقل المتاجرة بالإنسان وأعضائه

5أما قوانين الدول العربية فكذلك جرمت الاتجار بالأعضاء، فلقد نص القانون المصري رقم 
بأنه يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 20الخاص بتنظيم زرع الأعضاء البشرية في المادة 2010لسنة 

لإضافة إلى مصادرة با6خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه كل من خالف أياً من أحكام المادة 
المال أو الفائدة المادية أو العينية المتحصلة من الجريمة أو الحكم بقيمته في حالة عدم ضبطه، وتشير الفقرة 
الثانية بأنه لا تزيد عقوبة السجن على سبع سنوات لكل من نقل أو زرع نسيجاً بالمخالفة لأحكام هذه 

.المادة
ريمة تكون من الجرائم الأصلية التي يعاقب على غسل الأموال وتضيف الفقرة الثالثة بأن هذه الج

. 2002لسنة 80المتحصلة منها وفقاً لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 
ويبدو جلياً أن المشرع المصري قد أدرك أخيراً خطورة ظاهرة الاتجار بالأعضاء فقد حظر 

الإنسان أو أنسجته على سبيل البيع والشراء، وهذا يدل على أن التعامل في أي عضو من أعضاء جسم
المشرع المصري يعاقب سواء بائع العضو أو المشتري، بالإضافة إلى مصادرة المال أو الفائدة المادية أو 
العينية في حالة عدم ضبطها، وهو أو محمود من جانب التشريع المصري، ونظرا لما يتولد عن هذه 

شروعة من مكاسب طائلة لمحترفيها مع إمكانية غسلها أو تبييضها، ولذا رصد المشرع لها التجارة غير الم
. 2002لسنة 80أحكام قانون غسيل الأموال المصري الصادر بالقانون 

حيث نص في المادة الثالثة منه على تحريم بيع 1986لسنة 85وعاقب القانون العراقي رقم 
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة واحدة وبغرامة لا تزيد عن ":عة بقولهاالأعضاء، وعاقبت المادة الراب

.دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام هذا القانون1000
في شأن عمليات 1983لسنة 7كما عاقب المشرع الكويتي في المادة الخامسة من القانون رقم 

بأية عقوبة أشد تنص عليها القوانين الأخرى يعاقب كل مخالف مع عدم الإخلال" نقل الكلى للمرضى
لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة مالية لا تزيد 

".عن ثلاث آلاف دينار كويتي أو بإحدى هاتين العقوبتين
في معالجة الإخلال بالضوابط القانونية وما يلاحظ على القانون العراقي والكويتي عدم جديتهما

لعمليات زراعة الأعضاء، حيث يبينان الأحكام والشروط ثم يردفان ذلك بمادة واحدة شاملة لكل تلك 
.المخالفات دون مراعاة الفوارق بين تلك الأحكام ودرجة خطورة كل منهما
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مبدأ الشرعية الذي يقتضي كما يؤخذ عليهما عدم دقة الأحكام الجزائية، وهذا ما يتعارض مع
ومن هنا لزم بيان عقوبة مخالفة . بيان الجرائم والعقوبات بشكل مفصل لتجنب القياس والتفسير الموسع

شرط اانية، وقطع كافة أشكال الوساطة ووسائل الإشهار والنشر والدعاية للاتجار، وبيان العقوبات 
... بشكل يتلاءم مع خطورة الظاهرة

ون المغربي المتعلق بالتبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية وأخذها وزرعها سابق الذكر أما القان
على الاتجار بالأعضاء البشرية، أو التشهير 30فقد أورد نصوصاً جزائية لكل مخالفة حيث عاقبت المادة 
درهم كما نص 100000إلـى 50.000لها بالحبس من سنتين إلـى خمس سنوات وبغرامة من 

وبات تكميلية وهي المنع عن ممارسة المهنة أو نشاط في الميدان الصحي لمدة من خمس وعشر على عق
ولم تبين قوانين المملكة الأردنية ولا الجمهورية التونسية عقوبات جزائية على . سنوات أو مدى الحياة

ا هو الحال في مخالفة شرط اانية، ويمكن عندئذ الرجوع إلى الأحكام العامة في قانون العقوبات كم
.مخالفة شرط الرضا

وفي رأينا أن القواعد العامة لحماية الجسم البشري المتعلقة بجرائم الضرب والجرح والعاهة 
المستديمة وبتر الأعضاء والخصاء وغيرها لم تعد تفي بالغرض في مواجهة الزحف الذي نتج عن التطور 

دية تتقاذفه الأيادي وبضاعة رخيصة يباع الطبي، واستحل جميع عناصر الجسم، وأصبح وسيلة ما
ويشترى، لذلك يب بالقوانين الطبية تغطية هذا اال ومواجهة جميع المخالفات التي استوت وأجمعت 

. القوانين على حظرها وتجريمها وسد باب الاتجار بالأعضاء
نون العقوبات لخطورة هذه الظاهرة عند التعديل الأخير لقاالمشرع الجزائريولقد تفطن 

ومن خلال استقراء هذه النصوص يتبين أن المشرع وضع لمواجهة هذه . المعدل والمتمم01-09بالقانون
عند الحديث عن العقوبات المقررة للحصول على -سابقة الذكر-الجريمة عقوبات وفق المنهجية 

قوبات للاتجار بالعضو، وقد قرر المشرع ع-...الأعضاء أو الخلايا أو الخلايا دون موافقة مسبقة
وقسمها أيضاً -عقوبات أصلية وتكميلية-وعقوبات للاتجار بالأنسجة أو الخلايا أو جمع مواد الجسم

:إلى عقوبات للشخص الطبيعي ثم عقوبات تطبق على الشخص المعنوي وبيان ذلك ما يلي
I.صلية ثم العقوبات نبين فيما يلي العقوبات الأمسؤولية الشخص الطبيعي عن الاتجار بالأعضاء

.التكميلية
العقوبات الأصلية.1

خطة في تجريم ومعاقبة الاتجار بالأعضاء، نظراً لاستفحال هذه الجرائم أخذ المشرع الجزائري
.، وكذا التستر على ذلكلاتجار بالأنسجة أو الخلايا أو جمع مواد الجسمابداية بالعضو البشري ثم عقوبة 
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لبشريالخاصة بالاتجار بالعضو ا.أ
ثلاثة سنوات إلى عشرة ) 3(يعاقب المشرع على الاتجار بالعضو البشري بالعقوبة الحبس من 

دج وذلك لكل من يحصل على العضو البشري 1.000.000دج إلى 300.000سنوات وبغرامة من 
وتطبق ذات العقوبة على كل من يتوسط قصد . مقابل منفعة مالية أو أي منفعة مهما كانت طبيعتها

.1جيع أو تسهيل الحصول على العضو البشري من جسم شخصتش
.وتشدد الجريمة إلى جناية إذا كان اني عليه قاصراً أو مصاباً بإعاقة ذهنية-أ

.إذا سهلت وظيفة الفاعل أو مهنته ارتكاب الجريمة-أ
.إذا ارتكبت الجريمة من أكثر من شخص-ب
.لهإذا ارتكبت الجريمة مع حمل السلاح والتهديد باستعما-ت
.2إذا ارتكبت الجريمة من طرف جماعة إجرامية منظمة أو كانت ذات طابع عابر للحدود الوطنية-ث

العقوبات الأصلية الخاصة بالاتجار بالأنسجة أو الخلايا أو جمع مواد الجسم.ب
سنة إلى 1يعاقب المشرع على انتزاع الأنسجة أو الخلايا أو بجمع مواد الجسم بعقوبة الحبس من

كل قام ذا العمل بمقابل مالي أو مقابل 500.000دج إلى 100.000نوات وبغرامة من خمس س5
أي منفعة مهما كانت طبيعتها ويعاقب كذلك على مجر التسهيل أو التشجيع على انتزاعها بذات 

.3العقوبة
سنة ) 15(سنوات إلى خمس عشر) 5(وتشدد العقوبة إلى جنحة مغلظة بالحبس من خمس

في حالة توافر الظروف المنصوص عليها قي المادة 1.500.000دج إلى 500.000والغرامة من
.2فقرة 20مكرر 303

27مكرر 303ويعاقب المشرع على الشروع في هذه الجريمة وهو ما يؤخذ من نص المادة 
حيث أشارت إلى أنه يعاقب على الشروع في الجنح المنصوص عليها في هذا القسم، على اعتبار أن 

. الشروع معاقب عليه في الجنايات بصورة تلقائية أما الجنح فبنص صريح ولا يعاقب عليه في المخالفات

من قانون العقوبات الجزائري16مكرر 303المادة -1
من قانون العقوبات الجزائري2فقرة 20مكرر 303المادة - 2
.من قانون العقوبات الجزائري18مكرر 303المادة - 3
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العقوبات الأصلية الخاصة بجريمة التستر على الاتجار بالأعضاء .ج
جرم المشرع مجرد التستر على الاتجار بالأعضاء ولو كان المتستر من الأشخاص الملزمين بكتمان 

خمس سنوات وبغرامة 5سنة إلى 1بحيث لم يبلغ السلطات المختصة فيعاقب بالحبس من 1،السر المهني
دج واستثنت المادة من العقاب إذا كان المتستر من أقارب الفاعل 500.000دج إلى 100.000من 

:بشرطين اثنين
Øأن يكون الشخص من أقارب الفاعل أو حواشيه أو أصهاره إلى غاية الدرجة الرابعة
Øني عليه قاصر لم يبلغ سنه ألا2ثلاثة عشر سنة13يكون ا.

وباستقراء هذه النصوص والتي تعطي انطباعا أولياً بأن المشرع يسلك مسلكا لا هوادة ولا لين 
فيه لمحاربة الاتجار بالأعضاء سواء عن طريق البيع أو الشراء أو مقابل منفعة مالية أو أي منفعة أخرى 

، أو السعي لذلك أو الغرض بكافة أشكاله وكذلك أعمال الوساطة قصد التشجيع مهما كانت طبيعتها
أو التسهيل، وكافة صور النشاطات أو الممارسات غير المشروعة لسد كل ثغرة أمام الاتجار بالأعضاء أو 

كما أن النصوص تبدو ملائمة للمقصد التشريعي حيث قرر . الأنسجة أو الخلايا أو جمع مواد الجسم
سنوات في الاتجار بالعضو مع الغرامة دون نسيان حالات 10إلى 3ات جنحية مغلظة، من عقوب

سنوات في الاتجار بالأنسجة 5سنة إلى 1التشديد التي تتحول فيها العقوبة إلى جناية، والعقوبة من 
تر على كما عاقب المشرع على مجرد التس. سنة مع الغرامة15ألى 5والخلايا وفي حالات التشديد من 

.مثل هذه الجرائم
حالات الإعفاء والتخفيف.د

:" التي جاءت تنص على حالات الإعفاء من العقوبة بقولها24مكرر 303من فحوى المادة 
يعفى من العقوبة المقررة كل من يبلغ السلطات الإدارية أو القضائية عن جريمة الاتجار بالأعضاء قبل 

وتشير المادة التي . فة فأن البدء في التنفيذ أو الشروع معاقب عليهوبمفهوم المخال". البدء في تنفيذها 
بعدها على تخفيف العقوبة إلى النصف في حالة التبليغ عن الجريمة بعد انتهاء تنفيذها أو الشروع فيها 
وقبل تحريك الدعوى العمومية، أو إذا مكّن بعد تحريك الدعوى العمومية من إيقاف الفاعل الأصلي أو 

. اء في نفس الجريمةالشرك

: على السر المهني41إلى 36المتضمن مدونة أخلاقيات الطب في المواد من 276-92وم التنفيذي رقم نص المرس-1
" يشترط في كل طبيب أو جراح أسنان أن يحتفظ بالسر المهني المفروض لصالح المريض واموعة إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك:" 36المادة 

. يتضمن مدونة أخلاقيات الطب1992يوليو سنة 6الموافق 1413محرم عام 5في المؤرخ 276-92المرسوم التنفيذي رقم 
.من قانون العقوبات الجزائري25مكرر303المادة - 2
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ويثار التساؤل حول تطبيق حالات الإعفاء والتخفيف على جريمة انتزاع الأعضاء أو 
.مع الإخلال بشرط الرضاء... الأنسجة

إن المشرع عندما سمى هذا القسم بالاتجار بالأعضاء قصد به جميع النصوص المتعلقة ذا القسم 
لأنسجة بدون إبداء الموافقة المقررة قانوناً، وبالتالي تطبق حالات ومن ضمنها جريمة انتزاع الأعضاء أو ا

. الإعفاء والتخفيف عليها
العقوبات التكميلية .2

على تطبيق عقوبة أو أكثر من العقوبات التكميلية المنصوص عليها 22مكرر 303نصت المادة 
.من قانون العقوبات9في المادة 

أي أجنبي حكم عليه بسبب هذه الجرائم من الإقامة في بمنع 23مكرر 303وتنص المادة 
. عشر سنوات على الأكثر10التراب الوطني إما ائياً أو لمدة 

II.المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي عن الاتجار بالأعضاء
مكرر من قانون العقوبات المقررة للشخص 18تطبق العقوبات المنصوص عليها في المادة 

يشترط في مثل هذه العمليات الطبية ضرورة توافر التخصص الطبي إضافة إلى التخصص هذا و.المعنوي
. الهيكلي لما يوفره هذا الشرط من ضمانات قانونية

الفرع الثالث
التخصص الطبي والهيكلي وما يوفره من حماية جنائية

الهياكل من الشروط التي يستوجبها قانون نقل الأعضاء شرط التخصص الطبي وضرورة حصول
وما يوفره ) أولاً(الاستشفائية على الترخيص، وعليه نتناول فيما يلي شرط التخصص الطبي والهيكلي 

).ثانياً(هذا الشرط من حماية جنائية 
التخصص الطبي والهيكلي : أولاً

يخول القانون ممارسة بعض الأعمال لفئة خاصة لها تكوين خاص، وفي مجال العمل الطبي بشكل 
حيث نص . يشترط أن يكون الشخص القائم بالعمل الطبي، مخول له قانوناً ممارسة هذا العملعام،

المتعلق بمزاولة مهنة الطب المعدل، على أنه لا يجوز لأحد إبداء 1954لسنة 415القانون المصري رقم 
لا لمن كان وبوجه عام مزاولة مهنة الطب، إ… مشورة طبية، أو عيادة مرضية أو إجراء عملية جراحية

.1طبيباً مقيداً اسمه بسجل أطباء بوزارة الصحة

.15.ص،2004، سمير عبد السميع الأودن، مسؤولية الطبيب الجراح وطبيب التخدير ومساعديهم، منشأة المعارف، الإسكندرية، مصر-1
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وفي مجال نقل وزرع الأعضاء نص المشرع المصري في القانون المتعلق بإعادة تنظيم بنوك العيون 
في المادة السادسة على الأطباء المرخص لهم بإجراء عمليات ترقيع القرنية، وبين الشروط والمؤهلات 

من قانون حماية 2-197ومثله القانون الجزائري حيث نص في المادة . بغي أن تتوفر فيهمالعلمية التي ين
الصحة وترقيتها على أن يكون الطبيب حاصلاً لدبلوم العلوم الطبية، سواء من جامعات الجزائر أو من 

إصابة وأضافت الفقرة الثانية لذات المادة بأنه يشترط عدم. جامعات أجنبية معترف ا في الجزائر
الممارس المرخص له قانوناً بمزاولة مهنة الطب بمرض أو عاهة لا تتفق ومزاولة المهنة، وألا يكون قد حكم 

.عليه بعقوبة
الذي نص في المادة الأولى 1وبالإطلاع على المرسوم التنفيذي المتعلق بمدونة أخلاقيات الطب،

الأعراف التي يتعين على كل طبيب أو جراح منه بأن أخلاقيات الطب تتضمن المبادئ والقواعد و
ويعني هذا أن الطبيب عند قيامه بنقل القرنية أو الكلى، عليه أن يكون مختصاً . مراعاا في ممارسة مهنته

.في طب الكلى أو طب العيون
أما بنسبة للتخصص الهيكلي تنص القوانين على أن إجراء عملية اقتطاع الأعضاء يشترط أن يتم 

29وبين القانون الفرنسي الصادر بتارخ . مؤسسات مرخص لها بإجراء عمليات نقل الأعضاءفي
أن ممارسة نشاط زرع الأعضاء في المؤسسات الصحية المرخصة لهذه الغاية يكون ضمن 1994جويلية 

حيث وضع هذا القانون نظام التراخيص 1991جويلية 31الشروط المنصوص عليها بقانون المشافي في
.2لمزاولة نشاطات زرع الأعضاء

وتقتصر نشاطات زرع الأعضاء من الناحية العملية، وعلى الأقل بشكل رئيسي في مراكز 
المشافي الجامعية، ولكن يمكن لمؤسسات الصحة العامة أو الخاصة التي وقعت اتفاقا مع هذه المشافي 

.3الحصول على ترخيص

.يتضمن مدونة أخلاقية الطب1992يوليو 06الموافق 1413محرم 05مؤرخ في 276-92رقم مرسوم تنفيذي -1
.137.ص،أحمد عبد الدائم، المرجع السابق-2

3 -«  Les transplantations d'organes sont effectuées dans les établissements de santé autorisés à cet effet dans des
conditions prévues par les dispositions des sections 1 et 2 du chapitre II du titre Ier du livre VII du présent code.
Peuvent recevoir l'autorisation d'effectuer des transplantations d'organes les établissements qui sont autorisés à
effectuer des prélèvements d'organes en application de l'article L. 671-12 et qui, en outre, assurent des activités
d'enseignement médical et de recherche médicale dans les conditions prévues par les dispositions de
l'ordonnance n° 58-1373 du 30 décembre 1958 relative à la création de centres hospitaliers et universitaires, à la
réforme de l'enseignement médical et au développement de la recherche médicale, ainsi que les établissements
de santé liés par convention aux précédents dans le cadre du service public hospitalier ». Art L 671-16 Loi no 94-
654.
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ة العامة على أن نزع الأعضاء لأغراض علاجية لا من قانون الصح1-1233وتشير المادة 
يمكن أن يكون إلا في المؤسسات الصحية المرخص لها من السلطة الإدارية بعد إشعار وكالة الطب 

. 1سنوات قابلة للتجديد5الحيوي لمدة 
لأنسجة المتعلق بأخذ ا1984ومن قوانين الدول العربية القانون اللبناني في المرسوم الإشتراعي 

والأعضاء في المادة الثالثة، بأنه لا يسمح بأخذ الكلية لغرض علاجي، إلا في مستشفيات أو المراكز الطبية 
التي يصنفها وزير الصحة والشؤون الاجتماعية من الفئة الأولى، بقرار يصدر بناء على اقتراح مدير عام 

.الصحة
المتعلق بالتبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية 98.16رقم ومن القوانين كذلك القانون المغربي

من قانون الصحة 167أما بالنسبة للقانون الجزائري لقد نص في المادة . 25في المادة وأخذها وزرعها
لا ينتزع الأطباء الأنسجة أو الأعضاء البشرية ولا يزرعوا إلا في المستشفيات التي يرخص لها :"على انه

".لصحةبذلك الوزير المكلف با
يتضمن أسماء المستشفيات 1991مارس 19بتاريخ 19وتطبيقاً لهذه المادة صدر القرار رقم 

وأصدر وزير الصحة قرار جديداً 2002وقد الغي هذا القرار عام . المرخص لها قانوناً
:نص على أن انتزاع القرنية يكون في المراكز التالية02/10/2002في
).الجزائر(معي مصطفىالمركز الإستشفائي الجا-
).وهران(المؤسسة الاستشفائية المخصصة للطب العيون-
).الجزائر(المركز الإستشفائي الجامعي ببني مسوس -
).الجزائر(المركز الإستشفائي الجامعي باب الوادي -
).عنابة(المركز الإستشفائي الجامعي -

:أما بنسبة لزرع الكلى يتم انتزاعها وزرعها في
).قسنطينة( تشفائية المخصصة عيادة دقسي المؤسسة الاس-

.2وبنسبة لزرع الكبد، فيتم في مركز بيار وماري كوري
بأن التراخيص للمنشآت الخاصة 2010لسنة 5من القانون المصري رقم 12وتنص المادة 

بعمليات نقل الأعضاء البشرية، يستوجب ترخيص يصدر بقرار من وزير الصحة بناء على موافقة اللجنة 

1 -« Les prélèvements d'organes en vue de don à des fins thérapeutiques ne peuvent être pratiqués que dans des
établissements de santé autorisés à cet effet par l'autorité administrative après avis de l'Agence de la
biomédecine.
L'autorisation est délivrée pour une durée de cinq ans. Elle est renouvelable ». Art, 1233-1. Code de la santé
publique.

.232-231.ص،، المرجع السابق...مروك نصر الدين، نقل وزرع الأعضاء البشرية، التطبيقات العملية-2
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ويكون الترخيص لمدة عام تخضع فيه المنشأة للرقابة والإشراف المستمرين في شأن . العليا لزرع الأعضاء
ما تم إجراؤه من عمليات ومدى الالتزام بمعايير الجودة المقررة في هذا الشأن، وما تستوجبه هذه العمليان 

ات مقابل رسم لا يجاوز من شفافة، فإذا توافرت هذه الاشتراطات تجدد التراخيص كل ثلاث سنو
. عشرين ألف جنيه لكل ترخيص أو تجديد

ما يوفره شرط التخصص الطبي والهيكلي من حماية جنائية : ثانياً
لا شك أن الطبيب يسأل جنائياً عن الأفعال التي يقوم ا ويحدث على أضرار نتيجة عدم 

ثلاً حال كون الطبيب المسئول عن بنك الدم اختصاصه، فتترتب المسؤولية الجنائية عن عملية نقل الدم م
أوكل مهمة القيام بالفحص وهو يعلم أا غير مجازة علمياً حيث أصيب الضحية بمرض الصفيرة المتنقل 

.1إليه من المتبرعين فتكون بذلك قلة احتراز ونتيجة لمخالفة القوانين والأنظمة الطبية
المعدلة بموجب 17/01/1979تاريخ 1658ني رقم من المرسوم اللبنا24فمثلاً نصت المادة 

في الفقرة الثانية منه بأن كل طبيب يدعي اختصاصا معيناً 02/03/1994تاريخ 204القانون رقم 
غير مجاز له يحمل لقبه يعاقب بغرامة مالية من عشرة أضعاف إلى عشرين ضعف رسم الاشتراك السنوي 

وفي الفقرة الثالثة ذكرت المادة أن كل من يمارس مهنة الطب . 2ةفي النقابة، وعند التكرار تضاعف العقوب
وهو غير طبيب يعاقب بغرامة مالية من عشرين ضعف إلى خمسين ضعف رسم الاشتراك السنوي في 
النقابة، وبالحبس من سنة إلى خمس سنوات وعند التكرار تضاعف هذه العقوبات، ولا يجوز منح 

.3الأسباب المخففة
لمؤسسة عن مخالفة الضوابط القانونية في مجال نقل وزرع الأعضاء ولكن هل يعقل كما تسأل ا

أن تترتب هذه المسؤولية والمؤسسة شخص معنوي مع العلم أن هذا يتعارض مع فكرة شخصية 
العقوبات ؟

في الحقيقة بدت هذه الفكرة في البداية غريبة، ولكن اعترفت ا القوانين، فلم يكن قانون
أي لم يكن يعترف بالمسؤولية الجنائية للأشخاص 1810وبات الفرنسي ينص على ذلك في قانون العق

والذي دخل حيز 1993جويليه 23المعنوية، ولم تجد لها مكاناً إلا في ظل قانون العقوبات، الصادر في 
.24فقرة121في المادة 1994التنفيذ في أول مارس 

محمد يوسف ياسين، مسؤولية المستشفيات : مقتبس عن) ة سادسةتمييز جزائي غرف06/07/1999تاريخ 96-96قرار لبناني رقم (-1
.24.ص،2003،والأطباء والممرضين قانوناً فقهاً واجتهاداً، منشورات الحلب الحقوقية، بيروت، لبنان

.260.ص،محمد يوسف ياسين، المرجع السابق-2
.260.ص،محمد يوسف ياسين، المرجع السابق-3
.478.، صلعقوبات، القسم الخاص، المرجع السابقطارق سرور، قانون ا-4
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74ى المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي، وذلك في المادة ونص قانون العقوبات الأردني عل
على أن الهيئات المعنوية مسئولة جزائياً عن أعمال مديريها وأعضاء إدارا وممثليها وعمالها عندما 2فقرة 

على أن العقوبة لا تكون إلا بالغرامة أو 3وتضيف الفقرة . يأتون أعمالاً باسمها أو باستعمال وسائلها
درة، وإذا كان القانون ينص على عقوبة أصلية غير الغرامة، أستعيض بالغرامة عن العقوبة المصا

.1المذكورة
وفي إطار المسؤولية الجنائية عن مخالفة شرط التخصص الهيكلي، لإجراء عمليات نقل وزرع 

ت جزائية وإدارية الأعضاء، فإن المؤسسات غير المرخص لها قانوناً بإجراء هذه العمليات تعاقب بعقوبا
. ومهنية

عاقب الطبيب عن إجراء اقتطاع أو زرع 1994جويلية 29فبالنسبة للقانون الفرنسي
وكذلك عند خرق شروط التراخيص بالحبس مدة . الأعضاء في مؤسسات لم تحصل على تراخيص

.2أورو30000سنتين والغرامة 
هني الذي يمكن أن تصل إلى عشر سنوات، ضد وبالإضافة إلى ذلك يتعرض الطبيب للحظر الم

الأشخاص الذين يقومون باقتطاع الأعضاء في مؤسسات لم يمنحها القانون الحق في إجراء هذه 
.العمليات

أما بالنسبة للمؤسسات الاستشفائية، فهي باعتبارها أشخاص معنوية تترتب عليها المسؤولية 
ة بنقل الأعضاء، بما في ذلك عمليات النقل والزرع بدون الجنائية، حال مخالفتها الضوابط المتعلق

.3ترخيص

.22.ص،1998،موفق علي عبيد، المسؤولية الجنائية للأطباء عن إفشاء السر المهني، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع-1
2 -«Le fait de procéder à des prélèvements d'organes ou des greffes d'organes, à des prélèvements de tissus ou de
cellules, à des greffes de tissus ou à des administrations de préparations de thérapie cellulaire, à la conservation
ou à la transformation de tissus ou de préparations de thérapie cellulaire dans un établissement n'ayant pas
obtenu l'autorisation prévue par les articles L. 1233-1, L. 1234-2, L. 1242-1, L. 1243-2 ou L. 1243-6 du code de
la santé publique, ou après le retrait ou la suspension de cette autorisation, est puni de deux ans
d'emprisonnement et de 30 000 Euros d'amende». Art. 511-7 code pénale ;L 674-6 Loi no 94-654.
3- « Toute violation constatée dans un établissement ou un organisme, et du fait de celui-ci, des prescriptions
législatives. et réglementaires relatives aux prélèvements et aux transplantations d'organes, aux prélèvements, à
la conservation et à l'utilisation de tissus ou aux greffes de tissus ou de cellules du corps humain entraîne le
retrait temporaire ou définitif des autorisations prévues aux articles L. 671-12, L. 671-16, L. 672-7, L. 672-10, L.
672-13 et L673-5.
Le retrait de l'autorisation est également encouru en cas de violation des prescriptions fixées par l'autorisation.
Le retrait ne peut intervenir qu'après un délai d'un mois suivant une mise en demeure adressée par l'autorité
administrative à l'établissement ou l'organisme concerné et précisant les griefs. En cas d'urgence tenant à la
sécurité des personnes faisant l'objet des activités en cause, une suspension provisoire peut être prononcée à titre
conservatoire.
La décision de retrait est publiée au journal officiel de la République française.
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ومن القوانين العربية التي أولت حماية جنائية لضمان احترام شرط إجراء هذه العمليات في 
من قانون 31حيث جاء في المادة سابق الذكر، 98.16رقم مستشفيات مرخص لها، القانون المغربي 

والأنسجة البشرية بعقوبات، تتمثل في الحبس من سنتين إلى خمس سنوات المتعلق بالتبرع بالأعضاء
درهم لكل من يقوم بعملية أخذ عضو بشري في مكان غير 500.000إلـى 50.000وبغرامة من

ويعاقب بنفس العقوبة لو قام بعملية الزرع في 16المستشفيات العمومية المعتمدة خرقاً لأحكام المادة 
لعمومية المعتمدة وبالنسبة لعمليات القرنية أو أعضاء قابلة للخلفة بشكل طبيعي، غير المستشفيات ا

.يعاقب القائم بذلك، حال قيامة بالعملية في مراكز استشفائية خاصة غير مختصة
هذا وأن المشرع المغربي سابق الذكر اقر نفس العقوبة للطبيب مدير المؤسسة إذا تم ارتكاب 

.ة أو مركز استشفائي خاصالمخالفة داخل مصلح
دون الإخلال " 18سابق الذكر فقد نص في المادة 2010لسنة 5أما القانون المصري رقم 

من هذا القانون يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف 17،19بالعقوبات المقررة في المادتين 
ليات النقل أو الزرع في غير المنشآت جنيه   ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه كل من أجرى عملية من عم

الطبية المرخص لها مع علمه بذلك، فإذا ترتب على الفعل وفاة المتبرع أو المتلقي تكون العقوبة السجن 
.المؤيد

ويعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة المدير المسئول عن الإدارة الفعلية 
المرخص لها التي تجرى فيها أية عملية من عملية من عمليات نقل الأعضاء للمنشأة الطبية في الأماكن غير 

".البشرية أو جزء منها أو نسيج بشري مع علمه بذلك 
من قانون حماية 214وبالنسبة للمشرع الجزائري فقد نص على شرط التخصص الطبي في المادة 

كل ...يدلة ممارسة غير مشروعة يعد ممارسة الطب وجراحة الآسنان والص:" الصحة وترقيتها بأنه
من هذا 197شخص يمارس عمل الطبيب أو جراح أسنان دون أن تتوفر فيه الشروط المحددة في المادة 

من قانون العقوبات 243تحت طائلة العقاب بالإحالة لنص المادة ..." القانون أو خلال مدة المنع
يعاقب بالحبس من ثلاثة ... ناً أو شهادة رسمية كل من استعمل لقباً متصلا بمهنة منظمة قانو:" بقولها

".دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين5.000إلى 500أشهر إلى سنتين وبغرامة من 

 En  cas  de  retrait  de  l'autorisation  prévue  à  l'article  L.  673-5,  la  décision  est  prise  après  avis  motivé  de  la
Commission nationale de médecine et de biologie de la reproduction et du diagnostic prenatal ». Art. L 674-1
Loi no 94-654.
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مكرر من 51ونص المشرع الجزائري أخيراً على المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي في المادة 
مكرر على العقوبات المطبقة على 18في المادة المعدل للقانون العقوبات، ونص 151-04القانون رقم 

الشخص المعنوي في مواد الجنح والجنايات مثل الغرامة والحل والإغلاق، المنع من إبرام الصفقات، المنع 
المؤقت أو النهائي من ممارسة أي نشاط مهني أو اجتماعي، والمصادرة، نشر الحكم، الوضع تحت المراقبة 

على بعض العقوبات مثل المنع من تحرير 1المكرر 18لمخالفات نصت المادة القضائية، أما في مواد ا
الصكوك مع مراعاة حقوق الغير، المنع من ممارسة بعض الأنشطة المهنية أو الاجتماعية المتعلقة بمجال 

.الجريمة
يكون الشخص المعنوي مسؤولا جزائياً عن الجرائم المنصوص " 26مكرر 303كما نصت المادة 

وتطبق على . مكرر من هذا القانون51يها في هذا القسم، حسب الشروط النصوص عليها في المادة عل
".مكرر من هذا القانون18الشخص المعنوي العقوبات المنصوص عليها في المادة 

ولم تقتصر تطبيقات التدخلات الطبية على عمليات نقل وزراعة الأعضاء فحسب بل أصبح يقدم 
مجال الإنجاب، عن طريق التلقيح الاصطناعي، ومن ثم ينبغي بيان هذا التدخل الطبي الطب حلولاً في 

.   وأثره على نطاق الحماية الجنائية للجسم البشري
المبحث الثانـي

التلقيح الاصطناعي وأثره على نطاق الحماية الجنائية لجسم الإنسان
كونه يحقق استمرار الأسرة و يحافظ عليها لما كان الإنجاب غريزة فطرية لا يمكن الاستغناء عنها 

كمؤسسة اجتماعية، تتشكل وفقا لطبيعتها من الزوجين و الأولاد بصفة أساسية، فإن فشل الأزواج في 
أو كلاهما يؤدي بالضرورة إلى مشاكل –سوءا الرجل أو المرأة –تحصيل الذرية لمانع في أحد الزوجين 
. رها، ويلقي بظلاله وأثاره النفسية   والصحية والاجتماعية عليهاوهواجس دد الحياة الزوجية واستقرا

ويعد في بعض اتمعات خاصة النامية وجه من أوجه النقص التي تلحق بالشخصية سواء بالنسبة للرجل 
﴿ الله ملك السماوات و : وقد أتى في نصوص القرآن تسمية هذا المانع بالعقم، قال تعالى. أو المرأة

ا يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من الأرض يخلق م
. 2﴾يشاء عقيما إنه عليم قدير 

المتضمن قانون 156-66المعدل للأمر رقم 2004نوفمبر سنة 10الموافق لـ 1425رمضان عام 27المؤرخ قي 15-04القانون رقم -1
.2004لسنة 71العقوبات الجزائري، الجريدة الرسمية رقم 

.50-49.تانسورة الشورى، الآي-2
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عملية جراحية ترمي إلى جعل الشخص ذكرا أو أنثى "ويختلف العقم عن التعقيم فالتعقيم هو 
ذا تم اللجوء إليه بدون سبب وكقاعدة عامة منع المشرع الجزائري التعقيم إ". غير صالح للإنجاب

لا يجوز ":على أنه276-92من مدونة أخلاقيات الطب بالمرسوم 33مشروع، حيث تنص المادة 
"أما العقم هو ".للطبيب أن يجري عملية لقطع الحمل إلا حسب الشروط المنصوص عليها في القانون 

.1"عدم القدرة على الإنجاب بالطرق الطبيعية 
لمشكلة العويصة بدأ الطب يساعد على حل المشكلة بجدارة وجدية، ولم تقف ونظرا لهذه ا

فقد شهد تطورا كبيراً في التشخيص . عجلته عن التقدم في هذا اال كما في غيره من االات الأخرى
و ووسائله، وفي العلاج وطرقه ومواده، سواء كان العلاج تدخلاً جراحياً لإزالة العقبة أو معالجة وضع أ

مرض كان يحول دون أتمام عملية الإخصاب، أو كان هذا العلاج دواء ينشط ويساعد على الإخصاب 
.أو يعالج التهاباً أو عقبة طبيعية غير عادية تحول دونه

وإلى هذا الحد لم يكن الأمر ليجلب أنظار رجل القانون أو رجل الشرع للوقوف على مدى 
ولم يكن ليثير مشكلات كبيرة لكون هذا التدخل لم . العلاجيشرعية أو عدم شرعية هذا التدخل الطبي

يخرج عن النطاق المألوف للمساعدة الطبية، فكان ينطبق عليه من القواعد القانونية والشرعية ما ينطبق 
عليها فيما يتعلق بمسؤولية الطبيب ودوره والحدود المسموح ا فيما يقوم به من علاج أو تجارب أو 

.ةتدخلات جراحي
دخلت المساعدة الطبية على الإنجاب منعطفاً مهماً عندما ظهرت أولى 1791إلا أنه ومنذ عام 

كوسيلة فعالة لتكوين الجنين في حالة فشل الطرق العادية ) بالإخصاب الصناعي(عمليات ما يسمى 
. 2الأخرى للمساعدة الطبية، فكانت فاتحة عهد جديد من التدخل الطبـي الحديث

عطاء الإسلام في " الاصطناعي في القانون المقارن والشريعة الإسلامية، بحث منشور في مجلة الس الإسلامي الأعلىمروك نصر الدين، التلقيح -1
.181و177.م ص1999-هـ 1419،سنةال،العدد الثاني" أخلاقيات الطب

تب الإنجليزي هسكلي بميلاد طفل الأنبوب مؤكداً م تنبأ الكا1932بحث الأقدمون احتمال وقوع حمل المرأة بغير ملامسة الرجال و في عام -2
حسيني هيكل، النظام القانوني للإنجاب . خارج جسم الأم بفضل تقنية حديثة في درجة حرارة مثلى" الأمشاج"إمكانية الحفاظ على البويضة الملقحة 

.118.، ص2007للنشر و البرمجيات، مصر، الاصطناعي بين القانون الوضعي و الشريعة الإسلامية، دار الكتب القانونية، دار شتات
م إذ كان هناك شيخان 14أما التلقيح الاصطناعي المستخدم في الحيوانات فموجود منذ القدم فيروى أن العرب عرفوه في القرن 

أن يلقحوا في جنح الليل يتنافسان في اقتناء الخيول الأصيلة، و كان أحدهما يفوق خصمه في كل سباق، فاغتاظ منافسه، فأوعز إلى بعض رجاله
أحمد محمد لطفي أحمد، التلقيح الاصطناعي بين أقوال الأطباء و أراء الفقهاء، دار الفكر . فراس خصمه بالحيوان المنوي حصان من صعاليك الخيل

.53، 52.، ص2006الجامعي، الإسكندرية، 
معن طريق البيولوجي الإيطالي 1781لى الحيوانات في عام م فكانت أولى المحاولات في التلقيح ع18وانتقلت إلى أوربا في القرن 

Spallan Zoni م تم فيه عمل إحصاء للأطفال 1941أما التلقيح الاصطناعي للإنسان فلم يتوصل إليه العلماء إلا حديثا و قد صدر تقرير عام
..=.طفل3649المولودين ذه الطريقة جاء فيه أن عددهم 
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ثم مشروعية )المطلب الأول(بحث هذا الموضوع بداية ببيان مفهوم التلقيح الاصطناعي سوف ن
ثم شروط التلقيح الاصطناعي وما توفره هذه الشروط من حماية ) المطلب الثاني(التلقيح الاصطناعي 

).المطلب الثالث(جنائية 
المطلب الأول

مفهوم التلقيح الاصطناعي
لولد إنما هو من السائل المنوي الذي يخرج من الرجل فيصل رحم المرأة أنه من المعلوم أن تخلق ا

وقد يكون وصول الماء إلى رحم المرأة عن غير طريق الاتصال الجسماني المعروف، وهو . المستعد للتفاعل
ولما كان معرفة حكم الشيء فرعاً من تصوره فإنه يجدر بنا في هذا . ما يسمى بالتلقيح الاصطناعي

).الفرع الثانـي( وأنواعه المختلفة   ) الفرع الأول( يان مختلف تعاريف التلقيح الاصطناعي المطلب ب
الفرع الأول

تعريف التلقيح الاصطناعي
من لقحت الناقة لقاحاً، وكذا الشجرة ولقَح الفحل الناقة، ولقاحاً، قبلت التلقيح في اللغة 

واللواقح من الرياح التي تحمل الندى ثم تمُجه . 1حها لُقحاًاللٌقاح فهي لاقح، من لواقح وإلقاح النخلة تلقي
وأصل اللقاح .  2﴿ وأرسلنا الريح لواقح ﴾:قال تعالى. في السحاب فإذا اجتمع في السحاب صار مطراً

.3في الإبل ثم استعير في النساء فيقال لقحت المرأة إذا حملت
يوان المنوي ببويضة المرأة بطريقة صناعية أي على التقاء الحاصطلاحياًيطلق التلقيح الاصطناعي 

وبناء على ذلك يطلق على وضع الحيوانات المنوية في الجهاز . بغير الاتصال الجنسي المباشر بغرض الحمل
إدخال مني رجل في :" ويعرف بأنه. 4التناسلي للمرأة، أو إخصاب بويضة المرأة بغير الطريق الطبيعي

لمراد بالإدخال أخذ السائل المنوي وإيصاله إلى الرحم سواء كان يتوسط وا". رحم امرأة بطريقة آلية
ذلك وضعه في وعاء مختبري تلقح فيه بويضة المرأة بماء الرجل ثم إدخالها في رحم المرأة، أو قذف المني 

م ودخلت 1992طفل ولدوا ذه الطريقة حتى عام 125علي البار أنه يوجد في مصر ما لا يقل عن كما ذكر الدكتور محمد...=
.55.صالمرجع السابق، أحمد محمد لطفي أحمد، :مقتبس عن.1986هذه التطبيقات حيز التنفيذ في مصر ابتداء من عام 

الجزء الأول، دار ، الطبعة الأولى،"القاموس المحيط"ي الشيرازي الشافعي،الإمام مجد الدين محمد بن يعقوب بن محمد بن إبراهيم الفيروزباد-1
.232.، صم1995-ه1415لبنان، الكتب العلمية، بيروت،

. 22.سورة الحجر، الآية-2
.579.، صالجزء الثاني، المرجع السابقا بن منظور، لسان العرب، -3
.59.صالمرجع السابق،أحمد محمد لطفي أحمد، -4
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بالتنكير ليشمل الزوج بالنسبة لزوجته "الرجل"ولفظ . مباشرة في رحم امرأة بواسطة حقنة أو نحوها
1.فهو شامل للزوجة بالنسبة للزوج أو لغيرها" امرأة"الزوج بالنسبة لامرأة أخرى وكذلك لفظ وغير

أما الموقف التشريعي من تعريف التلقيح الاصطناعي فهناك من أعطى تعريفاً له وآثر البعض ترك 
. هذه المهمة للفقه باعتباره أولى بالاختصاص، واقتصر البعض الآخر على ذكر الشروط

ولم يضع المشرع المصري تعريفاً عاماً للإنجاب الاصطناعي، وعلى جه سارت غالبية 
:التشريعات العربية وذلك لتخوفه من الوقوع في أحد الأمرين

.عدم وضع تشريع دقيق منضبط للإنجاب الاصطناعي·
.حداثة هذه المسألة مما أدى إلى عدم اكتمالها لدى الفقه·

يف جامع اجتهد الفقه في مصر وقام بوضع تعريفات متعددة له حيث ونظراً لعدم وجود تعر
الإنجاب :"ينظر كل فقيه إلى الإنجاب الاصطناعي من زاوية خاصة به ومن أهم هذه التعريفات

عملية تجرى لعـلاج حـالات العقم عند المرأة وذلك بالتحقق من إدخال الحيوان " هو "  الاصطناعي
ويـرى . 2"شخص أجنبي في عضوهـا التناسلي بغير اتصال جنسيالمنوي الزوج إلى زوجته أو

وسيلة يتمكن الـطبيب بمقتضاها من أخذ الحيوانـات المنوية حية " أن التلقيح الاصطناعي هو 3البعض
من الرجل وتوصيلها إلى بويضة الزوجة، حتى تتم عملية التـلقيح والحمل داخل رحم الزوجة، و بعد 

".م الولادة اكتمال نمو الجنين تت
، فهي أن يأخذ الطبيب عينة من الحيوانات المنوية للرجل، كما تؤخذ بويضة أطفال الأنابيبأما 

من الزوجة، و يضعها في مكان يشبه الرحم تماما في درجة الحرارة و جميع ظروفه، و بعد التأكد من إتمام 
يكتمل نمو الجنين وتتم عملية عملية التلقيح، تزرع البويضة الملقحة داخل رحم هذه الزوجة حتى

عند تعريفه للتلقيح الاصطناعي يصف العملية التي يتم ا هذا الأخير فهو أن 5ونجد البعض.4الولادة
تأخذ الحيوان المنوي وتزرع في مهبل الزوجة، وهو نفس الذي يحصل في حالة المباشرة الطبيعية بين 

،2006دار البشائر الإسلامية، بيروت، لبنان، ،علي محي الدين القره داعي، علي يوسف المحمدي، فقه القضايا الطبية المعاصرة، الطبعة الثانية-1
. 565.564.ص

2 - De Gooman -  van  Kan (A.M), L’insémination artificielle, Recommandation du conseil de l’Europe et
perspectives de réglementation belge, (étude de droit comparé), J.T. 1981,pp.369-381.

.138.سابق، صلأحمد شوقي عمر أبو خطوة، المرجع ا: مقتبس عن
دار شتات سعدي إسماعيل البرزنجي، المشاكل القانونية الناجمة عن تكنولوجيا الإنجاب الجديدة، دراسة مقارنة، دار الكتب القانونية، مصر،-3

.18.، ص2009،للنشر والبرمجيات، مصر
.374.ص،2001لا توجد بلد النشر،دار الآفاق العربية،،حسن حسانين، أحكام الأسرة الإسلامية، الطبعة الأولى-4
لد الأول، كنوز اشبيليا للنشر ا،، الطبعة الأولى)أطفال الأنابيب ( سعد بن عبد العزيز بن عبد االله الشويرخ، أحكام التلقيح غير الطبيعي، -5

.18.المرجع السابق، صسعدي إسماعيل البرزنجي،؛ 41.ص،2009والتوزيع، الرياض، المملكة العربية السعودية، 
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ة بمزرقة تزرق ا نطفة الزوج في الموقع المناسب من الزوجين لا فرق سوى الاستعاضة عن عضو الذكور
.1مهبل الزوجة أمام العنق

ولم يتخوف المشرع الفرنسي من وضع تعريف للتلقيح الاصطناعي و إن كان اللفظ مختلف 
و ذلك في القانون المتعلق باستخدام منتجات الجسد       " المساعدة الطبية"حيث استخدم لفظ 

المعدل لقانون الصحة العامة 1994جويلية 29ة للإنجاب الاصطناعي  الصادر في والمساعدة الطبي
المساعدة الطبية على الإنجاب كل تصرف سريري أو حيوي " منه بأن 1-215حيث تنص المادة 

يسمح بالحمل ضمن مخبر، نقل الجنين، التلقيح الاصطناعي وكذلك كل وسيلة تتمتع بنفس الأثر 
.2"ج السياق الطبيعيوتسمح بالإنجاب خار

بلفظ 3مكرر من قانون الأسرة45وبالنسبة للمشرع الجزائري فقد عبر عنه في نص المادة 
. 4سنأتـي على بياا لاحقاالتلقيح الاصطناعي ولم يأت على تعريفه بل اكتفى ببيان شروطه التي 

عصر وأن يستفيد من التقنيات ومن خلال تعديل قانون الأسرة تبين أن المشرع قد اختار أن يساير ال
الجديدة المعاصرة، وأن يجد حلا لمعضلة عسر الإنجاب لدى عدد لا بأس به من الأزواج فقرر اعتماد 

ولاستجلاء . 5التلقيح الاصطناعي كوسيلة من وسائل وطرق إثبات النسب كلما توفرت الشروط
. التعريف أكثر يجدر بنا التعرف على أنواعه

الفـرع الثاني

نواع التلقيــح الاصطـناعيأ

يمكن التمييز بين نوعين من التلقيح الاصطناعي، نوع يجري على نطاق العلاقة الزوجية،   ونوع 
) أولا(يجرى خارج نطاق العلاقة الزوجية وكلاهما قد يتم داخل الرحم، فيسمى تلقيح اصطناعي داخلي 

). ياًثان( أو يتم خارج الرحم، فيسمى تلقيح اصطناعي خارجي 

و حسيني هيكل، النظام القانوني للإنجاب الاصطناعي بين القانون الوضعي والشريعة الإسلامية، دار الكتب القانونية، دار شتات للنشر -1
. 118.، ص2007البرمجيات، مصر، 

2 -«  L'assistance médicale à la procréation s'entend des pratiques cliniques et biologiques permettant la
conception in vitro, le transfert d'embryons et l'insémination artificielle, ainsi que de toute technique d'effet
équivalent permettant la procréation en dehors du processus naturel ». Art. L. 152-1. Loi no 94-654.

.المتضمن قانون الأسرة الجزائري11/6/1984الصادر في 84/11المعدل و المتمم للقانون رقم 2005يوليو27المؤرخ في 02-05الأمر -3
.هذه الرسالةوما بعدها من207أنظر الصفحة -4
.103.ص،2007،عة و النشر و التوزيع، الجزائرالطبلعبد العزيز سعد، قانون الأسرة الجزائري في ثوبه الجديد، دار هومة -5
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التلقيـح الاصطـناعي الداخـلي : أولاً

يثور التساؤل عن المقصود بالتلقيح الاصطناعي الداخلي وصوره، وبالتالي يجدر بنا تقسم هذه 
: العناصر إلى النقاط التالية

I.المقصود بالتلقيح الاصطناعي الداخلي.

طريق حقن السائل المنوي يقصد بالتلقيح الداخلي عملية طبية تتمثل في إخصاب المرأة عن 
أو Fraisكون السائل المنوي طازج يلزوجها أو لأحد الأغيار في المكان المناسب في المهبل، يستوي أن 

و ـل نجاحه يكون أعلى مما لو إن كان النوع الأول يفضله الأطباء عملا لأن معد1Congeléمجمد

.2و عملاً بعض المشاكلكما أن استخدامه يثير قانوناً. سائل منوي مجمداستخدم
II.صور التلقيح الاصطناعي الداخلي

يتخذ التلقيح الداخلي عدة صور، بالنظر إلى أطراف العلاقة الزوجية أو بتدخل الغير، وحال 
:سنتولى بياا كالآتـي. حياة الزوجين أو وفاة الزوج

درجة مئوية تحت الصفر، وغاز النيتروجين المسيل، 100وهي عملية حفظ وخزن للأجنة والأحياء التناسلية الأخرى تحت درجة تقرب من -1
حفظ الجنين وبدورها تحفظ الحياة لبويضة مخصبة لأشهر بل لسنوات تكون خلالها محفوظة بأمان لتزرع في وقت لاحق في رحم الوالدة فينمو يضمن

أعلن في مدينة 1984طفلاً بعد إن كان خلية مجمدة، وبالفعل فقد تحققت عدة ولادات طبيعية لأجنة كانت مجمدة لفترات متباينة ففي عام 
باستراليا عن مولد طفل أنابيب في العالم بعد أن كان جنيناً مجمداَ لمدة شهرين وذلك بمساعدة المركز الطبي للمدينة، ولم تقتصر  عمليات ملبرون 

1985التجميد على مجرد الأجنة بل تعدى ذلك إلى باقي الخلايا التناسلية كالحيمن والبويضة بصورة منفصلة، ففي استراليا نفسها، تم في سنة 
.81.80.صالمرجع السابق،سعدى اسماعيل البرزنجي، . بمدينة أدوليد إخصاب بويضة بعد أن تم تجميدها سابقاً

،محمد المرسي زهرة، الإنجاب الاصطناعي أحكامه القانونية و حدوده الشرعية، دراسة مقارنة، الناشر دار النهضة العربية، القاهرة مصر-2
.21.، ص2008

:إلى التلقيح الاصطناعي الداخليالأسباب الداعية
.ضعف الحيوانات المنوية لدى الزوج فيجمع المني ويركز ويتم إدخاله إلى داخل الرحم في فترة الإخصاب لدى الزوجة-أ

.إذا كانت حموضة المهبل تقتل الحيوانات المنوية للزوج بصورة غير اعتيادية-ب
.والزوجةإذا كان هناك تضاد مناعي بين خلايا الزوج-ج
).عدم القدرة على الإيلاج(إذا أصيب الزوج بالإنزال السريع أو العنة -د
.إذا كانت إفرازات عنق الرحم تعيق ولوج الحيوانات المنوية-ـه
عقم، فتؤخذ دفعات من المني ويستدعي ذلك العلاج بالأشعة والعقاقير التي تؤدي إلى ال) سرطان(إذا أصيب الزوج بمرض خبيث -و

:التلقيح الاصطناعي، بحث منشور على الإنترنت على موقع دار الغزالي، تاريخ الاطلاع. فظ ثم تلقح الزوجة في الوقت المناسبوتح
page?/ps.alghazali.www://http:  الموقع27/8/2009

http://:@www.alghazali.ps/?page
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التلقيح الاصطناعي الداخلي بين الزوجين: الصورة الأولى.1
قيح عن طريق نقل الحيوان المنوي الزوج إلى زوجته وهو عملية طبية تتمثل في إخصاب هو التل

ويساعد هذا النوع من التلقيح على الإتحاد . المرأة عن طريق نقل السائل المنوي لزوجها إلى رحمها
يعي بين الطبيعي بين البويضة والسائل المنوي، ويمكن تشبيه هذا النوع بالتلقيح الناتج عن الجماع الطب

:ويتخذ التلقيح الداخلي بين الزوجين ثلاث حالات هي1الزوجين
)حال الحياة(التلقيح الاصطناعي الداخلي بين الزوجين في ظل الحياة الزوجية : الحالة الأولى.أ

هو استدخال ماء الزوج إلى داخل بوق رحم زوجته، بوسيلة طبية ليتحد مع بويضتها حال قيام 
.وذلك لاستحالة التلقيح الطبيعي، أو الإنجاب الطبيعي لأي سبب من الأسبابالعلاقة الزوجية، 

التلقيح الاصطناعي الداخلي بين الزوجين بعد وفاة الزوج: الحالة الثانية.ب
يقصد بذلك أن تأخذ الحيوانات المنوية أثناء الحياة الزوجية وقبل الـموت، ويحتفظ ا في بنوك 

ء الحياة الزوجية بالموت تعمد الزوجة إلى استرجاع الحيوان المنوي وإجراء الحيوان المنوي، وبعد انتها
.التلقيح ليتم لها الحمل والإنجاب بحيوانات الزوج بعد الوفاة قد تكون أثناء العدة أو بعد انتهائها

.المسجونالمسافر والتلقيح الاصطناعي الداخلي للزوج : الحالة الثالثة.ج
يح الاصطناعي إذا كان الزوج محكوم عليه بعقوبة سالبة للحرية طويلة يتم الالتجاء إلى التلق

فالإنجاب من الحقوق . المدى مما يحتمل معه أن يفقد المحكوم عليه أو زوجته القدرة على الإنجاب
الشخصية التي نصت عليها المواثيق الدولية، وبعض الدساتير والقوانين الحديثة فلا يجوز حرمان المحكوم 

حقه في الإنجاب؛ لأن ذلك يؤدي إلى الزيادة في جسامة هذه العقوبة، وهو ما يتعارض مع عليه من
.2قاعدة شرعية الجرائم و العقوبات

التلقيح الاصطناعي الداخلي بتدخل الغير: الصورة الثانية.2
يقصد به استدخال ماء رجل إلى بوق رحم امرأة أجنبية عنه قد تكون زوجة أو أرملة لرجـل                  

د تكون مطلقة صاحب الماء، و قد تكون بكراً، أو باستعمال بويضة غير الزوجـة أو بويـضة              قآخر، و 
.وسنبين هذه الحالات بالتفصيل. ملقحة من متبرعين

ء بين التجريم و الإباحة، دراسة مقارنة، بين الشريعة الإسلامية و القانون المصري، رسالة نقل و زراعة الأعضا، ياسر حسين حسين عطية-1
.250.جامعة الإسكندرية،  ص،دكتوراه

.196.صالمرجع السابق، ، ...مروك نصر الدين، التلقيح الاصطناعي-2
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التلقيح الاصطناعي الداخلي بالحيوان المنوي رجل غير الزوج: الحالة الأولى - أ
أو بغير مقابل، ويحفظ في ثلاجـات        في هذه الحالة يؤخذ الحيوان المنوي من مانح بمقابل مادي         

مئوية تحت الصفر وذلك بعد فحص المانح، للتأكد         180ºخاصة بواسطة النتروجين السائل عند درجة       
من خلوه من الأمراض الجنسية كالإيدز والزهري وغيرها ويعطى ذلك الحيوان المنـوي بعـد تـصفيته         

.1وتبويبه للنساء اللائي يرغبن في الإنجاب
التلقيح الاصطناعي الداخلي ببويضة امرأة غير الزوجة: انيةالحالة الث-ب

يتم بتلقيح ماء رجل غريب عنها، وفي اليوم الخامس يتم غسيل الرحم، وإذا تم العثـور علـى                  
.2البويضة الملقحة تأخذ وتغرز في رحم الزوجة العاقر

ضة امرأة غير الـزوج و  التلقيح الاصطناعي الداخلي بالحيوان المنوي رجل و بوي   : الحالة الثالثة -ت
الزوجة

يتم بتلقيح امرأة متبرعة بماء رجل متبرع، وفي اليوم الخامس يتم غسل الرحم، وتأخذ البويـضة                
.3الملقحة وتغرز في رحم الزوجة العاقر

التلقيح الاصطناعي الداخلي لامرأة غير متزوجة: الحالة الرابعة-ث
تزوجة فيـأخذ الحيوان المنـوي مـن متـبرع        إذا كـانت المـرأة الراغبة في الإنجاب غير م       

.ويحقـن في بـوق رحمها
"طفل الأنبوب"التلقيح الاصطناعي الخارجي :ثانياً

ثم بيان صوره " أطفال الأنابيب" يتعين بيان المقصود بالتلقيح الصناعي الخارجي، أو كما يسمى 
:فيما يلي

I.المقصود بالتلقيح الاصطناعي الخارجي
ه تلقيح بويضة المرأة بماء الذكر خارج جهازها التناسلي فـإذا مـا تم التلقـيح              هو الذي يتم في   

.4أعيدت البيضات الملقحة إلى رحم المرأة

.135.حسيني هيكل، المرجع السابق، ص-1
.14.، ص2007، مصر،الأرحام بين الحظر و الإباحة، درا الفكر الجامعي، الإسكندريةحسيني محمود عبد الدايم، عقد إجارة-2
.18.، صنفس المرجع-3
.113.أحمد محمد لطفي أحمد، المرجع السابق، ص-4

:الأسباب الداعية إلى التلقيح الاصطناعي الخارجي
.ياً، وهذا أهم الأسبابأ ـ قفل أو إصابة الأنابيب في الجهتين وفشل محاولة إصلاحها جراح

.ب ـ حدوث انتباذ في بطانة الرحم
).الزوجة(ج ـ حدوث تضاد مناعي في جهاز المرأة التناسلي 
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وظهرت أول النتائج والآثار عن استخدام هذه الطريقة بنجاح هذه العملية وظهـور الطفلـة               
و  باتريك ستيتو طة الطبيب   بواس أولد هام في مستشفى   1978جويلية   25البريطانية لويزا براون يوم     

.1روبرت ادواردزالفزيولوجي 
II.ويتخذ عدة صور تتمثل فيما يليصور التلقيح الاصطناعي الخارجي :

التلقيح الاصطناعي الخارجي بين الزوجين : الصورة الأولى.1
وهو أن تسحب الحيوان المنوي من الزوج وبويضة من الزوجة ويتم التلقيح خارجياً ثم تـزرع                

ة الملقحة في رحم الزوجة وذلك في حالة وجود عاهة بأن تكون قناة فالوب مسدودة كما يحدث                 البويض
:لبعض النساء، و يتخذ بدوره ثلاثة حالات هي

التلقيح الاصطناعي الخارجي بين الزوجين حال الحياة الزوجية : الحالة الأولى- أ
ويتم تركهما معاً في وسط ملائم حـتى      وهنا يكون الحيوان المنوي للزوج والبويضات الأنثوية لزوجته       

.2يتم الإخصاب، ثم تزرع البويضة المخصبة داخل رحم الزوجة لتعلق في جداره و تنمو
التلقيح الاصطناعي الخارجي بين الزوجين بعد وفاة الزوج: الحالة الثانية-ب

إمكانية تجميد هو استخدام الحيوانات المنوية للزوج بعد وفاته، إذ توصلت الدراسات العلمية إلى          
تلك الخلايا الإنسانية لفترة معينة تسبق تحللها، وتبقى خلالها صالحة للإخصاب وهنالك حالات يتم فيها       

.3التلقيح الخارجي ومن ثم الحمل بعد وفاة الزوج
التلقيح الاصطناعي الخارجي بتدخل الغير: الصورة الثانية.2

وجية لها حالات متعددة، والقاسم المشترك بين       تقنية الإخصاب الخارجي خارج إطار العلاقة الز      
هذه الحالات جميعها هو عدم وجود عقد زواج يربط بين الرجل صاحب الحيـوان المنـوي والزوجـة         

، وتتمثـل هـذه     4فالإخصاب هنا يكون بواسطة ماء أحد الأغيار متبرع للـزوجين         . صاحبة البيضات 
:الحالات في

).الزوج(د ـ حدوث تضاد مناعي في جهاز الرجل التناسلي 
).الخ…قلة المني ـ قلة الحركة ـ كثرة الحيوانات المنوية الميتة(هـ عيوب شديدة في مني الزوج 

.باب مجهولة لدى الرجل أو لدى المرأة تسبب قلة الخصوبةو ـ أس
التلقيح الاصطناعي، بحث منشور على الإنترنت على موقع دار الغزالي، تاريخ . ز ـ إفرازات عنق الرحم المعادية للحيوانات المنوية

http://www.alghazali.ps/?page:  الموقع27/8/2009الاطلاع 
.201.صالسابق، المرجع، ...يح الاصطناعي مروك نصر الدين، التلق-1
.263.حسيني هيكل، المرجع السابق، ص-2
.194.السابق صالمرجع، ...مروك نصر الدين، التلقيح الاصطناعي -3
.262.، المرجع السابق، صياسر حسين حسين عطية-4
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ارجي بالحيوان المنوي رجل غير الزوجالتلقيح الاصطناعي الخ: الحالة الأولى- أ
تتم هذه الطريقة بالتلقيح خارج الرحم بويضة امرأة بالحيوان المنوي لشخص آخر غير زوجهـا               

فالزوج ليس لديه القـدرة علـى       . يسمى المانح، يتم اختياره بناء على خصائص عضوية ونفسية معينة         
فقط دون الأب الذي يقتصر دوره على إعطاء         الإخصاب، والولد في هذه الحالة يكون ابن حقيقي للأم        

.1اسمه للولد، ليكون بذلك أباً اجتماعياً
التلقيح الاصطناعي الخارجي ببويضة امرأة غير الزوجة: الحالة الثانية-ب

وهي أن يتم نقل نطفة الزوج ونقل بويضة من امرأة أجنبية أي ليست بزوجته، ثم يتم التلقـيح                  
ضة الملقحة في رحم الزوجة، وذلك لإصابة الزوجة بعاهة في المبـيض فـلا       الخارجي وبعدها تزرع البوي   

.يقوم بتكوين البويضة
التلقيح الاصطناعي الخارجي بالحيوان المنوي رجل و بويضة امرأة غير الزوج و            : الحالة الثالثة -ت

الزوجة
صـالحة  وتستخدم هذه الطريقة في حالة عقم الزوجين تماماً وهي تعتمد على انتـزاع بويـضة        

الإخصاب من مبيض امرأة غير الزوجة ثم تلقح بالحيوان المنوي رجل آخر غير الزوج وتوضع في أنبوبـة         
.2حتى تتم عملية التخصيب وتزرع بعد ذلك البويضة الملقحة في رحم الزوجة

التلقيح الاصطناعي الخارجي لامرأة غير متزوجة: الحالة الرابعة-ث
نجاب غير متزوجة، فتأخذ منها بويضة وحيوان منوي من متبرع          والفرض هنا أن المرأة راغبة الإ     

معلوم للمرأة غير   ) الرجل(وقد يكون المتبرع    . ويتم تلقيحهما خارجياً وتزرع البويضة الملقحة في رحمها       
.3المتزوجة أو غير معلوم لها، وترجع هذه الحالة إلى رغبة المرأة في الإنجاب مع عدم رغبتها في الزواج

التلقيح الاصطناعي الخارجي في صورة استئجار الأرحام: لخامسةالحالة ا- ج
من ضمن التقنيات والوسائل المستحدثة في مجال الأم البديلة   يعتبر استئجار الأرحام أو ما يسمى       

فالرحم المستأجر يعني استخدام رحم امرأة لحمل لقيحة مكونة مـن نطفـة رجـل              . الإنجاب الصناعي 
فتحمل الجنين ثم تلده ثم يتولى الزوجان رعاية ذلـك           -باً ما يكونا زوجين   وغال -وبويضة امرأة أخرى  

:في حالتين5، ويمكن إجمال صور استئجار الأرحام4المولود، ويكون ولدا قانونياً لهما

.202.سابق، صالالمرجع، ...مروك نصر الدين، التلقيح الاصطناعي -1
.  259.سيني هيكل، المرجع السابق، صح-2
.261.، صنفس المرجع-3
.341.، صحسيني هيكل، المرجع السابق-4
:ودوافع التلقيح الاصطناعي في صورة استئجار الأرحام ما يلي-5
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لذا يلجـأ إلى  . تكون الزوجة غير قادرة على إنتاج البويضة ولا على حدوث الحمل في رحمها    ·
تلقيحها صناعياً بمني الزوج ثم ترد اللقيحة إلى رحم المرأة وفي هذه             أخذ البويضة من المرأة ليتم    

وحاملة لها حتى تلد الطفـل الـذي تعهـدت          منتجة للبويضة   الحالة تسمى المرأة المستأجرة     
.1بتسليمه إلى الزوجين المتعاقدين معها على الحمل لحساا

رة على حمل الجنين داخل رحمها      تكون فيها الزوجة قادرة على إنتاج البويضة ولكنها غير قاد         ·
لذا يتم تلقيح بويضتها بمني الزوج خارج الرحم، وبعد تمام التلقيح تحقن داخـل رحـم الأم                 
المستأجرة لتحمله وتلده ثم تتعهد بتسليمه إلى الزوجين المتعاقدين معها على الحمل لحـساما              

. 2فقطحاملة وتعتبر المرأة المستأجرة في هذه الحالة 
قهاء القانون تكييف العقد بين الأم المستأجرة والزوجين لأنه يقترب إلى حد مـا مـع      وحاول ف 

عقود كثيرة من بينها عقد البيع وعقد الإيجار وعقد المقاولة إلا أن الاختلاف بين عقد استئجار الـرحم     
عقـد  وهذه العقود تنطلق من فكرة أن الإنسان لا يمكن أن يكون ضمن قائمة الأشياء كما هو في محل            

( وفي عقد المقاولـة     ) الانتفاع بشيء لقاء أجر معلوم    ( وفي عقد الإيجار  ) شيء أو حق مالي آخر    ( البيع  
وبعد بيان أنواع التلقيح وصوره وحالاته يثور التـساؤل عـن مـدى             . 3)صنع شيء أو القيام بعمل    

مشروعية هذا التدخل الطبي ؟  
المطلب الثاني

مشروعية التلقيح الاصطناعي
د البويضة الملقحة من أهم المنتجات البشرية على الإطلاق وأكثرها خطورة وحساسية إذا ما              تع

فإن دراسة عمليات نقل هذه العناصـر الآدميـة         . أصبحت محلاً للممارسات الطبية والعلمية المستحدثة     
ض أهـم   بغرض التغلب على مشكلة العقم ربما لأغراض علمية وتجارية محضة ما يحقق الغاية من استعرا              

الجوانب و المشكلات القانونية والأخلاقية التي تثيرها ولعل ذلك يرجع إلى ما  تنطـوي عليـه هـذه                   

.عقم المرأة لعدم خلق رحم فيها أو استئصاله أوبه عيوب أو نحو ذلك·
.لا يثبت الحمل حتى ايته لمرض ا·
.لترفه بأن تفضل أن تبقى رشاقتها وحيويتهاا·

-نايف بن عمار آل وقيان، استئجار الـرحم   . الحفاظ على مكانتها في اتمع ،كأن تكو ن صاحبة منصب مهم في اتمع وغير ذلك من الأسباب                
ــه ــه-حقيقت ــلاع    -دوافع ــاريخ الاط ــت، ت ــى الإنترن ــشور عل ــث من ــه، بح ــع5/20.ص31/8/2009: حكم : الموق

http://faculty.ksu.edu.sa/26616/DocLib1/%D8.doc
.353.سابق، صالرجع الم،حبيبة سيف سالم راشد الشامسي-1
.354.سابق، صالرجع الم،حبيبة سيف سالم راشد الشامسي-2
.349-346.نفس المرجع، ص-3
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الممارسات من اصطدام ومساس بأكثر الأمور حرمة وأشدها حساسية لدى الفرد واتمع علـى حـد               
ومـن ثم   . 1اسواء، وهي تلك التي تتعلق بالأعراض وقدسيتها والأنساب وحرمتها وعدم جواز اختلاطه           

) الفـرع الأول  ( يتوجب علينا التعرف على مشروعية مثل هذه التدخلات الطبية الحديثة قضاءا وقانوناً             
).الفرع الثانـي( ومشروعيته في الفقه الإسلامي 

الفرع الأول
ح الاصطناعي في القضاء والقانون ـيمشروعية التلق

ثم موقف المشرع الجزائري ) أولاً( المقارن نحاول في هذا الفرع بيان موقف كل القضاء والقانون
).ثانياً( 

موقف القضاء والقانون المقارنين: أولاً
ذهبت بعض المحاكم الفرنسية إلى القول بأن التلقيح الاصطناعي يعتبر إجراء غير أخلاقي يعطي 

في18832في سنة " بوردو" فقد قضت محكمةLa divorce للزوج حق طلب الانفصال الجسماني
قضية تتلخص وقائعها أن طبيباً رفع دعوى للمطالبة بأتعابه مقابل قيامه بإجراء عملية تلقيح صناعي عن 
طريق نقل مني الزوج إلى العضو التناسلي لزوجته، وكان الزوجان قد أقاما دعوى تعويض فرعية على 

بعدم مشروعية ورفضت المحكمة طلب الطبيب وقضت. أساس أن هذا التدخل لم يسفر عنه أي نتيجة
.3هذه العملية لأا تشكل خطراً اجتماعياً

أكدت فيه كراهة هذه الوسيلة 4"ليون"صدر قراراً من محكمة استئناف 1956ماي 28وفي 
إن عجز الزوج جنسياً، لا يبرر إلحاح زوجته عليه باللجوء إلى تلقيحها منه صناعيا :" للإنجاب، وقالت

لأن موافقته على ذلك ضعف في طبعه، نشأ عنه قبوله ذه الوسيلة المهينة لإشباع غريزة الأمومة فيها؛ 
...".لكرامته

ولقد أدانت أكاديمية العلوم الأخلاقية والسياسية الفرنسية سائر الصور ومختلف الوسائل التي 
لحيوان توصل إلى التلقيح، غير تلك الصورة الجائزة والمقبولة شرعاً وهي صورة تلقيح بويضة الزوجة وا

إن هذا النوع من :" والذي جاء فيه1949المنوي لزوجها، وكان ذلك بالقرار الذي اتخذته في مارس 

. 234-233.مهند صلاح أحمد فتحي العزة، المرجع السابق، ص-1

2 - Trib. Civ. Bordeaux 27out 1983 Rev. Hest.Medfevrlre, 1955.p37
.2.الهامش152.حسني هيكل، المرجع السابق، ص: مقتبس عن

. 140-139.أحمد شوقي عمر أبو خطوة، المرجع السابق، ص-3
4- Lyon, 28-5-1956, D.1956 p.646, note Berton.

.2.الهامش152.حسني هيكل، المرجع السابق، ص: مقتبس عن
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التلقيح لمعالجة عقم الرجل يثير في الأسرة عقبات كبرى من النواحي الأخلاقية والاجتماعية، من شأا 
. 1..."ةأن تجعلنا نوصى بعدم اللجوء إليه، ولمحاذيره النفسية العاجلة والآجل

مثل هذا لإخصاب، عملية تزوير في صك الولادة لأن . كما أدانه عدد كبير من الفقهاء لأسباب قانونية
2.وأن هذا التزوير سوف يستمر تحت غطاء قرينة شرعية

لتحدث -سابقة الذكر- 19943لقد جاءت تشريعات العلوم الإحيائية الفرنسية الصادرة عام 
ين الممارسات البيوطبية الحديثة بالوجه عام، وما تعلق منها بالبويضات الملقحة ثورة تشريعية في مجال تقن

وليدة العدم بل هي نتاج للمناقشات الفقهية الدءوبة والواقع أن هذه الثورة لم تأت. على وجه الخصوص
ثمانينات التي سادت الأوساط القانونية الفرنسية بكافة مستوياا على مختلف أصعدا وذلك منذ مطلع ال

حيث ما انفك الفقه الفرنسي منذ ذلك الوقت يناقش ويجادل في مدى ضرورة مواكبة المشرع ما 
استحدث من ممارسات طبية وعلمية تجرى ممارستها على أرض الواقع وتنال الجسم البشري في أدق 

.4مكوناته وأرقى عناصره
-94وذلك بالقانون رقم .ولحسم النقاش نص المشرع الفرنسي على الإنجاب المساعد صحياً

والمتعلق بالتبرع والاستفادة من عناصر ومنتوجات جسم الإنسان 1994جويلية29بتاريخ 654
.5وما بعدها1-152والمساعدة الطبية على الإنجاب والتشخيص قبل الولادة، في المواد 

قضية عرضت على ولقد منع القضاء الفرنسي فكرة استئجار البطون أو استئجار الأرحام في ال
التي تأسست في ستراسبورغ عام Les Gigognes قضاء الدرجة الأولى والتي رفعتها مؤسسة 

وكانت تنشط في التوسط بين الأزواج الذين يعانون من العقم وبين النساء لديهن استعداد 1985

.471.منير رياض حنا، المرجع السابق، ص: مقتبس عن-1
.471.نفس المرجع، ص-2

3 -Loi n° 94-654 du 29 juillet 1994 relative au don et à l'utilisation des éléments et produits du corps humain, à
l'assistance médicale à la procréation et au diagnostic prénatal

303-300.مهند صلاح أحمد فتحي العزة، المرجع السابق، ص-4
بأنه يمكن الاستفادة من المساعدة الطبية على الإنجاب إذا تحققت الأهداف الطبية 654-94من قانون 2-152ومثال ذلك تشير المادة -5

للاستفادة من المساعدة الطبية للإنجاب إلا إذا كانت دف وباحترام الشروط المفروضة في القانون، ولا يمكن قبول الطلب العائلي لإحدى الأسر 
.لعلاج العقم، الذي تأكد طابعه المرضي، أو تجنب نقل مريض خطير جداً إلى الطفل

لعقم ولا يمكن الاستفادة من المساعدة الطبية على الإنجاب إلا لأسرة مؤلفة من رجل وامرأة على قيد الحياة، وفي سن الإنجاب وأن يتم إثبات ا
.شتركة لمدة لا تقل عن سنتينالمرضي طبياً، ويجب أن يكونا متزوجين أو بإمكام إحضار الدليل على حيام الم

« L'assistance médicale à la procréation est destinée à répondre à la demande parentale d'un couple.
Elle a pour objet de remédier à l'infertilité dont le caractère pathologique a été médicalement diagnostiqué. Elle
peut aussi avoir pour objet d'éviter la transmission à l'entant d'une maladie d'une particulière gravité.
L'homme et la femme formant le couple doivent être vivants, en âge de procréer, mariés ou en mesure d'apporter
la preuve d'une vie commune d'au moins deux ans et consentants préalablement au transfert des embryons ou à
1'insémination » Art. L 152-2. Loi no 94-654.
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لكن محكمة لتأجير أرحامهن، وقد أيدت محكمة الدرجة الأولى هذه المؤسسة وقضت بمشروعية عملها 
.1قضت بعدم مشروعية نشاط التوسط لتأجير الأرحامAix-En Provenceالاستئناف 

15/5/19902وفي قضية أخرى حاولت محكمة استئناف باريس في قررا لها صادر بتاريخ 

. مخالفة بذلك حكم محكمة باريس) تأجير الرحم ( الاقرار بصحة تبني أطفال مولودين ذه الطريقة 
الأمومة بالنيابة باعتبارها تعبيراً حراً عن الإرادة والمسؤولية " مة الاستئناف قرارها على أن وأسست محك

ولكن محكمة النقض ". الفردية للذين يتفقون عليها دون أية اهتمامات نفعية، يجب اعتبارها مشروعا
ار صادر لها في نقضت قرار محكمة استئناف باريس في قر) الهيئة العامة( ) C-Cassation(الفرنسية 

أن العقد الذي بواسطته تلتزم امرأة ولو تبرعاً أن يزرع في رحمها " وجاء في حيثياته31/5/19913
وأن تحمل جنيناً لأجل أن تتنازل عنه منذ ولادته يخالف مبدأ معصومية جسم الإنسان ومبدأ عدم 

وأسست . على نظام التبنيوتضيف أن هذا الإجراء يعتبر تحايلا". إمكان المساس بالأحوال الشخصية
.من القانون المدني) 353،1128،6( المحكمة قرارها على المواد 

وفي قضة أخرى قضت محكمة استئناف بواتييه بالتبني البسيط لزوجة الأب من طفلته الناتجة عن 
الذي أكدت 1994أمام محكمة النقض سنة قرار ، وطعن في ال1992الحمل بالإنابة وذلك في عام 

على ما سبق أن قضت به من عدم شرعية الحمل بالإنابة، على أساس مخالفة للمواد السابقة الذكر فيه
.4من القانون المدني الفرنسي

من القانون المدني الفرنسي والمضافة بالقانون 7-16وحسم القانون الفرنسي المسألة بنص المادة 
، فأي 5تناداً إلى عدم مشروعية المحلالتي نصت على عدم مشروعية استئجار الأرحام اس653–94

.اتفاق حول الإنجاب أو الحمل لصالح الغير يكون مرفوضاً
وعلى نقيض توافر التنظيم السابق لوسائل الإخصاب الاصطناعي في التشريعات الفرنسية فقد 

كل موضوعاً بدا القانون المصري خاليا كلية من أية نصوص تعالج تلك المستجدات الإنجابية، رغم أا تش
حيويا وخطيرا لمساسها بقيم اتمع الإسلامي ومفاهيمه الدينية، مما يستلزم تحديد ضوابطها، وتنوير 

وإلى أن يجيء الوقت الذي يصدر فيه المشرع المصري قانونا ينظمها، وقيام هذا التشريع بإحاطة . أحكامها
مية والقواعد العامة للقانون المصري لمواجهة كل الجوانب المتعلقة ا، فإنه يعتد بأحكام الشريعة الإسلا

.369، 366.سابق، صالرجع الم،الشامسيحبيبة سيف سالم راشد : مقتبس عن. 1985عامAix-En Provenceمحكمة استئناف -1
.157.سعدي إسماعيل البرزنجي، المرجع السابق، ص: مقتبس عن. 15/5/1990قرار محكمة استئناف باريس الصادر بتاريخ -2
.157.سعدي إسماعيل البرزنجي، المرجع السابق، ص: مقتبس عن.31/5/1991قرار محكمة النقض الفرنسية الصادر بتاريخ -3
.192.حسني محمود عبد الدايم، المرجع السابق، ص: مقتبس عن.1994قرار محكمة النقض الفرنسية الصادر في -4

5 - « Toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d'autrui est nulle ».Art 16-7, code
civil.
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هذا النقص التشريعي والتي لن يعتد ا من الناحية العملية؛ لأنه لا يمكن توقيع أية إجراءات جنائية ا 
ونستشف موقف القانون المصري من . لردع محاولة خرقها من جانب الطبيب، أو المريض على السواء

.ما يليحالات التلقيح الاصطناعي في 
في إطار العلاقة بين الزوجين فالقانون لا يعول على اتصال الجنسي في حد ذاته، وإنما على نتيجة 

فمتى تم إدخال الحيوان المنوي للزوج في العضو التناسلي للزوجة بقصد . هذا الاتصال وهو الحمل
ه بالتلقيح الناتج عن علاقة علاجها، فإن التلقيح الاصطناعي الذي يحقق ذلك يعتبر مشروعاً، ويمكن تشبيه

.1جنسية عادية بين الزوج وزوجته
ولا بد من النص على ضوابط ونصوص معينة تحكم هذه التقنية، مع فرض عقوبة معينة يراها 

فمختلف التجاوزات والرغبات لا يمكن تتبع مرتكبيها بالجزاءات الجنائية . المشرع لمخالفة هذه الضوابط
لسابق، ولا يبقى سوى الجزاء المـدني الذي يمكن تـوقيعه على المسؤول الـذي نظراً للفراغ التشريعي ا

. ألحق ضرراً بالغير تأسيساً على الاتفاق المبرم بينهما أو اعتماداً على مخـالفة الواجبات القانونية السابقة
ت شروط لذا فإنه يشترط لـلجوء إليها من وجهة نظر القانون المصري وفي ظل افتقاده لتنظيمها ذا

.وضوابط المعتمدة شرعاً في سبيل تلك التقنيات التناسلية
أما بالنسبة لموقف فقهاء القانون المصريين فأغلبهم يقولون بالمشروعية التلقيح الاصطناعي 
الداخلي بين الزوجين، وأن الطفل المولود من هذه الطريقة، هو طفل شرعي مثله مثل أي طفل جاء نتيجة 

.2ية بين الزوجين، ويكون له ما للأبناء الشرعيين من حقوق وواجباتعلاقة جنسية عاد
أنه إذا أخذ الحيوان المنوي للزوج برضاه الثابت قبل وفاته، 3وأكد جانب من الفقه المصري

الحق في إتمام مشروع الإنجاب، وذلك ) الأرملة(ومات مصراً على رغبته في الإنجاب، فإنه يكون للزوجة 
ها، دون موافقة ورثة زوجها؛ لأا في هذه الحالة تكمل مشروع الإنجاب الذي بدأته برفقة بأن يتم تلقيح

.زوجها قبل وفاته، وبالتالي ينسب المولود إليه، إذا تم العمل بالنجاح
ولو –فيقول بعد الجواز لانقضاء عقد الزواج بوفاة الزوج، فلا يحق للزوجة 4أما الاتجاه الراجح

أن تلقح نفسها بعد الوفاة؛ لأن -وفاته على عملية التلقيح الصناعي بمنيه عقب وفاته وافق زوجها قبل 

.259-252.سابق، صعطية، المرجع الحسينياسر حسين-1
.60.أحمد محمد بدوي، المرجع السابق، ص-2
،1985،توفيق حسن فرج، التنظيم القانوني لطفل الأنابيب، ندوة الجمعية المصرية للطب والقانون حول أطفال الأنابيب، الإسكندرية، مصر-3

، 2001نين الوضعية، دراسة مقارنة، لا توجد دار النشر، ؛ شوقي زكريا الصالحي، التلقيح الصناعي بين الشريعة الإسلامية والقوا95.ص
.211-210.حسيني هيكل، المرجع السابق، ص؛ 57.ص

؛ طارق عبد المنعم محمد خلف، المرجع السابق، 105؛ أحمد محمد لطفي أحمد، المرجع السابق، ص212.حسيني هيكل، المرجع السابق، ص-4
. 82.ص
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وإقراره أو موافقته ليس . العلاقة الزوجية قد انقضت بالوفاة، ولم يعد الزوج المتوفى صاحب حق أو صفة
طليقته بمنيه؛ إذ لها أدنى أثر شأنه في ذلك مكن طلق زوجته طلاقاً بائنا فليس له أن يوافق على أن تحمل 

ولم تعرض على قضاء المصري حالة صريحة بمناسبة الإخصاب الاصطناعي . 1يعد هذا في حكم الزنا
الداخلي بتدخل الغير بين الزوجين، فذلك أمر مرفوض دينيا وأخلاقيا، ولم يقر الفقه المصري وسيلة 

جي، كما لا يعتد برضا الزوجين التلقيح الاصطناعي الداخلي بتدخل الغير، حتى ولو كان الغرض منه علا
.بإجراء هذا النوع من التلقيح لأنه رضاء غير صحيح

ولقد أصدرت الندوة العلمية حول الأساليب العلمية والطبية الحديثة والقانون الجنائي التي 
توصيات تدين هذا النوع من التلقيح، وتطالب المشرع 1994عقدت بكلية الحقوق جامعة القاهرة سنة 

يعد غير مشروع التلقيح الذي يجري خارج "رعة التدخل التشريعي والنص على تجريمه حيث جاء ا بس
نطاق العلاقة بين الزوجين أياً كان الأسلوب الذي أستعمل في إجرائه، ويحدد القانون العقوبة المقررة، 

الاصطناعي الذي وتوقع هذه العقوبة على كل من اشترك في إجراءه، والطفل الذي يولد من التلقيح 
جرى في غير نطاق العلاقة بين الزوجين، يعتبر طفلا غير شرعي، وتطبق عليه الأحكام التي يقررها القانون 

وبعد التعرف على موقف القضاء والقانون المقارنين يثور التساؤل عن موقف ". للأبناء غير الشرعيين
؟ المشرع الجزائري إزاء التطور الحاصل في هذا التدخل الطبي

موقف القـانون الجــزائري: ثانياً
لقد اعترف المشرع الجزائري بالتلقيح الاصطناعي كتقنية طبية للإنجاب مؤخراً في التعديل الأخير 

وسوف نتطرق إلى موقف أو مسلك 27/2/2005بتاريخ 022-05لقانون الأسرة بموجب الأمر 
: ما يليثم بمقتضى هذا التعديل في02-05المشرع قبل تعديل 

I. 02-05مسلك المشرع الجزائري قبل تعديل .
أن التطور الطبي لم يشمل تأثيره اختلافه عن الأطر التقليدية للممارسة العمل الطبي فحسب بل 
أن هذا التطور لم يكن بمعزل عن الإطار القانونـي نظراً لتشعب المواد القانونية، فإنه يمكن حصر هذا 

على اعتبار أن لعمليات التلقيح الاصطناعي أثر بشكل . تأثراً وهو قانون الأسرةالتأثير على القوانين الأشد
.3مباشر على مسألة الزواج والبنوة

.212.حسيني هيكل، المرجع السابق، ص-1
09المؤرخ في 11-84المعدل والمتمم للقانون 15الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية العدد 27/2/2005المؤرخ في 02-05الأمر رقم -2

.المتضمن قانون الأسرة1984جوان 
.214.السابق، صالمرجع، ...ماروك نصر الدين، التلقيح الاصطناعي-3
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04يعتبر الزواج هو الوسيلة الطبيعية للإنجاب، وهو أساس النظام الاجتماعي كما جاء في المادة 
ءاً على وجود الزوجية بنص المادة من قانون الأسرة، كما نظم قانون الأسرة ثبوت النسب الشرعي بنا

الصحيحبالزواجالنسبيثبت":الأولىفي فقرا40من قانون الأسرة، حيث جاء قي المادة 41و 40
33 و32 للموادطبقاالدخولبعدتم فسخهنكاحبكلأوالشبهةبنكاحأوبالبينةأوبالإقرارأو
ينسب الولد لأبيه متى كان الزواج شرعيا و أمكن " على أنه41وتنص المادة . "القانونهذامن34و

".الاتصال ولم ينفه بالطرق المشروعة 
وعليه فإنه طبقاً للتشريع الجزائري، يبقى الزواج الوسيلة الوحيدة للإنجاب في الجزائر طبقا 

الإنجاب وهذا معناه أنه لا يمكن أن نتصور إمكانية اللجوء إلى. من قانون الأسرة04لأحكام المادة 
لذلك يشترط في التلقيح الاصطناعي وقوعه ضمن رابطة صحيحة . الاصطناعي في غير العلاقة الزوجية

.بحيث يمكن تشبيهه في هذه الحالة بالتلقيح الناتج عن الجماع الطبيعي بين الزوج وزوجته
II. 02-05مسلك القانون الجزائري بمقتضى تعديل

ولا يعني الأسرة،قانونمن41 في المادة"الاتصالمكنأ" عبارةأوردالجزائريالمشرعإن
بأبيه،الولدنسباستلحاقطرقمنالجنسي بل هي طريقةحدوث الاتصالذلك أن المشرع اشترط

.الحديثةكالوسائلأخرى للحمل في غير التلقيح الطبيعيوسائلوجودلا تنفيوهي
التمتعالابنيستطيعحتىالجنسيالاتصالضرورةالإسلاميالفقهلاولا يشترط القانون و

علىالحمل والذياتمالتيالطريقةعنالنظربصرفمني زوجهامنالمرأةبحملهيفالعبرةأبيهبنسب
45المادة بنصصراحةالجزائريالمشرعأجازهالذيالتلقيح الاصطناعيأساليببعضأبيحتأساسه
."الاصطناعيالتلقيحإلىين اللجوءللزوجيجوز" الأسرةقانونمنمكرر

المستمدالجزائريقانون الأسرةفيبهمعترفالتلقيح الاصطناعيأنهومنهاالفهميمكنوما
الدولبعضفيالعمليةهذهعلى سيربالاطلاعمباح، لكنفهووبالتاليالإسلاميةالشريعةمنلأحكامه

اللجوءزوجينلأييمكنهل:تساؤلات مثلعدةرحوتطقاصرةتظهرالفقرةهذهفإنبهأخذتالتي
لديهمثبتالذينللأزواجيجوزفقطأمومحاولة العلاجالمرضيةالحالةإثباتدونالاصطناعيالتلقيحإلى

؟المنوية الحيوانوالبويضاتتلاقييمنع منالزوجةأوالزوجعندوجدسواءعيبنتيجةالعقم
تتبعإجراءاتمنلابدأمالطبيبوالاتفاق معالمطلوبالمبلغتأمينردبمجإجراؤهيتمأنهوهل

والنصبالتلاعب وتفاديالمواطنينيضمن حقوقالذيالأمرطبيةلجنةعلىالمروركضرورةذلكفي
بتحقيقلاعنايةببذلملزمونأملاسيماتمامالدى الزوجالمنويةالحيواناتانعدامفي حالةكماعليهم
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الشروطاحترامضمانعلىالسهرأخرىجهةجهة، ومنمنهذاالحمل ؟حصولوهيتائجهن
.عنهاأجنبيرجلبماءالمرأةتلقحفلاالشرعية

التلقيح -الطبيةالمساعدةأنعلىصراحةنصسابقاإليهتطرقناكماالفرنسيالقانوننجد
أو كلاأحدفيالعقمصفةيشترطفهوبياً وبالتاليطالثابتالعقممعالجةإلىأساسادف-الاصطناعي

بعد التشخيصقبولهأورفضهإمالهمالذينالأطباءفيهاليفصلالطبيةالمساعدةطلبوتقديمالزوجين
.للمرضالطبي

45ولقد أوضح المشرع الجزائري في قانون الأسرة عدم مشروعية استئجار الأرحام بنص المادة 
والتساؤل الذي ". لا يجوز اللجوء إلى التلقيح الاصطناعي باستعمال الأم البديلة:" بقولهامكرر فقرة أخيرة

يطرح هل تسعفنا أحكام الشريعة بقواعدها الكلية ومقاصدها لإضفاء وصف المشروعية على التلقيح 
الاصطناعي بكافة صورة وحالاته ؟

الفرع الثاني
ميمشروعية التلقيح الاصطناعي في الفقه الإسلا

منكانولهذاالسلففقهاءمنأحدولم يطرقهإن موضوع التلقيح الاصطناعي موضوع جديد
أن الخوض في البحث فيه بالاعتماد على مصادر الشريعة جازم، إلابحكم قاطعفيهالبتبمكانالصعوبة

لدىبحوثهفيكبيرتقدمإحرازه منتمبعدماواجباأصبحفيهالخوضإنوقواعدها أمر مطلوب، بل
الطب فيالاختصاصأصحابمنجماعةقبلمنفيهالبحثالحديث، والحل الأمثل أن يجريالطب

.1الحكممنإليهينتهونبمافيهيعملثمدينهم،فيالمأمونينمنوالشرع
والتجاربالاكتشافاتلهذا الموضوع يأتي كضرورة؛ لأنالشرعيالحكمإن الحديث عن

الوطءدائرةمتجاوزةيوم،بعديوماتتسعجهازه التناسليعنالمرءمسؤوليةجعلتالحديثةالعلمية
المرأةوكذلكمنهتخرجالتيالمنيقطرةعنمسؤولاالرجلوأضحى.الفاحشةفيالوقوعوعدمالحلال،

يرضاهالنية أمروحسنالتسامحوهلمصيرهما ؟ومايوضعان ؟أين.منهاتخرجالتيعن البويضة
.2ذلكمعرفة مصيردونيخرجثممائه،لتحليلالتحاليلمختبرإلىيذهبلمنالشرع

ولهذه المحاذير يجدر بنا البحث في الحكم الشرعي لهذا الموضوع وفق المنهجية التي اخترناها عند 
لنظر لأن حكمه ليس على وتيرة واحدة إذ تتعدد الأحكام با. تقسيم صور التلقيح الاصطناعي أو أنواعه

لشرعي للتلقيح الاصطناعي في أطفال الأنابيب، بحث مقدم في اليوم الدراسي المنعقد في الجامعة الإسلامية غزة، كلية ماهر حامد الحولي، الحكم ا-1
-158.ص2004ديسمبر 21المنعقد بتاريخ الثلاثاء " التلقيح الاصطناعي وأطفال الأنابيب بين العلم والفقه" الشريعة والقانون المعنون بعنوان

159 .
.127.إبراهيم موسى، المرجع السابق، صعبد االله -2
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لتعدد الصور وما تؤدي إليه كل صورة من نتائج مختلفة قد توافق القواعد الكلية للشريعة الإسلامية و 
ثم مشروعية التلقيح ) أولاً(والبداية بمشروعية التلقيح الاصطناعي الداخلي . مقاصدها أو تخالفها
). ثانياً(الاصطناعي الخارجي 

خلي مشروعية التلقيح الاصطناعي الدا: أولاً
وهي الصورة العامة للتلقيح الاصطناعي وانقسم الفقهاء في حكما إلى القائلون بالجواز والقائلون 

.بالمنع
I. مشروعية التلقيح الداخلي بين الزوجين

:اختلف الفقهاء إلى اتجاهين، حيث يرى الاتجاه الأول بالمنع وذلك للحجج التالية
االله ومشيئته نين الطبيعة ويتعارض مع نصوص القرآن وقدرةقيل إن التلقيح الصناعي يعتبر خرقا لقوا.1

يشاء يهب لمن يشاء الله ملك السماوات والأرض يخلق ما" استنادا إلى قول الحق سبحانه وتعالى 
.1"يشاء عقيما إنه عليم قديرإناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من

.الداخلي لا يجوز ولا يعتبر وطئاً ولا تترتب عليه أحكام الوطءأن التلقيح2يرى بعض الفقهاء.2
أن تعاطي الزوجة للحيوان المنوي أو الحيوان المنوي عن طريق آلي بوصل الحيوان المنوي إلى رحمها .3

:من زوجها يتنافى مع الدين واستدل على ذلك بما يلي
﴿ فلما تغشاها حملت : فقد قال تعالى. شريةأن هذا الأسلوب يتنافى مع ما شرعه االله ورضيه للب

وقد ورد في السنة عن . 4﴿ نسائكم حرثٌ لكم فاتوا حرثكم أنى شئتم ﴾: ؛ وقوله تعالى3حملاً خفيفا﴾
من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو " قال النبي صلى االله عليه وسلم : عائشة رضي االله عنها قالت

.ناوهذا الأسلوب ليس عليه أمر.5"رد 
والمعنى أن نساؤكم مكان زرعكم وموضع نسلكم وفي أرحامهن يتكون الولد فأتوهن في موضع 

كما أن التلقيح بين البويضة والحيوان المنوي للزوجين إنما يتم عن . النسل والذرية ولا تتعدوه إلى غيره
. طريق الجماع

2009أوت 25:لاعومسؤولية الطبيب، بحث منشور على الإنترنت على موقع منتديات بيت حواء، تاريخ الإط... التلقيح الاصطناعي-1
http://forum.hawahome.com/newreply.php?do=newreply&p=2460803:الموقع

.164.حسيني هيكل، المرجع السابق، ص. بهوتي والشيخ مصطفى الزرقاوهو قول ابن قدامى وال- 2
.189.سورة الأعراف، الآية-3
.223.سورة البقرة، الآية-4
الإمام بن الحسين مسلم بن الحجاج ابن مسلم القشري . رواه مسلم، كتاب الأقضية، باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور-5

.   132.لصحيح، الجزء الخامس، لا توجد دار النشر وسنة النشر، صالنيسابوري، الجامع ا
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.1ريعة الإسلاميةوالتلقيح الذي يتم عن طريق آخر مخالفة لنص الآية الكريمة وللش
: كما يرون بالمنع نظراً للمحاذير الشرعية التالية.4
لا يؤمن أن يناله رائحة من الآلات التي ينقل فيها، وقد تكون تلك الرائحة رائحة الحيوان المنوي ·

أجنبي، أو أن تؤخذ عينة من شخص وتنسب لشخص آخر، فإذا استبدل عمداً أو خطأ ماء رجل 
.2تحقق هدم المحافظة على النسب وحفظه من ضروريات الشرعأو بويضة امرأة بآخر

﴿ ألم نخلقكم من ماءٍ مهين فجعلناه : قال تعالى. ليس هناك طريقة أوثق وأأمن من الطريقة الشرعية·
.كما يترتب على ذلك من نظر للعورات المحرمة من غير ضرورة معتبرة شرعاً. 3في قرارٍ مكين ﴾

تقليل الزواج الشرعي وإلى تقليل النسل لاسيما مع شدة الحب بين إن التجميع الآلي يؤدي إلى·
.الزوجين مع عقم أحدهما

وماء من الرجل على انفصال كان ذلك بعيداً عن مقصود الشارع ) بويضة(إذا أخذ الماء من المرأة ·
. وتعاليمه

يأ الزوجات كم من إشارة ستكون حول هذه المواليد الصناعية وكم من تساؤل واستفهام ؟ وقد ه·
مجالا واسعا للخدش بالقذف والتجريح ؟ وماذا سيكون وضع أمة مشكوك في أصل بنيتها 

وتكوينها ؟
واحذَرهم : " قال االله تعالى. 4إن الشرع المطهر يوصد كل باب يوصل إلى هذه المحاذير سد للذريعة·

وكفْتِنأَنْ يكإِلَي لَ اللَّهزا أَنضِ معب ن5"ع.
إن الرابطة التي تربط بين الطفل والوالدين تفتقد بعض قدسيتها إذا ما انحدر الطفل بغير الأسلوب ·

الطبيعي، مع احتمال حصول بعض المشاكل النفسية والصحية من جراء هذه العمليات وتأثيرها 
. 6بالتالي على مستقبل الطفل والعائلة

310-309.بحث منشور في مجلة الفقه الإسلامي جدة، الد الثاني العدد الثاني، ص، أطفال الأنابيب،الشيخ رجب بيوض التميمي-1
: الموقع30/8/2009مستخرج من الإنترنت، تاريخ الإطلاع 

http://www.biblioislam.net/ar/Elibrary/Search.aspx
31/8/2009: ، بحث منشور على الإنترنت، تاريخ الإطلاع ، طرق الإنجاب في الطب الحديث وحكمها الشرعيبكر بن عبد االله أبو زيد-2

http://saaid.net/book/10/3148.doc :الموقع24/29: ص
.21-20.سورة المراسلات، الآية-3
.10.السابق، صالمرجعبكر بن عبد االله أبو زيد، -4
.49.سورة المائدة، الآية-5
. 24.صسعدى اسماعيل البرزنجي، المرجع السابق،-6

http://:@www.biblioislam.net/ar/Elibrary/Search.aspx
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قهاء وأكدت على ذلك اامع الفقهية ودور عليه جمهور الفغير أن القائلون بالجواز، وما هو
:الإفتاء، واعتمدوا في إباحة هذا النوع من التلقيح على العديد من الأدلة

يتصففالجسمأن العقم لا يعدو عن كونه مرضاً وقد حثت الشريعة الإسلامية على التداوي،.1
شخصفيوجدإذاوبناء عليه.مرضايعدعنهاوالخروجفسيولوجية،وحالاتعضويةبصفات

-علاج إلىتحتاجحالة مرضيةيعدذلكفإنمعالجتهالممكنمنوكانالإنجابمنيمنعهمانع

بالأسباب،أخذهوإنماالتسليم بأن العلاجضرورةمع-الأمراضمنكغيرهباعتباره مرضاً
.1بقضاء اهللالأمرأنالجازموالاعتقاد

الصحية في مختلف اتمعات، والأولاد نعمة وزينة فالتداوي من إن العقم من المشاكل الاجتماعية و.2
.2العقم واجباً إذا ترتب عليه حفظ النفس في أي من الزوجين

.العقم يقلل من عدد المسلمين ودين الإسلام يحثّ على الإنجاب والتكاثر.3
لولد النسب يثبت ل-سنفصل فيها في حينه–الإنجاب بالتلقيح الاصطناعي وفق شروطه الشرعية .4

.الشرعي ويترتب عليه جميع الحقوق الشرعية بين الولد وأبويه
إن فيه دوام الألفة بين الزوجين لارتباطهما بعرى وثيقة تبقي على استمرار الزواج خاصة إذا عرفنا .5

.3أن عدم الإنجاب قد يؤدي إلى الطلاق أو التطليق أو تعدد الزوجات
ير زوجها فكما يقول الفقهاء أن في هذه الحالة لزوم انكشاف وفيما يتعلق بانكشاف المرأة على غ.6

فإذا احتاج الزوجان إلى التلقيح الاصطناعي ورغبا فيه معا، أو أراده الزوج . عورة المرأة لغير زوجها
.فيمكن القول باغتفار هذا الانكشاف الضروري الخاص رعاية لهذه المصلحة

بالجواز يجب أن يلحظ عندئذ أن الضرورة تقدر وإذا قلنا :"مصطفى الزرقاويقول الشيح 
طبيب (أو متمرنة، لا يجوز أن يقوم ا رجل ) طبيبة(بقدرها، وأنه إذا أمكن أن تقوم ذه العملية امرأة 

لأنَّ فقهاء الشريعة يقررون أن انكشاف الجنس على جنسه عند الضرورة أخف محذورا من ) أو متمرن
.4"انكشافه على الجنس الآخر

قدم استكمالاً لمتطلبات الحصول على درجة مالصفدي، الأحكام الشرعية المتعلقة بالإخصاب خارج الجسم، بحثلبنى محمد جبر، شعبان -1
. 28.ص،2007هـ 1428،الماجستير في الفقه المقارن، الجامعة الإسلامية، غزة

.177.السابق، صالمرجع، ...مروك نصر الدين، التلقيح الاصطناعي-2
.131-130.، صالسابقالمرجععبد االله إبراهيم موسى، -3
:الموقع13/8/2009:منشور على الإنترنت، تاريخ الاطلاعلاصطناعي، بحثحكم التلقيح امصطفى الزرقا، -4

 http://www.islamonline.net/Arabic/index.shtml
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أن تلقيح الزوجة بذات مني زوجها :" 1980مارس 23أصدرت دار الإفتاء المصرية فتوى بتاريخ .7
.1..."دون شك في استبداله واختلاطه بمني غيره جائز شرعاً ويثبت النسب

وقرر مجلس امع الفقهي لرابطة العالم الإسلام إن حاجة المرأة المتزوجة التي تحمل وحاجة .8
تعتبر غرضاً مشروعاً يبيح معالجتها بالأساليب المباحة من التلقيح الاصطناعي، وأن زوجها إلى الولد 

الأسلوب الذي تؤخذ فيه النطفة الذكرية من متزوج ثم تحقن في رحم زوجته نفسها في طريقة التلقيح 
.2الداخلي هو أسلوب جائز شرعاً بعد أن ثبت حاجة المرأة إلى هذه العملية لأجل الحمل

ي ما تقدم يتضح لنا جلياً أن الاتصال الجنسي وإن كان هو الطريقة الفطرية وعلى هد
لإيصال ماء الزوج لمهبل الزوجة لحصول الإنجاب، إلا أنه ليس هو الطريقة الوحيدة فالإخصاب يمكن أن 
يحدث أيضاً بطرق اصطناعية معملية، ويترتب عليه نفس آثار الاتصال الجنسي في حالة الاستدخال 

اب الطبي، وهو في كلتا الحالتين يكون شرعا ما دام أن الماء المستدخل هو ماء الزوج وليس ماء والإخص
. غيره

II.مشروعية التلقيح الداخلي بين الزوجين بعد الوفاة
كانت هذه المسألة محل جدل فقهي بين فقهاء الشريعة بخصوص جوازها أو عدمه و انقسموا 

از إجراء عملية التلقيح الداخلي بعد الوفاة وأثناء العدة الشرعية على قولين، حيث يرى القول الأول بجو
عبد ويقول الدكتور . بشرط أن تكون متأكدة أنه الحيوان المنوي لزوجها ولم يستبدل أو يخلط بغيره

وقد يلجأ الرجل إلى حفظ الحيوان المنوي في بنك لحفظ السائل المنوي لحسابه :"ما يليالعزيز الخياط
توفى، وتأتي زوجته بعد الوفاة فتلقح داخليا بنطفة منه      وتحمل، والحكم في هذا الولد ولده الخاص ثم ي

وأن العملية وإن كانت غير مستحسنة فهي جائزة شرعاً، ويستهدي في ذلك بما قرره الفقهاء من أن 
دا امرأة المرأة إذا حملت بعد وفاة زوجها، كانت معتدة أو جاءت به لأقل من ستة أشهر وشهد بولا

واحدة عند الجمهور ورجلان أو رجل وامرأتان عند أبي حنيفة فإن الولد يثبت نسبه؛ لأن الفراش قائم 
.3..."بقيام العدة

.144.أحمد شوقي عمر أبو خطوة، المرجع السابق، ص:مقنبس عن.1980مارس 23فتوى دار الافتاء المصرية بتاريخ -1
القرار 1985لعالم الإسلامي المنعقد في مكة المكرمة في دورته الثامنة خلال النصف الثاني من شهر يناير سنة قرار مجلس امع الفقهي لرابطة ا-2

.144.أحمد شوقي عمر أبو خطوة، المرجع السابق، ص:مقتبس عن. الثاني بشأن التلقيح الاصطناعي وأطفال الأنابيب
، التلقيح الاصطناعي أحمد عمراني؛ 30، ص1981لشؤون والأوقاف الأردن، الأردن، عبد العزيز الخياط، حكم العقم في الإسلام، وزارة ا-3

.ص،2004ديسمبر1مقال منشور في مجلة دراسات قانونية جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، كلية الحقوق، العدد بعد الوفاة مخاطره و محاذيره،
.133؛ حسني هيكل، المرجع السابق، ص54
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حرمة إجراء عملية التلقيح الداخلي بعد الوفاة و هو قول جمهور الفقهاء وهو فيرىالثانيالقولأما
ز تلقيح المرأة بعد وفاة زوجها ولو بحيوانه المنوي، ولو كان القول الأجدر بالتأييد، حيث يرى أنه لا يجو

وحرمة ذلك بعد انقضاء العدة هي انقطاع . ذلك قبل انقضاء العدة إذ يحرم التلقيح قبل العدة وبعدها
وحرمته قبل انقضاء العدة أنما تعتبر كالمطلقة بائناً إذ لا يمكن . الصلة بينهما وجواز زواجها من غيره

اجعة بينهما إلا بعقد جديد، والعقد هنا غير ممكن لوفاة الرجل فيصبح الزوج الميت عنها حدوث المر
. 1كالغريب تماماً، فلو لقحت نفسها بنطفته فهو كالزنا حيث لا فراش

الحمل " " التيتم المسبق" ونظراً لما يثيره التلقيح الاصطناعي بعد وفاة الزوج من مشاكل قانونية 
فإننا نؤيد الموقف ". الحرمان من الميراث"" الحرمان من النسب" " اع الحياة الزوجيةغير المشروع بانقط

الثاني الذي يحرم ممارسة التلقيح الاصطناعي بعد الوفاة، ولهذا يعتبر كل اتفاق مبرم بين الأرملة ومركز 
إهدار " بنوك المني"حفظ المني باطلا حتى وإن صرح الزوج المتوفى برضاه قبل وفاته، ويتعين على المراكز 

الحيوانات المنوية للرجل المتوفى وعدم تسليمها إلى أرملته، وعلى الطبيب رفض إجراء مثل هذا الأسلوب 
.من التلقيح من أجل غلق باب التخوف من اهول وعدم برمجة أطفال يتامى مسبقاً

III.مشروعية التلقيح الداخلي بين الزوجين للزوج المسافر والمسجون.
الصورة الجائزةفيقلناهبماتأسيامباح،الزوجوسجنسفرحالالجسمخارجبالإخصا

وهيامن الأخذبدلاوشروطضوابطضمنولكنالزوجينبينالإخصابعنالحديثعند
:كالتالي

.قائمةالزوجيةالعلاقةتكونأن.1

.الزوجينبرضىيتمأن.2

.الزوجينمنمتكونةاللقيحةتكونأن.3
. البويضةصاحبةالزوجةرحمفياللقيحةقلنيتمأن.4
.السفرلحالبالنسبةالعملية،لإجراءضرورةهناكتكونأن.5
. أمنياممنوعايكونكأنصعبةالزوجعودةتكونأومتعذراالزوجة لزوجهاسفريكونأن.6

عالحال مهوكماالخروجيستطيعلاطويلةحبسهمدةتكونأنالزوجلسجنأما بالنسبة
.الصهيونيةالسجونداخلالفلسطينيينالمساجين

.2للدقةومراعاةللشبهةدفعااللازمةوالاحتياطاتالضماناتأخذ.7

.104-103.سابق، صالرجع المطفي أحمد، أحمد محمد ل-1
.84.، المرجع السابق، صلبنى محمد جبر، شعبان الصفدي-2
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IV. مشروعية التلقيح الاصطناعي الداخلي بتدخل الغير
تلقيح الزوجة بالحيوان المنوي رجل آخر غير زوجها محرم شرعاً، باتفاق جميع الفقهاء لما يترتب 

وفـوق هذا أن في هذه الطريقة . ختلاط في الأنساب، بل ونسبة ولد إلى أبٍ لم يخلق من مائهعليه من الا
فمن . 1معنى الزنا ونتائجه، والزنا محرم قطعا بنصوص القرآن والسنة-إذا حدث ا حمل-من التلقيح

كون نتيجة الصلة ووجه الدلالة أن كل ما تحمله المرأة يجب أن ي" نساؤكم حرث لكم: "القرآن قوله تعالى
لا يحل لامريء :" ومن السنة قوله صلى االله عليه وسلم. المشروعة بين الزوجين وخلاف ذلك فلا حرث

وعن أبي هريرة رضي االله عنه أن النبي صلى االله عليه " يؤمن باالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره
ومن". من االله في شيء ولن يدخلها الجنةأيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليس:" وسلم قال 

المعقول أن هذا التلقيح يؤدي ما يؤديه الزنا من اختلاط الأنساب وضياع
الذرية وهو أفظع جرماً وأشد نكراً من التبني؛ لأن الولد المتبنى المغروف أنه لغير متبنيه، أما ولد التلقيح 

. والتقاؤه مع الزنا في إطار واحد ولذلك فهو محرمفهو يجمع بين سيئتين، إدخال عنصر أجنبي في النسب،
:والتحريم يشمل

.الطبيب القائم بالعملية·
.الزوجين أو أحدهما عند الإقدام على هذه العملية·
.2الرجل الأجنبي العالم بما آل إليه ماؤه أو لم يعلم ولكنه اون بإعطائه دون معرفة مصيره·

ط والعقلية ونظرا لما يتضمنه هذا النوع من التلقيح من اختلاوبناء على ما سبق من الأدلة النقلية 
الأنساب، فإنه يحرم فعله، والإقدام عليه من قبل الزوجين والمعالج ولا شك أن في هذا الحكم محافظة 

.على النسل الذي يعد من الكليات الخمس
مشروعية التلقيح الاصطناعي الخارجي: ثانياً

قيح الاصطناعي الخارجي بكافة صوره؛ أي في صورة التلقيح نتطرق لبيان مشروعية التل
.الخارجي بين الزوجين، وبتدخل الغير، ثم في صورة استئجار الأرحام

على إسلام أون لاين، اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ، التلقيح الاصطناعي في الإنسان، فتوى منشورةالشيخ جاد الحق علي جاد الحق-1
:الموقع13/8/2009: طلاعتاريخ الا1980مارس 23تاريخ الفتوى 

http://www.islamonline.net/Arabic/index.shtml
.133.، صالسابقعبد االله إبراهيم موسى، المرجع-2

http://:@www.islamonline.net/Arabic/index.shtml
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I.مشروعية التلقيح الاصطناعي الخارجي بين الزوجين
كانت هذه الصورة محل خلاف بين مؤيد ومعارض بين الفقهاء ولأن أدلة المنع هي ذاا التي 

نع التلقيح الاصطناعي الداخلي بين الزوجين فإننا نحاول عرض أدلة القائلون بالجواز وهو الرأي سيقت لم
:.الذي نؤيده لما سنذكره من الأدلة

المباشر بينالاتصاليشترطلاأنهعلىدليلالزوجينبينللاستدخالالقدامىالفقهاءإباحة·
فيبغير اتصالالمرأةرحمإلىمنويالحيوانإدخالطريقعنينتجفقد.الولدلينتجالزوجين

خارجعلى الإخصابالحكمذلكسحبويمكن.كالاستدخالبينهمازوجيةعلاقةحدود
البقاءلهاتضمنظروف وأحوالضمن"بيتريطبق" فيالزوجينمنالنطفةبالتقاءالجسم
1.خارجيةمؤثراتوجوددونسليمبشكلوالنمو

مني الزوجمنتتكونالنطفةأنوذلكالجنين،لتكوينالطبيعيةالسنةفقوتتمالعمليةهذهإن·
الزوجة،في رحماللقيحةتوضعثمومناختبار،أنبوبفيتلقيحهمايتمحيثالزوجةوبويضة

ذلكفيدخل.الطبيعية كالإخصاب الطبيعيدورتهويأخذالتطورمراحلبجميعالجنينفيمر
نفسفيالطمأنينةتدخلالتيالذرية الشرعيةعلىالحصولفيهميساالذيالحديثالعلاجضمن
.2والنفسيةالاجتماعيةالزوجينسعادةوتكتملالعقم،منتعانيالتيالأسر

يمنع القائلون بتحريم التلقيح الاصطناعي الخارجي هذه العميلة لتدخل طرف ثالث إلا أن ·
غيروإنما بويضة-ذكرواكما-الطبيبليسة،العمليفييجوزلاالذيالثالث،بالطرفالمقصود
بطريقةتتمهنا فالعمليةأما.الزوجةغيررحمفيالأجنةزرعأوالزوجغيرمنيأوالزوجة
ثمالزوجينمنالمنويالبويضة والحيوانتؤخذإنماالرحمخارجالطفلاستنباتيتمفلاطبيعية،

ماوهذاالطبيعيةدوراوتأخذالرحمقيحة داخلاللتزرعثمومنمخبري،طبقفيالتلقيحيتم
.3الحديثالطبأثبته

وضوابط تقتضيشروطًاالعلماءوضعفقدالخطأ،واحتمالالأنسابلاختلاطبالنسبةأما·
.والمتناهيالشديدالحرص

أما بالنسبة للتلقيح الاصطناعي الخارجي بين الزوجين بعد الوفاة فهي حرام وفق الأدلة التي
سيقت عند الحديث عن التلقيح الاصطناعي الداخلي بين الزوجين بعد الوفاة، وينصرف الحكم بالجواز  

.للتلقيح في حالة الزوج المسافر والمسجون بالتفصيل الذي سبق ذكره

.33.لبنى محمد جبر، شعبان الصفدي، المرجع السابق، ص-1
.33.نفس المرجع، ص-2
.33.، صنفس المرجع-3
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II. مشروعية التلقيح الاصطناعي الخارجي بتدخل الغير
تلتقي وهذه الصورصوره،يعبجمالزوجينأحدغيرمنالجسمخارجالإخصابالعلماءحرم

المنيالحرث، المقصود هنامحلفيامرأةفتستدخلهمنيهالرجلإنزالهووالذيبمضمونه،الاستدخالمع 
.بينهماشرعيةعلاقةلاالمرأةعنأجنبيمنأيالمحترم،غير

من معينةصفاتلهآخررجلإلىزوجتهالرجليرسلحيثبمضمونه،ويلتقي مع الاستبضاع
.وطئهاإلىرجعشاء الزوجإذاثمالرجل،ذلكصفاتلهالمولودوليكونمنه،وإقدام لتحملشجاعة

الاستدخال كالوطءأنوبماالزوجين،غيربينكونهحالفيالاستدخالحرم الإسلامولقد
النكاحوأباحفي الجاهلية، كانتالتيالأخرىالأنكحةأنواعوكلوالاستبضاعالزنابمعنىيكونفإنه

والتيالمصالح،منأنواعفيهعقد النكاحأنوذلك. خاصةمواصفاتلهبعقدوالمرأةالرجليربطالذي
والتيمشروعة،غيربطرقالأولادإنجابالنسل وإلا لأمكنوحفظالزناعنالنفسصيانةضمنهامن

لا"وسلم قال صلى االله عليه . 1الزوجينغيرمنأوأحد الزوجينغيرمنالجسمخارجالإخصابمنها
أنحرمةعلىدليلالسلامعليهوقوله". غيرهزرعماءهيسقيأنالآخرواليومبااللهيؤمنلامرئيحل
عليهيحرمأيالرحم؛إلىالمنويةالمادةلإدخالهو وسيلةوالوطء.غيرهمنحبلىامرأةالرجليطأ

بأي شكلفيهامادتهيضعأنعليهيحرموطؤهاللرجليحرمالتيالمرأةغيره؛ لأنامرأةإلىمادتهإدخال
. السابقةوالصورالأشكالهذهمن

وعن أبي هريرة رضي االله عنه، أنه سمع رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول حينما نزلت آية 
...". االله الجنةأيما امرأة أدخلت على قوم نسباً ليس منهم، فليس من االله في شيء، ولن يدخلها:" الملاعنة

ونرى من جانبنا أن التعامل في الجسم البشري بتنازل شخص عن عنصري حيوي ومهم من جسمه 
كالمني لامرأة أجنبية عنه يتعارض تماما مع القواعد الكلية للشريعة الإسلامية والنظم القانونية ويتعارض 

العناصر البشرية ذه الصورة مع نظام الأسرة، ولذلك لا بد من منع هذه التصرفات والتعاملات في
الحيوانية، بالإضافة إلى تعزير أو معاقبة الفاعلين من مانحين ومتلقين وجميع الأطراف الفاعلة في العملية، 

. ومراقبة ما تؤول إليه النطف امدة في بنوك المني
III.التلقيح الاصطناعي الخارجي في صورة تأجير الأرحام

حكم إجارة الأرحام على ثلاثة أقوال، حيث يرى القول الأول اختلف العلماء المعاصرون في
وقال به بعض المعاصرين . بجواز إجارة الأرحام مطلقا، سواء كانت صاحبة الرحم زوجة أخرى أم لا

:واستدل هؤلاء على ذلك بما يلي

.37.لبنى محمد جبر، شعبان الصفدي، المرجع السابق، ص-1
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-أن االله: دليل من القياس حيث قاسوا الأم صاحبة الرحم على الأم من الرضاع من عدة وجوه .1
وحمله وفصاله ثلاثون :" جمع بين الحمل والرضاع في المدة اللازمة لهما في قوله تعالى-سبحانه وتعالى 

. 1"شهرا 
وجود العلاقة الطردية بين نمو الثدي للحامل وبين نمو الجنين ،فالثدي مرتبط نموه بنمو الجنين حتى .2

وز استئجار مرضعة بل ويسند إليها حضانته فإذا كان يج. يكون مستعداً للإحلال محل الرحم في التغذية
. 2وتربيته وما يلحق ذلك من أثر واضح عليه،  ففي الحمل لا يوجد أثر كبير يلحق به

أن كلا من الرحم والثدي يتغذى منه الطفل، فالتغذية في الرحم عن طريق الحبل السري وهذه .3
وهذه المواد في الأصل غير مساغة المذاق . لأمالتغذية تتم بمواد مستخلصة من الطعام المهضوم في أحشاء ا

. 3فتتغير في الحليب لأنه يلامس حاسية اللسان، بينما لا تتغير في الرحم
عدم وجود زنا أو شبهته في هذه العملية، فالزنا إيلاج حشفة أو قدرها في فرج محرم مشتهى بلا .4

.4شبهة
أن الأمومة حاجة للمرأة والنسل مقصدا من قد تدفع الضرورة إلى القيام ذه العملية على اعتبار.5

كما أن استئجار الرحم أفضل من نظام التبني الذي يؤدي إلى إلحاق نسب الطفل لغير . مقاصد الشرع
.5أبيه

من الأدلة العلمية التي سيقت في هذا اال هو أن الطب أجمع على أن الرحم ليس له دور في نقل .6
يسهم في التكوين الجيني للطفل وإنما يقتصر دوره كحاضنة يحمي الجنين الصفات الوراثية وبالتالي فهو لا

فالابن في هذه الحالة هو نتاج وراثي للزوجة صاحبة البويضة . خلال نموه وإمداده بالأكسجين والغذاء
ومن ثم فلا يوجد احتمال لوجود شبهة اختلاط الأنساب، ضف إلى . والزوج صاحب الحيوان المنوي

6.نجاح هذه العملية أضمن من نقل الرحم من سيدة أخرىذلك أن نسبة 

أما القول الثاني فيرى بضرورة التفريق بين أن تكون  المرأة صاحبة الرحم زوجة أخرى للرجل 
وقد كان امع . صاحب  الحيوان المنوي، فإن كانت زوجة أخرى جاز إجارة رحمها وإلا فلا يجوز

الكاملة في عدم اختلاط هـ، بشرط الحيطة1404السابعة الفقهي قد أجاز هذه الصورة في دورته

.15.سورة الأحقاف، الآية-1
.9/20.السابق، صالمرجعنايف بن عمار آل وقيان، -2
.9/20.، صنفس المرجع-3
.363.حبيبة سيف سالم راشد الشامسي، المرجع السابق، ص-4
.362:نفس المرجع، ص-5
.362.، صفس المرجعن-6
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النطف، وأن لا يتم ذلك إلا عند قيام الحاجة، ولكن عاد امع وألغى هذا القرار في دورته الثامنة 
.1هـ1405

وعلة الأمر أنه لا يتضح نسبه من جهة الأم هل هي صاحبة البويضة أم التي حملتـه ؟ فـصاحبة           
من عنصري اللقيحة التي يخلق منها الولد، وصاحبة الرحم هي التي تم الاسـتنبات             البويضة تكون عنصراً  

فهنا يتضارب ثبوت النسب بين المرأتين، وهذه       . في رحمها وتغذى بدمها وتحملت آلام الحمل والمخاض       
الوسيلة فضلا عن كوا ذريعة لاختلاط الأنساب نتيجة للازدواج في التكوين والنشأة والخلقـة فإـا                

.2وسيلة إلى الشر والفساد والقول بغير ذلك سوف يفتح بابا لا تؤمن عواقبه
ويرى القول الثالث أنه لا تجوز إجارة الأرحام مطلقا ولا فرق بين أن تكون صاحبة الـرحم                 

.البديل زوجة أخرى للرجل صاحب الحيوان المنوي أم لا
قرار مجمع البحوث الإسلامية بمصر،     وذهب إلى هذا القول جماهير العلماء المعاصرين حيث صدر          

:واستدلوا بما يلي. وقرار مجلس امع الفقهي الإسلامي بعدم الجواز
يـشترط في   فإنـه البديلـة الـرحم وصـاحبة المنـوي الحيوانصاحببينزوجيةوجودعدم.1

 ـ  الأركانمستوفيزواجعقدظلفيذلكيتمأنوامرأة،رجلبينالإنجاب ها والشروط، والتي بينت
ــشرع  ــة ال ــصورةوفي. أدل ــتيال ــاال ــدلاالآنمعن ــلةتوج ــة،ص ــينزوجي ب

عنـها  الأجنبيـة للبويـضة فيكـون حملـها   المنـوي الحيوانصاحبوالرجلالبديلةالأمهذه
قبلـك  مـن رسـلاً أرسلناولقد"لقوله تعالى   .3مشروعغيرحملاًالأولىالمرأةزوجمنالملقحة
.4" وذريةأزواجاًلهموجعلنا

بـصاحبة  الجنـسي الاسـتمتاع معينة وجـواز  رحممنالإنجابحقشرعي بين ارتباطوجود.2
ومن بالحمل منه، رحمهاشغلحقلهبامرأةالجنسيالاستمتاعحقلهالرحم والقاعدة أن من   هذه
.منهبالحملرحمهاشغلحقلهليسبامرأةالجنسيالاستمتاعحقلهليس

نما شرع للضرورة المتمثلة في الحفاظ على حياة الطفل وما جاز إن إباحة الاستئجار للرضاع إ.3
فلا تقاس الأم البديلة على الأم من الرضاع؛ لأن الضرورة لا تكون في . للضرورة لا يقاس عليه غيره

.15/20.السابق، صالمرجعنايف بن عمار آل وقيان، -1
-6-19: مقال منشور على الإنترنت موقع لواء الشريعة، محور نوازل ومنازلات، بتاريخالشريعة والإخصاب الصناعي،أماني عبد القادر، -2

http://www.shareah.com/index.php?/records/list/id/1: الموقع31/8/2009: تاريخ الاطلاع2008
:الموقع31/8/2009: استئجار الأرحام، بحث منشور على الإنترنت، تاريخ الاطلاع-3

 http://www.bab.com/persons/88/personal_page.cfm?cat_id=58
.38سورة الرعد، الآية،-4

http://:@www.shareah.com/index.php?/records/list/id/1
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والإنجاب لا يعتبر ضمن . استجلاب هذا الطفل، وإنما تكون في رفع الضرر عنه بعد وجوده
.1به لمن يشاء وحرمه من يشاء لحكمةالضرورات؛ لأنه هبة االله وه

ثبت علمياً أن الرحم المستأجر ليس مجرد وعاء ولكنه عامل مؤثر فيه سواء من ناحية الغذاء أو من .4
ناحية التأثير الوراثي؛ لأن الدم الذي يصل إلى الجنين من أمه الحاضنة له دوراً كبيراً حيث أنه يحمل 

.كل مكوناته الوراثية
اختلاط الأنساب وارد جداً في الحمل لحساب الغير كأن يحدث جماع بين الرجل إن احتمال وجود .5

وزوجته الحاضنة ويحدث الحمل فيقع نزاع بين المرأة الحاضنة وزوجها، وبين الزوجة صاحبة البويضة 
.2وزوجها في نسب الطفل

فمما " ال ابن رشدق. إن التعاقد بين الزوجين والأجنبية باطل شرعاً؛ لأنه إيجار على منفعة محرمة.6
. والرحم محرم العين. 3"اجتمعوا على إبطال إجارته كل منفعة كانت لشيء محرم العين

أن عملية من هذا النوع، قد تؤدي إلى الاستغناء عن الزواج، والإنجاب خارج هذه الرابطة بالالتجاء .7
ما يسمى بالأسر إلى الأم البديلة، سواء من طرف الرجل أو المرأة، إذ أن الأمر قد يؤدي إلى

بمعنى أن تلجأ بعض النساء للإخصاب الاصطناعي دون الارتباط بزوج، أو أن يلجأ . الواحدية الأب
وبالغ البعض في تخوفهم إلى حد القول أنه يمكن . الرجل إلى طريقة الأم البديلة أيضا، لنفس الهدف

كذلك . سرة شاذة في تركيبهاللأشخاص الشاذين جنسيا أن يلجأوا إلى مثل هذه العملية لتكوين أ
.4يعتقد الكثيرون أن عملية كهذه ستسعد النساء الداعيات إلى تحرير المرأة

التلقيح الاصطناعي غير المشروع أفظع جرما من أن محمود شلتوتيقول شيخ الأزهر الأسبق .8
خرى وهي التقاؤه التبني فهو يجمع بين نتيجة التبني وهو إدخال عنصر غريب في النسب وبين خِسةٍ أُ

.5مع الزنا في إطار واحد
أن الشرع قد حرم هذا التعامل في جسم الإنسان لصون مجموعة يتبين لناومن خلال هذه الأدلة 

وبعد فراغنا من بيان مشروعية التلقيح الاصطناعي . من الأهداف منها حماية الأسرة وحفظ الأنساب

. 12/20-11.السابق، صالمرجعنايف بن عمار آل وقيان، -1
.374.حبيبة سيف سالم راشد الشامسي، المرجع السابق، ص-2
.136.عبد االله إبراهيم موسى، المرجع السابق، ص-3
الموقع 31/8/2009:طلاعتاريخ الإ. 17محمد برادة غزيول، الإخصاب الاصطناعي من منظور إسلامي، بحث نشور على الإنترنت، الفقرة -4

http://membres.lycos.fr/berradarz/m3.htm
: ، بتاريخ"اسألوا أهل الذكر أن كنتم لا تعلمون" محمود شلتوت، التلقيح الاصطناعي، فتوى منشورة على إسلام أون لاين، بنك الفتاوى -5

:الموقع. 31/8/2009: تاريخ الإطلاع29/6/2006
 http://www.islamonline.net/Arabic/shariah_corner/index.shtml
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ها وما يحرم، فإننا يجب أن ننوه إلى أن التلقيح الاصطناعي بكافة صوره وحالاته، واستجلاء من يحل من
بصورتيه الداخلي والخارجي وجد كحل للقضاء على مشكلة العقم لدى المرأة، إلا أنه أفرز العديد من 
المشاكل القانونية، لذا كان حرياً أن يحاط بسياج منيع حتى لا تخرج هذه العمليات عن المنحى الذي 

ثم  ينبغي دراسة الشروط أو الضوابط المقيدة لهذا الشأن الطبي وما توفره هذه وجدت من أجله، ومن
: وتفصيل ذلك ما يلي. الشروط من حماية جنائية

المطلب الثالث 
شروط التلقيح الاصطناعي وما توفره من حماية جنائية

شروعية اتضح لنا مما سبق مشروعية بعض صور عمليات التلقيح الاصطناعي، إلا أن هذه الم
مكرر من قانون الأسرة الجزائري 45محكومة بمجموعة من الضوابط أو الشروط ولقد نصت المادة 

:يخضع التلقيح الاصطناعي للشروط التالية: على أنه
oًأن يكون الزواج شرعيا.
oماأن يكون التلقيح برضا الزوجين وأثناء حيا.
oأن يتم بمني الزوج وبويضة ورحم الزوجة دون غيرها.
oلا يجوز اللجوء إلى التلقيح الاصطناعي باستعمال الأم البديلة  .

ويثور التساؤل عن نتيجة الإخلال ذه الشروط في إطار الحماية الجنائية للجسم البشري، وعليه 
:نتطرق إلى شروط التلقيح الاصطناعي وما توفره هذه الشروط من حماية جنائية في الفروع التالية

الفرع الأول 
وجود العلاقة الشرعية وما يوفره من حماية جنائيةشرط 

ثم ما يوفره هذا الشرط من ) أولاً( نحاول أن نبين في هذا الفرع شرط وجود العلاقة الزوجية 
).ثانياً( حماية جنائية 

شرط وجود العلاقة الزوجية الشرعية: أولاً
. وامرأة على الوجه الشرعيعقد رضائي يتم بين رجل" العلاقة الشرعية هي الزواج باعتباره

" من أهدافه تكوين أسرة أساسها المودة والرحمة والتعاون وإحصان الزوجين والمحافظة على الأنساب
). من قانون الأسرة4المادة (

فالزواج هو الوسيلة الطبيعية للنسل، وهو من أسس النظام الاجتماعي، وإنجاب الأطفال خارج 
فالطفل يحتاج إلى أب ليس بالمعنى البيولوجي . جتماعي المستقر وهو الأسرةنطاق الزواج يهدد النظام الا
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لهذا يجب رفض عمليات التلقيح الاصطناعي خارج إطار العلاقة الزوجية لما . ولكن بالمعنى الاجتماعي
.1له من مخاطر سيئة بالنسبة للطفل واتمع

وج الصحيح هو الزواج المكتمل ولذلك يشترط في التلقيح أن يكون ضمن رابطة صحيحة والز
باطل أو –وعليه لا يكون التلقيح الاصطناعي مشروعاً ضمن زواج غير صحيح ،الأركان والشروط

بالزواج الباطل والفاسد وقد نص قانون الأسرة في الفصل الثالث من الكتاب الأول المعنون . –فاسد 
. 2"انع أو شرط يتنافى ومقتضيات العقديبطل الزواج إذا اشتمل على م:"على ما يلي32في المادة 

وينشئ عقد الزواج عدة التزامات أهمها الامتناع عن القيام بأي علاقة جنسية خارج نطاق 
الزواج، لذلك فإن التلقيح الاصطناعي خارج إطار العلاقة الزوجية يشكل إخلالاً بواجب الإخلاص 

الطبيب وكل متدخل في العملية مما غير-على الزوجين بصفة متساوية نتيجة تدخل طرف ثالث 
. 3في عملية التلقيح-يستلزمه الشأن الطبي  

يجب على الزوجين المحافظة على الروابط ":من قانون الأسرة على أنه36ولقد نصت المادة 
المتعلق بالتبرع واستخدام 654-94ونص القانون الفرنسي . "الزوجية وواجبات الحياة المشتركة 

توجات جسم الإنسان والمساعدة الطبية للإنجاب والتشخيص على أنه لا يمكن الاستفادة من عناصر ومن
المساعدة الطبية للإنجاب إلا لأسرة مؤلفة من رجل وامرأة، ويجب أن يكونا متزوجين وبإمكام إحضار 

، ويستبعد 4ةالفقرة الأخير2-152وذلك في المادة الدليل على حيام المشتركة لمدة لا تقل عن سنتين
.5مشتهي المماثلهذا الشرط العائلات اللوطية أو السحاقية أو ما يسمى 

ما يوفره شرط العلاقة الزوجية الشرعية من حماية جنائية:ثانياً
دف تأمين احترام الحدود الموضوعية لتطور التقنيات الطبية وضع المشرع الفرنسي في قانون 

المساعدة الطبية على الإنجاب، وبالنسبة لمخالفة شرط العلاقة الصحة العامة عقوبات لمخالفة شروط

.145.أحمد شوقي عمر أبو خطوة، المرجع السابق، ص-1
:وتضيف المواد التالية ما يلي-2

.يبطل الزواج إذا اختل ركن الرضا33المادة 
.بعد الدخول بصداق المثلإذا تم الزواج بدون شاهدين أو صداق أو ولي في حالة وجوبه، يفسخ قبل الدخول ولا صداق فيه، ويثبت

كل زواج بإحدى المحرمات يفسخ قبل الدخول وبعده ويترتب عليه ثبوت النسب ووجوب الاستبراء34المادة 
إذا اقترن عقد الزواج بشرط ينافيه كان ذلك الشرط باطلاً والعقد صحيحا35ًالمادة 

.215.السابق، صالمرجع، ...مروك نصر الدين، التلقيح الاصطناعي-3
4-« ...  L'homme et la femme formant le couple doivent être vivants, en âge de procréer, mariés ou en mesure
d'apporter la preuve d'une vie commune d'au moins deux ans et consentants préalablement au transfert des
embryons ou à 1'insémination ». Art. L 152-2 Loi no 94-654.

.75.صالمرجع السابق، أحمد عبد الدائم، -5
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المشروعة فقد يجري الطبيب العملية للزوجة معتقدا أنه قام بتلقيحها بمني زوجها وهنا تنعدم المسؤولية في 
حقه بجهله الحقيقة، وفد يجري هذه العملية بعد أن يوهمها أن السائل المنوي هو لزوجها وهو في هذه 

من قانون العقوبات 6-511يعد مسؤولاً، ولقد عاقب المشرع الفرنسي على ذلك في المادة الحالة
.1أورو75000سنوات والغرامة ) 5(عليها بالحبس لخمس 

أما بالنسبة للمشرع الجزائري فأنه لم يحدد عقوبات لمخالفة الشروط القانونية للتلقيح 
مسائلة الطبيب عن جريمة الفعل المخل بالحياء بالعنف الاصطناعي، وبالرجوع للقواعد العامة فإنه يمكن

وننوه في هذا الصدد أن التلقيح ذه . فقرة أولى من قانون العقوبات335المعاقب عليها في المادة 
الطريقة غير جائز شرعا وقانونا لأنه يمس بالنظام الأسري ويهدد مصلحة اتمع، ولهذا يعتبر لزاما على 

جريم هذه الأفعال بنصوص خاصة في القوانين الطبية أو في قانون العقوبات أسوة المشرع التدخل لت
أما بالنسبة للمشرع المصري فالأولى أن يصدر أحكاما منظمة لمثل هذه العمليات ثم . بالقانون الفرنسي

. بيان الجزاءات المترتبة عن محالفة الضوابط القانونية
رأة أا لقحت بمني غير مني زوجها، فقد أشار المشرع وتثور إشكالية الإجهاض في حالة علم الم

:المتعلق بالقطع الإرادي للحمل ونص على حالتين يسمح فيها1975جانفي 17الفرنسي في القانون 
.إذا تبين بعد خضوعها للفحوص الطبية أن الحمل يشكل خطرا على حياا.1
وبالتالي يعتبر الحمل بعير مني .أسبوعا12بشرط أن يكون قبل مدة " ضيق" إذا شكل الحمل .2

أما المشرع الجزائري فعلى اعتبار أنه لا يجير .2الزوج ضيقاً لأنه يثير آلاما نفسية  وخيمة على المرأة
صورة التلقيح بغير نطفة الزوج مهما كانت الدواعي تحت طائلة العقاب، فإنه لا يجوز للمرأة أن 

يبيح الإجهاض إلا في حالة الضرورة المتمثلة في إنقاذ تجهض نفسها حماية للجنين، ولأن المشرع لا
. حياة الأم من الخطر وإلا تعاقب بنصوص الإجهاض

أن التلقيح الصناعي إذا كان بماء الرجل       " وفي الشريعة الإسلامية يقول الدكتور محمود شلتوت        
يربط بينهما عقد زواج فإنه جريمةً       لزوجه لا إثم فيه ولا حرج، أما إذا كان بماءِ رجلٍ أجنبي عن المرأة لا              

1- « Le fait de recueillir ou de prélever des gamètes sur une personne vivante sans son  consentement écrit est
puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende».Art, 511-6 du code pénale ; L 675-9 Loi no 94-
654.

خدام هجيرة، التلقيح الاصطناعي، دراسة مقارنة بين القانون الفرنسي والقانون الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون الخاص، - 2
.115.، ص2007-2006جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، كلية الحقوق، 
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في إطار واحد، ولولا قُصور في صورة الجريمة لكان حكم التلقيح في     "الزنا"منكرةً، وإثم عظيم يلتقِي مع      
.  1"تلك الحالة هو حكم الزنا الذي حددته الشرائع الإلهية، ونزلت به كتب السماء

الفرع الثانـي
ياة وما يوفره من حماية جنائيةشرط رضا الزوجين أثناء الح

هناك إجماع على أنه لا يجوز المساس بجسم الإنسان إلا برضاه باستثناء حالات خاصة، ولا بد 
أن يكون هذا الرضا حراً أي دون ضغط ولا إكراه مادي أو معنوي ويجب أن يستمر الرضا حتى وقت 

تلقيح الاصطناعي  فهل يشترط موافقة كلا لكن يثور التساؤل عن الرضا في عمليات ال. 2التدخل الطبي
الزوجين ؟ وماذا عن امتناع أحد الزوجين وإلحاح الآخر في إجراء هذه العملية ؟ وما هو شكل 

). ثانياً(وما هو أثر الرضا في الحماية الجنائية لجسم الإنسان ) أولاً(الموافقة؟ 
شرط رضا الزوجين أثناء الحياة: أولاً

الاصطناعي أمراً مشروعاً لا بد من الحصول على رضا متبادل من الزوجين، لكي يكون التلقيح 
فكل زوج له أن يقدر تماما ما . هذا الاتفاق المشترك هو الشرط الأساسي لمشروعية هذا الأسلوب الطبي

إذا كان التلقيح الاصطناعي يتفق مع عقيدته الدينية ومعتقداته الفلسفية، وما إذا كان يرغب حقيقة في 
فالقرار الذي يصدر عنه في هذا الشأن هو قرار شخصي، ولا يعتبر . نجاب الأطفال عن هذه الطريقةإ

التلقيح الاصطناعي الذي يجري برضا الزوجين سببا للطلاق؛ لأن الوليد طفل شرعي ولا صعوبة فيما 
. 3يتعلق بالبنوة

اعي لشرط رضا الزوجين مكرر من قانون الأسرة على أنه يخضع التلقيح الاصطن45تنص المادة 
.وأثناء حياما

ولكن التساؤل يثور عن مصير الرابطة الزوجية في صورة القيام ذه العملية دون احترام إرادة 
أحد الزوجين ؟ وهل يمكن للزوج إجبار زوجته على القيام بالتلقيح الاصطناعي ؟ وفي حالة رفضها هل 

طة الزوجية ؟يجوز الاستناد إلى هذا الرفض لإاء الراب
تختلف الإجابة عن هذا بحسب ما إذا كان الأمر اشترط في عقد الزواج أو لم يشترط حيث أن 

من قانون الأسرة تخول للزوجين أن يشترطا في عقد الزواج كل الشروط التي يرياا 19نص المادة 

: ، بتاريخ"اسألوا أهل الذكر أن كنتم لا تعلمون" فتوى منشورة على إسلام أون لاين، بنك الفتاوى ناعي،التلقيح الاصطمحمود شلتوت، -1
:الموقع. 31/8/2009: تاريخ الإطلاع29/6/2006

 http://www.islamonline.net/Arabic/shariah_corner/index.shtml
.27.صعبد الحميد إسماعيل الأنصاري، المرجع السابق، -2
.141-140.أحمد شوقي عمر أبو خطوة، المرجع السابق، ص-3
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عي، فإن رفض أحد فإذا نص على هذا شرط وهو التلقيح الاصطنا. ضرورية مالم تتنافى مقتضى العقد
الزوجين يخول للآخر حل الرابطة الزوجية على أساس خرق أحد الواجبات الزوجية لكن عدم اشتراط 
ذلك يخول لأي من الزوجين رفض هذا التدخل الطبي ويمكن أن يكون ذلك سبباً لفك الرابطة 

العصمة وله أن من قانون الأسرة؛ لأن الزوج صاحب48، يستند فيها الزوج لنص المادة 1الزوجية
الفقرة والعاشرة 53أما الزوجة فتعتمد في طلب التطليق على نص المادة -الطلاق-يستعملها متى شاء

:يجوز للزوجة أن تطلب التطليق للأسباب التالية:" بقولها
العيوب التي تحول دون تحقيق الهدف من الزواج،-2
."كل ضرر معتبر شرعاً-10

ولم يوضح . رم أحد الزوجين أو كلاهما من الشعور بالأبوة والأمومةوعدم الإنجاب ضرر يح
للبحث عن 2القانون شكلاً معينا في الرضا وحينئذ يمكن الرجوع إلى الشريعة العامة في القانون المدني

اتخاذ فنجد عندئذ أن التعبير يكون بكافة الأساليب، بالكتابة أو بالإشارة المتداولة عرفاً أو. وسائل التعبير
إلا أننا نرى أن . أي موقف لا يدع مجالاًُ للشك في دلالته على مقصود صاحبه وقد يكون التعبير ضمنياً

المنطق يقتضي أن يحرر الرضاء في الشكل الكتابي ليكون أكثر ضمانا وحجة على الأطراف الزوجين أو 
. أحدهما أو الطبيب في مجال الإثبات

لقاً على شرط معين، كأن يوافق الزوج على خضوع عغير مكما يجب أن يكون التغبير منجزا
زوجته للتلقيح شريطة أن تنجب ذكراً، أو يتخلى عن الطفل إذا ولد مشوها، لأن هذه الشروط تجعل 

.3الاتفاق باطلاً
المتعلق بالتبرع واستخدام عناصر ومنتوجات جسم 654-94ولقد نص القانون الفرنسي 

ية للإنجاب والتشخيص أنه لا يمكن الاستفادة من المساعدة الطبية للإنجاب إلا بعد الإنسان والمساعدة الطب
ويسبق ذلك إجراء مقابلة خاصة للراغبين بالاستفادة منها مع . موافقة الأسرة الراغبة في الاستفادة منها

ذه الطريقة، الفريق الطبي، وذلك لاختيار دوافعهم ولإعلامهم خصوصاً بإمكانية الفشل وبمشقة وصعوبة ه
.4ويعطى للأسرة مدة شهر للتفكير ويمكن أن تمدد هذه الفترة بقرار طبي

.217-216.السابق، صالمرجع، ...مروك نصر الدين، التلقيح الاصطناعي-1
التعبير عن الإرادة يكون باللفظ أو بالكتابة أو بالإشارة المتداولة عرفا كما يكون باتخاذ: "من القانون المدني الجزائري على60تنص المادة -2

موقف لا يدع أي شك في دلالته على مقصود صاحبه، ويجوز أن يكون التعبير عن الإرادة ضمنياً إذا لم ينص القانون أو يتفق الطرفان على أن 
.المعدل والمتمميتضمن القانون المدني. 1975سبتمبر 26الموافق 1395رمضان عام 20مؤرخ في 58- 75الأمر رقم" يكون صريحاً

.23.، المرجع السابق، صخدام هجيرة- 3
.75.صالمرجع السابق، أحمد عبد الدائم، -4
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ويختلف شكل الموافقة بحسب ما إذا كان التلقيح سيتم بخلايا ملقحة من شخص ثالث أو أا 
هم ففي الفرض الأول يجب على الرجل والمرأة المكونتين للأسرة إعطاء موافقت. ملقحة بخلايا الأسرة ذاا

وفي الفرض الثانـي تلتزم الأسرة الراغبة في الاستفادة . أمام قاض أو أمام كاتب بالعدل مع ضمان السرية
.  1من هذا الإجراء بتأكيد طلبها أمام طبيب بشكل كتابي، وذلك بعد اية فترة التفكير

ن التلقيح بعد هذا ويشترط بالإضافة إلى الرضا بين الزوجين أن يكون أثناء حياة الزوجين؛ لأ
من 285وقد أوضح المشرع الانجليزي في المادة . وفاة الزوج يؤدي إلى الخلافات والصراعات بين الورثة

أن الزوج إذا توفي وبعد ذلك استخدمت 1990قانون الخصوبة البشرية وعلم الأجنة الصادر عام 
.2لخلاياه التناسلية في تكوين الجنين وإحداث الحمل فلا يعد والد الطف

ما يوفره شرط رضا الزوجين أثناء الحياة من حماية جنائية: ثانياً
إن رضا الزوجين بعملية التلقيح الاصطناعي هو الذي يبيح للطبيب إجراء هذا التدخل الطبي، 

ولقد فرض قانون العقوبات الفرنسي عقوبة . فإذا تخلف رضائهما فإن الطبيب يسأل مسؤولية جنائية
على الطبيب الذي يجري عملية التلقيح الصناعي دون ألف أورو75والغرامة بس لخمس سنوات الح

. 3الحصول على رضاء أحد الزوجين

1- « - La mise en oeuvre de l'assistance médicale à la procréation doit être précédée d'entretiens particuliers des
demandeurs avec les membres de 1'équipe médicale pluridisciplinaire du centre, qui peut faire appel, en tant que
de besoin. au service social institué au titre VI du code de la famille et de l'aide sociale.
Il doivent notamment:
1° Vérifier la motivation de l'homme et de la femme formant le couple et leur rappeler les possibilités ouvertes
par la loi en matière d'adoption; .
2° Informer ceux-ci des possibilités de réussite et d'échec des techniques d'assistance médicale à la procréation,
ainsi que de leur pénibilité;
3° Leur remettre un dossier-guide comportant notamment:
a) Le rappel des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'assistance médicale à la procréation;
b) Un descriptif de ces techniques;c) Le rappel des dispositions législatives et réglementaires relatives à
l'adoption, ainsi que l'adresse des associations et organismes susceptibles de compléter leur information à ce
sujet.
La demande ne peut être confirmée qu'à l'expiration d'un délai de réflexion d'un mois à l'issue du dernier
entretien.
La confirmation de la demande est faite par écrit ».
La mise en oeuvre de l'assistance médicale à la procréation est subordonnée à des règles de sécurité sanitaire
définies par décret en Conseil d'Etat.
L'assistance médicale à la procréation ne peut être mise en oeuvre par le médecin lorsque les demandeurs ne
remplissent pas les conditions prévues par le présent chapitre ou lorsque le médecin, après concertation au sein
de l'équipe pluridisciplinaire. estime qu'un délai de réflexion supplémentaire est nécessaire aux demandeurs dans
l'intérêt de l'enfant à naître.
Les époux ou les concubins qui, pour procréer recourent à une assistance médicale nécessitant l'intervention d'un
tiers donneur doivent préalablement donner, dans les conditions prévues par le code civil, leur consentement au
juge ou au notaire ». Art L 152-10. Loi no 94-654.

.195.السابق، صالمرجع، ...صر الدين، التلقيح الاصطناعيماروك ن: مقتبس عن-2
3 - « Le fait de recueillir ou de prélever des gamètes sur une personne vivante sans son consentement écrit est
puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende ». Art 511-6 du code pénale.
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وهناك تشريعات لم تضع نصوصاً جزائية تعاقب على الإخلال بشرط الرضا في إجراء التلقيح 
.الاصطناعي وعليه لا مناص من الاستهداء بالقواعد العامة في قانون العقوبات

ثور التساؤل عما إذا كان الطبيب الذي يجري عملية التلقيح الاصطناعي دون الحصول على في
؟ وفي الواقع أنه لا يمكن اعتباره كذلك؛ لأن لجريمة الاغتصابرضاء كل من الزوجين يعد مرتكباً 

ويعني . الاغتصاب يتطلب اتصال رجل بامرأة اتصالاً جنسياً كاملاً دون رضاء صحيح منها بذلك
تصال الجنسي الكامل التقاء الأعضاء التناسلية للجاني واني عليها التقاء طبيعياً تاماً، ويتحقق ذلك الا

.1بإيلاج الجاني عضوه التناسلي في فرج اني عليها، فإذا تحقق الإيلاج كان ذلك كافياً لتمام الجريمة

ثى، ويتأتى ذلك إذا كانت ويجب أن يكون هذا الاتصال الجنسي غير مشروع وبغير إرادة الأن
المرأة معدومة الإرادة أو فاقدة القدرة على المقاومة أو كان رضاؤها نتيجة لمكر أو خديعة أو انعدام 

.  2القدرة أذا وقع على المرأة إكراه مادي أو معنوي

ومن خلال هذا يتبين أن أهم شرط هو الاتصال الجنسي الكامل وهو مالم يتحقق في حالة 
.لاصطناعي بدون رضا الزوجةالتلقيح ا

" الذي يعني 3هتك العرضويثور التساؤل كذلك لو أمكن تكييف هذا الفعل على أنه جريمة 
والأفعال التي تعد هتكاً " كل فعل مخل بالحياء يستطيل إلى جسم اني عليه وعوراته ويخدش عاطفة الحياء

العورة أو لم يكشف، وقد لا تمس للعرض قد تقع على عورة من العورات مباشرة سواء كشف عن 
. 4العورات مباشرة ولكنها تصل إلى درجة من الفحش تمس الحياء العرضي

ومن خلال إسقاط هذه الشروط يمكن القول بأن الطبيب الذي يجري هذه العملية لامرأة دون 
فقد أخل إخلالاً الحصول على موافقتها يعد مرتكباً لجريمة هتك عرض بالقوة؛ لأن بإجرائه هذه العملية

.بحياء المرأة؛ فقد قام بإجراء العمل على عورة المرأة فأدى إلى المساس بشرفها وحصانة جسمها

،1989ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ،، الطبعة الثانيةجرائم الاعتداء على العرض في القانون الجزائري والمقارنمحمد رشاد متولي، -1
.126-125.ص

. 132.صالمرجع السابق،محمد رشاد متولي،-2
يعاقب بالحبس من خمس إلى عشر سنوات كل من ارتكب فعلاً مخلا بالحياء ضد قاصر لم :" زائري بأنهقانون العقوبات الج334تنص المادة -3

...".يكمل السادسة عشرة ذكراً كان أو أنثى بغير عنف أو شرع في ذلك
ان ذكرا كان أو أنثى يعاقب بالسجن المؤقت من حمس سنوات إلى عشر سنوات كل من ارتكب فعلاً مخلا بالحياء ضد إنس:" 335وتنص المادة 

".وإذا وقعت الجريمة على قاصر لم يكمل السادسة عشرة يعاقب بالسجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرين سنة،بغير عنف أو شرع في ذلك
.146.محمد رشاد متولي، المرجع السابق، ص-4
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ولا يسأل الطبيب فحسب بل يسأل الزوج كذلك باعتباره شريكاً لعلمه بما حدث بحق زوجته 
.وسكت عن ذلك

في -حتى ولو برضا المرأة –ملية إذا أجرى هذه العفعل فاضح علنيكما يكون مرتكباً لجريمة 
الفعل العمد المخل :" بأنه1حضور الغير، لأن الفعل الفاضح العلني كما عرفته محكمة النقض المصرية

:ويشترط في ركنه المادي ما يلي". بالحياء الذي يخدش من اني عليه حياء العين أو الأذن ليس إلا
ذن، سواء وقع الفعل على جسم الغير أو أوقعه الجاني فعل مادي يخدش في المرء حياء العين أو الأ·

.على نفسه
وهذا ما . 2شرط العلانية وهو مشاهدة الغير عمل الجاني فعلا أو أن تكون المشاهدة محتملة·

.ينطبق على هذه الحالة شرط إجراء التلقيح الاصطناعي في حضور الغير
جل آخر غير زوجها برضاها عن طريق وقد يبدو لأول وهلة أن المرأة التي استدخلت مني ر

هل تتطابق أحكام هذه : فيثور التساؤللجريمة زناالتلقيح الاصطناعي وبغير موافقة زوجها أا مرتكبة 
الجريمة مع هذه الصورة ؟

يقضي بالحبس من سنة إلى سنتين على كل امرأة :" قانون العقوبات الجزائري339تنص المادة 
وتطبق العقوبة ذاا على كل من ارتكب جريمة الزنا مع امرأة يعلم . لجريمة الزنـىمتزوجة، ثبت ارتكاا

وتطبق العقوبة . ويعاقب الزوج الذي يرتكب جريمة الزنـى بالحبس من ستة أشهر إلى سنة. أا متزوجة
".ذاا على شريكته ولا تتخذ إجراءات إلا بناء على شكوى الزوج المضرور

ه الجريمة بالخيانة الزوجية، ولا تقوم هذه الأخيرة إلا إذا تم إيلاج العضو ويسمي الفقهاء هذ
التناسلي لرجل في قبل امرأة برضاها حالة كوما ليسا زوجين وكون أحدهما أو كلاهما متزوجا مع 

:ومن خلال هذا يتبين أن الشروط الموضوعية لهذه الجريمة ما يلي. 3شخص ثالث
oير الزوجالاتصال الجنسي الكامل بغ.
oقيام رابطة الزوجية .

ويتوافر القصد الجنائي متى ارتكبت هذا الفعل مع علمها أا زوجة لرجل غير الزوج الذي 
.وهبته نفسها

.165.بق، صمحمد رشاد متولي، المرجع السا: مقتبس عن. 1928نوفمبر 22نقض مصري، جلسة -1
.168و165:، ص، المرجع السابقمحمد رشاد متولي-2
.16.، صنفس المرجع-3
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أن الاتصال البيولوجي عن طريق نقل اللقاح يعد بمثابة الوقاع أو الاتصال 1ويرى البعض
واستدخال مني رجل غير الزوج في فرج امرأة. 2ليالجنسي الحكمي وهو يقوم مقام الاتصال الجنسي الفع

برضاها يقترب من الزنـى، إلا أنه لا يمكن اعتباره كذلك لأن هذه الجريمة تشترط الاتصال الجنسي 
.الكامل

كما أن حصول المرأة غير المتزوجة على حيوانات منوية محمية من أحد البنوك من أجل إنجاب 
.لزنا في القانون الذي قصر العقاب على الأزواجالأطفال لا يتناسب مع جريمة ا

ونستنتج مما سبق أنه لا يمكن إسقاط أحكام جريمة الزنا على مسألة الإخلال بضابط أو شرط 
ولذلك لا بد من صدور تشريع خاص يجرم الإخلال بضوابط التلقيح الاصطناعي . الرضا بين الزوجين

.صحة وترقيتهاعلى مستوى قانون العقوبات أو في قانون ال
الفرع الثالث

شرط أن لا يكون هناك مجال للاختلاط الأنساب
وما يوفره من حماية جنائية

. "وللعاهر الحجرللفراشالولد"النسب تحكمالتيالعامةالقاعدةإلىتخضعالتلقيحإن عملية
يبيحالزواج الشرعيعقدإنذلكجريمتهعلىعقوبةالرجم-الزانيوهو-وللعاهرللزوجالولدبمعنى

بذات منيالزوجةتلقح بويضةأنالحالاتهذهفيدائمااللازممنلذا. الزوجينبينالجنسيةالعلاقة
وما ) أولاً(وعلية نبين شرط عدم اختلاط الأنساب . غيرهبمنياختلاطهأواستبدالهفيشكدونزوجها

).ثانياً(يوفره من حماية جنائية 
يكون هناك مجال للاختلاط الأنسابشرط أن لا : أولاً

إن عمليات التلقيح الاصطناعي تلتقي مع عمليات نقل الأعضاء الجنسية أو التناسلية من حيث 
المحاذير الشرعية المتعلقة باختلاط الأنساب في نقل الأعضاء الحاملة للصفات الوراثية كالخصية والمبيض، 

وهذا ما يؤدي إلى . مصدر وهو الشخص المنقول منهلأن البذرة الناتجة عن ذلك ستكون منسوبة لل
.3مشكلات من جهة النسب والنفقة والميراث والعلاقات الأسرية بين الوليد وأسرتي المصدر والمتلقي

؛ حسنين إبراهيم عبيد، تقرير حول التلقيح الصناعي من الوجهة القانونية، ندورة 272.مهند صلاح أحمد فتحي العزة، المرجع السابق، ص-1
، مركز بحوث ودراسات مكافحة الجريمة ومعاملة ارمين، كلية الحقوق 1994نوفمبر 24إلى 23الأساليب الطبية الحديثة والقانون الجنائي، من 

.143.، ص1994جامعة القاهرة، المؤسسة الفنية للطباعة والنشر، 
.272.، صنفس المرجع-2
،2001ناشرون، مؤسسة الرسالة،الطبعة الأولى" نقل وزراعة الأعضاء التناسلية" الأشقر، أبحاث اجتهادية في الفقه الطبي محمد سليمان -3

.133.ص
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يخضع التلقيح الاصطناعي :" مكرر من قانون الأسرة الجزائري على أنه45ولقد نصت المادة 
:...للشروط التالية

.وبويضة ورحم الزوجة دون غيرهاأن يتم بمني الزوج ·
.لا يجوز اللجوء إلى التلقيح الاصطناعي باستعمال الأم البديلة·

والواضح أن المشرع اعتبر أن هذين النقطتين شرطين مستقلين، إلا أننا نعتقد أما تشتركان في 
أنه يؤدي إلى علة واحدة وهي أن الإخلال ما يؤدي إلى نتيجة مؤكدة تتمثل في اختلاط الأنساب، و

فتلقيح بويضة المرأة بمني . النسب والنفقة والميراث والعلاقات الأسرية: مشكلات من جوانب عدة
شخص آخر غير زوجها أو تلقيح بويضة امرأة أخرى بمني رجل آخر غير الزوج وزرعها في رحم 

-ة أخرى غير الزوجة الزوجة أو تلقيح بويضة الزوجة بمني زوجها ثم زرع البويضة الملقحة في رحم امرأ
أمه التي حملته ووضعته وأبيه –أمه وأبيه –أمر غير جائز شرعا؛ لأن الطفل ينسب لأبويه -كما مر معنا

.  الذي هو من مائه
شرط أن لا يكون هناك مجال للاختلاط الأنساب من حماية جنائيةما يوفره: ثانياً

صطناعي لا ينسب لأب جبراً، وإنما ينسب إن أي طفل يولد بالطريقة غير الشرعية للتلقيح الا
وتتقرر مسؤولية الطبيب في . لمن حملته به ووضعته باعتباره حالة ولادة طبيعية كولد الزنا الفعلي تماماً

إجراء العملية إذا أخل بالشروط الكفيلة بحفظ الأنساب وعدم اختلاطها حالة عدم التزامه بالواجبات 
: وتوقى الحذر من المحظورات

ب على الطبيب أن يتأكد من أن طالبي علاج العقم بالتلقيح الصناعي زوجان كل منهما يج·
للآخر وأن يحصل على موافقتهما معاً ورضائهما بالعملية، وفي حضور الزوج، ويحظر عليه 

.إجراء هذه العملية بين غير الزوجين أو بغير موافقتهما ورضائهما معاً أو بغير ضرورة
يتأكد من سلامة عملية استخلاص البويضة من الزوجة والسائل المنوي من أنيجب على الطبيب·

ويحظر عليه تلقيح بويضة من امرأة بسائل منوي مستخلص من غير زوجها، أو أن يضع . زوجها
للزوجة بويضة امرأة أخرى ملقحة بالحيوان المنوي لزوج الأولى أو من غير زوج صاحبة 

.1البويضة

.475.منير رياض حنا، المرجع السابق، ص-1
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ضع بويضة امرأة ملقحة بالحيوان المنوي لزوجها في رحم امرأة أخرى، كما يحظر على الطبيب و·
تحمل نيابة عنها أو ما تسمى بالحاضنة أو الحمل بالنيابة لما يتضمنه هذا  من معنى الزنا وتترتب 

.1ويجب ألا تنتفي مسئولية الطبيب حتى مع ثبوت موافقة الزوجين عليها. عليه نتائجه
والتي تعتمد على تجميع البويضات " بنوك الأجنة" إنشاء ما يسمىيحظر إنشاء أو الاشتراك في

المأخوذة من النساء وتلقيحها بالحيوان المنوي المستخلص من رجال آخرين غير أزواجهن، ثم الاحتفاظ 
وهذا يعني أن . ا مجمدة لفترة لحين الحاجة إليها لاستخدامها في نساء أخريات من راغبات الإنجاب

وطبيعي أن هذه الطريقة لا تبين أصل . مدة تنتقل لسيدة لا ترجع لها أصلاً، ولا إلى زوجهاالنطفة ا
.2النطفة الحقيقي، أو النسب الحقيقي لها، والجنين الذي يخرج ذه الطريقة سيواجه الحياة كأي لقيط

ون الجزائري أو أما فيما يتعلق بالأم البديلة فإنه يثور التساؤل حول المسؤولية الجنائية في القان
وإذا فتشنا في قانون العقوبات نجد أن . النصوص التي تجرم فعل الأم البديلة على أساس قانون العقوبات

كل من ترك طفلاً أو عاجزاً غير قادر على حماية نفسه بسبب حالته :" يشير إلى أن316نص المادة 
...". يالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنةيعاقب...خال من الناس ...البدنية أو العقلية أو عرضه للخطر 

، أو قدمه على أنه ولد لامرأة ...يعاقب بالسجن من خمس سنوات إلى عشر سنوات كل" 321والمادة 
ومن تحليل هذه المواد نجدها ". لم تضع وذلك في ظروف من شأا أن يتعذر التحقق من شخصيته

لطفل الذي يولد مشوها ورفض الطرفين تسلمه تتماشى مع نظام الأم البديلة ففي حالة التراع حول ا
صالحة للتطبيق 320والمادة . 316يحتمل أن تترك الأم البديلة الطفل في أي مكان فتعاقب بنص المادة 

تتطابق مع الحالة التي تصرح فيها 321على جميع الأطراف المتدخلين في هذا النوع من التلقيح، والمادة 
. ولود ابنها لم تلده وإنما وضعته امرأة بديلةالزوجة صاحبة البويضة أن الم

وبالرغم من تواجد هذه النصوص وإمكانية تكييف تلك الأفعال المخالفة للشروط إلا أنه 
يستحسن تدخل المشرع لسن نصوص تجرم هذا الأسلوب من التلقيح صراحة وتفرض عقوبات جزائية 

النصوص القانونية سرعة التطور في الأعمال على الجناة بالنظر لحداثة هذه الموضوعات وبذلك تساير
. الطبية

.475.منير رياض حنا، المرجع السابق، ص-1
.475.، صنفس المرجع-2
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الفرع الرابع
شرط الغرض العلاجي

إن الغرض من التلقيح الاصطناعي هدف نبيل وهو الإنجاب، ومعالجة العقم وهو ما يسمى 
بالغرض العلاجي في العمل الطبي، هذا الشرط الذي اعتبر في نظر بعض القوانين مبرراً للتدخل الطبي في 

وما يوفره من حماية جنائية ) أولاً(ومن ثم نبين شرط الغرض العلاجي . حين تغاضت عنه بعض القوانين
). ثانياً ( 

شرط الغرض العلاجي:أولاً
أكد المشرع الفرنسي على ضرورة تحقيق المساعدة الطبية على الإنجاب الأهداف الطبية وأن 

قبول الطلب العائلي لإحدى الأسر إلا إذا كانت دف تحترم الشروط المفروضة في القانون، ولا يمكن
:لتغطية الأغراض التالية

علاج العقم الذي تأكد طابعه المرضي مما يؤدي لاستبعاد الأمومة المتأخرة كمبرر للمساعدة .1
.والطبيب هو وحده الذي يبين إذا كان العقم طبيعياً أو مرضياً. الطبية على الإنجاب

داً إلى الطفل، وقد فرض القانون مبدئياً أن يكون المرض المراد الوقاية تجنب نقل مرض خطير ج.2
ولكن الجمعية الوطنية الفرنسية حذفت هذه الصفة أثناء مناقشة مشروع . منه غير قابل للعلاج
ولم يتم معارضة هذا الحذف لا من قبل مجلس الشيوخ ولا من قبل اللجنة . القانون للمرة الثانية

وقد نتج عن ذلك توسيع الأعراض حيث أن المساعدة الطبية للإنجاب . زية التمثيلالمختلطة المتوا
وهو ما . 1قد أصبحت وسيلة قانونية للوقاية من نقل مرض خطير حتى وإن كان قابلاً للعلاج

.  سابق الذكر654-94من القانون رقم 2-152أشارت إليه المادة 
. علقة بالتلقيح الاصطناعي شرط الغرض العلاجيولم يبين المشرع الجزائري في النصوص المت

.ولكن يمكن القول أن شرط الغرض العلاجي شرط عام يتعلق بالقواعد العامة التي تحكم الأعمال الطبية
ما يوفره شرط الغرض العلاجي من حماية جنائية: ثانياً

ن الأمر مخالفافإذا كا. إن المسؤولية هي حالة الشخص الذي ارتكب أمرا يستوجب المؤاخذة
مستشفى، إذ لقواعد الأخلاق وصفت مسؤوليته بأا مسؤولية أدبية كمن يتخلف عن عودة مريض في

لقواعد القانون وصفت وإذا كان هذا الأمر مخالفا. تقتصر مسؤوليته على استنكار اتمع لتصرفه

1- « L'assistance médicale à la procréation est destinée à répondre à la demande parentale d'un couple.
Elle a pour objet de remédier à l'infertilité dont le caractère pathologique a été médicalement diagnostiqué. Elle
peut aussi avoir pour objet d'éviter la transmission à l'entant d'une maladie d'une particulière gravité.
L'homme et la femme formant le couple doivent être vivants, en âge de procréer, mariés ou en mesure d'apporter
la preuve d'une vie commune d'au moins deux ans et consentants préalablement au transfert des embryons ou à
1'insémination ». Art. L 152-2, loi 94-654.
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. عن الأصول الفنية المرعيةوخرج في عملةمسؤوليته بأا قانونيه كطبيب أجرى عملية جراحية لمريض،
.جنائيةوهذه المسؤولية الأخيرة على نوعين مسؤولية مدنية وأخرى

في عمليات التلقيح الاصطناعي على الطبيب توخي الحذر والحيطة في العمل الطبي تجنباً لأي 
حاليل درجته وخطورته وإجراء الت-العقم-خطأ في مرحلة الفحص ليتعرف الطبيب على ماهية المرض 

كما . فإذا أهمل ذلك وتسرع في تكوين رأيه أعتبر مسؤولاً عن جميع الأضرار المترتبة على خطئه. الطبية
ومن أجل ذلك يسأل الطبيب . عليه أن يبذل العناية في تشخيص المرض بكل الوسائل العلمية المتاحة لديه

ا لا تعاني من مرض العقمفي حالة التشخيص الخاطئ، كأن يعرض المرأة للخطر بعد أن اتضح أ  .
ويسأل الطبيب عن خطئه في إجراء العملية إذا لم يراع الحيطة والحذر والدقة في إجرائها ولم 

ومن ذلك . يبذل العناية المطلوبة التي تتفق مع الأصول الفنية المتعارف عليها بين الأطباء وأهل الاختصاص
. والنطفة لقياس صلاحيتهما وقدرما على تحقيق الغرضعدم القيام بالاختبارات اللازمة على البويضة

فإذا ثبت أن الطبيب كان بإمكانه أن يجنب الطفل كل التشوهات التي يمكن أن تحدث مستقبلاً حقت 
.عليه المسؤولية المدنية والإدارية حسب الأحوال
24-511، وهي نفس المادة 654-94من 14-152ولقد نص المشرع الفرنسي بموجب المادة 

من قانون العقوبات على معاقبة كل شخص قام بإجراء عمليات التلقيح الاصطناعي في غياب الغرض 
أما المشرع الجزائري فلم يشر . 1أورو75.000العلاجي وذلك بالحبس من حمس سنوات والغرامة 

. لأخرىلشرط الغرض العلاجي وبالتالي خلت نصوصه من أحكام جزائية لمخالفة هذا الشرط والشروط ا
:  ومن ثم يتعين على المشرع القيام بما يلي

يتعين تجريم ما يجريه الطبيب من عمليات إخصاب، بغير مراعاة تلك الضوابط وتأثيم ما يأتيه منها ·
خارج النطاق الشرعي، أي بالصورة غير المشروعة أو المحرمة، أو كان مشوباً بغش أو خديعة 

ولاً بوصفه مساهما مع أيهما في إدخال الغش على الآخر، للزوجين أو لأحدهما، إذا لم يكن مسئ
.كأن يلتقط بويضة الزوجة بعد تخديرها، أو إيهامها بأنه يجري محضاً عملية أخرى

ومع مراعاة ما تقضي به القواعد العامة في صدد مسئولية الطبيب جنائياً ومدنياً، عما يقع منه من ·
عمال العلاج فيكون واجباً تجريم إهماله أو خطئه في المحافظة إهمال أو خطأ في أثناء ممارسته مهنته وأ

1- «Le fait de procéder à des activités d'assistance médicale à la procréation à des fins autres que celles définies à
l'article L. 2141-2 du code de la santé publique est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros
d'amende.». Art. L 152-14.Loi no 94-654 ; 511-24 du code pénale.
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على السائل المنوي أو البويضة، بما يضمن عدم اختلاط ما يخص زوجين بغيره، وحماية الأنابيب 
.بمحتوياا من استبدال، ويكفل حماية قانونية لعملية الإخصاب في مراحلها المختلفة

لمسؤولية الطبية بالنسبة للطبيب من الناحية الجنائية إذا تسبب بخطئه وكذلك يكون من الملائم تقرير ا
ومن باب أولى إذا كان . أو إهماله في إتلاف أو إفساد البويضة الملقحة، قبل استقرارها في رحم الزوجة

الإتلاف عمدا بقصد عدم إتمام الحمل والوصول به إلى نتيجته المرتجاة، عن طريق تدمير الموطن الطبيعي 
.لها

وأخيراً يمكن القول أن المشرع من خلال النصوص المستحدثة في قانون الأسرة الجزائري 
حـاول مواكبة التطور الحاصل في مجال الطب وإتاحة الفرصة للراغبين في الإنجاب من جهة وإحاطة هذه 

ج على الأطباء العمليات بشيء من المشروعية بعيداً عن الاجتهادات الفقهية، ومن جهة أخرى رفع الحر
في هذا اال، وحثهم على احترام النصوص في حفظ الأنساب وتجنب محاذير هذه العمليات، غير أن 
النوازل التي تمطر علينا جعلت المشرع في حيرة من أمره ومن بين هذه النوازل مسألة تغيير الجنس التي 

رة، فضلاً عن أا من التدخلات الطبية التي تعتبر من بين المواضيع التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بنظام الأس
.  فنتساءل عن أثر هذه التدخلات على نطاق حمايته. تطال الجسم البشري

المبحث الثالث
تغيير الجنس وأثره على نطاق الحماية الجنائية لجسم الإنسان

جنس الذكر إلى أدى التقدم العلمي في مجال العلوم الطبية إلى إمكانية تحول بعض الأشخاص من 
تنشر في عددها الصادر في أول ديسمبر " ديلي نيوز" وهذا ما جعل صحيفة. جنس الإناث، والعكس

.1نبأ تحول أحد الرجال المشهور عنهم حب المغامرة والمخاطرة إلى امرأة على قدر من الجمال1952
أعراضه وظواهره ولا يعد مرض الرغبة في التحول الجنسي من قبيل الأمراض العصرية بل أن

وكان هناك آلهة خاصة . فقد روى عنها حكايات في أساطير الآلهة اليونانية القديمة. قديمة قدم التاريخ
بطائفة الهندوس مسئولة عن وفرة هرمونات الذكورة، بل قد أصيبت شخصيات تاريخية ذا المرض مثل 

". كاترين"والإمبراطورة السويدية " لثالثهنري ا" والملك الإنجليزي " كاليجولا"الإمبراطور الروماني 
. وفي مقاطعة نابلس الإيطالية خصصت عقوبة الإخصاء للأشخاص الذين يميلون إلى نفس جنسهم

وهي تنادي برفض كل تفرقة بين الجنسين وإباحة Unisexوظهرت في العصر الحالي حركة تدعى
.2الحرية الجنسية

.444.، المرجع السابق، ص...روك نصر الدين، الحماية الجنائية للحق في سلامة الجسمم-1
.445.نفس المرجع، ص-2
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عندما نشر مقال له ) Cauld Well ( الطبيب ويرجع تطور الدراسات في هذا المرض إلى
تعرض فيه إلى الإفصاح عن ذاتية هذا المرض ودراسة أسبابه، كما ساهم في تطور 1952سنة 

.  1الدراسات المخصصة له التطور الكبير في مجال علم النفس والمعرفة بالغدد الصماء وفن الجراحة
ي قصد تغيير جنس شخص ما وتحويله إلى جنس ويتمثل العمل الطبـي في مجال التدخل الجراح

، وذلك 2آخر أنثوي أو ذكري؛ تغيير الجنس الذي ينتمي إليه مادياً بالجنس الذي يشعر بالانتماء إليه
الأمر الذي يؤدي إلى الاصطدام مع المبادئ المكرسة في . بإجراء عملية جراحية على جهازه التناسلي

ففي . مة الجسم، وهو أمر يؤدي إلى إشكاليات من نواحي عدةمجال الحماية القانونية للحق في سلا
فهل يعتبر أمراً جائزاً قانوناً أم لا ؟ وما هي . 3الأوساط القانونية يثور الجدل حول قانونية هذا الحدث

الآثار القانونية المترتبة عنه ؟ وفي الأوساط الطبية يثور التساؤل حول ما إذا كان يحق للطبيب إجراء هذه 
عملية ؟ وما هي الضوابط والأصول الطبية التي يجب عليه إتباعها في مثل هذه الحالة ؟ ومدى مساءلته ال

... فنياً وجنائياً إذا ما خالف هذه الأصول ؟
وفي الأوساط الدينية يثور النقاش حول تطابق أو تعارض هذه العمليات مع الأدلة الصريحة 

وللإجابة . ا يدل من الناحية العلمية على خصوبة الخوض في الموضوعمم. المحرمة أو ايزة لهذه العمليات
ما يثيره تغيير الجنس من مشاكل قانونية ) المطلب الأول ( عن هذه التساؤلات نتناول مفهوم تغيير الجنس

).المطلب الثالث ( مشروعية تغيير الجنس ) المطلب الثانـي( 
المطلب الأول

مفهـوم تغـيير الجـنس
وفرزه ) الفرع الأول( ضبط مفهوم تغيير الجنس إلى تحديد كنه أو تعريف هذا المصطلحيحتاج

).الفرع الثانـي( عن غيره من المصطلحات المشاة له 
الفرع الأول

تعـريف تغـيير الجنس
ويقتضي بيان دلالة "  تغيير" و " الجنس" إن مصطلح تغيير الجنس يتكون من مصطلحين هما 

.ين تحديد معنى المصطلحين كل على حدى؛ لأن بيان الشيء بيان لأجزائهمجموع المصطلح

.456.، المرجع السابق، ص...الحماية الجنائية للحق في سلامة الجسم، مروك نصر الدين-1
.454.نفس المرجع، ص-2
بحث منشور في مجلة الميادين مجلة الدراسات العلمية في حقول المعرفة ،"اكل قانونيةالتحول الجنسي وما يثيره من مش"جميل صبحي برسوم -3

، وجدة، المغرب، العدد السابع، )والاقتصادية والاجتماعيةالحقوقية والاقتصادية والسياسية، تصدرها جامعة محمد الأول، كلية العلوم القانونية
.47.، ص1991هـ 1412
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دلالة كلمة جنس: أولاً
شاكله، وتجانساً؛ أي اتحدا في الجنس، والجنس، الأصل والنوع؛ والجنس : يقال في اللغة جانسه

لأقسام والجنس في علم الأحياء هو أحد ا. أيضاً هو الضرب من كل شيء، من الناس والطير وغير ذلك
على أحد شطري الأحياء المتعضية؛ التصنيفية، فهو أعلى من النوع، وأدنى من الفصيلة، ويطلق الجنس

1.أي ذات الأعضاء مميزاً بالذكورة أو الأنوثة

والعنصر ) التشريحي ( والعنصر الشكلي ) الوراثي ( مصطلح الجنس يحتوي على العنصر الجيني 
ميز هذه العناصر بالثبات والاستقرار في تحديد جنس المولولود، وفي إيجاد وتت. الهرموني، والعنصر النفسي

.شخصية متوازنة مظهراً وجوهراً
I.وهو يعتبر لمرآة العاكسة للطبيعة البيولوجية منذ التخليق الجنيني العنصر الوراثي الكرومزومي

يصاب ولكن بالرغم من هذا الثبات قد .xx 46وللأنثى xy 46 للذكر بنموذج ثابت
.2الشخص في بعض الأحيان باختلال فيؤدي إلى لبس أو غموض في تحديد الجنس

II. وهو الذي يحدد انتماء الفرد إلى جنس الأنوثة من خلال الشكل العنصر الشكلي أو التشريحي
.3ويتم التعويل على هذا المعيار لتحديد حالة الفرد المدنية لسهولته ووضوحه. الخارجي للجسم

III.حيث تنتج الغدد الجنسية هرمونات معينة تتحكم في تحديد جنس الفرد، نـيالعنصر الهرمو
.وتحديد صفاته وخصائصه الوراثية وتكوين هويته النفسية نموه الجسمي

IV.كما دلت عليها –وهو يعتبر حالياً أحد العناصر الأساسية؛ لأن الحقيقة العنصر النفسـي
وجية تحتوي على عناصر نفسية وفسيولوجية لتكوين أن العناصر البيول–الخبرات الطبية والنفسية 

.الهوية الجنسية
ويقصد بالعنصر النفسي ذلك الإحساس الذي يجعل الفرد يعتقد بانتمائه إلى جنس معين، ومن 

. 4تم قيامه بدوره الوظيفي المطلوب منه في شتى مناحي حياته
دلالة كلمة تغيير  : ثانياً

ة للدلالة على أكثر من معنى ولكن يمكن إجمال أهم تلك المعاني في تستعمل كلمة تغيير في اللغ
:الآتـي

.43.، الجزء السادس، المرجع السابق، صابن منظور، لسان العرب-1
.172- 171.حبيبة سيف سالم راشد الشامسي، المرجع السابق، ص-2
.172.، صالمرجعنفس -3
173.ص،نفس المرجع-4



سم الإنسان وأثره على نطاق الحماية الجنائيةالفصل الثاني                      التدخل الطبي الحديث على ج

223

الاختلاف والتغيير فيقال غيرت الشيء فتغير، وتغايرت الأشياء؛ أي اختلفت، والتغيير انتقال الشيء من 
حالة لأخرى، ويأتـي بمعنى التبديل وهو استبدال الشيء بغيره، وتغيير الصورة إلى صورة أخرى، 

وهرة بعينها، والإبدال تنحية الجوهرة، ويأتـي بمعنى إصلاح الشأن والهيئة، والتحويل وهو تغير حال والج
أما لفظ التحول أو التحويل فيعني الانتقال من حال إلى حال أو . 1الشيء، ويعني تغير الأحوال وانتقالها

.المراد من عمليات تغيير الجنسولذلك يعتبر لفظ التغيير أوسع وأشمل للدلالة على2.من مكان إلى مكان
معنى تغيير الجنس : ثالثا

هو استبدال جنس الشخص بجنس أخر أي تغيير الجنس الطبيعي للشخص بجنس اصطناعي 
وينطبق على الأشخاص الذين Transsexualismeويشار إليه بالفرنسية . 3مضاد لجنسه الأصلي

تغيير حالتهم المدنية من الناحية القانونية، ليستطيعوا يرغبون في استبدال جنسهم من الناحية الطبية، ثم
التكيف في مجتمعهم كنساء أو رجال وفقاً لجنسهم النفسي بعد ترجيحه على الجنس البيولوجي 

.4والتشريحي

الجنسيتوافقحيثخلقيةعيوبأوعضويةاضطراباتتوجدلاأنهالتعريفهذامنويستفاد
مكتملرجليكونأنإماأنهأيالداخلية؛التناسليةالأعضاءوجنسروموسوميالكالجنسمعالظاهري
،الآخرالجنستجاهيكونالذيهوبالجنسالداخليالشعورولكنالأنوثة،مكتملةأنثىأوالرجولة
: النوعهذامنحالتانهناكولذلك

I.أنثييكونأنيريدذكرMale Transsexualمكتملرجلوهوأنثى،أنهيشعرأو
الناسمعأنثىأنهعلىويتصرفبلذكريكونأنويرفضأنثىأنهبداخلهيشعرولكنهالرجولة

الجسديوشكلهالذكوريةالتناسليةلأعضائهشديدوكرهنفسياضطرابحدوثمع
ويتعاطىالذكوريةالتناسليةأعضاءهمنالتخلصمحاولةإلىالمريضيلجأوقد. الذكوري
. 5أنثىأنهعلىاتمعمعويتعاملوثةأنهرمونات

.41-40.السابق، صعس، المرجلخامابن منظور، لسان العرب، الجزء ا-1
.186.، صنفس المرجع-2
، الة الجزائرية للعلوم القانونية والاقتصادية والسياسية، "لامية في مسائل التغيير الجنسي والاستنساخ البشريالأحكام الإس"جيلالي تشوار، -3

.29.ص،36،1998عكنون، جامعة الجزائر، العدد فصلية يصدرها معهد الحقوق والعلوم الإدارية، بنمجلة
.187. اشد الشامسي، المرجع السابق، صحبيبة سيف سالم ر-4
تصحيح أو تأكيد الجنس أم ماذا؟، بحث منشور في الإنترنت على موقع النقابة العامة لأطباء مصر،-طه عبد الناصر، تغيير الجنس-5

Egyptian Medical Syndicateالموقع1/1. ص12/12/2009: تاريخ الإطلاع :http://www.ems.org.eg/site_map.htm
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II. ا ذكرأنثى تشعر أFemale Transsexual وهي أنثى مكتملة الأنوثة عضويا ولديها
. دورة شهرية ولكنها تشعر في داخلها أا رجل وتتمنى التخلص من أعضائها الأنثوية كالثدي

.1ت للتحول إلى ذكروقد تلجأ إلى تعاطي هرمونات ذكورة وترغب بشدة في إجراء جراحا
وهي عملية جراحية يتم فيها تغيير الأعضاء الظاهرية للذكر لتشبه الأعضاء الظاهرية للأنثى أو 
العكس، حيث يقوم الجراح إزاء الشخص المراد تبديل جنسه، إن كان رجلاً كامل الذكورة من الناحية 

ا كيس الصفن أشبه بفرج المرأة، ويعطي الخلقية والجينية بقطع القضيب والخصيتين، وإحداث شق ببقاي
وبتأثير الهرمونات يتحول الصوت ليشبه صوت . هرمونات الأنوثة لينمو الصدر، وربما اضطر إلى زراعته

.2الأنثى، ويتغير توزيع الدهون في الجسم على هيئة توزيعها في جسم الأنثى
الناحية الخلقية والجينية، فإن وإن كان الشخص المراد تبديل جنسه امرأة كاملة الأنوثة، من 

الجراح يقوم باستئصال الثديين والرحم والمبيض، ويقفل المهبل ويصنع لها قضيباً اصطناعياً، يمكن أن 
وتعطي المرأة هرمونات الذكورة . ينتصب بواسطة تيار كهربائي من بطارية مزروعة في الفخذ عند الحاجة

.3ة، ونتيجة لذلك ينبت شعر الوجه واللحيةبكمية كبيرة لتغير الصوت إلى طابع الخشون
والتغيير هنا إنما هو تغيير ظاهري بحت في الأعضاء، لا يحصل معه أي تغيير في الوظائف، فالرجل 
إذا تم تبديل بعض أعضائه إلى أعضاء الأنثى، فإنه لا يمكن أن يحيض أو يحمل؛ لعدم وجود مبيض أو 

والمرأة إذا تم تبديل بعض أعضائها ذكراً في . الإنجاب إلى الأبدرحم؛ وبقطع ذكره وخصيته يكون قد فقد 
وليتجلى التعريف أكثر نحاول تمييز تعيير . 4الظاهر، فإا لا تقذف منياً، ولا يكون لها ولد من صلبها
: الجنس عن بعض مظاهر السلوك الجنسي المنحرف فيما يلي

الفرع الثانـي
نحراف الجنسيتمييز تغيير الجنس عن بعض مظاهر الا

بعد بيان المقصود من مصطلح تغيير الجنس يلزم من الناحية المعرفية فرز المصطلح عما شاه من 
الشذوذ : بعض مظاهر أو الانحراف الجنسي حيث تتشابه معه في بعض الأعراض والممارسات وذلك مثل

).ثالثاً(التشبه بالجنس الآخر ) ثانياً( التخنث ) أولاً(الجنسي 

.1/1.، صالسابقلمرجعا، طه عبد الناصر-1
على 11/10/1428الشيخ عمر عبد االله حسن الشهابي، تبديل الجنس ضرورة طبية أم انتكاسة فطرية، بحث منشور في الإنترنت بتاريح -2

http://almoslim.net/node: الموقع1/9:ص12/12/2009:موقع المسلم نت، تاريخ الاطلاع
1/2.ص12/12/2009:، بحث منشور على الإنترنت على موقع الدكتور محمد البار، تاريخ الاطلاعمحمد علي البار، لوثة تحويل الجنس-3

http://www.khayma.com/maalbar :الموقع
.1/2.، ص، المرجع اللسابقمحمد علي البار، لوثة تحويل الجنس-4
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تغيير الجنس والشذوذ الجنسي : أولاً
تتميز حالة الشذوذ الجنسي بخصوصية معينة، كما أن أغراضها تختلف عن ظاهرة التحول 

فالشذوذ الجنسي هو سلوك ناشئ عن التروة المختارة أو التفضيلية لدى شخص بالنسبة للأفراد . الجنسي
- 2عند رأي البعض-ويمتد .1لنوعمن نفس نوعه، أو هو ضغط جنسي موجه نحو الأفراد من نفس ا

والمراد من كل .3هذا الشذوذ إلى الأفعال الجنسية الشاذة كاللواط والسحاق وإتيان الحيوانات والاستمناء
.4ذلك تمرد على النظام الطبيعي للحياة الجنسية

تغيير الجنس والخنوثة : ثانياً
فالتخنث أساسه إام جنسي أصلي أي يختلف عن التغيير الجنسي، 5التخنث بمختلف أصنافه" 

وذلك ما يبرر شرعاً إجراء مختلف العمليات الجراحية عليه لتحديد الجنس !! أن الخنثى ضحية الطبيعة
وعليه فإن الشخص محل التغيير هو جنس مورفولوجي مميز ومحدد تماما إلا أنه يشعر نفسياً بأنه . الراجح

؛ والمعنى شعور بالذات الأنثوية في جسم رجولي وذات رجولية في ينتمي إلى الجنس المضاد لجنسه الطبيعي
.6"جسم أنثوي

إذن الأمر ليس مسألة تصحيح الجنس وإنما تغييره مما يفترض عدم وجود أي خلط في الجنس؛ 
يهب لمن " !! لأن المغير جنسياً لم يكن في أي وقت ضحية خلل مورفولوجي بل يشعر بأنه ضحية قدر

.187.حبيبة سيف سالم راشد الشامسي، المرجع السابق، ص-1
أشار إليه الدكتور محمد رشاد متولي في كتابه جرائم الاعتداء على العرض في القانون الجزائري والمقارن، وأشار أليه الأستاذ وهو الرأي الذي -2

بإتباع -التي تقتضي ميل الرجل إلى الأنثى والأنثى إلى الرجل-عبد االله إبراهيم موسى بشكل مفصل فعرف الشذوذ بمخالفة الفطرة السليمة السوية
، التخنث، الرجلة من النساء، الاختلاسية، )هوموسكوا( اشتهاء الشبيه : نحرف في تحصيل الشهوة، ومثّل لهذا الشذوذ بعديد الأصنافسلوك م

. 104-101.عبد االله إبراهيم موسى، المرجع السابق، ص. السادية والماسوشية، اشتهاء الأطفال، الاستمناء
.4.صالمرجع السابق،محمد رشاد متولي، -3
ولم يسبقهم من أحد من العالمين، فاستحبوا إتيان الذكور على الإناث، وقد -عليه السلام_وهذا الشذوذ والانحراف هو الذي بدأه قوم لوط -4

- 165. ، الآيةسورة الشعراء" (أَنتم قَوم عادونَأَتأْتونَ الذُّكْرانَ مِن الْعالَمِين وتذَرونَ ما خلَق لَكُم ربكُم مِن أَزواجِكُم بلْ: "قال لهم رسولهم 

أَتأْتونَ : "وقال لهم). 80.الآية،سورة الأعراف" (ولُوطاً إِذْ قَالَ لِقَومِهِ أَتأْتونَ الْفَاحِشةَ ما سبقَكُم بِها مِن أَحدٍ مِن الْعالَمِين: "وقال لهم). 166
بت متأَنةَ وونَالْفَاحِشصِر) وكان ردهم أم قد فعلوا هذا واستمرؤوه وأحبوه، مع ما يعلمون من نجاسته، وبعده عن ) 54. من الآية: النمل" 

).56.من الآية.سورة النمل" (أَخرِجوا آلَ لُوطٍ مِن قَريتِكُم إِنهم أُناس يتطَهرونَ: "الطهارة؛ ومن أجل ذلك قالوا
عن الفطرة وقع منهم في هذا الباب أنواع كثيرة من الشذوذ والانحراف، كإتيان الذكور شهوة مع الإناث، وكذا وبانحراف الناس 

الاقتصار على الذكور مع النفور من الإناث، وقد يكون الشاذ مفعولاً به فقط، أو يكون فاعلاً ومفعولاً به والأنثى التي تكره جنسها، ولا وى إلا 
اق، وللسحاقيات أحوال من الشذوذ، فمنهن من تمثل دور الفاعل، ومنهن من تمثل دور المفعول به، ومنهن من تستمتع بكل أنثى مثلها وهو السح

الشيخ عمر . ومن الذكور من لا يستمتع بشهوته إلا مع الحيوانات، ومن النساء من لا تستمتع إلا بالكلاب والقرود. ذلك مع استمتاعها بالذكور
. 2/9.السابق، صالمرجعشهابي، عبد االله حسن ال

.من هذه الرسالة235في الصفحة مشروعية تغيير الجنسسيأتي بيان أنواع الخنثى في معرض الحديث عن -5
.29.السابق، ص، المرجع"لجنسي والاستنساخ البشري الأحكام الإسلامية في مسائل التغيير ا" جيلالي تشوار، -6
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والمبتغى من ذلك جنس . أي ضحية جنسه الفعلي أو الحقيقي"هب لمن يشاء الذكوريشاء إناثا وي
بسيكولوجي يخيم على مشاعره بنكران جنسه الحقيقي، فيحرص على تغيير ظاهرته الجنسية بواسطة عدة 

.1عمليات جراحية جد صعبة
مات أخرى تدل آدمي تظهر فيه علامات تدل على الأنوثة وعلا" والخنثى في الفقه الإسلامي 

فإذا غلبت عليه علامات الذكورة حكم بأنه ذكر، وإذا تبين أن علامات الأنوثة أغلب ". على الذكورة 
وفي بعض الحالات لا يتبين أغلبها فينتظر إلى البلوغ فإذا بلغ ولم يتبين أغلبها نكون . وأبين حكم بأنه أنثى

. 2أمام خنثى مشكل
نس الآخرتغيير الجنس والتشبه بالج: ثالثاً

يكون التشبه بالجنس الآخر حينما تبدو النساء في المظهر الخارجي كالرجال في ملابسهم 
وسلوكهم، أما تشبه الرجال بالنساء عندما يبدو الرجال كالنساء في هيئتهم الخارجية كارتداء ملبسهن 

شتبه مع هذه الصورة إلا أن والتزين بزينتهن والتميع في الحديث، وإن غلب الظن على أن التغيير الجنسي ي
:الفروق واضحة كما يلي

I.أما صورة . إن التشبه بالجنس الآخر هي مسألة وقتية وعارضة تنتهي بمجرد إشباع الرغبة المنحرفة
.تغيير الجنس فهي اقتناع تام بالانتماء للجنس الآخر

II.لص منها بينما حالة إن المتشبه بالجنس الآخر يعي هويته الجنسية البيولوجية ولا يرغب في التخ
تغيير الجنس فإن الشخص لا يقتنع بوضعه ولديه شعور لا يقاوم بانتمائه للجنس الآخر وإحساس 

ورغم هذه الاختلافات إلا .  بالظلم والقهر يدفعه لإنكار جنسه والتخلص من أعضائه التناسلية
الواقع على أن الرغبة في كما يدل . 3التشبه بالجنس الآخر تعتبر مرحلة ممهدة لصورة تغيير الجنس

: تغيير الجنس تمر بمراحل
.وهي مرحلة ارتداء الملابس المخالفة لجنسه أو التشبه بالجنس الآخر عموماً.1
.الشعور بالرغبة في تملكه للأعضاء التناسلية الخاصة بالجنس الآخر.2
.الرغبة في التخلص من أعضائه التناسلية والمطالبة بإجراء عملية جراحية.3
وأكثر طالبي . 4حالة رفض الاستجابة لطلبة فقد يلجأ إلى إحداث تشويه بنفسه أو الانتحاروفي 

والسبب . تصل إلى ثلاثة أضعاف من يطلبون التحول من النساءالتحول الجنسي هم من الرجال بنسبة

.30.، صبقالساالمرجع، جيلالي تشوار-1
.189.حبيبة سيف سالم راشد الشامسي، المرجع السابق، ص-2
.192-191.المرجع، صنفس -3
.457.، المرجع السابق، ص...مروك نصر الدين، الحماية الجنائية للحق في سلامة الجسم-4
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في ذلك هو أن الجنين في الأصل يكون أنثى، ثم يحدث التغير في الرحم بسبب التعرض لهرمونات 
وبعد تعريف تغيير الجنس واستجلائه عن غيره من المصطلحات . 1الذكورة في مرحلة من مراحل النمو

:أو صور الانحراف السلوكي، يتعين بيان ما يثيره هذا التغيير من مشاكل قانونية فيما يلي
المطلب الثانـي

ما يثيره تغيير الجنس من مشاكل قانونية
ل القانونية عن عملية التحول الجنسي التي أصـبحت بفـضل   من الطبيعي أن تنشأ بعض المشاك     

الأساليب الفنية المتطورة تجري في العديد من بلدان العالم، فتقوم بتغيير نوع الإنسان من ذكر إلى أنثى أو                  
وتـارة أخـرى في   )  الفرع الأول(العكس، وهذه المشاكل تدخل تارة في إطار القواعد القانونية المدنية    

).الفرع الثانـي( د الجنائية نطاق القواع
الفرع الأول

ما يثيره تغيير الجنس من مشاكل في المسائل المدنية
لا تخصص معظم القوانين لظاهرة تغيير الجنس أو حتى الخنوثة تشريعاً خاصاً ولكن من خلال 

حكام نصوص متفرقة يتبين أن تغيير الجنس يؤدي لا محالة لاضطراب النصوص القانونية المشكلة لأ
وفي قانون الأحوال المدنية وقانون ) أولاً(وذلك في المسائل المدنية . الخاصة بجنس الذكورة والأنوثة

).ثانياً( الأسرة 
في قانون الأحوال المدنية :  أولاً

يلعب نوع الإنسان من حيث الذكورة والأنوثة دوراً هاماً إذ به تتحدد حالة الإنسان من حيث 
فإذا غير هذا النوع وتحول الشخص من ذكر لأنثى أو العكس كان من المحتم . إلخ...الإسم والجنس 

تنص المادة .2تغيير جميع بيانات الشخص المتحول بعد لإجرائه عملية التحول لتتناسب مع حالته الجديدة
يجب أن يكون لكل شخص لقب واسم فأكثر ولقب الشخص يلحق :" من قانون الحالة المدنية بأنه28

.أولاده
يجب أن تكون الأسماء جزائرية وقد يكون خلاف ذلك بالنسبة للأطفال المولودين من أبوين غير 

.مسلمين
."يسري على اكتساب الألقاب وتبديلها القانون المتعلق بالحالة المدنية

على موقع إسلام أون 2008مارس 5: ريخبين موقف الطب ورأي الدين، بحث منشور في الإنترنت بتا...محمد المهدي، التحول الجنسي-1
http://www.islamonline.net/Arabic/index.shtml: الموقع1/1:ص12/12/2009: لاين، تاريخ الاطلاع

.57.السابق، صجميل صبحي برسوم، المرجع-2
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في قانون الأسرة: ثانياً
نثى في مواطن خصصت قوانين الأسرة في البلاد الإسلامية أحكاما خاصة بكل من الذكر والأ

: عديدة من بينها
جعلت قوانين الأسرة الزواج بوصفه ميثاقاً غليظاً عقد بين ذكر وأنثى، رجل في مجال الزواج 

من قانون 4فقد نصت المادة . وامرأة دف تكوين أسرة وإحصان الزوجين والمحافظة على الأنساب
وبالتالي تتباين ". وامرأة على الوجه الشرعيهو عقد رضائي يتم بين رجل " الأسرة الجزائري أن الزواج 

الأحكام المترتبة عن الخطبة باعتبارها وعد بالزواج، فمن المقرر شرعاً وقانوناً أنه لا يسترد الخاطب شيئاً 
ما أهداه إذا كان العدول منه، كما يترتب على المرأة المخطوبة عند عدولها عن إتمام الزواج أن ترد ما لم 

.يا وغيرها، ولا تستحق الزوجة نصف الصداق إلا عند الطلاق قبل الدخوليستهلك من هدا
وللقاضي . تسعة عشرة سنة19ووحد القانون بعد التعديل الجديد بشأن أهلية الزوجين بسن 

21أن يرخص قبل ذلك لمصلحة أو ضرورة متى تأكدت قدرة الطرفين على الزواج، وكانت فيما قبل 
ويتبين الاختلاف فيما بين الذكر والأنثى من حيث تعدد . نة بالنسبة للمرأةس18سنة بالنسبة للرجل و

من قانون الأسرة بالإضافة إلى ما هو مقرر لكل 8الزوجات فهو حق للرجل بشروط ذكرا المادة 
ويعتبر . من نفس القانون39إلى المادة 36منهما للتمتع بالحقوق والالتزام بالواجبات وذلك من المادة 

لاق من أسباب فك الرابطة الزوجية فهو يتم بإرادة الزوج أو بإرادة الزوجين وللمرأة التطليق وفقاً الط
كما لها أن تخالع نفسها بمال تقدمه باتفاق الزوجين وفي حالة 53للأسباب المنصوص عليها في المادة 

(1عدم الاتفاق يحكم القاضي بما لا يتجاوز صداق المثل مقدر وقت الحكم من قانون 54ادة الم. 
). الأسرة

ولهذا التباين في أحكام الزواج بالنسبة للزوج والزوجة تضطرب الأحكام القانونية عند تغيير 
.الجنس

لعملخضعالذيالخنثىعلىالأحكامهذهكما تختلف في حالة جراحة الخنوثة وتطبيق
.2نثىأأمذكرالديهالجنس الراجحكانإذالماتبعايختلفجراحي

أطفالاً تنجبأنيمكنالأنوثةجانبفيهيرجحالذيالخنثىأنالجراحونالأطباءويؤكد
فإذا . الأحيان عقيمامعظمفييبقىالذكورةجانبفيهيرجحالذيالخنثىأنحينفي. بشكل طبيعي

-05انون الأسرة المعدل والمتمم بالأمر رقم والمتضمن ق1984يونيو سنة 09المؤرخ في 11-84من قانون الأسرة الجزائري رقم 54المادة - 1
.2005فبراير 27المؤرخ قي 02

، بحث منشور في مجلة جامعة دمشق، تصدر عن قسم القانون الخاص كلية الحقوق وتغيير الجنس في القانون السوريفواز صالح، جراحة الخنوثة-2
.65.ص،2003،العدد الثاني19جامعة دمشق، الد 
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يتزوج، يمكنأن ذلكبعدواستطاعفيه،الذكورةجانبترجيحإلىأدتجراحيةلعمليةالخنثىخضع
1.وبين زوجها للعللبينهاالتفريقالقاضيمنتطلبأن– الحالةهذهمثلفي– للزوجة

رتب الأخرىكغيره من قوانين الأحوال الشخصيةفإن قانون الأسرة ،وفي مجال الحضانة
ة لأب، ثم إلى الأم ثم الأب ثم الجدة لأم، ثم الجدبإسنادها-مع بعض الاختلافات –حضانة الأبناء 

عشر 10وتنقضي الحضانة باختلاف بين الذكر والأنثى بمضي . 2الخالة، ثم العمة ثم الأقربون درجة
سنوات بالنسبة للذكر وبلوغ الأنثى سن الزواج، وللقاضي إذا كانت الحاضنة أماً لم تتزوج ثانية أن يمدد 

.3ستة عشر سنة مع مراعاة مصلحة المحضون16حضانة الذكر إلى 
المحضون المغير جنسياً تتباين الأحكام إذا كان المغير من ذكر وضععلىالأحكامهذهبإسقاطو

أحدترجيحأدى إلىجراحيلعملخضعخـنثىكانإلى أنثى أو العكس، وكذلك الأمر إذا
.الجنسين

مال باختلاف فإنه من المقرر شرعاً وقانوناً أن نفقة الولد على أبيه مالم يكن لهوفي مجال النفقة
بين الذكور والإناث، فبالنسبة للذكور إلى سن الرشد والإناث إلى الدخول وتستمر في حالة ما إذا كان 

وفي حالة عجز . 4الولد عاجزاً لآفة عقلية أو بدنية أو مزاولاً لدراسة وتسقط بالاستغناء عنها بالكسب
.5الأب تجب نفقة الأولاد على الأم إذا كانت قادرة

لال هذا العرض يتبين حجم الاضطراب في النصوص القانونية عند تغيير الجنس أو ومن خ
.ترجيح أحد الجنسين بالنسبة للخنثى بالنظر إلى تباين الأحكام بين الذكر والأنثى

يوصيكم االله في أولادكم للذكر " تتباين أحكام الذكر عن الأنثى لقوله تعالى وفي مجال الإرث 
من قانون الأسرة المتعلقة بالعاصب بغيره، وهي كل أنثى 155نصت المادة و6".مثل حظ الأنثيين

". للذكر مثل حظ الأنثيينوفي كل الأحوال، يكون الإرث " عصبها ذكر، فجاء في الفقرة الأخيرة

.67.، صالسابقالمرجع،لحفواز صا-1
.من قانون الأسرة الجزائري64المادة - 2
.من قانون الأسرة الجزائري65المادة - 3
ولما ثبت في قضية الحال أن قضاة الموضوع لما قضوا بالإنفاق :" جاء في قرار صادر من المحكمة العليا بشأن سقوط النفقة عند الاستغناء عنها -4

ومتى كان ذلك استوجب . توفية أو البنات اللواتي يعملن ولهن كسب فإم بقضائهم كما فعلوا خالفوا القانونلنفقة كالبنت المعلى من لا يستحق ا
منشور في الة القضائية العدد الأول لسنة ) ط ف( ضد ) ح م( قضية 09/07/1996بتاريخ 138958قرار رقم ."نقض القرار المطعون فيه

.123.ص،1998
.من قانون الأسرة الجزائري76و 75ادة الم-5
.11.سورة النساء، الآية-6
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منه 222المادة ولكنبالخنثى،الخاصالإرثأحكامالأسرة الجزائري علىقانونينصولم
.الشريعة الإسلاميةإلىفيهيرجعالقانونهذافينصعليهديرلمماتنص بأنه كل
الخنثى يستحقهاالتيالحصةبيانفياختلفتالأربعةالفقهيةالمذاهبأنإلىالإشارةوتجدر

لا الذكورةفيهترجحأنيمكنلاالذيالمشكلللخنثىبالنسبةفقطيثورالخلافوهذا. الإرثمن

. الأنوثةولا
الحالوكذلكأنثى،أوذكراباعتبارهالحظين،أقلالخنثىيستحقالشافعيهبالمذففي
بالاتفاق، الورثةبينالباقييوزعيظهر،لمحاله، فإذاظهورإلىالباقيويوقفالورثة،بالنسبة لبقية

منميؤوساإذا كانأنهإلىذهبواولكنهمبنفس الحكم،أخذوافقدالحنبلي،للمذهببالنسبةأما

يستحقالمشكلالخنثىأنإلىالمالكيةوذهب1.النصيبيننصفيستحقعندئذالخنثى،حالكشف
أدنىالخنثىيستحقالحنفي،المذهبفيأما. الذكر والأنثىنصيبيبينالوسطالأحوالجميعفي

ونصيبهنصيبيتأثرعندماوذلكالحظين،أفضلالورثةأنثى ويستحق باقيأوذكراباعتبارهحظيه،
ومن هنا يتبين أثر تغيير الجنس في اضطراب الأحكام القانونية سواء لمغيري الجنس . 2بجنسهالورثةبقية

.أو الخنثى
الفرع الثانـي

ما يثيره تغيير الجنس من مشاكل في المسائل الجنائية
ي يثير بصرف النظر عما يتعرض له الشخص المغير جنسياً من مخاطر طبية، فإن التحول الجنس

بعض المشاكل أيضاً من الناحية الجنائية، إذ أن إجراء عملية التحول في حد ذاا تعد من الأعمال الماسة 
تقتضي إجراء فهذه العملية . بعناصر الحق في سلامة الجسم لإخلالها بعناصر التكامل الجسدي للمتحول

.كر المغير وإزالة عضو التذكير لديهبعض الجراحات بالجهاز التناسلي للمتحول كإزالة الخصية لدى الذ
ومن هنا يثور التساؤل عما إذا كان الفعل الذي يمس حق الإنسان في سلامة جسمه يعد مباحا 

لا ينال فاعله أية عقوبة، أم أنه يظل مؤثما بمقتضى نصوص القانون الجنائي ؟
ل الجنائي لا نود الإجابة عنها إننا ونحن في صدد عرض المشاكل التي يثيرها تغيير الجنس في اا

لنرجئ ذلك للحديث عنها في معرض تفصيلنا لمشرعية تغيير الجنس كما ينبغي، ولكننا نود أن نضع 
. الصورة واضحة بطرح التساؤلات التي قد تثور في هذا اال

.65.، المرجع السابق، صجراحة الخنوثة وتغيير الجنس في القانون السوريفواز صالح،-1
.65.، المرجع السابق، صجراحة الخنوثة وتغيير الجنس في القانون السوريفواز صالح،: مقتبس عن-2
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يثور التساؤل حول الغرض من القيام بعملات تغيير الجنس وتعارضها مع الشروط الطبية 
ثم أنه من بين . للقيام ذه العمليات-ترخيص بإجراء العمل الجراحي –لمتمثلة في السند القانوني وا

شروط مباشرة الأعمال الطبية توافر قصد الشفاء، فهل يتوافر قصد الشفاء لدى الطبيب الذي يباشر 
العمل الجراحي قصد تغيير الجنس ؟

لطبية ومدى تعارضها مع فكرة النظام العامة كما يثور التساؤل عن شرعية هذه العمليات ا
أم أن فكرة النظام العام فكرة . وبالتالي لا يجوز مخالفتها ويعتبر الاتفاق على مخالفتها باطلوالآداب العامة

نسبية مرنة لا يمكن الاعتماد عليها ؟
مال وبفرض عدم وجود السند الطبي؛ أي الشرط الشكلي والشروط الموضوعية لإباحة الأع

الطبية فهل يمكن تبريره على سند من رضاء اني عليه ؟ إذ أن الشخص الذي يرغب في تغيير الجنس 
يرتضي إجراء هذه العملية رغم ما فيها من مساس بالتكامل الجسدي، وهل له الحق في تخويل الغير حق 

من أثر في هني عليه، لما لالمساس بسلامة جسمه ؟ بحيث يكون هذا المساس مباحاً استناداً إلى رضاء ا
.المسؤولية الجنائية

تستند بعض الوظائف الاجتماعية التي يضطلع ا الإنسان من خلال نوعه ذكر أو أنثى ومن 
ومن الأمثلة على . المفروض أنه لا يملك بإرادته المنفردة الانتقاص من مقدرته على القيام أو الإخلال ا

فإذا ما تغير الشخص برضاه فإن . لذكور يكلفون بأداء الخدمة العسكريةهذه الوظائف الاجتماعية، أن ا
اتمع لا يستطيع اقتضاء هذه الوظيفة الاجتماعية منه، فهل يعتبر هذا إهدار لمصلحة اتمع في البقاء 

والدفاع عن سلامة أراضيه ؟ 
ة الطب أو برضاء الجني وبفرض أن هذه العمليات الطبية لا يمكن تبريرها بالحق في ممارسة مهن

عليه، فهل يمكن تبررها وفقاً لحالة الضرورة، سواء لضرورة طبية أو نفسية أو اجتماعية ؟ وما هي موقف 
النصوص الجنائية المتعلقة بحماية الجسم البشري من كل هذا ؟ ومن خلال هذا العرض يتبين حجم 

ائية للجسم البشري، مما يعني ضرورة بحث الاضطراب التي تحدثه هذه العمليات في إطار الحماية الجن
.وتفصيل ذلك ما يلي. مشروعية تعيير الجنس من كافة الجوانب

المطلب الثالث
مشروعية تغـيير الجــنس

قبل الحديث عن مشروعية التغيير الجنسي لا بد من استبعاد حالة الشخص الذي اجتمعت فيه 
لته الصحية ضرورة التدخل الطبي الجراحي لإظهار أو ظاهرياً علامات الذكورة والأنوثة، واستلزمت حا
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الكشف عن الجنس الحقيقي المطمور، وهي حالة الخنثى التي نكون بصدد علاج عضوي لا يمكن وصفه 
:بتغيير الجنس، والخنثى نوعين

وإما الذكورةجانبإمافيهيرجحالذيالشخصوهو:المشكلغيرالخنثى:الأولالنوع
. الأنوثةجانب

الذكورة ولا لا جانبفيهترجحأنيمكنلاالذيالشخصوهو:المشكلالخنثى:الثانيالنوع
. معاكلاهمافيهيستويبحيثالأنوثة،جانب

الأمر،وأن استدعىللمعالجة،يخضعأنيمكنإنهحيثمشكلة،أيةالمشكلغيرالخنثىحالةتثيرولا
المعالجاتهذهائي، وتدخلبشكلفيهالغالبالجانبترجيحإلىتؤديجراحيةعملياتلإجراء
.1والتطبيبالتداويبابفيوالجراحيةالدوائية

والثورةالهائلالطبيالتقدممعالسهولة، لكنذهليسفالأمرالمشكل،للخنثىبالنسبةأما
والعشرين،الحاديالقرنوبدايةالعشرينالقرنأواخرطبعتالتيالوراثيةوالهندسةالبيولوجية الجزئية

يجبالأمر،أشكلالخنثى، فإذالدىالغالبةالصفةلتحديدالطبيةالخبرةإلىالرجوعالشريعةعلماءأجاز
الأجهزةعلىيعولولاتكوين الإنسان،فيالأساسفهوالداخليالتناسليالجهازأولاًنراعىأن

أقرتوإذا. البلوغقبلوالديهعندند الولد، كذلكعالنفسيةالأحوالمراعاةأيضاويجبالخارجية،
.2ذلكمانع منفلاجراحية،عملياتإجراءضرورةالطبيةالخبرة

الذي . 4وقرار مجمع الفقه الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي3ولقد بحث مجلس كبار العلماء
ئه علامات النساء والرجال، ينظر أنه من اجتمع في أعضا:" أصدره في دورته الحادية عشر وقرر فيه ما يلي

فيه إلى الغالب في الحالة، فإن غلبت عليه علامات الذكورة جاز علاجه طبياً بما يزيل الاشتباه في ذكورته، 
ومن غلبت عليه علامات الأنوثة جاز علاجه طبياً بما يزيل الاشتباه في أنوثته، سواء كان العلاج بالجراحة 

"ن مصلحة عظيمة ودرء لمفسدة أو بالهرمونات لما في ذلك م
أما ما نحن بصدد بحثه ومناقشته لا يتعلق بمجرد تصحيح الجنس وإنما بتغييره بفرض عدم اختلاط 
عناصر الذكورة والأنوثة، وعليه يستدعي الأمر بيان المواقف الفقهية والقانونية والقضائية للتعرف على 

.57.السابق، صالجنس في القانون السوري، المرجعة الخنوثة وتغييرفواز صالح، جراح-1
.57.، صالمرجعنفس -2
: مقتبس عن.18/3/1431إلى 24/2/1413قرار مجلس كبار العلماء في دورته التاسعة والثلاثين المنعقدة في مدينة الطائف في الفترة من -3

.195.حبيبة سيف سالم راشد الشامسي، المرجع السابق، ص
حبيبة سيف سالم راشد الشامسي، المرجع : مقتبس عن.17/3/1413بتاريخ 176وقرار امع الفقه الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي رقم -4

.195.السابق، ص
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الإشارة إلى أن المواقف تضاربت بين من يرى تجدر . مدى مشروعية التدخل الطبي للتغيير الجنس
).  الفرع الثانـي(وبين من يرى عدم مشروعيته ) الفرع الأول(بمشروعية مثل هذا التدخل الجراحي 

الفرع الأول
مشروعية التدخل الطبي الجراحي لتغيير الجنس

ذه الإعمال، ففي تجدر الملاحظة أن الأنظمة القانونية قد تباينت في وضع الأساس القانوني له
إطار الأنظمة التي أقرت بمشروعية التحول الجنسي، استندت إلى إباحتها والمساس بعناصر السلامة 
الجسدية على نصوص قانونية صريحة، بينما اختلف الفقهاء في البحث حول سند مشروعية هذه الأعمال 

الفقهي  القانوني والشرعي المبيح وعليه نتطرق إلى المواقف . في غياب النصوص القانونية التي تقرها
). ثالثاً( فالموقف القضائي المبيح ) ثانياً(ثم الموقف القانوني المبيح ) أولاً(

الموقف الفقهي القانوني والشرعي المبيح : أولاً
وجد جانب من الفقه القانوني أساس للقول بمشروعية التحول الجنسي لعدة فروض، كما وجد 

.ارج ضمن قواعد الشريعة للقول بإباحتهابعض الفقه الشرعي مخ
I.الموقف الفقهي القانوني المبيح

أن عمليات تغيير الجنس تعد عملاً مشروعاً لما تحققه من توازن 1ير ى جانب من الفقه القانوني
خاصة إذا علمنا أن هذه الجراحة هي المنفذ . في الهوية الجنسية؛ لأن الأسباب النفسية ضرورة ملحة

د فشل العلاج الهرموني والكيميائي والنفسي، مما يرفع الحرج في التسليم بضرورة إجراء العملية الوحيد بع
لإحداث التوافق بين الجنس التشريحي ونفسي ويجنب المريض محاولات الانتحار والتشويه الذاتي فضلاً 

:ط عدةولقد وجد هذا الجانب أساس لدعواهم بنقا. 2عن المعاناة اليومية والضغوط النفسية

عفاء كل شخص لم من قانون العقوبات التي يقضي بإ45ومن الفقه الذي يقر بمشروعية تغيير الجنس الفقه الكندي معتمدا على نص المادة -1
أولهما أن : يحصل على رخصة بمزاولة مهنة الطب من أي مسؤولية جنائية في حالة مباشرة أي عملية جراحية من أجل مصلحة آخر وبتوافر شرطين

. الأخرى المحيطة بهوثانيهما أن يكون هناك ما يدعو إلى الاعتقاد بضرورة إجراء العملية بالنظر إلى جميع الظروف . تجرى بعناية ومهارة معقولين
:ومن الفقه الكندي أنظر

E. CROFFIER, De certains aspaects juridiques du transsexualisme dans le droit quebecois, Trav. De l’ass. Henri
Capitant T. XXVI, Dalloz, 1975,p.204.

.1.الهامش. 543.محمد سامي السيد الشوا، المرجع السابق، ص: مقتبس عن
وبشرط الحصول . تغيير الجنس الفقه البلجيكي إذا كان لها غرض علاجي حقيقي مؤداه تحسين أكيد في صحة المريضلومن الفقه المقر 

:ومن الفقه البلجيكي أنظر. على إذن الطب الشرعي قبل إجراء العملية
M. KLEIN, Le corps humain, responsabilité juridique et famille en droit belge, Travaux de L’Association,

Henri Capitant, T. XXVL, D 1975, p.44.
.1.الهامش. 545.محمد سامي السيد الشوا، المرجع السابق، ص: مقتبس عن

.198.حبيبة سيف سالم راشد الشامسي، المرجع السابق، ص-2
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إن القول بمشروعية التدخل الطبي الجراحي لعمليات تغيير الجنس يعتبر انعكاساً للحرية التي يتمتع ا .1
كما لا يمكن الاحتجاج بحجم ". فالإنسان موهوب بالإرادة وهو مالكها . " الإنسان على جسمه

.المضرة بالسلامة الجسدية؛ لأن صاحب الجسد أدرى بمصلحته
د إلى مبدأ الحرمة الجسدية المطلقة؛ لأن هذا المبدأ المقدس لم يصمد في مواجهة المد لا يجوز الاستنا.2

وبالتالي فتغيير . الطبيعي للتطور الطبي، حيث اعترف الفقه أن هذا المبدأ قد نزل من برجه العاجي
الإنسان لجنسه يدخل ضمن التعامل المشروع في الجسم البشري، وليس فيه ما يتعارض مع الحماية

.1الجنائية له
أن القول بمشروعية تغيير الجنس من شأنه أن يشجع الأطباء في لكشف عن كثير من الأمراض .3

أن الامتناع عن ممارسة أي :" عن ذلك بقولهhamburgerولقد عبر الأستاذ . ومعرفة أسباا
نه أن يؤخر الطب تقدم في اال الطبي، بحجة المخاطر التي من الممكن أن تتعرض لها البشرية، من شأ

.2"خمسين عاما
إن التدخل الطبي بخصوص هذا التصرف أيا كان نوعه سواء بتعاطي الهرمونات أو بإجراء الجراحة لا .4

يمكن أن يجرى قسراً، بل أنه يستمد مشروعيته من الرضاء الحر المستنير الصادر عن الشخص، فضلا 
الشفاء وذلك بتخليص المريض من الألم عن الشروط الجوهرية في العمل الطبي المتمثلة في قصد

وإعادة التوازن النفسي والعضوي؛ لأن مفهوم الصحة لم يعد يقف عند حدود الصحة البدنية 
.3فحسب بل الصحة النفسية باعتبارها الوجه الثاني للعملة الواحدة

اعتمد عليها هذا من خلال الأسانيد التي اعتمد عليها هذا الاتجاه يمكن تلخيص المزاعم الموهومة التي
:الاتجاه، حيث تقتصر على ما يلي

.إن تغيير الجني تطبيق للحرية الفردية التي يتمتع ا الشخص على جسده-أ
وجوب تشجيع الأطباء على غزو الجسم البشري ليلاّ يكون عكس ذلك عائق على التطور -ب

.الطبي والإفادة من منافعه
.ؤولية المعتديرضا الشخص بالإيذاء مبرر كاف لانعدام مس-ت
.توافر قصد الشفاء في هذا العمل الطبي الجراحي-ث

في معرض الحديث عن الموقف ولنا حديث آخر عند التعليق والنقد الموجه لهذه المزاعم والأسانيد 
. الفقهي القانوني المحرم لجراحة تغيير الجنس

.199.حبيبة سيف سالم راشد الشامسي، المرجع السابق، ص-1
.199.، صرجعنفس الم-2
.460.، المرجع السابق، ص...مروك نصر الدين، الحماية الجنائية للحق في سلامة الجسم-3
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II. الموقف الفقهي الشرعي المبيح
يات التحول الجنسي استناداً إلى أن الترانسكس أو هناك من الآراء الشرعية من يبيح عمل

التحول الجنسي وهو انفصام حاد بين النفس والجسد، وهو مرض كما يصرح الأطباء وليس مجرد نزوة 
وقد ورد في دائرة المعارف البريطانية بأن هذا المرض يستمر لسنوات طوال وعلى الأغلب . شيطانية

وهو يبدأ في مرحلة مبكرة قبل البلوغ، . ب والوصول إلى الانتحارالعمر كله، مع خطورة تطوره للاكتئا
.إذ لا علاقة له بالرغبات الجنسية ويستمر حتى إجراء الجراحة وإن كان لا ينتهي تماماً ا

وقد استند الرأي الشرعي المبيح لهذه العمليات على التحقيقات العلمية الموسعة واستناداً إلى 
ن الأسانيد الشرعية التي اعتمد عليها الرأي المبيح فإننا نعتمد على فتوى سماحة وفي بيا. الخبرة الطبية

.عن تغيير الجنس1حينما سئل)المنشورة على موقعه ( الشيخ فيصل المولـوي 
وهي انفصام ) الترانسكس(أنه ثبت برأي جمهور الأطباء وجود حالة مرضية عند بعض الناس سموها .1

في الحالة الجنسي جاه جنسحادن، بينما تكون مشاعر النفس ة بحيث تكون مظاهر الجسد باتمعي
قد تشتد بحيث تصبح حياة صاحبها جحيماً وقد بالاتجاه الجنسي المعاكس، وأنّ هذه الحالة المرضية

وسائل العلاج النفسي، ولا يبقى أمام الطبيب إلاّ إجراء جراحة يفكّر بالانتحار، وأنه قد تفشل كلّ
. 2تحول الجنسيال

إذ الخلاف في مثل هذه الحالة تتحقّق شروط الضرورة الشرعية التي تبيح المحظور بإجماع العلماء،.2
وجودها، فهم حتماً متفقون أما إذا اتفقوا على. بينهم محصور في تشخيص حالة الضرورة أو عدمها

الة؛ فلأنّ المحافظة على الحياة تعتبر من هذه الحمتحقّقة فيأما وأنّ الضرورة. على أنها تبيح المحظور
جدال، فتعتبر هذه العمليات مباحة شرعاً استناداً إلى جواز التداوي الضرورات الشرعية الخمسة بلا

.3بالمحرم عند وجود الضرورة

جنسهم للتخلص من معانام في عمليات تغيير الجنس لمرضى اضطراب الهوية الجنسية الذين يجرون عمليات لتغييرما ترى: كان نص السؤال-1
على ما المتحول، هل تنطبق عليهما الأحكام الشرعية للجنس المتحول إليه؟ وهل يحاسبهم االلهلمتحولة أو الرجلالنفسية، هل يجوز لهم ذلك، والمرأة ا

بالجنس الآخر والمغيرين لخلق االله ؟ علماً بأن هناك علماء حرموا فعلوا أم يغفر لهم لأم مرضى نفسيين؟ وهل ذلك يشمل اللعن للذين يتشبهون
التي يريد معرفتها في حالة رغبته ماذا ترى فضيلة الشيخ وكيف يتبع المريض الفتوى. عيا وهناك علماء أباحوها للضرورةقطهذه العمليات تحريما

التوضيح والإجابة على استفساري حول تناقض واختلاف العلماء في جميع الدول حول بعمل هذه العمليات لضرر نفسي لحق به ؟ أرجو منكم
.بسرعة لأهمية الموضوعالفتوى ؟ والرجاء الردهذه

منشورة على موقع سماحة الشيخ فيصل 4/22/2002: تاريخ الفتوى311: فيصل مولوي، حكم عمليات تغيير الجنس، رقم الفتوى-2
http://www.mawlawi.net/default.asp: الموقع.1/1:ص. 22/2/2010: المولوي، تاريخ الاطلاع

1/1.، صالسابقالمرجع،فيصل مولوي-3
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ولآمرنهم (حكاية عن الشيطان ورداً على من يرون في تغيير الجنس تغييراً لخلق االله لقوله تعالى.3
نزعه، لأنه من وكما لا يجوز لمن خلق بإصبع زائدة أو عضو زائد، قطعه ولا. 1)غيرنّ خلق االلهفلي

تغيير خلق االله تعالى إلاّ أن تكون هذه الزوائد تؤلمه، فإن تغيير الجنس يدخل ضمن هذا الاستثناء؛ 
كان ضرورياً من باب لأجل التجمل، أما إذالأنّ التغيير المنهي عنه، هو ما كان لأجل التغيير أو

دليل تحريم تغيير خلق االله، ودليل وجوب التداوي على التداوي فهو جائز جمعاً بين الدليلين،
الجنسي يمكن القول أنّ الأعضاء الجنسية الظاهرة هي أعضاء وفي حالة مرضى التحول. المريض

تالي فإنّ تحويلها إلى أعضاء جنسية مع مشاعر الجنس النفسية المعاكسة، وبالزائدة؛ لأنها لا تتناسق
القرطبي في على أنّ. مع الحالة النفسية هو معالجة للألم الموجود والذي ليس له علاج آخرمتوافقة

دينه، المقصود في الآية هو تغيير) تغيير خلق االله(ذكر عن ابن عباس أنّ ) أحكام القرآن( تفسيره 
. النار لينتفع ا، فغير ذلك الكفّار وجعلوها آلهة معبودةالشمس والقمر والأحجار وفقد خلق االله

المذكورة لا تصلح سبباً للتحريم في مثل حالة الضرورة) تغيير خلق االله ( وبذلك يتبين أنّ مسألة 
.  2آنفاً

لا يدخل تحت مسألة التشبه، التي حصرها العلماء باللباس والزينة إن التحول الجنسي على الأرجح.4
ضمن الضوابط التحول الجنسي ليست على إطلاقها، بلكما أن إباحة عمليات. والمشيموالكلا

الجسدية، فربما كانت الشرعية، وهي أن يبذل المريض نفسه جهداً كبيراً للتكيف مع حالته
ومن يحيط به أن يكتشف نفسه من وربما استطاع بمساعدة طبيبه. أحاسيسه أوهاماً لا أصل لها

خلال استعمال كلّ وسائل الطب النفسي الحديثة إلى معالجته وأن يسعى الطبيب المعالج منجديد، 
ة طويلة كمريض نفسي، وأن يستمروإذا لم يفلح بعدها في –لا تقلّ عن سنتين –على ذلك مد

من حالة الانفصام، وطلب إجراء هذه العملية الجراحية، فإنّ شروطالمريض يشكوالعلاج، وظلّ
.3الضرورة تكون قد تحقّقت

من خلال هذه الأسانيد والحجج التي أبداها الطريق المبيح لهذه العمليات من الوجهة الشرعية، 
يتبين أن مزاعمهم تنحصر في الركون لحالة الضرورة، ودراسة معالمها وشرائطها في هذا التدخل 

رائط الضرورة لزم القول الجراحي مع ما يعتقدون من تفسير لتغيير لخلق االله، فإن صحت ش
:بمشروعية التدخل الجراحي لتغيير الجنس تطبيباً وعلاجاً، لكن نتساءل عن ما يلي

.119.سورة النساء، الآية-1
.1/1.المرجع السابق، صفيصل مولوي، : مقتبس عن-2
.1/1:، صالمرجع السابقفيصل مولوي، -3
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هل مشروعية التداوي ولو لحالة الضرورة يقتضي التداوي ولو بمحرم، بفرض وجود فرص التداوي -أ
بطرق أخرى ؟

االله ؟هل حقوق الشخص على جسده يقتصر على حق العبد، أم كذلك حقوق-ب
هل الأعضاء التناسلية ذكورية كانت أم أنثوية تعتبر أعضاء زائدة بفرض رفضها لأسباب نفسية ؟ -ج

ومن ثم لا بد من تدارك الأمر في إطار المسؤولية الجسدية التي تعني مسؤولية الإنسان على 
والنظر إلى .1"إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا" :قال عز من قائل. جسده

الشرور المستطيرة الناتجة عن هذا التدخل الجراحي في إطار الفطرة التي خلق االله الناس عليها، ومخالفتها 
لحكمة الخلق زوجين، كما أن مفهوم الموافقة الذي يقتضي عدم المساس بالجسم البشري بما هو أدنى 

اكل التي تثور في الجوانب الاجتماعية فمن باب أولى بما هو تحول ومسخ للإنسان، وكذلك مراعاة للمش
.  والأسرية وما يحدثه من اضطراب في الحقوق والالتزامات

الموقف القانوني المبيح لتغيير الجنس: ثانياً
أقرت بعض التشريعات عمليات التحول الجنسي وأكدت على مشروعيتها بنصوص قانونية صريحة، 

: ومن أمثلة هذه القوانين ما يلي
I. والذي أجاز في المادة الأولى من هذا القانون 1972أبريل 21الصادر بتاريخ السويديالقانون -

سنة 18وتتمثل هذه الشروط في الرضا والعمر . هذه العمليات-بشروط معينة تحت طائلة العقاب 
لثة المادة الثا( وألا يكون الشخص متزوجاً وأن يكون متمتعاً بالجنسية السويدية . كاملة على الأقل
وأضافت المادة الرابعة شرط الحصول على ترخيص بإجراء العملية من جهة ). من نفس القانون

إدارية معينة للتأكد من توافر الشروط القانونية والقيام بالفحص لتقدير مدى الحاجة لتغيير الجنس تم 
ئية منصوص ويترتب على مخالفة هذه الشروط جزاءات جنا. تصدر موافقتها أو عدم موافقتها بذلك

.2عليها في المادتين السابعة والثامنة من نفس القانون
II. الذي أجاز عمليات التغير الجنسي في المادة 1980سبتمبر 10الصادر بتاريخ القانون الألماني

الثامنة والتي تضمن ما يقارب الشروط الواردة في القانون السويدي، حيث اشترطت الرضا بطلب 
سنة، وألا يكون قد سبق له الزواج، فقدان القدرة 25كومية، والعمر كتابي يقدمه للجهات الح

ومن خلال هذا تبين أن أساس إباحة هذه العمليات هو رضا اني عليه بإجراء . 3تماماً على الإنجاب

.36.سورة الإسراء، الآية-1
.465.، المرجع السابق، ص...مروك نصر الدين، الحماية الجنائية للحق في سلامة الجسم-2
.61-60.صالسابق، جميل صبحي برسوم، المرجع-3
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ويتبين كذلك انسياب هذه الدول وراء التطور الطبي غير مراعية للخلقة . العملية وإذن القانون
. فطر االله الناس عليهاالبشرية التي 

III. حيث تعتبر هذه القوانين من بين القوانين المبيحة لعمليات القوانين التي أباحت الاخصاء أو العقم
ماي 11كقانون الدنمارك الصادر في . تغيير الجنس استناداً إلى النصوص المبيحة للخصاء أو العقم

بسبب عيب في التكوين الفسيولوجي وفق شروط معينة في حالة الإصابة بالشذوذ الجنسي 1925
جوان 1وكذلك القانون النرويجي الصدر في. أو نتيجة الانحطاط الخلقي الذي يدفعهم إلى الجريمة

ومثلهما . الذي يبيح العقم لسبب خطير ينفرد الطبيب بتقديره واستناداً لرضا المريض1934
.1القانون السويسري الذي يعترف بعمليات العقم والإخصاء

لأن . على هذا الأساس يمكن الاستناد إلى هذه القوانين للقول بمشروعية عمليات تغيير الجنسو
. تغيير الجنس يقتضي تلقائياً وفنياً عملية بتر أعضاء الذكورة في الذكر وإيجاد ما يشبه الفرج الأنثوي

ويقفل المهبل ويجعل لها والتغيير في الذكر يكون ببتر كل عضو مميز للأنثى، من الثديين والرحم والمبيض 
. ما يشبه العضو الذكري

الموقف القضائي المبيح لتغيير الجنس: ثالثاً
أعترف قضاء بعض الدول بعمليات تغيير الجنس، كالقضاء الفرنسي والبلجيكي والقضاء 

:الانجليزي كما يلي
I.القضاء الفرنسي: موقف القضاء الفرنسي ية تغيير الجنسبمراحل متعددة فيما يتعلق بمشروعمر:

. ولم يعترف فيها القضاء الفرنسي إلا بالجنس الذي ولد عليه الشخص عند الميلادالمرحلة الأولى -أ
ولذا لم يعترف إلا بالجراحة التي تكشف عن الجنس الحقيقي للشخص الذي ولد عليه؛ أي تصحيح 

مؤداه أنه لا يمكن تغيير الحالة وانتهج في هذه المرحلة جاً. للجنس أو تثبيت للجنس وليس تغييراً له
المدنية لمن أجرى هذه الجراحة إلا إذا كان البيان الذي دون قد شابه غلط عند الميلاد وليس هناك ما يمنع 

ويترتب على اكتشاف هذا الغلط تصحيح البيان تصحيحاً . من اكتشاف هذا الغلط بعد عدة سنوات
8يد من الأحكام على هذا النهج، كحكم محكمة باريس في وقد سارت العد. يرجع أثره إلى يوم الميلاد

ويتعلق الأمر بشاب شعر بازدواج في وغموض في هويته الجنسية، وفي أثناء . 19682ديسمبر سنة 
جراحة أجريت له كشف له عن عضو تناسلي لأنثى، أكد الخبراء توافر غلط، وعلى إثر هذه الشهادة 

.466.سابق، صالرجع الم، ...مروك نصر الدين، الحماية الجنائية للحق في سلامة الجسم-1
دكتوراه في -دراسة مقارنة–الشهابي إبراهيم الشرقاوي، تثبيت الجنس وآثاره : مقتبس عن. 8/12/1968حكم محكمة بلريس الصادر في -2

.250.، ص2002الحقوق، جامعة القاهرة، 
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وفي الحالات التي لا يثبت فيها مثل هذا الغلط لم يتردد . المدنيةحصلت الفتاة على حكم بتغيير حالتها
.1القضاء في رفض تغيير الجنس ومن ثم يرفض تغيير بيانات الحالة المدنية

واعترف فيها القضاء الفرنسي بمشروعية تغيير الجنس اعتماداً على الجنس النفسي المرحلة الثانية-ب
19772احات التغير الجنسي في حكم محكمة تولوز الصادر سنة وقد انتهى إلى الاعتراف بجر. للشخص

بخصوص فتاة شعرت بشرارة التذكير تسري في كياا فأمرت بتعديل جنسها القانوني واسمها الشخصي، 
بإجراء التدخل الجراحي -عندما يصل إلى مرحلة خطيرة-وأصبح القضاء يبرر عدم التوازن النفسي 

" انتوان" بخصوص الشاب12/5/19773واضحاً في حكم محكمة ديجون في وهو ما بدا. لتغيير الجنس
الذي كان يتمتع بأعضاء تناسلية خارجية لذكر، إلا أا كانت ضامرة إلى حد كبير فاستؤصلت بعملية 

إن من يعاني في " جراحية وغرس مكاا فرج كاذب، ووافقت المحكمة على تغيير جنسه في حكمها 
.4"عميقاً في اتجاه واحد يمكن أن يطالب بتعديل الحالة المدنيةشخصه تغيراً وتحولا

وقضت فيه محكمة النقض الفرنسية نسبياً برفض تغيير الجنس وعدم ترتيب آثاره؛ لأن المرحلة الثالثة-ج
ومن بين الإحكام الصادرة في هذا الصدد قرار لها في . التغيير لأسباب نفسية وليس دواعي طبية

رفضت تغيير جنس الطاعن من ذكر لأنثى، وأيدت قضاة الموضوع بحجة أن حيث 3/3/19875
.الانتماء إلى جنس معين لا يكون من خلال الشعور النفسي أو الصفات الجنسية الثانوية كالصوت

حينما 11/12/1992فقد عرفت محكمة النقض الفرنسية منعرجا حاسما بتاريخ أما المرحلة الرابعة-د
رها مجتمعة قبلت بمقتضاه دعوى تغيير الجنس وركزت على حرية الفرد في تغيير أصدرت قراراً بدوائ

. 6جنسه وفق قناعته، وأن دور القضاء ينحصر دوره في احترام اختيار وحرية الفرد
وما نلاحظه من خلال هذه الأحكام القضائية تذبذب أحكام وقرارات المحاكم الفرنسية فيما يتعلق 

وإننا نشيد بما وصل إليه القضاء الفرنسي في المرحلة الأولى والثالثة حيث منع بمشروعية تغيير الجنس، 
والمنحرفين هذه الأعمال الطبية المسخية للجسم البشري، ولكن سرعان ما استجاب لنداءات الشواذّ

.  جنسياً لقضاء نزوام النفسية الجنسية وفي ذلك إباحة وتلبية لرغبة اللواطيين والسحاقيين

250.، صالمرجع السابقشهابي إبراهيم الشرقاوي، ال-1
252.الشهابي إبراهيم الشرقاوي، المرجع السابق، ص: مقتبس عن.3/3/1987حكم محكمة تولوز الصادر في -2
.253.الشهابي إبراهيم الشرقاوي، المرجع السابق، ص: مقتبس عن. 12/5/1977حكم محكمة ديجون الصادر في -3
.253-252.هيم الشرقاوي، المرجع السابق، صالشهابي إبرا-4
.255.الشهابي إبراهيم الشرقاوي، المرجع السابق، ص. 3/3/1987قرار محكمة النقض الفرنسية الصادر -5
.255.الشهابي إبراهيم الشرقاوي، المرجع السابق، ص-6
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II. سبتمبر 27قضت محكمة جنح بروكسل في حكمها الصادر بتاريخ :القضاء البلجيكيموقف
وكانت النيابة . ببراءة عدد من الأطباء من مة القتل الخطأ في محاولة لتغيير جنس شخص19691

العامة قد وجهت مة القتل الخطأ للأطباء لمباشرة عملية ليس لها ما يبررها من الناحية الطبية، إلا أن
وفي حكم آخر قضت محكمة استئناف بروكسل . المحكمة قضت ببراءم استنادا إلى توافر قصد العلاج

بقبول دعوى تصحيح شهادة الميلاد امرأة تحولت إلى رجل على إثر خضوعها لعملية جراحية ثم العلاج 
بحجة توافر قصد وهذا يفيد جواز أو مشروعية تحول الجنس من الناحية القضائية في بلجيكا. 2الهرموني

العلاج اعتمادا على الجنس النفسي في تقدير الأطباء وهو سبب كافي لدرء المسؤولية الجنائية للطبيب، 
.   وهو الأمر الذي يقتضي تغييراً في الأوراق الثبوتية

III.جوربات(في قضية 19703فبراير 2صدر في إنجلترا حكما بتاريخ : موقف القضاء الإنجليزي (
Gorbettر بمشروعية تغيير الجنس، مستنداً بذلك إلى اللائحة الخاصة بالجرائم الجنسية والصادرة وأق

. 4التي لا تعترض على أي عمل طبي أو تدخل جراحي يهدف إلى تحقيق غرض علاجي1967عام 
مع تباين الحجج ) المسخ ( ومن هنا يتبين بأن هذه الأحكام القضائية تبيح عمليات تغيير الجنس  

الغرض العلاج، وتارة احترام الحرية الفردية، وتارة تحقيق التوازن النفسي، وتارة أخرى الضرورة فتارة
وإذا كان هذا الاتجاه يبيح هذا التدخل الطبي فقد تصدى اتجاه آخر . وتجنب الانتحار من راغبي التغيير

. لهذه العملية وحسم موقفه المانع لها بالتفصيل التالي
الفرع الثانـي

مشروعية التدخل الطبي الجراحي لتغيير الجنسعدم
لم تلق آراء الموقف الأول المبيح للتدخل الطبي الجراحي لتغيير الجنس ترحيباً لدى أغلب المواقف 

وعليه يتوجب علينا بيان ) ثالثاً( والقضائية ) ثانياً( والقانونية ) أولاً( الفقهية القانونية منها والشرعية 
. جج التي اعتمدوا عليهاهذه المواقف والح

الموقف الفقهي المحرم لتغيير الجنس : أولاً
نتناول فيما يلي إلى الموقف الفقهي القانوني المحرم لتغيير الجنس، ثم الموقف الفقهي الشرعي، وما 

.  استندوا في تحريمهم لهذه العمليات الطبية من أدلة نقلية وعقلية

.545.الشوا، المرجع السابق، صمحمد سامي السيد: مقتبس عن. 27/9/1969حكم محكمة بروكسل الصادر بتاريخ -1
.467:، المرجع السابق، ص...مروك نصر الدين، الحماية الجنائية للحق في سلامة الجسم-2
.544.محمد سامي السيد الشوا، المرجع السابق، ص: مقتبس عن. 2/4/1970حكم انجليزي الصادر بتاريخ -3
.544.محمد سامي السيد الشوا، المرجع السابق، ص-4
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I.غيير الجنسالموقف الفقهي القانوني المحرم لت
بشأن التدخل الجراحي لتغيير الجنس بسبب الغموض الذي يحيط بمفهوم 1تحّفظ اتجاه آخر

الغرض العلاجي الذي يصعب الاعتماد عليه لإقرار مشروعية التدخل الطبي في حلة الازدواج الجنسي 
داب العامة، وإخلال بمبدأ النفسي، بالإضافة إلى أن هذه العمليات تعتبر انتهاكاً صريحاً للنظام العام والآ

:لى القائلين بالمشروعية بما يليورد الاتجاه الفقهي القانوني ع. 2حرمة جسم الإنسان وحالته المدنية
إن تغيير الجنس يعد مساساً بالسلامة الجسدية وإخلالاً بمبدأ المحافظة على مادة الجسم وتكامله، فكل .1

ي ولد به الإنسان، ويجعلها تنحرف عن أدائها لوظائفهافعل يخل بوظائف وأعضاء الجسم على النحو الذ
ولا شك أن في عمليات تغيير الجنس إزالة لأعضاء الجنس غير مرغوب فيها، . يعتبر غير مشروع

وتعويضها بأعضاء أخرى، وفي كل الأحيان يؤدي إلى تعطيل وإخلال بوظائف الجسم؛ لأن الرجل الذي 
واستخلافها بأعضاء أنثوية يكون قد حقق مبتغاه الشكلي أو يوافق على إزالة المظاهر الذكورية

الخارجي، لكنه يفقد دورة كرجل ولن يكون شريكاً مثالياً فيما يتعلق بالزواج والإنجاب، ونفس الأمر 
.3بالنسبة للمرأة

لا يصح الاستناد إلى الضرورة العلاجية للقول بمشروعية هذه الجراحة حتى في المراحل المتأخرة من .2
المرض النفسي التي يهدد فيها المريض بالانتحار أو تشويه نفسه بقطع أعضائه؛ لأن الحديث عن نظرية 
الضرورة ينبغي أن يدور في فلك النشاط الجراحي الذي يستهدف العلاج، ومن ثم إذا كان نشاط الجراح 

ض يكون من قبيل لا يستهدف العلاج فإن الحديث عن حالة الضرورة للقول بإباحة مساسه بجسم المري
اللغو، وحيث إننا بصدد نشاط جراحي يصعب تحديد الهدف العلاجي منه فإنه لا يصح الاستناد إلى 
نظرية الضرورة للقول بإباحة هذا العمل الجراحي، إذ أن بعض أطباء الإمراض العقلية والنفسية يعتبرونه 

وهي مرحلة من مراحل التطور النفسي مظهراً من مظاهر الانحراف وأثراً من آثار الاضطراب الأوديـبي
للشخص فمن الصعوبة بمكان تحديد الغرض العلاجي من هذه الجراحة؛ لأن ما يعانيه المريض لا يمثل 

. 4تشوها في الجسم أو المظهر أو الإمكانيات البشرية
ي، ويعفي إن رضاء اني عليه لا يصلح الاستناد عليه في هذه الحالة كمبرر يبيح فعل التحول الجنس.3

فاعله من العقاب، تأسيساً على أن لحق في سلامة الجسم ليس حقاً خالصاً للشخص نفسه يتصرف فيه 

:في الفقه الفرنسيوفي عرض هذه الآراء أنظر،يمثل هذا الاتجاه كل من الفقهين الفرنسي-1
J. Petit, L’ambiguité du droit fave au syndrome transsexuel, Rev. Trim. dr. Civ. 1976, P.275.

.3-1.الهامش. 547.محمد سامي السيد الشوا، المرجع السابق، ص: مقتبس عن
.213.سيف سالم راشد الشامسي، المرجع السابق، صحبيبة-2
.214.حبيبة سيف سالم راشد الشامسي، المرجع السابق، ص-3
.242.الشهابي إبراهيم الشرقاوي، المرجع السابق، ص-4
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كيفما يشاء دون ضابط أو دون مراجعة، وإنما هو حق يتحمل مجموعة الارتفاقات الاجتماعية التي تعطي 
الوطنية والذود عن الوطن للمجتمع حقاً موازياً لحق الشخص في سلامة جسمه، كالتكليف بأداء الخدمة

.1ومن ثم ليس له الحق في الانتقاص من مقدرته لعدم القيام ذه الوظائف
إن تغيير الجنس ينطوي على خرق كبير بالنظام العام والآداب العامة، وإن صح القول على أن النظام .4

ه قيمة مصونة، وهو مبدأ العام ليس واحداً في جميع اتمعات البشرية وأنه ليس مبدأ يعتبر في حد ذات
إرادي قابل لتغيير والتطور ويختلف باختلاف الزمن والجماعات الإنسانية ونماذجه الدينية والثقافية 
والسياسية، فإن هذا لا ينطبق على نظام الطبيعة؛ لأا مصونة ومقدسة ولا يجوز خرق قوانينها، ويعتبر 

.  2تغيير الجنس لون من العبث ندسة الكائن البشري
إن تشجيع الأطباء على غزو الجسم الإنساني يجب أن يكون في حدود الأعمال المشروعة ولا يتعداها .5

.  3إلى الأعمال المحظورة، وإلا أصبح جسد الإنسان حقلا للتجارب وهو ما يأباه الشرع والقانون
، بأن كان رجلا من كل ما سبق نرى بأن الطبيب إذا قام بإجراء جراحة تغيير الجنس لدواعي نفسية

كامل الذكورة إلى أنثى، أو أنثى كاملة الأنوثة إلى ذكر بناء على رغبته في التغيير، فإن الطبيب يكون قد 
خالف مهنته وتترتب عليه المسؤولية القانونية الناجمة عن التعدي على الحق في السلامة الجسدية، وتتنوع 

:هذه المسؤولية إلى الآتي
ولزم ). جرح أو بتر عضو أو إحداث عاهة مستديمة( ا كان الفعل يشكل جريمة مسؤولية جنائية إذ-أ

تطبيق العقوبة الجنائية التي تتناسب مع التكييف الجنائي للفعل في غياب النصوص الخاصة، أو تطبيق هذه 
.الأخيرة في حالة النص عليها صراحة

ذه العملية على أثر الدعوى المدنية المسؤولية المدنية وتترتب هذه الأخيرة على الشخص القائم -ب
.الناشئة عن الجريمة للمطالبة بالتعويض عن الضرر الذي أصاب اني عليه

المسؤولية التأديبية الإدارية ويتعرض لعا الطبيب العامل لدى المصالح الاستشفائية الحكومية الحكومية، -ج
ان هذا العمل خارج إطار الأصول والقواعد حيث يمكن للسلطات التأديبية النظر في الخطأ الطبي متى ك

.-تغيير الجنس-التي تقتضيها المهنة كما في حالة الجراحة المسخية
المسؤولية التأديبية النقابية وذلك بإحالة الطبيب القائم ذه العملية على االس التأديبية لنقابة الأطباء -د

...فيها أو منعه من مزاولة المهنة والتي تقرر معاقبته بإسقاط عضويته إذا كان عضواً 

.58.السابق، صجميل صبحي برسوم، المرجع-1
.31.السابق، ص، المرجع"والاستنساخ البشري لجنسيالأحكام الإسلامية في مسائل التغيير ا" جيلالي تشوار، -2
.238. الشهابي إبراهيم الشرقاوي، المرجع السابق، ص-3
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II.الموقف الفقهي الشرعي المحرم لتغيير الجنس
- أثارت مشكلة تغيير الجنس جدلا كبيراً في الأوساط الفقهية الإسلامية فقد أعار الجانب المحرم 

مع اهتماماً بالغاً ودعا إلى الإعراض عنها على أساس أن التغيير الاتفاقي للجنس يتنافى-على كثرم 
.1الأحكام الشرعية، ومن ثم مع مبدأ عدم التصرف في حالة الأشخاص

إن حكمة االله سبحانه وتعالى قد " -مفتي الديار المصرية -يشير الدكتور سيد طنطاوي 
اقتضت أن يعمر هذا الكون عن طريق وجود الرجل والمرأة، وحكمة االله سبحانه وتعالى أن يجعل للرجل 

رأة وأن يجعل المرأة أيضاً مميزات عن الرجل وإن كان االله قد خلقهما من نفس واحدة مميزات تميزه عن الم
فضل االله و لا تتمنوا ما:" لقوله تعالى. 2ولا يجوز للرجل أن يتمنى شيئاً من خصائص المرأة والعكس". 

هاء في وقد استدل الفق. 3"به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن
: تحريم هذه الأفعال وذلك للأدلة التالية

ووجه الدلالة . 4..."ولأمرم فليبتكن ءاذان الانعام ولأمرم فليغيرن خلق االله:"... قوله تعالى.1
في هذه الآية حرمة تغيير خلق االله بدافع العبث الشهوة، وتغيير الأنثى إلى ذكر عن طريق الجراحة 

قناة التناسلية الأنثوية لديها، وبناء عضو ذكري فيه تغيير لخلق االله دون حاجة باستئصال الثديين وإلغاء ال
.5معتبرة

لعن االله الواشمات، والمستوشمات، :" عنه قال-رضي االله -حديث عبد االله بن مسعود .2
ووجه الدلالة في الحديث أن اللعن يقتضي تحريم. 6"والمتنمصات، والمتفلجات للحسن، المغيرات لخلق االله

.7الفعل الملعون، وفعل هذه الجراحة فيه تغيير لخلق االله على سبيل التعدي والعبث، فكانت محرمة

لعن االله رسول االله صلى االله عليه :" أنه قال-رضي االله عنهما-حديث عبد االله بن عباس .3
رسول االله لعن : عن أنس قال ". وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال

.31.صالسابق،، المرجع"لجنسي والاستنساخ البشري الأحكام الإسلامية في مسائل التغيير ا" جيلالي تشوار، -1
مروك نصر الدين، الحماية الجنائية : مقتبس عن. 173ن السنة الرابعة، العدد سيد طنطاوي، تعديل جنس الإنسان، بحث منشور بجريدة المسلمو-2

.484-483.، المرجع السابق، ص...للحق في سلامة الجسم
.32.سورة النساء، لآية-3
.119.سورة النساء، الآية-4
، 2004،ية، دار النفائس للنشر والتوزيع، الأردنمحمد خالد منصور، الأحكام الطبية المتعلقة بالنساء في الفقه الإسلامي، الطبعة الثان-5

.204:ص
رواه مسلم، كتاب اللباس والزينة، باب في لعن الواشمات والمتفلجات، الحافظ زكي الدين عبد العظيم المنذري الدمشقي، مختصر صحيح مسلم، -6

.367.الجزء الثاني،  المرجع السابق، ص
.204.محمد خالد منصور، المرجع السابق، ص-7
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أخرجوهم من بيوم، فأخرج : وقال. صلى االله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء
. 1"النبي صلى االله علية وسلم فلانا، وأخرج عمر فلانا 

كان يدخل على أزواج النبي صلى االله عليه وسلم مخنث : حديث عائشة رضي االله عنها قالت.4
أولي الإربة، قال فدخل النبي صلى االله عليه وسلم يوما عند بعض نسائه وهو فكانوا يعدونه من غير 

ألا، :" إذا أقبلت بأربع، وإذا أدبرت أدبرت بثمان، فقال النبي صلى االله عليه وسلم: ينعت امرأة، قال
ووجه الدلالة في هذه الأحاديث لعن من . 2فحجبوه: قالت" أري هذا يعرف ما ههنا، لا يدخلن عليكن

ويقتضي اللعن التحريم، وإذا كان اللعن منصباً على من . به بالجنس الآخر بأي صورة من صور التشبهتش
تشبه من الجنسين بالآخر بصوته ومشيته ولبسه، وبعض عاداته فكيف بمن تحدى الفطرة وقوانين الطبيعة 

تي وضعها عليه والحكمة في لعن من تشبه إخراجه الشيء عن الصفة ال:" قال ابن حجر. 3ونواميسها
فلن تجد :" وقال. 5"فطرت االله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق االله:" قال تعالى. 4"أحكم الحاكمين

.6"لسنة االله تبديلاً ولن تجد لسنت االله تحويلاً 

وفي هذه الآيات توجيه من االله سبحانه وتعالى وتحذير من التمادي في الاستهتار والتجرؤ على .5
فعمل التغيير في . صنعه، فكيف يتجرأ الإنسان على أحسن الخالقين ليعبث بالخلق وما خلقالعبث بمتقن

. 7الجنس في الحقيقة جريمة منكرة وإثم عظيم

أن هذا النوع من الجراحة ترتكب بسببه محظورات شرعية ككشف العورة والاطلاع عليها .6
هاء اتفقوا على إباحة النظر للضرورة واطلاع الرجال على النساء والعكس دون مبرر شرعي؛ لأن الفق

.8والحاجة، وحيث لا ضرورة أو حاجة في التغيير إلى جنس آخر فلا يجوز النظر إلى بدن المرأة الأجنبية

خاري، كتاب اللباس، باب إخراج المتشبهين بالنساء من البيوت، محمد ناصر الدين الألباني، مختصر صحيح الأمام البخاري، الطبعة برواه ال-1
.48-47.ص، 2002الرياض، السعودية، الأولى، الد الرابع، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، 

الحافظ زكي الدين عبد العظيم المنذري الدمشقي، مختصر صحيح . ن دخول المخنثين على النساءرواه مسلم، كتاب الأدب، باب الزجر ع-2
.379.مسلم، الجزء الثاني،  المرجع السابق، ص

.233.عبد االله إبراهيم موسى، المرجع السابق، ص-3
.205.سابق، صالرجع الممحمد خالد منصور، : مقتبس عن-4
.30.سورة الروم، الآية-5
.43.ورة فاطر، الآيةس-6
.35.السابق، ص، المرجع"لجنسي والاستنساخ البشري الأحكام الإسلامية في مسائل التغيير ا" جيلالي تشوار، -7
.525.، صالمرجع السابقعلي محي الدين القره داعي، علي يوسف المحمدي، -8



سم الإنسان وأثره على نطاق الحماية الجنائيةالفصل الثاني                      التدخل الطبي الحديث على ج

245

كنا نغزو مع رسول االله عليه الصلاة : روى عن عبد االله بن مسعود رضي االله تعالى عنهم قال.7
لا يختلف : "وقال الإمام القرطبي رحمه االله. 1انا عن ذلكوالسلام وليس لنا شئ فقلنا ألا نستخصي ؟ فنه

فإذا كان هذا التحريم ". فقهاء الحجاز وفقهاء الكوفيين أن خصاء بني آدم لا يحل، ولا يجوز لأنه مثله
متعلقا بالخصاء الذي فيه تغيير لشئ من مهمة العضو فكيف بالتغيير الكامل لا شك أنه أولى وأحرى 

.2بالتحريم
يام بعملية تغيير الجنس تتضمن الغش والتدليس، وقد جاء تحريم الغش في عموم التعامل بين إن الق.8

قال رسول االله صلى االله عليه -رضي االله عنه قال-ويدل على هذا النهي ما رواه أبو هريرة. الناس
ث تحريم ووجه الدلالة من هذا الحدي. 3"من حمل علينا السلاح فليس منا ومن غشنا فليس منا:" وسلم

الغش والتدليس في الخلقة بالتغيير والتحويل، فمثلا في مرحلة الخطبة والزواج قد يغير الرجل جنسه إلى 
. امرأة ثم يتقدم لخطبته ممن لا يعرف حقيقته، وفي ذلك غش وتدليس خاصة مع عدم القدرة في الإنجاب

4.ومثل ذلك لو غيرت المرأة جنسها

ء العملية أكبر من الأضرار المترتبة على إبقاء المريض على حالته وأن أن الأضرار المترتبة على إجرا.9
تنص على وجوب إزالة " الضرر يزال"والقاعدة الشرعية . فعل المحظور مباح عند الضرورة لإزالة الضرر

وبتطبيق ما سبق على حالة المصاب بمرض الترانسكس نجد أن إجرائه للعملية فيه ضرر كبير عليه . الضرر
. من الحالة النفسية أو الجسدية أو الاجتماعيةسواء 

فمن الأضرار الصحية حدوث تغيير في التركيب العضوي للإنسان السوي مما يسبب خللا في بقية -أ
. 5أعضاء جسده الأصلية، فأعضاء الذكر تختلف عن أعضاء الأنثى خاصة الأعضاء التناسلية ووظائفها

بعض أو معظم أعضاء الجسم الأخرى، وذلك نتيجة ومن الأضرار الصحية كذلك إحداث خلل في -ب
.للهرمونات والأدوية التي يتم إعطائها للشخص قبل وبعد الجراحة

بي عبد االله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن بردزبه البخاري، صحيح أ. لخصاءاو، كتاب النكاح، باب ما يكره من التبتل رواه البخاري-1
ورواه مسلم، كتاب النكاح، باب في نكاح .343. ص، 2008البخاري، الجزء الثالث، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، 

. 211-210.لجزء الأول، المرجع السابق، صالحافظ زكي الدين عبد العظيم المنذري الدمشقي، مختصر صحيح مسلم، ا.المتعة
دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، -دراسة مقارنة–نادية محمد قزمار، الجراحة التجميلية الجوانب القانونية والشرعية : مقتبس عن-2

. 312.، ص2010
بن مسلم القشري االأمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج ".نا فليس منامن غش:" رواه مسلم، كتاب الأيمان، باب قول النبي صلى االله عليه وسلم-3

.69.المرجع السابق، صالنيسابوري، الجامع الصحيح، الجزء الأول، 
- 43.، ص2011دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، مصر، -دراسة فقهية مقارنة- بديعة علي أحمد، الجوانب الفقهية المتعلقة بتغيير الجنس-4

44.
.46.صالمرجع السابق،بديعة علي أحمد،- 5
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وتكمن الأضرار النفسية في أن الجراحة تحدث خلل في نفس الشخص وتغييرا في الطباع -ت
الة الأولى والسلوكيات، وهذا الأمر لن يتم بصورة سريعة ولكن بعد اضطرابات وتناقضات بين الح

.  1مما يحدث به آلام نفسية شديدة) الجنس الطارئ(والحالة الثانية ) الجنس الأصلي(
ومن الأضرار الاجتماعية أن هذه الجراحة إذا فتح باا ستخلق نوعا من الفوضى والاضطراب في -ث

فيها الشخص وتكمن الفوضى والاضطراب فيما يحدث في السجلات والوثائق الرسمية التي قيد . اتمع
.2منذ ولادته من حيث الأسماء والمهن وما يتعلق ا مما لا يخص الشخص فقط ولكن يرتبط بأهله وذويه

وفي خلاصة هذا الاتجاه الشرعي المحرم لعمليات تغيير الجنس فإننا نرى من جانبنا أن هذه المسألة 
:يجب التفرقة فيها بين ثلاثة فروض

خلقية معينة لدى الشخص، كأجزاء مطمورة أو مغمورة في الجهاز وهي حالة وجود تشوهات: الأول
أقرب ما تكون -الخنثى-التناسلي، وفي هذا الفرض تكون أعضاء وأجهزة الراغب في تثبيت جنسه

فالتدخل الجراحي من خلال العملية التي تكشف عن الجنس الحقيقي . لأعضاء الجنس المراد تصحيحه
فيه من تقرير للواقع وإظهاره، فإذا كان الإنسان جامعاً بين عضوي الذكورة يكون واجباً لا بد منه لما 

والأنوثة فإن المرجح لحاله يجعل العضو الآخر من قبيل الخلقة الزائدة، وفي إزالته تحقيق لمصلحة معتبرة 
.شرعاً

دخل وجود خلل واضطراب في خلاياً وهرمونات جسم الإنسان، وفي هذه الحالة يكون الت: الثانـي
الطبي بواسطة العلاج الهرموني مشروعاً؛ لأنه يهدف إلى التنسيق بين الخلايا المحددة للذكورة أو الأنوثة 

.في الجسم وبين الأعضاء التناسلية، ولا شك أن في مثل هذه الحالة مصلحة شرعية معتبرة
لة صحية بدنية، وهي حالة الشخص الذي يبدي رغبة نفسية في التحول دون أن تكون له مشك: الثالث

بل رد تحقيق هذه الرغبة، في هذه الحالة يعتبر التدخل الجراحي الذي يهدف لتغيير الجنس خروجا عن 
.-كما سبق ذكره-الفطرة السوية التي فطر الناس عليها، وتبديلاً لحلق االله 

III.الموقف القانوني المحرم لتغيير الجنس
تغيير " تشريعات قد نظمت صراحة ما تسميهإذا كان قد تبين من العرض السابق أن هناك 

وأخرى قد اعترفت ضمناً بمشروعيتها، فإنه بالمقابل هناك تشريعات قد التزمت الصمت حيال " الجنس
هذا الموضوع، فلا هي نظمته بنصوص تشريعية صريحة، ولا هي نصت على ترتيب بعض الآثار بصدده، 

ولكنها تركت معالجة هذا الموضوع . ا يدل على ذلكولا هي أخيراً نصت على تجريمه ولا صدر عنها م

.46.، صالمرجع السابقبديعة علي أحمد،- 1
.46.، صنفس المرجع- 2
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وعليه . 1برمته للفقه والقضاء، وهو الأمر الذي اتبعته حتى هذه اللحظة كافة تشريعات الدول الإسلامية
.نتعرض إلى التشريعات التي التزمت الصمت ثم موقف التشريع الجزائري

التشريعات التي التزمت الصمت.1
صمت التام بالنسبة لإقرار أو عدم إقرار مشروعية عمليات تحول التزمت هذه التشريعات ال

وعليه تصدى الفقه لإبداء رأيه إعمالاً للنصوص العامة ذات الشأن الطبي ويمثل هذا الاتجاه الفقه . الجنس
.الفرنسي

لا يجيز الفقه الفرنسي من حيث المبدأ عمليات التحول الجنسي، فمن الناحية الجنائية تقاس هذه 
من قانون العقوبات الفرنسي والتي يقصد 312مليات على جريمة الإخصاء المنصوص عليها في المادة الع

ولا يعفى رضاء صاحب المصلحة الطبيب من أي . ا استئصال كل عضو ضروري من أجل الإنجاب
.مسؤولية جنائية في هذا اال

ومن . ان فوق الاتفاقيات القانونيةومن الناحية المدنية فهناك مبدأ حرمة الجسم الذي يضع الإنس
ثم فلا يجوز تعريضه لعمليات جراحية غير مأمونة النتائج وتنطوي في الوقت نفسه على قدر كبير من 

. 2المخاطر
موقف التشريع الجزائري.2

في البداية يجب أن نبين أن التشريعات الجزائرية لم تشر صراحة إلى موضوع التحول أو تغيير 
ن استخلاص الموقف القانونـي من القوانين ذات الصلة، ويتعلق الأمر بقانون الأسرة الجنس، ولكن يمك

:  وذلك فيما يلي). ت(والقانون الطـبي ) ب(وقانون العقوبات ) أ(
في قانون الأسرة -أ

خلق االله الإنسان ليكون خليفته في الأرض يعمرها ويستثمرها، وخلق له ما في الأرض جميعاً، 
القمر والنجوم والشجر والدواب لخدمة النوع الإنسانـي، وخلق الإنسان زوجين وسخر له الشمس و

رجل وامرأة، وجعل لكل منهما صفات جسدية تلائم دوره في الحياة وغرائزه وحاجاته العضوية تجعل 
وهو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منهما :" قال تعالى. كل منهما بحاجة إلى الآخر ومكملاً له

يأيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها :" ؛ وقال3"كن إليهازوجها ليس
. 4"زوجها وبث منهما رجالاً كثيراً ونساء

.233.الشهابي إبراهيم الشرقاوي، المرجع السابق، ص-1
.548.، صمحمد سامي السيد الشوا، المرجع السابق-2
.189.راف، الآيةعسورة الأ- 3
.12.سورة النحل، الآية- 4
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ولما كان بقاء النوع الإنسانـي وسيلة اتصال الرجل بالمرأة اتصالاً حسناً للتناسل والتوالد فقد 
وهي اللبنة الأساسية للمجتمع تحفظ . رةشرع الزواج وعده من نعم االله على عباده في تكوين أس

.1الأنساب من الاختلاط وتصون الأعراض
أن الاختلاف الجنسي من الأركان الجوهرية في عقد الزواج، لا يمكن أن يقوم بدونه ولا يمكن 
أن يحل محله أي نوع آخر، ذلك أن مسألة الفارق الجنسي مسألة جوهرية لا تنبني الرابطة الزوجية 

. ن هذا المنطلق لا يعترف إلا بالزواج القائم بين شخصين من جنس مختلف؛ أي رجل وامرأةوم. بدونه
طبقاً 2وعلى ذلك يعتبر الزواج المبرم بين شخصين من نفس الجنس أي بين رجلين أو امرأتين لا أثر له

. من قانون الأسرة الجزائري323لنص المادة 
من44بالتنصيص في المادة اكتفىيير الجنسي وإنماالأسرة صراحة على حالة التغلم ينص قانونو

فالمرأة هي التي ولدت . رجل وامرأةقانون الأسرة عند تعريفه لعقد الزواج أن هذا العقد لا يتم إلا بين
الذي ولد على أساس جنس ذكر ومن ثم فما على المرأة إلا أن على أساس جنس أنثى والرجل هو

ولا تتمنوا ما فضل االله به بعضكم :" قال تعالى. إلا أن يتحمل ذكورتهالرجل تتحمل أنوثتها وما على
. 5"على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن

الجنسي ولا يجوز لأي ضابط الحالة المدنية بإبرام ومن ثم فالمشرع الجزائري لا يعترف بالتغيير
.نسيبالتغيير الجعقد الزواج لرجل أو امرأة قاما

في قانون العقوبات-ب
إذا علم أن الركن البيولوجي في عقد الزواج هو الاختلاف في الجنس، فإن خلاف ذلك يعد 
جريمة يعاقب القانون عليها القانون لما يؤدي ذلك إلى انتشار اللواط والسحاقيات باعتباره شذوذ 

كل من ارتكب فعلاً من أفعال :" من قانون العقوبات بقولها338، وهو ما أشارت إليه المادة 6جنسي
500الشذوذ الجنسي على شخص من نقس جنسه يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين وبغرامة من 

...".دينار2.000إلى 

.32.، ص2007عثمان التكروري، شرح قانون الأحوال الشخصية، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، - 1
، 2001تشوار جيلالي، الزواج والطلاق تجاه الاكتشافات الحديثة للعلوم الطبية والبيولوجية، ديوان المطبوعات الجامعية، بن عكنون، الجزائر،-2

10.ص
".يبطل الزواج إذا اشتمل على مانع أو شرط يتنافى ومقتضيات العقد:" من قانون الأسرة الجزائري32المادة -3
الزواج هو عقد رضائي يتم بين رجل وامرأة على الوجه الشرعي، من أهدافه تكوين أسرة أسلسها المودة :" من قانون الأسرة الجزائري4المادة -4

".صان الزوجين المحافظة على الأنسابوالرحمة والتعاون وإح
.32.لآيةاسورة النساء، -5
.11.ص، المرجع السابق،...تشوار جيلالي، الزواج والطلاق تجاه الاكتشافات الحديثة- 6
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إن عمليات تغيير الجنس تشكل انتهاكا صريحاً لمادة الجسم والتي اتفقت جميع الشرائع والنظم 
المحافظة على التكامل الجسماني وسلامة أداء تلك الأجهزة القانونية على وجوب المحافظة عليها، وذلك ب

ومن هذه الأجهزة الأعضاء التناسلية وأي تغيير يطرأ بعد ذلك على . والأعضاء لوظائفها المقررة لها
ومن أمثلة ذلك ما نصت . عمليات جراحية يعتبر جريمة يعاقب عليها القانونجنس الشخص إثر إجراء

... للغيرالعقوبات الجزائري التي جاء في مضموا أن كل من أحدث جروحاقانون 264 عليه المادة
مرتكبوه لعقوبة السجن المؤقت يعرض... وترتب عليه فقد أو بتر أحد الأعضاء أو حرمان من استعماله

. سنوات10إلى 05من 
ه الفرج أن التدخل الجراحي لتغيير الجنس يقتضي بتر أعضاء الذكورة في الذكر وإيجاد ما يشب

للأنثى فيه، والتغيير في الأنثى يكون ببتر كل عضو يكون مميزا لها عن الذكر، من الثديين والرحم 
ومن الملاحظ أن التغيير الذي يتم في هذه . والمبيض وقفل المهبل، ويجعل لها ما يشبه العضو الذكري

جل إذا تم تبديل بعض أعضائه إلى الحالة إنما هو تعيير ظاهري لا يحصل معه أي تغيير  في الوظائف، فالر
أعضاء الأنثى، فإنه لا يمكن أن يحيض أو يحمل لعدم وجود مبيض أو رحم وبقطع ذكره وخصيتيه يكون 

والمرأة إذا تم تبديل بعض أعضائها ذكراً في الظاهر فإا لا تقذف منياً، ولا . قد فقد الإنجاب إلى الأبد
يمكن اعتبار بتر الأعضاء التناسلية وقدان الخاصية الإنجابية ومن خلال ذلك. 1يكون لها ولد من صلبها

لمنفعة أحد ) جزئياً ( كان أو ) كلياً ( الفقدان النهائي " والمقصود ا . للمرأة والرجل عاهة مستديمة
وقد نصت . 2"أعضاء الجسم سواء بقطع العضو أو بتره أو استئصاله أو تعطيل وظيفته بصورة ائية 

: على الصور المعتبرة عاهة مستديمة264المادة 
.فقد أو بتر أحد الأعضاء·
.المنع من استعمال العضو·
.فقد البصر·
.فقد إبصار أحد العينين دون أخرى·
.أو أية عاهة أخرى دائمة·

ويمكن تكييف الفعل المؤدي إلى بتر الأعضاء الجنسية في جراحات التغيير الجنسي جريمة خصاء، 
. ت الخصاء كظرف مشدد بوصفه فقداً أو بتراً أو فقدان استعمال أحد الأعضاءذلك أن القوانين اعتبر

ولا يميز القانون في ذلك بين ). النسل ( والخصاء استئصال أو قطع أو بتر عضو ضروري للفعل الجنسي 

لوفاء القانونية، تحديد الجنس وتغييره بين الحظر والمشروعية، دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، مكتبة اشوقي إبراهيم عبد الكريم علام، - 1
.155.، ص2011الإسكندرية، مصر، 

.133.صالمرجع السابق،محمد صبحي نجم، الجرائم والواقعة على الأشخاص، - 2
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ة ولقد جرم المشرع الجزائري هذه الجريمة باعتبارها مظهر من مظاهر العقم الماس بسلام. الرجل والمرأة
كل من ارتكب جناية الخصاء يعاقب بالسجن :"العقوبات الجزائريمن قانون274الجسم في المادة 

".الجاني بالإعدام إذا أدت إلى الوفاةالمؤبد ويعاقب
في القانون الطـبي-ت

من الثابت قانوناً أنه لكي يكون عمل الطبيب المرخص له بالعلاج مكتمل الإباحة يجب أن يتسق مع 
فنية المرعية في الحقل الطبي، وهي الأصول التي يعترف ا أهل العلم ولا يتسامحون مع من الأصول ال

وتطبيقاً لذلك يسأل الطبيب عن نتائج فعله إذا ثبت أن الطبيب قد . يتجاهلها ممن يحسب على المهنة
لا " ه من مدونة أخلاقيات الطب الجزائرية على أن18ولقد نصت المادة . خرج على الأصول الفنية

...". يجوز النظر في استعمال علاج جديد للمريض إلا بعد إجراء دراسات بيولوجية ملائمة
لا يجوز للطبيب أو جراح الأسنان أن يقترح على مرضاه أو " من نفس المدونة31ونصت المادة 

ى عدم جدوى وقد أثبتت الدراسات الطبية عل...". المقربين إليهم علاجاً أو طريقة وهمية أو غير مؤكدة
التدخل الجراحي لمريدي التغيير الجنسي، والنتيجة فإن القانون الجزائري لا يجيز مثل هذه التدخلات 

.الطبية لعدم اتساقها مع الأصول الطبية
هذا من جانب ومن جانب أخر فإن عمليات تغيير الجنس تدخل ضمن جراحات التعقيم ولقد حظر 

لتعقيم سواء للرجال أو النساء؛ لأن إجراءها في غير الحالات المشرع على الأطباء إجراء عمليات ا
من ذات 33وفي ذلك تشير المادة . المستوجبة قانوناً يعد اعتداء صارخاً على الحق في سلامة الجسم

لا يجوز للطبيب أن يجري عملية لقطع الحمل إلا حسب الشروط المنصوص عليها في " المدونة أنه 
...". لا يجوز للطبيب بتر عضو من دون سبب طبي بالغ الخطورة" أنه 34وتضيف المادة". القانون

ومن هنا نصل إلى نتيجة مؤداها أن القوانين الجزائرية ذات الصلة بموضوع جراحة تغيير الجنس اتخذت 
وإذا كان موقف القانون على نحو ما ذكر فقد عرضت . بحظر هذه الجراحة تحت طائلة العقابموقفا 

.    ومزيداً من التفصيل فيما يلي. قضايا بما نحن بصدده وأدلي بدلوه فيهاعلى القضاء
الموقف القضائي المحرم لتغيير الجنس: ثالثاً

من بين المواقف القضائية المحرمة لعمليات تغيير الجنس نأخذ، موقف القضاء السوري، والقضاء 
.الكويتي، والقضاء التونسي، ثم القضاء المصري

I.ء السوري موقف القضا
المتعلقوالقيدبجنسهالمتعلقالقيدتعديليطلبأنللخنثىيجوزالسوريالقضاءوفقًا لأحكام

أجازتدفق. لهاخضعالتيالجراحيةالتدخلاتعنالناجمالجديدوضعهمعيتفقبشكلباسمه
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ذكرإلىأنثىمنجنسهاتبديلجراحية،عمليةلهالفتاة أجريتالزبدانيفيالمدنيةالأحوالمحكمة
. الجديدجنسهامعيتفقبمااسمهاتبديلوكذلك

… الذريةالطاقةهيئةعنالصادرالتحليلنتيجةمنتبينقدكانلما"المحكمةهذهحكمفيوجاء
منذكرفهيودراسةساعة/ 72 / لفترةللدمزراعة خلويةبإجراءوذلك...الآنسةدممعاينةبعدأنه

xyذكريةصبغةالهأنتبينR Gالوراثيةالناحيةمنالعصائبباستعمالالخلويةالاتقانات.
مدىلبيانالمدعيةعلىالطبيةوالخبرةالكشفلإجراءكخبير،طبيا،ندبتقدالمحكمةوكانت
أمذكراأصبحتقدفعلاكانتإذافيمابيانوكذلك.المدعيةوضعمعالذريةالهيئةتقريرتطابق

.1لا
تناسليةأعضاءوجودعدمبسببوذلكأنثىوليستذكرهيالمدعيةأنالطبيةالخبرةأكدت

.ذكريةصيغةهيالوراثيةالصبغيةصيغتهافإنوكذلكحوضية،أنثوية
وهذا.سجلاتفيذلكبتدوينالزبدانيفيالمدنيالسجلأمينالمحكمةألزمتذلكعلىوبناء

حيث2002العامفيعنهاصادرحكمفيبدمشقالمدنيةحوالالأمحكمةأيضاإليهذهبتما
أجريتالتيالجراحيةللعمليةنتيجةالمدنيالسجلقيودفيواسمهجنسهتصحيحلشابفيهأجازت

الأنثويةالصفةيأخذالمدعيأثبتت أنجماعيةطبيبةخبرةإلىحكمهافيالمحكمةهذهواستندت.له
.2سجلاتهفيالتصحيحذلكبإجراءالمدنيلالسجأمينالمحكمةوألزمت

محكمةأنحينفي،"تصحيح " عبارةحكمهافيبدمشقالمدنيةالأحوالمحكمةواستخدمت
علىدمشق كانتمحكمةأنوفي اعتقادنا"تبديل"عبارةاستخدمتالزبدانـيفيالمدنيةالأحوال

التصحيحلأنوذلك. تغييرأوتبديلرةعباتستخدمولموالاسم،الجنستصحيحأجازتعندماحق
المدنية، الأحوالسجلفيالمولودتسجيلتمعندمااكتشافهبالإمكانيكنلمخطأعنناتجًاكان
ذلكبعدالطبيةالخبرةوأثبتتللمولودالوراثيةالصبغيةالصيغةأنمعرفةآنذاكبالإمكانيكنفلم

إلىواستنادا.الراجحالجنسثمذكرية ومنهيXYأنثويةأوXXالصحيحةالصبغيةالصيغة
وأجازتالولادة،عندالمدنيالسجلفيه أمينوقعالذيالخطأتصحيحالمحكمةقررتالخبرةتلك

تغييرأنإلىالإشارةوتجدر. بالاسمتصحيح القيد المتعلقوكذلكبالجنسالمتعلقالقيدتصحيح
. 3مكروهاأوالاسم قبيحاإذا كانوخاصةالإسلامي،الفقهفيجائز،أمرالاسم

مقتبس . 20/11/1999واكتسب الحكم الدرجة القطعية نظراً لعدم استئنافه بتاريخ30/10/1999بتاريخ 20 أساس20 رقمقرار-1
.70.السابق، صالجنس في القانون السوري، المرجعنوثة وتغييرفواز صالح، جراحة الخ: عن

.70.، صنفس المرجع-2
.71.السابق ، صالجنس في القانون السوري، المرجعفواز صالح، جراحة الخنوثة وتغيير-3
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أو تثبيته والفرق الاسمومن هنا فالحكم لا ينطوي أساسا على مسألة تغيير الجنس وإنما تصحيح
بين التصحيح والتغيير الإسمي واضح جداً حيث يكون التصحيح نتيجة خطأ في قيود سجل الحالة المدنية، 

ويختلف تغيير . الشخص في تبديل اسمه والاستعاضة عنه باسم آخرأما تغيير الاسم فيكون نتيجة رغبة 
الجنس عن تصحيح الجنس من حيث أن الأول عملية جراحية يتم ا تغيير الأعضاء الأنثوية بالذكورية 
أو العكس، أما تصحيحه فهو تغليب للجنس الراجح نظراً لاشتراك الأعضاء الذكورية والأنثوية مع تغيير 

.   ت الحالة المدنيةالقيد في سجلا
II.1موقف القضاء الكويتي

وقد مرت هذه القضية "أحمـد " شغل الشارع الكويتي قضية تداولتها أجهزة الإعلام وهي قضية 
وعليه ) 1/ تجاري مدني كلي حكومة 861/2003رقم القضية ( على جميع درجات التقاضي 

:على كافة درجات التقاضينتعرض إلى ملخص للقضية، ثم رأي الطب الشرعي، ثم القضية
ملخص القضية.1

تتلخص وقائع القضية في قيام أحمد برفع دعوى ضد وكيل وزارة الصحة ووكيل وزارة الداخليـة                
ووكيل وزارة التربية ووكيل وزارة العدل ووكيل وزارة الدفاع ومدير عام الهيئة العامـة للمعلومـات                

الطب الشرعي التابعة لـوزارة الداخليـة، لتوقيـع         المدنية بصفتهم طلب في ختامها الحكم بندب إدارة       
الكشف الطبي عليه والإطلاع على كافة ما تحت يده من تقارير وفحوص طبية، وذلك لفحص حالتـه                 
وتحديد نوع الجنس الذي يحمله حالياً ومدى ملائمة ذلك مع ما هو ثابت بالأوراق الثبوتية الخاصة بـه                

يح اسم ونوع جنسه بما يتفق مع حالته الراهنة مـن عدمـه،         من عدمه، ومدى أحقيته في تعديل وتصح      
وذلك تمهيداً لعرض الأمر على اللجنة المختصة قانوناً بتصحيح الأسماء بغية الحكم للمدعي بتعديل اسـم             
ونوع جنسه في مواجهة المدعي عليهم، مع إلزام المدعي عليهم بكافة المصروفات القضائية، وعلى ضوء               

:قام بتعديل طلباته وهي كالأتيتقرير الطب الشرعي 
.الحكم بأحقيته في تغيير جنسه من ذكر إلى أنثى·
حفظ كافة حقوقه في سلوك الطريق الذي رسمه القانون للوصول إلى تغيير البيانات الخاصة باسمـه    ·

ولديـه   3/10/1975وقد أسس دعواه على أنه ولد بتـاريخ         . وجنسه بكافة الأوراق الرسمية   
بالانتماء للجنس الأخر؛ أي هويته الجنسية أنثويـة وتم اسـتخراج جميـع             شعور نفسي وطبيعي  

الأوراق الثبوتية الخاصة به على أن نوع جنسه ذكر، مما ألحق به أضراراً نفسية خاصة شعوره بعدم   
تعايشه مع نوع الجنس الذي يحمله؛ إذ تغلبت عليه رغبة الانتماء إلى الجنس الأخر الـذي تطبـع    

1/تجاري مدني كلي حكومة 861/2003القضية رقم -1
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ولما كانت القاعـدة    . م عليه إجراء عملية جراحية بتحويل جنسه من ذكر إلى أنثى          بطباعه مما تحت  
وقد أصبح بعد العملية أنثى عقيم ويمارس حياته اليومية يعـايش           " لا ضرر ولا ضرار     " الشرعية  

ونوع جنسه ذكر في جميع أوراقه الثبوتية اللصيقة به لا          " أحمد  " اتمع كأنثى إلا أن حمله لاسم       
.لذا أقام دعواه بطلباته سالفة الذكر. م مع هويته الأنثوية مما ألحق به ضررتستقي

رأي الطب الشرعي.2
أصدرت محكمة أول درجة حكماً بندب إدارة الطب الشرعي للكشف على            28/6/2003بجلسة  

:حالة المدعي وإبداء رأيها في حالة المدعى وكان رأي الطب الشرعي في الحالة ما يلي
ذكر يحمل الصفات الجينيـة      -الصبغية   -طب الشرعي في أن أحمد من الوجه الجينية       يتخلص رأي ال  

الذكرية، إلا أنه من الناحية النفسية وبعد العلاج الهرموني والتداخلات الجراحية واستئـصال الأعـضاء               
مية الذكورية الرئيسية المميزة، واستبدالها بأعضاء خارجية أنثوية النمط فقد الصفات الذكوريـة الجـس             

الخارجية وكذا الإحساس الجنسي الرجولي وإمكانية الإنجاب، بينما طغت المواصفات الأنثوية خاصـة             
الخارجية منها على مظهره الجسماني بالإضافة إلى ما يعاينه من هم في مثل حالته مـن ميـل جـارف                    

.للسلوك الأنثوي
حكم محكمة أول درجة والأسباب التي استندت عليها .3

وألزمـت المـدعي علـيهم    . بأحقية المدعي في تغيير جنسه من ذكـر إلى أنثـى         حكمت المحكمة   
:بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، وللأسباب التالية

:السبب الأول
وورد آيات عديدة تبين أن تصوير الإنسان على صورته من ذكر أو أنثى هو أمر الله تعالى مثل قوله                   

لِلَّهِ ملْك السماواتِ والْأَرضِ يخلُق مـا   : " وقوله. 1"ا خلَقْناكُم من ذَكَرٍ وأُنثَى      يا أَيها الناس إِن   : " تعالى
          اء الذُّكُورشن يلِم بهياثًا واء إِنشي نلِم بهاء يشويستدل بالآيات أن تغيير الجنس لا يجوز شرعاً      . 2"ي

توافرت شروط الضرورة فهنا يكون تغيير الجنس مباحاً عملاً للقاعدة          لأنه متضمن تغيير لخلق االله إلا إذا        
إذا الأمر لا يصبح تغييراً لخلق االله بل هو تغيير لحالة مرضـية،             ". الضرورات تبيح المحظورات    " الشرعية  

.حيث يصبح الإنسان أكثر قدرة على القيام بمسئولياته التي خلق من أجلها 
الشرعي أن الأعراض التي بالمدعى أعراض اضطراب الهوية الجنسية وأنه           وبما أنه ورد في تقرير الطب     

وبالتالي فإن شروط الضرورة قد تـوافرت في        . بذل جهداً للتكيف مع حالته الجنسية من هذه الأعراض        

.13.سورة الحجرات، الآية-1
.49.الآيةسورة الشورى،-2
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حقه وإجراء العملية جائز شرعاً ولا يعتبر تغيير لخلق االله وينتفي في حقه التشبه بـالجنس الأخـر؛ لأن                   
ومما . يعود لجنسه الغالب فالجنس ليس هو مجرد أعضاء جنسيه ظاهرة بل هو أيضاً مشاعر نفسيه              المريض  

.سبق يتبين أن السبب التي أقيمت من أجله الدعوى مشروعاً
: السبب الثاني

إن المدعي بحالته الراهنة وهو حبيس جنس ينفر منه ويكون تحت ضغط رغبة في التحول للجنس                
نيه من هم في مثل حالته قد يدفعه إلى أن يسلك مسلكاً جنسياً غير سوي في حالة                 كما أن ما يعا   . الأخر

السماح له بمخالطة الذكور مدفوعاً برغباته الأنثوية، الأمر الذي يبين معه إجابة المدعي لطلباته وذلـك                
.لمصلحته ومصلحة اتمع

حكم محكمة الاستئناف.4
وضوع بإلغاء الحكم المستأنف، وبرفض الدعوى      حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وفي الم      

للأسـباب  . بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي      ) المدعي  ( وألزمت المستأنف ضده    
:التالية

:السبب الأول
ذكرت المحكمة معايير التمييز بين النوعين الذكر والأنثى والتي يعتمد عليهـا أهـل الطـب، ثم      

يير على أحمد ووجدت أن ما ثبت بالتقارير الطبية أن أحمد ولد ذكر من الناحية الجينية            أسقطت هذه المعا  
الصبغية كما في الذكور، ويحمل جميع الأعضاء التناسلية الذكرية الخارجية منها أو الداخليـة وبالتـالي                

وكذلك ثبت  . 1"وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى    " استنتجت أنه مخلوق ولد ذكراً مصداقاً لقوله تعالى       
أن أحمد لا يحمل أي عضو أنثوي حتى يمكن القول بأنه خنثى حقيقية أو كاذبة لتطبيق أحكام الخنثـى                   
عليه وتبرر التدخل الجراحي لتصحيح جنسه وتثبيته، وهو الأمر الذي ترى معه المحكمة أن ما قام به أحمد          

فتاوى تنص على حرمه تغيير الجـنس        وذكرت. من إجراء عملية تغيير الجنس مخالف للشريعة الإسلامية       
.رد دواعي نفسية، بل لابد من وجود دواعي جسدية غالبة

:السبب الثاني
ترى المحكمة أن ما جاء من حقائق علمية عن اضطرابات الهوية الجنسية تبين أا أعراض تظهـر                 

رغبة الطفل الجامحـة في  في مرحلة مبكرة وفي سن الطفولة ومع السنوات الأولى من الدراسة، وتكمن في    
وبمطابقة هذه الحقيقة العلميـة علـى   . أن يكون من الجنس الأخر مع الكراهية الشديدة لجنسه العضوي      
ولم يعانـي مـن أي      3/10/1975أحمد وجدت أا لا تنطبق عليه، وذلك لأنه ثبت أنه من مواليد             

.45.ورة النجم، الآيةس-1
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ارب عشرون عاماً وذلك لمحاولتـه  اضطرابات نفسية حتى دخوله المستشفى النفسي، وكان قد بلغ ما يق      
ولم يرد في ملفه ما يشير إلى اضطرابات        . الانتحار ولم يثبت سبب ذلك وغادر المستشفى على مسئوليته        

بعد العملية التي تمت     11/12/2002في الهوية الجنسية في فترة دخوله ولم يراجع المستشفى إلا بتاريخ            
.أي بعد سنة ونصف29/6/2000بتاريخ 

:الثالثالسبب 
ترى المحكمة أن أحمد لم يعرض نفسه على طبيب نفسي لاستشارته في موضوع اضطراب الهوية               

.الجنسية، ولم يتلق أي علاج لفترة زمنية حسب الأعراف الطبية
:السبب الرابع

. إن اضطرابات الهوية الجنسية ما هي إلا نظرية لازالت توجه لها سهام النقد وينكرها الـبعض               
جه إليها ماذا لو تغيرت رغبة من تحول إلى الجنس الأخر ورغب مرة أخرى بالعودة إلى جنـسه                  ومما يو 

الأصلي، كوا خاضعة لعوامل نفسية وتتغير بتغير الأهواء النفسية ؟ ففي ذلك عبث وية الإنسان الذي                
.أكرمه االله سبحانه وتعالى بأن خلقه بأحسن صورة

:السبب الخامس
وذلك أن الرجـل    . ير الجنس رد دواعي نفسية فيه وقوع بالرذيلة والحرام        ترى المحكمة أن تغي   

بتحوله إلى أنثى فإن تحوله ظاهرياً فقط دون أعضاءه الداخلية، إذاً فالجنس يبقى على خلقته الأصلية دون            
. ضبهتغيير، مما يعني استمتاع الرجل بالرجل المبدل جنسه من قبيل عمل قوم لوط المستحق للعنة االله وغ ـ  

.وكذلك يحدث معاشرة النساء لبعضهن البعض وبالتالي انتشار الفاحشة
حكم محكمة التمييز.5

حكمت محكمة التمييز بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه وألزمت الطاعن المـصروفات             
:مقابل أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي وقررت ما يلي في الموضوع

لشريعة الإسلامية حرمة تحويل الجنس من ذكر إلى أنثـى وبـالعكس   ومن الأصول المقررة في فقه ا    "
وقد جرى قضاء ـ هذه المحكمة ـ على أن لمحكمة الموضوع سلطة تحـصيل فهـم     . على وجه العبث

الواقع في الدعوى وتقدير ما يقدم إليها من الأدلة والمستندات، ولها الأخذ بتقرير الخبير المقدم في الدعوى          
ابه متى رأت فيه ما يكفي لتكوين عقيدا واطمأنت إلى سلامة الأسس التي قام عليها،               محمولاً على أسب  

.وأنه وإن كانت الضرورات تبيح المحظورات والتي تعني أن الممنوع شرعاً مباح عند الضرورة
ومن شروطها أن تكون الضرورة ملجئة بحيث يجد الفاعل نفسه أو غيره في حالة يخشى منها تلف                 

لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى على سند مما               . الأعضاء النفس أو 
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ثبت من التقرير الطبي الشرعي، الذي أطمأن إليه من أن الطاعن قد أجرى عملية جراحية حـول علـى    
لـذكري  أثره أعضاءه التناسلية الخارجية لأنثى دون أعضاءه الداخلية، وأنه يحمل التركيب الـصبغي ا              

وبعرضه على لجنة أخصائي الطب النفسي أفـادت        . والجنس الذي نشأ عليه بينما الجنس النفسي أنثوي       
لوضعه تحت الملاحظة الطبيـة، إلا أنـه      15/1/1994بأن الطاعن دخل العيادة النفسية لأول مرة في         

دخولـه، ولم يراجـع     خرج في ذات اليوم ولم يرد في تقريرها أية اضطرابات في هويته الجنسية في فترة                
إلا بعـد إجرائـه العمليـة الجراحيـة بتـاريخ            11/12/2002المستشفى بعد ذلك إلا بتـاريخ       

، ولم يتبين من ملفه بالمستشفى أنه تم عرضه على طبيب نفسي، كما لم يتلقى أي علاج         29/6/2000
أن اللجنـة الطبيـة لا   أو إتباع إرشادات معينة لفترة زمنية حسب الأعراف الطبية قبل إجراء العملية، و           

. تستطيع الجزم بوجود رغبة قهرية للطاعن في تغيير جنسه في الفترة السابقة على إجراء العملية
كما أن التقرير الطبي الشرعي لم يقطع بأنه مصاب باضطراب الهوية الجنسية ونفى الحكم تبعاً لذلك                

إجرائه للعملية ببتره لأعضاء الذكورة الـتي       حالة الضرورة لدى الطاعن التي تبيح له المحظور، واعتبر أن           
وكـان  . خلق عليها وتحويل جنسه هو مخالف للشريعة الإسلامية ورتب على ذلك قضاءه سالف البيان             

هذا الذي خلص إليه الحكم المطعون فيه سائغاً وله أصله الثابت بالأوراق، ويكفي لحمله قضائه وفيه الرد      
الطعـن بـالتمييز رقـم    .   ( 1"يضحي النعي علـى غـير أسـاس    الضمني المسقط لما أثاره الطاعن و     

).2/ مدني 674/2004
يعاني من اضطراب في الهويـة  " أحمد" يمكننا التعليق على هذه القضية من خلال أطوارها بأن المدعو        

الجنسية، وهو شعوره بعدم انتمائه لجنسه المورفولوجي، وبدل الاستعانة بطبيب نفسي يعينه على استقامة         
أجرى عملية تغيير الجنس وطلب تغـيير أوراقـه      -على اعتبار أن المرض شعور نفسي      -هويته الجنسية   

وهو الأمر الذي أجابه إليه حكم محكمة أول درجة باعتماده على حالـة الـضرورة، ومنعـاً                 . الثبوتية
لقواعد النظام  ولا شك أن هذا الحكم قد جانب الصواب لعدم توافر شروط الضرورة بمجافاا            . لانحرافه

ولحسن الحظ أن محكمة الاستئناف تداركت الأمر بإلغـاء الحكـم           . العام ومخالفتها للشريعة الإسلامية   
لا يحمل أي عضو أنثوي حتى يمكن القول بتطبيق أحكام الخنثى الحقيقية أو             " أحمد" المستأنف لسبب أن    

ي إشارة واضحة إلى محض التفرقة بـين        الكاذبة الذي يبرر التدخل الجراحي لتصحيح الجنس وتثبيته، وه        
بالإضافة إلى أن اضطراب الهويـة الجنـسية لا         . تصحيح أو تثبيت الجنس وتغييره، فشتان بيه هذا وذاك        

يعدو أن تكون فكرة نظرية لم تلقى الترحاب بين الأوساط الطبية، ولم تجدي حالات التـدخل الطـبي                  

).2/ مدني 674/2004الطعن بالتمييز رقم ( -1
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لكويتي من دقة وصواب موقفه الذي يستند إلى أحكـام          الجراحي، ومن هنا نؤيد ما وصل إليه القضاء ا        
.   الشريعة الإسلامية

III.1موقف القضاء التونسي

وذلك . أتيح للقضاء التونسي أن يقول كلمته بخصوص ضوابط مشروعية جراحة تثبيت الجنس           
ديـسمبر  22من محكمة استئناف تونس بتاريخ 10298/بصدد القضية محل القرار الصادر تحت عدد    

ونتناول فيما يلي ملخص للقضية ثم القضية علـى كافـة   " قرار سامي  " واشتهر القرار باسم    . 1993
:درجات التقاضي

ملخص القضية.1
سامي بن عمر بـن محمـد ابـن    /أثير الموضوع أمام القضاء بدعوى رفعها شاب تونسي يدعى   

وطلب فيهـا    .5984/وقيدت تحت عدد   2/5/1992حسن، أمام المحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ       
والإذن لضابط الحالة المدنية بالتنـصيص  ". سامية " الحكم باعتبار أنه أنثى لا ذكر والإذن له بحمل اسم        

على ذلك بدفاتره، وبحسب ادعاءه تغيرت بعض أعضائه بصفة طبيعية وصارت له خاصيات أنثوية، نمو               
التناسلية تثبت أنوثته، كوجود شفرين النهدين، الشعر في العانة بشكل أنثوي بالإضافة إلى كون الأعضاء     

كبيرين ومهبل بعمق طبيعي الأمر الذي اضطره إلى القيام بعملية جراحية بإسبانيا لتغيير أعضائه التناسلية               
:وقدم تدعيما لدعواه. إلى الشكل الأنثوي

شهادة طبية معربة صادرة عن الجراح الاسبانـي الذي أجرى عملية جراحيـة لتغـيير الأعـضاء               -أ
وأصبح له أعضاء تناسلية خارجية تامة وفـرج        . 1989/تناسلية خارجية وتقويم مهبلي في مايو     ال

.بأشفار، وعمق فرجي يشابه ما لدى الإناث
عبد الحميد قوبعه، المختص في أمراض النساء بمستشفى شارل نيكول،          /تقرير طبي صادر عن الحكيم    -ب

.كون إلا من جنس الإناثأكد فيه أن المذكور له خاصيات أنثوية ولا يمكن أن ي
موقف المحكمة الابتدائية بتونس .2

برفض الدعوى وإبقاء مصاريفها على      19932/ 8/2قضت المحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ      
القائم ا، بناء على أن التغيير الجنسي كان بفعل فاعل بصورة اصطناعية وهو مخالف لمقتضى القـانون                 

.الجزائي والديانات السماوية

الشهابي إبراهيم الشرقاوي، المرجع : مقتبس عن. 1993ديسمبر 22بتاريخ 10298/محكمة استئناف تونس القرار الصادر تحت عدد -1
.259.السابق، ص

.260.الشهابي إبراهيم الشرقاوي، المرجع السابق، ص: مقتبس عن. 8/2/1993حكم المحكمة الابتدائية بتاريخ -2
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الذي أكد أن الاضطراب النفسي كان سبب       " رفيق بوخريص " يدعم هذا الحكم تقرير الحكيم    و
في طلب تغيير الجنس، الأمر الذي كان بالإمكان تلافيه بالعلاج النفسي، وأن هذه العمليات لا تـؤدي                 

منـذ  إلى اكتساب المظاهر المورفولوجية للجنس المعاكس مع الإبقاء على المقومات البيولوجية لجـنس              
1.الولادة

موقف محكمة الاستئناف.3
استأنف المذكور الحكم الابتدائي أمام محكمة الاستئناف بتونس بطلب استئناف مقدم بتـاريخ             

:تأسيساً على أن حكم البداية جاء مخالفاً للقانون والواقع لعدة أسباب، منها.1993
.ة المطروحةإن حكم البداية اعتمد على تقرير طبيب غير مختص رغم دقة الحال-أ

لم تجب محكمة البداية على ما وقع التمسك به من تقسيم بين الأحكام المنشئة للحق والأحكـام                 -ب
.المقررة له، وقضية الحال تندرج ضمن الصنف الثاني

أن تغيير المدعي لجنسه لم يكن نتيجة الاضطرابات النفسية، بدليل أنه رغم المأساة ونمو الخصائص               -ت
وبالتالي لا يـشكل    . سنة بعد أن يئس من حاله      26جنسه إلى حد بلوغ سن       الأنثوية لم يمل لتغيير   

طلبه مساس بالنظام العام، ولا هو مخالف لأحكام الشرع الإسلامي، بدليل فتوى الجمهورية بوجاهة         
2.تهكما لا يعتبر مخالف للقانون الجزائي لعدم تتبع المدعي ومقاضا. الطلب وحسن الاستجابة إليه

دعي لا يمكن تداركها إلا بالتدخل الجراحي لتسوية الوضعية القانونية والاجتماعية،           أن وضعية الم  -ث
واستند وكيل المستأنف فيه إلى موقـف       . ونقيض ذلك تعكر الحالة النفسية المؤدية إلى مصير خطير        

القضاء الفرنسي الذي ظل لمدة طويلة يـرفض إجـراء مثـل هـذه الجراحـات، ثم تراجـع في                    
رين ركز فيهما على حرية الشخص في تغيير جنسه إرضاء لقناعاته، وكـون       بقرا 11/12/1992

وعليه طلب نقض حكـم المحكمـة الابتدائيـة    . دور القضاء يقتصر في احترام اختيار الفرد وحريته     
وصـدر حكـم   10298وقيدت القضية بمحكمة الاستئناف تحت عدد  . والقضاء لصالح الدعوى  

:مقرراً ما يلي22/12/19933محكمة الاستئناف بتاريخ 
ü                أن القانون التونسي لم يتعرض إلى إشكالية جواز، من عدم جواز، تغيير شخص جنسه مـن

.ذكر إلى أنثى بالأسلوب الجراحي، وبالتالي يتحتم الرجوع للفقه الإسلامي والقانون المقارن
ü                لفقـه  إن المستأنف ولد ذكر مثلما أقر بذلك أمام محكمة البداية، ولا يمكـن أن يوصـلنا ا

ونظراً لأن القضية مستحدثة في الطب وجـب رد         . الإسلامي إلى حل ثابت ومعلوم باعتباره خنثى      

.260.الشهابي إبراهيم الشرقاوي، المرجع السابق، ص-1
.261.، صنفس المرجع-2
.260.الشهابي إبراهيم الشرقاوي، المرجع السابق، ص: مقتبس عن). 10298(عدد .22/12/1993حكم محكمة الاستئناف تونس بتاريخ -3
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االله يعلم ما تحمل كل  أنثى       :" المشكلة وحلها عبر القرآن الذي نجد فيه أن االله جعل توازناً في الكون            
قال صلى . النبويةوبالرجوع إلى الأحاديث. 1"وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار      

". لعن االله المتشبهات من الرجال بالنساء والمتـشبهات مـن النـساء بالرجـال             :" االله عليه وسلم    
وبالرجوع إلى آراء الفقهاء لاستخلاص أركان الضرورة وهي جسامة الضرر، وأن يكون حالاً وأن              

...يكون الوسيلة الوحيدة لرفع الضرر علاوة على أن الضرر لا يزال بالضرر
ü             بالرجوع إلى التقارير الطبية لمعرفة توافر أركان حالات الضرورة، وبالاطلاع على التقريـر

كيم الاسباني الذي أجرى العملية، وتأكيد الحكيم عبد الحميد قوابعة الذي أكـد             المحرر بواسطة الح  
ت الذي أكـد أن الاضـطرابا     " رفيق بوخريص "على توافر الخصائص الأنثوية، في حين أن الحكيم         

فإن العمل إرادي وبموجبه وقع تغيير اصطناعي كـان بالإمكـان   . النفسية السبب في القيام بالعملية   
.تلافيه بالعلاج النفسي

وحيث والحالة تلك فإن ما قام به المستأنف لا يدخل ضمن حالات الضرورة بـشرائطها، أمـا      
.ث الحضاري والأخلاقيوالأمر بخلاف ذلك وتسرع لإجراء العملية يكون قد خالف المورو

ü      إن الاستناد إلى القرارات القضائية الفرنسية التي ركزت على حرية الفرد في تغيير جنسه دون
تعليل علمي وقانوني مقنع وهي موازية للاتفاقيات الأوربية لحقوق الإنسان، لا يمكـن مجاراتـه     

.لاختلاف المخزون الثقافي والحضاري والديني
ü    وبالتالي فـإن تغـيير     . ن بصفة مطلقة بل مطابق للقانون والنظام العام       إن إقرار الحق لا يكو

الجنس بصفة تلقائية إرادية يتنافى وأحكام الشريعة الإسلامية والنظام العام، وما استقر عليه العلم              
ولهذا قضت محكمة الاستئناف بقبول الدعوى شكلاً ورفضه أصـلا، وتقريـر الحكـم             . حالياً

.ستأنف بالمال المؤمن، وتحميل المستأنف المصاريف القانونيةالابتدائي وتخطئة الم
ومن خلال استقراء مراحل الفضية يتبن لنا بوضوح اتفاق القضاء التونسي مع مجمـل أحكـام                

حيث " تغيير الجنس في القانون التونسي    " ريعة الإسلامية رغم عدم النص على أحكام الجراحة الطبية          شال
ب القواعد القانونية وفكرة النظام العام، وكذلك بالرجوع إلى أحكام الفقـه            تم وضع المسألة ضمن ترتي    

الإسلامي الزاخرة بالأدلة النقلية من الكتاب والسنة والقواعد الفقهية، لضحد الأسانيد الواهية التي اعتمد           
ة ويكفي في ذلك أن هذه الجراحات مخالفة لقوانين الكـون وقواعـده الثابتـ             ". سامي" عليها الشاب   

المتوازنة، كما لا يمكن الارتكان لحالة الضرورة لعدم توافر شرائطها، وما يدل على أن طـالبي التغـيير                  
يجرون وراء نزوام وأهواءهم مجارام لكل ما هو أجنبي مع اختلاف المـوروث الثقـافي والأخلاقـي             

.8.رة الرعد، الآيةسو-1
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بي وحسبنا أن نشيد بموقف     ولذلك فند القضاء التونسي تلك الأسانيد التي تركن للقضاء الأجن         . والديني
.         القضاء التونسي وقطعه الطريق أمام الشواذ والمنحرفين

IV. موقف القضاء المصري
1988في سـنة    " سيد محمد عبد االله مرسى    " فجرت الجراحة التي أجراها طالب طب الأزهر      

ة في الطب النفـسي  بمتابعة اختصاصي1980وترجع هذه القضية إلى سنة  ". سالي  " والتي أصبح بعدها    
للطالب لشعوره بميول أنثوية جارفة، واستمرت في جلسات معه لمدة سنة كاملة بمعدل مرة كل أسبوع،                
لكن تأكدت من فشل هذه المحاولة، وكان المريض يستعين بالهرمونات الأنثوية بمعرفة طبيـب الغـدد،                

هيدا للجراحة بدأ الطالب وهـو في       وتم. 19851فاتخذت الطبيبة النفسية قرارا بإجراء الجراحة للطالب        
يتصرف تصرفات غير طبيعيـة     ) 1988-1987المرسم الجامعي   ( السنة الخامسة من دراستة بالكلية      

من حيث تشبهه بالأنثى في مشيته وصوته وتجمله في وجهـه وارتـداء      . وضحت على مظهره الخارجي   
على تقرير الكشف الطبي الظاهري أـى       مما استدعى إحالته إلى مجلس التأديب، وبناء        . ملابس النساء 

بإصدار قرار بفصله لمدة شهرين مع إعطائه فرصة إعـادة           5/1/1988الس التحقيق مع الطالب في      
إلا أنه بدلاً من ذلك وبتـاريخ  . مظهره الخارجي وتصرفاته وملابسه إلى وضعه الطبيعي كطالب أزهري   

مستشفى خاص تم فيها استئـصال القـضيب         فاجأ الجميع بإجراء عمليه جراحية في      29/1/1988
.2والخصيتين، واستحدثت له فتحة صناعية خلف فتحة مجرى البول الخارجية

بعـد موافقـة     –تم على الفور تشكيل لجنة طبية تأديبية لمعاقبة الطالب، وعليه قامت اللجنـة              
فـصل  8/6/1988في بفحصه ظاهرياً وموضعياً، وانتهى الس بقرار في الجلسة المنعقـدة            -الطالب

الطالب ائيا من كلية طب الأزهر، وإبلاغ القرار إلى جميع الجامعـات المـصرية، وإبـلاغ ولي أمـر       
.ورفع الأمر لرئيس جامعة الأزهر لاتخاذ الإجراءات القانونية بإحالة الأمر للنيابة العامة... الطالب

بإحالة كل من الطبيب الذي      1988لسنة   3القرار رقم   " الجيزة  " وأصدر مجلس نقابة الأطباء     
أجرى الجراحة وطبيب التخدير إلى هيئة التأديب الابتدائية بالنقابة العامة للأطباء، التي قـررت بتـاريخ         

معاقبة الطبيب الأول بشطبه وإسقاط عضويته من النقابة، ومنعه من مزاولة المهنة في أي            8/11/1988
" من خلال ردة الفعل الأولى للعملية التي أجراها الطالـب     . 3صورة، ومعاقبة طبيب التخدير بمائتي جنيه     

يتبين اتساق الأزهر الشريف مع الأحكام الشرعية لهذه العمليات المسخية، وكـذلك رأي نقابـة     " سيد
الأطباء إذ ينسجم مع مجمل الفتاوى الشرعية التي تبيح التدخل الجراحـي في حالـة ازدواج الأجهـزة                  

.51.السابق، صجميل صبحي برسوم، المرجع-1
.260.الشهابي إبراهيم الشرقاوي، المرجع السابق، ص-2
.268.المرجع، صنفس -3
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ومن ثم لا بد مـن      . نثوية وتغليب أحدهما على الآخر، ولا تبيح هذه الجراحات        التناسلية الذكورية والأ  
نتنـاول  .الإشادة ذا الموقف وليت المسألة وقفت عند هذا الحد لجُنبنا تناقض الأحكام في هذه القضية              

لفائدة البحث موقف القضاء الإداري المصري تجاه تلك القضية من خلال أربع مراحل علـى النحـو                 
: لـيالتا
)2/7/1991ق جلسة5432/42(حكم محكمة القضاء الإداري رقم : المرحلة الأولى.1

دعوى ضد رئيس جامعة الأزهر يطلب الحكم بوقـف  " سيد محمد عبد االله مرسى   " أقام المدعي   
ب على تنفيذ وإلغاء القرار الصادر بفضله وما يترتب غليه من آثار، وفي الموضوع بإلغاء القرار مع ما يترت      

قضت المحكمة في الـشق      13/11/1989وبجلسة  . ذلك من آثار مع إلزام جامعة الأزهر بالمصروفات       
الاستعجالي بقبول الدعوى شكلا، وبرفض وقف تنفيذ  القرار المطعون فيه وألزمت المدعي مـصروفات          

أما . طلب الإلغاءالطلب، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لتقديم تقرير الرأي القانوني في            
أصدرت المحكمة حكمها بإلغاء القرار المطعون فيه الصادر       2/7/1991في الشق الموضوعي ففي جلسة      

من كلية طب الأزهر لوقوعه على غير محل، ورفض ما عدا ذلك من طلبات وألزمت المدعية وجامعـة                  
إن الطالب بعد   " ب الشرعي وأسست المحكمة على قرار مصلحة الط     . 1الأزهر المصرفات مناصفة بينهما   

إجراء هذه العملية الجراحية له أنثى رغم عدم وجود رحم أو مبايض أو حدوث دورة شهرية، وعاملتـه     
بإعادة اسم المولود   ... الجهات الرسمية فعلاً على اعتبار أنه أنثى، حيث صدر بيان تصحيح وإبطال قيد              

.2"...والنوع من ذكر إلى أنثى... إلى سالي... من سيد 
ق، 50/ 4019حكم محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم :المرحلة الثانية.2

28/9/1999بجلسة

سيد/ الطالبتقدمالجامعةلطلابالمقررةالبقاءبفرص622رقمالأزهرجامعةقراربصدور
طالباً قيده بكلية الطب بنات22/1/1999بطلب إلى رئيس الجامعة في"سالـي" االلهعبدمحمد

إلا أن رئيس الجامعة وعميد الكلية امتنعا . 1996-1995بالجامعة بالفرقة النهائية في السنة الجامعية 
10/2/1996عن إصدار القرار بذلك، مما حدا بالطالب إلى رفع الدعوى المشار إليها ضدها بتاريخ 

28/9/1999وبجلسة . امطالباً بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي من قبل الجامعة بالامتناع عن قيده
قضت المحكمة برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها، وبرفض الدفع بعدم قبول 

-280.الشهابي إبراهيم الشرقاوي، المرجع السابق، ص: مقتبس عن) 2/7/1991ق جلسة 5432/42(حكم محكمة القضاء الإداري رقم -1
283.

.  144.صالمرجع السابق،بديعة علي أحمد، -2
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الدعوى لانتفاء القرار الإداري، وقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما 
التعليم " من الدستور المصري18ة واستندت المحكمة في حكمها إلى الماد. 1يترتب على ذلك من آثار

".حق تكفله الدولة

من خلال المرحلة الأولى والثانية لموقف المحكمة الإدارية يتبين تخبط القضاء وفساد رأيه، وذلك 
: لبنائها الحكم على استدلال مرفوض من الزوايا التالية

لطالب الظاهرية الشكلية، إن الحكم المعتمد على رأي الفنيين بتقديم صورة وصفية عن حالة ا-أ
واعتبارها سند لمشروعية التدخل الجراحي للتغيير الجنسي المبني على دواع نفسية بحتة لا تبرر التدخل 

.الجراحي

اعتماد القضاء على الشهادات الرسمية التي استخرجها عن حالته الجديدة، ورغم القول -ب
.بحجيتها، إلا أا تضحد بتزوير لحالة جسدية حقيقية

إن حق التعليم مكفول قانوناً، وهو أمر نقره، لكن لا يعني ذلك مشروعية العملية الجراحية -ج
نا أن البحث في جزئية وترك المسألة الأصلية يدخل ضمن وفي رأي. تغيير الجنس من أي وجهالرامية إلى

. وهو ما وقع فيه القضاء الإداري". المصادرة على المطلوب" فكرة 

ق، بجلسة 1487/54حكم محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم :ثةالمرحلة الثال.3
20/6/2000

بتاريخ " سالي" بدأت هذه المرحلة بالتماس إعادة النظر أقامه رئيس جامعة الأزهر ضد 
رقم (طالبا الحكم بقبول الالتماس وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم الملتمس فيه 14/11/1999

الدعوىبرفضمجددوالقضاءالحكمهذاإلغاءوفي الموضوع) 28/9/1999ق، بجلسة50/ 4019
ضدهاالملتمسأن: الأولسببين،علىالتماسهاالجامعةوأسست. المصروفاتضدهاالملتمسوإلزام

حرفةالملاهيفيالرقصمنتتخذأادعواهاصحيفةتوضحلمحيثالمحكمةعلىغشاأدخلت
الدعوىفيقاطعةأوراقعلىفيهالملتمسالحكمصدوربعدتحصلتقدعةالجامأن: والثانـي. ونشاط

إتيااالآدابضابطبمعرفةضدهاالملتمسضدالمحررالأزبكيةجنح2527/96رقمالمحضروهي
جوازبعدمالموضوعوفي. الإشكالبقبول20/6/20002فيالحكمصدروعليه. بالآدابمخلةأفعالا

الشهابي إبراهيم الشرقاوي، المرجع : مقتبس عن. 28/9/1999ق، بجلسة50/ 4019حكم محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم -1
.   293-291.السابق، ص

الشهابي إبراهيم الشرقاوي، المرجع :مقتبس عن. 20/6/2000ق، بجلسة 1487/54حكم محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم -2
.   295-293.السابق، ص
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ضدهاالمستشكلوألزمت28/9/1999بجلسةالإداريالقضاءمحكمةمنرالصادالحكمتنفيذ
. المصروفات

قبولعدمفينجحقدالمصريالقضاءبأنالقضيةمراحلمنالمرحلةهذهعلىالتعليقيمكن
والآدابوالأخلاقالعامالنظاممعتتوافقلاالتيالشنيعةالطالبلتصرفاتنظراًالجامعةضمنالطالب

:منهااستخلاصهيمكنوما. امةالع

.والفحشللرذيلةوانتشارالأخلاقيةوللجرائمالنفسلهوىدعوةالجنسيالتغييرعملياتأن-أ

رفضفيوزيادةالسوية،للفطرةتغييراًهيبلجنسياً،المغيرخلقةاستواءفيحلاًليستأا-ب
. منهأخطرإلىخطرمنوالتهربالذات

بتاريخالإداريالقضاءمحكمةمنوالصادر"السابقالحكمفيالطعن: بعةالراالمرحلة.4
. العلياالإداريةالمحكمةأمام" 20/6/2000

القراريصدرأننأمل،القصيةهذهختامفيإليهاالمتوصلوالنتيجةالمصادرعلىالعثورانتظارفي
هذهإباحةعدمفيباليقينالشكعويقطالصحيحالطريقإلىالمصريالقضاءيعيدالذيالقاطع

لمحكمةالقضيةإعادةبعدالجنستغييرلعملياتالطبيالتدخلمشروعيةعدمبإقرارالطبيةالتصرفات
العملياتهذهيحرمقانوناًصدورعدممنمبررفلاكهذاأمراًشهدقدالمصريالواقعداموماالموضوع،

الفاعلينوكلالأطباءعلىالجنائيةالمسؤوليةوترتيبوالتعقيم،صاءالخلعملياتبتجريمهتأسياً. ويجرمها
الأمروهو. البشريللجسمحمايةفيها،تجرىالتيالطبيةالمراكزمسؤوليةإلىبالإضافةاالهذافي

.القضائيةوالتناقضاتالفقهيةوالاجتهاداتالآراءأمامالبابيسدالذي

نطاقفيوتضييقهومنافاتهااللهخلقفيتغييرمنومالهالجنسيالتغيرفاجعةمنننتهيولم
الاستنساخطريقعنحيوانيةحيةكائناتتخليقبخبرنفاجأحتىالبشري،للجسمالجنائيةالحماية

ماوهوجنينية،أوجسديةبخليةبشريكائنعننسخةلتخليقللوصولاستمرارهوإمكانيةالحيواني،
. يليفيماالبشريالجسمحمايةنطاقعلىأثرهيانوبلهالتعرضنحاول
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المبحث الرابع

الاستنساخ البشري وأثره على نطاق الحماية الجنائية للجسم البشري

خبراً علمياً تم الإعلان 1997زفت وكالات الأنباء في الثالث والعشرين من شهر فبراير سنة 
لاد أول حيوان ثديي عن طريق التكاثر الجسدي أو بأدنبرة باسكتلندا عن مي" روزلين " عنه من معهد 

اللاجنسي مما يعني الاستغناء عن الحيوان المنوي أو الرجل في عملية التكاثر البشري فيما لو نجح استخدام 
.تقنية الاستنساخ وتطبيقها على الجنس البشري

بل وعلى المستوى وقد أثار هذا الموضوع جدلاً كبيراً في مختلف الأوساط العلمية والطبية، 
فما معنى الاستنساخ وما هي أنواعه وما هو . 1الرسمي والشعبي في مختلف بلدان العالم عبر قارته الخمس

موقف النظم القانونية والدينية منه؟ وما أثر هذا التدخل على نطاق الحماية الجنائية للجسم البشري؟
المطلب الأول

مفهوم الاستنساخ
).الفرع الثاني(ثم بيان أنواعه أو صوره ) الفرع الأول(لتعرض لتعريف الاستنساخ ينبغي في البداية ا

الفرع الأول
تعريف الاستنساخ

بما أن الاستنساخ معنى في ذاته، ومعان أخرى تتصل به سواء من جهة اللغة أو الاصـطلاح،
) ثانياً(والاصطلاحية ) أولاً(فإننا سنتعرض لهذا الأمر بشيء من البسط لبيان معانـي الاستنساخ اللغوية 

).ثالثاً(وكذا المعانـي المتصلة به أو المشاة له 
التعريف اللغوي للاستنساخ: أولاً

حول معاني النقل والإزالة والإلغاء، يقال نسخت الكتاب إذا نقلته، " نسخ " تدور مادة الفعل 
( وانتسخته كذلك، وكتاب منسوخ ومستنسخ؛ أي منقول، ونسخ الشيء، أزاله، أبطله، ) نسخا: 

اكتتابك : جاء في اللسان نسخ الشيء ينسخه نسخاً، وانتسخه، اكتتبه عن معارضة، النسخ. مسخه
.كتاباً  عن كتاب حرفاً بحرف، والأصل نسخه؛ لأنه قام مقام، والكاتب ناسخ ومنتسخ

؛ أي 2"ملونإنا كنا نستنسخ ما كنتم تع:" والاستنساخ كتب كتاب من كتاب، وفي التتريل
.3نستنسخ ما كتبه الحفظة فيثبت عند االله

.12.، صالمرجع السابقعلاء علي حسين نصر، -1
.29. سورة الجاثية، الآية-2
.61.ابن منظور، لسان العرب، الجزء الثالث، المرجع السابق، ص-3
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بمعنى نسخه، : ماتوا بعضهم بعد بعض والميراث قائم لم يقسم، استنسخ الشيء: وتناسخ الورثة
والذين . مصدر، انتقال النفس الناطقة من بدن إلى بدن آخر، ويعرف بالتقمص: طاب نسخه، والتناسخ

. ال نسخت الشمس الظل وانتسخته؛ أي أزالتهويق. يعتقدون بذلك يسمون التناسخية
، ومنه 1ويأتـي اللفظ بمعنى النسخ ويراد به إبطال الشيء وإقامة آخر مقامه، أو استبداله بآخر

. 2"ما ننسخ من آية أو ننسها نات بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن االله على كل شيء قدير:" قوله تعالى
clonageالانجليزية   cloningلتي وضعت لتقابل كلمةوالاستنساخ هي الكلمة العربية ا

الواحد من مجموعة الأحياء التي أنتجت من غير تلقيح : والتي تعنيcloneالفرنسية المأخوذة من 
.اليونانية التي تعني البرعم الوليدklonوأصل الكلمة من . جنسي

اظر إلى ما توصل إليه العلماء من ومن هنا يتبين أن الاستنساخ يكون من شيء قد فرغ منه، والن
الاستنساخ بأنواعه لا يخرج عن هذا المضمون، وأم يستنسخون شيئاً قد فرغ منه، سواء على مستوى 

. الخلية الجرثومية أو الخلية الجسدية
التعريف الاصطلاحي للاستنساخ: ثانياً

نات الحية، نباتاً أو إيجاد نسخة طبق الأصل عن شيء ما من الكائ" الاستنساخ عموماً هو 
ويتم ". إيجاد نسخة طبق الأصل عن الإنسان نفسه" أما الاستنساخ الإنسانـي فهو ". حيواناً أو إنساناً

إيجاد نسخة طبق الأصل عن الإنسان نفسه بأخذ خلية جسدية من جسم ذلك الإنسان، ثم أخذ نواة 
.3من نواا بعملية تشبه التلقيح الاصطناعيهذه الخلية وزرعها في بويضة امرأة بعد إفراغ هذه البويضة 

توليد كائن حي أو أكثر، إما بنقل النواة من خلية جسدية إلى بويضة متروعة النواة، وأما " وهو 
بتشطير بويضة مخصبة في مرحلة تسبق تمايز الأنسجة والأعضاء، أو تحويل خلية جسدية غير تناسلية إلى 

. 4" خلية تناسلية
رة عن زرع خلية إنسانية أو حيوانية، تحتوي على المحتوى الوراثي في رحم عبا" وهو كذلك 

.5"طبيعي أو صناعي، بغرض إنتاج كائن حي طبق الأصل من نظير صاحب الخلية الأولى

.61.ابن منظور، لسان العرب، الجزء الثالث، المرجع السابق، ص-1
.106.رة البقرة، الآيةسو- 2
.258.، صالمرجع السابقسعيد بن منصور موفعة، -3
.15.علاء علي حسين نصر، المرجع السابق، ص-4
258.سعيد بن منصور موفعة، المرجع السابق، ص-5
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الحصول على عدد من " وهو ". عملية لا جنسية لتكثير كائنات متطابقة وراثياً" ويعرف بأنه
. 1"وان أو إنسان بدون حاجة إلى تلاقح خلايا جنسية ذكرية وأنثويةالنسخ طبق الأصل من نبات أو حي

ومن معانـي الاستنساخ ما جاء في مشروع بيان الاستنساخ البشري مع البحوث الإسلامية 
والتعريف الطبي للاستنساخ عملية يقصد منها استحداث كائن حي مشابه للكائن الذي " بالأزهر قولهم

".أخذت منه الخلية الحية
أما التعريف الذي نختاره والذي يتداوله الباحثون من الكتاب المختصين وغير المختصين، هو أن 

أخذ خلية جسدية من المراد استنساخه ودمجها في بويضة مفرغة للحصول على " الاستنساخ عبارة عن
.2"صورة مطابقة للأصل شكلاً

امل الخريطة الوراثية لصاحبها أياً كان التي تحمل ك" الجسدية" فالمقصود بالخلية " أخذ خلية " .1
.الخاصة بالإنسان46إنساناً أو حيواناً، أي أن تكون مشتملة على مجموع الجينات 

لتخرج ا الخلية الجنسية، أو الهرمونية، فإا ليست جسدية، وهي لا تنتج نسخاً " جسدية " .2
وقد يشبه صاحبة الخلية ". والده"لمذكرة متطابقة، وإنما تنتج كائناً مستقلاً قد يشبه صاحب الخلية ا

وقد يشبههما معاً، وقد يترع إلى أحد أجداده البعيدين وقد يستقل بشخصه فلا يشبه " والدته"المؤنثة
.3أحدا؛ لأن النتائج تخضع لقانون الصفات الوراثية السائدة، والمتنحية

.لأن الخلايا الميتة لا يمكن الاستنساخ منها بحال" حية " .3
.ويعنى به صاحب الخلية الذي نريد الاستلال نسخة منه" ن المراد استنساخه م" .4
.4؛ أي أن هذه الخلية الجسدية تدمج في البييضة المؤنثة المتروعة النواة"ودمجها في بييضة مفرغة " .5
؛ أي أن هذه العملية التقنية تتم بغرض تكرار "بقصد الحصول على نسخة مطابقة  للأصل شكلاً" .6

من الخلية الأصل صورة لا معنى، فالمستنسخ مطابق للمستنسخ منه شكلا فقط؛ لأن معنى النسخ 
فهي " النعجة دولي " الاستنساخ يعني نسخة طبق الأصل من حيث المضمون، وهذا غير معلوم في 

شبيهة أمها من حيث الشكل واللون وغيرها من الصفات الظاهرية، وهذا ما يؤدي إلى طمس 
أن الإنسان ليس تركيباً جسدياً فحسب، بل تتحكم فيه مجموعة كبيرة من حقيقة مهمة وهي 

358.، صالمرجع السابقسعد بن عبد العزيز عبد االله الشيويرخ، أحكام الهندسة الوراثية، -1
.261.ص،نفس المرجع-2
.261. ، صنفس المرجع-3
.261.، صنفس المرجع-4
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المشاعر والسلوكيات والعقائد والوجدان والثقافة والفكر وهذا ما يفهم من أن صحة إطلاق اسم 
.1الاستنساخ يكون صحيحاً من حيث الظاهر، المبنى دون المعنى

المعاني المتصلة أو المشاة للاستنساخ: ثالثاً
دم وأن تم تعريف الاستنساخ في اللغة، إلا أن هناك طائفة من المعاني القريبة منه، والمشاة تق

وعليه نبين هذه المعاني . معه، كالخلق والإبداع، والاستنسال، والتوائم الحقيقية، والتلقيح الاصطناعي
:فتراق فيما يليالقريبة بشيء من التوضيح؛ لنبين ما بينه وبين الاستنساخ من نقاط اتفاق أو ا

I. الاستنساخ والخلق
لقد التبس موضوع الاستنساخ على البعض بكلمتي الخلق والإبداع، فأما الاستنساخ وقد انتهينا 
إلى أنه أخذ خلية جسدية من المراد استنساخه ودمجها في بويضة مفرغة للحصول على صورة مطابقة 

في اللغة العربية " خلق " العرب أن لكلمة أما الخلق فقد قال ابن منظور في لسان". للأصل شكلاً
:معنيان

قدرته لما : خلقت الأديم أخلقه، خلقاً، والأديم الجلد، ومعناه( الخلق بمعنى التقدير وقد قالت العرب .1
).أريد، قبل القطع، وقسته لأقطع منه مزاده أو القربة أو خفاً؛ أي أقدره

فالخلق بالمعنى الثاني هو . بق بل على مثال أبدعه الخالقالخلق بمعنى الإيجاد من عدم على غير مثال سا.2
أما بالمعنى الأول فهو مشترك، يصدق على أفعال االله تعالى، وقد يصدق على . الخاص باالله تعالى

. 2أفعال غيره
فاالله تعالى هو الذي أوجد المخلوقات جميعها من العدم، وجعل كلا منهما على الوضع الذي 

أفرآيتم :" قال تعالى. ل سابق فأوجد كل جنس من الأحياء بخصائصه التي هو عليهاأراده، على غير مثا
ما تمنون ءانتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثلكم 

ى أن يحول ؛ أي أنه سبحانه قادر عل3"وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون
. 4خلقكم في صور لا تعلموا، كما أنه هو الذي صوركم أولاً

والمعنى الأول لكلمة حلق محاولة التشكيل لمادة موجودة فعلا، وإعطاؤها شكلا معيناً دون أن 
وقد ورد هذا في القرآن الكريم على لسان عيسى ابن مريم عليه . تنفخ فيها الروح، أو تتحرك فيها الحياة

.261.صالمرجع السابق،،سعد بن عبد العزيز عبد االله الشيويرخ-1
.76-75.ابن منظور، لسان العرب، الجزء العاشر، المرجع السابق، ص-2
.62-58. سورة الواقعة، الآية-3
.18.المرجع السابق، صمحمد سليمان الأشقر، -4
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وكلمة خلق في . 1"إني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن االله:" السلام 
:لها أمرانالاعتقاديمعناها 

هو إبراز الأشياء من العدم دون ما سابقة ودون زمان ودون آلة، وهذا هو الإبداع الكامل -أ
.مما انفرد به االله سبحانه وتعالى

يضاً مما استقلت به قدرة االله تعالى ولا يمكن للقدرة وهو بث الروح في المادة، وهو أ-ب
. البشرية المحدودة أن تزاحم قدرة االله المطلقة مهما بلغ حجمها

وهناك فرق جوهري بين الخلق الذي يصدر عن االله تعالى وبين الخلق الذي ينسب للإنسان، 
باستعمال خلايا حية، ويئة فالأخير هو تخليق،  وتخليق الإنسان لشيء إنما هو عمل يؤديه الإنسان

الظروف المناسبة لتوجيهها وجهة معينة في الانقسام والشكل، وجهة جديدة لم يعرفها الإنسان من 
وعليه فالاستنساخ كما هو مشاهد وملموس ليس إيجاداً من عدم، بل إن المكونات الأساسية 2.قبل

يته موجودة، والمرأة التي تؤخذ بويضتها مخلوقة وموجودة، فالشخص الذي تؤخذ منه الخلية مخلوق وخل
لا معنى لها، والأعجب من " الاستنساخ خلق جديد " وعليه فكلمة . مخلوقة والبويضة موجودة كذلك

ذلك أن بذرة صغيرة يابسة كبذرة القمح توضع في تراب ميت وتسقى بالماء فتدب فيها الحياة لتكون 
لا يمكن الادعاء أن الذي استنبت تلك البذرة هو خالق شجرة عظيمة تؤتي أكلها كل حين بإذن را، ثم

. 4"أفرآيتم ما تحرثون آنتم تزرعونه أم نحن الزارعون:" قال تعالى. 3تلك الشجرة
للبحوث البيطرية باسكتلنده قد جاءوا بعد معجزة المسيح " روزلين"فإذا كان علماء معهد 

م يتحدون المشيئة الإلهية، والحقيقة ليس في هذا وأنتجوا نعاجا من أم بدون أب فهم بذلك يتوهمون أ
تحدياً للقدرة الإلهية، فإن ولادة بعض الكائنات دون حاجة إلى آباء موجودة في بعض الكائنات 

قال . 5كالحشرات، فالأمهات تلد صغاراً دون تلقيح الذكور لها، فالتحدي لا يتحقق إلا بالخلق ابتداء
إن الذين تدعون من دون االله لن يخلقوا ذباباً :" وقال. 6"أفلا تذكرونأفمن يخلق كمن لا يخلق:" تعالى

. 7..."ولو اجتمعوا له

.49.سورة آل عمران، الآية- 1
.270.سعيد بن منصور موفعة، المرجع السابق، ص-2
.150-149.، ص2003رياض أحمد عودة، الاستنساخ في ميزان الإسلام، دار أسامة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، -3
.64.يةرة الواقعة، الآوس- 4
.270.سعيد بن منصور موفعة، المرجع السابق، ص-5
.17. الآية،النحلسورة-6
.73.الآية،الحجسورة-7



سم الإنسان وأثره على نطاق الحماية الجنائيةالفصل الثاني                      التدخل الطبي الحديث على ج

269

وجعلنا ابن مريم وأمه آية :" ولا تزال معجزة خلق عيسى عليه السلام آية بنص القرآن الكريم
أما فقد جاء على خلاف الاستنساخ فأمه أنثى، وهو ذكر، ". وآوينهما إلى ربوة ذات قرار ومعين

.1الاستنساخ فإنه لا ينتج إلا نفس المستنسخ منه جنساً وصفة
II.الاستنساخ والتلقيح الاصطناعي

قد يبدو للبعض من الوهلة الأولى أن كلا من تقنيتي التلقيح الاصطناعي والاستنساخ مترادفان، 
.ولكن المدقق يجد اختلافات كثيرة وأن كان ذلك لا يمنع من وجود تشابه بينهما

الداخلي ( ، أنه من الناحية الشكلية يعتبر كل من التلقيح الصناعي بنوعيه أوجه التشابهرز ومن أب
". العقم النسبي" والاستنساخ أسلوبان حديثان للتغلب على مشكلة عدم القدرة على الإنجاب) والخارجي

:بينهما في الآتـيأوجه الاختلافبينما تكمن 
يح الصناعي الداخلي عن طريق الحصول على الحيوان المنوي من حيث الكيفية يتم إجراء تقنية التلق.1

للرجل بوسيلة طبية ثم زرعه في المكان المخصص له في مهبل الزوجة، ويتم التلقيح الخارجي عن 
طريق أخذ الحيوان المنوي للرجل والبويضة الأنثوية للزوجة وتلقيحهما خارجياً في بيئة مصطنعة 

ثم تنقل البويضة الأمشاج إلى رحم المرأة وتزرع في جدار البطن ثم بوسيلة معينة حتى يتم الإخصاب،
تترك لتنمو، بينما يتم الاستنساخ عن طريق أخذ خلية جسدية من الأب العقيم وزرعها في بويضة 

ومفاد هذا أن الاستنساخ يتم من خلال الحصول على . الزوجة دف الوصول إلى استنساخ البشر
( للاجنسي، أما التلقيح بنوعيه فيتم من خلال الحصول على خلية جنسية خلية جسدية بالاستنساخ ا

. 2)الحيوان المنوي والبويضة
كروموسوم، بينما الخلية في التلقيح الصناعي يكون 46تحمل الخلية اللاجنسية في الاستنساخ عدد .2

كروموسوم 23كروموسوم، والبويضة الأنثوية حاملة لعدد 23فيها الحيوان المنوي حاملاً لعدد 
وحسب المعطيات أن تقنية الاستنساخ نجحت في النبات والحيوان ولم تنجح في . حال تلقيحهما

.3الإنسان، بينما نجحت تقنية التلقيح الصناعي في الحيوان والإنسان معاً
أن الجنين يكون من حيث الصورة والهيئة مجهول الملامح والمعالم في التلقيح الصناعي فقد يترع إلى .3

أبيه أو أمه أو أخواله أو أجداده مهما علت درجتهم، بينما الجنين المستنسخ معروف الهيئة والصفات 
.4الظاهرة التي سيحملها، فهو صورة مطابقة لصاحب الخلية كائناً من كان

.21.محمد سليمان الأشقر، المرجع السابق، ص-1
.242.المرجع السابقحسيني هيكل،-2
.242.، صنفس المرجع-3
.279. سعيد بن منصور موفعة، المرجع السابق، ص-4
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كما أن الجنين من حيث الذكورة والأنوثة غير معلوم قبل خروجه، أو إجراء الفحوصات الإشعاعية .4
ة جنسه، إذا كان قد تجاوز الأربعة أشهر الأولى، أما الجنين المستنسخ فإن جنسه معلوماً عليه لمعرف

.1مسبقاً فمستنسخ الذكر ذكر، ومستنسخ الأنثى أنثى يقيناًً
فيكون الكائن مشابه للأصل الذي " تكوين كائن مشابه للأصل من خلية جسدية"إن الاستنساخ .5

.2اثية بحيث لا يمكن الفصل بين الأصل والفرعأخذت منه الخلية في جميع الصفات الور
III.الاستنساخ والاستنسال

. نسل: انفصل عن غيره وسقط، ونسل فلان كثر نسله، وانتسل الشيء: كلمة نسل الشيء
:" قال تعالى. 3وتناسلوا؛ أي ولد بعضهم من بعض ونسلت الناقة بولد كثير؛ تنسل. يقال نسله فانتسل
وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل واالله لا :" عالىوقوله ت.4"إلى رم ينسلون

.5"يحب الفساد
من حيث المصطلح البيولوجي هو اصطلاح محتفظ به " الاستنساخ" إن تسمية التدخل الطبي 

cloningلشهرته، لأن هذه الكلمة طرحت من خلال وسائل الإعلام كترجمة حرفية لكلمة 
أو الكائن " التنسيل" أو " الاستنسال" بالفرنسية، مع أن المعنى الحرفي العلمي هو clonageبالانجليزية 

:ولكننا نستخدم هذا المصطلح لسببين" نسخة " وليس " نسيلة " الناتج عن هذه العملية فهو 
.شيوعه وانتشاره في مختلف الأوساط العلمية، والاجتماعية، والثقافية.1
.لمية للفظ الأصليكونه يحمل بعض الدلالات الع.2

إن الذي يظهر من معنى الاصطلاحين وجود بعض الاتفاق، ولعل أقرب معنى يتشاان فيه هو 
أن الاستنساخ في واحد معانيه يفيد إيجاد صورة أخرى مستنسخة ومستخرجة عن النسخة الأصلية 

.ومستفادة منها
زم التطابق هنا بين الأصل كما أن الاستنسال يفيد استخراج أفراد جدد منه، غير أنه لا يل

والفرع، فليس المستنسل كالمستنسخ، فالمستنسخ يفيد التطابق، والمستنسل لا يفيد سوى الاستخراج من 
.6الأصل رغم إمكانية التشابه في الغالب، فالشبه من وجه دون وجه

.279:سعيد بن منصور موفعة، المرجع السابق، ص-1
.359.د العزيز عبد االله الشيويرخ، أحكام الهندسة الوراثية، المرجع السابق، صسعد بن عب-2
.661.ابن منظور، لسان العرب، الجزء الحادي عشر، المرجع السابق، ص-3
.51.سورة يس، الآية-4
.205.سورة البقرة، الآية-5
.266. سعيد بن منصور موفعة، المرجع السابق، ص-6
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IV.الاستنساخ والتوائم الحقيقية
بدخول إحدى الحيوانات المنوية إلى تتم عملية تكون النطفة الأمشاج والتي تعرف بالإخصاب 

داخل البويضة، مما يؤدي إلى اختلاط نواتي الحيوان المنوي والبويضة، وامتزاج الصبغيات في كل من 
الزيجوت" ، وهي البويضة الملقحة وهي "الأمشاج " الأب والأم، مما يتكون بعد ذلك ما يعرف بالنطفة 

46بغية، حيث يكتمل عدد الصبغيات لحده المعلوم وهو وتصبح هذه الخلية ثنائية اموعة الص". 

ثم تتحرك النطفة الأمشاج عبر قناة المبيض، وتأخذ في ) من الأم23من الأب و 23( كروموسوماً 
. 1الانقسام الفتيلي إلى خلايا أصغر فأصغر

دة ويؤدي الإخصاب في الغالب إلى إنتاج فرد واحد من البشر وقد توجد حالات تسفر عن ولا
طفلين أو أكثر، وهو ما يعرف بالتوائم، وقد تنشأ التوائم من بويضتين منفصلتين، ويسمى هذا بالتوائم 
غير المتطابقة أو غير الحقيقية، كما أا قد تنشأ من بويضة واحدة، وتسمى بالتوائم المتطابقة أو الحقيقية 

بل يشمل الصفات " ذكوراً أو إناثاً " ية ولا يقتصر هذا التطابق والتشابه على الصفات الجسدية أو النوع
. 2الوراثية والسمات النفسية والمزاجية

ومن هنا يمكن القول أن ما يقال عن الاستنساخ ليس أكثر من عملية توائم متطابقة في الشكل 
والمظهر الخارجي، كما أن التوائم المتطابقة جنينية وتلك الأخرى المتولدة من عن الاستنساخ توائم 

المعملي " ، والآخر بالاستنساخ "الطبعي الإلهي" ية لا جنينية، ويمكن تسمية هذا بالاستنساخ بـ جسد
".الصناعي 

. وأمها فقد تم حملها في رحمين مختلفين" دوللي"إن التوائم المتطابقة تتشارك في الرحم نفسه، أما 
. الخلية البالغة فينضج في عالم مختلفكما تشارك التوائم المتماثلة في الزمان والتربية نفسها، أما نسيج

وتتشابه التوائم المتماثلة في أوجه عديدة في المظهر الخارجي وفي الخصائص التفصيلية في الشخصية، 
عكس ما في الاستنساخ، ولكنه رغم التقارب في التوائم المتماثلة فإن التفرد مسألة حتمية ولعل هذا يقدم 

.3ن اختلافات حتمية في التربية تضمن فردية وتميز شخصية كل كائندليلاً ثابتاً على أن ما يوجد م

مد خلف، أحكام التدخل الطبي في النطف البشرية في الفقه الإسلامي، دار النفائس للنشر والتوزيع، العبدلي، الأردن، الطبعة طارق عبد المنعم مح-1
.48-47.، ص2010الأولى، 

.277. سعيد بن منصور موفعة، المرجع السابق، ص-2
.29.علاء علي حسين نصر، المرجع السابق، ص-3
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الفرع الثانـي
أنواع الاستنساخ

الاستنساخ على أنواع مختلفة، ويمكننا تقسيم هذه الأنواع إلى طوائف، استنساخ من حيث 
اخ من حيث واستنس) ثانياً ( واستنساخ من حيث المواد البشرية المستعملة ) أولاً ( الكائن المستنسخ 

).رابعاً ( واستنساخ من حيث أغراضه ) ثالثاً ( المادة المراد استنساخها 
الاستنساخ من حيث الكائن المستنسخ: أولاً

ينقسم الاستنساخ من حيث الكائن المستنسخ إلى استنساخ نباتـي، واستنساخ حيوانـي ثم استنساخ 
.بشري

I. الاستنساخ النباتـي
عن طريق الاستنساخ، تتكاثر تكاثراً لا جنسياً؛ أي دون تزاوج جنسي، تتكاثر الكائنات الأولية

بل تعتمد على استنساخ نفسها عن طريق انقسامها إلى نصفين والاثنين إلى أربعة وهكذا مكونة 
كما أن بعض النباتات تتكاثر ذه الطريقة . مستعمرة بكتيرية متطابقة مع الأصل، الذي استنسخت منه

البطاطا وفسائل النخل وغيرها، وقد يحدث هذا بصورة طبيعية أو بتدخل الإنسان فيها، مثل الدرنات في
حيث قام الإنسان منذ القدم بإنتاج نباتات مماثلة لأصلها من النخيل والموز والفراولة وغيرها، حيث 

.يمكن تكوين نبات بالغ بدءاً من فرع شجري أو من ورقة نباتية وسويقها
كما سبق -اثرها الخضري، ويعتبر التكاثر الخضري استنساخا في حد ذاتهتمتاز النباتات بتك

لكن العلماء طوروا طريقة تكاثر النباتات عن طريق زرع خلايا من نسيج نباتـي في ظروف -ذكره
منتجة نباتات يمكن تقسيمها ) لا جنسياً(معقمة على وسط مغذ، مما يؤدي إلى نمو هذه الخلايا 

دة، وعندما تعالج هذه النباتات المهجنة المتماثلة رمونات نباتية معينة، تتمايز إلى واستنساخها مرات عدي
نباتات كاملة تحمل خصائص النبات الأصلي كلها، وذه الطريقة استطاع العلماء الحصول في فترة 

معدل مدا ثمانية أشهر على ملياري درنة بطاطا مشتقة من درنة واحدة، ويمثل ذلك معدل تكاثر يفوق
.1التكاثر الجنسي مئة ألف مرة

II.الاستنساخ الحيوانـي
الحيوانات لا يمكن أن تتكاثر إلا من خلايا جنسية فإذا تم الإخصاب اتحدت نواتـي الحيوان 
المنوي والبويضة، وتكونت خلية ملقحة تحتوي نواا على كامل الصفات الوراثية، فتبدأ في الانقسام 

الهندسة الوراثية بين المعطيات العلمية والضوابط الشرعية، قدمت هذه الرسالة استكمالاً لمتطلبات الحصول على درجة أياد أحمد محمد إبراهيم،-1
.131-130.، ص2001الدكتوراه في الفقه وأصوله، كلية الدراسات العليا، الجامعة الأردنية، 
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تتحول بعد . اما في المحتوى الوراثي، وتتميز هذه الخلايا أا غير متخصصةلإنتاج خلايا مشاة لها تم
ذلك في مرحلة من تكوين الجنين إلى خلايا متخصصة تقوم بوظيفة واحدة مثل خلايا الكبد، والجلد، 
والعظام، وتكون نواة الخلية المتخصصة حاملة لصفات الكائن الحي، ويكون جزءا من المحتوى الجيني 

د في النواة هو الذي يعمل ويحدد الوظيفة التي تقوم ا، أما بقية المحتوى الجيني فإنه لا يعمل أي في الموجو
.1حالة توقف

إذا تخصصت الخلية يصنع الحامض النووي الموجود في نواا شفرة معينة تجعل الخلية لا تستطيع 
لدراسات المستفيضة وجدوا أن الخلية أن تغير تخصصها، غير أن العلماء بعد إجراء التجارب والقيام با

الجسدية المتخصصة إذا وضعت في وسط كيميائي تنقصه المواد الغذائية اللازمة لنموها، فإن الحامض 
يدخل في حالة توقف مما يؤدي إلى إعادة صياغة الحامض النووي فيفك الشفرة التي تجعله يتخصص 

. 2ويحولها إلى شفرة غير متخصصة
كتشاف الطريق أمام الباحثين حول إمكانية الحصول على حيوان ثدي من نواة ولقد فتح هذا الا

خلية جسدية وليست جنسية، وهو البحث الذي قاده معهد روزلين في منطقة أدنبرة الاسكتلندية عام 
وفيما يلي نوضح الخطوات التي تم ا استنساخ . 3حيث أمكن استنساخ النعجة دولـي1996
:الحيوان

ية جسدية من ضرع أو ثدي الحيوان المراد استنساخه، وهذه الخلية تحتوي على البرنامج يتم أخذ خل.1
.أو البصمة الوراثية الكاملة اللازمة لعمل نسخة طبق الأصل

من الحاجات 20/1فقط من الحاجات الغذائية لها؛ أي %5تجويع هذه الخلية الجسدية بتوفير .2
لى التوقف عن الانقسام والنمو لفترة حتى يتمكن العلماء الغذائية المعتادة، وذلك بغرض إجبارها ع

.من التدخل في بنيتها الوراثية، وإعادة برمجتها حتى تعود الخلية إلى بداية الدورة الخلوية
يتم الحصول على البويضة الحية غير مخصبة من ذات الحيوان المراد استنساخه أو من حيوان آخر من .3

.نفس نوعه بواسطة إبرة خاصة
تفرغ البويضة من نواا بسحب ما ا من مواد جينية للتخلص من البرنامج أو البصمة الوراثية .4

.الكاملة، ولا يتبقى من البويضة سوى مادة السيتوبلازم

.364.المرجع السابق، صسعد بن عبد العزيز عبد االله الشيويرخ، أحكام الهندسة الوراثية،-1
.365.، صنفس المرجع-2
محمد واصل، الاستنساخ في الشريعة والقانون، مجلة جامعة دمشق، كلية الحقوق، قسم القانون الخاص، الد الثامن عشر، العدد الثاني، -3

.33.، ص2002
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تقريب نواة الخلية الثديية من البويضة ثم دمجها معها معا بواسطة الحقن الكهربائي وذلك بإدخال في .5
.اة جديدةالبويضة لتعتبر وكأا نو

.التجمع الخلوي للجنين ينمو.6
.تنقل الكتلة الخلوية الجينية إلى رحم حيوان آخر.7
.1وبعد مرحلة من الحمل يولد الجنين عبارة عن نسخة طبق الأصل من الحيوان المانح للخلية الثديية.8
III.الاستنساخ البشري

لوراثة يثقون بإمكانية إن إمكانية الاستنساخ الحيوان ثدي التي تحققت مؤخراً، جعلت علماء ا
التوصل في مدى قصير إلى استنساخ البشر من خلايا جنينية، وأيضاً من خلايا جسدية، هذا من الناحية 
التقنية الصرفة، وقد قدر بعضهم المدة اللازمة لذلك بعشر سنوات، وقدرها آخرون بسبع لكن تأخر 

يا الجنينية البشرية، تختلف نوعاً ما عن طبيعة ويرجع هذا التأخير إلى أن طبيعة الانقسام في الخلا. الأمر
انقسام الخلايا الجنينية للغنم وسائر الحيوانات، ويحتاج التغلب على هذا العائق إلى مزيد من التقدم في 

ومن خلال ما سبق حاول بعض العلماء التقدم بفكرة معملية .2تكنولوجيا الاستنساخ البشري
إلا أن الأمر لا يعدو أن يكون مجرد –سنذكرها -ت علميةلاستنساخ الإنسان عن طريق خطوا

:وتتم هذه الخطوات على النحو التالي. تكهنات علمية حتى الآن
تؤخذ خلية من أي إنسان يراد أن يستنسخ من إنسان آخر من الجسم أو الدماغ وهذه الخلية تحمل .1

.الصفات التشريحية الوراثية لهذا الإنسان
الخلية الحاملة للصفات الوراثية، وفق طرق علمية معينة، وتخضع تلك العملية يتم عزل النواة تلك .2

.لتطورات الهندسة الوراثية
.يتم في المقابل سحب نواة خلية حية من بويضة امرأة سليمة ويتم الكشف على هذه البويضة معملاً.3
الوراثية للإنسان بعد التأكد من سلامة هذه البويضة وفق الخطوة السابقة يتم زرع نواة الخلية.4

.الأصلي في هذه البويضة
.وفق عملية الزرع تنتج خلية جديدة مكونة من خلية البويضة والخلية الوراثية للإنسان الأصل.5
يتم إجراء بعض اختبارات الهندسة الوراثية على الخلية، ثم يتم تعريضها لتيار كهربائي وفق درجات .6

. معينه وطرق محدودة

دار الفكر والقانون للنشر والتوزيع، المنصورة، ) دراسة مقارنة( محمد لطفي عبد الفتاح، القانون الجنائي واستخدامات التكنولوجيا الحيوية -1
.289.، ص2010مصر، 

.15.محمد سليمان الأشقر، المرجع السابق، ص-2
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ابقة تحقيق اندماج كامل بين العناصر الخلية الجديدة وذك للتأكد من حملها لكل ينتج من الخطوة الس.7
.الصفات الوراثية للإنسان الأصلي

.تتشكل بعد ذلك بويضة جينية تحمل كل الصفات الوراثية للإنسان الأصلي.8
.لىبعد التأكد من إنتاج هذه البويضة الجينية يتم زرعها من جديد في رحم امرأة أخرى غير الأو.9

.1يأخذ الجنين في رحم المرأة دورته العادية، ثم يولد بصرة طبق الأصل للإنسان المأخوذ الخلية.10
الاستنساخ من حيث المواد البشرية المستعملة: ثانياً

وإما أن ) الاستنساخ الجسدي( يستعمل في الاستنساخ مواد بشرية، فإما أن تكون خلية جسدية 
).الاستنساخ الجنيني( شطر الأجنة تكون خلية جنسية أو ما يسمى ب

I.الاستنساخ الجسدي
الاستنساخ " أو"الاستنساخ الحيوي" ويطلق عليه كذلك " اللاجنسي " الاستنساخ الجسد أو 

وهو الذي نستغني فيه عن الحيوانات المنوية للرجل، وربما كانت الفائدة منه إمكانية استخدامه " النووي
بل للعلاج وتريد زوجته أن تنجب،  فيمكن أخذ خلية من ثديها وتلقح في حالة الزوج العقيم غير القا

ا بويضة منها لكي تنجب أنثى مشاة لها تماماً، وإذا كانت تريد ذكراً فيمكن أن نأخذ خلية من 
. 2زوجها ونلقح البويضة فيأتي الجنين ذكراً مشاا تماماً للزوج

عنالاستنساخويقوم. دولليالنعجةاستنساخبهابموجتمالتيالطريقةوالاستنساخ النووي هي
وبعدنواا،نزعثمومناستنساخهيرادالذيالكائنمنخلية جسديةاقتطاعالنقل النووي علىطريق
تمإذاماحالوفي. آخركائنمنمقتطعةالنواةمتروعةملقحةغيرالنواة في بويضةهذهزرعذلك

الجنين،هذازرعيتمذلكبعد.جنينتكوينإلىذلكسيؤديبنجاحةالنواة والبويضبينالاندماج
البلاستوسيست طورإلىيصلوعندما. بالنموالجنينهذايبدأثمالمخبر،زمنية معينة فيلفترة

blastocysteحاضنةأمفي رحميزرع .
الوحيدةالخليةاأوذلكالطريقة،هذهفيأساسيادوراتؤديالبويضةأنإلىالإشارةوتجدر

علىالقدرةإعطائهاأيالنواة،تأسيسإعادةعلىالقادرةالعناصرعلىالسيتوبلاسمافيهاالتي يحتوي
.3جديدلكائنأصلاًوتعدالتمايزعلىقادرةخليةتشكلكيالوراثيمخزواكاملاستخدام

.290.محمد لطفي عبد الفتاح، المرجع السابق، ص-1
.293.، صنفس المرجع-2
، العدد 20مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية، الد، فواز صالح، الاستنساخ البشري من وجهة نظر قانونية، بحث نشور في-3

. 79.صلا توجد سنة النشر، الأول، 
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46ها نواة تحتوي على تريليون خلية بشرية جسدية كل منها بداخل60يحتوي الإنسان على 
كروموسوما يوجد ا الحامض النووي، الذي يحمل الجينات الوراثية التي تكسب الإنسان كل ما هو 
عليه من صفات ظاهرة وخفية تميزه عن غيره، وتحتوي الخلية على حوالي مئة ألف جين وراثي يعمل 

ينات الوراثية بما تحمله من تنتقل هذه الج. 1منهم، والباقي في حالة سكون%15-10منها حوالي 
معلومات دون أي تغير من خلية إلى أخرى أثناء انقسام الخلية، لكنه إذا حدث أي خلل في عملية 
الانقسام نتيجة التعرض لأشعة معينة أو عقاقير أو مواد كيميائية فإن هذا يؤدي إلى انقسام غير طبيعي في 

التي قد تسبب أمراضاً وراثية أو تشوهات خلقية أو الخلية مما ينشأ عنه ما يسمى بالطفرة الوراثية
هي الجزئيات المكونة للصبغيات والتي تحمل الخصائص الوراثية للكائن " المورثات " فالجينات . سرطانية

وعلى ضوء ما سبق فإن استعمال الخلايا الجسدية الحاملة للجينات الوراثية إذا كانت معيبة يمكن . 2الحي
نساخ إلى نسخة مشوهة أو غير مألوفة، وهو ما يطرح تساؤلات حول كيفية بدأ أن يؤدي عند الاست

حياة كائن منسوخ من خلية فقدت الكثير من مقومات حياا، وكم سيعيش هذا الكائن خاصة مع 
ظهور بعض الشكوك حول الكائنات المستنسخة من زيادة في الوزن وظهور أعراض الشيخوخة 

.3المبكرة
II.الجنيني( الاستنساخ الجنسي (

؛ أي توأمتها، وهو إنتاج نسخة طبق الأصل من الجنين "تقنية شطر الأجنة " الاستنساخ الجنيني
المتكون في رحم المرأة، وبه يستطيع الإنسان أن يستنسخ من أطفاله أثناء المرحلة الجنينية، ففي بداية 

يتين، ثم إلى أكثر من ذلك، وبالتالي تكون الجنين في رحم الأم يستطيع الطب أن يقسم هذا الجنين إلى خل
إنتاج أكثر من خلية جنينية متطابقة مع الجنين، فتولد التوائم المكونة من هذا الاستنساخ الجيني متطابقة 

ومما يذكر في هذا المقام أن العلماء بجامعة جورج واشنطن . 4تطابقا كلياً مع الجنين الذي نسخت عنه
في مرحلة الانقسام " جنيناً غير مكتملة النمو17بشرية، فأخذوا باستنساخ أجنة 1993قاموا عام 

أربعة وعشرين جنينا قابلة للغرس في 24وفصلوا الخلايا وهيئوا لها الظروف المعملية فنمت إلى " المبكر
.5؟...أرحام النساء، إلا أن هذا الأمل لم يتحقق بعد

.293.محمد لطفي عبد الفتاح، المرجع السابق، ص-1
.13.المرجع السابق، صأياد أحمد محمد إبراهيم،-2
.295.، المرجع السابق، صمحمد لطفي عبد الفتاح-3
د محمود أبو العينين، الحماية الجنائية للجنين في ضوء التطورات العلمية الحديثة في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي، دار الجامعة عبد النبي محم-4

.382.ص،2006،الجديدة، الإسكندرية، مصر
.267المرجع السابق، صسعيد بن منصور موفعة،-5
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الاستنساخ من حيث المادة المراد استنساخها:  ثالثاً
قد يراد من الاستنساخ استنساخ الخلايا الجذعية الجنينية، أو استنساخ الجينات، أو استنساخ 

.الأعضاء البشرية
I. استنساخ الخلايا الجذعية الجنينية

وفيه لا يبين لها جذع حتى . الجذعية، مصدر جذع، وهو ساق النخل والجمع أجذاع وجذوع
حبسه، واذوع : ه ودكه، وجذع الرجل يجذعه جذعاًعفس: وجذع الشيء يجذعه جذعاً. يبين ساقها

وفي النوادر جذعت بين . الذي يحبس على غير مرعى، وجذع الرجل عياله؛ إذا حبس عنهم خيراً
. ويقال ذهب القوم جذع مذع؛ إذا تفرقوا في كل وجه. البعيرين إذا قرنتهما في قرن؛ أي في حبل

.  1صغارها: وجذعان الجبال
الجذعية هذه بكوا جذعية؛ لأن الجذع هو أصل الشجرة التي تنبت وتنمو ووصفت الخلايا

منها الأغصان والفروع؛ ولأن الخلايا الجذعية تتفرع وتنقسم منها كثير من الخلايا في الجسم، ولهذا 
. 2"سيدة الخلايا " أو " الخلايا الأم " تسمى 

تمايزة؛ أي غير متخصصة، لها إمكانات خلايا غير م" تعرف الخلايا الجذعية في الاصطلاح بأا
وكل ما تحتاجه هو التعليمات الصحيحة، ومن ثم تتحول إلى ". مثيرة لأن تتحول إلى أي خلية في الجسم

صفيحة دموية أو نسيج عضلي حسب الحاجة لأي منها، وهي موجودة في الجنين الباكر وتؤخذ من بين 
:وتوصف بأا جنينية لما يليخلايا الكتلة الخلوية الداخلية في الأرومة، 

عامل زماني وهو عمر وزمن إخراجها من الجنين، إذ أن الخلية الجنينية توجد في زمن مبكر جدا من .1
.حياة الجنين وبالضبط في اليوم الرابع إلى الخامس من الإخصاب

.عامل مكاني؛ أي نسبة إلى المكان الذي أخذت منه وهو الجنين في مرحلة الأرومة.2
.3درة هذه الخلايا على الانقسام المستمر، وإلى جميع أنواع خلايا الجسمعامل ق.3

تؤخذ أي خلية :" إلى كيفية استنساخ الخلايا الجذعية بقوله" محمد علي البار"ويشير الدكتور 
جسدية من إنسان بالغ وتوضع في محلول خاص وتتم إجاعتها حتى تعود إلى حالة الهمود، ومن ثم 

بويضة إنسانية مفرغة من نواا بواسطة صعق كهربائي معين فإذا تم الدمج تبدأ هذه تستخرج النواة في 
وتتوالى انقسامها ... مكونة من حيوان منوي وبويضة) زيجوت(الخلية المدمجة بالانقسام وكأا لقيحة 

.44.لسابق، صابن منظور، لسان العرب، الجزء الثامن، المرجع ا-1
.44.، صنفس المرجع-2
.195.، المرجع السابق، صطارق عبد المنعم محمد خلف-3
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لية، وتفك التي تحتوي على كتلة خلايا الداخ) الأرومة أو البلاستولا( حتى تصل مرحلة الكرة الجرثومية 
البلاستولا للحصول على الخلايا الجذعية الجنينية المتعددة القوى الفاعلة، ومن ثم يمكن زرعها واستنباا 
في مزارع خاصة للحصول على النسيج المطلوب مثل خلايا القلب أو الكلية أو البنكرياس أو الجهاز 

.1..."العصبي
II.استنساخ الجينات

وعلى تركيبها ) المورثات( التعرف على الجينات " الذي يعنى -ةيعد ظهور علم الهندسة الوراثي
والتحكم فيها من خلال حذف بعضها، أو دمج بعضها في بعض، أو إضافة جينات أخرى إليها، وذلك 
بغرض تغيير الصفات الوراثية الخلقية ما يمكن أن يكون وسيلة وقاية من الأمراض أو تشوهات أو وسيلة 

ولصغر الجين المتناهي بحيث لا يمكن رؤيته باهر العادي، فإنه من . -"تخفف ضررهعلاج تزيل الداء أو 
الضروري حين يريد العلماء صنع نسخة من الجين المسئول عن إفراز الأنسولين مثلاً لعلاج مرض السكر 

سائر أن يصنعوا نسخاً كثيرة من الجين حتى تتوفر الكمية المناسبة لعلاج مرض السكر ويقاس على ذلك 
.2الجينات أو الهرمونات المراد تصنيعها

والمثال الآخر لاستخدام استنساخ الجينات، هو تحضير التطعيمات والأمصال الواقية من 
فبدلاً من الأسلوب القديم الذي يعتمد ). ب(الأمراض المعدية، مثل تطعيمات الكبد الوبائي من النوع

ملاً سواء كان مضعفاً أو باستخدام جزء منه، أصبح على حقن الإنسان بالمكروب المسبب للمرض كا
من المتاح الآن تحديد الجين المحدد في الفيروس الذي يشعر به الجهاز المناعي ويتحفز ضده والمسمى بـ

وبالتالي يقوم الجهاز المناعي بإفراز الأجسام المضادة التي تبقى في الدم لتدافع عن الجسم في ). الأنتجين(
عدوى مرة أخرى، وبذلك نقي الناس من خطر مضاعفات التطعيم ببكتيريا أو فيروسات حالة تعرضه ل

.   3حية أو مضعفة التي كانت تؤدي في بعض الأحيان إلى الإصابة بالمرض نفسه
أما طرق استنساخ الجينات فيمكن ذلك بأساليب عدة، عن طريق تقطيع الجينات إلى قطع 

وإدخالها إلى المادة الوراثية الخاصة ببعض الفيروسات غير الضارة التي صغيرة تحتوي على المادة الوراثية 
ويتم عمل عدد كبير . تتم عدوى البكتيريا ا، فيتكاثر الجين في المادة الوراثية للفيروس داخل البكتيريا

،2002الدار السعودية للنشر والتوزيع، جدة، السعودية، ،محمد علي البار، الخلايا الجذعية والقضايا الأخلاقية والفقهية، الطبعة الأولى-1
.66.ص

اخ البشري بين الإباحة والتجريم في ضوء الشريعة مع بيان مواقف الهيئات الدولية المعاصرة، بحث مقدم محمد بن دغيليب العتيبي، الاستنس-2
استكمالا لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في العدالة الجنائية، تخصص التشريع الجنائي الإسلامي، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، كلية 

.66.ص،2005الة الجنائية، الدراسات العليا، قسم العد
.87.ص،1999الدار المصرية اللبنانية، القاهرة، مصر، ،ىـعبد الهادي مصباح، العلاج الجيني استنساخ الأعضاء البشرية، الطبعة الأول-3
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ويمكن استنساخ الجينات عن طريق تقطيع الجينات إلى حلقات . من النسخ من هذا الجين ذه الطريقة
وكلما تكاثرت هذه البكتيريا فإن ) البلازميد(دائرية صغيرة داخل الحمض النووي للبكتيريا الذي سمى 

البلازميد الذي يحتوي على الحمض النووي للجين يتكاثر فيها، ويستطيع العلماء بعد ذلك بفصل النسخ 
ات مختلفة، ثم تم استخدام من الجينات عن الحامض النووي للبكتيريا، وبفضل هذه التقنية تم تحضير تطعيم

الفيروسات لحمل الجين المراد استنساخه وإدخاله الخلية المنشودة لكي يتكاثر بداخلها ويصنع نسخاً من 
.  1هذا الجين

III.استنساخ الأعضاء البشرية
للمتلقي المناعيالجهازرفضإمكانيةهوالأعضاءزرعمشاكلأهممنأنهإلىالإشارةتجدر

(Donneur)متبرعشخصمنوالمقتطعجسده،علىزرعهتمالذيوالعض (Receveur)
المخزونلأنالمشكلة؛هذهعلىالتغلبالاستنساخفيستطيع.بينهماالانسجامعدموذلك نتيجة

.2للمتلقيذاتهالوراثيالمخزونهوالوراثي للمعطي
ا جنينية يمكن أن تعطي إن عملية استنساخ الأعضاء وتحويل الخلية الجسدية الناضجة إلى خلاي

أعضاء الجسم المختلفة، وتمكن العلماء من توجيه الحامض النووي بداخلها لاستنساخ أعضاء معينة 
القلب والكبد والكلى دون الحاجة إلى استنساخ الإنسان الكامل، : واستخدامها كقطع غيار بشرية مثل

ز خطير ستكون له نتائج مذهلة في علاج وزرعها في الإنسان الذي يحتاج إليها، وهو أمر بلا شك انجا
.3الملايين حتى وإن سبقته في البداية بعض التجارب التي لن يستطيع أحد أن يقف أمامها

الاستنساخ من حيث أغراضه: رابعاً
للاستنساخ أغراض معينة، فقد يكون الهدف علاجي، وقد يكون الهدف علمـي بحث، 

.غير العلاجية، وقد يكون الغرض إنجابـي تكاثـريباختلاف التجارب العلمية العلاجية أو 
I.الاستنساخ لغرض البحث العلمي المحض

وما ) المورثات(نتيجة للتقدم البيوتكنولوجي في العصر الحاضر ظهرت الأبحاث المتعلقة بالجينات 
ظهر استتبعها من تجارب على الأجنة والنطاف، وقد ساهمت الهندسة الوراثية في تطوير هذه الأبحاث و

.الاستنساخ كأحد تطبيقاا

.88-87.، صالمرجع السابق،...الاستنساخ البشري من وجهة نظر قانونيةفواز صالح، -1
. 82.، صنفس المرجع-2
.301.، المرجع السابق، صمحمد لطفي عبد الفتاح- 3
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والتي تتم بقصد علاج أحد الأمراض ومحاولة علاجيةوقد مر معنا معنى التجربة الطبية بنوعيها، 
إيجاد عقار ناجع يؤدي إلى الشفاء من المرض أو محاولة استخدام عقار طبي معين يستخدم في علاج 

م وسائل علاجية حديثة بعد فشل الوسائل مرض ما، ومحاولة تجربة فعاليته على مرض آخر، باستخدا
. التقليدية بعد تجربتها في المعمل على الحيوانات وثبوت صلاحيتها لاستخدامها على الإنسان المريض

؛ إي التي تتم على أشخاص أصحاء أو على مرضى دون ضرورة تمليها حالتهم، غير علاجيةوتجربة طبية 
ض البحث الطبي المحض، أو رد شهوة علمية أو فضول وذلك باستخدام وسائل أو طرق جديدة لأغرا

.1علمي والخطأ في هذا النوع من التجارب موجب للمسائلة الجنائية لانتفاء قصد الشفاء والعلاج
II.الاستنساخ لغرض علاجي

" الاستنساخ العلاجي إما أن يكون لإنتاج عضو كامل، أو يكون من أجل معالجة الخلايا، وهو 
ن جسم الإنسان البالغ، وتدمج بخلية بويضة فارغة، وبوجود الحافز المناسب يمكن إقناع أن تؤخذ خلية م

يطمح العلماء إلى تثبيط عمل جميع الخلايا -إنتاج عضو-وفي النوع الأول". الخلية بالتطور إلى جنين
أما النوع ... باستثناء العضو المراد إنتاجه كالقلب أو الكبد-الجنين الباكر-قي هذا النسيج الجنيني

ثم يغرز جين . فيبدأ بتنمية بويضة مخصبة في المختبر إلى كتلة نسيج جنيني مبكرمعالجة الخلاياالآخر وهو 
فعال في الخلايا الجنينية بواسطة فيروسات مصممة خصيصاً لذلك، أو بواسطة نواقل أخرى، ويغرز 

على الخلايا التي التقطت الجين تسلسل واسم يسم الجينات يمكن التعرف من خلال هذه الواسمات 
إحدى تلك الخلايا في بويضة جديدة تؤخذ من الأم ADNومن ثم يمكن غرس . بشكل صحيح

وفي الخطوة الأخيرة تحل عملياً نسخة صحيحة من الجين نفسه محل الجين . نفسها، لتبدأ الحمل من جديد
.2الأصل المعيب

قدرا وأسلوب عملها ونموها وتأثيرها في الوقاية وبعد دراسة التركيب الجزيئي للجينات ومعرفة 
من الأمراض استطاعت مراكز البحث العالمية تطوير استراتيجيات متعددة وتطبيقات متنوعة لعلاج 

دواء ولقاح تم اعتمادها 155وقد استفاد مئات الملايين من البشر أكثر من . الأمراض العارضة والمزمنة
370بالإضافة إلى أكثر من (FDA)ة والدواء التابعة للأمم المتحدة من قبل منظمة الغذاء والزراع

.3من الأمراض200دواء ولقاح في مرحلة الاختبارات السريرية تستهدف 

.82.علاء علي حسين نصر، المرجع السابق، ص-1
.109- 108.السابق، صمحمد بن دغيليب العتيبي، المرجع-2
.109.، صنفس المرجع-3
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III. الإنجابـي أو الولادي( الاستنساخ التكاثري(
التيالكروموزماتعلىوتحتويبالغة،خليةنواةاقتطاععلىالتكاثريالاستنساخيقوم

خلية بالإنكليزية مثلاDNA بالفرنسية ADN الأوكسجين منقوصالنوويالحمضع عليهايتموض
هذه البويضةتقتطع.مسبقةبصورةالنواةمتروعةبويضةفيحقنهاثمومن… الكبدمنأوالجلدمن
يتم استنساخه، وبعدوالذيالجسديةالخليةمنهاقتطعالذيالشخصعنتختلفوهيالحاضنةالأممن

إلىذلكنجاح التجربة سيؤديحالوفي.كهربائيةنبضاتطريقعنالخليتينبينالاندماجيتمذلك
.1بالنموسيبدأالذيجنينتكوين

طور فيزرعهقبلوذلكالمختبر،في)تقريباأيامثمانيةمدة(الوقتلبعضالجنينيزرعثمومن
ADNالوراثي؛ أي المخزونللطفليكونولادةالعمليةوبعد.الحاضنةالأمرحمفيالبلاستوسيست

.الخلية الجسديةلمعطيبالنسبةذاتهالنووي
ويترتب للشخصالوراثيالبرنامجكاملعلىتحتويالجسدخلايامنخليةكلأنالمعلومومن

خليةبرنامج صنع أيضاوإنماجلديةخليةصنعبرنامجفقطيوجدلامثلاجلديةخليةفيأنهذلكعلى
Les genesالجينات الضرورية،المعلوماتتظهرلامعينزمنفيولكن… قلبيةأوأيضادماغية

يمكنوبمعنى آخر. الخلايالبقيةبالنسبةالحالوكذلكالجلد،خلايافيعصبيةخليةلصنعواللازمة
وكذلكللجلدالضروريةالجيناتلظهورااللتفسحتزولالجلدخلايافيالعصبيةالجيناتإنالقول
صامتةجلديةخليةالضرورية اللازمة، لصنعالجيناتتبقىحيث.neurone للعصببالنسبةالحال
.2للعصباتالضروريةالجيناتلظهوراالتفسحكي

فقط ليسصنعجلديةخليةمنانطلاقًاالتكاثري،الاستنساخفييمكنذلكواستنادا إلى
وكذلك الحالعصبية،خلاياصنعأيضايمكنوإنمالها،ومطابقةللأولىشاةأخرى مجلديةخلايا

وراثيا مطابقًاسيكونالذيكاملبشريكائنعلىالحصوليتمحتىالجسمموع خلايابالنسبة
هيالاستنساخ التكاثريمنالغايةأنومن هنا يتضح. الجلديةالخليةأخذت منهالذيللشخص
.3الإنجاب

من أساسعلىيقوملاالتكاثريوالاستنساخالعلاجيالاستنساخبينالتمييزأنسبقممابينيت
فإذا.الاستنساخمنالغايةفيالتمييزهذاأساسيكمنوإنما. منهماكليتطلبهاالتيالعلميةالإجراءات

.80.المرجع السابق، ص،...الاستنساخ البشري من وجهة نظر قانونيةفواز صالح، -1
. 80.، صعنفس المرج-2
.80.، صنفس المرجع-3
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هوضنة، فالاستنساخحاامرأةرحمفيالمستنسخالجنينزراعةتتمبحيثالإنجابهيمنهالغايةكانت
.تكاثري

بعد ( نموهمنالأولىالمرحلةفيالمستنسخالجنينإتلافهيالاستنساخمنالغايةكانتإذاأما
فهنا الخطيرةالأمراضبعضمعالجةدفخلاياهلاستعمالوذلك) النمومنتقريباأيامثمانيةفترة

.العلاجيبالاستنساخالأمريتعلق
:المطلب الثانـي

مشروعية الاستنساخ البشري
قبل الحديث عن مشروعية الاستنساخ البشري نحاول فرز بعض صوره التي لا تدخل ضمن 
الإطار الخاص بالبحث، وهي الاستنساخ في النبات، فالاستنساخ يحدث في بعض الكائنات دون تدخل 

بات، حيث ينفصل جزء من النبات الإنسان، وهي طريقة تكاثر الكائنات الحية وحيدة الخلية الغالبة في الن
سواء كان خلية واحدة أو عدة خلايا أو أنسجة ونموها في نبات جديد شبيه بالأصل، والحكم الشرعي 

:في استنساخ النبات هو الجواز بشروط، وقد صدر بذلك القرار من الجهات العلمية الآتية
.1امع الفقه الإسلامي.1
.2المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية.2
.جمعية العلوم الطبية الإسلامية الأردنية.3
:وشروط الجواز ما يلي. 3مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر.4

الأمن من الضرر حيث لا يجب أن يؤدي استنساخ النبات إلى ضرر بنشوء أمراض جديدة أو -أ
.طفرة مغيرة لبعض الصفات من النفع إلى الضرر

غيير خلق االله حسب الأهواء والشهوات دون أن يترتب أن لا يتخذ من هدف العملية العبث وت-ب
.عليها مصلحة شرعية

.عدم استخدامها الإغراض المحرمة كنبتة الحشيش وغيرها-ج
وحكمه الشرعي الجواز . ومن بين الصور الأخرى المستثناة من الدراسة استنساخ الحيوان

:وطهبشروط على قول جمهور العلماء ورأي الجهات سابقة الذكر، وشر
.تحقيق المصلحة الشرعية المعتبرة-أ

، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد 1417بشأن الاستنساخ البشري، الدورة العاشرة عام 15د 100/2قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم -1
.422.صالعاشر، الجزء الثالث،

.522.، ص2، مجلة المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية، الغددهـ1417ندوة رؤية إسلامية لبعض المشكلات الطبية المعاصرة، صفر عام توصية -2
.382.سعد بن عبد العزيز بن عبد االله الشويرخ، أحكام الهندسة الوراثية، المرجع السابق، ص-3
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.أن لا يتخذ للعبث وتغيير خلق االله-ب
.ألا يترتب عليه ضرر يزيد عن المصلحة-ج
.1ألا يترتب غليه إيذاء الحيوان أو تعذيبه-د

وبعد فرز ما لا يعتبر داخلاً في موضوعنا نحاول بيان مشروعية الاستنساخ البشري في الفقه 
).الفرع الثاني( ثم في القانون ) فرع الأولال( الإسلامي 

:الفرع الأول
مشروعية الاستنساخ في الفقه الإسلامي

لقد احتدم الخلاف حول مشروعية الاستنساخ الفقه الإسلامي بين فقهاء الشريعة بين من يؤيد 
ستنساخ وبالتالي وجب التعرض لهما بداية بالآراء التي تؤيد الا. عمليات الاستنساخ ومن يعارضها

).ثانياً( ثم الآراء التي تعارضه ) أولاً( البشري 
الآراء المؤيدة للاستنساخ البشري: أولاً

يجمع الفقهاء والباحثين على تحريم الاستنساخ الجسدي والاستنساخ الجنيني التي تكون من ماء 
:غير الزوجين وذا صدرت قرارات اامع الفقهية

تحريم كل الحالات التي يقحم فيها طرف ثالث على : " ثالثا: مي حيث تضمنقرار مجمع الفقه الإسلا-
.2"العلاقة الزوجية سواء أكان رحماً، أم بيضة، أم حيوانا منوياً أم خلية جسدية للاستنساخ

تحريم كل الحالات التي يقحم فيها طرف : " أولاً: توصية الندوة الفقهية الطبية التاسعة حيث جاء فيها-
واختلفوا في فصل خلايا . 3..."على العلاقة الزوجية سواء أكان رحماً أو بويضة، أم حيواناً منوياً ثالث 

. التي تكونت من ماءي الزوجين على قولين قول بالتحريم وقول بالجواز-الاستنساخ الجنيني -اللقيحة 
الاستنساخ يدخل ضمن وهذا الأخير هو الذي يمثل الاتجاه المؤيد حيث يرى هذا الاتجاه أن عمليات

.الإعمال الطبية المباحة واستدلوا بعديد الأدلة النقلية والعقلية

عن النبي صلى االله عليه -رضي االله عنه–حديث أبي هريرة ما ورد من النقليةفمن الأدلة
ووجه الدلالة في هذا الحديث دلت على مشروعية . 4"ما أنزل االله داء إلا أنزل االله شفاء:" وسلم

لتداوي، ويدخل عموماً في علاج حالة العقم عند بعض النساء التي تعاني من نقص في إنتاج البويضات، ا

.382.، ص، المرجع السابقسعد بن عبد العزيز بن عبد االله الشويرخ-1
العاشر، الجزء الثالث ، المرجع مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد الاستنساخ البشريبشأن 15د 100/2قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم -2

.422.السابق، ص
.512.، المرجع السابق، صمجلة المنظمة الإسلامية للعلوم الطبيةندوة رؤية إسلامية لبعض المشكلات الطبية المعاصرة،توصية -3
.حديث سبق نخريجه- 4
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فمن الأفضل تلقيح البويضة بحيوان منوي خارج الجسد، ثم تفصل . 1فلا يفرز مبيضها إلا بويضة واحدة
الرحم تزيد بنقل لقيحتين، اللقيحة في بداية انقسامها إلى خليتين، لأن نسبة نجاح علوق اللقائح في جدار 

الأمر الذي يتطلب فصل الخلايا للحصول على عدد كاف من اللقائح، فينقل منها اثنان إلى الرحم 
:ويمكن مناقشة هذا من ثلاثة أوجه. 2ويترك الزائد مجمداً في البنوك ينقل للزوجة حال فشل الأولى

داية تكوينها ثم تجميدها تقتل بعد حصول إن فصل الخلايا بعد تلقيح البويضة بالحيوان المنوي في ب-
.الإنجاب، وهو محرم لأن اللقيحة لها حياة منذ لحظة التلقيح

أن النصوص دلت على مشروعية التداوي بالطرق المباحة دون الطرق المحرمة، لقوله صلى االله عليه -
.المحرمةوالاستنساخ الجنيني يعد من الطرق .3"فتداووا ولا تتداووا بحرام"... " وسلم 

إن مبيض المرأة إن كان لا يفرز إلا بويضة واحدة مع أعطائها بعض العقاقير التي تقوم بتنشيط -
.4مبايضها حالة نادرة والأحكام لا تبنى على النادر وإنما على الغالب

:القياس من عدة أوجهالعقليةالأدلةومن 

في كل منها يكون خارج الجسد، قياس هذه الطريقة على أطفال الأنابيب بجامع أن التلقيح -1
ويمكن مناقشة هذا القياس بأنه قياس مع الفارق فيكون فاسداً، . 5وحينئذ تأخذ حكمه وهو الجواز

وذلك أن اللقيحة في التلقيح خارج الجسد لم تفصل خلاياها بعضها عن بعض، ولا يؤدي لحصول 
اليد متشاة في الصفات الوراثية أما الاستنساخ تكون المو. التشابه لاستقلال كل مولود بلقيحة
.6والشكل، لأم نشأوا عن لقيحة واحدة

لكن يناقش على أن ذلك ليس . 7القياس على ما يحصل في أرحام النساء في التوأم المتشاة-2
بتدخل أحد، بخلاف الاستنساخ فلا يمكن الفصل إلا بتدخل الأطباء ولا يخلوا من مفاسد مترتبة عليه من 

.ائح وإتلافهاحفظ اللق

.26.، صالمرجع السابق، محمد سليمان الأشقر- 1
.400.سعد بن عبد العزيز بن عبد االله الشويرخ، أحكام الهندسة الوراثية، المرجع السابق، ص-2
.365.ص،رواه أبو داود، كتاب الطب، باب في الأدوية المكروهة، الجزء الثاني، المرجع السابق-3
.401. نفس المرجع، ص- 4
.182.، ص2003في ميزان الإسلام، الطبعة الأولى، دار أسامة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، رياض أحمد عودة، الاستنساخ - 5
.279.سعيد منصور موفعة، الموسوعة الفقهية للأجنة والاستنساخ البشري، الجزء الثاني، المرجع السابق، ص- 6
ايا طبية معاصرة، الطبعة الأولى، الجزء الثاني، دار النفائس، عمان، عارف علي عارف، قضايا فقهية في الجينات البشرية، دراسات فقهية في قض- 7

.754. ، ص2001الأردن، 
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أن هناك مصالح تترتب على فصل الخلايا، وهي تشخيص الأمراض الوراثية، وذلك لأجل -3
. 1استبعاد الخلية التي يثبت إصابتها بمرض وراثي واستخدام السليمة، والنتيجة الحصول على ذرية سليمة

وراثية المخصصة لكن يناقش أن محل النقاش هي طرقة تحقيق الإنجاب، لا في تشخيص الأمراض ال
.للبحوث والتي لا تنقل إلى الرحم، بخلاف الخلية التي تفصل في الإنجاب والتي تنقل للرحم

استخدام الخلية المفصولة لمعالجة ما قد يحتاج إليه المولود من الخلية الأخرى من عضو أو نسيج، -4
ويناقش أن الفقهاء أجمعوا . 2ماوذا يمكن استبداله دون احتمال رفض الجسم له مناعياً للتطابق بينه

والخلية بعد مرورها . على أن المضطر أن لم يجد إلا آدمياً معصوماً فإنه لا يجوز له الإقدام على قتله
بأطوار النمو حتى تتشكل الأعضاء والأنسجة بعد جنيناً والجنين نفس معصومة، لا سيما بعد نفخ 

وإذا كان هذا موقف الرأي المؤيد للاستنساخ فيثور . 3الروح، وحفظ النفس يعتبر من مقاصد الشريعة
.التساؤل حول أدلة الرأي المعارض ووضع المسألة في ميزان الشرع على سبيل المقارنة

الآراء المعارضة الاستنساخ البشري: ثانياً
يرى هذا الاتجاه أن الاستنساخ البشري حرام ومخالف للشريعة الإسلامية في صورتيه الاستنساخ 

.وأستدل القائلون بالتحريم بأدلة من المنقول والمعقول والقواعد الشرعية. سدي والجنيني بكل حالاتهالج
ومن ءاياته خلق السموات والأرض واختلاف ألسنتكم :" قوله تعالى،دليلهم من الكتابف

ماء ماء ألم تر أن االله أنزل من الس:" قوله عز وجل؛ وأيضاً 4"وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين
فأخرجنا به ثمرات مختلفاً ألواا ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألواا وغرابيب سود ومن الناس 

ووجه . 5"والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى االله من عباده العلمؤا أن االله عزيز غفور
وطبائعهم ورغبام، والاستنساخ الدلالة أن سنة االله في الخلق مبنية على اختلاف الناس في صفام 

ولا . 6يخالف هذه السن الربانية، لأنه يأتي بنسخ متكررة وذا يحصل الإخلال بالمصالح المبنية على التمايز
يمكن الاحتجاج بالتوأم المتطابقة لأما من خلية جنسية من أبويه بغير تدخل من الغير، أما الاستنساخ 

.ل الطبيبفمن خلية جسدية، أو جنسية بتدخ

.143.أياد أحمد محمد إبراهيم، المرجع السابق، ص- 1
37.، ص2002محمد واصل، الاستنساخ البشري في الشريعة والقانون، مجلة جامعة دمشق، الد الثامن عشر، العدد الثاني، - 2
.404.سعد بن عبد العزيز بن عبد االله الشويرخ، أحكام الهندسة الوراثية، المرجع السابق، ص-3
.22.سورة الروم، الآية، ص- 4
.28.27.سورة فاطر، الآية- 5
.226.علاء علي حسين نصر، المرجع السابق، ص- 6
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ووجه الدلالة في ذلك أن االله كرم الإنسان ورفع قدره . 1"ولقد كرمنا بني آدم :" وقال تعالى
والاستنساخ امتهان لكرامته بتسويته بالحيوان والنبات في طريقة التكاثر وجهله حلا للتجارب التي لا 

.تعرف نتائجها ولا تؤمن عواقبها
بكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها يائيها الناس اتقوا ر:" جل وعلاوقال

ووجه ". 3ومن كل شيء خلقنا زوجين اثنين لعلكم تذكرون:" ؛ وأيضا2ً"وبث منها رجال كثيراً ونساء
الدلالة أن سنة االله في تكاثر الإنسان أن يكون من ذكر وأنثى، والاستنساخ يعد اعتداء على سنة االله في 

لحاصل ذه الطريقة تكون من خلية الذكر، ولا علاقة للأنثى عدا كوا خلق الإنسان، لأن المولود ا
فالاستنساخ يقوم على الاستغناء عن أحد الجنسين، والاكتفاء بجنس واحد، وهذا ضد . " 4وعاء حاضناً

الفطرة، التي فطر الناس عليها فالإنسان بفطرته محتاج لغيره من الجنس الآخر، ليس مجرد النسل بل 
ولهذا حينما خلق االله آدم وأسكنه . 5"ذرية بعضها من بعض:" كما قال تعالى". ل منهما الآخرليكمل ك

.6"جنته لم يبقه وحده بل خلق له من نفسه زوجا ليسكن إليها كما تسكن إليه
فلينظر الإنسان مم خلق خلق من ماء " ؛ وأيضاً قوله7"ألم يك نطفة من مني تمنى:" وقال تعالى
ووجه الدلالة أن االله خلق الإنسان من ماء دفق من بين الصلب . 8"الصلب والترائبدافق يخرج من بين

والترائب، يحث يحصل تلقيح بويضة المرأة بماء الرجل، فينشأ عن ذلك الولد، والاستنساخ مخالف لهذه 
.9السنة، لأن الولد من خلية جسدية من الزوج دون اختلاط لنطفتي الزوجتين

يهب لمن يشاء إناثاً ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثاً :" وقال عز من قائل
ووجه الدلالة أن االله جعل االله على أربعة أقسام، من مكن له . 10"ويجعل من يشاء عقيماً إنه عليم قدير

البنات، ومن مكن له البنين، ومن أعطاه بنين وبنات، ومن جعله عقيماً، فإذا كان بالإمكان الإنجاب 
.11لية الجسدية، فلن يكون من بين الناس عقيماً وهو ما يناقض الآيةبالخ

.70.سورة الإسراء، الآية- 1
.1.سورة النساء، الآية- 2
.49.ت، الآيةارياذسورة ال- 3
.25.المرجع السابق، صمحمد سليمان الأشقر،- 4
.34.سورة آل عمران، الآية- 5
.230.علاء علي حسين نصر، المرجع السابق، ص-6
.37.سورة القيامة، الآية- 7
.7-5.سورة، الأعلى، الآية-8
.39.صالمرجع السابق،محمد واصل، الاستنساخ البشري في الشريعة والقانون،-9

.50-49.سورة الشورى، الآية- 10
.200.المرجع السابق، صرياض أحمد عودة،-11
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ووجه الدلالة أن الاستنساخ مخالف . 1"ولأمرم فليغيرن خلق االله:"قوله تعالىومن الآيات 
للطريق الفطري الذي قدره االله والعدول عنه تغيير لخلق االله؛ لأن التدخل في الخلية الجنسية بترع نواا 

ع نواة جسدية مكاا، يعد إزالة للصفات الوراثية الموجودة في البويضة، والتي لها تأثير عظيم منها، ووض
.2في صفات المولود، بجعها من الزوج فقط وهذا مخالف لسنة االله في كوا تنتقل من الزوجين

ولا لا ضرر:" قال صلى عليه وسلم-رضي االله عنه -عن ابن عباس ما ورد دليلهم من السنةأما 
ووجه الدلالة في الحديث حرمة الضرر وهو موجود في الاستنساخ، لأن الخلية الجسدية ". ضرار

المأخوذ من المستنسخ منه لا يدخل ضمن عملية انتقاء طبيعي الذي تلقح فيه البويضة بملايين 
حاً فقد وعليه فالمولود بالاستنساخ لا يكون صحي. الحيوانات وينجح واحد منها وهو أقواها وأصحها

تكون من خلية غير منتقاة، بغير اتحاد لنواتي الحيوان المنوي والبويضة، والخلية الجسدية يزداد فيها 
.3الجينات المريضة ما يتسبب في تشوهات خلقية، وأمراض سرطانية وغيرها

لعن االله الواشمات، والمستوشمات، والمتنمصات،:" قال-رضي االله عنه-عن عبد االله بن مسعود و
ووجه الدلالة أن الاستنساخ تغيير لخلق االله، لأنه تغيير . 4"والمتفلجات للحسن، المغيرات لخلق االله

الخلقة في أصل الخلية الإنسانية، وذلك بالاستنساخ الذي وضع الخلية الجسدية موضع الخلية الجنسية 
.في الإنجاب

:ما يليفقد أستدلوا بعديد الأدلة العقلية ك، المعقولدليلهم منأما 
أن المولود المتصل بأبويه شرعاً وطبعاً، وتترتب عليه جميع الأحكام الشرعية التي رتبها االله على ذلك، .1

فالأبوة والأمومة الشرعية هي التي تكونت بماء أبويه على فراش الزوجية، فحملت به أمه في بطنها، 
بالاستنساخ، إذ ليس هناك حيوان مستقراً في رحمها، وهاتان الصلتان منقطعتان في المولود الحاصل 

.5منوي من الأب، ولا نواة بويضة من الأم
أن الاستنساخ فيه اضطراب في تحديد النسب، وذلك من جهة تحديد علاقة المستنسخ بمن أخذت .2

منه الخلية الجسدية، هل هو ولد للزوج باعتبار أنه ولد الفراش، أم أنه أخ له باعتبار التطابق معه، 

.119.سورة النساء، الآية- 1
.424.سعد بن عبد العزيز بن عبد االله الشويرخ، أحكام الهندسة الوراثية، المرجع السابق، ص-2
.424.نفس المرجع، ص- 3
الحافظ زكي الدين عبد العظيم المنذري الدمشقي، مختصر صحيح مسلم، .ب في لعن الواشمات والمتفلجاترواه مسلم، كتاب اللباس والزينة، با-4

.367.الجزء الثاني،  المرجع السابق، ص
.475.سعيد منصور موفعة، الموسوعة الفقهية للأجنة والاستنساخ البشري، الجزء الثاني، المرجع السابق، ص- 5
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خذت منها البويضة لا يصدق عليها أا أم له، لأن المولود لم يكتسب من صفاا شيئاً كما أن من أ
.1بسبب إزالة نواة بويضتها

الإخلال بنسبة الذكور والأنات في اتمع، لأن الخلايا الجسدية في الاستنساخ المأخوذة من الذكر .3
ث يكون مولودها أنثى، وحينئذ يختل يكون المولود ا ذكراً، والخلايا الجسدية المأخوذة من الإنا

.التوازن الموجود بين الذكور والإناث
إن عمر الخلية التي ينشأ عنها المولود هو عمر من أخذت منه الخلية الجسدية، فيكون المولود ابتدأ .4

.2عمره بخلايا مضى عليها مدة من الزمن مما يجعله يعاني من الكبر والشيخوخة المبكرة
اس بجزء من الإنسان، وهو البويضة والخلية الجسدية، وهذا محرم، لأن الإنسان لا أن الاستنساخ مس.5

يملك جسده ولا يجوز المساس به إلا لسبب موجب كضرورة أو حاجة ملحة وهو منتفي في 
.3الاستنساخ

ووجه الاستشهاد ذه ". درء المفاسد أولى من جلب المصالح:" قاعدة ، القواعد الشرعيةومن
ن الشريعة تقدم درء المفاسد على جلب المصالح في الاعتبار، ولا شك أن النسخ إذا تكاثرت القاعدة أ

مع انتشار هذه الطريقة في معالجة العقم، ستؤدي إلى عدم التمييز بين النسخ في إجراء العقود، ووقوع 
.الجرائم، وغيرها مما يترتب عليه حقوق أو واجبات

أن إجراء تجارب الاستنساخ على الخلايا الجسدية ". حرامما أدى إلى الحرام فهو :" قاعدة و
الإنسانية سيؤدي إلى ولادة أجنة مشوهين يقتلون فيما بعد، نظراً لتعرض البويضة والنواة الجسدية لبعض 

. التغييرات الخارجية
لأمة وبالإضافة إلى ما ذكر من آراء اامع الفقهية في تحريم الاستنساخ فقد حرمه غالبية علماء ا

" التنوع" إن االله خلق هذا الكون على قاعدة :" بقوله" يوسف القرضاوي" الإسلامية، ومنهم الدكتور 
الاستنساخ يناقض التنوع لأنه يقوم على تخليق نسخة مكررة من الشخص الواحد، وهذا يترتب عليه 

" وقال ". لا بعد حينمفاسد كثيرة في الحياة البشرية والاجتماعية، بعضها ندركه وبعضها لا ندركه إ
الاستنساخ لا يحقق سكن كل من الزوجين إلى الآخر، كما لا يحقق الأسرة التي يحتاج الطفل البشري 
إلى العيش في ظلالها وحماها، واكتمال نموه تحت رعايتها ومسؤوليتها فكل من الأب والأم راع في 

.4"الأسرة ومسؤول عن رعيته

.427.بد االله الشويرخ، أحكام الهندسة الوراثية، المرجع السابق، صسعد بن عبد العزيز بن ع-1
.429.، صنفس المرجع- 2
.194.المرجع السابق، صرياض أحمد عودة،-3
.20-17. ، ص1423، 39، سنة 448يوسف القرضاوي، مجل الوعي الإسلامي، الكويت، العدد - 4
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أن الاستنساخ ذه الطريقة حرام وعمل ضد " د طنطاوي وأكد شيخ الأزهر الدكتور محمد سي
.1"القواعد الشرعية الإنسانية التي قررها الخالق في التكاثر والإنجاب

ومما سبق يتبين أن الآراء الفقهية الشرعية تحرم الاستنساخ البشري بكافة صوره باعتباره عبث ينافي 
والواجب . و بقوانين الكونية والفطر الإنسانية السليمةالقيم الإنسانية والأخلاقية والاجتماعية، فهو له

ألا يتوقّف في الحكم على تحريمه، بل لا بد من قطع الطريق برصد الأبواب على الأبحاث الرامية إليه 
والدعاوى المغرضة الداعية إليه لكونه واجب شرعي مع ما يمكن من الزجر والردع بتعزير من يقدم 

.عليه ويدعو إليه
ستنساخ هو إتباع لهوى النفس بما تزينه له من المصالح الهابطة، فالاحتجاج بالتداوي يجب أن إن الا

ولو :" قال تعالى . لا يخالف الشرع والطبع وتتبع الهوى بإسقاط القوانين الكونية كالنسب والوراثة
.2"اتبع الحق أهواءهم لفسدت السموات والأرض ومن فيهن

لى الكليات الست وحفظ الأنساب أحدها وكل ما من شأنه أن إن الشريعة جاءت للمحافظة ع
والاستنساخ يقضي على . يمس به ويؤدي إلى اختلاطه ولو على وجه الشبهة فيه فإنه يوجب تحريمه

كما أن . مؤسسة الأسرة الركن الركين في الحفاظ عليه، حيث لا يعرف بالاستنساخ أصل النسيخ
يجب أن يؤطر بما وصل إليه الطب من وسائل علاجية -رعياًوإن كان مطلباً ش-الحاجة للإنجاب 

والتي تعتبر فتحاً عظيما على البشرية، فلا يتخلى عنه إلى ما هو أقرب بالتعامل مع النباتات أو 
الحيوانات، وفي ذلك امتهان لكرامة الإنسان، فلا بد من تحريمه صوناً للنوع البشري من الآفات 

.ر البشريةكالتشويه والتغيير في الفط
كما أن الخلل الاجتماعي الناتج عن الاستنساخ ليس بالأمر الهين بالنظر إلى أن االله خلق الناس 
بجانب من التفرد المظهري الذي يعطي الإنسان هويته المتفردة يتعين ا في معاملاته المدنية والجنائية 

معاملات الناس في مقابل ذلك والاجتماعية فيضمن حقوقه ويتحمل التزاماته، وبالاستنساخ تضطرب
. لتطابق النسخ مع الأصل

وبالتوازي مع ما تطرقنا إليه من موقف الشريعة الإسلامية من عمليات الاستنساخ سارعت بعض 
وعليه يجدر بنا معرفة مشروعية . الدول إلى وضع نصوص صريحة لبيان موقفها من هذا الشأن الطبي

. ل التفصيل فيه فيما يليالاستنساخ في القانون، وهو ما نحاو

علاء : مقتبس عن. 12.، ص6/1/2003، تاريخ 305جريدة الأسبوع المصرية، العدد رأي الدكتور محمد سيد طنطاوي في الاستنساخ، - 1
.227.علي حسين نصر، المرجع السابق، ص

.71.سورة المومنون، الآية- 2
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الفرع الثانـي
مشروعية الاستنساخ في القانون

لخطورة تقنيات الاستنساخ سارعت العديد من الدول لتنظيم التعامل معها وبيان انعكاساا 
وعليه نتناول في هذا الفرع موقف القوانين الوضعية المقارنة في بعض الدول من الاستنساخ . وآثارها

).ثانياً( ثم بيان موقف المشرع الجزائري من الاستنساخ ) أولاً(عامة البشري بصفة 
موقف التشريعات المقارنة من الاستنساخ البشري: أولاً

تعتبر فرنسا من أكثر الدول معارضة لتكنولوجيا الاستنساخ، حيث تقدمت فرنسا وألمانيا بطلب 
ر الاستنساخ البشري ، كما طلب إلى الأمم المتحدة لإجراء مفاوضات بشأن مشروع معاهدة تحظ

من الجمعية الأخلاقية الوطنية أن تعد تقريرا كاملا عن النظم الموجودة "جاك شيراك " الرئيس الفرنسي 
وقد ردت اللجنة عن سؤال . فعلا في القوانين الأخلاقية الحيوية والتنظيمات التي يحتاجها استنساخ البشر

وهي لجنة ليس لها -اللجنة الاستشارية لوطنية للأخلاق حيث أعلنت1997للرئيس في أبريل عام 
رفضها الاستنساخ البشري، وحذرت من -في مجال علوم الحياة والصحة -اختصاص قانوني

.1الاضطرابات التي من الممكن أن يسببها من الناحية البيولوجية والثقافية 
ريح للاستنساخ البشري، حيث وقد استجاب المشرع الفرنسي لرأي مجلس لدولة بشأن الحظر الص

على إضافة فقرة جديدة لمادة 2004أغسطس 6الصادر في 800من القانون 25نصت المادة 
يحظر أي تدخل يستهدف إنجاب طفل مماثل جينيا لشخص " من التقنين المدني، تنص على أنه 16/4

.2"آخر حي أو ميت
يحظر أي تخليق لجنين " نون على أنه من نفس القا25أما الاستنساخ العلاجي، فتنص المادة 

بشري عن طريق الإخصاب أو الاستنساخ لأغراض البحث، كما يحظر تخليق جنين بشري عن طريق 
.3"الإخصاب لأغراض تجارية أو صناعية، وبالمثل يحظر أي تخليق عن طريق الإنجاب لأغراض علاجية 

ا للاستنساخ البشري الإنجابي لأنه تتضمن حظر16/4وقد رأى مجلس الدولة الفرنسي أن المادة 
يتضمن اعتداءا على سلامة الجنس البشري ، ويؤدي إلى تعديل الجينات دف تعديل نسل الشخص ، 

أبريل 22وقد أيدت هذا الرأي أيضا اللجنة القومية للأخلاقيات في . وهي أمور محظورة قطعيا 

.135.علاء علي حسين نصر، المرجع السابق، ص-1
2- « Est interdite toute intervention ayant pour but de faire naitre un enfant génétiquement identique a une autre
personne vivante ou décédée ». Art 16-4 code civil.

:يليعلى ما25تنص المادة -3
« any creation of a human embryo fertilization or by cloning research purposes is prohibited.for commeriacial or
industrial purposes is prohibilited.Equally any creation of a human embryo by cloning for therapeuthic purposes
is prohibited ».
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من التقنين المدني 16/4يح على المادة ، غير أن مجلس الدولة الفرنسي رأى إدخال تعديل صر1997
.1يتضمن حظرا صريحا للاستنساخ البشري

، ويحظر هذا القانون صراحة 2001وفي انجلترا صدر قانون الاستنساخ الإنجابي في ديسمبر سنة 
الشخص الذي يضع في امرأة جنينا بشريا تم تخليقه بطريقة أخرى غير " الاستنساخ الإنجابي بقوله إن 

".ب يعتبر مذنبا بارتكابه جنايةالإخصا
وتنفرد الولايات المتحدة الأمريكية بإصدار قانون خاص بالاستنساخ البشري، والذي صدر في 

منع كافة العمليات التي لا " على 301، وقد جاء النص في الفقرة الثانية من المادة 2001جويلية 31
الاستنساخ ( ة، مثل تقنية النقل النووي للخلايا     تقوم على فكرة الاندماج بين الحيوان المنوي والبويض

، وتركت الباب مفتوحا قليلا أمام الاستنساخ الجيني كطريق للعودة في ظل نجاح مثل هذه )الجسدي
أجراء أو محاولة إجراء عملية الاستنساخ البشري أو الاشتراك فيها، كما 302التقنيات، وحظرت المادة 

.2يتم تخليقها بواسطة الاستنساخ البشريحظرت تداول اللقائح التي 
أما بالنسبة للقانون الأسباني فقد قصر مجال إجراء الأبحاث البيولوجية على الخلايا التناسلية في 
الأغراض العلاجية المتعلقة بتجنب انتقال الأمراض الوراثية أو علاجها بشكل مبكر، كما يصنف القانون 

في الفصل السادس الاستنساخ على أنه مخالفة خطيرة 1988مبر نوف24الصادر في 35الاسباني رقم 
" ، ويعاقب على 3جدا، ويحظر صراحة استنساخ الأجنة والبويضات المخصبة مع توقيع عقوبات جنائية

إنشاء عناصر بشرية ماثلة عن طريق الاستنساخ بأي وسيلة من الوسائل دف تحسين العنصر البشري أو 
.4النسل 

..62، المرجع السابق، صمحمد لطفي عبد الفتاح-1
2 - «  lt shall be unlawful for any person or entity, public or private, in or affecting interstate commerce,
knowingly…
1) to perform or attempt to perform human coloaning ;
2) to participate in an attempt to perform human cloaing ; or
3) to ship or receive for any purpose an embryo produced by human cloaning or any product derived from such
embryo ». Subsec (a), 1 Sec (302).
«  lt shall be unlawful for any person or entity, public or private, knowingly to import for any purpose an embryo
produced by human cloaning, or any product derived from such embryo ». Subsec (b), Sec (302) Chapter (16),
Title (18), u.s. Code; Subsec (a) Sec (2) Human Cloaning Prohibition Act. 2001( An Act to amend title 18,
United States Code, to prohibit human cloaning), HR 2505 EH, 107th congress, 1st Session, H.R. 2505, In july
31, 2001, Web: http: // thomas. 10c. gov/cgi- bin/query.

.371- 370. مهند صلاح أحمد فتحي العزة، المرجع السابق، ص
الجوانب " أحمد حسام طه تمام، الحماية القانونية لاستخدام تقنيات الهندسة الوراثية في الجنس البشري في التشريع الفرنسي، بحث قدم لمؤتمر-1

، القاهرة، 2006أبريل 3-2كلية الحقوق جامعة المنصورة في الفترة من ، ثيةالقانونية والاقتصادية والشرعية لاستخدامات تقنيات الهندسة الورا
.39، 38.ص

4 - Jean-Baptiste «  le clonage et le droit penal  pour l’obtention DEA de Sciences criminals, Anne -2000

2001,p.73 .356.بد الفتاح، المرجع السابق، صمحمد لطفي ع: مقتبس عن
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انون الاسباني الحصول على ترخيص مسبق لإجراء أي بحث أو تجربة تتعلق بالذمة كما أوجب الق
الجينية من الجهات المختصة ، على أن يحدد الترخيص موضوع البحث أو التجربة، ومدا ومكان 
إجرائها، والعناصر البيولوجية المستخدمة فيها، وأوجبت في المادة الثامنة منه على ألا تخرج أهداف 

أو التجربة عن الوقاية والعلاج ، ودراسة الحمض النووي، وحظر ما يهدف إلى غير ذلك من البحث 
.1التجارب والأبحاث 

1990مارس 13وفي القانون الألمانـي ورد بالمادة الثالثة وإلى السابعة من القانون صدر في 
:ريم الأفعال التالية، حظر وتج2والمتعلق بمعالم الحماية القانونية للبويضة الأنثوية المخصبة 

. حظر جميع التجارب الرامية إلى اختيار جنس الجنين.1
حظر نسخ الجنس البشري .2
حظر التعديل العلمي في الخصائص الوراثية للنوع الإنساني أو استعمال الخلايا الآدمية المعدلة .3

.وراثيا
.3حظر تلخيص إنسان عملاق أو تخليق كائن مختلط من جنس الإنسان والحيوان.4

وعلى الرغم من أن ألمانيا كانت من الدول السباقة في حظر الاستنساخ في التكاثر العلاجي، إلا أن 
.باستيراد الخلايا  الجذعية من الخارج لأهداف علمية2002البرلمان الألماني قد سمح في سنة 

ستنساخ البشر واستمرار للمعارضة المبكرة لاستنساخ البشر صوت البرلمان الأوربي على قرار ضد الا
ومضمونه أن الاستنساخ يسبب مشاكل مزعجة للرأي العام، وأنه يجب منعه، ويجب 1997في مارس 

. 4أن يكون هناك حظر في التشريعات الوطنية
وثيقة عن المكتب الإقليمي للشرق الأوسط، في WHOوقد أصدرت منظمة الصحة العالمية 

، ودعت الوثيقة في توصيات "من الاستنساخ البشرياتخاذ موقف إقليمي " بعنوان 2004سبتمبر 
:لتحريم الاستنساخ، وتتمثل هذه التوصيات في

.البشراستنساخحظرعلىالعالميالإجماعتأييدإعادة" .1

محمود  عبد الرحيم مهران مهران، أحكام تقنيات الوراثة الهادفة إلى تعديل الخصائص الوراثية في الإنسان ، الد الأول، بحث : مقتبس عن-1
.277.، ص2002مايو 7-5مقدم إلى مؤتمر الهندسة الوراثية بين الشريعة والقانون ، كلية الشريعة والقانون بالإمارات، 

.38.أحمد حسام طه، المرجع السابق، ص-2
بحث مقدم إلى  مؤتمر الهندسة الوراثية بين الشريعة ، رضا عبد الحليم عبد ايد، حماية الجينوم البشري دوليا ووطنيا، الد الرابع: مقتبس عن-د

.276.، صالبحث السابقمحمود عبد الرحيم مهران ، ؛ 1232. ص، 2002مايو 7-5والقانون، كلية الشريعة والقانون بالا مارات،
458عضواً، رفض 489، وتم التصويت عليه من بين 1997في مارس ي بشأن الإخصاب الصناعي والاستنساخـقرار البرلمان الأورب-4

محمد لطفي عبد الفتاح، :مقتبس عن. تصويتعضواً امتنعوا عن ال25أعضاء، والباقي وعددهم 6عضواً رفض الاستنساخ، وعدد المعارضين 
.  360.المرجع السابق، ص
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أنعلىعلاجية،لأغراضالاستنساخحولالوطنيالصعيدعلىنقاشبتنظيمالإسلاميةالبلدانقيام.2
السياسي،القراروأصحابالدين،ورجالوالفقهاء،العلماء،منينالمعنيجميعالنقاشفييشارك

تحسينعلىوالعملالوطني،الصعيدعلىالرأيفياتفاقإلىالتوصلإلىسعياًاتمع،ومؤسسات
.االهذافيوالخبراتوالمهاراتالمعارف

العلاجية،للأغراضالاستنساخويرتطلضماناللازمةالإرشاديةوالدلائلوالأنظمةالقواعدإعداد.3
إساءةأيأوالحرمات،يرعىلاالتكنولوجيالهذهاستخدامأيومراقبةولردعجهة،من

.1"أخرىجهةمنلاستخدامها،
ونفس الأمر ما صرحت به رابطة العالم الإسلامي في رسالتها حيث اعتبرت الاستنساخ إعلاناً 

ن نطفة، واعتبرته من الفتن الكبرى، التي توجب على المؤمنين للخصومة مع االله الذي خلق الإنسان م
. 2باالله التصدي لها ومنعها

تبرير وإباحة 3أما في القانون المصري فمع عدم وجود نصوص صريحة فقد حاول بعض الفقه المصري
وسع لنص عمليات الاستنساخ من منطلق التجارب العلمية البحتة؛ أي غير العلاجية، باعتماد التفسير الم

لا يجوز إجراء أي تجربة طبية أو علمية على :" التي تشير إلى أنه1971من الدستور المصري 43المادة 
أن الاستنساخ يدخل ضمن " علاء علي حسين نصر " ويرى الدكتور ". أي إنسان بغير رضائه الحر

ط فيه ذات الشروط التجارب العلاجية؛ لأنه يجب أن يكون بغرض علاج العقم، وعلى ذلك فإنه يشتر
التي تتطلبها التجارب الطبية من الرضاء الحر الصريح، والالتزام بالتبصير والموافقة المكتوبة من الخاضعين 
للتجربة، إلا أن هناك شروطاً خاصة تتميز ا عملية الاستنساخ مثل وجود علاقة قانونية بين الطرفين، 

رق التغلب على العقم، وإن لا يكون الغرض دف وأن يتم اللجوء للاستنساخ بعد استنفاذ جميع ط
الربح ويجب ضان عدم تعرض المولود لأي ضرر وأن يقتصر على استنساخ طفل واحد للأسرة وأن يتم 

. 4في مركز متخصص

/ وثيقة إعلامية51ل إ / ش م–البشري، وثيقة إعلامية منظمة الصحة العالمية، المكتب الإقليمي لشرق المتوسط، اتخاذ موقف من الاستنساخ- 1
. 12.، ص2004، سبتمبر -11

بد االله بن عبد المحسن التركي، الأمين العام عكة المكرمة بشأن الاستنساخ البشري، حملت توقيع الدكتور رسالة رابطة العالم الإسلامي في م- 2
.230.محمد لطفي عبد الفتاح، المرجع السابق، ص: مقتبس عن. رابطةلل
؛ علاء علي 12.، ص1989مصر، محمد عيد الغريب، التجارب الطبية والعلمية وحرمة الكيان الجسدي للإنسان،  مطبعة وهبة، القاهرة، -3

.115.صحسين نصر، المرجع السابق،
.119.علاء علي حسين نصر، المرجع السابق، ص-4
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يرى أن الاستنساخ يتعارض من نصوص الدستور التي تقضي بحظر التفرقة بين 1إلا أن البعض
، فهم في نظر القانون سواء، وبالتالي فالاستنساخ يتعارض وفقاً قواعد الأفراد بناء على أي اعتبارات

ومن هنا فإن القانون المصري يرفض هذه العمليات بالركون للقواعد العامة التي . 2الحالة المدنية للفرد
تحكم التجريب على الإنسان بحيث لا يقر التجارب العلمية المحضة، كما أن الاستنساخ يؤدي إلى 

بالقواعد القانونية للنسب ويؤدي غلى ضياع حقوق الطفل، والذي يوجب العمل على يئة المساس 
الظروف المناسبة للتنشئة السليمة من كافة النواحي في إطار الحرية والكرامة الإنسانية، من منطلق تلك 

. النصوص القانونية القائمة في القانون والدستور المصري
ي من الاستنساخموقف المشرع الجزائر: ثانياً

إن أهم مميزات الأعمال الطبية المستحدثة هو خروجها عن الأطر التقليدية للممارسة العمل 
الطبي وهذا الاختلال كانت له آثار على نواحي الحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية وعلى الجوانب 

ش القانوني بتأثر عدد من فروع الشرعية القانونية، وهذه الأخيرة ما يهمنا حيث فتحت زوايا النقا
القانون، ومن بين هذه الأعمال الطبية الاستنساخ، وفي ظل تعطل الماكينة التشريعية في هذا اال في 
الجزائر فعزائنا الاهتداء إلى القوانين ذات الصلة بالموضوع لمعرفة الموقف القانوني، ومن بين هذه القوانين 

القوانين في جانب الحقوق والحريات، والقوانين الطبية، وقوانين الأحوال الأشد تأثراً الدستور أحد أسمى 
.-قانون الأسرة في القانون الجزائري–الشخصية 

I. في الدستور الجزائري
لقد أورد الدستور الجزائري عددا من النصوص القانونية التي تأثرت بموضوع الاستنساخ 

ط ا من قرارات شخصية متعلقة بالأسرة، كالزواج وخاطره في مجال حرمة الحياة الخاصة، وما يرتب
لا يجوز :" بقولها39في المادة 1996نوفمبر 28وقد أشار الدستور الجزائري الصادر في . والإنجاب

واتخاذ قرار الاستنساخ يتعلق بنظام ...". انتهاك حرمة الحياة الخاصة، وحرمة شرفه، ويحميها القانون
جتماعيته إلا أن ذلك لا يعني أن يتخلى عن حقه في الخصوصية تنسجم مع الأسرة، لأن الإنسان رغم ا

حالة العموم التي ينبغي أن يحيا فيها فله الحق في الاحتفاظ لنفسه ما يبغي إحاطته بالسرية والكتمان، 
الأمر الذي يضمن له الطمأنينة على حفظ عرضه، ولذلك يعتبر الاستنساخ منافي لذلك حيث يجعل 

.نسان الشخصية عارية وحديث القيل والقال وذا ينتهك حقه في التحفظ على داخليتهقرارات الإ

؛ عبد العال صدقي، الاستنساخ من منظور حرية الإنسان في كيانه البشري، دراسة مقارنة، 373.محمد لطفي عبد الفتاح، المرجع السابق، ص-1
طارق عبد االله محمد أبو حوة، الانعكاسات القانونية للإنجاب الصناعي،؛ 244.، ص2007ق، جامعة المنصورة، الحقوكليةرسالة دكتوراه، 

.148.، ص2005دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة المنصورة، 
.374.محمد لطفي عبد الفتاح، المرجع السابق، ص-2
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II. في القانون الطبي
يثور التساؤل حول قانونية العمل الطبي للاستنساخ فهل يعتبر عملا طبياَ بالمعنى الحقيقي؟ يجاب 

197وذلك المادة على ذلك أن قانون حماية الصحة وترقيتها يشير إلى شروط ممارسة العمل الطبي
نتوقف ممارسة مهنة الطبيب الصيدلي وجراح الإنسان على رخص يسلمها الوزير المكلف :" بقولها

:بالصحة بناء على الشروط التالية
أن يكون طالب الرخصة حائزا حسب الحالة، إحدى الشهادات الجزائرية دكتور في الطب أو -

ترمي " من نفس القانون3وتنص المادة ...". عادلتهاجراح أسنان أو صيدلي أو شهادة أجنبية معترف بم
الأهداف المسطرة في مجال الصحة إلى حماية حياة الإنسان من الأمراض والأخطار وتحسين ظروف 

ومن خلال هذين المادتين يتبين أن رسالة الطبيب هي حماية الصحة من الأمراض والأخطار ...". المعيشة
الأساسي هو الوقاية والعلاج وهذا يتعارض مع عمليات الاستنساخ وتحسين ظروف المعيشة، فالدافع 

.التي يؤدي أضراراً كبيرة على المستوى الصحي وتغيير في الفطر الإنسانية
في ... تتمثل رسالة الطبيب:" من مدونة أخلاقيات الطب الجزائرية على أنه7ونصت المادة -

خفيف من المعاناة، ضمن احترام حياة فرد وكرامته الدفاع عن صحة الإنسان البدنية والعقلية وفي الت
لا يجوز للطبيب أو جراح " من نفس المدونة على أنه31ونصت المادة ... ". الإنسانية دون تمييز

...". الأسنان أن يقترح على مرضاه أو المقربين إليهم علاجاً أو طريقة وهمية أو غير مؤكدة
وقد مر معنا أن التجارب –التجارب الطبية -لبحثي إن عمليات الاستنساخ تدخل في الإطار ا

الطبية غير العلاجية أو البحثية المحضة يشترط فيها شروط وأهمها عدم استخدام وسيلة طبية جديدة غير 
متعارف عليها طبياً وبعد دراسة بيولوجية ملائمة بشرط الرضا والحرص على حياة وصحة الخاضع لها 

لاقيات الطب مع الاحترام المتوجب للكيان الجسدي مع التأكد من توافر وموافقة الس الوطني لأخ
الشروط الأمنية للسلامة الجسدية والعقلية والنفسية بحيث لا تنفذ التجربة إلا إذا تحققت الظروف 

وبإسقاط هذه الشروط نجد أن الاستنساخ من الأعمال الطبية المغايرة للعرف الطبي اافية . المواتية
وبالتالي يمكن الجزم بعدم . الطبيب، بالنظر لمفاسده ومضاره كتغيير طبيعة العلاقات داخل الأسرةلرسالة

.جوازه في القانون الجزائري
III.في قانون الأسرة الجزائري

يعتبر قانون الأسرة من أهم القوانين التي ترتبط العمليات الاستنساخ وأكثرها تأثيراً واضطراباً على 
من 4زواج والبنوة والأبوة، فالزواج الوسيلة الطبيعية للإنجاب حسب مفهوم المادة نصوصه لأنه ينظم ال

الزواج هو عقد يتم بين رجل وامرأة على الوجه الشرعي من أهدافه :" قانون الأسرة التي نصت على أنه
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ل ومن خلا". تكوين أسرة أساسها المودة والرحمة والتعاون وإحصان الزوجين والمحافظة على الأنساب
المادة فأن الزواج يعتبر الرابطة الشرعية بين الزوجين، وفي مقابل ذلك نجد الاستنساخ يقضي على هذه 
الوجهة الشرعية، فالاستنساخ الجنيني بالإضافة إلى ما أشير إليه من محاذير قد يتم بين أطراف في غير 

من نفس 40تنص المادة . شرعالإطار الشرعي، وبالتالي يمكن أن يدخل في حكم التبني الذي يمنعه ال
". يمنع التبني شرعاً وقانوناً:" القانون بأنه

كما أن الاستنساخ يقضي على نظام الأبوة والبنوة أو النسب، وهي العلاقة التي تربط بين الطفل 
ووالديه، بحيث يحدث اضطراباً في تحديد أو في بيان علاقة المستنسخ بمن أخذت منه الخلية هل هو ولد 

-ج، أم أخ له بما أنه يحمل نفس صفاته وانتفاء صفات الأم نظراً لحذف نواة الخلية الجنسية الأنثوية للزو
41تنص المادة . ومن ثم يجهل نسبه وعلاقته، الأمر الذي يؤدي إلى اختلاط وانتهاك الأنساب-البويضة

لاتصال ولم تنفه بالطرق ينسب الولد لأبيه متى كان الزواج شرعياً وأمكن ا:" من ذات القانون بأنه
فقد يقترن الرجل بامرأة تحرم عليه من أخواته أو بنات أخيه أو بنات أخته وهذا تجاوز للقيم ". الشرعية

موانع :" من القانون سالف الذكر بأن25تشير المادة . الأخلاقية والانحطاط إلى دركات الحيوانية
". الرضاع-المصاهرة-القرابة: النكاح المؤبدة هي

إن الحظر القانوني لهذه العمليات لا يمكن أن يكفي لرصد هذه الظاهرة ومكافحتها ولذلك لا بد 
.من جانب جزائي يكفل احترام النصوص عن طرق ترتيب المسؤولية الجزائية، وهو ما نبينه تباعاً

ءم مع العمل وفي الأخير نود أن نبين أن الاستنساخ وفق ما ذكر في القانون الجزائري لا يتلا
الطبي بالمعنى الدقيق لتعارضه مع القواعد العامة التي تحكم الأعمال الطبية، وقد يكفي في ذلك القول 
بعدم مشروعيتها، وعلى اعتبار أن الواقع في الجزائر لا تزال الأعمال الطبية الحديثة تراوح مكاا ولم 

لكننا نؤيد السعي إلى منعها بنصوص تصل إلى ركب الحضارة فلا خوف من استفحال هذه التصرفات،
:صريحة وذلك فيما يلي

إصدار قوانين تحكم التعامل في مجال الجينات والهندسة الوراثية واستعمالاا والنص على عدم .1
التوسع فيها، كالتحكم في الإنجاب، اختيار الجنس، البحث في المورثات التي قد تشكل إضراراً 

.مفنية للعنصر البشري
جارب المتعلقة باستنساخ النوع البشري وتجريم كافة صوره، ومعاقبة الأطراف الداخلة حظر الت.2

في هذا التصرف إذا ثبت علمهم بذلك، مع منع كافة صور الدعاية والإشهار الرامية لتشجيع 
.هذه الأعمال
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ه مصادرة كافة وسائل الدعم المادية وتغريم مرتكبيها، ومنع المؤسسات والمراكز الراعية لهذ.3
.الأبحاث وتجريم وعقاب كل المنشغلين والنشطاء من أشخاص طبيعية ومعنوية

الحرمان من مزاولة المهنة وغلق المنشآت الطبية غير المرخص لها ووضع رقابة على المنشآت .4
.الخاصة ذه الأبحاث وسحب الرخص في حال مخالفتها
المطلب الثالث

المسؤولية الجنائية عن الاستنساخ البشري

بداية يمكن القول أن الاستنساخ البشري يشهد رفضاً شبه مطلق لدى العديد من الدول ورغم 
ذلك فقد أضافت بعض الدول نصوص قانونية مجرمة لهذه الممارسات الطبية، ومن بين هذه القوانين 

- 2004من القانون رقم 2-214القانون الفرنسي، حيث نص قانون العقوبات الفرنسي في المادة 
القيام بالتدخل دف تخليق طفل متماثل جينيا مع شخص آخر حي أو ميت يعاقب " على أن 800

.1"يورو7500000بالسجن المشدد لمدة ثلاثين عاما وغرامة قدرها 
من ذات القانون على أن يكون العقاب على الجنايات المنصوص عليها 3-214ونصت المادة 

يورو إذا ارتكبت الجريمة 7500000وغرامة قدرها السجن المؤبد2-214و 1-214في المادتين 
.2"بواسطة عصابة منظمة 

الاشتراك في مجموعة مشكلة أو في اتفاق " على أن 4-214ونصت المادة من نفس القانون 
مقرر على مشاهدة الإعداد، المميز في عمل أو أعمال مادية أو في إحدى الجرائم المحددة في المادتين 

. 3يورو7500000يعاقب بالسجن المؤبد وغرامة قدرها 2-214والمادة 214-1
وما يجدر ملاحظته أن القانون الفرنسي يود القضاء على كافة أشكال التجارب الطبية التي يراد 
من خلالها تخليق إنسان عن طريق تقنية الاستنساخ، أو شخص مماثل جينياً وذلك برصد عقوبات ماسة 

لغرامة، وهي في نظرنا عقوبات من شأا أن تقطع الطريق أمام كل من بالحرية تصل لثلاثين سنة وا
.   تسول له نفسه مخالفة الحظر القانوني

1 -« Le fait de procéder a une intervention ayant pour but de faire enfant génétiquement identique a une autre
personne vivante ou décédée et puni de trente ans de réclusion criminalle et 7500000 Euros d’amende »Art 214-
2. code pénale.
2 -« Les infractions prévues par les articles 214-1 et 214-2 sont punies de la réclusion criminelle à perpétuité et
de 7 500 000 Euros d'amende lorsqu'elles sont commises en bande organisée.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions révues
par le présent article ». Art 214-3. code pénale.
3 - « La participation a un groupement forme ou a un entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un
ou plusieurs faits matériels, de l’un des crimes définies par les articles 214-1 et 124-2 est punie de la réclusion
criminelle et 7500000 Euros d’amende ». Art 214-4. code pénale.



سم الإنسان وأثره على نطاق الحماية الجنائيةالفصل الثاني                      التدخل الطبي الحديث على ج

298

31في الفقرة الثانية من القانون الصادر في 302وفي الولايات المتحدة الأمريكية نصت المادة 
شر سنوات أو بكلتا على عقوبة الغرامة والحبس مدة لا تتجاوز ع-سابق الذكر-2001جويلية 

العقوبتين لمن يمارس هذه العمليات، سواء كان شخص معنوي أو طبيعي، وهي عقوبة لا ترقى إلى 
خطورة وحجم هذا العمل، ولا يمثل الاستنساخ خطرا في هذا القانون إلا إذا كان يهدف إلى الربح 

ر وبما لا يزيد عن الضعف إذا والتجارة، عندها تصبح العقوبة مدنية وتقدر بما لا تقل  عن مليون دولا
.1تجاوزت هذه الأرباح مبلغ المليون دولار

والمتعلق بمعالم الحماية القانونية للبويضة 1990مارس 13وقد استخدم القانون الألماني الصادر 
الأنثوية المخصبة الأداة القمعية الجزائية لردع من يرتكب عملية نسخ الجنس البشري بالغرامة أو بالسجن 

.2لمدة خمس سنوات كحد أقصى
إلى تطبيق -سابق الذكر-1997هذا وقد دعى البرلمان الأوربي في قراره الصادر في مارس 

عقوبات ضد المنتهكين لهذا القرار، وبتحديد أكثر يطالب القرار اللجنة الأوربية بتكوين جمعية أخلاقية، 
ا، ويجب أن تسترشد الجمعية بالمبادئ الشفافة تفحص أخلاقيات تطبيق التقنية الوراثية ومستقبل تنميته

.3والديمقراطية التي تمثل كل الجماعات الهامة

: " في البند الخـامس -سابقة الذكر-وأشارت رسالة رابطة العالم الإسلامي بشأن الاستنساخ        
ين فيـه،   حظر التجارب المتعلقة باستنساخ البشر، وإصدار قوانين عالمية تجرم كل صورة، وتجرم المنشغل            

.4"والمشجعين عليه، وتوقع عليهم عقوبات مناسبة

التي طالت الجسم البشري حال الحياة قد أحدثت انقلابـاً علـى            وإذا كانت التطورات الطبية     
ولا " الجثـة   " المبادئ التقليدية التي تحكم التعامل فيه، فإن خروج الروح يعطي وصفاً آخر لهذا الجسم               

صة في حالة مخافظة الجسم على الحياة الجزئية في مرحلة قريبة من حلـول              يعني ذلك زوال أي حماية خا     
.الموت، حيث يتمتع هذا الجسد بحماية متميزة نحاول بياا في الباب الثاني

1 -« Any person or entity that violates this section shall be fined under this title or imprisioned not more than10
years, or both ».
Subsec (c)- 1 Sec (302) « Any person or entity that violates any provision of this section shall be subject to, in
the  case  of  avuiolation  that  involves  the  derivation  of  a  pecuniary  gain,  a  civil  penalty  of  not  less  than $
1.000.000 and not more than an amount equal to the amount of the gross gain multiplied by 2, if that amount is
greater than $ 1.000.000 ». Subsec (c)- 2 Sec (302) Chapter (16), Title (18), u.s. Code; Subsec (a), Sec (2)
Human Cloaning Prohibition Act. 2001.

.360.محمد لطفي عبد الفتاح، المرجع السابق، ص- 3
.234.صر، المرجع السابق، صعلاء علي حسين ن-4
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سبق ذكره مصلحة للمجتمع والفرد يقرها الشارع ويحميها في أن           إن سلامة الجسم على نحو ما     
تسير وظائف الحياة في الجسم على النحو الطبيعي وفي أن يحتفظ بتكامله وأن يتحرر من الآمة، ويقتضي                 

لزم تلطيف هذا المبدأ خاصة في ظل التطورات الطبيـة  ذلك عدم المساس به تحت طائلة العقاب؛ إلا أنه
سم البشري والتي أوجدت ميداناً خصباً للجدل العلمي المثير بين رجال القانون والطب،             التي تترصد الج  

وعلماء الاجتماع، والأخلاق، والدين بشأن مدى انسجامها مع القوانين الوضعية والفقه الإسـلامي،              
.والقواعد الأخلاقية، والأعراف الاجتماعية، بل وحتى الشرائع السماوية الأخرى

سم كأنه الحامل المؤقت للروح، وهو الوسيلة التي تحمل إرادة الشخص ومعنوياته            يظهر هذا الج  
وتصرفاته، فاقتضى الأمر أن يكون مقدساً ومحترماً من قبل الآخرين، بل من الشخص الذي يحمل الروح                

ماية، وبعد المرحلة التي تدب فيها الحياة، وبعد أن يعش الإنسان في إطار نظام متميز من الح               . في حد ذاته  
وهـذا   !!مجرد جثـة  ". الجثة"يصير بعد التكامل المادي والمعنوي؛ أي الروحي إلى عنصر مادي يسمى            

التعبير الأخير يتسم بنوع من الدركية في المركز الترتيبي لجثة الإنسان؛ بمعني الدرجة التي تتبوأها الجثة عن                 
. 1بقية المصالح

فكرة أن هذه الجثة ببساطة محضة، مجـرد         2لاتجاهاتوفي إطار من الجدلية الفكرية يختار أحد ا       
إلى اعتبار أن هذه الجسم الحامل المؤقت للروح وأن بقاياه؛ أي            3بينما يتجه الرأي الآخر   !! شيء منقول 

بقايا التكامل الجسماني الروحي، يحمل قدسية اختزلها من معاني الإنسانية؛ لأا ترمز إلى ذلك الشخص               
اً محترماً، ولا يمكن التعامل معها باعتبارها كأي شيء مادي؛ لأن حمايتها تخـضع            الذي كان كائناً بشري   

.لاعتبارات اجتماعية في صون كرامة جسد الإنسان الآدمي من العبث ا ومراعاة لشعور أقرباء الميت
غت به واختار هذا الاتجاه نظاماً حمائياً جنائياً لجثة الإنسان، بتركيز النظر على الطابع الذي اصطب

وإن كان الجسم البشري وما يواجهه من تدخلات طبية أمكن في . 4الحماية في إطار القانون الجنائي
العديد من الأحيان تبريرها من الجوانب القانونية وأن توجد لها مخارج من النواحي الشرعية، فإن الجثة لم 

ما هو أثر التطورات الطبية : اليةتسلم من هذه التدخلات الطبية، الأمر الذي يدعو إلى التساؤلات الت
الحديثة على جثة الإنسان في القانون الجنائي؟ أو ما هو نطاق الحماية الجنائية لجثة الإنسان في ظل 

، مفهوم الحماية الجنائية التطورات الطبية الحديثة؟ نحاول الإجابة عن هذه التساؤلات وغيرها في فصلين

مذكرة لنيل شهادة الماجستير في -دراسة مقارنة–بوشي يوسف، الحماية الجنائية لجثة الإنسان في الشريعة الإسلامية والقانون -1
02.ص2006-2005القانون الجنائي والعلوم الجنائية، المركز الجامعي بشار، 

.40.؛ أحمد عبد الدائم، المرجع السابق، ص19.ع السابق، صالمرجحبيبة سيف سالم راشد الشامسي،-2
.3.مهند صلاح أحمد فتحي العزة، المرجع السابق، ص-3
.02.، صالسابقالمرجعبوشي يوسف، -4
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ل الطـبي الحديث على جثة الإنسان وأثره على نطاق الحماية التدخـ) الفصل الأول( لجثة الإنسان 
.)الفصل الثانـي( الجنائية 

الفصل الأول
مفهـوم الحمـاية الجنائـية لجثة الإنسان

لما كانت الحماية الجنائية تشمل أكبر حقوق الإنسان وهو الحق في الحياة والسلامة الجسدية، فإن  
، شأا في ذلك شأن كل الحقوق التي ارتقت في نظر القانون إلى القيمة              القوانين وفّرت قدرا من الحماية    

.التي بمقتضاها تستحق الحماية القانونية
وقد تتعدد الحماية للجسم البشري فتكون الحماية مدنية إذ يقررها القـانون المـدني في أطـار            

، إلا أن مجال الحماية الجنائية لجسم وقد تكون الحماية جنائية بواسطة القانون الجنائي. 1المسؤولية المدنية
الإنسان يدعو إلى القول بقوا نظرا للجانب الردعي الذي تقتضيه، فهي حماية زجرية وواقعية، ذلك أن                
الذات البشرية لا تعرف المثالية، بل تخترق الحواجز للوصول إلى رغبات أو أغـراض قـد تـسيء إلى                   

.               الآخرين  وتسلبهم حقوقهم
وإذا كان مفهوم الحماية الجنائية للجسم البشري يتقيد بالمرحلة التي تدب فيها الحياة، فما مفهوم           
هذه الحماية عندما تفارق الروح الجسد؟ أو ما هو مفهوم الحماية الجنائية لجثة الإنسان؟ ومن ثمة يـتعين           

( ن أي حماية أخرى قد تحتويهـا القـوانين          الحديث عن مفهوم الحماية الجنائية لجثة الإنسان وفرزها ع        
.)المبحث الأول

إن الجثة بعد مفارقة الروح للجسد تستوي من حيث القيمة التشريحية مـع الجـسم البـشري                 
خصوصاً بعد خروج الروح ببرهة زمنية قد تقصر أو تطول باختلاف الأعضاء، حيث فُسح اال لعديد                

الناحية المنهجية تتبع صور الحماية الجنائية للجثة من زحف التطـور         التدخلات الطبية، وهذا ما يبرر من       
من حيث مدا فقـد      -فترة بين خروج الروح وزوال كل صور الحياة        –الطبي، فرغم قصر هذه الفترة      

.    كثرت استعمالاا الطبية
عتبر مـن  إن الوقوف عند الجثة وما يجب أن تحظى به من حماية، يستلزم الوقوف على إشكالية ت         

أهم الإشكاليات التي تستلزمها هذه الحماية، وهي إشكالية تعريف الموت وتحديد لحظة حدوثه، لما لهذا               

ن سبب كل فعل أياً كان يرتكبه الشخص بخطئه ويسبب ضرراً للغير يلتزم من كا:" من فانون المدني الجزائري بأنه124المادة تنص-1
إذا انعدم المسؤول عن الضرر الجسماني ولم تكن للمتضرر يد فيه تتكفل الدولة :" بأنه1مكرر140وتشير المادة ."في حدوثه بالتعويض

".بالتعويض عن هذا الضرر
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الأمر من أهمية خاصة في بيان الإطار الزمني الذي تستغرقه الحماية بتحديد البـداية، حيث يعتبر الموت                 
) المبحث الثانـي.( الأخرىالحد الفاصـل بين نوعين من الحماية، تنتهي أحداهما أين تبدأ 

ثم علينا أن نبين موقف الشريعة الإسلامية والقانون من تحديد لحظة الموت، لما لهذا التحديد 
).                                  المبحث الثالث(الزمني من اضطراب في المسؤولية الجنائية 

المبحث الأول
نسـانالمقصـود بالحماية الجنـائية لجثة الإ

؟ حيث ما هي الجثة: مما يقتضيه بيان المقصود بالحماية الجنائية لجثة الإنسان طرح التساؤل التالي
لا يسوغ وضع تعريف أو مفهوم للحماية الجنائية لجثة الإنسان، دون التعرض لمصطلح الجثة بوصفها 

ثم علينا أن نبيين .)المطلب الأول( محلاً للحماية الجنائية، ونقطة الانطلاق التي تبدأ عندها مرحلة البحث
( إمكانية شمول هذه الجثة بالحماية الجنائية وفرزها من أي حماية أخرى قد تحتويها )المطلب الثاني. 

).المطلب الثالث( القوانين 
المطلب الأول

المقصود بالجثة محل الحماية 
للتعبير عن نفس وإلى جانبه مصطلحات أخرى"جثة"في كثير من الأحيان يطلق مصطلح 

. الدلالات اللغوية للفظ الجثة فنسمع جثة، جسم الميت، البدن، جسد الميت، جثمان، الرميم، والرفات
وقد نقرأ ذلك في كتب طبية وعلمية متخصصة، فهل تصلح كل هذه الألفاظ للتعبير عن الجثة بذات 

المعنى؟
( ا يمكن أن تترادف معها في المعنى  وم"جثة"نحاول فيما يلي أن نبين الدلالة اللغوية لمصطلح 

).الفرع الثاني( إلى التعريف الاصطلاحي لجثة الإنسان ثم نتعرض تباعاً) الفرع الأول
الفرع الأول

التعريف اللغوي لجثة الإنسان
والنحل رفعت دويها .والجثة من أجث الرجل يجث جثاً فزع(Cadavre/ Carcasse)1.الجثة

قوله وجاء في سورة إبراهيم . وأقتلعه من أصله، وأجتث الشجر بمعنى جثهوالشجر قطعه وأنتزعه 
.3؛ أي استؤصلت2﴿ ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة أجتث من فوق الأرض مالها من قرار﴾:تعالى

71.صالنشر،يوسف شلالة، امع العلمي، منشأة المعارف الإسكندرية، مصر، لا توجد سنة -1
.62.الآيةسورة إبراهيم،- 2
92.ص،1998،المعلم بطرس البستاني، محيط المحيط، مكتبة لبنان ناشرون، بيروت، لبنان- 3
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الجث القطع، وقيل قطع الشيء من أصله، وقيل انتزع الشجر من أصوله، : وقال ابن منظور
. أصل في الأرضوشجرة مجتثة؛ أي ليس لها 

والجثة شخص الإنسان، قاعداً أو نائما، وقيل جثة الإنسان شخصه، متكئاً أو مضطجعاً، وقيل 
.لا يقال له جثة إلا أن يكون قاعدا أو نائما، فأما القائم فلا يقال له جثته وإنما يقال له قمته

النحل في اللهم جافي الأرض عن جثته؛ أي جسده والجث من مات من: وفي حديث أنس
.2الجثمان الشخص والجسمان الجسم: والجثمان الجسم والشخص، وقيل. 1العسل

قيل الجن والملائكة وفي سورة . فالجسد مصدر جسد وجسم الإنسان: وتأتي الجثة بمعنى الجسد
وفي الكليات الجسد الجسم ذا لون كالإنسان والملك . 3﴾﴿ فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار:طه

وبدن الإنسان جسده ما سوى الرأس والأطراف من الجسم . الصحاح الجسد البدنوالجن، وفي
فاليوم ﴿: والدرع، والبدن من الجسد والجمع أبدان، وجاءت لفظة البدن في القرآن الكريم في قوله تعالى

أن معنى ننجيك ببدنك أي نخرجك من البحر قال المفسرون.4﴾ننجيك ببدنك لتكون لمن خلقك ءاية 
والِرمة بالكسر العظام البالية والجمع رمم ورمام، وقد رم العظم . الغرق بجسدك الذي لا روح فيهبعد

والرفات من رفت . 5﴾يحي العظام وهر رميم﴿: قال تعالى. يرم رمة بكسر الراء فيها إذا بلى فهو رميم
والمقصود العظم الذي أصبح . ، أي دقاقا6ً﴾أءذا كنا عظاماً ورفاتاً ﴿: قال تعالى. العظم يرفت رفتاً

وأتخذ قوم موسى من بعدهم من حليهم ﴿:     وفي سورة الأعراف. رفاتاً؛ أي فتاتاً أو ناعماً ومطحوناً
.8أي؛ ذا لحم ودم أو جسد من الذهب خاليا من الروح. 7عجلا جسدا له خوار﴾

:" انـي في تفسيرهيقول الشوك9وما جعلناهم جسدا لا ياكلون الطعام﴾﴿:وفي سورة الأنبياء
".لم نجعلهم جسدا ليس يأكلون الطعام، إنما جعلناهم جسدا ياكلون الطعام

127.صالمرجع السابق،ابن منظور، لسان العرب، الد الثاني، -1
.92.ص،سابقالرجع المالمعلم بطرس البستاني، -2
.88.سورة طه، الآية--3
.92.سورة يونس، الآية-4
.78.سورة يس، الآية5
.49.، الآيةالإسراءسورة-6
.148.سورة الأعراف، الآية-7
.92.ص،المعلم بطرس البستاني، المرجع السابق- 8
.08.سورة الأنبياء، الآية-9
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يعني الجسد ينبئ عن جماعة؛ أي وما جعلناهم : قال الزجاج هو واحد.والجسد جسم الإنسان
ذوي أجساد لا ياكلون الطعام، فجملة لا ياكلون الطعام صفة الجسد؛ أي وما جعلناهم جسدا مستغنيا

.  1عن الأكل، بل هو محتاج إلى ذلك
.2الجسد ما لا يأكل ولا يشرب، فعلى مقتضى ذلك، يعد ما يأكل وما يشرب نفساً: قال مجاهد

وأتخذ قوم موسى من بعدهم من حليهم عجلا ﴿:قال ابن الجزري في تفسيره لقوله تعالى
.3جسدا﴾؛ أي جسماً بدون روح

الجسد جسم الإنسان، ولا يقال لغيره من الأجسام : سد يقولأما ابن منظور في مادة ج
المتغذية، ولا يقال لغير الإنسان من خلق الأرض، والجسد البدن، تقول منه تجسد كما تقول من الجسم 

. تجسم
قال ابن . وقد يقال للملائكة والجن جسد وكل خلق لا يأكل ولا يشرب من نحو الملائكة والجن

الجسد هو الذي لا يعقل ولا يميز، ﴾﴿ وما جعلناهم جسدا لا ياكلون الطعام:يةإسحاق في تفسير الآ
فالجسد اسم يطلق على الجثة غير العاقلة بالنسبة للإنسان وما تعلق ا ،4إنما معنى الجسد معنى الجثة فقط

وإذا كان هذا شان تعريف الجثة في اللغة فما المعنى الاصطلاحي لها؟ . 5من أجهزة داخلية
الفرع الثانـي

التعريف الاصطلاحي لجثة الإنسان
لم تتعرض كتابات الفقه إلى تعريف الجثة في الاصطلاح إلا أن لفظ الميت ورد لدى الفقهاء في 

في معرض حديثه عن السيد يغسل "ابن عابدين"قال . معرض حديثهم عن الموت وبعض أحكام الميت
ويعني ذلك أن السيد يملك ". لأن الجثة الميتة لا تقبل الملك" ،أمته أن السيد لا يغسل أمته، ولا أم ولده

في مقتضى حديثه عمن تعذر غسله بأنه ييمم ولا "الشربيني"وقال . 6رقبة الأمة حية لكن لا يملكها ميتة
.7يغسل للمحافظة على جثته لتدفن بحالها

.  450-499.ص،1997الجزء الثالث، دار المعرفة بيروت، ،محمد بن علي بن محمد الشوكاني، فتح القدير، الطبعة الثالثة-1
272.صالنشر،القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، الد السادس، دار الكتاب العربي، لا توجد سنة -2
.222.ص،1983،لبنان،بيروت،محمد بن أحمد بن جزري الليبي، تفسير ابن جزري، دار الكتاب العربي-3
. 120.ص،جع السابقابن منظور، لسان العرب، الد الثالث، المر- 4
.26.صالمرجع السابق،عبد االله إبراهيم موسى، -5
.221.ابن عابدين، حاشية رد المختار، الد الثاني، المرجع السابق، ص-6
.358.ص، نشرالشربيني محمد الخطيب، مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج، الجزء الأول، دار الفكر، بيروت، لبنان، لا توجد سنة ال-7
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... مركب عليه خلقإن النفس جسد مخلق:" في حديثه عن النفس الروح"القيرواني"وقال 
عن أذية جسم "المقدسي"وقال . 1"يسلُ من الجسد عند الوفاة بخلقها وصورا، ويبقى الجسد جثة 

والميت كالحي في الحرمة بدليل أن من قصد جثة ميت ليأخذها من أوليائه فينالها بسوء من حرق :" الميت
جسد الإنسان بعد مفارقة :" الجثة بأاولذلك يمكن تعريف. 2"وإتلاف جاز أن يحاموا عنها بالسلاح

.3"الروح الجسد التي يمر ا الإنسان نتيجة الحكم بوفاته في عرف الطب والشرع 
وفي الفقه القانوني توجد جثة الإنسان من اللحظة التي يتوقف فيها جسمه عن الوجود بسبب 

.4"الحياة"فقدان أحد عناصره التكوينية 
ف الجثة بأا مجموعة بقايا الميتة للإنسان بأي شكل كان، وللموت مفهوم عاطفي أكثر منه وتعر

قانوني، لأنه يهدف إلى حماية ذكريات الإنسان أو الشخص الحي بعد الموت، والموت لا يضع حدا 
ويقترح الفقهاء بأن كلمة الموت يجب . لحماية الإنسان، فحماية الإنسان تبقى مستمرة حتى بعد وفاته

أما بالنسبة إلى عضو فإننا . عمل بشكل خاص لتحديد اية الحياة البيولوجية للإنسان أو الحيوانأن تست
.والجثة تعني كل شخص غير حي وتشمل حتى الأجنة والجهيض. 5نستعمل مصطلحاً أخر كالإتلاف

جثة شخص ميت، ثبت بناء على الخبرة الطبية :" الجثة بأابلحاج العربيويعرف الدكتور 
وقف جميع مظاهر الحياة في جسمه، وتختص بالتحقيق من ذلك لجنة طبية مختصة لا يكون بين أعضائها ت

.  6"الطبيب أو الأطباء الذين يعهد إليهم إجراء عملية النقل
ولا يهتم الطب الشرعي بتعريف الجثة، بقدر ما يتعرض لها فيا يتعلق بعملية فحص الجثة والقيام                

وفحص الجثة يتم   . الجثة من قبل المحقق أو الباحث الجنائي والطبيب الشرعي         بالتشريح حيث يتم فحص   
في المشرحة بعد موافقة الجهـات       -الشرعي -ظاهرياً وداخلياً، وهذا الأخير يتم من قبل الطبيب العدلي        

. القضائية

.658.659.، ص1999أبي زيد القيرواني، النوادر والزيادات، الطبعة الأولى، الد الأول، كتاب الجنائز، دار العربي الإسلامي، -1
.98.97.هـ ص1418المقدسي، الفروع وتصحيح الفروع، الجزء الأول، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، -2
لتصرف في الجثة في الفقه الإسلامي، بحث مقدم استكمالاً لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير والفقه رقية أسعد صالح غرار، أحكام ا-3

.10.09.، ص2010والتشريع بكلية الدراسات العليا، جامعة النجاح الوطنية، نابلس، فلسطين، 
. 188.المرجع السابق، صأحمد عبد الدائم، -4

5-AbdElhafid Ossoukin.« Ethique Biomédical».Edition. Dar El Charb 2000. p 1.
بلحاج العربي، معصومية الجثة في الفقه الإسلامي على ضوء القانون الطبي الجزائري والفتاوى الطبية المعاصرة، ديوان المطبوعات الجامعية، - 6

70.69.، ص2007،الجزائر
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ية أو  والجسد الميت لا يختلف ائياً عن الجسد الحي على الإطلاق، لا مـن الناحيـة الـشكل                
والخلاف ببعض النقاط   ) خزعة قبل الموت وخزعة بعده      ( التشريحية أو حتى من خلال فحص الأنسجة        

.وكذلك من حيث نطاق الحماية لارتباط هذه الأخيرة بالحق في الحياة. 1كتأدية الوظائف
نطاق إا الحياة؛ فإذا كانت هذه الأخيرة من شأا الإعلان عن دخول الكائن الحي البشري في

الحماية القانونية وبالتحديد الحماية الجنائية، واستحقاق هذا الكيان وصف الجسم البشري، فإن الموت 
التي تصيب هذا الجسم البشري وتشل جميع الوظائف العضوية والحيوية فيه، هي وسيلة الإعلان عن 

ر من الحماية الجنائية هي وبالتالي ندخل في نطاق آخ". بالجثة " ميلاد كائن آخر، ويسمى هذا الكائن 
.الحماية الجنائية لجثة الإنسان

إن ما يمكن ملاحظته أن توقف جميع مظاهر الحياة في الجسم البشري يحول وصفها إلى جثة على 
وجه الحقيقة، خاصة إذا دلّت الخبرة الطبية على ذلك، ونقيض ذلك أن وجود مظاهر الحياة ولو كانت 

يصدق عليها وصف -برهة بعده –الأنسجة حية بعد مفارقة الروح الجسد حياة جزئية كبقاء الخلايا و
الجثة بصفة حكمية، لأن مظاهر الجسم البشري وهي الحياة لا تزال موجودة، وهذه المرحلة يمكن أن 
تمتد إلى زمن طويل مع استعمال أجهزة الإنعاش الاصطناعي التي تحافظ على التروية الدموية، ومن ثم 

وية والنسيجية، وهذه الفترة هي أكثر ما يهمنا من حماية الجثة، لأا المورد الأساسي والمهم الحياة الخل
التي -ذكرى المتوفى–والموفر لأكثر الحلول في مجال التدخلات الطبية الحديثة، فضلاً عن الجانب المعنوي 

.   تعتبر مبرراً لحصانة جثة الإنسان
الجثة للمبادئ القانونية لحماية الجسم البشـري والمتعلقة ولكن نتساءل عن إمكانية استحقاق 

بالحصانة الجسمانية أو المعصومية الجسدية ؟ ونتساءل أيضا عن إمكانية وجدارة الحماية لهذه الجثة، أم أن 
خروج الروح التي تجمع كل معاني الإنسان تؤدي إلى زوال كل حماية قانونية ؟

المطلب الثاني
ـاية الجنائيةشمـول الجثة بالحم

بعد التطرق إلى المقصود بالجثة من حيث تعريفها اللغوي والاصطلاحي وفرزهـا عـن بقيـة                
وعلـى  . المصطلحات التي قد تتشابه معها، أمكننا التعرض إلى شمول هذا الكيان المادي بالحماية الجنائية             

ض المصالح بعد فرزها وترتيبها في      ذكر الحماية الجنائية، فإن القوانين مهما كانت، تراعي المحافظة على بع          

. 01.صالمرجع السابق،فيصل عبد الرحيم شاهين، -1
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غير أن الحماية القانونية لبعض المصالح تحتاج إلى إطار آخر يكفل لهـا             . سلم المصالح والقيم الاجتماعية   
.  وهذا ما تعني به الحماية الجنائية.1الحماية الأفضل، بواسطة عنصر الجزاء أو العقاب

الحماية القانونية بل وأهمها قاطبة وأخطرها علـى        أحد أنواع   " فالحماية الجنائية بتعبير أدق هي      
كيان الإنسان وحرياته، ووسيلتها القانون الجنائي الذي قد تنفرد قواعده ونصوصه تارة بتحقيق هـذه               

.2"الحماية، وقد يشترك معها في ذلك فرع من فروع القانون تارة أخرى 
يماً ومصالحاً أو حقوقاً بلغت من الأهمية       فطبيعة القانون الجنائي إذن ذو طبيعة حمائية، إذ يحمي ق         

" ما لا يمكن لقوانين أخرى أن تضمن لها الحد المطلوب من الحماية، لذلك يقال أن القانون الجنائي بمثابة            
بـالنظر إلى   " جثة الإنـسان    " ومن بين المصالح التي حظيت باعتناء المشرع الجنائي         . 3"رجل الشرطة   

ية التي جعلت منها مصدراً أو مادة أولية، فغدت الحماية القانونيـة قاصـرة              التداخلات الطبية والإجرام  
.لوحدها في غياب الجانب الجزائي

ثم ) الفـرع الأول    ( نحاول في هذا المطلب أن نيين حرمة الجثة أو حصانتها في كل من القانون               
). الفرع الثانـي( في الفقه الإسلامي 

الفرع الأول
القانون حصانة جثة الإنسان في

يعتبر مبدأ حصانة الكيان الجسدي أو معصومية الجسد من أعتى المبادئ التي اسـتقرت عليهـا                
وهذا منـصوص عليـه في      . القوانين؛ لأنه نابع من الحق الجوهري المتمثل في الحق في السلامة الجسدية           

يغفل المصريون القـدامى  التشريعات القديمة، لاسيما ما يخص مسؤولية الأطباء عن أخطائهم المدنية، فلم  
. 4مبدأ التكافل الجسدي، ولا الشرائع العراقية وخصوصاً شريعة حمو رابي، وكذلك الحال عند الإغريق              

غير أا لم تكف لإقرار هذا المبدأ على وجهه الأفضل، حيث سمح قانون الألواح الإثني عـشر بجـواز                   
ه أو استرقاقه، وإن كان هناك عدد من الدائنين ولم  للدائن القيام بممارسات قد تصل إلى قتل المدين أو بيع         

.       يتفقوا على بيع مدينهم فإن القانون ينص على تقطيعه إلى أجزاء

الذي يتميز بالشدة والقوة وهو جزاء ينال ،ك أن فروع القانون الأخرى كالقانون المدني مثلا يقرر جزاء غير أنه يختلف عن الجزاء الجنائيذل-1
.08.صق،المرجع السابخيري أحمد الكباش، . الفرد في حياته فيهدرها أوفي حرياته فيسلبها، أما الجزاء المدني ينحصر أثره على الذمة المالية للفرد

.07.خيري أحمد الكباش، المرجع السابق ص-2
.07.صنفس المرجع،–3
.7الهامش 20.صالمرجع السابق، ، ...منذر الفضل، التصرف القانوني في الأعضاء البشرية-4
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غير أن نضج الحس القانوني الذي هذبته الأخلاق أظهر واجب احترام الكيان الجسدي وغـدا               
، وبالتالي تقرر مبـدأ الحـق في        1عذيبالإنسان محترماً في كيانه الجسدي بعد القضاء على العبودية والت         

فالشريعة الإسلامية حريصة علـى مبـدأ   . سلامة الجسم الذي رسمت أبعاده وحدوده الشرائع السماوية     
التكامل الجسدي إذ حرمت الزنا والإجهاض والاعتداء على الإنسان بالقتل أو الـضرب أو الجـرح،                

﴿ ولقد كرمنا بني أدم وحملنـاهم في الـبر          :لىوجعلت الإنسان مكرماً على جميع المخلوقات، قال تعا       
.2والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلنهم على كثير ممن خلقنا تفضيلاً ﴾

على مبدأ حـصانة  3وتوجهت القوانين إلى إقرار هذا المبدأ، حيث نصت الدساتير الغربية والعربية  
تـضمن  :   " منه 32المادة  حيث جاء في     1996الكيان الجسدي، ومن بينها الدستور الجزائري عام        

".الدولة عدم انتهاك حـرمة الإنسان ويحظر أي عنف بدني أو معنوي أو أي مساس بالكرامة 
يعاقب القانون على المخالفات المرتكبة ضد الحقوق والحريات        :" منه على أنه   35ونصت المادة   

".على كل ما يمس سلامة الإنسان البدنية والمعنوية 
نة الكيان الجسدي على مستوى الاتفاقيات الدولية وعلى سـبيل المثـال في             وأزدهر مبدأ حصا  

السنوات الأخيرة انعقدت الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان وكرامة الكيـان البـشري في مواجهـة               
والتي جاءت بالتوازي مع الحملة المتسارعة للعلوم الطبية،         4والطب،) علم الأحياء   ( تطبيقات البيولوجيا   

يلتزم الأعضاء في الاتفاقية بحماية الكيان الإنساني وكرامته وهويته،         :" نصت في المادة الأولى بأنه      حيث  
وأن تضمن لكل شخص وبدون تمييز احترام تكامله وحقوقه وحرياته في مواجهة تطبيقات البيولوجيـة               

". والطب 

.45-44.ص،أحمد عبد الدائم،  المرجع السابق-1
.70.سورة الإسراء، الآية-2
تحمي الجمهورية الصحة باعتبارها حقاً أساسياً للفرد :" بالقول32في المادة 27/12/1947غربية الدستور الإيطالي الصادر في من الدساتير ال-3

لكل فرد الحق الحق في الحياة وفي المحافظة على سلامته :" في مادته الثانية بقولها9/3/1956ودستور ألمانيا الاتحادية سابقاً في ."ومصلحة الجماعة 
."وحرية الفرد مضمونة لا تمس إلا بناء على القانون

كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة :" بقولها57في المادة 1971ومن الدساتير العربية دستور جمهورية مصر العربية الصادر عام 
لا تسقط الدعوى الجنائية  ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون

تعنى الدولة بالصحة :" منه بأنه15في المادة 11/11/1962والدستور الكويتي الصادر في ". وتكفل الدولة تعويضا عادلاً لمن يقع عليه الاعتداء
وك نصر الدين، نقل وزع الأعضاء البشرية في القانون المقارن والشريعة مر. الخ......"العامة وبوسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة

.93-92- 91.ص، المرجع السابق،...الإسلامية، دراسة مقارنة، التطبيقات العملية 
1997اء من أفريل تم التوقيع على الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان وكرامة الكائن البشري في مواجهة تطبيقات البيولوجيا والطب ابتد-4

رضا عبد الحليم عبد ايد، فلسفة . 1998دولة من بينها عشر دول في الس الأوروبي ودخلت حيز التنفيذ في يونيه 22ووصل العدد إلى 
امعة عين شمس، القاهرة، القواعد الدولية في حماية جسد الإنسان، بحث منشور في مجلة العلوم القانونية والاقتصادية، يصدرها أساتذة كلية الحقوق بج

.03.ص،2000،العدد الأول، السنة الثانية والأربعون، يناير



الفصل الأول                                                                مفهوم الحماية الجنائية لجثة الإنسان

308

-أ:" ادة الثانية بأنـه   ، الذي نص في الم    1وكذا الإعلان العالمي للجين البشري وحقوق الإنسان      
.لكل فرد الحق في احترام كرامته وحقوقه، وبصرف النظر عن خصائصه وصفاته الجينية

هذه الكرامة التي تفرض على الجميع عدم التقليل من شأن الأفراد طبقاً لصفام الجينيـة،                -ب
محاولة للتمييز بين وهي قاعدة جوهرية ولا شك حيث تقطع كل       . 2"وأن تحترم صفام المنفردة وتنوعهم    

الأفراد على حسب خصائصهم وصفام الجينية، وبالتالي فمن غير الممكن لرب العمل أن يرفض تشغيل               
عامل لوجود بعض العيوب الوراثية، أو ترفض شركة التأمين إبرام عقود التأمين علـى الحيـاة لـبعض         

.          الأشخاص ذوي الأمراض الجينية
ح هل يقتصر تطبيق هذا المبدأ علـى الإنـسان حـال حياتـه أم يمتـد                                                                                    والتساؤل الذي يطر  

يؤدي إلى اختلاف الحكم ؟ "الحياة " إلى جثته بعد وفاته؟ أم أن غياب الجوهر 
القدم بصفة مطلقة، غير أن تقـدم        في الواقع أن احترام جثة الإنسان فكرة وعقيدة سادت منذ         

العلوم اختزلت بعضاً منها، فأصبحت نسبية لتتلاءم مع العصر، وفيما يلي نبين مبدأ الحصانة المطلقة لجثة                
: وذلك فيما يلي) ثانياً( ثم الحصانة النسبية لجثة الإنسان ) أولا(الإنسان 

الحصانة المطلقة لجثة الإنسان: أولاً
نسان كأا إحدى المزايا الجوهرية للشخص، ويستمر هذا الحق بعد وفاته،           تظهر حماية جسم الإ   

وللشخص الحق في احترام جثته باعتبارها من بقاياه الجسدية، وأيضا كاحترام لذكراه ومشاعره وقيمتـه      
.الروحية والثقافية

بعض الأشياء  وهذه الجثة وإن لم تكن لها الإرادة في التعيير عن عمل قانوني معين، لكنها تحتفظ ب               
من كرامة الجسم، لأن الجثة ترمز لجسم الإنسان الذي لا يمكنه أن يعامل كأي شيء عادي أو كـأي                   
شيء مادي، حيث أن كل الإجراءات التي تتخذ ضده في الفترة التي لن يكون موجودا فيها تعاقب عليها           

. 3القوانين الجزائية

اليونسكو لأن تدعو لعقد اتفاقية دولية لحماية الجين البشري من خطر التقدم العلمي في هذا فيدفعت أبحاث الاستنساخ الأمم المتحدة ممثلة-1
بمتابعة 1993والتي أنشأا اليونسكو في عام ) اللجنة الدولية للأخلاق الطبية والبيولوجية  ( ت الاتجاه، هذه الدعوة هي التي بناء عليها قام

الدراسات والأبحاث في هذا اال وسبل توجيهها بعمل الدراسات اللازمة للسيطرة على هذه التقنيات وخصصت دورا الثالثة المنعقدة بتاريخ 
1996المزمع إصداره عن الإعلان العالمي لحماية الجين البشري، وبالفعل صدر هذا المشروع في لدراسة المشروع1995سبتمبر 27-28-29

لعرضه على الدول الأعضاء في اموعة الدولية لإبداء الرأي والملاحظات حوله، وفي الدورة التاسعة والعشرون لليونسكو والمنعقدة في باريس 
. 04المرجع السابق، صرضا عبد الحليم عبد ايد،.المشروع وأصبح ائياًتبنت اليونسكو هذا1997نوفمبر 11بتاريخ 

2 -« B- Cette dignite impose de ne pas réduire les individus à leurs caractéristiques génétiques et de réspecter leur
caractère unique et leur diversité » Art 2-B. La déclaration universelle sur Le génome humain et Le droits de
L’homme.

.18.ص،أحمد عبد الدائم، المرجع السابق-3
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ة؛ لأا قيمة معنوية، على أساس أن حصانة        هذا وإن جثة الإنسان كانت تحظى بالقدسية المطلق       
.1جثة الإنسان تقوم على أساس احترام القيم الأخلاقية والمعنوية؛ أي تقوم على احترام ذكرى المتوفى

واستلهمت الجثة هذه القدسية والحصـانة المطلقة من الشعائر الدينية عبـــر الحـضارات،             
يس اية، وإنما هي مرحلة أو اختبار يجـب أن          حيث يوجد إحساس عند كل الحضـارات أن الموت ل        

.2يجتازه الكائن المكون من جسد وروح عند وجوده على قيد الحياة
ثم إن مفهوم الأمور المقدسة كالجنازات وقدسية القبر وفكرة الاحترام الواجب للموت، فكـرة              

. 3موجودة عند كل الحضارات
ما قسم الأشياء إلى أشياء تـدخل نطـاق التعامـل        وتأصيلاً لما استند إليه القانون الروماني عند      

القانوني، وأشياء تخرج عن نطاق التعامل القانوني، فإن هذه الأخيرة لا يـستطيع الأشـخاص إبـرام                  
الاتفاقيات القانونية بصددها، لأا خارج نطاق التعامل، إما لأن طبيعتها تتعارض مع التعامل فيها؛ وإما               

افـى مع هذا التعامل، أو لأن حظر التعامل يرجع إلى تعليـق هـذه              لأن الغرض الذي خصصت له يتن     
الأشياء بالحقوق الإلهية، أو ما يسمى بالأشياء المقدسة، والمقصود ـا في القـانون الرومـاني المقـابر             

4.والجنازات، وذلك يرجع إلى الحرمة التي يتمتع ا الكيان الإنساني عموماً والجثة بشكل خاص

لقدسية في القوانين حيث جرمت القوانين جميع الانتهاكات الواقعة على جثـة            واستمرت هذه ا  
فالجرائم الواقعة على الجثة بشكل مباشر هي جميع        . الإنسان بصورة مباشرة أو الجرائم الواقعة على المقابر       

تـدنيس  الأعمال التي يرتكبها الجاني على الجثة المخلة بالاحترام المتوجب لها، كأفعـال التـشويه أو ال               
والأعمال الوحشية والفحش، وإخفاء الجثث والتي يهدف من خلالها التنكيل والتمثيل، بـدافع الحقـد               
المكنون من طرف الجاني أو لأغراض منفعية كأخذ الأعضاء لأغراض الاتجار ا، أو للأغراض الطبية، أو                

. استعمالها في حالات الشعوذة والسحر أو أي عمل ينافي الشرع والقانون
-القـبر  –وأما الجرائم الواقعة على القبور أو المدافن فإن الجثة بعد أن تنتهي إل مثواها الأخير                

تظل الحماية الجنائية لهذه الجثة، فيعاقب القانون على بعض الانتهاكات لا لكوا واقعة على الجثة مباشرة    

1 - Diekens,R,les droit sur-le corps et le cadavre collaction de medecine légale et de texicologie medicale
ed,masson, et Ge, paris,1966,p184.

.187.ص،سابقالرجع الملدائم، أحمد عبد ا-2
.187.ص،نفس المرجع-3
.15.حبيبة سيف سالم راشد الشامسي، المرجع السابق، ص-4
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القبور، ودفن أو إخـراج جثـة   وإنما لكوا تخل بالاحترام الواجب للموتى كهدم أو تخريب أو تدنيس          
. 1خفية، أو جميع الأعمال التي يأبى النظام العام والآداب العامة أن تكون المدافن محلاً لها

إلى أن الاحترام المتوجب للجسم البشري لا        1-1-16وأشار القانون المدني الفرنسي في المادة       
.      2أسفر عن حرقها باحترام وتقديرينتهي بموت الشخص بل ينبغي أن تعامل جثته أو رمادها الذي 

وفـي والاتفاقيات الدولية، نصت اتفاقية جنيف الأولى بشأن تحسين حال الجرحى والمرضى من         
أفراد القوات المسلحة بأن من واجبات الدول نحو القتلى أو الموتى وبالأخص بعد الاشتباك في القتـال،                 

ن القتلى، ومنع كل سبل الانتهاك التي يمكـن أن تقـع           القيام بإجراءات من شأا التمكن من البحث ع       
. عليهم من تقطيع وسلب أو أي صورة من المعاملة غير الإنسانية

وأقرت هذه الاتفاقية أنه على الأطراف المتنازعة أن يتفقوا على عقد هدنة أو وقـف لإطـلاق                 
. 3النار، وبالتالي يصبح لكل من الأطراف المتنازعة فرصة لجمع الجثث

أضافت اتفاقية جنيف أنه قبل دفن الجثث لا بد من فحصها من طـرف أشـخاص يمتـازون        و
بمهارات طبية بقصد إثبات الوفاة، لأنه قد يراود الشك في إساءة معاملة الجثث أو إخضاعهم للتجارب                

.الطبية الخاصة بعلم الإحياء
أولى أنه يجب عدم انتهاك   فقرة   34وتضمن البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقية جنيف في مادته         

رفات الأشخاص الذين توفوا بسبب الاحتلال أو أثناء الاعتقال، وكذلك رفات الأشخاص الذين توفوا              
. 4بسبب الأعمال العدائية في بلد ليسوا من رعاياه، كما يجب المحافظة على مدافن هؤلاء الأشخاص

وقانون 482إلى 478قانون العقوبات الجزائري، ونص عليها قانون العقوبات اللبناني في المواد . 160والمادة 154إل 150المواد - 1
.460وقانون العقوبات السوري في المادة 374وقانون العقوبات العراقي 277ة العقوبات الأردني في الماد

2- «Le respect dû au corps humain ne cesse pas avec la mort. Les restes des personnes décédées, y compris les
cendres de celles dont le corps a donné lieu à crémation, doivent être traités avec respect, dignité et décence ».
16-1-1.  du Code civil
3 - «  Toute Partie au conflit pourra, soit directement, soit par l'entremise d'un Etat neutre ou d'un organisme
humanitaire, proposer à la Partie adverse la création, dans les régions où ont lieu des combats, de zones
neutralisées destinées à mettre à l'abri des dangers des combats, sans aucune distinction, les personnes suivantes:
a) les blessés et les malades, combattants ou non-combattants;
b) les personnes civiles qui ne participent pas aux hostilités et qui ne se livrent à aucun travail de caractère
militaire pendant leur séjour dans ces zones ». Article 15 du Convention de Genève relative à la protection des
personnes civiles en temps de guerre Adoptée par la Conférence Diplomatique pour l'élaboration de Conventions
internationales destinées à protéger les victimes de la guerre, réunie à Genève du 21avril au 12 août 1949
4 - « RESTES DES PERSONNES DÉCÉDÉES. 1. Les restes des personnes qui sont décédées pour des raisons
liées à une occupation ou lors d'une detention résultant d'une occupation ou d'hostilités, et ceux des personnes
qui n'étaient pas les ressortissants du pays dans lequel elles sont décédées en raison d'hostilités doivent être
respectés, et les sépultures de toutes ces personnes doivent être respectées, en tretenues et marquées comme il est
prévu à l'article 130 de la IVe Convention, pour autant que lesdits restes ou sépultures ne relèvent pas d'un
régime plus favorable en vertu des Conventions et du présent Protocole ». Article 34. Protocole additionnel aux
Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux
(Protocole I)
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أنه قد يجعل الجو والنظافـة والـصحة   والأصل العام يقتضي أن تدفن الجثث في قبور فردية، إلا       
وفي كل الأحوال يجب أن يبقى أحد نـصفي إسـطوانة تحقيـق             . الدفن الجماعي العمل الملائم الوحيد    

والأصل كذلك أن حرق الجثث محظور في القانون الدولي، لكن اتفاقية جنيـف وضـعت               . الشخصية
:استثناءات يمكن على إثرها حرق الجثث لسببين

. هريةتوافر أسباب ق·
.1أسباب تتعلق بديانة المتوفى·

من ذات البروتوكول على الحظر المطلق لإجراء التجارب الخاصـة           1الفقرة   11لقد نصت المادة    
ومن ذلك إزالة الأعضاء والأنسجة     ...) الأسرى الجرحى القتلى  ( بعلم الأحياء، على الأشخاص المحميين      

.2البشرية، ولو بموافقته
من نظام روما الأساسي، على أنه مـن الانتـهاكات          ) 10( ب  /2الفقرة   وتنص المادة الثامنة  

الجسيمة الخطيرة للقوانين والأعراف السارية في المنازعات الدولية المسلحة، وفي النطاق الثابت للقـانون              
الدولي، أن يخضع الأشخاص الموجودين تحت سلطة طرف معاد للتشويه البدني، أو إلى أي نـوع مـن                  

.  3لعلمية أو الطبية التي لا تبررها المعالجة الطبيةالتجارب ا
ومن خلال ذلك كانت جثة الإنسان محل احترام وتقدير كبيرين، وبصفة مطلقة وساد على إثر               

.ذلك الاتجاه الفكري الذي يقوم على أساس الحصانة المطلقة لجثة الإنسان
الحصانة النسبية لجثة الإنسان: ثانياً

لعلمية الحديثة ذات الأهمية البالغة قلبة شرسة على أعتى المبـادئ القانونيـة             أحدثت التطورات ا  
ويصدق هـذا الكلام على المرحلة التي أعقبت       . والأخلاقية، وهو مبدأ حصانة الكيان الجسدي للإنسان      

.4الثورة الصناعية في العالم الغربـي، بتطور التقنيات الطبية في النصف الثاني من القرن العشرين

.من اتفاقية جنيف الأولى17المادة -1
2- « Article 11. PROTECTION DE LA PERSONNE. 1. La santé et l'intégrité physiques ou mentales des
personnes au pouvoir de la Partie adverse ou internées, détenues ou d'une autre manière privées de liberté en
raison d'une situation visée a l'article premier ne doivent être compromises par aucun acte ni par aucune
omission injustifiés. En conséquence, il est interdit de soumettre les personnes visées au présent article à un acte
médical qui ne serait pas motivé par leur état de santé et qui ne serait pas conforme aux normes médicales
généralement reconnues que la Partie responsable de l'acte appliquerait dans des circonstances médicales
analogues à ses propres ressortissants jouissant de leur liberté.
2. Il est en particulier interdit de pratiquer sur ces personnes, même avec leur consentement :
a) Des mutilations physiques;
b) Des expériences médicales ou scientifiques;
c) Des prélèvements de tissus ou d'organes pour des transplantations, sauf si ces actes sont justifiés dans les
conditions prévues au paragraphe 1. ». Article 11. Protocole additionnel aux Conventions de Genève.

.365.، ص2001،علي عبد القادر القهوجي، القانون الدولي الجنائي، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان-3
.01.صالمرجع السابق،حمدي عبد الرحمن، -4
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قد أدى هذا الأمر إلى أفول نجم مبدأ حصانة الكيان الجسدي بصورته المطلقة الجامدة، ذلك أن                ل
مبدأ عدم التنازل عن أي من مكونات الجسم لم يكن ليتلاءم مع التطور السريع في اال الطبي والأبحاث              

لمادي البشري، والحفاظ   فكانت الضرورة تقتضي توفير الحد الأدنى من الالتزام الواجب للكيان ا          . العلمية
. على القدر اليسير من الكرامة الآدمية، بالتوازي مع ما يوائم هذه التقنيات الحديثة من تطور

فبعدما ساد مبدأ حصانة الكيان الجسدي واعتبار الجثة بشكل خاص خارج نطـاق التعامـل               
المتمثل في الحياة، جعـل    القانوني، كان لابد من تلطيف هذا المبدأ، ذلك أن غياب العنصر الجوهـري             

.معاملة الجثة تختلف عن معامـلة الجسـم البشري؛ لأا أصبحت مجرد كيان مادي أقرب إلى الأشياء
إن ما يلحق بالجثة من حماية، إنما يعود لارتباطها السابق بالكيان المعنوي، ومن ثم لم يكن بالبعيد           

الدائرة في نطاق التعامل، بحيث يجـوز بيعهـا         على البعض أن يتصور أن تكون الجثة من ضمن الأشياء           
. 1لأغراض طبية

في حين لم يذهب البعض الأخر إلى الحد السابق، ويكتفي بجواز هبة الجثة للمعاهد العلمية فقط،                
. 2وأن مثل هذه الهبة لا تتعارض مع كرامة الإنسان، أو ما بقي منها

عتراف بحقـوق الإنسان على جثته، فالإنسان      غير أن الفقـه الحديث انتهى في أغلبـه إلى الا        
ولذلك فإن الفرد له أن يرتب أوضاع ما بعد مماته حسب ما تمليه عليـه               . سيد جسمه حتى بعد الموت    

. 3رغبته بل ومصالحه
يسمح قانوننا أن يكون الشخص سيد على جسمه حتى بعـد       " R.Savatier" كتب الفقيه   

ل مطلق، بحيث يمكنه فرض ذلك قانوناً فيما بعد علـى أقاربـه          الموت ويمكنه أن يحدد مصير جثته بشك      
يستطيع :" 1889جويلية   3وأعلنت محكمة النقض البلجيكية في حكمها الصادر في         . 4"وعلى اتمع 

الشخص الذي كان سيد جسمه خلال حياته التصرف بحرية بجثته في الفترة التي لن يكـون موجـوداً                  
.5"فيها

حريـة  " الفرنسي على مبـدأ      1899تشرين الثانـي  15ثة من قانون    لقد نصت المادة الثال   
يستطيع كل شخص بالغاً كان أم قاصراً مأذون له إذا كان في حالة تسمح له بالوصـية                 : الجنازة بقولها 

.85.صالمرجع السابق،حمدي عبد الرحمن، -1
.85.، صنفس المرجع-2
.85.صالمرجع،نفس-3
4- R. Savatier ،زرع الأعضاء البشرية، مشاكل قانونيةCah. Laennec ،1956 ،أحمد عبد الدائم، : مقتبس عن.24.، ص1رقم

.191.المرجع السابق، ص
.191.أحمد عبد الدائم، المرجع السابق، ص: مقتبس عن. 1889جويلية 3محكمة النقض البلجيكية في -5
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". تنظيم شكل جنازته، خاصة ما يتعلق منها بإضفاء الطابع المدني أو الديني عليها، وكذلك شكل الدفن             
اس أن يحترموا رغبته ضمن الحدود التقليدية والنظام العام والأخلاق الحميدة، وفي ضـوء            فيجب على الن  

. 1المصلحة الاجتماعية
فالشخص هو السيد المطلق في إدارة حياته حسب اعتباراته الأخلاقيـة والدينيـة والفلـسفية               

يجب أن يتحول الاحترام    ويستطيع حتى بعد وفاته أن يفرض على الآخرين احترام رغبته المتعلقة بجثته، و            
. الواجب للشخص إلى الالتزام بالشكل الذي يعطيه كل شخص للموت وملحقاته

ولكن لو نفترض أن الشخص تعهد بإعطاء جثته كطعام للحيوانات، أو أبرم عقد بيـع لبقايـا                 
.خلاق العامة جسمه، فإن الأمر سيكون مختلفاً بالتأكيد ويجب اعتبار هذه الرغبة مخالفة للنظام العام والأ             

لا يستطيع المرء أن يطلب استعمال جسمه أو جثتـه          :" في أطروحته    B.Duboكتب الفقيه الفرنسي    
إذا سمـح للفـرد   بشكل مخالف لكرامة الإنسان؛ لأن حقوق الشخص على جثته سوف تفقد كل قوا   

.2"إبرام عقد لبيع جثته 
ع من الامتهان لكرامـة الميـت؛ إلا أن     قد تؤدي الضرورة إلى التعامل مع الجثة تعاملا يظهر نو         

ذلك يعتبر مشروعاً في ظل الظروف الحرجة، وهو ما تقرره الأعراف البحرية من إمكانية غطس جثمان                
مـن القـانون البحـري       431تنص المادة    .البحار في البحر حالة تعذر دفنه وإعادة جثمانه إلى وطنه         

ي على متن السفينة    ـوإعادة جثمانه إلى وطنه إذا توف      يتحمل اهز مصاريف جنازة البحار    :" 3الجزائري
.أو البر أو الخارج إذا كانت الوفاة على عاتق اهز

وفي حالة وفاة البحار على متن السفينة خلال الرحلة ولم يمكن دفنه وإعادة جثمانه إلى وطنه، 
". ف البحرية في هذا االوجب على الربان، الأمر بتغطيس جثمانه في البحر مع مراعاة جميع الأعرا

لقد أباحت القوانين عمليات التشريح بمختلف أنواعه، ونشير في هذا إلى القانون الجزائـري             
الذي أجاز تشريح جثة الإنسان فيما يتعلق بالخبرة الطبية، وذلك بالاستعانة بالأطباء المحلفـين؛ لأجـل                

ون حماية الصحة وترقيتها بصراحة على جواز    من قان  198تشريح جثث المشتبه في موم، ونصت المادة        
.تشريح الجثث في الهياكل الإستشفائية، بناء على طلب من السلطة العمومية في إطار الطب الشرعي

.191.أحمد عبد الدائم، المرجع السابق، ص-1
B. DUBO, La transplantation d’organes, étude de droit privé, thèse. Lille, 1978.-2

.192.أحمد عبد الدائم، المرجع السابق، ص:مقتبس عن
المتضمن القانون البحري25/06/1998المؤرخ في 98/05والمعدل والمتمم بالقانون رقم 23/10/1976المؤرخ في 80-76الأمر رقم - 3
.لجزائريا
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نصت وللضرورة العلاجية أجازت القوانين عمليات استقطاع الأعضاء من جثة الإنسان حيث 
لا يجوز انتزاع الأنسجة والأعضاء من الأشخاص :" امن قانون حماية الصحة وترقيتها بقوله164المادة 

كما أن القوانين المقارنة أباحت ...". المتوفيـن قصد زرعهـا إلا بعد الإثبـات الطبي الشرعي للوفاة
في المادة 654-94عمليات نقل الأعضاء من الجثث، وعلى سبيل المثال لا الحصر القانون الفرنسي رقم 

671-71.
أن الأصل أن الجثة خارج نطاق التعامل القانوني، فهي شـيء غـير مـالي و لا      ومن هنا يتبين    

غير أن مبدأ عدم المساس بجثة الإنسان يتراجـع  . يستطيع الشخص أن يبيعها أثناء وجوده على قيد الحياة   
ية مع حالة الضرورة والفائدة الاجتماعية المتمثلة في إنقاذ شخص، لأن الاعتداء على الجثة يكون أقل أهم               

وبعد تبيـان هـذه الحـصانة في    . من تلك الناجمة عن فقدان شخص حي أو تلف في جسمه أو صحته      
.القانون يبقى لنا أن نتناول ذلك في الفقه الإسلامي

الفرع الثانـي 
حصانة الجثة في الفقه الإسلامي

يقـصد  في الشريعة الإسلامية عرف مبدأ حصانة جثة الإنسان في صورة حرمة جثة الإنـسان و       
بحرمة الجثة، أن الإنسان إذ ا مات فإنه مكرم عند االله تعالى كما كان مكرماً عنده سبحانه وتعالى حال                   
حياته في الدنيا، ومن أجل ذلك أوجب االله سبحانه وتعالى على المسلمين تكريم بـدن الميـت بغـسله                   

.2وتكفينه والصلاة عليه ودفنه
هو :" دنية إلى ما يفيد المقصود من حرمة الميت بقولهاوقد أشارت لجنة الفتوى في المملكة الأر

ومن مظاهر تكريم جثة الإنسان في الفقه الإسلامي تفضيله . 3"تكريم الميت وعدم إهانته أو التمثيل به 
، )ثالثاً(، شرع تكفين وتغسيل ودفن الميت )ثانياً ( ، رعاية الشريعة للمحتضر )أولاً ( على سائر الخلق 

:وذلك فيما يلي) سادساً(، طهارة الميت )خامساً(، احترام الميت في قبره)رابعاً(مثيل النهي عن الت
التفضيل على سائر الخلق: أولاً

ولقد كرمنا بني   :" كرم االله الإنسان بعدة مزايا، وسجل هذا التكريم في القرآن الكريم حيث قال            
نعمة العقل وخلقه في أحسن صورة، قـال         ومن تلك المزايا التكريمة أن وهبه االله سبحانه وتعالى        . 4"آدم

1- « Le prélèvement d'organes sur une personne décédée ne peut être effectué qu'à des fins thérapeutiques ou
scientifiques et après que le constat de la mort a été établi dans des conditions définies par décret en Conseil
d'Etat ». Art. L 671-7, Loi 94-654.

.12.ص،1989الهدى الجزائر، ة، الحكم الجائز في تشييع الجنائز، دارحسن رمضان فحل-2
.87.ص،1999دار ابن حزم، بيروت، لبنان، ،، الطبعة الأولىحكم تشريح الإنسان بين الشريعة والقانونعبد العزيز خليفة القصار، -3
.70.سورة الإسراء، الآية-4
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، ونفخ فيه من روحه وجعله خليفة في الأرض، وجملـه           1"لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم       :" تعالى
برسالة العلم والتبليغ، وأعلى شأنه بذلك عن جميع المخلوقات، فاستحق الاحترام وتعالى عن الإضرار به               

.والتشويه
محتضررعاية الشريعة لل: ثانياً

راعت الشريعة حق الميت وحرمته في احتضاره، آمرة بالإحسان إليه ومعاملته بما ينفعه في قـبره             
بعد موته، وأول ذلك تعهده في مرضه وتذكيره بالآخرة وأمره بالوصية والتوبة وأمر من حضره بتلقينـه              

جل للميـت وانتـهاكها     كما أن إنفاذ وصيته من أعظم الحقوق التي جعلها االله عز و           .كلمة التوحيد
فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن االله سميع            :" انتهاك لحرمته، والأصل منها قوله تعالى     

كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيراً الوصية للوالدين والأقـربين             :" ؛ وقوله تعالى  2"عليم  
. 3"بالمعروف حقاً على المتقين 

تكفين وتغسيل ودفن الميتشرع : ثالثاً
أوجبت الشريعة الإسلامية تكفين وتغسيل ودفن الميت فلا يجوز تأخير ذلك أو تطويله حفظـاً               

.لكرامته دلت على ذلك عديد المصادر
. 4؛ أي إدراجه في الكفن ومواراته التراب اتفاقاً فيهمـا "ويجب كفنه ودفنه     ": جاء في التسهيل  

المسارعة إلى تجهيزه إذا تيقن موته؛ لأنه أصون لـه وأحفـظ لـه مـن     ويستحب"وفي الشرح الكبير   
.5"التغيير

إني لأرى طلحة قد حدث :" كما أن كرامة الميت تعجيله؛ لأن النبي صلى االله عليه وسلم قال
.6"فيه الموت، فآذنوني به وعجلوا، فإنه لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله 

، 7"وغسله فرض على الكفاية، ولو غريقاً كالصلاة والدفن" لبهجة الورديةوجاء في منظومة ا
. ويجب المبادرة ذه الفروض على الفور بعد العلم بموته

.04.التين، الآيةسورة -1
. 181.سورة البقرة، الآية-2
.180.سورة البقرة، الآية-3
،الد الثالث، دار ابن حزم، بيروت، لبنان، الطبعة الثانية للكتاب، دار ابن حزم،الشيخ مبارك علي بن أحمد التميمي، التسهيل، الطبعة الأولى- 4

.642.ص،2001
.308.ص،1983،سي، والشرح الكبير، الجزء الثاني، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنانالمقدهشمس الدين ابن قدام-5
.196.رواه أبو داود، كتاب الجنائز، باب التعجيل بالجنازة، وكراهية حبسها، الجزء الثاني، المرجع السابق، ص-6
الجزء الثالث، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ،دية ، الطبعة الأولىالإمام الشيخ زكريا بن محمد الأنصاري، الغرر البهية في شرح البهجة الور-7

. 216-215.ص. 1997
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أسرعوا بالجنازة، فإن تكن صالحة فخير تقدموا إليه وإن تك سوى ذلك " : في خبر الصحيحين
.2"وتعجيل التجهيز إلا لغريق أو نحوه :" لهوفي كتاب السيل الجرار قو. 1"فشر تضعونه على رقابكم 

والكلام في الدفن في بيان وجوبه، فالدليل على وجوبه توارث الناس ":وقال الكساني في بدائعه
.3"من لدن آدم صلوات االله عليه إلى يومنا هذا، مع النكير على تاركه 

رت لقول النبي صلى االله عليه ومن الأدلة على حرمة الميت وتخليد ذكراه القيام للجنازة إذا م
مررنا : وعن جابر رضي االله عنه قال".إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها حتى تخلفكم أو توضع ":وسلم

إذا ":إا جنازة يهودي فقال: بجنازة، فقام لها النبي صلى االله عليه وسلم وقمنا به، فقلنا يا رسول االله
يع هذه الفروض وأحكام التعامل مع الجثة بعد الموت يتبين ومن خلال تشر.4"رأيتم الجنازة فقوموا 

. التكريم والاحترام المتوجب للميت وللجثة في ذاا
النهي عن التمثيل: رابعاً

تناولت الشريعة الإسلامية مسألة المساس بحرمة الموتى ضمن أحكام الجهاد وما يجب في الحروب 
فقد جاء في تسهيل المسالك أن . بتغيير مظهرها أو مواصفااوما يحرم كالتمثيل بالقتلى أو تشويه جثثهم 

أن يمثّل بالعدو بعد الظفر به والقدرة عليه، ولا يجوز أن يعبث به ولا أن يقطع وسطه بالسيف أو ":المثلة
وفي البناية شرح الهداية؛ المثلة من مثّلت بالرجل أمثّل به مثلاً، ومثلة أذا سودت وجهه أو .5"...يديه
. 6ت أنفه أو ما شابه ذلكقطع

فعن 7.وقد جاءت النصوص بتحريم كسر عظم الميت والنهي عن إيذائه، والنهي عن وطء قبره
. 8"كسر عظم الميت ككسر عظم الحي " : عائشة رضي االله عنها أن النبي صلى االله عليه وسلم قال

.42.رواه النسائي، كتاب الجنائز والسرعة بالجنازة، الد الثاني، الجزء الرابع، المرجع السابق ص-1
.337.صالنشر، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، لا توجد سنة الشوكاني، كتاب السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار، الجزء الأول، -2
.318.ص،1982الجزء الخامس، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، ،الكساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الطبعة الثانية-3
.441.ع السابق، صرواه البخاري، كتاب الجنائز، باب من قام لجنازة يهودي، الد الثاني، المرج-4
.1106.الشيخ مبارك علي أحمد التميمي، التسهيل، الد الرابع، المرجع السابق، ص-5
،2000الد السابع، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، ،محمود بن أحمد بن موسى بن الحسين، البناية شرح الهداية، الطبعة الأولى-6

.109.ص
19.بحث منشور على الانترنت موقع ملتقى البحث العلمي، صيد، التشريح الجثماني والنقل والتعويض الإنساني، بكر بن عبد االله أبو ز-7

2010http://www.rsscrs.info/vb/downloads.php?do=file&id=867:               الموقع/10/12:تاريخ الاطلاع
ود، الجزء الثاني، شركة مكتبة ومطبعة اأبي داود، سنن أبي د. م هل ينتكب ذلك المكانرواه أبو داود، كتاب الجنائز، باب الحفار يجد العظ- 8

.208.، ص2003مصطفى البابلي الحلبي وأولاده، مصر، 
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وحتى قتلى الكفار، وى عن ولأجل هذا أمر الرسول صلى االله عليه وسلم أن يوارى كل ميت التراب 
1.المثلة؛ أي عن التمثيل بجثة ميت أو قتيل ولو قتل قصاصاً أو قتل في صفوف الكفار

ولا اعتبار في الإسلام للعمر في حرمة الجثة ولا مكان للوظيفة الاجتماعية؛ لأن الإسلام يكرم 
نين الذي لم تنفخ فيه الروح لكونه جثة الشاب اليافع والشيخ الطاعن في السن، بل أنه يكرم حتى جثة الج

وبالتالي لا يجوز العبث والتلاعب أو التجارة بالأجنة بما ينافي مقاصد الشرع . أصل الآدمي ومادته
2.والكرامة الآدمية الإنسانية

: فعن بريدة عن أبيه قال. وحكم التمثيل بالقتلى ينفصل عن مسألتين، الأصل فيها عدم الجواز
ى االله عليه وسلم إذا أمر أميراً على جيش أو سرية أوصاه بتقوى االله ومن معه من كان رسول االله صل

أغزوا باسم االله وفي سبيل االله قاتلوا من كفر باالله أغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ":المسلمين خيراً، ثم قال
ر ثابت في القصاص؛ أي والاستثناء جواز التمثيل إذا كان من قبيل المعاملة بالمثل، وهو أم.3"ولا تمثلوا 

وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير ":معاقبة ارم بمثل ما فعل، ولقوله تعالى
وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على االله إنه لا يحب ":وأيضاً قوله تعالي،4"للصابرين 
ثّل المشركون بجثة حمزة رضي االله عنه، وأقسم الرسول أن وقد نزلت الآية الأولى عندما م.5"الظالمين 

يمثل بسبعين من المشركين انتقاما له، فترلت الآية تبيح له العقوبة بالمماثلة فقط؛ أي التمثيل بواحد من 
.المشركين، ثم تبين أن الصبر وعدم التمثيل أفضل عند االله فصبر الرسول ولم يمثل بأحد

من مثّل بذي روح ثم لم ":روى الإمام أحمد. نسان تحرم بكل ذي روحوكما تحرم المثلة بالإ
.7"لعن االله من مثّل بالحيوان":وقال صلى االله عليه وسلم. 6"يتب مثّل االله به يوم القيامة

ويتبين من هذه الأحكام والتي تدخل ضمن أخلاقيات التعامل في الحروب مقدار حرمة الجسد 
يل ا، رغم أن القتل من مقتضيات الحروب، فإذا كان يمنع التنكيل البشري، حيث ينهى عن التمث

.106:صالمرجع السابق،، ....بلحاج العربي، معصومية الجثة في الفقه الإسلامي -1
.106.نفس المرجع، ص-2
السير، باب تأمير الأمراء على البعوث ووصيته إياهم بآداب الغزو وغيرها، الجزء الثاني عشر، المرجع السابق، رواه مسلم، كتاب الجهاد و-3

.73.ص
.126.سورة النحل، الآية-4
.40.سورة الشورى، الآية-5
دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، لا أبو هاجر محمد السعيد بن بسيوني زغلول، فهارس أحاديث وآثار مسند أحمد بن حنبل، الجزء الثاني، -6

. 1042.، صالنشرتوجد سنة
الدارمي، سنن الدارمي، دار الكتب العلمية، الجزء الثاني، لا توجد سنة النشر، . رواه الدارمي، كتاب الأضاحي، باب النهي عن المثلة بالحيوان-7

.83.ص
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بالقتلى في الحروب فمن باب أولى لا يجوز في حالة السلم، كما ت الشريعة عن المثلة بالحيوان، فمن 
.باب أولى لا تجوز المثلة بالإنسان

احترام الميت في قبره: خامساً
ى حرمة بالغة، إذ تمنع كل فعل مهما كانت درجة تضفي الشريعة الإسلامية على قبور الموت

بساطته يؤدي إلى انتهاك حرمتها، فيشمل النهي اقتعاد القبور ووطؤها ونحوها، فعن أبي هريرة رضي االله 
لأن يجلس أحدكم على جمرة، فتحرق ثيابه فتخلص إلى ":عنه أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال

1."قبرجلده، خير له من أن يجلس على 

لأن أطأ على ":وأما وطأ القبور فعن أبي هريرة رصي االله عنه أن النبي صلى االله عليه وسلم قال
ى الرسول صلى االله عليه " وروى الترمذي عن جابر قال .2"جمرة أحب إلي من أن أطأ على قبر 

النعال ممنوع والمشي على القبور ب،3"وأن توطأ ... وسلم أن تجصص القبور وأن يكتب عليها 
.4فازدرائهما وتغيير رسمهما وإذهاب قرارها ممنوع من باب أولى

؛ أي كالميت ولو كان "كهو "؛ أي القبر ندبا "وليحترم كهو "جاء في منظومة البهجة الوردية 
.5ويحرم نبش القبر إلا لضرورة شرعية. حياً احتراما له

.يجوز نقل الميت إلى قبر آخرإذا ضاق مسجد وأريد توسيعه وكان إلى جانبه قبر،·
.6إذا ضاق المكان لدفن ميت آخر واضطر لدفنه في قبر آخر·

. 7"وإن تيقن أن الميت قد بلى وصار رميماً جاز نبش قبره ودفن غيره فيه " وجاء في المغني 
ن وإذا كان قد كف. ويمكن نبش القبر إذا كان في ملك الغير، إذا أراد مالك الأرض إخراجه من القبر

.8بمال الغير من غير إذنه، وإذا دفن مع الميت مالا له قيمة

ورواه أبو داود، كتاب الجنائز، باب في كراهية . 59.القبر، الد الثاني، الجزء الرابع صرواه النسائي، كتاب الجنائز، التشديد في الجلوس على -1
.213.القعود على القبر، الجزء الثاني، المرجع السابق، ص

لمملكة العربية محمد بن طاهر المقدسي، ذخيرة الحفاظ المخرج على الحروف والألفاظ، الطبعة الأولى، الد الرابع، دار السلف، الرياض، ا-2
.1929.، ص1996السعودية، 

.368.رواه الترمذي، كتاب الجنائز، باب ما جاء في كراهية تجصيص القبور والكتابة عليها، الجزء الثالث، المرجع السابق، ص-3
.371.370.الشوكاني،كتاب السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار، الجزء الأول، المرجع السابق، ص-4
، 1997زكريا بن محمد الأنصاري، الغرر البهية في شرح منظومة البهجة الوردية، الطبعة الأولي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، -5

. 317.ص
.85.ص،1989،حسن رمضان فحلة، الحكم الجائز في تشييع الجنائز، دار الهدى، الجزائر-6
.391.اني، المرجع السابق، صموفق الدين بن قدامى، المغني، الجزء الث-7
.85.حسن رمضان فحلة، المرجع السابق، ص-8
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والخلاصة أن القبر هو المثوى الأخير للإنسان، وهو مأواه وموطنه، فاقتضى أن يكون مصاناً من 
كل عبث وعدوان وإهانة، حيث لا يرضى الإنسان في حال حياته أن تنتهك حرمة مترله، فإن الميت 

. استقل في بيت آخر فوجب احترامه ولو مع الفارق بينهماعند وضعه في قبره يكون قد
طهارة الميت: سادساً

جاء في . بالنسبة لجثة الإنسان فالراجح في المذاهب الفقهية أا طاهرة خلافاً لبقية الميتات
على المشهور كما استظهره ابن رشد، وعبر عنه في بيانه بالصحيح، " والطاهر ميتة الآدمي:" التسهيل

تأبى " ولقد كرمنا بني آدم " ختاره عياض وجماعة من العراقيين؛ لأن تغسيله وإكرامه كما في آيةوا
المسلم لا ينجس لا حياً :" فعن أبي عباس رضي االله عنه أن الرسول صلى االله عليه وسلم قال. تنجيسه

.1"سبحان االله المسلم لا ينجس": وفي رواية أخرى" ولا ميتاً 
عياض عن بعض المتأخرين التفرقة، فينجس الكافر ولا ينجس المسلم وقصر وفي التوضيح ذكر

والأظهر في الفقه المالكي أن الميت . قال وأما الكافر فلا خلاف في نجاسته،بعضهم الخلاف على المسلم
ولو كان كافراً طاهر، وأن ما انفصل عنه حياً أو ميتاً طاهر كذلك، وفي الصحيح عند الحنابلة أن 

.2دمي طاهر حي أو ميت، ومقابل الصحيح أنه ينجس بالموت ويطهر بالغسلالآ
لا يراد به النجاسة الحسية المادية التي تتصل بالأبدان، 3"إنما المشركون نجس "وأما قوله تعالى 

ا لهم قلوب لا يفقهون " وهذا لقوله تعالى 4بل النجاسة المعنوية الروحية التي تتعلق بالقلوب والعقول،
وعلى الرغم من هذه الأحكام إلا أن حجم الإضرار بالجثة وبالخصوص مع اكتشاف التدخلات . 5"

الطبية التي تطالها كبير، لذا وجب تقييد الأمر وإقرانه بمواجهة جنائية لمواجهة كافة الانتهاكات ولحمل 
.الناس على احترام هذه النصوص بالتفصيل التالي

ورواه مسلم، كتاب الحيض، الدليل على أن .93.رواه البخاري، كتاب الجنائز، باب غسل الميت ووضوئه، الجزء الثاني، المرجع السابق، ص-1
.67.المسلم لا ينجس، الجزء الرابع، المرجع السابق، ص

.66-65.مبارك علي ابن أحمد التميمي، الجزء الثاني، المرجع السابق، صالشيخ-2
.28.سورة التوبة، الآية-3
.174.، المرجع السابق، ص...اج العربي، معصومية الجثة في الفقه الإسلاميبلح-4
.179.الآيةسورة الأعراف، - 5
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المطلب الثالث
نائية لمخالفة الحظر القانوني لمبدأ حصانة جثة الإنسانالمواجهة الج

بصرف النظـر عن الحماية المدنيـة التي تنجر عن انتهاك حصـانة جثــة الإنسان، نتيجـة             
، فإن هناك حماية جنائية لهذا الجسد الخالي من الروح،          1للأضرار المعنوية التي تصيب عائلة أو أسرة المتوفى       

الإنسان، عناية بالغة في القانون الجنائي في إطار حماية حرمة المـوتى أو جثـة                حيث اعتنى المشرع بجثة   
ما : الإنسان من التشويه والتدنيس، وقبل بيان أو التفصيل في ذلك ينبغي الإجابة على التساؤلات التالية              

 ـ ). الفرع الأول( هو محل الحماية الجنائية في الاعتداء على الجثث؟          شرع و ضمن أي تقسيم صـنف الم
الجريمة الواقعة على جثة الإنسان؟ وبعبارة أوضح هل تصنف الجريمة الواقعة على جثة الإنـسان ضـمن               

).الفرع الثاني( جرائم الأشخاص أم جريمة من جرائم الأموال ؟ أم أا جريمة خاصة ؟ 
الفرع الأول

محل الحماية الجنائية في الاعتداء على جثة الإنسان
ندنا يتوجه إلى الكافة بتكليف ويعززه بجزاء إنما يقصد بذلك الموازنة بين            أن المشرع في الغالب ع    

مصلحتين فيضفي على إحداهما الحماية ويخلع عن سواها هذه الحماية، ومرد ذلك أن القانون الجنـائي                
قانون معياري، لأن قاعدة التجريم ليست إلا نتيجة لصراع القيم الاجتماعية من أجل احتلال المرتبة التي               

.2تحظى بعناية المشرع
أمـا  . فقاعدة التجـريم في شق الحكم منها ترسم السلوك الإجرامـي وتبين اني عليه المباشر            

اني عليه غير المباشر في كل جريمة هو اتمع صاحب الحق العام في المحافظة على المصلحة العامة، وهو                  
وبإسقاط هذه الأحكام على قاعدة    . 3روح النص  مالا تشير إليه قاعدة التجريم صراحة وإنما يستشف من        

تبين اني عليه المباشر، الذي هـو  -أي قاعدة التجريم   -التجريم المتعلقة بجثة الإنسان، فإن في سطورها        

ر المعنوي؛ هو الذي لا يصيب المال، وإنما يصيب الشعور والعاطفة أو الكرامة أو الضرر الذي يصيب أسرة المتوفى هو الضرر المعنوي، والضر-1
عامر أحمد القيسي، مشكلات المسؤولية الطبية المترتبة . الشرف، فهذا الضرر يلحق بما يسمى الجانب الاجتماعي أو المعنوي للشخصية الإنسانية

.156.ص،2001لدولية للنشر والتوزيع، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، الدار العلمية ا،على التلقيح الصناعي، الطيعة الأولى
يرى البعض أن الأضرار المعنوية المترتبة على الاعتداء على كرامة وذكرى الميت لا توجب التعويض، لأن الإنسان يفنى بالموت وتنتهي شخصيته 

ض، إلا أن هذا الرأي أنتقد، ذلك أن الأموات وإن كانوا لا يشعرون بالاعتداء، فلا يبرر ذلك رفض قانوناً، ومن ثم لا تلحقه أضرار موجبة للتعوي
التعويض للأحياء من أهلهم وأقارم ما داموا قادرين على إثبات الضرر، ونظراً لخطورة الاعتداءات على الأموات سايرت أحكام القضاء الرأي 

. 163.ص،1992، مقدم سعيد، نظرية التعويض عن الأضرار المعنوية، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر. القائل بالتعويض عن الأضرار المعنوية
بتعويض سيدة عما لحق ا من أضرار معنوية، نتيجة عرض جثة زوجها بعد تشريحه 1962يناير11نصت المحكمة الإدارية في باريس في 

.174.الهامش84.ص،حمدي عبد الرحمن، المرجع السابق. بطريقة غير لائقة، حيث عرضت بغير غطاء كامل
.50.ص،2000أحمد مجحودة ، أزمة الوضوح في الإثم الجنائي ، الجزء الأول، دار هومه، الجزائر، -2
.44.ص،1996،رمسيس نام، نظرية التجريم في القانون الجنائي، منشأة المعارف، الإسكندرية، مصر-3
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. حرمة الموتى لما يحدثه من أضرار خاصة، باعتباره اعتداء على ذكرى الميت، والاحترام المتوجب للموتى              
المباشـر هو اتمع حيث أن الجريمة الواقعة على جثــة الإنسان تؤدي دائمـاً إلى              أما اني عليه غير     

.الاستنكار والرفض الشديدين من طرف اتمع، الذي يضار من المساس بإحدى عناصره
ويعتبر البعض أن الجرائم الماسة والمخلة بمبدأ حصانة جثة الإنسان، تشكل في الأسـاس جـرائم          

.تمع يضار من هذا الاعتداء بشكل كبير؛ لأن ا1اجتماعية
-صاحب التشريع الجنائي الإسلامي -" عبد القادر عودة  " وما يدعم هذا الرأي ما يشير إليه        

بأن الاعتداء على رفات الأموات أو جثثهم لا يعتبر جريمة واقعة على الميت، ولا يعتبر اني عليه، وإنمـا        
ات باعتبـارها شيئاً محترماً لدى الجماعة، وتعاقب الشريعة الإسلامية         يحـرم الاعتداء على رفات الأمو    

. 2مرتكبها باعتباره معتدياً على حرمة الأموات أو حرمة المقابر
يميز القانون بين الجرائم الواقعة على جثة الإنسان بصورة مباشرة، وبين الجرائم الواقعـة علـى                

ائم الواقعة على الموتى والمقابر، يتبين الفارق بينهما، حيـث          المقابر، وباستقراء النصوص المتعلقة بالجر    
جميع الأعمال التي يرتكبها الجـاني علـى جثـة          : يمكننا تعريف الجرائم الواقـعة على الجـثة بأا      

الإنسان، والمنصوص عليـها في القانون كأفعال التشويه أو التدنيس، والأعمال الوحشية والفحش،            
دف من خلالها إما التنكيل والتمثيل، بدافع الحقد المكنون من طرف الجـاني             وإخفاء الجثث والتي يه   

للميت، أو لأغراض منفعية كأخذ الأعضاء لأعراض الاتجار، أو اسـتعمالها في حـالات الـشعوذة                
.والسحر، أو أي عمل يتم بشكل ينافي الشرع والقانون

-القـبر  –بعد أن تنتهي إلى مثواها الأخير       أما الجرائم الواقعة على القبور أو المدافن، فإن الجثة          
تظل الحماية الجنائية لهذه الجثة من أي اعتداء، سواء الاعتداء على القبر، أم على الجثة بأي شكل كانت،                  
فيعاقب القانون على هذه الجريمة باعتبارها ماسة بالمدافن، لا لكوا واقعة على الجثة مباشرة، وإنما لكوا   

لواجب للموتى، وأحياناً يؤدي ارتكاا إلى الإضرار بالجثة، كهدم القبور أو تخريبها، أو             تخل بالاحترام ا  
.القيام بدفن الجثة أو إخراجها خفية

إن أكثرية القوانين تصنف هذه الجرائم ضمن انتهاك الجثث، وهو تعبير أدق من تعـبير بعـض                 
لقبر والجثث والقانون المصري الذي يستعمل      التشريعات، كالقانون الفرنسي الذي يستعمل تعبير انتهاك ا       

مصطلح انتهاك حرمة القبور والجبانات أو تدنيسها؛ لأنه قد ينتج في الواقع من هذه المـصطلحات، أن                 
.القانون لم يرد أن يحمي سوى القبر بالذات

.69.ص،لتصرف القانوني في الأعضاء البشرية، المرجع السابقمنذر الفضل، ا-1
.ص1986الجزء الأول، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، ،عبد القادر عودة، التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي، الطبعة الثانية-2

399.
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لإنسان قالوا بعدم قبول هذا التفسير، لأن بقايا ا        -رونييه غارو -إلا أن شراح القانون الفرنسي    
هي بالتأكيد ما أراد القانون أن يحميها من كل انتهاك؛ لأن انتهاك الجثمان يمكن أن يرتكب ليس فقـط    

.1بعد الدفن، بل أيضاً بمجرد لف الجثة بالكفن وقبل وضعها في الكفن
تختلف الجرائم الواقعة على جثة الإنسان عن الجريمة الواقعة على الإنسان الحي، على اعتبـار أن                

ذه الأخيرة تدخل ضمن جرائم الأشخاص؛ لأن جريمة القتل يشترط فيها أن يكون الإنـسان حيـاً،                 ه
وبالتالي فإن نصوص القتل تنحسر إذا كان الشخص ميتاً، ما لم نعتبر الشروع المستحيل قي القتل جريمة                 

وتجدر الملاحظة . يةوكذلك الأمر في جرائم الإيذاء الواقعة على السلامة البدن        ). لاستحالة المحل (أشخاص  
أن الأعمال الواقعة على الجثة، قد تكون مرادفة لجريمة القتل أو قد تكون هذه الأفعال في غير ما جريمة،                   

.فيتعين علينا التفرقة بين جريمة تدنيس أو تشويه جثة الإنسان، والتمثيل بالجثة بعد القتل
يث السلوك الإجرامي الواقع على الجثة أو       إن التمثيل بالجثة بعد القتل يتشابه إلى حد بعيد من ح          

الأعمال الوحشية التي تقع عليها، حيث يمكن تصوره في تقطيع بعض الأجزاء أو الأعضاء من الجثة، أو                  
.عرضها بصورة مهيبة، أو بطريقة تحط من قدر صاحبها أو تشويهها

وحشية وقـسوة    كما أن كل من الجريمتين تكشف عن مدى ما تنطوي عليه نفسية الجاني من             
.يستحق بسببها تشديد العقوبة

وتشير كذلك إلى الرغبة الجامحة للجناة، بالتشهير باني عليه، بالاستهزاء بـه وبأسـرته وذوي       
غير أن جريمة تـشويه أو       1.قرباه وأصدقائـه، عن طـريق تقطيع الجثة، والعبث ا تنكيـلا واحتقاراً         

:ثة بعد القتل في النقاط التاليةتدنيس الجثة، تختلف عن التمثيل بالج
يعتبر التمثيل بعد القتل ظرفا مشددا لجريمة القتل، إلا أن هذا الشرط لا يتـوافر إلا إذا تـدخل                    -1

وليس هذا فحسب، بل    . بسلوك إجرامي إيجابي بعد القتل، أو إزهاق روح اني عليه         ) القاتل(الجاني  
.2لتمثيل بالجثةيجب توافر نية الجاني؛ أي أن تنصرف إلى ا

في جريمة التدنيس أو التشويه لجثة الإنسان، لا فرق بين أن تكون الجثة لمقتول أو لشخص ميت                  -2
موتاً طبيعياً، وفي الحالة التي تكون الجثة لمقتول، يجب أن تتم أفعال التدنيس والتـشويه أو الأفعـال                  

فإذا ارتكب الجاني فعل القتـل  . الوحشية من طرف شخص آخر غير الجاني أو شريك في هذه الجريمة 
بينما لو وقعـت الأفعـال      . ومثّل باني علية بعد القتل، فإنه يسأل عن جريمة قتل بصورا المشددة           

. 287.ص،المرجع السابق-ة رونيه غاروللعلام-موسوعة قانون العقوبات العام والخاصلين صلاح مطر، -1
.330.ص،نفس المرجع- 1
.331-330.ص،علي عبد القادر القهوجي، قانون العقوبات، القسم الخاص، المرجع السابق- 2
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المشار إليها سابقاً من طرف شخص آخر غير القاتل، فإنه يسأل عن جريمة تدنيس أو تـشويه جثـة      
.الإنسان

م ذلك بعد القتل، فإذا كانت الأفعال المطابقة للتمثيـل          وفيما يتعلق بالتمثيل بالجثة، يجب أن يت      
وأمام هذه التفرقة نود أن نـبن تـصنيف         . قبل القتل كنا بصدد جريمة قتل، باستعمال الطرق الوحشية        

:الجريمة الواقعة على جثة الإنسان في إطار تقسيمات الجرائم فيما يلي
الفرع الثانـي

انتصنيف الجريمة الواقعة على جثة الإنس
الذي يمكن تضمينه للجريمة الواقعة على جثة الإنسان، أو إشكالية           1يثور التساؤل عن التصنيف   

التكييف القانوني للتصرفات غير المشروعة الواقعة عليها، فهل يمكن تصور الجريمة الواقعة عليها ضـمن               
)ثانياً( ة ؟أم أن الجريمة الواقعة على جثة الإنسان جريمة خاص) أولاً(جرائم الأموال ؟ 

تصنيف الاعتداء على جثة الإنسان ضمن جرائم الأموال: أولاً
نحاول فيما يلي أن نبين إمكانية تصنيف الجريمة الواقعة على جثة الإنسان ضمن جرائم الأمـوال          

. في كل من القانون والشريعة الإسلامية

لدولية الواقعة على جثة فضلا عن تصنيف الجريمة الواقعة على الجثة في القوانين الجنائية، فإنه في مجال القانون الدولي يمكن تصنيف الجريمة ا- 1
الحرب وفاة بعض الذين يقعون في براثينها، فإنه من المتصور أن أن من نتائج أو آثار الإنسان، حيث تكيف وفق عديد الفقهاء إلى جريمة حرب ذلك 

لى جثة الإنسان جريمة حرب، حال مخالفة الخ وبالتالي تعتبر الجريمة الواقعة ع...تقع انتهاكات خطيرة ضد القتلى، التشويه، التنكيل، الحرق، التقطيع
.القواعد المنظمة للمعاملة السلمية للقتلى

في جميع الأوقات وعلى الأخص بعد الاشتباك في القتال، يقوم أطراف التراع دون تأخير بجميع :" من اتفاقية جنيف15المادة تنص 
م من السلب وسوء المعاملة، وضمان العناية المناسبة م، والبحث عن جثث الإجراءات الممكنة، للبحث عن الجرحى والمرضى وجمعهم وحمايته

".القتلى ومنع تلفها
مقدم في " "إتش وين أليوت"عبر فقهاء القانون الدولي على أن الجريمة الدولية الواقعة على جثة الإنسان تعتبر جريمة حرب، فقد ذكر

ن الجيش الأمريكي أمام الكاميرا للتشهير بجثتين لعدوين، حيث شوهد وهو يحمل رأسين قطعا وقف رقيب م1967أنه في سنة "الجيش الأمريكي
من جثتين، وأظهرت التقارير أن الجنود الأمريكيين يقطعون الآذان وأصابع الموتى، فاعتبر العمل هذا نقيضاً لكل سياسة، وأدنى من المعايير الدنيا 

.رب، وخرقا صارحا لاتفاقيات جنيفللأخلاق، وانتهاكاً لقوانين وعادات الح
أن النظام العراقي بالإضافة إلى قيامه بأعمال الإبادة الجماعية، واستعمال السلاح الكيماوي ضد أبناء الجنوب " منذر الفضل"ويشير الدكتور 

رتكب جريمة تخزين السلاح الكيماوي في بجريمة انتهاك حرمة الموتى، حيث ا1991العراق، وتسبب في تسميم الأهوار وتجفيفها، قام أيضا عام 
.قبور النجف وكربلا، وهي من الجرائم الدولية التي يجب محاسبة المسؤولين عنها

، حيث يواجه الجيش الروسي اامات بارتكاب "الكشف عن الجرائم الروسية في الشيشان" مقالاً بعنوان BBC ARABICولقد نشرت 
جرائم على جثث المقاتلين وأوضحت أن الكثير من الجثث مثل ارتكبوات بعض الصور، أن المقاتلين الشيشان جرائم حرب في الشيشان حيث أظهر

منذر الفضل، إبادة الجنس البشري والجرائم الدولية في كردستان وجنوب . ربطت في أسلاك شائكةا، فبعضها قطعت آذاا، والبعض الآخر
مستخرج من الإنترنت . 26/07/2002عن إبادة الجنس البشري في العراق المنعقد في جامعة لندن بتاريخ والعراق بحث مقدم إلى المؤتمر العالمي

//www.9neesan.com/docs/doc.13 html.:http:الموقع
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I.اعتبار الجثة محل لجرائم الأموال في القانون
الجثة لا يمكن أن تكون مشمولة بالحماية الجنائية بالنـصوص الخاصـة بجـرائم              إن الأصل أن    

:الأموال، وذلك للأسباب التالية
إن الإنسان حياً أو ميتاً لا يمكن أن يكــون محلاً ممكناً ومشروعـاً للمعاملات المالية، فالإنسان                -1

موال يجب فيها أن يكون المحل الذي تقـع  ليس مالاً لا في الشرع ولا في الطبع ولا في العقل، وجرائم الأ   
.1عليه الجريمة مالاً، كما في جريمة السرقة، والنصب والاحتيال، وخيانة الأمانة

إن الإنسان لا يصلح أن يكون محلاً للسرقة، لأن الإنسان بعد إلغاء نظام الرق لم يعد يـصلح لأن                    -2
وعليه فإن خطف طفل أو اختطاف فتاة لا        . ءيكون محلاً للسرقة؛ فهو ليس شيئاً، بل هو صاحب الأشيا         

يعتبر سرقة، كما أن حقوقه المرتبطة بشخصيته كحريته وعرضه وشرفه، لا تصلح أن تكون موضـوعاً                
.2للسرقة

أن الجثة تعتبر من الأشياء؛ لأن تجردها من الحياة يجعل لها حكـم الأشـياء، ولكـن    3ويرى البعض 
ا لانتفاء عنصر آخر، وهو أن تكون الجثة مملوكة لأحد، والجثـة            وصف السرقة لا يمكن أن يطلق عليه      

وبالتالي ليست من الأموال التي يتوارثها الأقـارب؛      -على نحو ما سنبينه لاحقاً     –ليست مملوكة لأحد    
أي فليس لأقارب المتوفى أي حق من الحقوق، سوى الحقوق المعنوية، أما الجثة ذاا فهي ليـست مـن           

د عليها الحقوق المالية، ولذلك تبقى خارج نطاق الحماية الجنائية بواسطة نصوص جرائم             الأشياء التي تر  
. 4الاعتداء على الأموال

يبرر نفر آخر من الفقهاء عدم إمكانية حماية جثة الإنسان بالجرائم المختصة لحماية الأموال، علـى                 -3
أو نحوه أمراً مخالفاً للنظـام العـام والآداب   لذا يعتبر التصرف بالجثة بالبيع. أساس أا غير قابلة للتملك    

فلا يحق للشخص أن يطلب مقابلاً مالياً لجسمه أو لحياته، من أجل مصلحة مادية أثناء حياته أو                 . العامة
ولا يجوز لشخص أن يضحي بجسمه أو حياته من أجل مصلحة مادية أثناء حياته أو بعد مماته،         . بعد مماته 

5.قبل أسرته؛ لأن هذا يتنافى والنظام العام والآداب العامةسواء منه شخصياً أو من 

.32.عبد الحميد إسماعيل الأنصاري، المرجع السابق ص- 1
- .641.ص،1978مصر،وعات الجامعية،محمد زكي أبو عامر، قانون العقوبات، القسم الخاص، دار المطب2

.672.ص،علي عبد القادر القهوجي، قانون العقوبات، القسم الخاص، المرجع السابق- 3
.161-160.ص،حسني عودة زعال، المرجع السابق- 4
.161.صنفس المرجع،- 5
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هذا الاتجاه، حيث يرى بعدم اعتبار الجثة مالاً، فقد ذهب في إحدى             1ولقد أيد القضاء المصري   
قراراته إلى عدم إمكانية وقوع السرقة على الجثة، فلا يمكن أن تكون محلاً يرد عليها الاختلاس في جريمة                  

نما يعاقب على جريمة انتهاك القبور أو جريمة إخفاء جثة القتيل، حسب التكييـف القـانوني                السرقة، وإ 
2.للفعل الذي قام به الجاني

أما الأكفان والحلي الذهبية وغيرها من الأشياء التي اعتاد الناس سابقاً على وضعها مع المـوتى                
لاستيلاء عليها، ويشكل ذلك جريمة الاعتداء      لغرض إكرامهم، فلا يجوز العبث ذه الأشياء، ولا يجوز ا         

.3)سرقة الأكفان(على الأموال 
فإذا كان الأصل أن الجثة رغم كوا من الأشياء، لا يمكن أن ترد كمحل لجريمة الاعتداء علـى            
الأموال، للأسباب السابقة الذكر، فإن الفقهاء أوردوا استثناء لذلك، حيث يمكن أن تصير الجثة محميـة                

نائياً ضمن النصوص الخاصة بجرائم الأموال، ويكون ذلك إذا أودعت الجثة في متحف، أو أحتفظ ا                ج
لدى هيئة لتجري عليها التجارب العلمية، أو احتفظت ا إحدى المؤسسات التعليمية؛ لأن الجثة في هذه           

المستأنسة التي يحوزها    الحالة أصبحت مملوكة لجهة أو مؤسسة، قياساً على حيازة الحيوانات المتوحشة أو           
.4أي شخص، فتعتبر من الأموال المباحة

أن الجثة بحسب الأصل يمكن أن تكون محلا لجرائم الاعتداء على الأموال، نظرا لمنقولية الجثة، إلا             
أن السبب الذي يجعل القانون لا يعاقب بعقوبة السرقة على الجثث المدفونة في المقابر، هو أن هذا الشيء                  

نقول ليس مملوكاً، فإذا أودعت الجثة في متحف، يمكن أن تكون محلاً لجرائم الاعتداء علـى الأمـوال        الم
5.كالسرقة والنصب وخيانة الأمانة

فتكون جريمة سرقة إذا كان أخذ الجثة اختلاساً على غير إرادة اني عليه وتكون جريمة نـصب        
ني بإرادة انـي عليه، غير أن التسليم يكون نتيجة الاحتيال          وخيانة أمانة، إذا كان تسليم الجثة إلى الجا       

.في جريمة النصب، أو إذا كان تنفيذاً لعقد من عقود الأمانة كالوديعة والعارية في حالة خيانة الأمانة
وترى بعض التشريعات بإمكانية الحماية الجنائية للجثة من السرقة، أو التلف أو الاستعمال ولو              

مي دون الموافقة المشروطة ممن له الحق في إبدائها، أو كان الشخص القائم بالتشريح أو نقـل                 لغرض عل 
.الأعضاء غير مصرح له بالقيام ذه العمليات

.161.ص،حسني عودة زعال، المرجع السابق: مقتبس عن. 1936نقض مصري سنة - 1
.161.ص،حسني عودة زعال، المرجع السابق–2
.161.صنفس المرجع، -3
.162.ص،نفس المرجع- 4
.302.محمد عبد الوهاب الخولي، المرجع السابق ص- 5
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من سرق أو :" على أنه478ومن هذه التشريعات قانون العقوبات اللبناني، حيث جاء في المادة        
شهر إلى سنة إذا حصلت السرقة بقصد إخفاء المـوت أو       أتلف جثة كلها أو بعضها عوقب بالحبس من         

".الولادة فمن شهرين إلى سنتين
يعاقب كل من أقدم لغرض علمي أو تعليمي دون موافقة من له            " منه بأنه    480ونصت المادة   

".الحق على أخذ الجثة أو تشريحها أو على استعمالها بأي وجه آخر
منه إلى حماية 460ون العقوبات السوري، حيث ذهب في المادة ومن بين التشريعات كذلك قان  

من سرق أو تلف جثة كلها أو بعضها عوقب بالحبس من شهر إلى سـنة وإذا               :" الجثة من السرقة بقولها   
".حصلت السرقة بقصد إخفاء الموت أو الولادة فمن شهرين إلى سنتين

جريمة السرقة التي تقع على الأموال، ويـرى  ويبدو أن سرقة الجثة هي جريمة خاصة، تختلف عن   
البعض أن إطلاق لفظ السرقة على الجثة لا يعني إمكانية أن تكون الجثة محلاً للسرقة، بالرغم من كوـا      

.ولم يشر القانون الجزائري إلى لفظ السرقة فيما يتعلق بالجرائم الماسة بالجثة أو المدافن. 1من الأشياء
في هذا الصدد علينا أن نبين أن الجثة كأصل عام لا يمكن أن تكون محلاً لجرائم               ومهما يكن فإننا    

الأموال كالسرقة، إلا إذا أودعت لدى متحف أو مؤسسة لأغراض علمية أو تعليمية، حيث تـتلاءم في                 
لة أو  هذه الحالة مع الشروط الواجبة في جريمة السرقة وحيث تعتبر الجثة إذ ذاك شيئاً منقولا مملوكاً للدو                

وبالتالي يصح أن يقع عليها وصف قانوني آخر لجرائم الأموال، كالنصب بتـوفر عنـصر               . لجهة خاصة 
وحال كون الجثة لا يمكن أن تشمل       . الاحتيال وجريمة خيانة الأمانة، بتوافر الشروط الخاصة ذه الجريمة        

ة شمول الجثة بالحمايـة الخاصـة   فيثور التساؤل عن إمكاني_ فيما عدا الاستثناء المذكور _ ذه الحماية   
.بالأموال في الفقه الإسلامي

II.اعتبار الجثة محل لجرائم الأموال في الفقه الإسلامي
تطرق فقهاء الشريعة الإسلامية إلى إمكانية شمول الجثة بالحماية الجنائية ضمن جرائم الأمـوال،              

ثة الإنسان من البشاعة، إلا أن الفقهاء قالوا        واستنكروا فظاعة الجرم الواقع على الجثة، ورغم أن سرقة ج         
وقد يبدو الأمر محيراً، إذ يتعجب الإنسان لأول وهلة، إذ كيف يقال بقطع اليـد  . بمنع القطع لمن يسرقها 

في ربع دينار أو ثلاثة، أي بقليل من المال، ولا يقال بسرقة جثة الإنسان، مع أا أعز وأغلى من أنفـس          
2هل يا ترى لا تساوي جثة الإنسان أي شيء في نظر الإسلام ؟الجواهر وأغلاها ؟ ف

05.الهامش164.حسني عودة زعال، المرجع السابق ص- 1
.40.ص، 1982، مصر، لكتبعبد الفتاح محمد أبو العينين، عقوبة السرقة في الفقه الإسلامي، دار ا- 2
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يتعين علينا الرجوع إلى أحكام الشريعة الإسلامية للإجابة عن هذه الأسئلة، لنبحث عن نـور               
:يبين لنا حكم هذه القضية

ها ولا  لو كانت الجثة لا تساوي شيئا في نظر الإسلام كما قد يتصور، لما أمر بتغسيلها ولا تكفينـ                  -1
الصلاة عليها، بل ولا دفنها، فهذا إن دل على شيء، إنما يدل على تكريم الإنسان ميتاً مثلما هو مكـرم         

.حياً
إن عقوبة السرقة وهي قطع اليد تكون عند سرقة مال، وجثة الإنسان ليست بمال ولا هي مقومـة                   -2

.بالمال، وهو السبب الرئيسي في منع القطع
، إذ  1ء منع القطع لسرقة الإنسان الحر، سواء كان صغيراً أم كبيراً ماعدا المالكية            ولقد أكد الفقها  

قالوا بإيجاب القطع لسرقة الصبي غير المميز، ووافقوا الجمهور في منع سرقة البالغ والصبي المميز، وتعليل                
.2ع لسرقة جثة الميتالفقهاء منع القطع بسرقة الإنسان الحر الذي يتمتع بالحياة، نفس تعليلهم بمنع القط

ومن هنا يتبين أن منع القطع لسرقة جثة الإنسان، لا ينبعث عن تقليل من شأن هذه الجثة، وإنما                  
هو في الحقيقة ينبعث من تكريم، فلو قلنا بإيجاب القطع لاقتضى الأمر أن تكون الجثة مقومـة بالمـال،                   

.3﴿ٍٍولقد كرمنا بني آدم﴾:ل تعالىقا. والتقويم المالي للجثة ينافي الكرامة الإنسانية
وعلى كل فإن الحكم بمنع القطع لا يلغي سلطة الحاكم بإنزال أشد العقاب بالجاني وذلك عن طريق                 
التعزير، الذي يمكن أن يصل إلى القتل؛ لأن الحاكم مطالب بمنع الفساد، فإن لم يزل الفساد إلا بالقتـل،     

.4وجب القتل شرعاً
الشريعة في جريمة سرقة الكفن، حيث أنكر البعض أن يكون سـرقة موجبـة              و اختلف فقهاء    

للحد، واعتبره البعض الآخر سرقة موجبة للحد، ويجب القطع فيها متى توافرت الشروط
فأما الرأي الأول فهو رأي أبو حنيفة ومحمد، حيث قال بتعزير من سرق الأكفان أدباً، ولا شيء عليـه               

:لة التاليةغير هذا، واستدلوا بالأد
".لا قطع على المختفي : " يقول النبي صلى االله عليه وسلم-1

قال مالك في الصبي والأعجمي الذي لا يفصح، أما إذا سرقا من حرزهما أو غلقهما فعلى من سرقهما القطع، وإن خرجا من حرزهما -1
موطأ الإمام جلال الدين عبد الرحمان بن أبي بكر الخضيري السيوطي الشافعي، تنوير الحولك شرح على. وغلقهما فليس على من سرقهما قطع 

.672.ص،مالك، المرجع السابق
.41.ص،عبد الفتاح محمد أبو العينين، المرجع السابق- 2
.70.سورة الإسراء، الآية- 3
.34. 33.ص،عبد الفتاح محمد أبو العينين، المرجع السابق-4
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قالوا أن السرقة مشتقة من المسارقة، ومن ثم فلا يكون الفعل سرقة، إلا بمسارقة عـين المـسروق،               -2
.1وهذا ما لا يتوفر في سرقة الكفن

.ينتفع به مثل ما ينتفع بلباس الحيإن الكفن مال تافه؛ لأن الطباع السليمة تنفر من ذلك؛ ولأنه لا-3
كما أن في مالية الكفن قصور، والقصور فوق الشبهة، والشبهة تدرأ الحد، ومن ثم فالقـصور أولى                 

.2بالقول بعدم جواز القطع
إن الكفن ليس مملوكاً لأحد، فهو ليس مملوكاً للميت؛ لأن الميت لا ملك له؛ وهو لـيس ملكـاً                    -4

.3الميت وتجهيزه مقدم على حق الورثةللورثة؛ لأن تكفين
.4قالوا أن الكفن ليس فيه حرز، فهو ليس حرزاً بنفسه، فلا يحفظ فيه الأموات عادة-5
أي -أتى مروان بقوم يختفون :" استندوا كذلك بما رواه عيسى بن يونس عن معمر عن الزهري قال            -6

.5"فضرم ونفاهم والصحابة متوافرون-ينبشون القبر
أما الرأي الثاني فهو رأي الأئمة مالك وأحمد والشافعي، ومعهم ابن يونس من أصـحاب أبي                و

حنيفة، فيرون قطع سارق الكفن، وهو مذهب الحسن والشعبي والنخعي وداود وحماد وعمر ابن عبـد                
".من نبش قطعناه : " قال صلى االله عليه وسلم6.العزيز

، فوجـب   7هو أنه سرق مالاً متقوماً بالمال، في حرز مثلـه          ويرى هذا الفريق أن سبب القطع،     
فكل ما يباع ويشترى فهو مال متقوم بالمال، يقطع بسرقته، وعليه   . 8القطع به اعتباراً بسائر أنواع الحرز     

.باعتبار أن القبر هو المكان المعد للموتى) القبر(فالكفن مال مسروق، وهو في حرز مثله 

الد الرابع، دار الكتب ،قائق شرح كتر الدقائق، الطبعة الأولىفخر الدين عثمان بن علي الزيلغي الحنفي، تحقيق أحمد عزو عناية، تبيين الح- 1
.32.ص،2000لبنان، ،العلمية، بيروت

.69.ص،الكساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، الد السابع، المرجع السابق- 2
.603-602.ص،عبد القادر عودة، الجزء الثاني، المرجع السابق- 3
.27.ص،2000لبنان، ،الد السابع، دار الكتب العلمية، بيروت، د بن موسى بن الحين، البناية شرح الهداية، الطبعة الأولىمحمود بن أحم- 4
.69.ص،سابقالرجع بدائغ الصنائع، المالكساني، - 5
.27.ص،أحمد بن موسى بن أحمد ، المرجع السابقبنمحمود : مقتبس عن- 6
للشيء بذاته دون سواه، فالحظيرة تعتبر حرز مثل للشاة، واصطبل يعتبر حرز مثل للدابة، والبيت يعتبر حرز مثل للنقود هو المعد : حرز المثل-7

.والأثاث
فهو ما يعتبر حرز لأي شيء كالإسطبل حتى يعتبر حرز الدابة والشاة أو الأثاث واختلف الفقهاء في القطع فيه، فالراجح ما قال به : أما حرز النوع

عبد الخالق النووي، جرائم السرقة، منشورات المكتبة العصرية، صيدا . مة الثلاثة، مالك والشافعي وأحمد وبعض فقهاء الحنفية من العبرة بالعرفالأئ
.17-16.صالنشر،، بيروت، لبنان، لا توجد سنة 

.32.ص،فخر الدين عثمان بن علي الزيلغي، المرجع السابق- 8
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، فإنه على ملك الميت، إذا كان له أو ملك للورثة؛ لأن الأصل أن الميـت لا                 أما ملكية الكفن  
.1يزول ملكه، إلا على ما لم يعد في حاجة إليه، أما الكفن فهو في حاجة إليه

" والكفن الشرعي هو ما مر في الجنائز، فإنه محرز بالقبر للعادة، فيقطع سارقه لعموم الآيـة                       
أما الزائد عن الكفن الشرعي بأن زاد على خمسة أثواب، أو دفـن معـه غـير           .2"والسارق والسارقة   

.3الكفن، فليس محرزاً بالكفن
ويمكن أن يكون الكفن الزائد محلاً للسرقة، ومحرزاً بالقبر إذا كان القبر في بيت، فإنه يكون محرزا     

فن السنة، أو تـرك في تـابوت،   ويقال أن الكفن يقطع منه ما كان مشروعاً، فإذا كان أكثر من ك           . به
فسرق التابوت أو ترك معه طيب أو ذهب أو فضة أو جواهر لم يقطع بأخذ شيء منه؛ لأنه ليس بكفن                    

.4مشروع، فالترك فيه تضييع وسفه، فلا يكون حرزاً ولا يقطع سارقه
تصنيف الاعتداء على جثة الإنسان ضمن الجرائم الخاصة:رابعاً

نظر الشريعة الإسلامية والقانون، لا يمكن أن تنفصل عن الجـرائم المتعلقـة              إذا كانت الجثة في   
بجرائم الأشخاص بشكل بديهي؛ لأن هذه الجرائم يكون المحل شخصاً حياً، إما أن تزهق روحه أو يمس                 

ضمن جرائم الأموال عنـصراً      -بحسب الأصل  -وإذا كانت الجثة لا يمكن أن تدخل      . في سلامته البدنية  
.رات السابقة الذكر، والمتعلقة بمنقولية الجثة، وماليتها وملكيتهاللاعتبا

كما أن الشريعة الإسلامية تأبى نصوصها أن تكون الجثة ضمن الجرائم الواقعة علـى الأمـوال                
.محمية، فإن هذه الجثة تتميز بحمـاية خاصة، وبواسطة نصـوص خاصة

اقفها من الاعتداء على الجثة، فالبعض منـها اعتبرهـا     والجدير بالذكر أن التشريعات اختلفت في مو      
.جريمة خاصة، والبعض الآخر لم يحم الجثة بأية نص قانوني، إلا في حدود معينة

فمن التشريعات التي اعتبرا جريمة خاصة، القانون الجزائري، ونعني بالجرائم الخاصة، الجـرائم             
والتي نص عليها قانون العقوبات الجزائري في القسم الثاني من           التي أقرا قوانين العقوبات لحماية الجثة،     

الفصل الخامس من الباب الأول من الكتاب الثاني من الجزء الثاني تحت عنوان الجرائم المتعلقـة بحرمـة                  
والتي تعتبر   6مكرر 160بالإضافة إلى المادة     154إلـى  150الموتى والمدافن في أربعة مواد من المادة        

.ة بالاعتداء على رفات الشهداء ومقابرهمجرائم خاص

.603.ص،در عودة، الجزء الثاني، المرجع السابقعبد القا: مقتبس عن- 1
.38.الآيةسورة المائدة، - 2
.249-248.ص،زكرياء بن محمد الأنصاري، الغرر البهية في شرح منظومة البهجة الوردية، الجزء التاسع، المرجع السابق- 3
.29.ص،محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد، المرجع السابق- 4
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كل من دنس أوشوه جثـة أو  :" بأنهقانون العقوبات الجزائري153ومثال ذلك نصت المادة 
وقع منه عليه أي من أعمال الوحشية أو الفحش يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من         

". دج 2000إلـى 500
منه على جريمة    277لعقوبات الأردني، حيث عاقبت في المادة       ومن التشريعات كذلك قانون ا    

. انتهاك حرمة الميت بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تزيد عن عشرين دينار
ويمثل هذا الاتجاه نصوص قـانون      . أما البعض الأخر فقد انسحب تماما تاركا هذه الجثة دون حماية          

اقب على انتهاك حرمة المقابر، ولم يراع الجثة ولم يعطها حماية من لحظة موته              العقوبات المصري الذي يع   
إلى لحظة دخوله القبر، وعند دخولها القبر تعود لها الحماية لا على أساس حماية الجثة في ذاا؛ بـل لأن                    

.1هذا الاعتداء يشكل جريمة انتهاك حرمة القبور
اصة الواقعة على جثة الإنـسان، وباسـتقراء النـصوص    نحاول في هذا البند أن نبين الجرائم الخ     

المتعلقة بحرمة الموتى والمدافن في قانون العقوبات الجزائري يتبين أن هذه الجرائم تتمثل في جرائم واقعـة                 
.على الجثة، ثم جرائم واقعة على المدافن

I.  الجرائم الواقعة على الجثة
من قانون العقوبات الجزائري وهي      154و   153وهي الجريمتين المنصوص عليهما في المادتين       

.على التوالي جريمة تدنيس أو تشويه جثة الإنسان، وجريمة إخفاء الجثة
جريمة تدنيس أو تشويه جثة الإنسان.1

كل من دنس :" من قانون العقوبات الجزائري بقولها153وهي الجريمة المنصوص عليها في المادة      
...".ليها أي عمل من أعمال الوحشية أو الفحشأو شوه الجثة أو وقع منه ع

ويتمثل الركن المادي لهذه الجريمة، في الأفعال المنصوص عليها في قانون العقوبات وهي أفعـال               
.التدنيس والتشويه والأعمال الوحشية والفحش

فالتدنيس يشمل كل الأعمال التي تؤدي إلى تلويث الجثة، وجعلها في صورة تدل علـى عـدم              
فالتدنيس لا يصل إلى درجة التشويه، والقيام بأفعال الوحشية حيث يتم ذلك بتقطيع الجثة أو               . الاحترام

.بعض أعضائها، أو عرضها بصورة مهيبة

.30.ص،1988، مصر،ي أبو عامر، عبد القادر القهوجي، القانون الجنائي، القسم الخاص، الدار الجامعيةمحمد زك-1
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أما أفعال الفحش وهي الأفعال المادية التي تشترط في جرائم الاعتداء على العـرض لإشـباع                
فيها أن يكون من تقع عليه حياً، فإن جامع الجاني امرأة            غير أن هذه الأفعال يشترط    . 1الرغبات الجنسية 

توفيت منذ وقت يسير، وحصوله بذلك على إشباع جنسي كامل، لا يعد مرتكباً جريمة اعتداء علـى                 
.2العرض، وإنما هو اعتداء على حرمة الميت؛ لأن الحياة الجنسية لا تكون إلا للأحياء

الأموات، فهناك من يرى بأن وطء الأموات يعتبر زنا، ويطبق   ولقد تناول فقهاء الشريعة مسألة وطء     
عليه كافة نصوص جريمة الزنا، فإذا وطئ شخص ميتة، فعليه الحد من أحد الوجهين، وهو رأي الأوزعي     

:ويستدل هذا الفريق بما يلي
.ةيعتبر وطء الأموات زنا؛ لأنه وطء في فرج آدمية ميتة، ووطء آدمية ميتة كوطء آدمية حي-أ

إنه أعظم ذنباً وأكثر إثماً، ذلك أن وطء آدمية الميتة، يشتمل على فعلـين أو جـريمتين، ارتكـاب     -ب
.3الفاحشة بالإضافة إلى هتك حرمة الميتة

.يرى مالك أن إتيان ميتة في قبلها أو دبرها حال كوا غير زوج، يحد واطئها لالتذاذه بذلك-ت
وج زوجته الميتة، فإنه لا حد عليه، كذلك إدخال امرأة ذكر ميت            غير أن مالك يستثني حالة وطء الز      

غير زوجها، فلا تحد فيما يظهر لعدم اللذة كالصبي، ولا يجب عليها الغسل، وإن كان يجب عليها الغسل     
في وطء البهيمة، مع أا لا حد عليها، فإذا كان بعض ما يوجب الغسل، لا يوجب حدا، فأولى مـالا                    

.4يوجب ذلك
" الشرح الكبير "ويرى فريق آخر من الفقهاء أن وطء الأموات لا يعتبر جريمة زنا، فقد جاء في                

، "الوجه الثاني لا حد عليه، وهو قول الحسن وقول أبو بكر، وذا أقـول لأن وطء الميتـة كـلا وطء     
:ويستدل أنصار هذا الرأي بما يلي

.وطءإن عضو الميتة مستهلك، وبالتالي فإن وطء الميتة كلا·
إن وطء الميتة أمر تعافه النفس ولا تشتهيه عادة، وبالتالي فلا حاجة إلى الزجر بالحد عن الوطء؛                 ·

.5ولأن الحدود شرعت للزجر

محمد رشاد متولي، جرائم الاعتداء على العرض في القانون . مواقعة الموتى يمثل شذوذاً جنسياً لأنه إرضاء الشهوة الجنسية بطريقة تخالف الطبيعة-1
.181.ص،1989ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ،ة الثانيةالجزائري والمقارن، الطبع

02.ص،سابقالرجع الممحمد رشاد متولي، - 2
.186.، صشمس الدين ابن قدامى المقدسي، الشرح الكبير، الجزء العاشر، المرجع السابق- 3
.126.ص،لسابقعبد الباقي ابن يوسف بن أحمد بن محمد الزرقاني، الد الثامن، المرجع ا- 4
.186.ص،شمس الدين ابن قدامي المقدسي، الشرح الكبير، الجزء العاشر، المرجع السابق- 5
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غير أن أنصار هذا الرأي، لا يتركون الفعل دون عقاب ليفر منه الجاني، بـل يوجبـون في ذلـك                    
.1التعزير

تي فيما لم يشرع فيه الحد أو القصاص  لتتلاءم مع ظـروف      والتعزير هي عقوبات غير محددة، تأ     
وتؤدي هذه العقوبة وظيفتها في الحد من جريمة وطء . كل جاني، وهو ما يتناسب مع مبدأ تفريد العقاب      

. الأموات، لأا يمكن أن تصل إلى القتل
تشويهها وتمزيقها، وإذا كان القانون قد تولى تجريم تدنيس الجثث، وحرقها في غير ما استثنى، أو         

.فإن الشريعة الإسلامية اهتمت بجثة الإنسان وحرمت تقطيعها لغير غرض صحيح ولا مصلحة راجحة
ولقد أكدت الشريعة الإسلامية مبدأ حرمة جثة الإنسان حياً أو ميتاً، وهي الحرمة ذاـا الـتي                 

غرض كان سداً لذريعـة أن  جعلت البعض يستنكر أشد الاستنكار أخذ الأعضاء منها أو تشريحها لأي            
تصبح الجثة مرتعاً للأهواء، فيستخدم جلد الميت بعد سلخه ودبغه وتسوى مـن جمـاجمهم التحـف،                 

.وتعرض في المعاهد في التحف الزجاجية ليراها الطلبة وكل هذا يرفضه العقل الإنساني
جلـد الآدمـي    واستنكر الفقهاء التساؤل عن إمكانية طهر جلد الآدمي بالدبغ؛ أي هل يطهر             

.بالدبغ أم لا؟ فاستنكر أشد الاستنكار أن يدبغ جلد الآدمي أصلاً
فإذا كان الداعي إلي تحريم البعض أي عمل من شأنه المساس بالجثة، ولو كان ذلك لأغـراض                 

وتحرم هذه الأعمال مراعاة لمشاعر . صحيحة فإنه من باب أولى يحرم تقطيع الجثث أو تشويهها لغير ذلك      
ويلزم من ينتهك حرمـة الميـت       . اء من أقاربه وذويه فلا يتعدى عليه بشق أو كسر أو غير ذلك            الأحي

بوجوب القصاص على من جرح ميتـاً أو كـسر          " وقال بعض الفقهاء    . بضمان حق أسرته في حرمته    
عظمه دون مسوغ شرعي لعدم تعلق أحكام القصاص بالحي، في حين ذهب البعض الآخر إلى أن كسر                 

.2"لا يوجب القصاص، لأن القصاص إنما هو بين الأحياءعظم الميت
أما في الجانب القانوني فلم يحاول القانون الفرنسي تعريف الأفعال المادية التي تمس بالاحترام 

أن الجرم يرتكب بعدة طرق عبر ) رونييه غارو( المتوجب للموتى، ويرى بعض شراح القانون الفرنسي 
.نزع الجثث من مكاا

oعبر تعرية الجثث من أجل سرقة الملابس  .
oمن أعضاء الميت 3عن طريق الضرب أو قطع أي.

.354.ص،عبد القادر عودة، الجزء الثاني، المرجع السابق- 1
.103.، المرجع السابق، ص...بلحاج العربي، معصومية الجثة في الفقه الإسلامي-2
.289-288.ص،الد السابع، المرجع السابق-للعلامة رونيه غارو-قانون العقوبات العام والخاصموسوعةلين صلاح مطر،  -3
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يجب أن تكـون ككوـا       -لا يمكن تعدادها   -إن كل الأفعال هذه بالإضافة إلى أفعال أخرى       
غـير أن   . ومن صور التشويه حرق جثة الإنسان، حيث يعتبر حرقها مخالفاً للنظام العام           . مشكلة للجرم 

الحرق يختلف حسب الأعراف والأديان، ذلك أن النظام العام لا يمكن تحديده بصفة مطلقة في كل                هذا  
فهل يعتبر حرقها في نظر القانون      . ، وينطبق الأمر على حرق جثة الإنسان      1زمان ومكان؛ لأنه أمر نسبي    

مخالف للنظام العام؟
عني تشويهها وهو أمر معاقب عليه بالرجوع إلى قانون العقوبات الجزائري، يتبين أن حرق الجثة ي      

بنص القانون، غير أن بعض الديانات تتخذ من الحرق بديلاً لدفن الجثة، وبالتالي يصير الأمر متوافقاً مع                 
النظام العام أو الآداب العامة عند إحراق الجثة ويكون مخالفاً للنظام العام، إذا لم يتطابق الحرق مع ديانة                  

.                المتوفى
5باللائحة التنفيـذية للقانون رقم      19702لسنة   418نص قرار وزير الصحة المصري رقم       

منه بأنه لا يصرح بإحراق الجثة إلا إذا كان المتوفى قـد             19في شأن الجبانات في المادة         1966لسنة  
ذه الحالة من ينفذ الوصية، أبدى رغبته قي ذلك كتابة، وكانت ديانته تجيزه، ويقدم طلب الترخيص في ه         

أو زوج المتوفى، أو أقاربـه الأقربين، ويرفق بالطلب مستخرج رسمي من شهادة الوفاة، وتصريح مـن                
ومن خلال هـذه المـادة   . النيابة العامة بحرق الجثة، على أن تخطر الجهات الإدارية بالوقت المحدد لذلك          

:لتاليةيتبين أن حرق الجثة يكون أمرا مشروعاً بالشروط ا
.إبداء رغبة المتوفى رغبته كتابة مع جواز الحرق في ديانته

.تقديم طلب الترخيص من منفذ الوصية أو الزوج أو الأقارب الأقربين
.أن يرفق الطلب بشهادة الوفاة

.تصريح النيابة بالحرق بعد إخطار الجهات الإدارية
يع التغيرات والآثار التي يحـدثها الجـاني   أما النتيجة الإجرامية من الاعتداء على الجثة، تشمل جم 

وتمثل العلاقة السببية بأن تكون السلوكات الإجرامية هـي  . على الجثة، نتيجة لاقترافه السلوك الإجرامي 
.المتسببة فيما لحق الجثة من تشوهات وتغيرات

منشورات الحلبي الأول والثاني،الجزء ،عبد الرزاق السنهوري، مصادر الحق في الفقه الإسلامي، دراسة مقارنة بالفقه الغربي، الطبعة الثانية-1
.81.ص،1998الحقوقية بيروت، لبنان، 

. 398.ص،2001،الموسوعات القضائية الحديثة في التشريعات الجنائية الخاصة، الجزء الرابع، دار محمود للنشر والتوزيع،مصطفى هرجة-2
ثلاث يقام لحرق الجثث فرن، ويشترط للترخيص للإقامة الفرن أن يقدم طلب إلى الس المحلي المختص مرفقاً بخريطة مساحية، تبين موقعه و-

صور تفصيلية للفرن لبيان أجزاء الفرن ومقاساا، وطريقة التخلص من بقايا العملية، مع توافر شرط المساحة في اختيار موقع الجبانة وألا يقع في 
.  من نفس القرار20المادة . ب الرياح  السائدة بالنسبة للمدينة أو القرية
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ل إرادي، ولا ويتوافر العنصر المعنوي بامتهان جثة الإنسان، بالأفعال المادية سابقة الذكر بـشك           
عبرة بأن يكون الدافع الذي حث الفاعل على ارتكاب الفعل قليل الأهمية أو غير ضروري؛ لأن ما يجرمه       

.1القانون ليس هو الهدف الذي أراده الجاني أو الفاعل، بل الفعل المرتكب بصفة إرادية
سان أو القيـام    ولقد نص قانون العقوبات الجزائري على أن عقوبة تدنيس أو تشويه جثة الإنـ             

إلــى   500بأفعال الفحش أو الوحشية، هي الحبس من سنتين إلى خمس سـنوات وبغرامـة مـن                 
.دج2000

من قانون العقوبات الفرنسي، بالحبس المتراوح بين ثلاثة أشـهر وسـنة             350وتعاقب المادة   
يات والجنح التي   فرنك، مع الاحتفاظ بالعقوبات في ما يخص الجنا        200فرنك و  16والغرامة المتراوحة   

. قد تضاف إلى هذا الفعل
إن تجريم الأفعال الماسة بحرمة الموتى أو الجثة، تظهر بجلاء نية المشرع في إضفاء الحماية الجنائيـة                 
على الجثة، إلا أننا نسجل عدم تناسب هذه العقوبات المقررة من طرف المشرع خصوصاً مـع تطـور                  

مارسات الطبية التي من الممكن أن تنال مـن الجثـة، عـن طريـق     العلوم البيولوجية الطبية، وظهور الم 
التدخلات للأعراض العلاجية الطبية، أو للأهداف العلمية، أو حتى لغاية تحقيق العدالة، وهــذا مـا                
يقتضي إعـادة النظـر في هذه العقوبات، والتي تبدو أا بسيطـة بمـا لا يتلاءم وحجـم الظـاهرة                 

.رة الأعضاء وأعمال السحر والشعوذةالإجرامية، كانتشار تجا
إننا إذا أجرينا مقارنة بسيطة بين هذه العقوبات، وعقوبات أخرى مقررة لجرائم أخـرى أقـل                

.شأناً؛ أولا يصل خطرها إلى خطـورة الجريمة محل البحث، نجـد أن المشرع أعطى لها عقوبات أشد
ولى من قانون العقوبات الجزائري حيث في الفقرة الأ361ولنأخذ على سبيل المثال نص المادة 

كل من سرق خيولاً أو دواباً للحمل أو للجر أو الركوب أو مواشي كبيرة أو :" تنص على ما يلي
صغيرة أو أدوات الزراعة أو شرع في شيء من ذلك يعاقب بالحبس من سنة على الأقل إلى خمس 

كانت الدواب والخيول وأدوات فمتى .دج10.000إلـى 100سنوات على الأكثر وبغرامة من 
!الزراعة أولى بالرعاية من جثة الإنسان

جريمة إخفاء جثة الإنسان.2
كل من أخفي جثة يعاقب بالحبس       ":من قانون العقوبات الجزائري على أنه      154نصت المادة   

.دج1000إلـى 150من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة بين 

1 -289.ص،سابقد السابع، المرجع الللين صلاح مطر، ا.
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لشخص مقتول أو متوفى نتيجة ضرب أو جرح فـإن العقوبـة             وإذا كان المخفي يعلم أن الجثة     
."دج5000إلـى 500تكون الحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 

من القانون العقوبات الفرنسي على تجريم فعل إخفاء جثة شخص متـوفى             309ونصت المادة   
.نتيجة ضرب أو جرح
كل من أخفي  ":إخفاء جثة القتيل بقولها   من قانون العقوبات المصري على       239ونصت المادة   

"...يعاقب...جثة قتيل أو دفنها
وإذا ... من سرق أو أتلـف جثـة       ":من قانون العقوبات اللبناني على أنه      478وتنص المادة   

."..حصلت السرقة بقصد إخفاء الموت أو الولادة
لما في الإخفاء من إيحاء بنية إجرامية إنه من الجرائم الواقعة على جثة الإنسان، جريمة إخفاء الجثة،        

فقد تخفى الجثة لغرض تشريحها؛ وقد يحدث أن يستعين الطبيب بمهنته للاستيلاء على             . تتعدد احتمالاا 
الجثة لأغراض علمية أو علاجية، أو لأسبـاب إجرامية، لذا عاقبت القوانين على إخفاء الجثة حماية لهـا      

.من الانتهاك
من استقراء هذه المواد هي أن المشرع الجزائري عاقب على جريمة إخفاء الجثة              والملاحظة الأولى 

أم جثة شخص مات موتاً طبيعياً، مع وجود        ) الموت الجنائي (مهما كانت الجثة، سواء كانت جثة قتيل        
.الفارق في العقوبة تخفيفاً وتشديداً

القتيل، وعنـدها يطـرح      أما بالنسبة للمشرع المصـري، فقد عاقب على جريمـة إخفاء جثة         
هل جرم المشرع المصري إخفاء جثة الإنسان حال كوا لغير شخص قتيل؟: السؤال التالي

في هذا الشأن يعتبر المشرع المصري منسحباً، تاركاً هذه الجثة دون حماية إلى لحظة دخولها القبر،           
.باعتبارها جريمة انتهاك حرمة المقابر

ريمة في ما استحدثه العلم أو الطب الحديث من تقنيـات جديـدة في            تبدو أهمية تجريم هذه الج    و
معالجة الأمراض، فلم تصبح تلك الطريقة التقليدية للتداوي أو معالجة الأمراض، بل اتجهت الأنظـار إلى          
جثة الإنسان كوا المورد الذي يوفر قطع الغيار البشرية بغزارة، وفي إخفاء جثة القتيل تمهيـد لمرحلـة                  

أما بالنسبة لجثة القتيل، بالإضافة   . قد تكون هي أحذ الأعضاء من الجثة أو تشريحها أو العبث ا           أخرى،  
إلى ما سبق فإن في إخفاء جثة القتيل طمس لمعالم الجريمة، وعرقلة لجهود سلطات التحقيق أو السلطات                 

.1العامة دون الوصول إليها

.117.ص،طارق سرور، قانون العقوبات، القسم الخاص، المرجع السابق-1
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كل تصرف في الجثة، يـراد ـا        " الذي يعني   ويتوافر الركن المادي للجريمة في فعل الإخفاء و       
سترها عن الأعين، وقد يكون الإخفاء بتحليل الجثة في مواد كيماوية أضافها الجاني إليها، أو بإحراقها أو      

بعدم إخبار جهات الاقتضاء قبل الدفن، ويعـني هـذا          ويتوافر أيضا . تقطيعها ودفنها في أماكن مختلفة    
امة من العلم بأمر الجثة، لتتخذ الإجراءات بشأا، حيث تستمد الأدلـة      الشرط عدم تمكين السلطات الع    

".الدالة على القتل، وهوية مرتكب الجناية
من قانون الحالة المدنية الجزائري نجده قد أشار إلى أنه في الحالات الـتي              82بالرجوع إلى المادة    

يقوم ضابط الشرطة القضائية بمعاينة جثة   يثور الشك لحدوث الوفاة بسبب جنائي، يمنع الدفن إلا بعد أن            
.المتوفى، وبحضور طبيب ويحرر محضراً على الجثة والظروف المتعلقة بالوفاة

ويستنتج من هذا الكلام، أن المشرع لم يحدد أفعال الإخفاء أو تخبئة الجثة بشكل حصري، ومن                
.ناس، أو السلطات الخاصة بالتحقيقثم فهو يشمل كل ما يمكن الجاني بأن يجعل الجثة في ستر عن أعين ال

ولعقوبة إخفاء جثة الإنسان في قانون العقوبات الجزائري صورتان، صـورة مخففـة وأخـرى            
في الفقرة الأولى حيث عاقبت على إخفـاء الجثـة           154مشددة، فالصورة المخففة نصت عليها المادة       

.دج1000ى إلـ500بالحبس مدة من ستة أشهر إلـى ثلاث سنوات وبغرامة من 
إذا كان الخفي يعلـم أن      :"أما الصورة المشددة نصت عليها الفقرة الثانية من نفس المادة بقولها          

الجثة لشخص مقتول أو متوفى نتيجة ضرب أو جرح فإن العقوبة تكون من سنتين إلى خمس وبغرامة من                  
.دج5000إلـى 1500

ستة أشهر إلــى سـنتين وبالغرامـة         وعاقب المشرع الفرنسي على هذه الجريمة بالسجن من       
أمـا  . فرنك بالاحتفاظ بالعقوبات الأشد في حالة المـساهمة الجنائيـة  400فرنك و50المتراوحة بين   

من قانون العقوبات على هذه الجريمة بالحبس مدة لا تزيد عن     239المشرع المصري فقد عاقب في المادة       
. سنة

ري وكذا المشرعين الفرنسي والمصري في تجريم هذا الفعل       والذي يظهر لي أن إرادة المشرع الجزائ      
غير المشروع والعقاب عليه غير جاد بدليل رصد عقوبة خفيفة أو بسيطة لا سيما مع تطـور الطـب                   

فضلا عن  . وظهور استعمالات الجثة في مجال التشريح الطبي ونقل الأعضاء منها وإجراء التجارب الطبية            
ربة مظاهر السلوك الإجرامي التي تطال الجثة في إطار التدخلات الطبية           عدم تخصيص نصوص جزائية لمحا    

.1كما سنبينه لاحقاً

.وما بعدها من هذه الرسالة403أنظر الفصل الثاني من هذا الباب - 1
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II.الجرائم الواقعة على المدافن
يقصد بجرائم الاعتداء على المدافن، جملة الأفعال التي تخل بالاحترام الواجب للقبـور، كهـدم               

اجها خفية ويمكن أن تقع الأفعال على المدفن أو         القبور أو تخريبها وتدنيسها، أو القيام بدفن جثة أو إخر         
.الجبانة، أو أن تطال القبر بصورة مباشرة

5ولقد نص القانون المصري رقم     . ويقصد بالجبانات أو المدافن، كل مكان مخصص لدفن الموتى        
تى، في شأن الجبانات في المادة الأولى بأنه تعتبر جبانة عامة كل مكان مخصص لدفن المـو                1966لسنة  

.وكذلك كل مكان يخصص لهذا الغرض بقرار من السلطة المختصة
. 152إلى المـادة     150لقد نص قانون العقوبات الجزائري على هذه الجريمـة مـن المـادة              

كما نص قانون العقوبات المصري في المادة 350ونص عليها قانون العقوبات الفرنسي في المادة    
جريمة انتهاك حرمة القبور أو الجبانات أو تدنيـسها، واعتبرهـا           على   2في الفقرة الأولى مقطع      160

. المشرع المصري من الجنح المتعلقة بالأديان
ومن خلال استقراء النصوص السابقة في القانون الجزائري يمكن حصر الجرائم المتعلقة بالمـدافن              

:كالآتـي
جريمة هدم القبور أو تخريبها أو تدنيسها.  1

يعات بالقبور أو المدافن بشكل عام ينطلق من الحرص على المشاعر الإنـسانية             إن اهتمام التشر  
فيمنع . والدينية من الاعتداء الناتج عن إهانة هذه القبور أو القيام بأفعال تمس بالاحترام المتوجب للموتى              
لجـرائم  القانون هدم القبور، أو تخريبها أو تدنيسها ويعاقب على هذه الأفعال باعتبارها جريمـة مـن ا               

.الاجتماعية، لما تخلفه من استياء واستنكار اجتماعي
من قانون العقوبات الجزائري يتبين أن السلوك المـادي في هـذه             150ومن خلال نص المادة     

الجريمة، يتوافر متى قام الجاني بأفعال الهدم أو التخريب أو التدنيس، ولم يشترط الوسـيلة المـستعملة في              
التخريب بتغير الشكل الخارجي عن طريق التكسير أو تحطيم القبر أو تغيير شـكله  ذلك ويتوافر الهدم أو 

كلية، مما قد يمس بالجثة أو رفات الآدمي الميت، أما التدنيس فهو القيام بتلويث أو توسيخ القبر، بـأي                   
.وسيلة تؤدي إلى الحط من قدر القبور وقيمتها

من ذات القانون حالة الاعتداء علـى        6مكرر  160وبالإضافة إلى هذه الأفعال ذكرت المادة       
كل من قام عمداً بتدنيس أو تخريب أو تشويه أو إتـلاف أو حـرق مقـابر            :" مقابر الشهداء على أنه   

..".الشهداء أو رفام
:ويرتب المشرع الجزائري عقوبات جنائية على الأفعال الماسة بالمدافن وذلك بالتفصيل التالي



الفصل الأول                                                                مفهوم الحماية الجنائية لجثة الإنسان

338

Ø-     دم أو تخريب أو تدنيس القبور لأشخاص غير الشهداء فيخـضع الجـاني             حالة قيام الجاني
دج وهذا ما نصت عليه   2000إلى     500لعقوبة الحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة من          

. 150المادة 
Ø-                  حالة قيام الجاني بتخريب أو تدنيس أو تشويه أو إتلاف أو حرق مقابر الشهداء تطبق عليـه

دج وذلك طبقاً    50000إلى   10000إلى عشر سنوات وبغرامة من       عقوبة الحبس من خمس   
.6مكرر160لنص المادة 

الواقعة على  ... والملاحظ أن مشرعنا قد تشدد في العقوبة المترتبة عن أفعال التدنيس أو التخريب            
قبور الشهداء، وهذا بدون شك يرجع إلى ما يحظى به الشهيد من مكانة واعتـراف بتـضحياته اتجـاه     

.وطنال
من قانون العقوبات على جريمة انتـهاك حرمـة     160أما المشرع المصري فقد عاقب في المادة        

.القبور أو تدنيسها بالحبس والغرامة أو بإحدى هذين العقوبتين
من خلال عرض هذه العقوبات المقررة لجريمة هدم أو تخريب أو تدنيس القبور فإننا نلاحظ عدم              

ل الإجرامية، إذ أن هذه الأخيرة تبدو أا بسيطة ولا تحقق الجانب الردعـي              تناسب العقوبات مع الأفعا   
للعقوبة، وأا لا تتلاءم مع تطور الظاهرة الإجرامية وانتشار أفعال السحر والشعوذة، والأشخاص الذين              

ويتضح ذلـك إذا مـا   .يستعملون رفات الآدميين أو أعضاء الإنسان لأغراض دنيئة يحرمها القانون      
.ارناها بعقوبات مقررة لجرائم أخرى أقل أهميةق

يعاقب بالحبس مـن شـهرين إلى خمـس    :" على أنه4مكرر 160فمثلا ما نصت عليه المادة      
:دج كل من قام عمدا بإتلاف أو هدم أو تشويه أو تخريب2000إلـى 500سنوات وبغرامة من 

امة العمومية أو تزيين الأماكن العمومية،      نصب أو تماثيل أو لوحات أو أشياء أخرى مخصصة للمنفعة الع          
نصب أو تماثيل أو لوحات     . ومقامة أو منصوبة من طرف السلطات العمومية، أو بواسطة ترخيص منها          

فمتى كانت التماثيـل والنـصب أو       ".أو أشياء فنية موضوعة في المناطق أو في المباني المفتوحة للجمهور          
!وتىاللوحات الفنية أكثر قدراً من حرمة الم

جريمة دفن أو إخراج جثة خفية.  2
من قانون العقوبات إلى جريمة دفن جثـة خفيـة           152لقد تعرض المشرع الجزائري في المادة       

كل من انتهك حرمة مدفن أو قام بدفن جثـة أو           :" واعتبرها من بين الجرائم الماسة بحرمة المدافن بقوله       
...".إخراجها خفية يعاقب
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يمة وضعها المشرع لمراعاة شروط دفن وإخراج الجثث، ذلك أن هذه الأخيرة تخضع             إن هذه الجر  
في إخراجها ودفنها لإجراءات خاصة، ولا يتصور دفن جثة خفية في الحالات العادية، إنما يتم عن وجود                 

.الجثةملابسات في وفاة صاحب
ريق دفن جثة أو إخراجهـا      وعليه يتوافر الركن المادي لهذه الجريمة، بانتهاك حرمة مدفن عن ط          

.خفية
المتعلق بتحديـد  1521-75إن عملية إخراج الجثث تتطلب شروطا نص عليها المرسوم رقم       

قواعد حفظ الصحة، فيما يخص الدفن ونقل الجثث، وإخراج الموتى من القبور وإعادة دفنـها، حيـث                 
رئيس الس الشعبي البلدي منه، بأن طلب إخراج جثمـان ميت من القبـر يقدم إلى         14نصت المادة   

.التابع لمكان الدفن من قبل أقرب أقرباء المتوفى
ويجب على الطالب إثبات الصفة التي تؤهله للقيام بإخراج الجثمان، حيث يجب أن يبين اسمـه                

.ولقبه، وسنه ومهنته ومحل إقامته، وكذلك السبب الذي من أجله يطلب إخراج جثمان الميت من القبر
أن يرفق الطلب بشهادة الوفاة، يثبت فيها الطبيب المعالج أن المتوفى لم يمـت بـسبب                 ويشترط
الكوليرا والجذام والطاعون، ولكن رخصة إخراج الجثمان يجب أن تمنح في حالة مرور             : الأمراض التالية 

.2ثلاث سنوات من الوفاة
لجثمان من القبر بعد أجـل  بأنه في غير الأمراض السالفة، يمنح رخصة إخراج ا       16وتنص المادة   

.عام ابتداء من تاريخ الوفاة
1966باللائحة التنفيذية لقانون 1970لسنة 418ولقد نص قرار وزير الصحة المصري رقم 

:بأنه يتبع في إخراج الجثث أو الرفات لنقلها ما يأتي18بشأن الجبانات، في المادة 
ة إدارية مثبتة بموافقة الورثة الشرعيين علـى النقـل،   أن يقدم الطلب للجهة المختصة مسبوقاً بشهاد  -1

.وشهادة رسمية بتاريخ الوفاة
لا يجوز أخراج الجثث لإعادة دفنها في ذات الجبانة أو أي جبانة أخرى داخل الجمهورية قبل مضي                  -2

ستة أشهر على الأقل من تاريخ دفنها، أو كانت الوفاة بسبب الحمرة الخبيثة، أو بإحـدى الأمـراض                 
الكورنتينية في أجل سنة، في غير حالة تحنيط الجثة ودفنها في صندوق مبطن من الداخل بألواح من الزنك        

.الملحوم الفواصل، فإنه يجوز في أي وقت

يتضمن تحديد قواعد حفظ الصحة فيما يخص 1975ديسمبر15الموافق 1395ذي الحجة عام12مؤرخ في 152-75مرسوم رقم -1
.1975لسنة 103فن ونقل الجثث وإخراج الموتى من القبور وإعادة دفنها، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد الد

.سالف الذكر152-75من المرسوم 15المادة - 2
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في بعض الجرائم، فإنه في جريمة دفن وإخراج         1وإذا كان المشرع الجزائري يشترط شرط العلانية      
ية، ذلك أن فعل الدفن وإخراج الجثث يجب أن يكون بـصورة            جثة الإنسان يشترط أن تتم الأفعال خف      

تنفذ كل  :" سالف الذكر على أنه    152-75من المرسوم    21ففي إخراج الجثة مثلاً نصت المادة     . علنية
عملية إخراج جثمان من القبر بمحضر أقرب الأقرباء أو الوكيل المبلغ بصفة قانونية، وإذا كان غائبـاً في                 

".رى العملية، ولكن الأتعاب تمنح للموظفين المعنيين كأن العملية قد نفذت بتمامهاالوقت المحدد لا تج
وقـد  . 152-75منه على الموظفين الذين يحضرون بالإحالة إلى الأمر رقم           22ونصت المادة   

تتطلب الخبرة الطبية استخراج الجثة، فيطلب ذلك من الطبيب ولا بد من حـضوره شخـصياً لعمليـة       
.2من تحت التراب وفتحه أمام الجميعإخراج الجثة

وغنى عن البيان، فإنه في هذه الجريمة، يجب أن تتجه إرادة الجاني إلى القيام بالأفعال المؤديـة إلى                  
الدفن وإخراج الجثة من القبر، مع علمه بعناصر الجريمة، حيث يعلم أنه يفتح قبراً أو أنه يدفن جثة بصورة          

.ائي اوت عناصر هذه الجريمةخفية، فإذا انتفى القصد الجن
في كثير من الأحيان تتجه أفعال الحفر لإنجاز بعض المشاريع، إلى العثور على بعض القبور ويتم                

.نبشها وإعادة دفنها، ففي هذه الحالة لا يترتب عليها مسؤولية جزائية لانتفاء العلم والإرادة
جريمة دفن الجثة أو إخراجها خفية بالحبس مـن  من قانون العقوبات الجزائري على  152وتعاقب المادة   

.دج2000إلى 500ثلاثة أشهر إلى سنة وبغرامة من 
جريمة القيام بأفعال تمس حرمة الموتى في المقابر.3

بالإضافة إلى الأفعال الواقعة على القبور، والتي تتمثل في أفعال التدنيس أو الهدم أو التخريـب،                
ة أخرى، تتمثل في القيام بأفعال تمس حرمة الموتى في المقـابر، ولقـد              نص المشرع الجزائري على جريم    

كل من يرتكب فعلا يمس بالحرمة الواجبة       :"من قانون العقوبات الجزائري بأنه       152نصت عليها المادة    
..."للموتى في المقابر أو غيرها من أماكن الدفن يعاقب

لمدافن أهمية كـبيرة، وـدف إلى حمايتـها         وهكذا تولي الدولة اهتماما بحرمة الموتى وحرمة ا       
وصيانتها من النهب والآفات، وتدعو إلى احترامها وإبقاء طابعها الجمالي أكثر، فلقد أصدرت الجزائـر               

3المتعلق بالجنـازات،   78-75نصوصا قانونية في صور أوامر تتعلق بما نحن بصدده، حيث صدر الأمر             

296وجريمة القذف المادة 333ادة كما هو في بعض الجرائم حيث يشترط القانون العلنية، كجريمة الفعل الفاضح العلني المخل بالحياء في الم-1
.299و 297وجريمة السب 

.81.صالنشر،يحي بن لعلى، الخبرة في الطب الشرعي، مطبعة عمار قرفي، لا توجد سنة -2
ئرية، المتعلق بالجنازات، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزا1975ديسمبر 15الموافق 1395ذي الحجة 12المؤرخ في 78-75الأمر رقم -3

1975لسنة 103العدد 
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ية المتعلقة بحفلات المآتم مهما كان طابع الجنازة، ويبين الـشروط          والذي يبين الأحكام القانونية والتنظيم    
.المطبقة على مختلف أنواع الدفن والجنازة، تحت طائلة العقوبات لمن يخالف هذه الأحكام التنظيمية

لا يجوز دفـن المـوتى في       :"في مادته الأولى على أنه     1المتعلق بدفن الموتى   79-75ونص الأمر   
والمعابد والكنائس اليهودية، وبصفة عامة كل بناية مقفلة أو مغلوقة يجتمـع فيهـا              المساجد والكنائس   

".المواطنون لتأدية عبادام، وكذلك داخل المدن والقرى
لا يجوز بناء مسكن وحفر آبار على بعد يقل عن خمسة وثلاثين            :" ونص في المادة الثانية منه بأنه     

.ة أو ضمانة للمحافظة على الشكل المظهري للمدافنوفي هذه الأحكام حماي" متراً من المقابر
المتعلق بالجبانات على الأمـاكن المخصـصة        1966لسنة   5هذا ونص القانون المصري رقم      

للدفن، وتبعيتها من حيث ملكيتها، بالإضافة إلى توكيل جهات لإنشاء الجبانات وصيانتها وعمليات نقل 
السابق الذكر، ولا شك أن هـذه        1976لسنة   418كما صدر قرار وزير الصحة رقم     ...". الجثث

القوانين والأوامر دف إلى وضع نظام شامل للقبور والجبانات، لأجل المحافظة عليها، وصـيانتها مـن                
الأفعال الإجرامية التي تقع عليها، غير أن الواقع يدل على عدم الاحترام اللائق للمدافن، لـذا تـصدت                  

.2اجهة هذه الأفعال الإجراميةالقوانين بنصوص الجزائية لمو
ويتوافر الركن المادي لهذه الجريمة بالقيام بأفعال سواء كانت هذه الأفعال غير مشروعة أو مجرمة               

.بنص القانون، أو كانت مشروعة ويأبى العرف أن تكون المدافن محلاً لها
يكون للمجلس المحلي  :" لقد نص قرار وزير الصحة المصري سابق الذكر في المادة الثامنة منه بأنه            

ويحظر ذبح الـذبائح داخـل      . الإشراف على حراسة الجبانة ونظافتها، وعليه توفير الجهاز اللازم لذلك         
.3"الجبانة وإلقاء القاذورات والمتخلفات في طرقاا وبجوار القبور

لواجبة للموتى  ويتوافر الركن المعنوي بوجود العلم والإرادة في الفعل المؤدي إلى انتهاك الحرمة ا            
فمثلاً في التسول يشترط القصد لذي المتسول في اعتياد ممارسة التـسول، مـع              . وإن لم يقصد الانتهاك   

وجود وسائل التعايش، فإذا مارس التسول في مقبرة، كان انتهاك لحرمة القبور، وإن لم يقصد من تسوله                 
نائي في انتهاك حرمة القبور يكون حال       وكذلك الأمر لذبح الذبائح في مقبرة، فإن القصد الج        . انتهاكها

كون الجاني لديه العلم والإرادة بذبح الذبائح في المقبرة، ثم لا يهم بعد ذلك أن قصد انتهاك حرمة القبور                
.أو لم يقصد

المتعلق بدفن الموتى،الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، 1975ديسمبر 15الموافق 1395المؤرخ في ذي الحجة 79-75الأمر رقم -1
.1975لسنة 103العدد 

.599.ص،حسن صادق المرصفاوي، المرجع السابق-2
.599.نفس المرجع، ص- 3
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لقد دلّ القضاء المصري على ذلك، حيث أشار إلى أن القصد الجنائي ليس ضـرورياً في مـة                  
سها، ويكفي أن الفعل المادي المسبب لانتهاكها، يكون قد حـصل بـإرادة   انتهاك حرمة القبور أو تدني    

1.الفاعل ورغبته

، حيث أوجب تـوافر     2من قانون العقوبات جاء صريحاً     277إلا أن المشرع الأردني في المادة       
القصد الجنائي، العلم والإرادة في الفعل، وأن يقصد ذا الفعل إهانة الميت، أو يقصد بذلك أن يطغـى                 

.أي شخص على عواطفه أو يهين دينه، كما لو سبب إزعاجاً لأشخاص يقومون بمراسيم الجنازة

من قـانون العقوبـات      151ويعاقب المشرع الجزائري على ارتكاب هذه الجريمة بنص المادة          
لاثة يعاقب بالحبس من ث... كل من يرتكب فعلاً يمس بالحرمة الواجبة للموتى في المقابر         " الجزائري بقولها 

".دج2000إلـى 500أشهر إلى سنتين وبغرامة من 

إلا أن هذه الجريمة قد تشترك معها جرائم أخرى، كجريمة التسول والسب أو غيرها من الجرائم،           
فتؤدي إلى تعدد في الوصف القانوني الفعل، حيث أن تعددا لجرائم قد يكون تعددا حقيقيا، عندما يقوم                 

.ة لعدة جرائم قبل أن يحكم عليه ائياً في واحدة منهاالجاني بعدد الأفعال المكون

وقد يكون التعدد صورياً، وهو أن يرتكب الشخص فعلاً واحداً يقبل عدة أوصاف، ويخضع من          
ولقد . وهذا ما ينطبق على جريمة القيام بأفعال تمس بحرمة الموتى في المقابر           ،3حيث الجزاء لأكثر من نص    

يجب أن يوصف الفعل الواحد الذي يحتمل عدة أوصاف         :"لعقوبات على أنه  من قانون ا   32نصت المادة   
مثلاً لو اغتصب شخص فتاة في مقبرة، فإنه يعاقب عقوبة جريمة الاغتصاب            ". بالوصف الأشد من بينها   

عقوبات بالسجن المؤقت من عشر سنوات إلـى عشرين سنة،          337التي عاقب عليها المشرع في المادة       
ا كانت اني عليها قاصراً، لم تبلغ سن الخامسة عشرة سنة، وفي حالة وقوع الفعل من            والسجن المؤبد إذ  

.أحدي أصول اني عليها، فتكون العقوبة من عشر سنوات إلـى عشرين سنة

فإنه يعاقب باعتبـاره     –التسول   –أما إذا ارتكب التسول في المقابر بتوافر شروط هذه الجريمة           
.الموتى لكوا العقوبة الأشدقائماً بفعل يمس حرمة 

.599.ص،حسن صادق المرصفاوي، المرجع السابق:مقتبس عن31: ص125ق7اموعة الرسمية س 1905/ 19/ 30طعن مصري -1
كل من اعتدى على مكان يستعمل لدفن الموتى، أو مكان مخصص لإقامـة مراسـيم   : من قانون العقوبات الجزائري على أنه277تنص المادة    -2

أو إهانة دينه، أو كان يعلم أن فعله هذا يحتمل أن يجرح عواطف أي شخص، أو أن يؤدي إلى إهانة        الجنازة قاصداً بذلك جرح عواطف أي شخص        
...".دينه يعاقب

.261.ص، 2008الطبعة السابعة، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي العام، -3
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ولو سب في مقبرة وأخل بحرمة الموتى، فإنه كذلك يعاقب بعقوبة الجريمة الأخـيرة، ذلـك أن                 
عقوبات بالحبس من ستة أيام إلـى ثلاثة أشهر وبغرامة 297المشرع عاقب على عقوبة السب في المادة 

وبة ولا شك أقل من العقوبة المقررة       دج أو بإحدى هذين العقوبتين وهذه العق       1500إلـى   150من  
.وبالتالي يتعين تطبيق هذه الأخيرة باعتبارها العقوبة الأشد151في المادة 

على الاعتداء على ذكرى الأمـوات       1887لقد عاقب قانون العقوبات الفرنسي الصادر عام      
رامة التي لا تقل عن     من قانون العقوبات بالحبس والغ     160وعاقب المشرع المصري في المادة      . 1بالسب

مائة جنيه ولا تزيد عن خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، لانتهاك حرمة القبور والجبانـات أو                 
.2تدنيسها

وفي جانب الشريعة الإسلامية أشار الفقهاء إلى إمكانية مخاصمة من يقذف ميتاً؛ لأن ذلك يؤدي       
قهاء ومنهم الأئمة الأربعة يبيحون رفع الـدعوى علـى          إلى الإضرار بالأحياء من أقربائه، فجمهور الف      

3.القاذف، بناء على شكوى ممن يملك حق المخاصمة

جاء في المدونة أنه من قذف ميتاً، كأن يقول له ليس فلان لأبيه، وأبو الميت حي فقام الأب بالحـد                    
: ى وجه السباب والغـضب قطع نسبي مني أيكون ذلك أم لا؟ قال نعم عليه الحد، ولو قال له عل              : وقال

نعم يضرب الحد، إلا أن يكون أستخيره، أو        : أنت ابن فلان ونسبه لغير أبيه أيضـرب الحد، قال مالك         
.4قال له ذلك على وجه السؤال

فإن كان قذف الميت موجباً للحد، فإن ذلك يرجع لكون القذف هو إلحاق العار بالمقذوف، والميت                
فلم يكن معني القذف راجعاً إليه بل إلى فروعه وأصوله؛ لأنه يلحقهم العار              ليس بمحل لإلحاق العار به،    

بقذف الميت، لوجود الجزئية والبعضية وقذف الإنسان يكون قذفاً لأجزائه، فكان القذف م من حيث               
.5المعنى، فيثبت لهم حق المخاصمة لدفع العار عن أنفسهم

المقذوف ميتا، يجوز رفع الدعوى على القاذف بناء علـى           هذا وإن كان الفقهاء اتفقوا بأنه إن كان       
أن أصول المقذوف   " فيرى مالك   . شكوى من يملك المخاصمة، فقد اختلفوا في من يملك حق المخاصمة          

وفروعه الذكور يملكون حق المخاصمة، وإن أجداد المقذوف من أمه يملكون هذا الحق، فإن لم يكن أحد                 

.164.ص،مقدم سعيد، المرجع السابق–1
.160.ص، 1999،أحمد شوقي عمر أبو خطوة، القانون الجنائي والطب الحديث، دار النهضة العربية، لا توجد بلد النشر-2
.481.ص،عبد القادر عودة، الجزء الثاني، المرجع السابق: مقتبس عن- 3
،1999الد السابع، المكتبة العصرية، صيدا بيروت، لبنان، ،ولىالإمام ملك ابن أنس، المدونة الكبرى، رواية الإمام سحنون، الطبعة الأ4

.2431.ص
.55.ص،الكساني، بدائع الصنائع ، الجزء السابع، المرجع السابق- 5
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يا :" ويرى أبو حنيفة أنه لو قال     . 1"لعصبة وللبنات والأخوات والجدات   من هؤلاء، كان حق المخاصمة ل     
ابن الزانية وأمه ميتة، طلب الوالد أو الولد أو ولده أي ولد الولد الحد، ويرى محمد لا يثبت المطالبة لولد                   

2".البنت؛ لأنه منسوب إلى أبيه لا إلى أمه، فلا يلحقه الشين بزنا أبي أمه

إن كان الميت محصناً فلوليه المطالبة، وينقسم بانقسام الميراث، وإن لم يكن محصناً             " عيوقال الشاف 
فلا حد على قاذفه؛ لأنه ليس بمحصن فلا يجب الحد، كما لو كان حياً وأكثر أهل العلم لا يرون الحـد                

أولى إذا كـان   على من لم يقذف محصناً حياً أو ميتاً؛ لأنه لا يحد غير المحصن إذا كان حياً، ومن بـاب                  
3".ميتاً

ويرجع اختلاف الفقهاء على من يملك حق المخاصمة، إلى أن الاختلاف في تقدير من يلحقهم عـار        
القذف، فالبعض يرى أنه يلحق الورثة،  والبعض يرى أنه يلحق الورثة إلا من يرث بالزوجية، والـبعض   

من يعتبر القذف نفياً لنسبه، ولكنهم متفقون       يرى أنه يلحق إلا العصبات، والبعض يرى أنه لا يلحق إلا            
على أن من له حق المخاصمة يستطيع أن يخاصم، دون توقف على غيره ممن له نفس الحق، ولو كان هذا                

4.الغير أقرب درجة للميت

ومن خلال هذا العرض، وبعد بيان الجثة محل الحماية الجنائية وشمولها ـذه الحمايـة، أمكننـا          
إحدى أنواع الحماية التي يقـررها القـانون       : قصود بالحماية الجنائية لجثة الإنسان بأا     الوصول إلى الم  

لجثة الإنسان إكـراماً لمشاعر وقيم وذكرى المتوفى، الذي أثبتت الخبرة الطبية توقف جميع مظـاهر               
رمتـها  الحياة في جسمه، ووسيلة هذه الحماية القانون الجنائي، عن طريق تجريم الأفعـال الماسـة بح               

.وحصانتها ووضع الجزاء الرادع لحماية المصلحة الاجتماعية والقيم الجوهرية للجماعة

ومن خلال بيان مفهوم الحماية الجنائية لجثة الإنسان، وما يمكن أن يشتمل عليها، وجب معرفة               
.الميعاد الذي بحلوله يستوي مفهوم الجثة ومرحلة استغراقها، ألا وهو لحظة حدوث الموت

بحث الثانـيالم

تعريف الموت وتحديد لحظة حدوثه

من خلال التعريف الذي وصلنا إليه والمقصود بالحماية الجنائية لجثة الإنسان نستخلص أن 
وصل في نظره إلى الأهمية التي ينبغي -الجثة -عناصر الحماية تتمثل في تقرير القانون الجنائي لحماية محل

.482-481.ص،عبد القادر عودة، المرجع السابق- 1
.623-622.ص،سابقالإمام فخر الدين عثمان بن علي الزيلغي الحنفي، الد الثاني، المرجع ال- 2
.230.ص،شمس الدين ابن قدامى المقدسي، الشرح الكبير، الجزء العاشر، المرجع السابق- 3
.483-482.ص،سابقالرجع  المعبد القادر عودة، الجزء الثاني، - 4
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ومما ينبغي بيانه عند معرض الحديث عن هذه الحماية الحد . لجنائيمراعاا عن طريق تقرير الجزاء ا
الفاصل بين حماية الجسم البشري وجثة الإنسان، لذلك يعد شطراً مهماً ذكر اللحظة الفاصلة بينهما، 

.        بحيث يفقد الجسم جميع مظاهر الحياة بإثبات خبرة طبية

ائية لجثة الإنسان هي قضية تعريف الموت وتحديد لحظة ولذا تعتبر أهم إشكالية تثيرها الحماية الجن     
حدوثه، إذ هي الفيصل بين مرحلتين، مرحلة تدب فيها الحياة يكتسب معها العنصر المـادي للإنـسان                

.وصف الجسم البشري، فيعيش في ظل حماية جنائية تقتضي حفظ الحياة الإنسانية والحرمة الجسدية
ري لهذه الحماية؛ يعني أن تتعلق الروح بالبدن بناء على أمر قـد             فإذا كان استحقاق الجسم البش    

للجسد، باعتبارها نتيجة منطقية أصلها  –الروح   –قدر، فإن انتهاء الحياة الإنسانية بمفارقة هذا المخلوق         
، يؤدي حتماً إلى انتهاء وصف الجسم البشري، ليحل وصف أخـر            1قاعدة السببية المتحكمة في الوجود    

.الإنسان، فتنحسر عندها الحماية المتعلقة بالجسم البشري، لتعوضها حماية أخرى لجثة الإنسانيعني جثة 
ومن خلال هذا يتضح أن تعريف الموت وتحديد لحظة حدوثه أمر تستلزمه الحماية الجنائية لجثـة       

ا أن تحديـد  الإنسان، لتحديد الإطار الزمني الذي تلعب فيه هذه الحماية دورها وتبسط فيه حمايتها، كم      
لحظة حدوث الموت يعتبر من بين الإشكالات المهمة، ذلك أن الإطـار العلمـي لتحديد لحظة حدوث            

ثم ) المطلب الأول   ( الموت يشهد اختلافات كبـيرة بين معايير مختلفة، ومن ثم يتعين بيان تعريف الموت              
).المطلب الثاني( تحديد لحظة حدوث الموت 

المطلب الأول
ــوتتعـريف الم

إن تعريف الموت مثل تعريف الحياة أمر تكتنفه كثير من الصعوبات، رغم أن العلامات الفارقـة      
بين الموت والحياة أو بين الكائن الحي والكائن الميت، يدركــها الإنسان بفطـرته كمـا يـدركها                

تنفس والغذاء  بمعارفه، فالكائن الحـي يتنفس وينمو ويتكـاثر ويتحـرك، ثم تختلف بعد ذلك طرق ال            
.والتكاثر والحـركة بأشكالها المتعددة

، مثل الإنسان والحيوان والنبات تموت ملايين الملايين مـن   2إن جسم الكائن الحي متعدد الخلايا     
ائن الحي على قيد ـى الكـالخلايا كل يوم، ويخلق االله سبحانه وتعالـى بدلاً عنها ملايين أخرى، ويبق

.06.ص،فيصل عبد الرحيم شاهين، البحث السابق-1
لك أعضاءه التي يحتويها الجسد، لها حياا المستقلة عن حياة الإنسان كفرد وكحقيقة مطلقة لا الغالبية العظمى من خلايا جسد الإنسان، وكذ-2

ترتبط إحداهما بالأخرى، مثلا يمكن زراعة بعض الخلايا أو الأعضاء خارج الجسم ودراستها بالمعمل، ولا تفقد هذه الخلايا حياا، ولكنها تستمر 
.02-01.ص،السابق، المرجعفيصل عبد الرحيم شاهين. ء، طالما توافرت لها إمكانية الغذاء المناسبفي حياا الذاتية من هدم وبناء ونما



الفصل الأول                                                                مفهوم الحماية الجنائية لجثة الإنسان

346

. 1لية البدء والإعادة مستمرة فيه حتى يتوفاها االله بالموتالحياة مادامت عم
ومهما يكن فإن تعريف الموت يقتضي منا التعرض إلى التعـريف اللغوي لبـيان الدلالة اللغوية              

فالتعريف ). الفرع الثاني ( ثم نتعرض تباعا للتعريف الاصطلاحي الطبي       ) الفرع الأول "( الموت" لكلمة  
ثم التعريف الاصطلاحي القانوني للمـوت      ) الفرع الثالث ( ت في الشريعة الإسلامية     الاصطلاحي للمو 

).الفرع الرابع(
الفرع الأول

التعريف اللغوي للموت
أصل كلمة الموت من الموتان والموات، أي ضد الحياة من فعل مات يموت ورجل ميت وقـوم                 

ت الذي لم يمت بعد، وحكى الجوهـري عـن         موتى وأموات، وقيل الميت الذي مات أو الميت، والمائ        
ويأتي المـوت  . 3﴿إنك ميت وإم ميتون﴾:لقـوله تعالى2يقال لمن سيموت مائت عن قريب  : الفـراء

.بمعاني متعددة
يأتي الموت بمعنى السكون، وكل من سكن فقد مات، ماتت النار موتاً؛ برد رمادها ولم يبقى من      

.4وسكنتالجمر شيء، وماتت الريح ركدت
﴿ فيحيـي   :ويأتي المـوت بمعنى ذهاب القوة النامية الموجودة في الحيوان والنبات، كقوله تعالى           

.6﴿يا ليتني مت قبل هذا﴾:ويأتي أيضا بمعنى زوال القوة الحسية كقوله تعالى. 5الأرض بعد موا﴾
د الذي لا يحمل الناس أمرها فيه على        فإا عرفت أا ستبتلى وتمتحن ذا المولو      " قال ابن كثير    

.               7"السداد 
وقوله . 8﴾﴿ أو من كان ميتا فأحييناه :ويطلق على زوال القوة العاقلة وهي الجهالة، لقوله تعالى      

.9﴿ فإنك لا تسمع الموتى ﴾:تعالى

تعريفه وعلاماته وتشخيصه، بحث منشور في مجلة الإعجاز العلمي التي تصدرها ....الموت.....محمد علي البار، موت القلب وموت الدماغ- 1
http // www. nooran .arg /95.htmمستخرج من الإنترنت الموقع. 03.ص15رابطة العالم الإسلامي، العدد 

.564: ص،ابن منظور، لسان العرب المحيط، الد الخامس، المرجع السابق-2
.30.سورة الزمر، الآية-3
.564.ص،ابن منظور، لسان العرب المحيط، الد الخامس، المرجع السابق-4
.40.سورة الروم، الآية-5
.22.سورة مريم، الآية-6
.118.ص،1988الجزء الثالث، دار الهدى، ،ابن كثير، تفسير القرآن العظيم،  الطبعة الأولى-7
.122.سورة الأنعام الآية-8
.52.سورة الروم، الآية-9
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، أي؛ إنما يـستجيب     1»إنما يستجيب الذين يسمعون   « ويذكر الصابوني في تفسيره لقوله تعالى       
يعني بذلك  : قال ابن كثير  . 2الذين يسمعون سماع قبول وإصغاء، وفي قوله تعالى ﴿والموتى يبعثهم االله﴾          

. 3الكـفار، لأم موتـى القلوب، فشبههم االله بأموات الأجساد من باب التهكم والازدراء عليهم
؛ وبمعنى الحزن والخوف المكدر 4﴾منامها والتي لم تمت في   ﴿وتأتي الموت بمعنى النوم كقوله تعالى     

، وتأتي بمعنى فقدان الحياة ومغادرة      5﴾﴿ ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت          :للحياة كقوله تعالى  
.6﴿ أينما تكونوا يدرككم الموت لو كنتم في بروج مشيدة ﴾:الروح قال تعالى

لوفاة، ولكن هناك اختلاف في التعبير عـن        ويأتي لفظ الموت بمعنى الوفاة فلا فرق بين الموت وا         
الوفاة هي المنيـة، والوفـاة   : فمن حيث تساوي المعنى فالموت كما يقول ابن منظور       . الموت بمعنى الوفاة  

أما من حيث اختلاف التعبير، فقد ورد لفظ الوفـاة في           . 7الموت، وتوفي فلان توفاه االله إذا قبض نفسه       
التي يأتين الفاحشة من نسائكم فأشهدوا عليهن أربعـة مـنكم، فـإن    ﴿ و:القرآن الكريم في قوله تعالى 

﴿ حـتى إذا    :وقال تعالى . 8شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل االله لهن سبيلاٌ﴾           
﴿ االله يتوفى الأنفس حين موا والـتي  :وقال تعالى. 9﴾جاء أحدهم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون      

.10﴾مها فيمسك التي قضى عليها الموت لم تمت في منا
ومن خلال هذه الآيات يتبين أن الموت وسيلة الوفاة، أي قبض الروح بالموت  فلفـظ المـوت                 
أكـثر دقة وشمولية من لفظ الوفاة، لأن الموت مفارقة الروح الجسد بحيث لا يبقى جهـاز من الأجهزة            

وبعد . هي تفارق الجسد ويكون ذلك عند حصول الموت       في صفة حياتية، أما الوفاة تحصل إلى النفس، ف        
وقوفنا على التعريف اللغوي للموت وانتقاء أشمل الألفاظ وأدقها، وجـب بيـان مجمـل التعـاريف                 

. الاصطلاحية وذلك في الآتي

.36.سورة الأنعام، الآية-1
.36.سورة الأنعام، الآية-2
.389.ص،1990،تفاسير، الجزء الأول، المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية، شركة شهاب، الجزائرمحمد علي الصابوني، صفوة ال-3
.39.سورة الزمر، الآية-4
.20.سورة إبراهيم، الآية-5
.77.سورة النساء، الآية-6
. 961.ابن منظور، الد الخامس، المرجع السابق، ص-7
.15.سورة النساء، الآية-8
.61.الأنعام، الآيةسورة -9

.42.سورة الزمر، الآية-10
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الفرع الثانـي
التعريف الاصطلاحي الطبي للموت

دم وسائل متعـددة للتعـرف عليـه        أبدى الجانب الطبي اهتماماً بمسألة تعريف الموت، واستخ       
كما أن مسألة تعريف الموت تلعب دوراً هاما بالنسبة للأطباء، خصوصاً في مجال         . باعتبارهم ذوي الخبرة  

وسوف نتعرض في هـذا     ). التخوف من التشخيص الخاطئ للمـوت والدفن المبكر        ( المسؤولية الطبية   
( التعريف الاصطلاحي للموت عند علماء الأحياء    الفـرع إلى نوعين من التعاريف الاصطلاحية الطبية،      

). ثانياً(ثم التعريف الاصطلاحي للموت في الطب الشرعي ) أولاً
التعريف الاصطلاحي للموت عند علماء الأحياء: أولاً

يعرف الأطباء الموت بأنه التوقف الكامل والقطعي لكل الخلايا، العمليات الفعالة للتبادل والتغير             
، ولكن يتكـون    "في الكائن الحي    ) البناء والهدم   ( قوة التجديد والدثور    " ي والذي يسميه المرء     السرير

جسم الإنسان من عدد كبير ومتنوع من الخلايا التي تتجمع ضمن أنسجة للقيام بوظائف متعددة، حيث              
.                                                                                                                                                                                                                                                               1نشاطات التبادل والتغير السريري وهياكل الكيمياء مختلفة جداً، الواحدة عن الأخرى

ومعنى ذلك، وجود فئات كبيرة لحساسية الخلايا اتجاه الأكسجين فخلايا الدماغ تموت خـلال          
ثلاثة دقائق من نقص الأكسجين، وخلايا الكبد خلال عشر دقائق، أما الكلية تموت خلاياهـا خـلال         

لجلد عشرين دقيقة، وتطول خلايا القلب لتموت خلال خمسين أو ستين دقيقة، وأطول من ذلك خلايا ا               
. 2إذ تموت بعد عدة أيام

عملية في اتجاه واحد أي غير قابل للشفاء ويتكون من التوقف المتلاحـق             " الموت بأنه    ويعرف
. 3"لعدة أنواع من الحياة، تؤمن كل واحدة منه عمل عضو أو أنسجة أو خلايا 

قف مقاومتها، سـواء    ويشير العلماء إلى أن الفوضى يمكن أن تؤثر أو تشوش على الوظائف فتو            
. 4متلازمة لكل الوظائف أو متلاحقة بسرعة

ولا يعرف الطبيب الموت وإنما يكشف عن إشاراته وعن أسبابه الظاهرة، وهو يتعرف عن الآلية               
ويجدر التمييز بين الموت الطبيعي     . المرضية أو الطبية التي تؤدي إلى الموت، دون أن يستطيع السيطرة عليه           

.244.ص،، المرجع السابق... التطبيقات العملية... مروك نصر الدين، نقل وزرع الأعضاء البشرية-1
.244.ص،نفس المرجع-2
.245.ص،نفس المرجع–3
.205.ص،أحمد عبد الدائم، المرجع السابق- 4
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اتج عن حادث، فالإنسان يملك وسائل الكفاح الطبيعي ضد الأمراض المتعددة، بالإضـافة إلى   والموت الن 
.1أن الإنسان أصطنع وسائل صناعية للتغلب عليه بشكل فعال وعلى كل الاعتداءات التي يتعرض لها

لحيـاة  ظاهرة طبيعية ل  : الموت هو أولاً  " أما المقصود بالموت الطبيعي والموت الناتج عن حادث         
إذ أن الحادث الذي يصيب جميع الكائنات الحية بدون استثناء، أعتبر قانون وليس " وبالدرجة الأولى   ... 

ومن ثم يبدو   ". مجرد حادث،  غير أن الزمن الذي يمضي بين الولادة وبين الحادث يختلف من كائن لآخر               
لك ينشئ الموت الناتج عن حـادث  وكل ما هو غير ذ " النتيجة الحياتية الطبيعية لولادة شخص      " الموت  

الذي يحدث قبل وقته، مثل مرض طفل، مرض بالغ أو مرض شخص طاعن في السن قبل الساعة المحددة                  
. 2تبعاً للمجرى الطبيعي للأمور

ظاهــرة مستمرة لا يتم التأكد من طابعه القطعي غـير المعكوس، فهو       " والخلاصة أن الموت    
ت الجزئي، موت وظيفي، موت ظاهري موت الأنسجة، ويجب على الطبيـب  نتيجة لعدة أنواع من المو 

.أن يعرف من بينها نقطة عدم الرجوع إلى الحياة

التعريف الاصطلاحي للموت في الطب الشرعي : ثانياً

انقطاع الحياة سواء من الإنسان أو الحيوان نتيجة توقـف          "يعرف الموت في الطب الشرعي بأنه       
الجهاز الدوري، الجهاز التنفسي، الجهاز العصبي على     : أجهزته الحيوية عن العمل وهي     واحد أو أكثر من   

أن يكون لمدة خمس دقائق متصلة، ويتبع ذلك تدريجيا تغيرات تطرأ على الجثة خارجيا وداخليا، وتنتهي                
. 3"بتعطل الجسم ليبقى الهيكل العظمي 

قف الدائم اللاعكسي للأجهـزة الحيويـة       ما يحل بالجسم البشري نتيجة التو     " كما يعرف بأنه  
".العصبي والدوران والتنفسي " الثلاث 

غير أنه يندر في الأحوال الاعتيادية أن تتوقف الأجهزة الثلاثة في لحظة واحدة ويمكن أن يتوقف                
توقف الجهازين، ففي الشنق القضائي يتوقف القلـب عـن           -إن عاجلا أو أجلا      -أحدهم أولاً يتلوه    

.4ض بعد بضعة دقائق عن التنفس، ثم يتوقف الدماغ بعد توقف القلب بيسير من الوقتالنب

.206.ص،ع السابقأحمد عبد الدائم، المرج-1
.206.، صنفس المرجع–2
لا توجد دار ،معوض عبد التــواب، سينوت حلــيم دوس، الطب الشــرعي والتحقيق الجنائي والأدلة الجنائية، الطبعــة الثانية-3

.408.ص،1999النشر، 
.277.ص،1986، العراق،شر، جامعة الموصلضياء نوري حسن، الطب القضائي وآداب المهنة الطبية، دار الكتب لطباعة والن-4
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توقف للنشاطات الحيوية والتفاعلات الحيوية في الجسم كنتيجة        " كما يمكن تعريف الموت بأنه      
.1"لتوقف عمل الجهاز العصبي، وجهاز الدوران، وبالأخص الجهاز التنفسي 

انتهاء الحياة بسبب توقف الجهاز التنفسي والدورة       " الشرعي أيضاً بأنه     ويعرف الموت في الطب   
الدموية والجهاز العصبي توقفاً تاماً لبضع دقائق، وما يستتبع ذلك من ظهور علامات وتغيرات بمظـاهر                

.2"الجثة تنتهي بتحلل الجسم تحللا كاملا 
طب الشرعي يستند إلى توقف أجهـزة      من خلال هذه التعاريف يتبين لنا أن تعريف الموت في ال          

التي تحدث عقب الوفـاة، التيـبس        التغيرات الرمية الجسم، ولكنه يستتبع ذلك تغيرات في الجثة وهي         
.، التعفن الرمي التصبن الرمي)الزرقة الرمية (الرمي، الرسوب الرمي أو

يختلفون في تعريـف    إن هذه العلامات هي محل اهتمام عدد كبير من الأطباء الشرعيين، لذلك             
الموت، حيث أن الشك والريبة في توقف الجهازين، يوجب توقف الدفن عند الأطباء الشرعيين، ريثمـا                

.تتبدى التغيرات الرمية في الظهور، فتميط اللثام على حقيقة التشخيص
فـة  والملاحظة الأخرى التي يمكن إبداؤها هو أن التعاريف الطبية للموت تقترن بـالتحري لمعر             

ويجدر بنا بعـد هـذا      . سبب الوفاة، كالشنق، التسمم، التي يفترضها الأطباء على أا بسبب إجرامي          
.الحديث عن موقف الفقه الإسلامي من تعريف الموت في الاصطلاح

الفرع الثالث
التعريف الاصطلاحي للموت في الفقه الاسلامي

سان هو خروج الروح من بدنه إلى حيث لا  تقرر معظم الأديان والفلسفات الأدبية أن موت الإن       
وفي الإسلام يعد الموت خروج الروح من الجسد، وقد وكّل االله ملائكـة يقومـون بـإخراج                 ،3يعلم

: ؛ وقال عز وجل   5﴿ الذين توفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم﴾       : ومن هذا قوله تعالى   . 4الروح

.72.صالمرجع السابق،يحي بن لعلى، -1
.415.ص،1998مصر، أحمد أبو الروس، التحقيق الجنائي، المكتب الجامعي الحديث، –2
لهنود والإغريق، كما هو موجود لدى وهذا المفهوم كان موجودا لدى الأمم القديمة مثل المصريين القدامى والبابليين والآشوريين والصينيين وا–3

).اليابان(اليهود والنصارى والهنادكة والبوذيين وعقائد الشنتو 
.ويتعقد البوذيون والهنادكة والشنتو أن الروح تظل حبيسة بالجسد وبالذات في الجمجمة، وأا لا تنطلق الأبعد حرق الجثة وانفجار الجمجمة

تناسخ الأرواح، وأن الأرواح الشريرة تعاد في جسد حقير مثل الكلب أو الخترير وتظل في الدوران حتى تتطهر، ثم إن الهندوس والبوذيين تعتقدون ب
وأن ا لروح الخيرة والصالحة تظل تنتقل في الأجساد الخيرة، حتى تصل مرحلة النرفانا، وهي السعادة الأبدية المطلقة في الروح الطليقة المتصلة بالأزل 

.03.ص،السابقالمرجعالبار، موت القلب وموت الدماغ، محمد علي.والأبد 
.04.ص،السابقالمرجعمحمد علي البار، –4
.32.سورة النحل، الآية–5
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﴿ قـل   : ؛ وقال أيضاً  1يضربون وجوههم وأدبارهم ﴾   ﴿ ولو ترى إذ يتوفى الذين كفـروا المـلائكة         
؛ وقال  3﴿إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم ﴾      : ؛ وقال 2يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ﴾      

؛ 4﴿ ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطو أيديهم أخرجوا أنفـسكم ﴾              : جل وعلا 
﴾﴿ الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمـلاً           : وذكر ابن الجوزي في تفسيره لقوله تعالى      

إن موت النفوس هو مفارقتها لأجسادها وخروجها منها، فإن         " ويقال. 5تعريف الموت أنه المزيل للحياة    
أريد بموته هذا القدر فهي ذائقة الموت، وإن أريد أا تعدم وتضمحل وتصير عدما محضاً فهي لا تمـوت            

".ذا الاعتبار 
عجز ظاهر كلي أي ليس فيه جهة القـدرة بوجـه مـن          " ويعرف الأصوليون الموت على أنه      
بمفارقة الروح للجسد على وجه الحقيقة      " ويعرف الموت . 6"الوجوه، وهو أمر وجودي عند أهل السنة        

.7"واليقين
يـف  جسم لط " تطلق لمعنيين أحداهما     -أبي حامد الغزالي   -والروح كما يقول صاحب الإحياء    

منبعه تجويف القلب الجسماني، فينتشر بواسطة العروق الضوارب، إلى سائر أجزاء البدن، وجريانـه في               
" ومعنى آخر يراد به     ...". البدن وفيضان أنوار الحياة والحس والبصر والسمع والشم منها على أعضائها          

: من عدة نواحيوقد يعرف الموت. 8ويعني به القلب" اللطيفة العالمة المدركة في الإنسان 
يعـرف  علاماتـه ناحيـة يعرف بأنه صفة وجودية ضد الحياة؛ ومـن   التصويريةالناحيةمن  

في مجال   آثارهناحيةباسترخاء العينين، وانخساف الصدغين واعوجاج الأنف وامتداد جلدة الجبهة؛ ومن           
ل أهليـة الوجـوب أو   الديون والحقوق يعرف بأنه زوال التكاليف بالموت، وسقوط العبـادات، وزوا          

.9الشخصية
فإذا كان الموت خروج الروح من الجسد، فما حقيقة الموت في الشريعة الإسلامية ؟

.50.سورة الأنفال، الآية–1
.11.سورة السجدة، الآية –2
.97.سورة النساء، الآية–3
.93.سورة الأنعام، الآية–4
.319.ص،1987الد الثاني، المكتب الإسلامي، بيروت، ،، الطبعة الرابعةي، زاد المسيروزابن الج–5
.312.ص،1988مكة للطباعة والإعلام، جامعة أم القرى، ،حسن خلف الجبوري، عوارض الأهلية، الطبعة الأولى–6
.364.ص،نفس المرجع–7
.4- 3.، صالنشرعرفة، بيروت لبنان، لا توجد سنة أبو حامد الغزالي، إحياء علوم الدين، الد الثالث، دار الم–8
.379.صالمرجع السابق،مروك نصر الدين، نقل وزرع الأعضاء البشرية في القانون المقارن والشريعة الإسلامية، –9
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الموت هو الحق الذي لابد منه، وما رؤي حق أشبه بباطل منه، فاالله عز وجل قضى بالموت على                  
﴿ كل من عليها فان ويبقـى       :قال تعالى . 1جميع خلقه، وكتب الدوام والبقاء له هو وحده لا شريك له          

﴿ فإذا جــاء أجلهم لا يستاخرون عنه سـاعة ولا  : ؛ وقال تعالى 2﴾وجه ربك ذو الجلال والإكرام      
.3﴾يستقدمون 

.5﴾﴿ فأصابتكم مصيبة الموت : قال تعالـى4والموت هو المصيبة العظمى والبلية الكبرى
الموت هـو الخطـب    " بأن   -وأمور الآخرة   التذكرة في أحوال الموتى      -قال القرطبي في كتابه     

الأفظع والأمر الأشنع، والكأس التي طعمها أكره وأبشع، وأنه الحارث الأهذم للذات، والأقطع للراحات             
والأجلب للكريهات، فإن أمرا يقطع أوصالك، ويفرق أعضائك ويهدم أركانك، لهو الأمـر العظـيم               

.6"والخطب الجسيم، وإن يومه لهو اليوم العظيم 
إن الموت ليس بعدم محض ولا فناء صرف، وإنما هو انقطاع تعلق الروح بالبدن ومفارقته     "ويقال  

انتقال الإنسان من دار التكليف والعمـل  "؛ أي   7"وحيلولة بينهما، وتبدل حال، وانتقال من دار إلى دار        
إنما خلقتم للأبد والبقـاء،     :" ، فقد ورد عن الخليفة عمر بن عبد العزيز أنه قال          "إلى دار البرزخ والسؤال   

. 8"ولكنكم تنقلون من دار الفناء إلى دار البقاء 
ولا يمكن الكشف عن كنه الموت، غير أن الموت الذي يحل بالإنسان ويعتبر الإنسان به ميتاً، هو            
أمر نسبي، لأنه ميت بالنسبة لعلم البشر في حدود تكليفهم، وهو ميت بالنسبة لـدار الـدنيا لا لـدار                

ثم للـنفس أربعـة     . 9البرزخ، فإذا مات الإنسان انتهت حياته الدنيوية، ودخل إلى دار لا يعلم حقيقتها            
:دور، كل دار أعظم من التـي قبلها

Øهو بطن الأم وهو محل الضيق والحصر والغم والظلمات الثلاث: الدار الأولى.
Øا وألفتها واكتسبت فيها : الدار الثانيةالخير والشروهي الدار التي أنشأ.

.50.ص،2001،، دار الخلدونية، الجزائر"رسالة ماجستير"محمد القاسمي الحسني، علامات الحياة والممات في الفقه والطب –1
25- 24.سورة الرحمان، الآيتين–2
.61.سورة النحل، الآية–3
.102.ص،1993دار الحديث، القاهرة، مصر، ،مصطفى محمد الذهبي، نقل الأعضاء بين الطب والدين، الطبعة الأولى–4
.106.سورة المائدة، الآية–5
.36.ص،1999،الد الأول، دار الجيل، بيروت لبنانالقرطبي، التذكرة في أحوال الموت وأمور الآخرة،–6
.52.ص،أحمد القاسمي الحسني، المرجع السابق–7
.103.ص،مصطفى محمد الذهبي، المرجع السابق-8
.103.ص،نفس المرجع-9
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Ø وهي دار البرزخ وهي أوسع وأعظم من هذه الدار، ونسبة هذه الدار إليها كنسبة              : الدار الثالثة
. البطن إلى هذه

Ø1هي دار القرار الجنة أو النار: الدار الرابعة.

تبدل حال فقط، وأن الروح باقية بعد مفارقة الجسد، إما " وعلى هذا الأساس فإن الموت هو 
. ، فالميت يجلس في قبره وتعاد روحه في جسده ويسأل ويجيب"ا معذّبة حسب أعمال صاحبهامنعمة وإم

وقد قرر القرآن بأن الروح باقية بعد مفارقة الجسد، وما يؤكد ذلك بقاء حياة الشهداء، مع أن 
م ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل االله أمواتاً بل أحياء عند ر:" إذ قال تعالى. 2أجسامهم دفنت

.وبعد فراعنا من تعريف الموت في الشريعة نتساءل عن وقف القانون من تعريف الموت. 3"يرزقون

الفرع الرابع

التعريف الاصطلاحي القانونـي للموت

ما عبرت عنه الوفاة ليست ظاهرة بيولوجية فقط، وإنما واقعة قانونية ولها آثارها المتنوعة وهو
تبدأ شخصية الإنسان بتمام ولادته :" في فقرا الأولى على أنه4لجزائريمن القانون المدني ا25المادة 

تنتهي الشخصية :" من القانون المدني المصري القائلة29وهي المادة المقابلة للمادة " حيا وتنتهي بموته 
ري الجزائ-غير أن المشرعين". القانونية للإنسان بموته، ولا يعتبر بالموت في نظر القانون إنسانا 

لم يتطرقا إلى تعريف الموت، والأمر سواء بالنسبة للقوانين الجنائية، وإن كانت مسألة -والمصري
.التعاريف هي من اختصاص الفقه

أن الموت يتحقق بتوقف القلب والرئتين عن العمل توقفا دائماً " ويشير فقهاء القانون إلى 
.5ميتاً، أن يتوقف قلبه ورئتيه عن وظيفتيهماوبمعنى آخر أنه يكفي لاعتبار الإنسان "ومستمراً 

توقـف  " على تعريف الموت بأنـه  1980ونص قانون ولاية كانساس الأمريكية الصادر عام   
.6"جميع الوظائف الحيوية دون أدنـى إمكانية لعودا مرة أخرى 

.103.ص،مصطفى محمد الذهبي، المرجع السابق-1
.16.، المرجع السابق، ص...ميبلحاج العربي، معصومية الجثة في الفقه الإسلا-2
.169.سورة آل عمران، الآية-3
المتضمن القانون المدني الجزائري1975سبتمبر 26المؤرخ في 158-75الأمر رقم -4
.219.ص،1999،إسحاق إبراهيم منصور، نظريتا القانون والحق، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر-5
.602.ص،زعال، المرجع السابقحسني عودة: مقتبس عن-6
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لم تؤدي رغـم     وعلى كل فإن الموت يعتبر ظاهرة مخيفة لا يمكن تجنبه، أحدث عدة ملاحظات            
ولقد كانت الظواهر التي تسمح بتشخيص المـوت محـلاً للتطـور    . ذلك إلى تعريف قانونـي للموت    

يتوقـف  " الطـويل، ويبقى إنجـاز ذلك بعيداً جداً، ولقد أَعلـن في العبارات التالية عبر الـسنين                     
ففي هـذه اللحظـة     . مالجسم عن الوجود عندما ينجز الموت عمله، أي عندما تسحب الحياة من الجس            

بقاياً الشخص الميـت  -فتوجد الجثة " يتحول الجسم إلى جثة، ويتوافق موت الجسم إذًا مع ميلاد الجثة           
.1"منذ اللحظة التي يتوقف فيها الجسم عن الوجود بفقدانه أحد عناصره التكوينية وهي الحياة -

لكـن رجـل   ". ل الروح عن الجـسد  انفصا" ولقد عرف أنصار النظرية اللاهوتية الموت بأنه  
. القانون والطبيب لا يمكن أن يتبين الموت ذا التعريف، فالروح غير منظورة ولا يمكن إدراكها باللمس               

.2"الذي يسبقها انعـدام جسم الإنسان نفسه " لحظـة انعدام الشخصية " ويعرف الموت بأنه

دة نتائج مهمة، كتغير الحالـة المدنيـة،        فالموت إذاً هو تلاشي الشخصية ويترتب على ذلك ع        
فالموت بالنسبة للقانون هو اللحظـة      . وتوقف المرء عن كونه شخصاً حيث لم يعد من أشخاص القانون          

وتثير هذه الظاهرة خلال    . التي يختفي فيها الشخص من الوجود، لحظة مجردة يتوقف فيها المرء عن الحياة            
القانونـي، ويهتم القانون بوضع إجراءات للتحقّـق مـن          لحظة واحدة تغيرات جوهرية على الصعيد     

ولما كان جسم الإنسان لا يموت في لحظة واحدة بـل علـى             . الموت، وإن كان لا يعطي تعريفاً قانونياً      
فترات متتابعة؛ موت إكلينيكي؛ موت الخلايا؛ موت الأنسجة، كانت الحاجة ماسة لمعرفة لحظة الموت              

. القيمة التشريحية للأعضاء وهو ما نحاول التفصيل فيه تباعاًعلى وجه التحديد بما يحفظ 

المطلب الثانـي

تحديد لحظة حدوث الموت

بعد تعريف الموت من النواحي اللغوية والطبية والشرعية والقانونية، أمكننا أن نتعرض إلى تحديد              
للإنسان نطاق متميز من الحماية      لحظة حدوثه، لما لها من أهمية تتعلق بالإعلان عن دخول الكيان المادي           

الجنائية، بحيث يعتبر الموت الفيصل بين نطاقين من الحماية، الحماية الجنائية للجسم البشري، والحمايـة               
.الجنائية للجثة الإنسان وشتان بين النطاقين

.285.ص،المرجع السابق...التطبيقات العملية..مروك نصر الدين، نقل وزرع الأعضاء البشرية،-1
.202-201.ص،أحمد عبد الدائم، المرجع السابق-2
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أن مشكلة تحديد الموت والتخوف من الدفن المبكر الناتج عن التشخيص الخاطئ للمـوت، لم               
، لـذا  1وليدة العصر الحاضر، بل هو أمر موروث من القدم، دلّت عليه العديد من الروايات القديمة             تكن

.2منعت العديد من القوانين الدفن المبكر

لم يمكن تحديد لحظة الموت في القدم بالصعوبة ذاا، فقد كانت هنـاك علامـات وإمـارات                 
تكنولوجي الطبي جعل أمر تحديد لحظة الموت مـن         يستشف من خلالها حدوث الموت، إلا أن التقدم ال        

الأمور الصعبة، وأصبح يشكل عبئاً يلقيه التقدم الطبي على عاتق العلماء في الجانب الطـبي والـشرعي                 
.والقانوني

هناك معنى بديهي للموت لا ينكره أحدا طبيباً كان أو رجل دين أو رجـل قـانون ألا وهـو           
هو إزهاق روح الإنـسان  " هذا المفهوم مع التعريف القانوني للقتل مغادرة الروح الجسد، حيث يتماشى    

كما يتماشى مع القاعدة السببية التي جعلها االله عز وجل متحكمة في الوجود فكل شيء جعله                ". عمدا  
سبحانه متوقف على سبب لا وجود له إلا بتوافره، فجعل لبداية الحياة سبباً هو اقتران الروح بالجـسد،             

ا ينبغي أن تكون عند فراقها للجسد، فحياة الإنسان تنتهي بعكس ما بدأت به، ورغم بديهية                فإن ايته 
المقصود بالموت إلا أن تحديده أثار جدلا كبيراً، ليس فقط من طرف علماء الطب والـشرع والقـانون       

.على اختلافهم بل بين كل طائفة معينة من هؤلاء
، فإن إثبات مغادرا للجسد يقتـضي تحديـد         "ي  معنو "وانطلاقاً من أن الروح غير محسوس       

علامات مادية، وإذا ثبت توافرها اعتبر الإنسان قد مات وهذه العلامات هي محل الخـلاف والجـدل                   
:ويمكن رد الصعوبة إلى عدة أساب منها

.عدم انقطاع التبادل الكيميائي بغتة-
. 3نسجة وتوقف الوظائف العضوية خلال الحياةعدم الاستقلال المطلق بين الأفعال الحياتية وبين الأ-

الموت خطأ، مما أدى ذلك إلى الدفن المبكر في القديم لم يكن هناك حاجة إلى طبيب لتشخيص الموت، لذا فإن كثيراً من الحالات تم تشخيص-1
.للأحياء، ثم تبين أن هؤلاء لم يموتوا بعد، وقد كتب ابن أبي الدنيا كتاباً فيمن عاش بعد الموت

مجموعة من " كارنيس كارنيكي" مجموعة من القصص تحكي حوادث لأشخاص دفنوا وهم أحياء، وكتب الكونت " أبحار الان بو"وكتب 
التوصيات، مثل أن توضع في النعش أعلام وأجراس وتفتح كوة من القبر بحيث يستخدمها الشخص إذا دفن أثناء غيبوبته وهو لم يمت الاقتراحات و

.01.ص،السابقالمرجعمحمد علي البار، موت القلب وموت الدماغ، . بعد
ع عشر الذي يدفن هو غالباً مقتول، وقد في الفصل الثاني من مسرحية الطائش في القرن الساب" ANSELME"لـ " MOLIERE"وقال 

.188.ص،أحمد عبد الدائم، المرجع السابق. أمر واشنطن ألا يدفن إلا بعد ثلاث أيام من موته
.188.ص،أحمد عبد الدائم، المرجع السابق-2
،2001منية، مركز الدراسات والبحوث، الأمحمود أحمد طه، المسؤولية الجنائية في تحديد لحظة الوفاة، أكاديمية نايف العربية للعلم-3

. 14.13.ص



الفصل الأول                                                                مفهوم الحماية الجنائية لجثة الإنسان

356

ورغم الاعتراف ذه الصعوبات التي تكتنف تحديد لحظة الموت إلا أنه ينبغي التـصدي لهـذه                
غلـب  "المسألة بالبحث للوصول إلى اللحظة التي يغلب عليها الظن بأا لحظة الموت، واستخدام لفظ               

.   تي لا يمكن القطع يقيناً بلحظة خروجهانظراً للطابع المعنوي للروح ال"عليها الظن
وعليه سوف نبحث في هذا المطلب إشكالية تحديد لحظة الموت بداية ببيان أهمية تحديد لحظـة                

). الفرع الثاني( ثم معايير تحديد لحظة الموت ) الفرع الأول( الموت
الفرع الأول

أهمية تحديد لحظة الموت
﴿ الذي خلق الموت والحيـاة ليبلـوكم        :سبحانه وتعالى قال تعالى    إن أمر الحياة والموت بيد االله     

وبما أن الحياة سر من أسرار االله تعالى فكذلك الموت، فهو الذي كل شيء عنده               . 1﴾أيكم أحشن عملاً    
.بمقدار

إن الجسد هو وسيلة الروح التي تستقر بداخله وبه توصف الحياة للكائن البشري  فإذا انصرفت                
سد صار الإنسان أو الكائن البشري من كيان مادي ومعنوي إلى كيان مادي خالي مـن                الروح من الج  

كما أن تحديد لحظة الموت يعتبر الحد الفاصل بين الحياة          . الروح ولا يعرف ذلك إلا بتحديد لحظة الموت       
.2والموت، فينبغي على الطبيب أن يبذل كل جهده لإنقاذ مريضه ومعاونته بكافة الوسائل

ؤكد من الناحية الشرعية والنظامية، أن تحديد وقت الموت له أهمية بالغـة لكـثير مـن                ومن الم 
كالعقود، والمسئولية، وحقوق الملكية، وقوانين الضرائب، وتنفيذ التصرفات المضافة إلى ما بعد            : المسائل

...الموت، وغيرها
. سـقوط العبـادات   ":ومن أهم الآثار الشرعية والقانونية للموت في مجال الحقوق والـديون          

، وزوال أهلية الوجوب وانتـهاء الشخـصية        ...)كالصلاة والصيام والزكاة والإحرام بالحج والعمرة     (
القانونية والشرعية، وزوال التكاليف الشرعية كسقوط النفقات التي تجب عليه حال حياتـه، وايـة                

ونحوهما، واية سريان الأحكـام      الوكالة، وانفساخ بعض العقود التي أبرمها الميت كالوكالة والقراض        
، وسقوط المسؤولية الجنائية بالموت، وسقوط الحدود الشرعية بموت المعتدى          ...)الصادرة عليه قبل موته   

). كالإجـازات ونحوهـا   (ولا تفسخ بالموت عقود المعاوضات والمنافع المرتبطة بأجل         . عليه كالمقذوف 
لزوجة من لحظة وفاة زوجها حقيقة أو حكماً، وهي عدة          وبالموت يتم ارتفاع النكاح وبدء العدة على ا       

وإباحة خروج المعتكف لاتباع    . وعدم وجوب حد الزنا بوطء الميتة     . الوفاة، أي أربعة أشهر وعشرة أيام     

.02.سورة الملك، الآية-1
.183.ص،أحمد محمد بدوي، المرجع السابق-2
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الجنازة، فإذا كان موته بسبب جناية وجب شرعاً القصاص أو الدية حسب نوعية الجناية، وتحديد القاتل             
.1"التتابععند اشتراك الجناة على

كما أنه بالوفاة تنتقل ملكية أموال وحقوق الميت إلى ورثته الشرعيين، لقولـه عليـه الـصلاة                 
إن موت المورث هو شرط شرعي لتوزيع أمواله، وتنفيذ وصـاياه        . "من ترك مالاً فهو لورثته    ":والسلام

           م وصلاوبالوفاة أيـضاً،  . م بالميت الصحيحة والنافذة، إذ إنه في هذا الوقت يتحدد عدد الورثة وصفا
تصبح جميع الديون مطلقة كانت أم مؤجلة، مستحقة الأداء من التركة؛ لأنه لا تركة إلا بعـد سـداد                   

. 3"مِن بعدِ وصِيةٍ يوصِي بِها أَو دينٍ"لقوله تعالى 2الديون ورد الأمانات إلى أهلها
بالإضافة إلى دورها مـن وجهـة        4مجال الإرث،  وللموت آثار قانونية إذ تلعب دوراً مهماً في       

من قـانون العقوبـات      254القانون الجنائي، حيث أن جريمة القتل كما هو منصوص عليها في المادة             
".القتل هو إزهاق روح إنسان عمداً " الجزائري 

اة قبـل  فتحقق الجريمة بوقوعها على إنسان حي، ولا تقع الجريمة على معتدى عليه قد فارق الحي       
وقوع الاعتداء عليه، على أنه يكفي أن يكون الإنسان حياً ولو كان وليداً حديث العهد بالولادة، بـل                  

.5ولو كان وليداً لم يتم وضعه ائياً مادام قد بدأ الانفصال عن الرحم الأم ودبت فيه أنفاس الحياة
ب الفعل لا تقع جريمة القتـل،       فإذا تخلف هذا الشرط، بأن كان الإنسان فارق الحياة وقد ارتك          

.6ولا يتصور حتى الشروع نظراً للاستحالة القانونية
فإذا كانت هذه الضرورات مهمة من حيث معرفة لحظة الموت، فإن تطور تكنولوجيا الطـب               
أدى إلى إيجاد بعض المعايير المحددة للحظة الموت، اقتضتها ضرورة المصلحة العامة وحفظ النفس وارتقاء               

.71.صالمرجع السابق، ، ...بلحاج العربي، معصومية الجثة في الفقه الإسلامي-1
.72.71.ص، نفس المرجع-2
.11.سورة النساء، الآية- 3
: رثمن شروط الإ-4
ن ذلك موتاً حقيقياً وقد يكون موتاً حكمياً، وهو الذي يصدر من القاضي بناء على اجتهاد منه واستناده إلى قرائن موت المورث وقد يكو-أ

.ويدخل في هذا الحكم الأسير الذي يجهل أمره، والمرتد إذا لحق بدار الحرب وهو على ردته، ويعتبر ميتاً من وقت صدور الحكم
:ديد لحظة الموت ضرورية في هذا اال خصوصاً عند الحديث عن الشرط الثاني وهوويعتبر تح

فرج حسين، . إنه في حالة جهل التقدم أو التأخر في الموت تأتي ضرورة البحث عن أسبقية أو تأخر الموت: حياة الوارث قبل موت المورث-ب
.79-76.ص،1998،ت والنشر والتوزيعنظام الإرث في التشريع الإسلامي، المؤسسة الجامعية للدراسا

قانون رقم ".  يستحق الإرث بموت المورث حقيقة أو حكماً أو باعتباره ميتاً بحكم القاضي:" من قانون الأسرة الجزائري127ولقد جاء في المادة 
ل والمتممالمعديتضمن قانون الأسرة الجزائري1984يونيو 9الموافق 1404رمضان عام 9المؤرخ في 84-11

.  793.صالمرجع السابق، رمسيس نام، قانون العقوبات، القسم الخاص، -5
.08.صالمرجع السابق، طارق سرور، -6
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اسـتخدام الأعـضاء    ) أولا(ياة البشرية، وذلك بظهور إمكانية استخدام أجهزة الإنعاش الـصناعي           الح
وبالنتيجة فإن هذين الأمرين يعتبران العاملان المحفزان لمعرفة لحظـة          )ثانياً( المستأصلة من جثة الإنسان     

. الموت بدقة
استخدام أجهزة الإنعاش الصناعي : أولاً

البيولوجية، وتطور المكتشفات الطبية ظهرت طرق وتقنيات جديدة في مجـال     نظراً لتقدم العلوم  
. 1الطب والجراحة بقدر استفحال الأمراض

وقد لجأ الأطباء في صراعهم هذا إلى استعمال وسائل متعددة وجديدة تستهدف حياة الإنسان              
دي ذلك إلى استعادة الإنـسان   المريض الذي توقف قلبه وأجهزته الأخرى عن القيام بواجباا، بحيث يؤ          

وعيه كاملا وإعادة وظائفه الأساسية والحيوية، ومن هذه الوسائل ما يسمى الإنعاش الـصناعي الـذي              
.2تساعد على استمرار الحياة من حيث الظاهر

تستهدف استخدام أجهزة الإنعاش الصناعي إلى إطالة الحياة ظاهرياً، فقد تـصل الإنـسان إلى               
Ventilator""فتواجه توقف التنفس بجهاز يسمى الكمامـة، ) ميت حي(يها بأنه مرحلة يوصف ف

Defebrallatorولكي يستأنف القلب نبضاته الاعتيادية أوجد جهاز يسمى موفـق الذبـذبات              
. Palemake3وجهاز منظم ضربات القلب الدائم والمؤقت حسب الحاجة 

     ائياً، وتبقى أجهزة القلب والـرئتين في العمـل   في كثير من الأحيان يتوقف الدماغ عن العمل
بواسطة الوسائل الصناعية، فيتجلى أمر تحديد لحظة أو وقت نزع الأجهزة في إطار المـسؤولية الجنائيـة       
الطبية الناتجة عن نزع هذه الأجهزة حال كون أعضائه تعمل، سواء كان الأمر قبل موت الدماغ أو بعد                  

.لانموته وبقاء التنفس والقلب يعم
استخدام الأعضاء المستأصلة من جثة الإنسان : ثانياً

إن تحديد لحظة الموت له أهمية كبيرة، خاصة إذا عرفنا أن نتائج التطور التكنولوجي الذي عرفته                
الإنسانية الحديثة، سجلت تطورات مذهلة في مجال العلوم الطبية، أصبح معها في الإمكان تحقيق عمليات               

س القريب من باب المستحيل، والتي من بينها عمليات استئصال الأعضاء البشرية ونقلـها  كانت في الأم 
وكما أن الموت يطرح مسائل أساسية ومتصلة من وجهة النظر الطبية الشرعية، فإنـه   . 4من إنسان لآخر  

بعمليـة  يثير إشكالية عند استئصال أعضاء الأموات إلى الأحياء، فلكي يتمكن الطبيب الجراح من القيام            

.37.ص،1998،مروك نصر الدين، الإنعاش الصناعي والمسؤولية الطبية، بحث منشور في الة القضائية، العدد الأول-1
.38-37.، صنفس المرجع–2
.281.صالمرجع السابق،سميرة عايد الديات، -3
.38.ص،يحي بن لعلى، المرجع السابق-4
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فتحديـد لحظـة    . 1نقل العضو من جثة شخص ميت إلى جسم إنسان حي، لابد من التأكد من الوفاة              
:الموت لها ارتباط بأمرين

.                  بالوقت الذي يسمح فيه بالتدخل الجراحي لترع العضو الموصى به-1
ة وأنه في حالة استعمال أجهزة بمدى صلاحية الأعضاء الأساسية لزرعها في المريض المستفيد، خاص-2

الإنعاش الصناعي أمكننا الحفاظ على بعض الأعضاء القابلة للضياع بسرعة، والإبقاء على قيمتها 
.    2البيولوجية التشريحية لإعادة زراعتها

كما أن الأعضاء لو تركت بعد الموت، فستتحلل وتتعفن وبالتالي تصير الأعضاء غـير قابلـة                
العضو البشري لا يكون ناتجاً إلا إذا كان حياً، أي أن خلايا العضو المراد نقله مـن                  ، وأن نقل  3للزرع

وتتوقف الاستفادة من هذه المتطلبات من الجثة بتحديـد         . الجثة تكون حية لحصولها على التروية الدموية      
ظة الموت؟ومن ثم يثور التساؤل عن معايير تحديد لح. المعيار الذي يعتمد عليه في تحديد لحظة الموت

الفرع الثانـي
معايير تحديد لحظة الموت

تنتهي الحياة بوفاة الإنسان عند لفظه أنفاسه الأخيرة، وتسقط بذلك الحماية القانونيـة المقـررة    
لسلامة الجسم والحق في الحياة، وقبل الموت يستمر الإنسان متمتعاً ذه الحماية مهمـا اشـتد مرضـه             

 ـ   مـا هـي   : وعليه يثور التساؤل التالي. 4ي من مرض ميئوس من الشفاء منه     واستعصى، وإن كان يعان
اللحظة بالتحديد التي يحدث فيها الموت؟ 

كان الأطباء في تحديد لحظة الموت يعتمدون على علامات تقليدية، فالتعريف الطبي للموت كان              
والدورة الدموية، وهذا المعيار     يعتمد على توقف أجهزة الجسم كالتنفس وفقدان الوعي، وتوقف القلب         

.5أعتمد في تحديد الملايين من الوفيات التي تحدث سنوياً
ومع تقدم الطب في السنوات الأخيرة وتطور العلوم التجريبية، تم الوقوف على كثير من دقـائق           

جـة مكنـت    الحياة وأسرار الممات، وكذا تطور أجهزة الإنعاش الصناعي في أقسام العناية الطبية، بدر            

.72.يحي بن لعلى، المرجع السابق، ص-1
.41.صالمرجع السابق،عبد الحميد إسماعيل الأنصاري، -2
3.ص،2000،الة القضائية، العدد الثانيمروك نصر الدين، المشاكل التي تثيرها عمليات نقل وزرع الأعضاء البشرية، بحث منشور في-3
.25.ص،1994للنشر والتوزيع، عمان، الأردن،دار الثقافةهدى حامد قشقوش، جرائم الاعتداء على الأشخاص،-4
.227.ص،أحمد القاسمي الحسني، المرجع السابق-5
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الأطباء من إيقاف القلب أثناء عمليات القلب المفتوح واستبداله بمضخة تقوم مقام القلب والرئتين لعدة               
.1ساعات، كما مكنتهم حتى من استبدال القلب بقلب إنسان أخر أو قلب صناعي

صاب فيهـا  ومنه لم يعد مفهوم الموت مرتبطاً بالقلب في كثير من الحالات، وخاصة في الحالات التي ي ـ   
.2الدماغ إصابات بالغة، نتيجة حوادث أو نزيف داخلي أو وجود ورم في الدماغ

ولهذا السبب ظهر معيار جديد لتحديد الموت يسمى بموت الدماغ، وعلى ضوء ذلك ننـاقش               
مسألة تحديد لحظة الموت وفقا للاعتبارات العلمية، بالاعتماد على معيارين معيار تقليدي لتحديد لحظة             

).ثالثاً (ثم بيان أثر ذلك في اضطراب المسؤولية الجنائية ). ثانياً( ومعيار حديث ) أولاً( الموت 
المعيار التقليدي لتحديد لحظة الموت: أولاً

لا ينطوي المعيار التقليدي لتحديد لحظة الموت على تعريف دقيق، بقدر ما تضمنه من وصـف                
التي يستدل ا على الموت خـلال بعـض الفحوصـات الطبيـة             لبعض المظاهر الدالة على حدوثه، و     

.3التقليدية
توقف الدورة الدموية والتنفسية لفترة قصيرة، وهـذا        " من أبرز مظاهر الوفاة وفقاً لهذا المعيار،        

.                  4"يعني توقف القلب والرئتين عن العمل ليعتبر الشخص ميتاً
تعان ا للتثبت عند حدوث الموت، طريقة الوخز الوريدي وطريقة ريكارد      ومن الوسائل التي يس   

وعلامة الأيثر، وهذه الوسائل جميعها تقوم على فكرة واحدة، وهي التأكد من توقف الدورة الدمويـة                
.داخل الجسم

تستهدف إحداث قطع في الوريد المركزي، ثم ملاحظة إذا أدى هـذا            " فطريقة الوخز الوريدي    
نزيف دموي، فيكون ذلك دليلا عن استمرار الدورة الدموية، ويعني ذلك بالنتيجة استمرار الحيـاة،              إلى

.5"أما إذا لم يؤد ذلك إلى نزيف دموي، دل ذلك على توقف الدورة الدموية، وبالتالي توقف الحياة
ونظر . 6ئيةيعتمدان على حقن الشخص ببعض المواد الكيميا      " أما طريقة ريكارد وعلامة الأيثر      

.1"ما يفضي إليه من علامات على الجسم يتمكن الأطباء من خلالها الجزم باستمرار الحياة أو انقطاعها

.227.أحمد القاسمي الحسني، المرجع السابق، ص-1
.228.نفس المرجع، ص-2
.51.ص،مهند صلاح أحمد فتحي العزة، المرجع السابق-3

4-Raymodis (LM), Problemes juridique d’une définition de la mort a propos, des grefes d'organes,
Rev,Trim.dr.civ,1969, p 29.

.51.سابق صالرجع الممهند صلاح أحمد فتحي العزة، -5
وتتألف من حقن ماء مضاف إليه فلور نشادري أو الصوديوم ضمن الوريد، ): مادة ملونة صفراء( باختيار الفلورستين"وتسمى هذه الطريقة-6

فإذا كان الموت ظاهرياً فإن غشاء العين يتلون بلون أصفر ضارب إلى الخضرة بعد حوالي نصف ساعة، ويصبح جلد الإنسان أصفر بشكل متأخر 
...=".تين من الحقن الوريدي، أما إذا لم يحدث هذا فيمكن إعلان الموتوكذلك البول بعد  ساعة أو ساع
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ومن الوسائل المعتمدة في معرفة توقف القلب عدم سماع صوت القلب بالسماعة الطبية، ويجب              
.              2أن يستمر ذلك لمدة خمس دقائق على الأقل

لامات توقف التنفس توقف حركة الصدر والبطن وعدم سماع أصوات التنفس بالسماعة            ومن ع 
.الطبية وخصوصاً عند وضعها على القصبة الهوائية

كما أنه من المسائل التقليدية لمعرفة توقف التنفس، أن توضع مرآة نظيفة أمام الأنف أو الفـم،                 
الوفاة لا يحدث ذلك، أو وضع ريشة أو قطعـة مـن            فعند وجود التنفس يتكاثف بخار الماء، وفي حالة         

كمـا  . 3القطن أمام الأنف، فإذا تحركت دلّ ذلك على التنفس، وإن لم تتحرك دلّ على عدم وجـوده              
يمكن استعمال حوض صغير فيه ماء على الصدر أو النبض، ونلاحظ سطح الماء فإذا لم يتحرك دلّ على                  

.4توقف التنفس
مع توقف القلب كانت فكرة مقبولة في عصر لم يكن أي علاج يسمح    إن فكرة انسجام الموت   

بالحلول محل قصور القلب، حيث أن كل المراحل المتعددة من عملية الموت تتم خلال فترة قصيرة، توقف             
.5القلب، توقف التنفس، توقف دوران الدماغ الذي يخرب الخلايا العصبية بسرعة كبيرة

توقف القلب والرئتين عن العمل لا يوائم مقتضيات التطور العلمـي           إن تعريف الموت على نحو      
:أسباب التالية

القلب والرئتين والمخ، وهو ما لا يحـدث في         : إن الوفاة الحقيقية لا تحدث إلا بتوقف الأجهزة الثلاثة        - 1
مـن   إذ يستغرق توقف المخ عن العمل متأثراً بتوقف التنفس والدورة الدموية بضع دقائق            . لحظة واحدة 

.6توقف وصول الدم المحمل بالأكسجين إليه
إن توقف القلب عن العمل لا يعني الموت دائماً، بحيث يمكن إعادة الدورة الدموية خلال فترة وجيزة                 - 2

ويمكن إنقاذ حياة الإنسان بطريقة الإنعاش القلبي الرئوي،        . من التي يحرم فيها الدماغ من الدورة الدموية       

والتي يمكن أن تحل محل الفلوروستين حيث يجوز حقن الأثير تحت الجلد فينتشر السائل ضمن ) سائل شديد التبخر والاشتعال( أما علامة الأثير= 
يقياً فإن السائل يخرج بمجرد سحب الإبرة من جسمه، وتعتبر هذه الطريقة أنسجة الجسم إذا كان موت الشخص ظاهرياً، أما إذا كان الموت حق

.ص،أحمد عبد الدائم، المرجع السابق. أسهل من اختيار الفلوروستين، إلا أا أقل تأكيداً لذلك يجب أن يضاف إليها إجبارياً استئصال الشريان
215-216.

.51.ص،مهند صلاح أحمد فتحي العزة، المرجع السابق-1
.27.ص،النشرحسين شحرور، الطب الشرعي مبادئ وحقائق، لا توجد دار النشر وسنة-2
.49-48.ص،أحمد القاسمي الحسني، المرجع السابق-3
.49.ص،نفس المرجع-4
.216.ص،أحمد عبد الدائم، المرجع السابق-5
.30.محمود أحمد طه، المرجع السابق، ص-6



الفصل الأول                                                                مفهوم الحماية الجنائية لجثة الإنسان

362

، عن طريـق  1ة عاد فيها القلب والجهاز باستخدام أجهزة الإنعاش الصناعيحيث أن هناك حالات عديد   
نقل الدم إليه باستخدام جهاز منظم القلب الكهربائي أو بحقنه بمنبهات القلب ومقوياته سواء تحت الجلد                
أو بالقلب نفسه، وإيقاظ مراكز الإحساس عن طريق الصدمات الكهربائية وبمهيجات الجلد والأغـشية              

ية وأعضاء الحواس المختلفة، وبذلك نجح الأطباء في الحيلولة دون توقف المخ عن العمـل تـأثراً                 المخاط
وأصـبح مـن الممكـن      . بتوقف القلب نتيجة للتدخل السريع لإيقاظ القلب وإعادته للعمل من جديد          

كما يمكن  . استمرار التنفس وتدفق الدم والتغذية بصورة اصطناعية تلقائية لفترة طويلة تمتد لبضعة أشهر            
إيقاف القلب والتنفس عن العمل لمدة ساعة أو أكثر وإعادما للعمل مرة أخرى، وذلك عـن طريـق                  

وتسمى المرحلة الأولى والأعراض التي . 2درجة ثم رفعها من جديد   °100خفض درجة الجسم إلى حوالي      
، علـى أن معيـار      3ائعولقد دلّت الوق  . يتوقف فيها القلب والتنفس بالموت الظاهري أو الموت الكاذب        

.4توقف القلب والدورة الدموية والجهاز التنفسي لم يعد كافيا لوقوع الموت
كما أن هذا المعيار أصبح غير كافياً لتحديد لحظة الموت حينما يكون الإنسان بين الحياة والموت، فقد           - 3

ب من الأسباب، وهنا    يحدث أن يظل القلب والجهاز التنفسي أحياء، بينما خلايا المخ قد ماتت لأي سب             
يدخل الشخص في غيبوبة كبرى وهي التوقف النهائي لوظائف المراكز العصبية العليا، نتيجة إصابة المـخ       

. 5بتلف كبير غير قابل للإصلاح حتى ولو بقيت وظائف القلب والجهاز التنفسي تؤدي وظائفها صناعياً
من الجثة، فإذا أخذنا ـذا المعيـار لا يمكـن      إن هذا المعيار لا يعول عليه لنقل الأعضاء البشرية        - 4

الاستفادة من كثير من أجهزة الجسم التي يمكن نقلها، فالقلب مثلاً وفقاً لهذا المعيار يكون قد توفق عـن              
. 6العمل وماتت خلاياه، فلا يمكن في الحالة هذه الاستفادة منه في عمليات زرع الأعضاء البشرية

مع المقتضيات العلمية أمكن إيجاد معيار جديد وهو المعيار الحـديث        ومع عدم تطابق هذا المعيار    
.فيثور التساؤل عن تفاصيل هذا المعيار فيما يلي. لتحديد لحظة الموت

.03.ص،السابقالمرجعيم شاهين، فيصل عبد الرح-1
.31.30.محمود أحمد طه، المرجع السابق، ص-2
مفاد ذلك أن " تعود الحياة بعد موا"تحت عنوان 5/12/1989من بين الوقائع يذكر منذر الفضل أن صحيفة الجمهورية نشرت خبراً يوم -3

.ا ضت وجاءت إليها الحياة مجدداًإلا أ31/12/1989توفيت يوم " كالينين بالابال" عجوزاً تدعى
ونشرت صورة الشخص المذكور " عاد من الموت ثلاث مرات" تحت عنوان1988وفي واقعة أخرى نشرت صحيفة الثورة في أواخر ديسمبر 

له الحياة الأمر الذي ولد الذي أعلن عن وفاته أكثر من مرة وفي كل مرة يتم فحص دماغه وجهاز التنفس ويظهر أما قد توقفا عن العمل ثم تعود 
.122-121.ص،منذر الفضل، التصرف القانوني في الأعضاء لبشرية، المرجع السابق. حيرة لدى الأطباء في سر الحياة

.121.ص،منذر الفضل، التصرف القانوني في الأعضاء لبشرية، المرجع السابق-4
.172.ص،أحمد شوقي أبو خطوة، المرجع السابق-5
.115.ص،ني عودة زعال، المرجع السابقحس-6
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المعيار الحديث لتحديد لحظة الموت : ثانياً
فهنـاك المـوت     -لما كان جسم الإنسان لا يموت في لحظة واحدة، بل يموت علـى فتـرات              

يكي وهناك موت الخلايا والأنسجة وهو يحدث بعد ساعات من الموت الإكلينيكي، فإن الحاجة              الإكلين
دعت إلى معيار حديث، يضمن احترام الحياة الإنسانية، ويحافظ على القيمة التشريحية للأعضاء المـراد                
استئصالها، وهو ما يعرف بموت الدماغ، ومن هنا سنتعرض إلى مـضمون مـوت الـدماغ وتاريخـه                

:تشخيصه ثم إلى تقدير موت الدماغ فيما يليو
I.مضمون موت الدماغ

تتجه أغلب الآراء في الوقت الحاضر إلى الربط بين حدوث الوفاة وموت خلايا الجسم، بما فيها                
جذع الدماغ، حتى لو ظلت خلايا القلب والرئتين حية، فمتى ماتت خلايا الجسم بصفة ائيـة فإنـه                  

.1ياة، وبالتالي يستحيل عودة الإنسان إلى حياته الطبيعيةيستحيل عودا إلى الح
كما أن تنفس الشخص أو نبض القلب في حالة استخـدام أجهزة الإنعاش الصـناعي، لـيس              

فمهما كانت الوسائل المستخدمة لإطالة فترة الحياة الصناعية فهذا لن يؤدي           . إلا مظهراً للحياة الصناعية   
أخرى، لأن توقف المخ بصفة ائية لا يمكن الرجوع فيه، أو مواجهتـه بـأي               إلى عودته إلى الحياة مرة      

.2أسلوب علاجي
،  فإذا أصيب الدماغ وبالأخص جذع المـخ         3ومن ثم لم يعد مفهوم الموت مرتبط بموت القلب        

ي إصابة بالغة ودائمة فإن مركز التنفس والتحكم في القلب والدورة الدموية ستصاب تبعاً لها، الأمر الذ               
.4ينتج عنه حتما تدهور نشاط هذه الأجهزة، وبالتالي يؤدي في النهاية إلى الموت

تلف دائم في الدماغ يؤدي إلى توقف دائم لجميع وظائفه بما فيها وظـائف    " بأنه   موت الدماغ ويعرف  
.5"جذع الدماغ 

.174-173.ص،أحمد شوقي عمر أبو خطوة، المرجع السابق-1
بدون دار ،محمد عبد الوهاب الخولي، المسؤولية الجنائية للأطباء عن استخدام الأساليب المستحدثة في الجراحة، دراسة مقارنة، الطبعة الأولى-2

.225.ص،1994النشر، 
المعيار التقليدي سارياً بالنسبة لملايين الوفيات التي تحدث سنوياً، فعلى سبيل المثال يتوفى قي بريطانيا في كل عام نصف مليون شخص لا يزال 3

.08.السابق صالمرجعمحمد علي البار، موت القلب وموت الدماغ، . حسب التعريف القديم للموت وهو توقف القلب والدورة الدموية
من جميع الوفيات، ومثل هذه النسبة أو ما يقارا % 99في بريطانيا يعتبر موت القلب والدورة الدموية هو الأصل في تشخيص ويذكر البعض أن 

.03.الهامش227.ص،أحمد القاسمي الحسني، المرجع السابق. في دول أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية وكندا
.124.ص،اء لبشرية، المرجع السابقمنذر الفضل، التصرف القانوني في الأعض-4
.230.ص،أحمد ا لقاسمي الحسني، المرجع السابق–5
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ئف الدماغ تعطـلاً    تعطل وظا " :وعرفته لجنة تعريف الموت التابعة لنقابة الأطباء الأردنيين بأنه        
وصرح وزير الصحة الفرنسي في قراره رقم ".ائياً لا عودة فيه، وحكم الأطباء ذوو الاختصاص بذلك        

أن الوفاة تحدث عند توقف وظائف المخ بانعدام التام لأي رد فعل تلقـائي واسـترخاء            " 76/1986
.1"العضلات وانعدام العدسات الحلقية 

:المكونات التاليةإن دماغ الإنسان يتكون من
Øالبصلة السيسائية+ جذع الدماغ + المخيخ + المخ = الدماغ .
Øعلى نصفين وهو مركز الذاكرة والتفكير والإحساس: المخ .
Øوهو يقع أسفل المخ ومن الجهة الخلفية لدماغ الإنسان، ويتولى حفظ تـوازن جـسم               : المخيخ

الإنسان 
Ø2المراكز العصبية والقلب والجهاز التنفسيوهو نسيج شبكي يتولى التحكم ب: جذع المخ.

والأفعال الصادرة منه تمر في جذع الـدماغ وعلـى الأدق            3إن جميع الأحاسيس الواردة للمخ    
النسيج الشبكي الذي بداخله، وهو الذي أثبتت الدراسات أنه مسئول عن وعي الإنسان، وهو المسئول               

اغ ونسيجه الشبكي للرضوض أو السموم أو الأمراض        وإذا تعرض جذع الدم   . عن نوم الإنسان ويقظته   
أو الأدوية المخدرة، فإن ذلك يؤثر على وعي الإنسان، وعليه فإن الدماغ في الغالب هو مكمن الـنفس               

. 4الإنسانية
II.تاريخ موت الدماغ

لقد اتجهت السلطات الطبية في كثير من دول العالم إلى الأخذ بموت الدماغ وكـان الرائـد في         
إذ بدأ الفرنسيون يحددون بعض المعالم لموت الدماغ فيمـا أسمتـه             1959لمدرسة الفرنسية عام    ذلك ا 

بينما القلب يعمل والدورة الدموية لا تزال سـارية إلى           depasse)(Comaمرحلة ما بعد الإغماء     
.جميع أجزاء الجسم ما عدا الدماغ

اللجنة الخاصة من جامعـة     " مريكية  وعلامات موت الدماغ التي وضعت مواصفاا المدرسة الأ       
:  تتمثل في" 1986هارفارد 

"  ناشري" النشر الإلكتروني .36.ص23/1/2011:سمر الأشقر، المركز القانوني للميت دماغياً، بحث منشور على الإنترنت، تاريخ الاطلاع- 1
/http://www.nashiri.net :الموقع

.01.ص،السابقالمرجعرحيم شاهين، فيصل عبد ال-2
يستقبل الدماغ جميع الحواس من السمع والبصر والشم والذوق واللمس، لاحتوائه على مخازن الذاكرة،  ومكان التفكير والابتكار ومكان -3

بله من معلومات فإذا أتلفت أجزاء محددة من تواجد الغرائز الموروثة والطباع والعادات والمثل المكتسبة، كما أن مصدر الأفعال المترتبة على ما يستق
.02.ص،السابقفيصل عبد الرحيم شاهين، المرجع. نةالمخ ينتج عنها فقدان قدرات معي

.02.ص،سابقالالمرجعفيصل عبد الرحيم شاهين، -4
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.الإغماء الكامل وعدم الاستجابة لأي مؤثرات" - 1
).      تلاحظ الجثة لمدة ساعة على الأقل (عدم الحركة - 2
.عدم التنفس- 3
.عدم وجود أي من الأفعال المنعكسة- 4

.1"رسم مخ كهربائي لا يوجد به أي نشاط
، فوضعت مواصفات مشاة تختلـف      1971ة أخصائي جامعة مينيسوتا عام      ثم أعقبتها مجموع  
: في التفاصيل وهي كالتالي

.أن يكون السبب المؤدي إلى موت الدماغ معلوماً" .1
.عدم وجود أي حركة ذاتية.2
.توقف التنفس بعد إيقاف المنفسة لمدة أربع دقائق بالشروط المذكورة سابقاً.3
.منطقة جذع الدماغعدم وجود أي أفعال منعكسة من.4
.2"رسم المخ غير ضروري.5

ثم قامت الكليات البريطانية للأطباء بتقديم مقترحاا وتعريفها لموت الـدماغ وذلـك عـام               
وقد أكدت هذه التعاريف على موت جذع الدماغ وجعلتـه مـساوياً للمـوت،        1976-1979

:وفصلت ذلك بالنقاط التالية
تاماً لا رجعة فيه يساوي توقف القلب وموتـه بـالتعريف         إن قدان وظائف الدماغ فقداناً    " .1

.القديم
إن فقدان وظائف جذع الدماغ يمكن معرفتها سريرياً دون الحاجة إلى فحوصات معقدة مثل              .2

.رسم المخ الكهربائي أو حقن شرايين الدماغ الأربعة أو المواد المشعة
:إلىإن معرفة فقدان هذه الوظائف بصفة دائمة أو مؤقتة يرجع .3

إبعاد كل الأسباب التي تؤدي إلى التوقف في وظائف جذع الدماغ مثل العقاقير المنومة              " -أ
.والمهدئة ونقص الأكسجين

.3"وجود سبب مادي واضح لإصابة الدماغ إصابة مميتة-ب

.09.ص،السابقالمرجعمحمد علي البار، موت القلب وموت الدماغ، -1
.09.صنفس المرجع،-2
محمد بشير فلفلي، الحماية الجنائية لحرمة الميت في الشريعة الإسلامية والقانون الجزائري، بحث مقدم استكمالا لمتطلبات الحصول على درجة -3

.40.ص، 2008،الدكتوراه الفلسفة في العلوم الأمنية، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، السعودية
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وذه النتائج البحثية اتضح لدى المدرسة البريطانية أن مفهوم الموت قد تحول من موت القلـب                
ماغ ومن موت كل الدماغ إلى موت جذع الدماغ، وأصبح مقرر عند الأطباء أن مـوت         إلى موت الد  

ولكن هناك أسـباب يجـب      . الإنسان يكون عند وفاة جذع المخ، سواء نتج ذلك توقف القلب أو لا            
:التأكد منها؛ لأا قد تسبب توقفاً مؤقتاً لجذع الدماغ وتتمثل كالآتـي

Ø "والمهدئاتمثل الكحول والمنومات: العقاقير...
Ø وهذا قد يحدث في الجو البارد برودة عالية حيث يصاب الإنسان بنوبة أو إغماء              : برودة الجسم

وتوقف التنفس وانخفاض الحرارة، فلا يعلن موت الدماغ إلا بعد رفع الحـرارة إلى درجتـها                
.الطبيعية

Øالتسمم نتيجة الغازات السامة وغاز أكسد الكربون.
Ø  لدم وهذا يحدث في حالات الفشل الكلوي، فلا يحكم بموت المصاب دماغياً            في ا  البولينازيادة

.قبل إعلان الموت دماغياًالديلزةإلا بخفض البولينا في الدم بواسطة 
Øنقص السكر أو زيادة في الدم.
Ø         ا في الدم، ونقصها قد يؤدي إلى توقف وظائف جذع الدماغ، فلا بدنقص الهرمونات أو زياد

.الهرمونات إلى وضعها الطبيعي قبل إعلان موت الدماغمن إعادة هذه 
Ø1"حالات الغرق وتوقف القلب الفجائي.

ومن هنا فإن لحظة وفاة المخ يعتبر الإنسان ميتاً حتى ولو بقي القلب والرئتان محتفظين بعملـهما            
لـف عـن    ونشاطهما؛ لأن الشخص يكون في حالة غيبوبة، تسمى بالغيبوبة النهائية الكبرى، وهي تخت            

: وفيما يلي نبين درجات الغيبوبة. الغيبوبة العميقة، وهي بدورها تختلف عن الغيبوبة المؤقتة
الغيبوبة المؤقتة-أ

تحدث الغيبوبة المؤقتة أحياناً إثر الدهشة والذهول الشديدين ويصعب تعقب تطور مراحلـها،             
المؤثرات الشديدة والمتكررة،    وأهم مظاهرها عدم الاستجابة العضوية والتي يمكن علاجها تحت تأثير         

وباختصار هي عبارة عن تعطل مؤقت لوظائف المخ، وسرعان ما يسترد المصاب وعيه ثانية ويستعيد         
.2نشاطه العادي

.41.صجع السابق،المر،محمد بشير فلفلي-1
.333.ص،مروك نصر الدين، نقل وزرع الأعضاء البشرية، المرجع السابق-2
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الغيبوبة العميقة-ب
وهي عندما تتجاوز ثلاثة أسابيع ولا يعطي المريض أي دلائل عن الوعي، ويحرم من الحركـة                

حتى بعد تجاوز الغيبوبة عدة شهور، ويبقـى        1.يبقى عودة الوعي ممكناً   والشعور ورد الفعل، ولكن     
المريض خلال هذا الوقت محتفظاً بحياته الإنعاشية، والتي تتميز بـالتنفس ودوران الـدم والتنظـيم                

. 2الحراري
)المتجاوزة، المستديمة(الغيبوبة النهائية -ج

صبية العامة، التي تتحكم في الـوعي والكـلام     نقصد ا توقف المخ ائياً بما في ذلك المراكز الع         
والحركة والذاكرة والتنفس والسمع والبصر والدورة الدموية، والسيطرة على الغدة وعلى درجة الحرارة،             

.3وتنظيم وظائف الأعضاء الهامة
هاز الـذي   وأهم ما يميز هذه الغيبوبة وفاة خلايا المخ، التي يستحيل عودا للحياة ثانية؛ لأن المخ الج               

يتحكم في المراكز العصبية العليا في الإنسان، وبالتالي في إدراكه وفي تناسق وظائف أعـضاء الجـسم،                 
وبوفاة المخ عند الإنسان يفقد كل المواصفات التي تتميز ا الحياة الإنسانية الطبيعية، حتى ولـو أمكـن            

4.الإبقاء على تنفسه أو دورته الدموية بأساليب الإنعاش الصناعي

فإذا كان الاتجاه المعاصر يشير إلى أن موت الدماغ يعتبر بحق الموت الحقيقي فكيف يمكننـا التحقـق         
منه؟
III.تشخيص موت الدماغ

: تمر عملية تشخيص الموت الدماغي بمراحل متعددة نوردها كما يلي
 ـ". توقف وظائف الدماغ بصورة ائية عن العمل لا رجعة عنه   " ويعني   موت الدماغ .1 ب ويج

:أن تتوفر الشروط التالية لهذا التشخيص
Ø "المريض في غيبوبة لا يستجيب لأي تحريض.

التي دخلت في غيبوبة امتدت عدة شهور وتضمنت حياة نباتية " Karen Ann Quinlan" ونذكر في هذا الصدد حالة الفتاة الأمريكية -1
جود أي علامة للوعي، وعندما شاهد والديها ملامح الموت طلبوا من الأطباء وقف فقط فقد اقتصرت على رد فعل محدد للجهاز العصبي بدون و

على طلب 1976في آذار " نيوجرسي" أجهزة الإنعاش الصناعي فرفضوا ذلك، عندها قاموا برفع دعوى أمام القضاء ووافقت المحكمة العليا قي 
ولم تعد تحصل إلا على غذاء ذو قدرة عالية، ماء صوديوم، بوتاسيوم وحقن مضادة الأهل، فتم نزع الأجهزة تدريجياً وإذا بكارين تتنفس طبيعياً 

.للالتهاب لحمايتها من الإصابة ببعض الأمراض المحتملة
.227:ص،أحمد عبد الدائم، المرجع السابق. الأول بأن كارين كانت على قيد الحياة، لأن دماغها لم يمت قطعياً" Govlan" ويؤكد البروفيسور

.227.ص،أحمد عبد الدائم، المرجع السابق-2
.174.ص،سابقالرجع المأحمد شوقي أبو خطوة، -3
.333.ص،مروك نصر الدين، نقل وزرع الأعضاء البشرية، المرجع السابق-4
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Øالمريض موضوع على جهاز التنفس الاصطناعي.
Øالمريض مصاب بتلف دماغي بنيوي لا يمكن شفاؤه."

ويجب فضلاً من ذلك إجراء مراجعة دقيقة من أن ما أعطي من أدوية للمـريض في المستـشفى                  
.1سبباً في تعطل وظائف الدماغ وعلى الأخص التنفس ومنعكسات جذع الدماغوخارجه ليست

استبعاد جميع الأسباب الأخرى للغيبوبة.2
Ø "العقاقير والأدوية والمواد الكيماوية.
Ø35نقص حرارة الجسم إلى درجة أقل°.
Ø        الاضطرابات الناجمة عن التغير في الاستقلاب كحالات الغيبوبة الناجمة عـن القـصور في

وظائف الأعضاء كالكلى أو الكبد، واضطرابات الغدد الصماء مثل غيبوبة هبوط الـسكر     
نقص الأكسجين والتـسمم    ( أو ارتفاعه، أو الغيبوبة الناجمة عن اضطرابات غازات الدم        

).والغازات السامة الأخرىcoبأول أكسيد الفحم 
Ø2"استبعاد الغيبوبة عند الأطفال.

:لتاليةغياب منعكسات جذع الدماغ ا.3
Ø "رد فعل الحدقة للضوء.
Øالمنعكس القرني.
Øالمنعكس العيني.
Øالمنعكس الدهليزي العيني.
Ø           الاستجابات الحركية لأي تحريض ضمن منطقة توزيع الأعصاب القحفية لأي تحريض

.مناسب من أي منطقة في الجسم وخاصة الوجه
Ø3"المنعكسات التنفسية.

إثبات وقف التنفس.4
باع الطريقة التالية لضمان عدم نقص الأكسجين وعدم ارتفاع معدل ثـاني            ولإثبات ذلك يجب ات   

:أكسيد الفحم في الدرجة عالية تضر بدماغ المريض

.38.سمر الأشقر، المرجع السابق، ص-1
،2008، نائية والطب الشرعي، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياضموت الدماغ، المؤتمر العربي الأول لعلوم الأدلة الجأحمد العمر، -2

.11.ص
.39.سمر الأشقر، المرجع السابق، ص-3
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Ø       يجب إجراء فحوص للغازات في دم المريض وهو على الجهاز التنفس للتأكد مـن فعاليـة
.التنفس الاصطناعي

Ø على الجهاز لمدة عشر دقائق%100يعطى المريض أكسجين.
Øوقف جهاز التنفس الاصطناعي ويعطى المريض الأكسجين من أنبوب مطـاطي رفيـع             ي

.لترات في الدقيقة6داخل الأنبوب الموجود في القصبة الهوائية بمعدل 
Ø دقائق3يجرى تحليل غازات الدم.
Ø                يبقى المريض يعيداً عن جهاز التنفس الاصطناعي لمدة عشر دقائق، علـى أن لا يـنقص

مم زئبق أو يزيد تركيز غاز أكسيد الفحم في الدم عن            60الدم عن   ضغط الأكسجين في    
.نفس النسبة

Øً1.إذا لم يتنفس المريض بعد مرور عشر دقائق فإن التنفس يعتبر متوقفا

السكون الكهربائي في تخطيط الدماغ.5
من أهم الوسائل للتحقق من موت الخلايا المخ استخدام رسم المخ الكهربائي التدريجي بواسـطة  
تسجيل إرسال أو استقبال أي ذبذبات كهر بائية، وتعتبر هذه الوسيلة من أهم وسائل إثبات حالة المخ                 
وكيفية أدائه لوظائفه، واختلفت الآراء حول مدى أهمية استخدام هذا الجهاز، والاختلاف يرجـع إلى               

إذا كانت خلايا المخ     يرى أن الجهاز يساعد على اكتشاف ما       2جوانب فكرية وليس فنية، فالاتجاه المؤيد     
. قد ماتت أم لا؛ أي إثبات تحقق الموت من الوجهة البيولوجية

إلى أن جهاز رسم المخ الكهربائي لا يصلح كوسيلة وحيدة للتحقق مـن              3وذهب الرأي الأخر  
حدوث الموت؛ لأنه لا يعكس ألا النشاط القريب للمراكز العصبية؛ وأنه لا يعطي معلومات كافية عـن   

لمراكز العصبية العميقة؛ بالإضافة إلى أنه يحتمل ألا يعطي إي إشارات لمدة محددة، مع أن المراكز                نشاط ا 
تـؤثر   –درجة الحرارة    -العصبية تكون دائماً في حالة حياة؛ كما أنه توجد حالات عضوية بيولوجية             

4.على جهاز رسم المخ الكهربائي

تأكد من عدم إمكانية إعادة الشخص إلى       ولذلك فمن الضروري التحقق من حدوث الموت، وال       
حياته الإنسانية الطبيعية مدة محددة؛ لأن هناك بعض الحالات الاستثنائية مثل حالات السمع الغـامض،               

.39.سمر الأشقر، المرجع السابق، ص-1
.233.ص،محمد عبد الوهاب الخولي، المرجع السابق-2
.179.ر أبو خطوة، المرجع السابق، ص؛ أحمد شوقي عم114.ص،أحمد محمد بدوي، المرجع السابق-3
.115-114.ص،نفس المرجع-4
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وانخفاض درجة الحرارة الجسم إلى دون معدل الحرارة الطبيعية، فإن جهاز رسم المخ الكهربائي الذي لم                
1.الحالات دون أن يعني ذالك موت المخيقدم إي إشارات يستطيع ملاحظة هذه 

ساعة، بين عدم إعطاء الجهـاز       72ساعة و  24ولهذا يقترح ضرورة الانتظار فترة تتراوح بين        
لأي إشارات، وبين إعلان الوفاة رسمياً، مع وجوب مراعاة الاستعانة بالوسائل الأخـرى الإكلينيكيـة               

ت، وانعدام رد فعل للجسم، وانخفاض الضغط الشرياني،     للتحقق من الموت، مثل الاسترخاء التام للعضلا      
2.وانعدام التنفس التلقائي

IV. تقدير موت الدماغ
لازال يرفض فكرة الأخذ بالمعيار الحديث لتحديد لحظة الموت  ويستندون في ذلك              3البعضإن

وت الحقيقـي،  إلى حالات الغيبوبة العميقة وتوقف المخ عن العمل، أو أن موت المخ لا يتحقق بـه الم ـ  
.ويحتجون فضلا عن ذلك بالاعتماد على العديد من الوقائع الطبية

كما يتخوفون من الآثار الناجمة عن تبني المعيار الحديث، سواء كانت أثار اجتماعية أو نفسية أو           
أمنية، ذلك أن موت الدماغ ينسجم إلى حد كبير مع عمليات نقل الأعضاء من الجثة، خاصة عمليـات     

لقلب والكبد، بحيث يمكن الحفاظ على هذه الأعضاء حية من الناحية الخلويـة بواسـطة أجهـزة         نقل ا 
.4الإنعاش الصناعي، وبالتالي قد يؤدي الاستئصال إلى الإضرار بمشاعر أسرة المتوفى

وقد يؤدي إلى انتهاء الأشخاص عن اللجوء إلى المستشفيات، وقد يؤثر على الثقة التي يجـب أن     
الطبيب والتي تعتبر من مقومات تحقيق الشفاء؛ لأنه من الممكن أن تنقل الأعضاء قبل التحقق               تتوفر لدى   

ولكـن  . 5فضلا على ذلك يؤدي الأخذ بفكرة موت الدماغ إلى الاتجار بالأعـضاء  . من موت الحقيقي  
ه لم يرجع   يمكن الرد على هذه الانتقادات بأن الموت الدماغي وعلاماته واضحة، وأا تعادل الوفاة، وأن             

أحد استوفى شروط التشخيص إلى الحياة، وقد كانت الدراسات واضحة في مصداقية هذا المبدأ سـواء                
ويجب أيضا الالتزام بكافة الشروط في تشخيص مـوت الـدماغ           . 6الدراسات على الحيوان أو الإنسان    

.115.ص،أحمد محمد بدوي، المرجع السابق-1
.233.ص،محمد عبد الوهاب الخولي، المرجع السابق-2
، الرياض، السعودية طبعة الأولىنية، مركز الدراسات والبحوث، المإبراهيم صادق الجندي، الموت الدماغي، أكاديمية نايف العربية للعلوم الأ- 3

-؛ محمد إبراهيم سعد النادي، موت الدماغ وموقف الفقه الاسلامي منه171.؛ أحمد شوقي عمر أبو خطوة، المرجع السابق، ص14.ص2001
.54.، ص2010دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، مصر، -دراسة مقارنة

.232.ص،محمد عبد الوهاب الخولي، المرجع السابق–4
.232.نفس المرجع ص-5
.08.ص،السابقفيصل عبد الرحيم شاهين، المرجع-6
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دان الوعي، حتى لا نقع     واستيفائها جميعها بالضرورة، وعدم إطلاق الوفاة الدماغية بتساهل على حالة فق          
.1في أخطاء

كما أن الوقائع المحتج ا يمكن الرد عليها في أن أصحاا كانوا في غيبوبة عميقـة والمقـصود                  
بالغيبوبة التي على إثرها يتحقق الموت، هي الغيبوبة الكبرى النهائية، وهي بلا شك أو جدال تؤدي حتماً       

وت، فإنه لابد من إيجاد الضوابط والمعايير للتأكد مـن تحقـق       إلى الموت، أما فكرة التسرع في إعلان الم       
. 2الموت، عن طريق فريق من المهرة المختصين من الأطباء وذوي الخبرة

يتبين مما سبق أن آثار الجل القائم بين المعيار القديم والحديث لا يزال محتدما، وأن تـبنى موقفـاً           
إهدار حماية الجسم البشري أو حماية الحق في الحياة، فنتهم           واضحاً في هذا الإطار يتعارض بين أمرين أما       

بالتفريط فيها، وإما تناسي الاعتبارات الطبية الحديثة ومخالفة الركب التقدمي الحديث فنتهم بالرجعيـة              
والتخلف، وعلى كل فإننا قبل أن نبين صدى هذا بالنسبة للاعتبارات الشرعية والقانونية وبيان رأينـا،                

.بنا أن نتعرض إلى أثر تحديد لحظة الموت في اال الطبي في اضطراب المسؤولية الجنائيةفإنه يجدر
أثر تحديد لحظة الموت في اضطراب المسؤولية الجنائية  : ثالثاً

لما كانت لحظة الموت تشهد اضطراباً في التحديد بين المعايير السابقة الذكر، فـإن المـسؤولية                
ومن ثم وجب أن نقـوم بجولـة حـول     .لمعيار المتبع في تحديد لحظة الموت     الجنائية تضطرب باختلاف ا   

ففي المسائل الجنائية يكـون الوصـف        .النصوص الجزائية لننظر أيها أكثر تأثرا بالمعايير المحددة للموت        
في  متغيراً ومضطرباً تبعاً لمحل الجريمة، والضابط      -النشاط الإجرامي الذي يقوم به الجاني      -القانوني للفعل 

. ذلك توافر الحياة أو انعدامها للقول بالاعتداء على الحياة أو السلامة الجسدية
تضطرب نصوص جرائم القتل باختلاف المعيار المتبع في تحديد لحظة الموت وهي الصورة البـسيطة         

اؤل عن  في الموضوع، لكن تتعقد صورة القتل باكتشاف أجهزة الإنعاش الصناعي واستعمالها فيثور التس            
وقت رفع أجهزة الإنعاش، ومدى التزام الطبيب بالإبقاء على هذه الأجهزة، والمسؤولية الجزائيـة عـن                

.رفعها
I. اختلاف التكييف القانوني لجرائم القتل

الحياة تكييف يخلع على الجسم إذا كان يباشر مجموعة من الوظائف العضوية على النحو الـذي                
عمل يقصر حياة الإنسان ولو للحظة معينة يعد قتلاً، فلا يقبـل مـن        ، وكل 3تحدده قوانين طبيعة معينة   

.09.ص،السابقفيصل عبد الرحيم شاهين، المرجع-1
.233.ص،محمد عبد الوهاب الخولي، المرجع السابق-2
.16.ص،2000دار عمار، ،الثالثةمحمد سعيد نمور، الجرائم الواقعة على الأشخاص في قانون العقوبات الأردني، الطبعة- 3
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الجاني اعتذار بأن اني عليه كان مصابا بمرض قاتل ولأنه محكوم عليه بالإعدام، ويعد الطبيـب الـذي                 
.1يقدم جرعة من السم ليعجل الوفاة قاتلاً

شيئا لا إنساناًَ وإن كان لابد وبوفاة الإنسان تنحسر نصوص القتل عن حماية الميت باعتباره صار     
يرون أنه لا    2فالفقهاء الذين يأخذون بنظرية الجريمة المستحيلة      .في القتل من وجود إنسان على قيد الحياة       

.عقاب على الشروع في القتل متى كان محل الجريمة غير موجود، طبقاً للنظرية الموضوعية
وما ،4من القتل شروعاً في قتل خاب أثره       فيعتبرون هذا النوع  ،3أما أصحاب النظرية الشخصية   

يهمنا من هذه الأفعال التي تقع على الجسد بعد الموت أا تأخذ أحكاماً عدة وتكييفات قانونية مختلفة،                 
.خاصة إذا عرفنا أن معيار الوفاة وانتهاء الحياة يشهد اختلافاً كبيراً بين معيار تقليدي ومعيار حديث

ة التي تقع على الشخص طبقاً للمعيار المتبع، فإذا تقرر لدى الأطبـاء أو              تتحدد المسؤولية الجنائي  
القوانين التي تحدد معياراً للموت بأن الشخص يعتبر ميتاً حال توقف قلبه وتنفسه، فإن الشخص الـذي                 
يرتكب جريمة القتل بعد توقف هذين العضوين، يعد فعلة واقع على ميت ولو كان المخ لا يزال سليماً،                  

في المسؤولية الجنائية المحددة بنصوص القتل، طبقاً للنظرية الموضوعية، وقد يعتبر مرتكباً للـشروع في     وتنت
جريمة القتل طبقاً للنظرية الشخصية، أما إذا تقرر لدى الأطباء صدق الموت الدماغي فالإنسان يعتبر حياً                

ترتب على الشخص المسؤولية الجنائية     بين مرحلتي توقف القلب والرئتين وتوقف الدماغ توقفاً ائياً، وي         
.المحددة بنصوص القتل

أما الأفعال المطابقة للركن المادي في جريمة القتل الواقعة في المرحلة التالية لموت الدماغ، تعتـبر                
.أفعال واقعة على جثة ميت، ويختل شرط الإنسان الحي وتتهاوى نصوص القتل عن الحماية وتنحسر

أحد المعايير يبدو أكثر أثر، خاصة بعد التطور الهائل في العلوم الطبية، ويتعلق الأمر               إن أهمية تبني  
بتشريح الجثة لأغراض معينة ونقل وزرع الأعضاء لأغراض علاجية، فإذا اعتبرنا أن الموت الحقيقي هـو           

الحياة، ويلزم  موت الدماغ، فإن الفترة بين توقف القلب والرئتين وموت الدماغ تعتبر مرحلة تدب فيها               
.على الطبيب القيام بالتزاماته اتجاه المريض

.591.ص،سابقالرجع المعبد الحكم فودة، - 1
طبقاً للآراء الفقهية التي سادت ردحاً من الزمن، فإنه في الجناية أو الجنحة المستحيلة، سواء في طبيعتـها أو بـسبب                    " بقوله  " قازو" عبر الفقيه -2

بن الشيخ لحـسين،  " يمكن أن يوجد هناك شروع في الجريمة  وأن الأفعال لا تقع تحت طائلة العقاب  الوسائل المستعملة لارتكاا، كان يحكم بأنه لا      
75.ص،2002،مبادئ القانون الجزائي الجزائري، دار هومة، الجزائر

شروع المعاقب عليه، وثمة يرى أنصار هذا الاتجاه وجوب معاقبة مرتكب الجريمة المستحيلة، إذ الأخيرة لا تعدو أن تكون صورة من صور ال-3
والثانية أن . حجتان لهذا الرأي، الأولى أن الشروع لا يتطلب سوى البدء في تنفيذ فعل أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل ا

.617-616.السابق، صسليمان عبد المنعم، المرجع. الجاني في حالة الجريمة المستحيلة لا يقل خطورة عن الجناة في صور الشروع الأخرى
.684.صالنشر،جندي عبد المالك، الموسوعة الجنائية، الجزء الخامس، دار العلم للجميع، بيروت، لبنان، بدون سنة - 4
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ومسؤولية الطبيب اتجاه المريض هي مسؤولية المهارة في المعرفة الطبية المتيسرة مع العناية اللازمة،              
.1بحيث يعتني بالمريض العناية اللازمة وأن يصف له من وسائل العلاج ما يرجى شفاؤه من مرضه

أن يحترم هذه الالتزامات ويخضع للمسؤولية المدنية والجنائية عن مخالفة ذلك، والنتيجة            فعلى الطبيب   
التي يمكن استخلاصها من هذا العرض هو أن تبني أحد المعايير له أثره القانوني على النـصوص الجزائيـة    

معيـار آخـر إلى   المتعلقة بالقتل، إذ يجرنا معيار نحو نصوص القتل، فتكون هي وسيلة الحماية،  ويبعدنا  
.نصوص أخرى، لتتغير بذلك الحماية الجنائية

II. رفع أجهزة الإنعاش الصناعي وأثره على نصوص القتل
إن أجهزة الإنعاش الصناعي وسائل يستخدمها الطبيب يستهدف ا إنقـاذ شـخص في غيبوبـة                

عمال هذه الوسائل يسأل    مستديمة، ومن الصعوبة بمكان استمرار الحياة بدوا، فإذا امتنع الطبيب عن است           
من قانون العقوبات الجزائـري بأنـه        182لقد نصت المادة    . 2عن جريمة الامتناع عن تقديم المساعدة     

أو بإحـدى هـاتين      1500إلى   500يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى خمس سنوات والغرامة من           
.إليهمن امتنع عن مساعدة شخص في خطر كان في إمكانه تقديمها ...العقوبتين

كما أن إيقاف أجهزة الإنعاش الصناعي يثير إشكالية أخرى تتمثل في اعتبار هذا الإيقاف جريمة               
نوع من القتل يرتكبه شخص قد يكون طبيبـا وقـد           "وتعرف هذه الأخيرة بأنه     . 3القتل بدافع الشفقة  

. 4"يكون شخصاً أخراً لتخليص مريض لا يرجى شفاؤه ولم يعد يتحمل ألآمه
القتل بدافع الشفقة يعتبر جريمة معاقب عليها بالنسبة لأغلب التشريعات الجزائيـة كقـانون              إن  

وهناك تشريعات تعفي مـن     . العقوبات الفرنسي وقانون العقوبات المصري وقانون العقوبات الجزائري       
اني العقاب، فلقد صادق مجلس النواب الهولندي على منشور يبيح القتل إشفاقاً حال كون المـريض يعـ      

كما صادق مجلس نواب بلجيكا على قانون        18/11/2000ألآماً لا تحتمل ولا تطاق وذلك بتاريخ        
يبيح القتل إشفاقاً فكانت بلجيكا البلد الثاني بعد أستراليا غير أن مجلس الشيوخ ألغى هـذا القـانون في     

ة القضائية بدوي علي، الالتزامات المهنية للطبيب في نظر القانون، موسوعة الفكر القانوني، ملف المسؤولية الطبية، مقال منشور في مجلة الموسوع- 1
.22.ص، لا توجد سنة النشر،الجزائرية

.294.محمد عبد الوهاب الخولي، المرجع السابق ص- 2
قتل أحد وكلاء النيابة زوجته المصابة بشلل نصفي ناشئ عن 1912عرضت هذه القضية لأول مرة منذ بداية القرن العشرين، وهكذا إلى سنة -3

قتل طبيب بلجيكي 1921وفي سنة. مام المحكمة أنه قد قام بواجبه اتجاه زوجته التي تعاني الآماً لا تطاقإصابة دماغية، وعند استفساره صرح أ
طفلة كانت مصابة بتشوه فظيع عند ولادا، بسبب ايار والدا حينما رأت ابنتها على تلك الهيئة، وتوسلاا بأن ينقذها من تلك المأساة 

،2000،ز في القانون الجنائي الخاص، الجرائم ضد الأشخاص والأموال، الجزء الأول، دار هومة، الجزائرأحسن بوسقيعة، الوجي. الإنسانية
. 16.ص

.285.سميرة عايد الديات، المرجع السابق ص- 4
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على  27/10/1993كما صادقت ولاية اوريفان في الولايات المتحدة الأمريكية بتاريخ         1997مارس
.1وهو قانون يبيح المساعدة الطبية للانتحار" الموت في كرامة"قانون يتعلق بـ 

يمكننا القول أن استعمال أجهزة الإنعاش الصناعي هو التزام يقع على عاتق الطبيـب ويـسأل                
البساطة، فإن مسؤولية جنائية عن نزعها، حال كوا ضرورية للإبقاء على الحياة إلا أن الحكم ليس ذه        

تبني أحد المعايير التي تحدد الموت يؤدي حتماً إلى اختلاف الأحكام، فيثير التـساؤل حـول مـسؤولية           
الشخص عن نزع هذه الأجهزة، وإذا كان لزاما على الطبيب وضعها فإلى أي مدى يستمر ذلك؟ ومـا          

يدي يدعو إلى القول بأنـه لا       هو موقف الشريعة الإسلامية والقانون من كل ذلك؟ فالقول بالمعيار التقل          
يحق للطبيب وقف عمل أجهزة الإنعاش الصناعي عن المريض إلا بعد التوقف التام لجميع أعضاء الجـسم   
بما فيها القلب والتنفس، لأم يعتبرون موت المخ ليس وحده آية للموت بل يستمر عمل القلب والرئتين                 

وبالتالي فإن نزع هذه الأجهزة هـو       . ى وجود الحياة  في العمل ولو بمساعدة الأجهزة، لأن ذلك دليل عل        
ارتكاب للأمر المنهي عنه شرعا وهو تعجيل النفوس قبل موا، والطبيب يجهز على المريض الذي لا يزال            

الشخص ف. 2قلبه وتنفسه يعملان، ويعد قاتلا للنفس عمدا جزاؤه القصاص في الدنيا والعذاب في الآخرة             
عتبر حيا في نظر القانون، وتترتب المسؤولية حتى ولو كان الدافع هو اسـتحالة          الذي لم تمت خلايا مخه ي     

.4، ولو كان ذلك برضا اني عليه3الشفاء

.19-18.ص،أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي الخاص، المرجع السابق- 1
.295.ص،السابقمحمد عبد الوهاب الخولي، المرجع- 2
كل مواطن في دولة متمدنة واجباً يتعين أن يقوم به لأنه لا يحق لأحد أن يقضي حياته بين الأمراض " قرر أفلاطون في كتابه الجمهورية على أنه-3

اء جسماً وعقلاً أما الذين والأدوية، وعليك يا غلكون أن تضع قانوناً واجتهاداً كما نفهمه نحن مؤداه وجوب تقديم كل عناية للمواطنين الأصح
".تنقصهم سلامة الأجساد فيجب أن يتركوا للموت

إن على الأطباء أن يعملوا على إعادة الصحة للمرضى وتخفيف ألآمهم، ولكن أن وجدوا أن شفاءهم لا أمل فيه " بيكون" وقال القس الإنجليزي -
.35.السابق ص،عامر، على عبد القادر القهوجي، القانون الجنائي، المرجعمحمد زكي أبو " وجب عليهم أن يهيؤا لهم موتاً هادئاً وسهلاً

.01.الهامش
لا معني لأن نرفض لمريض غير قابل للشفاء أو رجل في طريق الموت أن نجيبه إلى رغبته في تسهيل وفاته طالما في ذلك تخليصاً له من " ديماس"وقال 

سميرة " ض على المريض عذابا لا جدوى فيه كما لا شيء أكثر مشروعية من تخليصه من هذا العذاباللألآم التي يعانيها، وإنه لمن السخف أن نفر
.الهامش.290.ص،عايد الديات، المرجع السابق

حياة الإنسان ليست ملكه وحده بل ملك للمجتمع، ومن هما لا يحق لأي common lowجاء في القانون الإنجليزي طبقاً للشريعة العامة -4
ينهي حياته برضائه، أو أن يطلب من شخص آخر أن يجهز عليه ليريحه من البؤس الذي يعيش به، فالقاتل برضاء اني عليه أو بناء على توسلاته أن

د نجم، محمد صبحي محم.يعتبر أنه ارتكب جريمة معاقباً عليها ولا يشفع للقاتل كون اني عليه هو الذي سمح له بارتكاب القتل أو طلب منه ذلك
.126-125.ص،1983،رضا اني عليه وأثره على المسؤولية الجنائية، دراسة مقارنة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر



الفصل الأول                                                                مفهوم الحماية الجنائية لجثة الإنسان

375

أما القول بالعيار الحديث يمنح رخصة للطبيب في  رفع أجهزة الإنعاش الصناعي إذا تعطلت جميـع       
أن هذا التعطل لا رجعة فيه دون الخوف من         وظائف دماغه تعطلاًً كاملا، وحكم الأطباء الاختصاصين        

.خطر المسؤولية الجنائية

ومن هنا يتبين أثر تبني أحد المعيارين، إذ أن نصوص القتل تجد نفسها هي وسيلة الحماية الجنائية                 
نظراً لاعتبار رفع أجهزة الإنعاش جريمة قتل معاقب عليها غير أن نصوص القتل تنسحب عنـد اعتبـار              

.وت هو موت الدماغمعيار الم

III.اثر تحديد لحظة الموت عل جرائم الإيذاء

لقد ذكرنا فيما سبق أن تحديد لحظة الموت وفق إحدى المعيارين يؤدي إلى الاختلاف في التكييفات                
القانونية واضطراب في المسؤولية الجنائية لبعض الجرائم، وإن كان هذا يظهر بجلاء بالنسبة لجرائم القتـل        

.ك في جرائم الإيذاءفإنه كذل

يجرم المشرع جميع الأفعال التي يأتيها الشخص على شخص آخر من شأنه المـساس بـسلامة                
جسمه أو بالوظائف الطبيعية لأعضائه، وهي مصلحة يحميها القانون بتجريمه جميـع أفعـال الإيـذاء                

والركن ) إنسان حي   ( تداء  وجرائم الإيذاء المقصود تشترك في ثلاثة أمور، محل الاع        . 1والضرب والجرح 
المادي والركن المعنوي، غير أن ما يهمنا هو ركن المحل، لأن الاعتـداء والمتمثـل في إلحـاق الأذى أو               
الضرب أو الجرح يجب أن تقع على إنسان حي، فإذا وقع على إنسان ميت فإنه لا يعـد مـن جـرائم     

:الإيذاء، وحماية الإنسان من الأذى له جوانب ثلاثة

. ق في الاحتفاظ بالمستوى الصحيالح-1

.الاحتفاظ بمادة جسمه-2

.2الحق في التحلل من ألآم البدن-3

يحدث الاختلاف في تحديد لحظة الموت إخلالاً بالنصوص الجزائية فقد نحكم على جميع أنـواع               
فعـال انتـهاك   الإيذاء من ضرب أو جرح بأا أفعال إيذاء، وفي موضوع آخر يمكن الحكم عليها بأا أ   

.لحرمة الميت

.59.ص،المرجع السابق،محمد سعيد نمور، الجرائم الواقعة على الأشخاص في قانون العقوبات الأردني- 1
.59.ص،نفس المرجع- 2
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إن هذا الاضطراب في المسؤولية الجزائية يثور عند تبني أحد المعيارين، فالمعيار التقليدي الـذي               
يأخذ بتوقف القلب والرئتين، لا تعتبر لديه أعمال العنف أو الإيذاء الواقعة على الجسد بين توقف هذين                 

يذاء، لأا واقعة على جثة إنسان، فتكيف بأا انتـهاك          الجهازين وموت جذع المخ من قبيل جرائم الإ       
. لحرمة الموتى

أما بالنسبة للمعيار الحديث الذي يأخذ بموت الدماغ، فإن الأعمال التي ترد على الجـسم مـن     
ضرب أو جرح في المرحلة بين توقف القلب والرئتين وموت الدماغ تعتبر جرائم واقعة على جسم إنسان          

. يف لهذه الجرائم هو جرائم الإيذاء أو جرائم الضرب والجرححي، ويكون التكي
ونتيجة لما سبق يتبين أن حجم الاضطراب في المسؤولية الجنائية في تبني أحد المعايير التقليدي أو                
الحديث، فيثور التساؤل حينئذ موقف الاعتبارات الدينية وعلى وجـه الحـصر الـشريعة الإسـلامية،        

. من تحديد لحظة الموتوالاعتبارات القانونية
المبحث الثالث 

تحديد لحظة الموت في الفقه الإسلامي والقانون 
لم تكن الاعتبارات العلمية وتطور تكنولوجيا الطب الحديث محدودة الأثر، بل وصل صدى هذا              

علـى  التقدم إلى الأوساط الفقهية الشرعية والقانونية، فكما تعتبر لحظة الموت واقعة بيولوجية تحـدث               
مراحل متعددة، وتستغرق فترة زمنية قد تطول وقد تقصر فإن الوفاة كحدث في ذاته مبعث لانعكاسات            
من الناحية الشرعية والقانونية، وبالأخص القانون الجنائي، بكيفية تضطرب فيها المسؤولية الجنائية بمـا              

.يتوافق مع المعيار المتبع في تحديد لحظة الموت
ة الموت من الناحية الشرعية على الأحكام الفقهية، فعلى سبيل المثـال،            كما ينعكس تحديد لحظ   

تعرض الفقهاء المسلمين إلى مسألة وجدوا أنفسهم مضطرين للبحث عن الزمن الدقيق الذي حصلت فيه               
.1الموت، وهي مسألة الاشتراك في القتل على التتابع

ثم في  ) المطلب الأول ( الإسلامية  وبالتالي سوف ندرس موضوع تحديد لحظة الموت في الشريعة          
).المطلب الثاني( القانون 

.07.ص،السابقيم شاهين، المرجعفيصل عبد الرح-1
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المطلب الأول
تحديد لحظة الموت في الفقه الإسلامي

بدأت الحياة الإنسانية بنفخة وتنتهي بنفخة، فسبحان الحي القدير، بدأت بنفخة ينفخها إسرافيل            
؛ أي في الحـال،     1في الأرض ﴾   ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن        ﴿:في الصور، قال تعالى   

.2وأما الواحد من بني البشر فقد يطول احتضاره ومعاناته لسكرات الموت الذي منه كان يحيد
ولقد تحدث القرآن الكريم في آيات كثيرة عن خلق الإنسان كما تحدث عن موته قـي آيـات                

. 3عملاً وهو العزيز الغفور﴾   ﴿ الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن         :أخرى، ومنها قوله تعالى   
﴿ ومـا كـان     :وقوله تعالى . 4﴿ كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة﴾         :وقال تعالى 

.5لنفس أن تموت إلا بإذن االله كتابا مؤجلا﴾
غير أن هذه الآيات لم تبين متى يكون الإنسان ميتاً، ولا شك أن هذه الآيات تعتبر إعجازاً علمياً     

عظيما، حيث أا لم تتعارض مع الحقائق العلمية، وقد جاءت مجملة لتنسجم مع هـدف القـرآن                 طبياً  
الكريم، باعتباره كتاب هداية وإرشاد جاء ذه الحقائق ليلفت نظر المشركين إلى عظمـة االله وتفـرده                 

.6بالتصرف في الكون والخلق، ولإثبات ألوهيته وإقامة الحجة عليهم
وتعالى يريد من الناس أن يعملوا لتطبيق أحكامه حسب إمكانيـام ومـا             كما أن االله سبحانه     

تستسيغه عقولهم، فلو حدد لهم أمراً مخالف لما يدركونه ويلمسونه، أثار لهم ردة وتشكيكاً، ومن رحمـة         
وما يقال عن    7االله وحكمته أنه لم يحجر على العقول التفكير، وجعل الشريعة محققة للمصالح والحوائج،            

.8ان الكريم من عدم تبيينه للحظة الموت ينطبق على السنة النبوية الشريفةالقر
أما بالنسبة لعلماء المسلمين فلقد كان في البدايـة الاعتمـاد الكـبير ينـدرج ضـمن قولـه          

فوقفـوا عـن     .9﴾﴿ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم ألا قليلاً               :تعالى
.10رة من الصورالبحث فيه بأي صو

.68.سورة الزمر، الآية- 1
.80.صالمرجع السابق،محمد سليمان الأشقر، -2
.02.سورة الملك، الآية-3
.85.سورة آل عمران، الآية-4
.145.سورة آل عمران، الآية-5
.378-377.ص،مروك نصر الدين، نقل وزرع الأعضاء البشرية، المرجع السابق-6
.278:نفس المرجع ص–7
.238.ص،محمد عبد الوهاب الخولي، المرجع السابق-8
.85.سورة الإسراء الآية-9

.06.ص،السابقالمرجعفيصل عبد الرحيم شاهين، -10
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ورغم ذلك فقد بحث كثيراً من العلماء المسلمين القدامى والمعاصرين في الروح وألفـوا حولهـا          
.1المؤلفات وتكلموا عن صفاا ونشاطها وأثرها في الجسم الإنساني

إلا أن العلماء القدامى لم يتعرضوا إلى تحديد لحظة الموت، وإن كانوا قد حاولوا تعريفهـا مـن           
ة التصويرية ومن ناحية علاماا، ومن ثم وجب التعرص بشكل مفصل لمعيار الموت لدى علمـاء                الناحي

أما العلماء المعاصرين فقد أبدوا رأيهم بشكل يتوافق مع الاعتبـارات           ). الفرع الأول ( الشريعة القدامي   
الفرع ( المعيار الحديث  العلمية الحديثة، فاختلف رأيهم بين من يلتزم بالمعيار التقليدي ومن ينكره ويلتزم           

).الثاني
الفرع الأول

معيار الموت لدى علماء الشريعة القدامى
لم يتعرض العلماء القدامى إلى مسألة تحديد لحظة الموت، لكنهم ذكروا علاماته في مؤلفام 

لتجربة باعتبارها علامات تدل على اية الحياة، وقد ذكروا أمارات وصلت إليها معرفتهم من منطلق ا
.3، ولا بد للحكم بموته من انعدمت فيه كل إمارات الحياة، كاستهلال المولود2البشرية

فبعد أن قرر الفقهاء حقيقة الموت وماهيته، نبهوا على الأمارات التي يستدل ا على مفارقة 
.الآثار الشرعيةالروح للبدن، إذ إدراك كنه الموت متعذر فتأتي الأمارات دلالة عليه، ومن تم تترتب عليه

ومن الأمارات الدالة على مفارقة الروح للبدن، وهي شخوص البصر؛ ففي حديث أم سلمه 
ففي هذا الحديث دلالة . 4"إن الروح إذا قبض تبعه البصر:" رضي االله عنها، يقول عليه الصلاة والسلام 

.5لبصرواضحة على أن شخوص البصر ناتج عن خروج الروح؛ لأا إذا خرجت تبعها ا

.06.ص،السابقالمرجعفيصل عبد الرحيم شاهين، -1
.81.ص،محمد سليمان الأشقر، المرجع السابق-2
ولا سقط ما لم يستهل صارخاً ولو تحرك أو بال أو :"  علماء الأقدمين رأيهم في المولود الذي لم يستهل صارخاً يقول خليل ابن إسحاقيذكر ال-3

".رضع
إن هذه الفكرة تجعل مقياس الحياة هي الصوت، وقد فصل اللخمي  ما يكون به الحياة فقال اختلف في الحركة والرضاع، والعطاس، فقال مالك لا 

وحركته : وإن قام يوماً يتنفس ويفتح عينيه ويتحرك حتى يسمع له صوت ولو خفياً، قال إسماعيل:يكون بذلك حكم الحياة ، قال ابن حبيب
.كحركته في البطن لا يحكم فيها بحياة

: مقتبس عن.  خراً في تلك الأزمنةومن هنا كان العلماء يعدون الطفل المولود ميتاً ما لم يستهل صارخاً، وهذا كله يدل على أن الطب كان متأ
.  02.ص،السابقالمرجعمحمد علي البار، موت القلب وموت الدماغ،

الحافظ زكي الدين عبد العظيم المنذري الدمشقي، مختصر صحيح مسلم رواه مسلم، كتاب الجنائز، باب إغماض الموت والدعاء له إذا خضر،-4
. 124.ص، الجزء الأول، المرجع السابق،للإمام

علامة الموت بين الفقهاء والأطباء، وهل يعتبر موت الدماغ موجباً للحكم بموت صحبه أو لا؟، بحث منشور على أحمد عبد الوهاب سالم محمد،- 5
:الموقع14/1/2011:تاريخ الاطلاع6/14.الانترنت، ص

http://www.islam.gov.kw/eftaa/admin/softs/topics/data/upload/1264321948.doc
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ويذكر الفقهاء أمارات أخرى في كتاب الجنائز من مصنفام، وقفوا عليها من خلال التجربة 
واستقراء الحوادث، فهي ليست من قبيل القطعية واليقين، ولكنها من قبيل الأمور الظاهرة التي تدرك 

لا فالأصل فيه الحياة؛ بالحس والمشاهدة، ولذا نبهوا رحمهم االله على ضرورة التيقن من تحقق الموت، وإ
:" ويقول الإمام النووي رحمه االله. 1"وإذا تيقن الموت وجه إلى القبلة، وأُغمضت عيناه:" يقول ابن قدامة

فإن شك بأن لا يكون به علة، واحتمل أن يكون به سكته، أو ظهرت أمارات فزع، أو غيره، أُخر إلى 
.2"اليقين بتغير الرائحة أو غيره 

أن الفقهاء رحمهم االله ينصون على ضرورة تيقن الموت، وأنه لا يعتبر في ذلك الشك،               هكذا نجد   
:وفيما يلي مجمل ما ذكره الفقهاء من أمارات للموت. أو غلبة الظن

Ø "توقف النفس.
Ø    ماومن عجيب ما ذكره ابن القيم رحمـه االله في  . استرخاء القدمين مع عدم انقباضهما  وانتصا

كان واقفاً عند بابه فمر عليه بجنازة يحملوا إلى المقبرة، فسأل عن شأا، فقيـل  أن طبيباً   : ذلك
إن هذا الشخص لم يمت، واستدل على ذلك بـأن          : إم يحملوا إلى المقبرة، فقال الطبيب     : له

.قدميه لا تزالان منتصبتين، فأُرجع هذا الميت، وفُك من أكفانه فأفاق بإذن االله
Ø َّا في حال الحياة متمسكة بالذراع، لكن إذا مات الميت انفصل             انفصال الكَفين عن الذراعين، فإ

.كفه عن ذراعه فينفصل زنده
Øانخساف صدغيه إلى الداخل.
Øميل الأنف واعوجاجه.
Øامتداد جلدة الوجه.
Øتقلص خصيتيه إلى الأعلى مع تدلى الجلدة.
Øبرودة البدن.
Øا على خروج الروحإلى غير ذ. 3"انفراج شفتيه فلا ينطبقان لك من الأمارات التي يستدل.

من المفيد أن نقول أن اكتفاء الفقهاء الأوائل بالكلام عن العلامات الواضحة للموت والمعروفـة         
.لدى جميع الناس، وعدم التعرض لحقيقة اية الحياة الإنسانية يعود إلى سببين

.98.، ص1405النووي، روضة الطالبين وعمدة المفتين، الطبعة الثانية، الجزء الثاني، دار الكتب العلمية، -1
.307.موفق ابن قدامة، المغني والشرح الكبير، الجزء الثاني، المرجع السابق، ص- 2
: تاريخ الاطلاع9/14.اء والأطباء، بحث منشور على الانترنت صبكر بن عبد االله أبو زيد، أجهزة الإنعاش وحقيقة الوفاة بين الفقه-3

.http://saaid.net/book/10/3143.doc:الموقع14/01/2011
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بة حول أحكام ما قبل الوفاة، أو ما بعدها خاصة، إن المسائل التي كانت تعرض عليهم كانت منص       : أولاً
.ولم يكن هناك ما يدعوهم إلى الاجتهاد وإعمال النظر في هذا الموضوع

.لم يكن لديهم الوسائل الدالة على الموت إلا العلامات الظاهرة التي تلاحظ على جسد الميت: ًثانيا
لها ذكر في علامات المـوت المتقدمـة،        إن علامة توفق القلب وانعدام النبض في العروق لم يرد           

ابن النفيس  " ولعل سبب ذلك يرجع إلى أن اكتشاف الدورة الدموية كان متأخراً جداً حيث أكتشفها               
الذي توفي في القرن السابع الهجري، وكان قد اكتمل بناء الفقه الإسلامي، وأخذ من أتى بعد هـذا                  " 

ولما اكتشفت الدورة الدموية أخذ الأطباء وتبعهم الفقهاء        . العصر يكتفي بالنقل من المتقدمين إلا ما ندر       
في ذلك يركزون على توقف القلب عن النبض، بالإضافة إلى العلامات التي سـبق ذكرهـا كعلامـة                  

ومن هنا يجدر بنا البحث عن أثر التطور الطبي على فقهاء الشريعة المعاصرين في تبني معيـار                 . 1للموت
.طب الحديثالموت وفقاً لما جد في ال

الفرع الثاني 
معيار الموت لدى علماء الشريعة المعاصرين

نظراً لأهمية تحديد لحظة الموت وأهمية الالتزام بمعيار محدد تنصرف على إثره آثار شرعية، فقـد                
فمع تزايد  . كثر الحديث عن الموت واختلفت الآراء حول تعريف الموت بالمعايير الطبية والعلمية والفقهية            

وإصابات المخ البالغة والمتعددة وحالات الغيبوبة الشديدة، يواجه الطبيب المسلم بعـض             2ث السير حواد
المعضلات الطبية والفقهية في تحديد معنى الموت، نتيجة للتقدم  العلمي والـتقني في اـالات الطبيـة                  

. 3العديدة
ون الحركة في البـدن،     استر خاء الأطراف والأعصاب، سك     -فلم تعد تلك العلامات التقليدية    

توحي -وغيرها ...وتغير لون البدن، شخوص البصر، وانخساف الصدغ وميل الأنف، وانفراج الشفتين        
.   بالموت الحقيقي

.61-60.ص،أحمد القاسمي الحسني، المرجع السابق-1
ت حوادث المرور في الولايات المتحدة تعد حوادث المرور السبب الرئيسي للوفاة للذكور في مقتبل العمر في معظم بلدان العالم ولقد انخفض2

وكذا انخفضت نسبتها في بريطانيا وكندا ومعظم دول العالم الصناعي انخفاضاً ) 1980-1970( خلال عشر سنوات% 20الأمريكية بنسبة 
لكة العربية السعودية ودولة الإمارات  كبيراً بسبب التشدد في العقوبة على السياقة في حالة سكر، بينما ازدادت الحوادث في الدول العربية ففي المم

محمد علي . في نفس الفترة% 50وفي الكويت % 90وازدادت نسبته في البحرين بـ) 1976-1971( في الفترة % 250زادت النسبة بـ 
.11.ص،السابقالمرجعالبار، موت القلب وموت الدماغ، 

.http//www: بحث مستخرج من الأنثرنت، الموقع. 10.بي والشرعي، صحسين محمد مليباري، نحو تعريف الموت في المفهوم الط-3
Islamset.com/ arabic/abioethics/deoth/not word. Molaare.doc
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كما أن توقف القلب والتنفس توقف لا رجعة فيه، لم يعد يشكل دليلاً قاطعاً على مفارقة الحياة             
ت الأطباء المعنيين وفقهاء الـشريعة الإسـلامية إلى   لجسم الإنسان، حيث ظهرت مدلولات جديدة دفع   

مراجعة تعريف الموت، هل هو الموت الكامل وتوقف سائر أعضاء الجسم بما في ذلك القلب ؟ المعيـار                  
أم هو موت الدماغ أو موت جذع المخ الذي يحتوي على مراكز الصحوة والتنفس ؟ المعيـار           . التقليدي
. الحديث

علماء الشريعة المعاصرين إلى اتجاهين، اتجاه يقول بالالتزام بالمعيار التقليدي          في هذا اال انقسم     
).ثانياً( واتجاه آخر يقول بالالتزام بالمعيار الحديث ) أولاً(لتحديد لحظة الموت 

الاتجاه القائل بالالتزام بالمعيار التقليدي لتحديد لحظة الموت:أولاً
لالتزام بالمعيار التقليدي للوفاة، والـذي أعتنقـه الفقـه          يذهب هذا الرأي إلى القول بوجوب ا      

إن " الإسلامي بشتى مذاهبه، كمذهب الإمام مالك، حيث جاء في شرح الخرشي على مختصر خليل                     
: الموت كيفية وجودية تضاد الحياة فلا يعرى الجسم الحيواني عنهما ولا يجتمعان فيه، وعلاماتـه أربـع                

.1"وانفراج شفتيه فلا ينطبقان وسقوط قدميه فلا ينتصبان انقطاع نفسه وإحداد بصره 
ويضيف أنصار هذا الاتجاه إلى أن الموت التي تنبني عليها الأحكام شرعية مـن إرث وقـصاص             
ودية وبينونة وانتهاء العقود، لا تتحقق إلا بمفارقة الروح الجسد، وأن موت الجهاز العصبي ليس وحـده          

لتنفس وعمل القلب والنبض دليل على استمرار الحياة في الجسد، وأن دلت            آية للموت، بل أن استمرار ا     
.2الأجهزة على فقدان الجهاز العصبي والمخ لخواصه الوظيفية

االله يتوفى الأنفس حين موا والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت                ":قال تعالى 
ووجه الدلالة أن االله  علق الموت       .3"قوم يتفكرون   ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات ل         

فإذا كان حكم الموت معلق بإمساك الروح فلا عبرة بغير ذلك ولا يلزم         . على إمساك النفس وهي الروح    
من موت عضو من أعضاء الجسم خروج الروح من كامل الجسم، فمن أبينت يده أو رجلـه؛ يعـني                    

وإن الحكم بموت على موت الدماغ الذي هو عـضو مـن         قطعت، فإن الروح تنحاز إلى باقي الجسد،      
.4أعضاء الإنسان تعليق لحكم الموت بما لم يعلقه الشرع

..122.، ص1316الخرشي ، شرح الخرشي على مختصر خليل، الطبعة الأولى، الجزء الثاني المطبعة العامرية الشرقية، مصر، -1
.237.ص،ولي، المرجع السابقمحمد عبد الوهاب الخ-2
.42.سورة الزمر، الآية-3
.09.، صالمرجع السابقوسيم فتح االله، افت موت الدماغ، -4
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. 2"كلا إذا بلغت التراقـي    :" وقوله. 1"فلولا إذا بلغت الحلقوم     :" ومن الأدلة كذلك قوله تعالى    
و الحلق حين الاحتضار فعلـق  أي الروح الحلقوم، وه" ، )فلولا إذا بلغت ( ووجه الدلالة في قوله تعالى     

، وهو رد على من يورد شبهة تعلق الحياة بالـدماغ دون             "الموت على خروج الروح من الجسد لا غير       
.   3غيره من الأعضاء

وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال           ":ومن الأدلة قوله تعالى   
، أي قبـضت روحـه،      5"إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا        حتى ":وقوله تعالى  .4"إنـي تبت الآن    

والتوفي استيفاء النفس وهي الروح، وهو أن يقبضها كلها لا يترك منها شيئا، من قولك توفيت حقـي                  
.  6"من فلان؛ أي استوفيته وافياً كاملاً من غير نقصان

7"دماغ من منظور إسلامي موت ال" بعنوان "إسلام اون لاين " ورد في الفتاوى المنشورة على      

ّـي أرى بقناعة تامة أن "عبد الفتاح إدريس " ما يفيد هذا الرأي، فقد أجاب المفتي الأستاذ الدكتور      إن
مرضى الغيبوبة الدماغي، أومن شخصت حالتهم بأنه موت لجذع الدماغ أحياء على وجه الحقيقة، مـا            

ء عنهم في هذه الحالة من قبل اليأس من شـفائهم      ومن ثم فإن نزع الأعضا    ... دامت فيهم مظاهر الحياة     
يعد قتلاً عمداً عدواناً عند جمهور الفقهاء؛ لأن هذه الأجهزة المساعدة هـي مـن وسـائل مـداوام             

.8"وعلاجهم وقيام الأطباء بحرمان هؤلاء المرضى من وسائل العلاج يعد محققاً لجريمة القتل العمد 
م إلى اعتبار الموت الدماغي اية للحياة الإنـسانية، بتـوافر           لقد ذهب المحققون من أهل العل     " 

العلامات الظاهرة للموت، وهي توقف القلب والتنفس لا رجعة فيه، وبذلك لا يجوز الحكـم بـالموت    
الذي تترتب عليه الأحكام الشرعية بمجرد تقرير الأطباء أنه مات موتاً دماغيا، حتى يعلم أنه مات موتـاً         

فجعلُ . توقف دقات القلب والتنفس مع ظهور الأمارات الأخرى الدالة على موته يقيناً            لا شبهة فيه من   
موت الدماغ أو جذع الدماغ دليلاً على تحقق الوفاة، مع نبض قلبه ولو آلياً لا يعتبر موتاً، ولكنه نـذير      

.78.سورة، الواقعة، الآية- 1
.26.سورة القيامة، الآية-2
.11.10.نفس البحث، ص-3
.18.سورة النساء، الآية- 4
.61.سورة الأنعام، الآية- 5
.19.صالعربي، معصومية الجثة في الفقه الإسلامي، المرجع السابق،بلحاج-6
نريد معرفة حكم الشرع في مسألة موت الدماغ، هل يعتبر موتاً شرعياً ويترتب عليه أحكام الموت المختلفة بما في ذلك :" كان نص سؤال الفتوى7

".لصحيح؟ نقل الأعضاء للغير؟ نرجو توضيح رأي الفقهاء في ذلك وبيان الرأي ا
اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا " فتوى منشورة على إسلام أون لاين نت 04.عبد الفتاح إدريس، موت الدماغ من منظور إسلامي ص-8

.www.islamonline.net.fatawa:الموقع . 10/11/2004تاريخ الفتوى" تعلمون
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نـد التـرجيح    ولا بد أن يراعى ع    ". يسير للموت، فله حكم الأحياء حتى يتم انفصال الروح عن البدن          
والمقصود إثبات ما هو أحـوط في        "الخروج من الخلاف مستحب      ":قاعدة فقهية قررها الفقهاء وهي    

. 1مسألة اختلفت فيها أنظار الفقهاء واجتهادام
فكما لا يسوغ إعلان الوفاة بمجرد سكوت القلب        " "بكر بن عبد االله أبو زيد     "يرى الدكتور   

شك فكذلك لا يسوغ إعلان الوفاة بموت الدماغ مع نبض القلـب            لوجود ال  -كما حرره النووي     -
.وتردد التنفس تحت الآلات

وكما أن مجرد توقف القلب ليس حقيقة للوفاة بل هو من علاماته إذ من الجائز جـدا توقـف                   
القلب ثم تعود الحياة بواسطة الإنعاش أو بدون بذل أي سبب، ومن هنا ندرك معنى ما ألف فيه بعـض                    

وما يذكره العلماء عرضا في بعض التـراجم      . باسم من عاش بعد الموت، لابن أبي الدنيا       : ء الإسلام علما
.2"من أن فلانا عاش بعد الموت أو تكلم بعد الموت

إن موت الدماغ علامة وأمارة على الوفاة وليس هو كل الوفـاة بـدليل              : وكذلك يقال أيضا  
فيعود الأمر إذن إلى    . اء فيها موت الدماغ ثم يحيا ذلك الإنسان       وجود حالات ووقائع متعددة يقرر الأطب     
.مفارقة الروح البدن: ما قرره العلماء من أن حقيقة الوفاة هي

إذ -رحمه االله-جاد الحقومن الفقهاء الذين لم يؤيدوا فكرة موت الدماغ شيخ الأزهر السابق 
اة عن الجسد كله، بما في ذلك العقل، وإن الشخص إذا أصدر قرار الموت إنما هو في انقطاع الحي      : " يقول

المصاب بموت الدماغ فاقد للحياة العقلية والحسية دون الحياة الجسدية، ومن ثم فإقرار الموت الدماغي لا                
.3"يعني الموت الجسدي الكامل

المريض من الناحية الطبية يدخل في سكرات       "أن  " "إبراهيم صادق الجندي    " ويرى الدكتور   
القلـب،  (وت وحالة الاحتضار إذا توقفت الأعمال الحيوية في جسه نتيجة توقف الأجهزة الحيويـة               الم

فإذا كان توقف الوظائف توقفاً تاماً لا رجعة فيه حدثت تغيرات بالجسم تمنعه مـن               ). التنفس، الدماغ   
وقف وظائف أحد  وهذا يعني أن ت   . العودة إلى الحياة، وبذلك يصبح الشخص غير قابل للإنعاش الصناعي         

هذه الأجهزة الحيوية كتوقف وظيفة المخ مثلاً أو توقف وظيفة القلب أو تعطل التنفس فقط يمثل مرحلة                 
الاحتضار ولا يجب اعتباره موتاً، حتى وإن كان الشخص سيموت، ولا يجب بناء الأحكام عليـه؛ لأن                 

علاجه أولى من جلب المنفعة لمريض    دفع الضرر عن المريض الذي توقف دماغه أو قلبه أو تنفسه بمحاولة             

. 43.42.صالمرجع السابق،محمد بشير فلفلي، -1
.13.السابق، صوفاة بين الفقهاء والأطباء، المرجعد االله أبو زيد، أجهزة الإنعاش وحقيقة البكر بن عب-2
.138.ص،1999مكتبة الفرابي، دمشق، لبنان، ،محمد سعيد رمضان البوطي، قضايا فقهية، القسم الثاني، الطبعة الأولى: مقتبس عن-3
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وعليه فإن فقدان الـدماغ لخـواص       . آخر بمعالجته بأعضاء هذا المريض الذي يعد في مرحلة الاحتضار         
الوظيفة الأساسية مع استمرار نبض القلب والتنفس اصطناعياً بوسائل الإنعاش ليس موتاً حقيقيـاً؛ لأن               

، وليس الموت على وجه اليقين، والـيقين لا يـزول       موت الدماغ لا يعدو أن يكون أحد مظاهر الموت        
.  1"بالظن بل يزول بيقين مثله
إن العلماء قد استطاعوا أن يوجدوا بديلا للمـخ في إدارة           : "توفيق الواعي   " ويقول الدكتور   

الحركة الدموية والجهاز التنفسي والجهاز الهضمي، والإبقاء على صلاحية الجسد والحياة فيه، فلِم يعتـبر             
.2"الإنسان ميتاً والبديل يعمل؟

"استئصال الأعضاء  "قرر أنصار الموت الدماغي تطبيق بعض أحكام الموت بمجرد موت الدماغ          
وتأجيل بقية أحكام الموت على من مات دماغياً حتى تتوقف الأجهزة الرئيسية للجسم؛ أليس ذلك دليلاً               

.3قة الموت الدماغيعلى عدم اطمئنان أنصار هذا الاتجاه أنفسهم إلى حقي
ولا تيئسوا من رحمة االله إنه    :" وإضافة إلى ذلك فقد انا االله عز وجل عن اليأس من رحمته بقوله            

وما ذلك إلا لأن قدرة االله ليس لها حدود، فسبحانه قادر           . 4"لا يايئس من روح االله إلا القوم الكافرون       
الطب الآن يقف عاجزاً عن إيجـاد عـلاج          فإذا كان . على شفاء خلقه من أي داء مهما كان جسيماً        

فقد يأتـي يوما يتقدم فيه الطب      . لتوقف المخ، فإن قدرة االله لا حدود لها، ورحمة االله وسعت كل شيء            
أضعافاً مضاعفة عما هو عليه اليوم ويكتشف أن العلامات التي يقرها الطب اليوم لموت المخ ليست ائية     

المـوت  ( المخ وإعادته للعمل مثلما حدث مع توقف القلب والرئتين          قاطعة، وأنه من المكن علاج موت       
. 5وعندما اكتشف علاجاً يعيد الحياة للقلب والرئتين هجر هذا المعيار) الظاهري

يحتاج إلى فريق طبي متخـصص  -إن صح –إن تقرير الوفاة استناداً إلى علامات موت الدماغ       
فة وهذا لا يتوافر في كثير من المستشفيات، وإن فتح          على أدق مستوى، وفحوصات دقيقة وأجهزة مكل      

الباب على مصراعيه اعتبار بموت الدماغ كعلامة للحكم بالوفاة سيؤدي إلى خطر عظيم فينبغي قفلـه                
.   6صيانة للأرواح التي يعتبر حفظها مقصداً ضرورياً من مقاصد الشريعة الإسلامية

:المعيار التقليدي للحظة الموت تعود إلى ما يليومن الأسباب التي جعلت العلماء يتمسكون ب

.  14.صالمرجع السابق، إبراهيم صادق الجندي، -1
.237.ص،أحمد القاسمي الحسني، المرجع السابق: مقتبس عن-2
.47.محمود أحمد طه، المرجع السابق، ص-3
.87.سورة يوسف، الآية- 4
.48.محمود أحمد طه، المرجع السابق، ص-5
.14.صالمرجع السابق، أحمد العمر، -6
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التثبت بالعلامات التي حددها الفقهاء الأوائل للموت، والتخوف من الاستعجال بإصدار حكم بالغ              -1
الخطورة يتعلق بالحياة أو الممات، خاصة وأن العلوم تتطور فقد يكون ما وصل إليه العلم في هذا الزمان                  

. 1اليوم قد يأتي المستقبل على إلغائهامن أن العلامات المعتبرة
من الحقائق الثابتة أن النمو مظهر من مظاهر الحياة، وأبدان المرضى بالغيبوبة نامية، إذ تم تـسجيل                  -2

كثير من حالات الغيبوبة التي شخصت على أا موت لجذع المخ  وكانت النساء المريضات حوامـل،                 
ر نمت فيها الأجنة نمواً طبيعياً، حتى تمـت الـولادة بعمليـة      وجرت متابعة الحمل لأكثر من خمسة أشه      

جراحية، ولا يتحقق نمو الأجنة في داخل الجسم الميت لانعدام الحياة فيه، وهذا دليل على استمرار الحياة                 
.2في أبدان هؤلاء المرضى

وبالتالي فإن حكم من يتعدى على شخص في حالة موت الدماغ فـأى حياتـه فـإن عليـه        
وإن كان التعدي على . القصاص؛ لأنه أى حياة مستقرة وإن كان على سبيل الخطأ ففيه الدية والكفارة            

عضو من أعضائه ففيه القصاص إذا كان عامداً، أو الدية إذا كان لا يمكن القصاص أو كان على سبيل                    
. الخطأ
ت     الاتجاه القائل بالالتزام بالمعيار الحديث لتحديد لحظة المو: ثانياً

يأخذ هذا الاتجاه بالمعيار الحديث لتحديد لحظة الوفاة، حيث أن صدى موضوع موت الـدماغ        
حيث بدأت معالمه تتضح ومفهوماته تتحدد في اية الـسبعينيات وبدايـة             -ما كاد ينتهي في الغرب      

قشة هذه القضية الحيوية حتى بدأت في العالم الإسلامي، واتجهت المحافل واامع الفقهية لمنا      -الثمانينيات  
.3باجتماعات مطولة مشتركة بين الأطباء والفقهاء

وكانت أول مبادرات هذه القضية المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية، حيث عقدت ندوة الحيـاة              
بمدينة الكويت باشتراك مجموعة من الأطباء والفقهـاء، وكانـت   1985الإنسانية، بدايتها وايتها في    

تأسيساً على عرض من الأطباء، إلى أن       " " اية الحياة " تهت إليه الندوة في شقها الثانـي     خلاصة ما ان  
الإنسان الذي يصل إلى مرحلة مستيقنة هي موت الدماغ، يعتبر قد استدبر الحياة، وأصبح صـالحا لأن                 

.4..."تجرى عليه بعض أحكام الموت

.237.صالمرجع السابق،أحمد العمر، –1
.03.صالمرجع السابق،يس، عبد الفتاح إدر-2
.14.ص،السابقالمرجع محمد علي البار، وموت القلب وموت الدماغ، -3
ندوة  الحياة الإنسانية بدايتها وايتها في المفهوم الإسلامي، انعقدت من طرف المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية بالاشتراك مع وزارة الصحة -4

هـ 1405ربيع الأحر 26-24سلسلة ندواا حول الإسلام والمشكلات الطبية المعاصرة، في الفترة مابين بدولة الكويت، الندوة الثانية من
/www. Islam set.com.arabic: بفندق هيلتون بدولة الكويت، مستخرج من الأنثرنت، الموقع1985يناير 17- 15الموافق 

abioithics/hayat.html.
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المخ بما في ذلك جذع المخ يعد موتاً للجسم         إن المتفق عليه في كثير من الأوساط الطبية أن موت           
كله، إذا تم تشخيص ذلك حسب الشروط المعروفة في كل المستشفيات وخاصة في أقسام العناية الطبية                

وإذا تم تشخيص موت المخ أو الوفاة الدماغية، فقد اتفق المختصون على أنه لا جـدوى مـن                  . المركزة
وأن استمـرار القلب في النبض لا يعني أن        . في الجهاز التنفسي  الاستمرار في الوسائل الإنعاشية وخاصة      

الإنسان لا يزال حياً، حيث أن القلب يمكن أن ينبض خارج جسم الإنسان، وموت المـخ يـؤدي إلى                   
.1موت القلب آجلاً أو عاجلا

ؤتمر ومن بين المبادرات في العالم الإسلامي كذلك مبادرة مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المـ              
 ـ  1406ربيـع الثـاني      6-10( الإسلامي في دورته الثانيـة المنعقـدة في جـدة            28-22هـ

).1986ديسمبر
وبعد مناقشات عديدة تقرر تأجيل البث في الموضوع إلى الندوة الثانية والتي عقدت في عمـان                

 ـ 1407صفر  13-18(الأردن   وخلال هذه الندوة صدر القـرار      . 2)1986أكتوبر   16-11ه
يعتبر الشخص ميتا وتترتب عليه الأحكام      " بشأن أجهزة الإنعاش حيث قرر امع بأنه         5اريخي رقم   الت

:الموت المقررة شرعاً، إذا تبينت إحدى العلامتين التاليتين
.إذا توقف قلبه وتنفسه توقفاً تاماً، وحكم الأطباء بأن هذا التوقف لا رجعة فيه-1
طلاً ائياً، وحكم الأطباء الخبراء بأن هذا التعطل لا رجعة فيـه،            إذا تعطلت جميع وظائف دماغه تع     -2

.وأخذ قلبه في التحلل
وفي هذه الحالة يسوغ رفع أجهزة الإنعاش المركبة على الشخص وإن كان بعض الأعـضاء لا                

.3"يزال يعمل آلياً بفعل الأجهزة المركبة
عـن   1985س لجنة الفتوى بالأزهر سنة      رئي -رحمه االله  -عبد االله المشد  وأفتى فضيلة الشيخ    
أن يكون ذلك بعد تحقق وفاة الميت بتوقف مخه عن أداء وظيفته لا بتوقف      " موضوع التشريح، فقال على   

.4"قلبه؛ لأن قلبه قد يتوقف والمخ لا يزال قائماً بوظيفته فلا تتحقق الوفاة حينئذ

.02.ص،السابقحسين محمد مليباري، المرجع-1
16-11هـ 1407صفر 13-18(الندوة الثانية والتي عقدت في عمان الأردن بشأن أجهزة الإنعاش، 5قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم -2

.14.ص،السابقالمرجعمحمد علي البار، موت القلب وموت الدماغ، : مقتبس عن.)1986أكتوبر 
.14.ص،السابقالمرجعلدماغ، محمد علي البار، موت القلب وموت ا–3
مستخرج 04.عبد المنعم حسب االله، الإسلام والطب ونقل الأعضاء، مقالات نشرا الجمعية العربية لأمراض وزرع الكلى ص: مقتبس عن-4

.ASNRT.arg. articl.arasp.http// www:من الإنترنت   الموقع
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الإنسان يتكون مـن أجهـزة      " ن  بأ -رحمه االله -محمد متولي الشعراوي  ويرى فضيلة الشيخ    
متعددة، وسيد هذه الأجهزة هو المخ، فإذا ماتت خلايا المخ فإن كل شيء انتهى في جـسم الإنـسان،              
والحقيقة العلمية هي أن الحياة لا تغادر جسم الإنسان إلا إذا توقف مخه عن العمل، فقد يتوقف القلـب                  

شغيله، أما إدا ماتت خلايا المخ عن العمل فهذا هـو          عن العمل ويعالجه الأطباء بصدمة كهر بائية تعيد ت        
.1"الموت الحقيقي؛ لأن أجهـزة الجسم لا تعيش بدون هذا السيد لحظة واحدة

بعد الحكم بموت الدماغ، فإن     "–رحمه االله    -عبد االله شحاتة  ويرى الداعية الإسلامي الدكتور     
وتة تقارب الوفاة، وما قارب الـشيء       الإنسان يصبح في حكم الميت، وتصبح ضربات القلب هذه موق         

".يعطى حكمه
لقد أصبحت مسألة   " 1998في ندوة عقدت في أبو ظبي        يوسف القرضاوي ويقول الدكتور   

.2"الوفاة قضية محسومة من الناحية العلمية والفقهية، وهي فعلا تلف جذع الدماغ تلفاً لا رجعة فيه 
غير إن تخوف العلماء المناصرين لتحديد لحظة الموت وفقاً للمعيار التقليدي يمكن الرد عليهم بما               

: يلي
إن تخوفهم من فتح الباب أمام من يمتهن الطب يوقع الأخطاء في تشخيص حالات الموت،                :أولاً

الطويلـة، ولا يقـل      يرد عليه بأن تحديد الموت شأن فني فلا يفصل فيه غير قول المهرة من ذوي الخبرة               
. 3عددهم على ثلاثة اختصاصيين يجمعون على رأي واحد

ويرد على قولهم في أن العلم قد يقبل إلغاء علامة الدماغ بعلامات أخرى، هو أن الأحكام            : ًثانيا
العلمية في الشريعة الإسلامية تبنى عـلى غلبة الظن المحصلة بالأمــارات والدلالات، فكثير من حقائق    

اة لا تعرف إلا بغلبة الظن لا بالقطع واليقين والاقتصار في بناء الأحكام على تحصيل الـيقين فيـه                   الحي
.4تعطيل لكثير من المصالح الخطيرة

أما عن قولهم أن العديد ممن أصيب بالغيبوبة الطويلة استفاقوا بعد مدة، يرد عليـه بـأن                  :ثالثاً
ة بم في ذلك جذع المخ، فقد تصاب قـشرة المـخ          الحديث عن موت الدماغ يقتصر على تلف المخ كلي        

بتلف دائم ويبقى جذع المخ سليماً، فأصحاب هذه الحالة هم أحياء  أما أصحاب موت الدماغ، يكون                 

.05.ص،قالسابرجععبد المنعم حسب االله، الم: مقتبس عن-1
.50.صالمرجع السابق،،عبد المنعم حسب االله، الإسلام والطب ونقل الأعضاء: مقتبس عن-2
.241.صنفس المرجع،-3
ينكر البعض استخدام مفهوم موت الدماغ، في أي بلد لم تكن لديها الإمكانيات الطبية المتوافرة، والخبرات الطبية الجيدة، بالإضافة إلى أنه لا بد -4
.15.ص،السابقالمرجعمحمد علي البار، موت القلب وموت الدماغ، . ن وجود رقابة صارمة ونظام وبروتوكول معينم
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عندما يصاب المخ بتلف دائم لجميع وظائفه بما فيه جذع المخ، الأمر الذي يجعله فاقداً لأي شكل مـن                   
.1مقومات الحياة البيولوجيةأشكال الاتصال بالعالم الخارجي وجميع

أن هذه الأحداث والوقائع التي أصبحت أمثلة يتخوف منها، ومن ثم ينكـرون مـوت               : ًرابعا
الدماغ، ليست من مصادر علمية وبالتالـي يصعب مناقشتها، حيث يصعب التأكـد مـن أن        

ء تشخيص الموت الدماغي تم حسب البروتوكولات المعترف ا، وهم في الأرجـح أن هـؤلا              
.2المصابين كانوا في حالة غيبوبة شديدة

ومن هنا يمكن استخلاص نتيجة مفادها أن تطور العلوم بما فيه العلوم الطبية وتقنياته أثمرت عن                
اتخاذ المعيار الحديث لتحديد لحظة الموت، وفي غياب نص شرعي كان لابد أن تـسخر الاجتـهادات                 

وإذا كان تحديد لحظة الموت     . بت استدبار الكائن البشري الحياة    الفقهية، بما يتوازى مع المعرفة الطبية ويث      
فما صدى . يشهد تضارباً فقهيا، بين الفقهاء قدامى ومعاصرين، وبين المعاصرين أنفسهم      -ميلاد الجثة  -

هذا التضارب في مجال القانوني؟ 
المطلب الثاني

تحديد لحظة الموت في القانون
الشريعة الإسلامية نأتـي على بيان هذا التحديد في القـانون،           بعد تعرضنا إلى تحديد الموت في     

بإلقاء نظرة على القوانين وكيف تعاملت مع هذا الشأن الذي شهد منـاظرة مـن الناحيـة العلميـة                   
.والشرعية

هل تحديد لحظة الموت شأن من الشؤون القانونية يتعين علـى     : فـي البداية يثور التساؤل التالي    
ع معياراً محدداً ؟ أم يعتبر شأن من الشؤون الطبية ينفرد الأطباء ببيان لحظة حدوثه ؟ ومن                 القوانين أن تض  

).الفرع الأول( ثم يتعين التطرق إلى مدى ملاءمة التحديد القانوني للحظة الموت 
ولبيان ذلك نلقي نظرة على القوانين المقارنة وكذا الشريعة الإسلامية لنرى كيف تعاملت مـع               

). الفرع الثاني( ضوع بالإضافة إلى بيان موقف المشرع الجزائري من كل ذلك هذا المو
ولما كانت القوانين في أغلبها ترتبط بشكليات معينة فإن الموت مهما ظهـرت علاماتـه فـإن       
القوانين تفرض إجراءات تتعلق بإثبات الموت بشكل رسمي، عن طريق تحرير صك الوفـاة أو شـهادة                 

).الفرع الثالث( ين بيان الإثبات القانوني للموت الوفاة، ومن ثم يتع

.246.ص،أحمد القاسمي الحسني، المرجع السابق-1
.02.ص،السابقحسين مليباري، المرجع-2
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الفرع الأول
مدى ملاءمة التحديد القانوني للحظة الموت

يشكل التنازع بين الاعتبارات العلمية الحديثة في مجال العلوم الطبية والاعتبارات القانونية التي 
ديد لحظة الموت، هل يعتبر هذا نتجت عن أصداء هذا التطور العلمي لب المشكلة الجوهرية في مجال تح

الشأن من الشؤون القانونية أم من الشؤون الطبية؟
هناك جانب يرى أن الموت ليست ظاهرة بيولوجية فحسب، بل هي واقعة قانونية لها آثارها 

.                   القانونية، ومن ثم وجب على المشرع أن يتدخل بإيجاد تعريف لها، وتحديد معيار مقبول
ولكي يتضح لنا جوهر الصراع القانوني الطبي، يجب علينا أن نجري مناظرة بين اتجاهين، اتجاه 

ويؤكد على ضرورة أن يصدر تشريع يحدد لحظة ) أولاً( يرى أن تحديد لحظة الموت مسألة قانونية 
). ثانياً( يرى بأا مسألة فنية تترك لضمير الطبيب الموت، واتجاه

تحديد لحظة الموت مسألة قانونية: أولاً
أنه يجب أن يصدر تشريع ينظّم مفهوم الموت، وهذا المفهوم ينطلق أساساً 1يرى هذا الاتجاه

.2ها القانونلطمأنينة الرأي العام والأطباء معاً، بحيث يقوم الطبيب بعمله وفقاً للأسس التي أرسا
وقد تمسك أصحاب هذا الرأي بضرورة وضع تعريف للموت بعد أن شاعت عمليات زرع 

بأول عملية زرع للقلب من "برنارد " الأعضاء البشرية كوسائل علاجية، خصوصاً بعد أن قام الطبيب 
هرة وتبرير هذا الرأي هو أن الغريزة الإنسانية المحبة للش. جثة شخص متوفى إلى جسد شخص حي

وتحقيق السبق العلمي الطبي، قد يؤديان إلى استئصال أعضاء من أشخاص تدب فيهم الحياة، ولذا فإن 
وضع تشريع يشيع نوعاً من الاطمئنان، ذلك أن الطبيب من حقه أن يحتمي بالقانون قي حالة تعرضه 

.  3للمسؤولية القانونية والأخلاقية
تلقى نفس التقدير لدى الجمهور أو أفراد اتمع، إن قواعد مهنة الطب لا تفي بالغرض، ولا

.4فالذي يلقى قبولا لدى رجال الطب، قد يقابله رفضاً من طرف القضاء والرأي العام

؛ أحمد شوقي عمر أبو خطوة، المرجع 49.لمرجع السابق، صامهند صلاح أحمد فتحي العزة،؛107.حسني عودة زعال، المرجع السابق، ص- 1
. 167.السابق، ص

.272.ص،سميرة عايد الديات، المرجع السابق-2
.272.ص،نفس المرجع-3
.107.ص،حسني عودة زعال، المرجع السابق-4
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- إن مسألة الموت م الجماعة، لذا بات من الضروري مناقشتها من طرف ممثلي الشعب
.  1اني والاعتبارات الطبيةبوضع قانون مستوحى من الضمير الاجتماعي والإنس-البرلمان

إن الآثار القانونية الخطيرة المترتبة عن الإعلان عن وفاة شخص على الصعيدين المدني والجنائي،              
تؤدي حتماً إلى انحسار الحماية الجنائية عن الكيان المادي للإنسان أو الجسم البشري، لذا يبدو جلياً أن                  

ال القانون بالدور الأساسي في ضبطه وإصـباغ وصـف          التحقّق من الموت لا بد أن يضطلع عليه رج        
. 2المشروعية عليه

تحديد لحظة الموت مسألة طبية:  ثانياً
أنه لا يجوز للقانون أن يتدخل في مسألة تحديد الموت، إذ تعتـبر مـن                3يرى أنصار هذا الاتجاه   
كما أن  . مسألة قانونية إنما يثير مسألة فنية بحتة تدخل في اختصاص الطب          اختصاص الطب، لأنه لا يثير      

تحديد لحظة الموت إذا تعرضت للنصوص القانونية تؤدي إلى خطورة، خاصة إذ علمنا أن العلوم الطبيـة                 
.               4البيولوجية تتقدم بصورة مستمرة عكس ما يشهده التطور التشريعي من اضطراد السلوك وبطء

ولقد كان فيما مضى يعتبر توقف القلب عن العمل هو الحد الفاصل بين الحياة والوفاة، ثم اتجـه     
وعليه فإن وضع تعريف قانوني سوف يكـون محـلاً لتعـديلات    . إلى تحديد لحطة الموت بموت الدماغ    

كان يتفق مع تطور العلم إلا أنه لا يتفق مع ما يلزم أن تكون عليه القواعـد                 متلاحقة، وهذا الأمر وإن     
.5القانونية من استقرار نسبي

في الكثير من الأحيان تعرض مسائل لها جانب طبي وجانب قانوني فيترك القاضي الجانب الطبي               
تطبيقات للجانب   لأصحاب الخبرة والاختصاص، ويستعين برأيهم في تكوين عقيدته لأجل الوصول إلى          

.6القانونـي
إن المنطق وقواعد التخصص توجب ترك مسألة تحديد الوفاة للأطباء، بوصفهم الجهة الوحيـدة              

ويقتضي ذلك عدم تقييدهم بنصوص قانونية جامدة،       . الأقدر على البث في هذا الأمر من الناحية العلمية        
ن أن يفعله القانون هو وضع بعـض الأسـس          تأبى طبيعة التحقق من الموت الخضوع لها، وكل ما يمك         

.                                         7والقواعد الاسترشادية، دون الدخول في التفاصيل الفنية للتأكد من الوفاة

.323.ص،مروك نصر الدين، نقل وزرع الأعضاء البشرية، المرجع السابق-1
.49.ص،لاح أحمد فتحي العزة، المرجع السابقمهند ص-2
.323.ص،مروك نصر الدين، نقل وزرع الأعضاء البشرية، المرجع السابق؛ 598.محمد سامي السيد الشوا، المرجع السابق، ص- 3
.324.ص،سابقالرجع  الممروك نصر الدين، -4
.324.ص،نفس المرجع-5
.280.ص،سميرة عايد الديات، المرجع السابق-6
.48.ص،مهند صلاح أحمد فتحي العزة، المرجع السابق-7
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فيترك . تستهدف هذه المعايير توفير الطمأنينة للمرضى من جهة، وحماية الأطباء من جهة أخرى            
ر في إثبات الوفاة من عدمه، فهذه المسألة طبية بطبيعتها ولكـن نظـراً لخطورـا                للطبيب حرية التقدي  

وجسامتها، فإن الطبيب نفسه يناشد القانون في معاونته بوضع بعض القواعد السلوكية التي يسترشد ا               
.           1لتحديد الوفاة، مع إبقاء كامل الحرية للطبيب التأكد منها وفقا للأساليب العلمية

مع الأخذ بعين –لا يقع رجال القانون " بأنه 1968ولقد أوصى مؤتمر بيروجيا المنعقد في عام    
وضع تعريف قانوني للمـوت، أو تحديـد الطـرق           –الاعتبار التقدم الملحوظ الذي تمر به مهنة الطب         

أن الأمور تبقى للأطباء ضمن اختـصاصهم ودراسـتهم          والوسائل التي يمكن ا التأكد من الوفاة، بل       
ونشاطهم الفني، ورائدهم في ذلك شرف المهنة وعلى أن يكون الطبيب ملماً بأحدث معطيات العلم في                

.             2"هذا اال 
لكن يضاف إلى هذا أن تحديد لحظة الموت عن طريق الطبيب، أمر يجب أن يكون وفقاً للتقدير، 

غير أنه يجب أن توضع . س الطبيب في ذلك الأمور الفنية التي تظهر في مجال التقدم العلمي الحاصلويلتم
معلومات قانونية كحد أدنـى من اللوائح وفقاً للتطورات العلمية في هذا الميدان، وهذا ما نؤيده وهو 

التشريعات المقارنة من السؤال الذي يثار ما موقف. الذي اتجهت إليه معظم الآراء الفقهية والقانونية
.تحديد لحظة الموت وما موقف المشرع الجزائري، وهو ما نحاول الإجابة عنه فيما يلي

الفرع الثـاني
تحديد لحظة الموت في التشريعات المقارنة والقانون الجزائري

رنـة،  لبيان موقف القانوني من تحديد لحظة الموت، لا بد من إلقاء نظرة حول التـشريعات المقا       
( فلقد تنوع الموقف القانونـي فيما يخص تحديد لحظة الموت بين فريقين، فريق لم يقدم معياراً للمـوت          

).ثالثاً( ثم وجب بيان موقف المشرع الجزائري ) ثانياً( وفريق آخر أعطى معياراً قانونياً للموت ) أولاً
القوانين التي لم تحدد معياراً للموت: أولاً

قوانين بمسألة تحديد لحظة الموت، واعتبرا مسألة طبية، ومن ثم جاءت نصوصها            لم تم بعض ال   
: خالية من نص يحدد زمن الموت ومنها

I.القانون الفرنسي

501-78من بين القوانين التي لم تحدد معياراً للموت القانون الفرنسي، فلقد صدر المرسـوم               
والخاص بنقل وزرع الأعضاء البـشرية،  1976ديسمبر 22لتطبيق قانون   1978مارس   31بتاريخ  

.203.ص،أحمد شوقي عمر أبو خطوة، المرجع السابق-1
.325.ص،مروك نصر الدين، نقل وزرع الأعضاء البشرية، المرجع السابق-2
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على أن التثبت مـن      21ونص في الفصل الرابع منه على طرق وإجراءات التحقق من الموت، في المادة              
الموت يستند إلى تطابق الأدلة الإكلينيكية، بحيث تسمح للأطباء بالقول بموت الشخص ويجب تحديـد               

لصحة بعد أخذ رأي الأكاديمية الوطنية للطب ونقابـة         الوسائل المستخدمة لهذا الغرض بقرار من وزير ا       
. 1الأطباء

II.القانون البلجيكي

من القـانون  77لم يرد في القانون البلجيكي نص يحدد معياراً لموت الدماغ، فقد نص في المادة     
المدني أن التأكد من حدوث الوفاة يقع على عاتق ضابط الأحوال المدنية الذي يتعين عليـه اللجـوء إلي   

وحتى قانون العقوبات لم يتعرض هو الآخر لهذه المسألة، . الأطباء في ذلك حتى يمكنه التصريح بدفن الجثة      
واقتصر فقط على تجريم من يدفن الجثة دون الحصول على ترخيص من ضابط الحالة المدنية وفقاً لـنص                  

. من القانون المدني77المادة 

والذي نص على أن التأكيد     16/1/1969لبرلمان في   ونشير في الأخير إلى المشروع الذي قدم ل       
من الوفاة لا يتم إلا من خلال القيام بثلاث مخططات دماغية كهربائية مسطحة بشرط صـدور هـذا                  

وعلى ضوء ما سبق يتضح التزام المشرع البلجيكـي  . التقرير من لجنة طبية مشكلة من طبيبين على الأقل      
سبق ذكره عن المشروع الذي أخذ بمفهوم الموت الدماغي، فلـم           الصمت إزاء تحديد لحظة الوفاة، وما       

.2يتعد كونه مجرد مشروع قانون لم ير النور

III.القانون السوري

في المـادة    1963لعام   204اشترط المشرع السوري لدى تنظيمه لنقل العيون بالمرسوم رقم          
ل بجميع الإجراءات اللازمة للتأكـد  الثانية منه بأنه كي يتم نقل عين متوفى ضرورة قيام طبيبين على الأق           

يثبتان فيه قيامهما ذه الإجراءات ويؤكدان حصول الوفاة مع         ) عمل محضر ( من صحة الوفاة وتنظيمها     
.ذكر الأسباب الداعية لهذا التأكد

والمتعلق بنقل الأعضاء    1972لعام   31وفي نفس النهج أشارت المادة الخامسة من القانون رقم          
وز فتح الجثة ول نقل أعضاء منها إلا بعد التأكد من الوفاة بتقرير أصولي من ثلاثة أطبـاء  لا يج" غرسها  

ومسايرة لهذه المادة أصـدرت وزارة الـصحة بتـاريخ          ". وفقاً للتعليمات التي تصدرها وزارة الصحة     

.194.ص،أحمد شوقي عمر أبو خطوة، المرجع السابق-1
.24.لسابق، صمحمود أحمد طه، المرجع ا-2
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اء يعتبر الشخص متوفى من قبل ثلاثـة أطب ـ    " توصيتها في هذا اال والتي تنص على أن          7/8/1973
:بالاستناد إلى توقف الظواهر الحياتية الآتية مجتمعة لمدة خمس دقائق

.انعدام النبض)1

.انعدام دقات القلب)2

.توقف التنفس)3

.1"انعدام الضغط الشرياني)4

والواقع أن هذه التوصية الصادرة من وزارة الصحة، وإن كانت قد أوضحت للأطبـاء كيفيـة        
تكون مجرد توصية، فضلاً عن كوا غير كافية لا سيما في وقتنا الراهن التأكد من الوفاة، فإا لا تعدو أن      

للتأكد من حدوث الوفاة خاصة بعد تدخل وسائل الإنعاش الحديثة والتي أثبتت عدم صـحة تـشخيص                
.2الوفاة على مجرد توقف القلب والرئتان، وهو ما يعرق بالموت الظاهري

IV.القانون المصري

لـسنة   260المصري أي نص بشأن تعريف الوفاة وقد أشار القانون رقم           لم يتضمن القانون المدني     
على ضـرورة    29في المادة    1965لسنة   11في شأن الأحوال المدنية والمعدل بالقانون رقم         1960

من هذا القانون بعض     32/1وقد استلزمت المادة    . ساعة من حدوثها   24الإبلاغ عن الوفاة في خلال      
ولا يتم القيـد في  . شتمل عليها التبليغ ومنها يوم الوفاة وتاريخها وساعتها ومحلها       البيانات التي يجب أن ي    

. دفتر الوفاة إلا بعد تقديم شهادة الوفاة وسببها وأن تكون صادرة من طبيب مصرح له بمزاولة الطـب                 
وفي حالة عدم وجود شهادة طبية يقوم طبيب الصحة في المدن التي ا مكاتـب الـصحة أو منـدوب            

.حة في القرى بإجراء الكشف على الجثةالص

وهكذا ترك القانون المصري للطبيب سلطة التحقق من تاريخ الوفاة وسببها ولم يحدد له وسائل               
فهذه مسألة وقائع متروكة لمطلق تقدير الطبيب والذي عليه         . معينة يستطيع بواسطتها التحقق من الوفاة     

.  أن يراعي في ذلك الأصول المهنية

.المتعلق بنقل وغرس أعضاء الإنسان23/8/1972تاريخ 31انون السوري رقم المادة الخامسة من الق-1
.23.سابق، صالرجع الممحمود أحمد طه، - 2
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إلى تحديد لحظة الوفاة ولم     . 1يتعرض القانون المصري في القوانين المتعلقة بتنظيم بنوك العيون         ولم
يلزم الطبيب بإيضاح ساعة وسبب الوفاة قبل استئصال العين ولم يحدد له أيضاً أساليب التحقـق مـن                  

.2الوفاة

وز نقل أي عضو أو   لا يج : " من قانون تنظيم وزرع الأعضاء البشرية على أنه        14ونصت المادة   
جزء من عضو أو نسيج من جسد ميت إلا بعد ثبوت الموت يقيناً تستحيل بعده عودتـه إلى الحيـاة،                    

وحددت المـادة   ...". ويكون إثبات ذلك بموجب قرار يصدر بإجماع الآراء من لجنة ثلاثية من الأطباء            
.أساليب التحقق من الموت بإجراء الاختبارات الإكلينيكية

V. الأردنـيالقانون
لـسنة   43لم تحدد القوانين الأردنية معياراً لتحديد الوفاة حيث لم يشر القانون المـدني رقـم                

كمـا لم   . على تاريخ الوفاة بمعيار منضبط يتم اعتماده من الناحية القانونية لتقرير واقعة الوفاة             1976
. 8-7-6المـوتى في المـواد   في الأحكام المتعلقة بدفن 1971لسنة 21يشر قانون الصحة العامة رقم  

معياراً لتحديـد    1970لسنة   22كما لم يتبن نظام المقابر ودفن الموتى ونقل الجثث ونبش القبور رقم             
فقرة ج منه على المدة التي يجب مراعاا قبل الدفن وهي مدة لا تقـل        9لحظة الموت حيث نصت المادة      

صحة بخلاف ذلك مع مراعاة حفظ الجثـة      ساعة مالم يصرح طبيب ال     24ساعات ولا تزيد عن      3عن  
والقوانين المعدلة له معيارا معيناً      1966لسنة   32كما لم يشر قانون الأحوال المدنية رقم        . دون تفسخ 

ولم يصل قانون الانتفـاع بأعـضاء       ... مكتفياً بمسائل الإجرائية كالإخطار بالوفاة وتقديم الشهادات        
ونشير في  . 3إلى معيار معين   1980لسنة   17لمعدل له رقم    والقانون ا  1977لسنة   23الإنسان رقم   

الأخير إلى الجهود التي قامت ا لجنة تعريف الموت في نقابة الأطباء الأردنية في سبيل تعـديل نـصوص        
قانون الانتفاع بأعضاء جسم الإنسان، حيث تولت تعريف الموت وبيان طرق تشخيصه، ولكن رغـم               

. ردني بدا مصمما على عدم تبني معار منضبط لتحديد لحظة الموتهذه الجهود إلا أن المشرع الأ

:قرارات المصريةالقوانين وال-1
.في شأن إعادة تنظيم بنوك العيون1962سنة ل103قانون تنظيم بنوك العيون، قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم 

.في شأن إعادة تنظيم بنوك العيون1962لسنة 103باللائحة التنفيذية للقانون رقم 1963لسنة 654قرار وزاري رقم -
1962لسنة 103رقم باللائحة التنفيذية للقانون 1963لسنة 654بتعديل المادة التاسعة من القرار رقم 1964لسنة 760قرار وزاري رقم -

.في شأن إعادة تنظيم بنوك العيون
.12/3/2010في ) مكرر9( الجريدة الرسمية العدد 2010لسنة 5قانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية رقم -
.610-609.صالمرجع السابق،محمد سامي السيد الشوا، - 2
.91.صالمرجع السابق،سمر الأشقر، - 3
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القوانين التي حددت معياراً للموت: ثانياً
إلى وضع معيار محدد للموت،     ) القوانين المتعلقة بزراعة الأعضاء   ( لقد اتجهت العديد من القوانين      

:وتبنت بذلك المعيار الحديث، ومن بين هذه القوانين
I.كيالقانون الأمري

موت الدماغ معياراً لتحديـد لحظـة   ADHOCفي الولايات المتحدة الأمريكية أقرت لجنة       
اقتـراح  1981كما وضعت لجنة من كبار الأطباء في جويليـة عـام    . الموت عند توافر شروط معينة    

وعلى الصعيد العلمي، فإن معظم الأطباء      . تعريف جديد للموت، وهو التوقف التام لجميع وظائف المخ        
وقد أشارت  . الولايات المتحدة الأمريكية في الوقت الحاضر يعرفون الموت بأنه التوقف في فعالية المخ             في

الطبيـب هـو   " إلى أن        U.A.G.Aمن المادة السابعة من مشروع القانون الموحد  " ب"الفقرة  
م المشاركة في عملية الذي يتولى تحديد لحظة الموت ويجب على الطبيب الذي يتحقق من الموت ويثبته عد            

المـشروع لم يحـاول   " رئيس لجنة وضع المشروع بأن E.blythe Stasonوعلق الأستاذ " الزرع
".التضييق على القرارات الطبية في هذا الميدان المعقد

II.القانون الأسباني
والخاص بعمليات نقل الأعـضاء بمـوت        22/2/1980أخذ المرسوم الملكي الإسباني رقم      

ولا يمكن استقطاع الأعضاء الحية من      :" منه10كمعيار لتحديد لحظة الموت وذلك في المادة         خلايا المخ 
جسم الإنسان المتوفى لاستخدامها في أغراض النقل إلا بعد التأكد من من وفاة المخ والملاحظة الفوريـة                 

:للعلامات الآتية
.انعدام أي استجابة مخية وفقدان الإحساس التام-
.لتلقائيانعدام التنفس ا-
انعدام المنعكسات المخية المقترنة بالتيبس العضلي واتساع حدقتي العين-
".   عدم تلقي جهاز رسام المخ أي إشارة-

III.    ،لـسنة   85المتعلق بعمليات زرع الأعضاء البـشرية رقـم          العراقيالقانون  ومن القوانين العربية
لأول مرة في قـانون عمليـات زرع        ، فلقد اتجه المشرع العراقي إلى هذا المنحى عندما أقر           1985

حيث نص في المادة الثانية على جواز أخذ الأعـضاء مـن   1986لسنة   85الأعضاء البشرية رقم    
المصابين بموت الدماغ حسب الأدلة العلمية الحديثة والتي تصدر بتعليمات، وقد صدرت التعليمـة              

حالة الفقـدان اللاعائـد     " التي تعرف الموت الدماغي بكونه     1987لسنة   3ذا الخصوص برقم    
للوعي المصحوب بالفقدان اللاعائد لقابلية التنفس التلقائي والانعدام التام للأفعال الانعكاسية لعرق            
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المحدد لتعريف الموت بـالرقم     بالقرار من وزير الصحة التونسي       2القانون التونسي وكذا  . 1"الدماغ
التونسي من قضية المـوت إذ يـتم     حيث تحدد موقف التشريع     .1/8/1991المؤرخ في    1048

حيث أشار المرسوم الإشتراعي الـصادر في      3القانون اللبناني ومن القوانين   . بالتوقف التام لعمل المخ   
في المادة الأولى منه     -لتطبيق المرسوم الإشتراعي المتعلق بأخذ الأنسجة والأعضاء البشرية        -1984

. وظائف الدماغ بما فيه جسر المخيخ والنخاع المستطيل        على أن الإنسان يعتبر ميتاً إذا توقفت جميع       
المتعلق بزرع الأعضاء الذي نـص في        1991أوت عام    25الصادر بتاريخ    4القانون المغربي وكذا  
لا يجوز القيام بعمليات أخذ الأعضاء إلا بعد وضع محضر معاينة طبية يثبت             " منع على أنه   21المادة  

...". وفاة المتبرع دماغيا
موقف المشرع الجزائري من تحديد لحظة الموت: ثاًثال

لقد تعرضنا إلى تحديد لحظة الموت في القوانين المقارنة والتي كانت بين قوانين وضعت معيـاراً                
محدداً للموت بين أخرى لم تأبه لهذا التحديد، غير أن ما استقر عليه الطب الحديث أن موت خلايا المخ                   

تساؤل الذي يطرح ههنا؛ ما هو موقف المشرع الجزائري من كل ذلك؟هو الموت الحقيقي، غير أن ال
إذا رجعنا إلى قانون العقوبات الجزائري في النصوص المتعلقة بحرمة بالموتى والمدافن مـن المـواد           

وإذا رجعنـا كـذلك إلى   . نجده وأن كان يجرم المساس بالموتى لا يضع تعريفاً للموت   154إلى   150
الـتي تـبين حالـة    81المتعلقة بالترخيص بالدفن والمادة   78وبالخصوص المادتين    5ةقانون الحالة المدني  

حدوث الموت في المستشفيات أو في المؤسسات العمومية والإجراءات لتحرير شهادة الوفـاة لا نجـده                
.كذلك ينص على لحظة حدوث الموت

.120.ص،المرجع السابقحسني عودة زعال، -1
ثم صدر قرار من وزير . يتعلق بأخذ الأعضاء البشرية وزرعها1991مارس25مؤرخ في 1991لسنة 22صدر القانون التونسي عدد -2

.1/8/1991المؤرخ في 1048الصحة المحدد لتعريف الموت بالرقم 
لق بأخذ الأعضاء البشرية لحاجات طبية وعلمية، ثم صدر مرسوم المتع16/09/1983في 109في لبنان صدر المرسوم الإشتراعي رقم -3

المتعلق بأخذ الأعضاء البشرية 16/09/1983في 109لتطبيق أحكام المرسوم الإشتراعي رقم 20/01/1984في 1442اشتراعي رقم 
.لحاجات طبية وعلمية

المتعلق بالتبرع 16.98بتنفيذ القانون رقم ) 1999أعسطس25(1420من جمادى الأولى 13في 1.99.208صدر ظهير شريف رقم -4
.بالإعضاء والأنسجة البشرية وأخذها وزرعها

المتعلق 19/02/1970هـ الموافق 1389ذي الحجة عام 1653المؤرخ في 20-70قانون الحالة المدنية الجزائري بموجب الأمر رقم -5
.بقانون الحالة المدنية
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164بالضبط في المادة    جاءت نصوص تعرض مسألة الوفاة و      1وفي قانون حماية الصحة وترقيتها    
لا يجوز انتزاع الأنسجة أو الأعضاء من الأشخاص المتوفين إلا بعـد الإثبـات الطـبي                :" الفقرة الأولى 

..". الشرعي للوفاة حسب المعايير العلمية التي يحددها الوزير المكلف بالصحة العمومية
عايير، وأمـام هـذا الفـراغ    غير أن المشرع لم يضع ما يشير إلى تحديد الموت وفق معيار من الم          

أمام الـنقص في    . التشريعي كان الأطباء يلجئون في الحياة العملية إلى تحديد الوفاة كل حسب إمكانياته            
الوسائل المادية التي يتطلبها العمل الطبي الحديث، فكان الأطباء وحتى الآن يعتمدون علـى العلامـات                

في 39-89أصدر قرار من وزير الصحة تحت رقـم  1989غير أنه في سنة     . التقليدية في تحديد الوفاة   
المتعلق بنقل وزرع الأنسجة الأعضاء البشرية، وقد نص هذا القرار أن الموت المعتمد              26/03/1989

. 2به هو موت المخ
ومن خلال ما ذكر يتبين أن المشرع الجزائري في إطار تعريف الموت وتحديد لحظة حدوثـه إزاء        

النظر للحاجة إلى الأعضاء البشرية وما توفره الجثة من أعضاء قد أخـذ بالمعيـار               مواكبة التطور الطبي ب   
.الحديث معتمداً في ذلك على ما ترجح لدى العلماء في مجال الطب والشريعة

أن معيار موت الدماغ وإن استقرت عليه عديد الآراء الطبيـة والفقهيـة الـشرعية                وفي رأينا 
:لحكم عليه للاعتبارات التاليةوالقانونية إلا أننا نتوقّف في ا

رغم أن الطب الحديث يشير إلى أن الغيبوبة العميقة هي أحسن أحوال التي يمكن الاستفادة فيهـا   .1
من الجثة بصورة جيدة في إطار البحث الطبي أو العلاجي بالنظر إلى إمكانية المحافظة على القيمـة     

نعاش الاصطناعي، وحتى لا تـتعفن الجثـة        التشريحية للجثة للتروية الدموية عن طريق أجهزة الإ       
.وتتحلل دون الإفادة منها إلا أن حالات الغيبوبة العميقة محدودة ولا يتعرض إليها كل المرضى

إن استعمال حالة الغيبوبة قد يوصلنا إلى الاستعجال في الحكم على المريض حتى ولو كان ميؤساً                .2
ولا تايئسوا من روح االله     :" وهو منافي لقوله تعالى    من شفاءه أو أن حالته آيلة إلى الموت لا محالة         
.3"إنه لا يايئس من روح االله ألا القوم الكافرون

إن مسألة موت الدماغ لا تشهد إجماعاً كبيراً على في الأوساط الطبية والشرعية والقانونية فلذلك  .3
.ندعو لمواصلة البحث لحصول الإجماع على المعيار الحقيقي

8الجريدة الرسمية العدد. 1985فبراير سنة 16الموافق 1405جمادى الأول عام 16المؤرخ في 05-85يتها رقم قانون حماية الصحة وترق-1
.المعدل والمتمم

.371.ص،مروك نصر الدين، نقل وزرع الأعضاء البشرية في القانون المقارن والشريعة الإسلامية، المرجع السابق-2
.87.الآية،سورة يوسف- 3
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دماغ لا يحقق الهدف المنشود من استغراق الحماية الجنائية للجسم البـشري إلى       إن معيار موت ال   .4
.غاية التثبت من انتهاء الشخصية الإنسانية بوجه اليقين

إن الوضع الراهن في الجزائر خصوصاً لا يدعو إلى إعمال معيار موت الدماغ في ظل عدم انتشار                 .5
إثبات الموت في العديد من نواحي الـبلاد  هذه المتطلبات الطبية على نطاق واسع وضعف وسائل  

. خاصة في الأماكن البعيدة عن الحضارة
وإذا كانت النتيجة المتوخاة من رأي المشرع الجزائري أن الموت الحقيقي هو تخريب الدماغ بحيث               
لا يمكنه العودة للحياة مجدداً فأن الحدود بين الحياة والموت تؤدي بالضرورة لبحـث مـسألة الإثبـات      

.ومن هنا وجب بحث كيف نظم المشرع مشكلة التحقق من الموت أو إثباته. القانوني لهذه الواقعة
الفرع الثالث

الإثبـات القانونــي للموت
محـاولة الوصول إلى الحقيقة اردة وذلـك كالإثبـات العلمـي أو            " الإثبات بمعناه العام هو   

.                                                                       1"ير معـروفة أو متنازع علمي بأي وسيلة كانتالتاريخي، حيث ينشد الإنسان التحقق من واقـعة غ
هو تأكيد حق متنازع فيه له أثر قانونـي بالدليل الذي أباحـه القـانون              " أما الإثبات قانونا    
بالنسبة للحق وإن كان جزء منه أو ركناً من         والدليل القانونـي جوهري    ". لإثبات ذلك الحق أو الثبت    

وما . 2"أركانه، ذلك أن الحق بدونه عدم؛ إذ الدليل وحده هو الذي يظهره ويجعل صاحبه يفيد     منه                     
يهمنا من الإثبات معناه القانونـي من أجل التحقق من واقعة بيولوجية وقانونية وهي لحظة الموت الـتي        

وإثبات زمـن  . عال أو الاعتداءات على الإنسان وتحديد المسؤولية الجنائيةلها دور أساسي في تكييف الأف  
وقد تحصل  ) أولاً( الموت يختلف باختلاف المكان الذي وقعت فيه، فقد تحصل الوفاة في المراكز الصحية              

كما يمكن أن تحدث في أماكن لا يتواجد فيها إنسان مع           ) ثانياً( خارجها وبوجود أشخاص أثناء الموت      
). ثانياً( يت فيعثر على الجثة دون معرفة الزمن الذي حدثت فيه الموت الم

حالة حدوث الموت في المراكز الصحية : أولاً
غالباً ما يصاب الميت قبل موته بمرض يستدعي نقله إلى المستشفى لغرض العلاج والرعاية 

طبيب بفحصه والتأكد من تحقق الصحية، فتحدث الوفاة داخل المراكز الصحية، وفي هذه الحالة يقوم ال
وتحتوي هذه الشهادة على البيانات . الوفاة، وفي حالة ثبوته، عليه أن يحرر شهادة طبية تثبت وفاته

.07.ص،2002،حسين منصور، قانون الإثبات وطرقه، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، مصرمحمد -1
.29.صالنشر،سنة وأحمد شتات، رسالة الإثبات، الطبعة السابعة، الجزء الأول، لا توجد دار النشر-2
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الخاصة بالميت، هوية الشخص ومكان إقامته وزمن الوفاة، والأسباب المؤدية إلى الوفاة لمعرفة ما إذا 
.كانت الموت طبيعية أم جنائية أو مشتبه فيها

يعد الزمن المحرر في الوثيقة من قبل الطبيب، هو الزمن الذي حدثت فيه الوفاة وتلعب هذه 
الوثيقة دوراً هاماً، إذ أنه لا يسوغ استخراج وثيقة الترخيص بالدفن إلا بتقديم هذه الشهادة الطبية، كما 

منه 80الفرنسي في المادة ونص القانون المدني. 1من قانون الحالة المدنية الجزائري78ورد في نص المادة 
بأنه يجب على المدراء الإداريين أو مدراء المشافي الالتزام بإعطاء إشعار بالوفاة لمأمور الأحوال المدنية إلى 
المستشفى وإنما يتم تحرير صكوك الوفاة، استنادا إلى شهادة الوفاة التي يمنحها الطبيب رئيس القسم في 

.2شهادة الطبيبالمستشفى، فيتم الاعتماد على 
حالة حدوث الموت خارج المراكز الصحية مع تواجد أشخاص: ثانياً

في الحالة التي يحدث الموت في غير المراكز الصحية بحضور أشخاص، يجب على هؤلاء الأشخاص        
من قانون الحالة المدنية أن يصرحوا بالوفاة إلى ضابط الحالة المدنية ويبلغوه ـا،               75بمقتضى نص المادة    

وعليه أن يحرر وثيقة الوفاة معتمداً على تصريحات الأقارب أو الأشخاص الذين تتوفر لديهم معلومـات            
.مؤكدة بقدر الإمكان

ولقد حددت المادة المهلة التي يجب أن يتم التصريح خلالها بحيث يجب أن تكون خـلال أربـع           
وفاة يقبل مهما كان متأخراً وتحرر      وتضيف المادة أن التصريح بال    . وعشرين ساعة ابتداء من وقت الوفاة     

وثيقة الوفاة تبعاً له في حالة إجراء فحص الجثة، مهما كانت المدة المنقضية مابين حدوث الوفاة وإـاء                  
.الفحص والتحقيق

إن عدم احترام الأشخاص الذين حصلت الموت عندهم لهذا الأجل، أي لم يقوموا بإبلاغ الوفاة               
من قانون العقوبات، فقد حددت المادة عقوبة الحبس مـن   441عاقبون بالمادة   إلى ضابط الحالة المدنية ي    

.دينار جزائري1000إلـى 100عشرة أيام إلى شهرين وعقوبة مالية من 
حالة حدوث الموت في الخلاء : ثالثاً

في حالة العثور على الجثة في الخلاء، أوفي الأماكن غير الآهلة كالكهوف والصحاري، ويجهـل               
حدوث الموت فيكون السبيل الوحيد لمعرفة الزمن الذي مضى من الوفاة، هو وضع الجثة بين يدي                 زمن

وتتمثـل  . الطبيب الشرعي لإثبات زمن الموت بالاعتماد، على العلامات والتغيرات التي تطرأ على الجثة            
: هذه التغيرات فيما يلي

.175.ص،1995،عبد العزيز سعد، نظام الحالة المدنية في الجزائر، دار هومة، الجزائر-1
.213.ص،أحمد عبد الدائم، المرجع السابق-2
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I.برودة الجثة:
) ْم 37(إذ أن الشخص يحتفظ بدرجة حرارة ثابتة         تعد برودة الجسم دليلاً على موت الإنسان،      

صيفاً وشتاء نتيجة عمليات الأكسدة ووجود الدورة الدموية، الأمر الذي يؤدي إلى هبوط حرارة الجثة               
.تدريجياً حتى تصل إلى درجة الحرارة المحيطة ا

ويـستمر  ْف كل ساعة من خلال ثلاث ساعات التي تعقب الوفاة     5وعموماً فإن الجسم يفقد     
ساعة في   36-24ْف حتى تصير حرارة الجثة كدرجة حرارة الجو بعد مضي            1انخفاض الحرارة التالية    

.1الشتاء ونصف هذه المدة في الصيف
وتتأثر سرعة برودة الجثة بعوامل كثيرة بعضها في الجسم نفسه مثل سبب الوفاة ودرجة حـرارة        

ئية، وبعضها خارج الجسم كدرجة حرارة الجو، ووجود        ، وحجم الجسم وحالته الغذا    2الجسم عند الوفاة  
وعلى هذا فالأجسام العارية في . أغطية أو ملابس حول الجثة، وحالة ما يحيط ا من هواء أو ماء وهكذا     

الماء أو الموضوعة فوق أسطح معدنية، تبرد أسرع من الأجسام المغطاة في الهواء أو الموضوعة فوق أسطح                 
.3رديئة

II.لعينينفقد لمعان ا
ويكون بتكون طبقة من المخاط على العينين تذهب لمعاا، ولكن قد يتأخر حدوثه إذا أقفلـت                

الـسيايدريك العينان عقب الوفاة مباشرة، أو كانت الوفاة بالتسمم بأول أكسيد الكربون أو حمض              
.4ها العين لمعااأوفي حالات الأسفيكسيا، كما يجب الأخذ في عين الاعتبار حالة المرض الذي تفقد في

III.ارتخاء العضلات
الارتخاء الأولي الذي يحدث عقب الوفاة، بسبب انقطاع التنبيه العصبي ويؤدي ارتخاء       " يقصد به   

العضلات إلى تفرطح الأجزاء المنخفضة الملاصقة للمستوى الذي وقعت عليه الجثة، بـسبب انـضغاط               
.5"العضلات في الأجزاء المرتكزة عليها

.414.، صمعوض عبد التواب، سينوت حليم دوس، المرجع السابق-1
قد يكون  سبب احتفاظ الجثة بدرجة حرارة أطول للجسم ذاته كالتسمم الميكروبي، نظراً لتكاثر المكروبات في الجسم، الوفاة أثناء التشنجات -2

ة التسمم بالإستراكثين أو مرض التيتانوس نظراً لتوالد حرارة كبيرة أثناء التشنجات، كذلك حالة حدوث خلل في المركز المنظم لدرجة كما في حال
معوض عبد . حرارة الجسم، كحالة التريف في المخ أو نتيجة ضربة شمس، كما أن العمر في الأطفال تختلف درجة فقد الحرارة الجثة عند البالغين

.415.ص،ب، سينوت حليم دوس، المرجع السابقالتوا
.النشر، صشريف الطباخ، أحمد جلال، موسوعة الفقه والقضاء في الطب الشرعي، المركز القومي للإصدارات القانونية، لا توجد سنة -3

229.
.16.صالنشر،ثة، لا توجد سنة مديحة فؤاد الخضري، أحمد أبو الروس، الطب الشرعي ومسرح الجريمة، المكتبة الجامعية الحدي-4
.16.ص،مديحة فؤاد الخضري، أحمد أبو الروس، المرجع السابق-5
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IV.زرقة الجثة
عند حدوث الموت يتوقف الدم عن الدوران، وتخضع حركة الدم لقوانين الجاذبية فيميل الدم إلى              
الترسب في الأوردة أو الأوعية الشعرية في الأجزاء السفلى من الجسم وامتلاء الأوعية الدموية تحت الجلد               

فعندما تكون الجثة   . لترسبيعطيه لوناً أرجوانياً، ويكفي أن نوجه ضغطاً حقيقياً لكي يمنع حصول هذا ا            
ممددة على الظهر، فإن الأماكن التي ترتكز عليها الجثة كلوحي الكتف والردفين، وعـضلات مـؤخرة                
السيقان تكون منضغطة، فلا تمتلئ عندها الأوعية الدموية وتظهر ا شجوب، نفس الأمر في الأمـاكن                

.1تحت الأحزمة المشدودة وربطات العنق والجوارب
ترسب في الجثة في الهواء الطلق، وكذا حالات التسمم بغاز أكسيد الكربون والجثـث              ويأخذ ال 

.المحفوظة في الثلاجات داخل المشرحة لوناً زهرياً
إن قيمة ازرقاق الجثة تساعد شدته على احتساب زمن الوفاة، ويعطي دليلاً على الوضعية الـتي              

أما عن الزمن فإن الإزرقاق الجيفي يحصل غالباً بين          كان فيها الجسم عند الوفاة، كما في حالة التسمم،        
النصف ساعة والساعتين بعد الوفاة، ويكمل تشكيله بين ست وعشر ساعات، فهو يبدأ على شكل بقع                

.2مرقشة في الجلد تتسع تدريجياً وتندمج لتشكل بقعة واحدة واسعة
V .تيبس الجثة

لعضلات بعد أن تكون قد ارتخت عقـب        يبدأ عادة مع حصول زرقة في الجثة، حيث تتصلب ا         
ويبدأ بجفني العينين والفك الأسفل والعنق، ثم يمتد        . 3الوفاة مباشرة في حدود ساعتين من موت الشخص       

إلى الصدر بالتدرج، ثم البطن ثم الأطراف العليا ثم السفلى، ويتم التيبس في حوالي إثني عشرة سـاعة، ثم      
يوم في الصيف ويومين في الشتاء تقريباً، ويزول التيبس مبتـدئاً            يظل كذلك حتى يبدأ التعفن بعد حوالي      

.أو سائرا للزوال
وعند انتهاء التيبس ترتخي العضلات بسب تحلل المواد الزلالية المتجمدة بفعل النشادر وخمـائر               

.4التعفن وبانتهاء التيبس تبدأ عملية التعفن

.30-29.النشر، صحسن شحرور، الطب الشرعي مبادئ وحقائق، لا توجد دار النشر وسنة -1
.30.صنفس المرجع،-2
.  21.ص،مديحة فؤاد الخضري، أحمد أبو الروس، المرجع السابق-3
.24.ص،نفس المرجع-4
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VI .تعفن الجثة

ات التي تطرأ على الجثة، نتيجة خمائر البكتيرية التي تحلل الأنـسجة            المرحلة النهائية للتغير  " وهي  
والتعفن الرمي لا يتبين للحواس إلا بعد مرور يـومين أو ثلاثـة   . 1"تدريجياً إلى غازات وسوائل وأملاح  

على الوفاة في فصل الشتاء، أو مرور يوم واحد في فصل الصيف، مع أنه يتبدئ وقـت الوفـاة فتبـدأ                 
الأعضاء الباطنية في الوضوح للنظر بما يشاهد من البقع، كما أنه يتميز للشم بما              لتي طرأت علىالتغيرات ا

.2ينبعث من روائح كريهة

.239.ص،شريف الطباخ، أحمد جلال، المرجع السابق-1
.239.ص،السابقالمرجع معوض عبد التواب، سينوت حليم دوس، -2
.421-420.صنفس المرجع،-2
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الثانـيالفصل

التدخـل الطـبي الحديث على جثة الإنسان 
وأثره على نطاق الحماية الجنائية

ية الواردة على جثة الإنسان، وهي مننتناول في هذا الفصل مجمل التصرفات أو التدخلات الطب
من مساس أكيد ومضمون بالحق في تالموضوعات الني تطرق إليها الفقه القانوني لما تمثله هذه التصرفا

سلامة الجسم وجثته، ومصلحة الفرد التي يكفلها القانون ليظل الجسم البشري محتفظاً بتكامله، كما 
تستوجبها المصلحة العامة تقرر الحد من المغالاة في تلكنه لاعتبارا.المعاصرةةالقانونيمأكدته معظم النظ

مبدأ المعصومية الجسدية وقدسية الجثة والترول به لمقتضيات المصالح الفردية والجماعية، فأبيحت العديد 
ه، من التدخلات الطبية نظراً لانصراف المحاذير والعقبات المتمثلة في حماية الجسم البشري مما يهدد حيات

ومع هذا فإن هذه التصرفات التي ترد عليها ليست طليقة من .بوصف أن التدخل الطبي يرد على جثة
كل قيد، وإنما يجب التقيد بضوابط وشروط محددة سيما وأن هذه التدخلات الطبية ليست على قدم 

ن أساس إباحة المساواة في إطار المشروعية وتحقيق المصالح المرعية إذ أن هذه التدخلات تستدعي بيا
؟ وما حدود سلطة الشخص في ...التدخل الطبي، ومعرفة كيفية التصرف، ولمن ينعقد الإذن بالمساس

التصرف في جثته؟  
إن التشريعات الوضعية التي تنظم مسألة المساس بالجثة آثرت في التصرفات الواقعة على جثة 

دة في البحث والتعرف على معطيات الجسم الإنسان تقديم خدمة علاجية تارة، أو الهدف العلمي وزيا
من أجل التوصل إلى التركيب التشريحي تارة والكشف عن الأمراض وأسباا أو لدواعي قانونية جنائية 

.تارة أخرى
حسبنا في دراسة هذا الفصل الاستعانة بما تستوعبه الشريعة الإسلامية من تراث جليل، لمعالجة 

اعد الموازنة بين المصالح والمفاسد وما تتوفر عليه القوانين من أحكام هذه التدخلات الطبية ضمن قو
ومن خلال اطلاعنا على الكتب الطبية ذات الهدف . قانونية زاجرة ورادعة في إطار القانون الجنائي

( العلمي والشرعي والقانوني نجد أن الجثة أصبحت الهدف الأساسي والمصدر الرئيسي لمنضدة التشريح
، سواء كانت الجثة مكتملة العناصر أو كانت في )المبحث الثانـي( وقطع غيار الأعضاء ) لأولالمبحث ا

).المبحث الثالث( شكل أجنة مجهضة للهدف العلمي أو العلاجي 

http://:@www.islamset.com/arabic/ahip/immunity/weqaya.html
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المبحث الأول
التشريح الطبي وأثره على نطاق الحماية

الجنائية لجثة الإنسان
مبدأ حصانة الجسم البـشري  " بأعتى المبادئ الكلاسيكية، من بين العمليات الطبية التي أطاحت  

، عمليات التشريح الطبي، الذي يعتبر من العلوم الطبية التي لا يمكن تمع من              "أو حصانة جثة الإنسان     
اتمعات أن يكون في غنى عنه، ذلك أن تقدم العلوم الطبية أصبح يشكل آفاقاً صحية، وراحة نفـسية                  

.الحرب المعلنة ضد الأمراض وانتشارهاللمرضى على صعيد 
فمن جانب الشريعة الإسلامية، فإا احتفت احتفاء كبيراً بالإنسان، عـن طريـق التفـضيل               
والتكريم، فاالله سبحانه وتعالى فضل الإنسان وكرمه وأودع فيه سر خلقه ما يحميه إلى حين، لقوله تعالى                 

، وكانت علامة التقـويم     2قنا الإنسان في أحسن تقويم ﴾     ؛ وقوله ﴿ لقد خل    1﴿ ولقد كرمنا بني آدم ﴾     
ومن أهم الوسائل التي دفعت الإنسان في        .والتفضيل وجود العقل، ليكشف به ما أخفته الحياة من أسرار         

.إطار هذه الحرب، دراسة الجسم البشري والتجريب والتطبيق عليه بواسطة التشريح
ون الخطر الذي يمكن أن ينجر عن هذا التقدم في العلـوم  ولقد أدرك فقهاء الشريعة ورجال القان     

الطبية، نتيجة فتح الباب على مصراعيه، على صعيد الحماية الجنائية لجسم الإنسان أو جثتـه، ممـا أدى          
بالنتيجة إلى دراسة ومناقشة موضوع التشريح ووضعه في الإطار المحدد، حتى لا يطغى الاسـتثناء علـى     

.مبدأ قدسية الجسم البشري، ويستنكر المساس به بأي حال من الأحوالالأصل، الذي يستند إلى
لقد اعتنى فقهاء الشريعة بدراسة ومناقشة عمليات تشريح الجثة، باعتبارها من الأمور المستجدة،             

. أو من النوازل، عن طريق ااميع الفقهية، أو أقوال وفتاوى الفقهاء
عات اهتمت بعمليات التشريح بمختلف أنواعه، وذلك عن طريـق          وفي مجال القانون فإن التشري    

.وضع القوانين المقترنة بالنصوص الجزائية
ثم) المطلب الأول (وللخوض في ذلك يتعين علينا أن نبحث في موضوع التشريح، بدءاً بمفهومه             

إلى شروط تشريح جثـة      ثم التعرض ) المطلب الثاني ( إلى مشروعية التشريح في الفقه الإسلامي والقانون        
).المطلب الثالث( الإنسان في الفقه الإسلامي، وما توفره هذه الشروط من حماية جنائية 

.70.سورة الإسراء، الآية-1
.4.سورة التين، الآية- 2
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المطلب الأول
مفهوم تشريح جثة الإنسان

، باعتباره من العلوم الطبية التي أوجبتـها  1ارتبط تطور التشريح مع تطور الطب في شتى العصور  
. مراض، حيث فتح مجالا كبيرا لمعرفة الأمراض وأسرار الخلق وتحقيق العدالة          ضرورات الحياة وانتشار الأ   

وقبل الحديث عن موقف الشريعة الإسلامية والقانون من تشريح جثة الإنسان، يتعين علينـا تعريـف                
). الفرع الثاني( والتعرض إلى أنواعه ) الفرع الأول( التشريح 

الفرع الأول
تعــريف التشــريح

رض إلى تعريف التشريح، ويجدر بنا التطرق إلى تعريفه اللغوي لمعرفة الدلالة اللغوية لكلمة              سوف نتع 
ثم التطرق إلى تعريفه الاصطلاحي وفرزه عـن بعـض المـصطلحات الأخـرى              ) أولاً  " ( التشريح  " 

).ثانياً ( المرتبـطة به 
التعريف اللغوي للتشريح: أولاً

أي الكشف  " شرح"الراء، أما شرح بتخفيف الراء فمصدرها        التشريح مصدر من شرح بتشديد    
يقال شرح فلان أمره، أي وضحه، وشرح " كشف: "والإبانة والتفسير، فلقد جاء في تاج العروس شرح      

وبين وكشف وكل ما فتح من الجواهر       " فتح"مسألة مشكلة؛ أي بينها، وشرح الشيء ويشرحه شرحاً؛         
.2امض إذا فسرتهشرحت الغ: قد شرح، أيضا تقول

قوانين الطب، نتج عنها استطاعتهم إيجاد مادة تحافظ على عدم تحلل جسم المتوفى لقرون طويلة لقد تقدم الطب عند قدماء المصريين، وجمعوا -1
ووضع البابليون قوانين صارمة لمزاولة مهنة الطب، وتشددوا في محاسبة الأطباء، مما نتج عنه عزوفهم عن ممارسة الطب، واختلط الطب بالشعوذة 

عبد العزيز خليفة القصار، حكم .  جاء الإسلام وأصل لمهنة الطب، وأبعده عن السحر والشعوذةوالسحر في عصر الإغريق وعصر الرومان، حتى 
.20-19.ص، 1999دار ابن حزم، بيروت، لبنان، ،تشريح الإنسان بين الشريعة والقانون، الطبعة الأولى

حيث ترجموا في البداية كتب التشريح القديمة، غم الأثر البالوفيما يتعلق بالتشريح فهو فرع من فروع الطب اهتم به العلماء المسلمون، وكان له
الذي ترجمه حنين بن إسحاق، ولم يقتصر عمل العلماء على الترجمة، بل أبدعوا وابتكروا حيث أضاف " جاليتوس"كترجمة كتاب التشريح لـ 

بد االله بن سينا، وعلي بن سهل ربان الصبري، والرازي، وعلي بن العلماء المسلمون أمورا كثيرة في القرن العاشر الميلادي، كابن علي الحسين بن ع
.02.محمد كريم، أثر الطب الإسلامي في علوم التشريح، بحث مستخرج من الأنثرنت، ص.  عباس اوسي

.http: //www. Islamset,com/arabic/aislam/civil/turat/tashrih/karem html:الموقع
بترجمته من طرف المهتمين في عللتشريح، وجاء مستوعبا لجميع مسائله، مما دف"المنصوري"ولاً خاصة للتشريح، وأفرد كتابه فالرازي مثلاً أفرد فص

...أوروبا
.لابن سينا" القانون"، يعتبر المرجع الأول في كتب الطب قبل صدور كتاب "الصناعة الطبية"أما بن عباس اوسي، صاحب كتاب

".     لابن سينا"الذي شرح التشريح القانون " ابن النفيس"ف البغدادي في تشريح العظام، وله عدة مؤلفات، ومن أبرز الأطباء وعمل عبد اللطي
24-23.سابق، صالرجع المعبد العزيز خليفة القصار، 

.171.، صالنشرصادر، بيروت، لبنان، لا توجد سنةالسيد محمد مرتضى الزبيدي، تاج العروس، دار -2
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قـال   1﴿ولكن من شرح بالكفر صدراً فعليه غضب مـن االله﴾         :وفي سورة النحل، قال تعالى    
وفي  2.القرطبي في معنى الآية؛ أي وسعه لقبول الكفر، ولا يقدر على ذلك إلا االله فهو يرد على القدرية                 

مر عظيم لا يقوى عليـه إلا  فإنك كلفتني بأ"، أي 3﴿قال ربي اشرح لي صدري ﴾:سورة طه قوله تعالى 
أما شرح بتشديد الراء، فمعناها شرح الشيء قطعه وفصل بعـضه عـن             . 4"من شرحت صدره وقويته   

والقطعة منه شـرحة    . التشريح، قطع اللحم عن العضو قطعاً، وقيل قطع اللحم عن العظم قطعاً           . بعض
لظباء التي يجاء به يابساً كما هـو لم         والشرحة من ا  . 5وشريحة، وقيل الشريحة، القطعة من اللحم المرققة      

.يقدد
يقال خذ له شرحة من الظباء، وهو لحم مشروح، وقد شرحته وشـرحته والتـصفيف نحـو مـن         

وشرح الجثـة فـصل     . 6التشريح، وهو ترقيق القطعة من اللحم، حتى يشق من رقته ثم يلقى على الجمر             
.أ للتشريحبعضها عن بعض للفحص العلمي، والمشرحة منضدة ي

التعريف الاصطلاحي للتشريح: ثانياً
معنى التشريح في اصطلاح الأطباء، تقطيع جثة الميت، وتحليلها إلى دقائق شتى للوقـوف علـى                

ويطلق على العلم الذي يبحث . 7مواطن الأعضاء، وهيئاا وكيفية تركيبها، وحقيقة أجزائها ومشتملاا     
.عها للفحص الطبيفي تركيب الأجسام العضوية، وتقطي

هو علم باحث في كيفيـة أجـزاء   "جاء في موسوعة مصطلحات أبجد العلوم، أن علم التشريح          
البدن، وترتيبها من العروق والأعصاب والغضاريف والعظام واللحم وغير ذلك من أحوال كل عـضو               

وكيفية نضدها،   هو علم بتفاصيل أعضاء الحيوان    : "ويقال. 8"عضو منه، وموضوعه أعضاء بدن الإنسان     
من لم يعرف الهيئة والتشريح فهو عنين       : " ولهذا قيل ". ولما أودع فيها من عجائب الفطرة وآثار القدرة         

.9"عن معرفة االله تعالى

.106.سورة النحل، الآية-1
.191.ص،المرجع السابق، الد الخامس، الجزء العاشر، نالقرطبي، الجامع لأحكام القرآ-2
.25.سورة طه، الآية-3
.49.ص،النشرالعلامة الصاوي، حاشية العلامة الصاوي على تفسير الجلالين، الجزء الرابع، دار الجيل، بيروت، لبنان، لا توجد سنة -4
.459.ص،المعلم بطرس البستاني، المرجع السابق-5
.479.ص،الد الثاني، المرجع السابقابن منظور،-6
.459.ص،المعلم بطرس البستاني، المرجع السابق-7
.361.ص، 2001بنان، مكتبة لبنان ناشرون، بيروت، ل، محمد صديق بن حسن القنوجي، موسوعة مصطلحات أبجد العلوم، الطبعة الأولى-8
.361.ص،نفس المرجع-9
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، فالجرح هو شق في جلد البدن،       Chirurgie1وهناك ألفاظ لها صلة بالتشريح، منها الجراحة        
جرحه يجرحـه   : ويجمع على جروح وجراح، ويقال    . أعضائه أو في السطح الخارجي أو الداخلي لأحد      

.جرحاً؛ أي إذا أثر فيه السلاح
والجراحة عند الأطباء، تعـرف في انفصال اللحم من غير قيـح، فإن تقـيح سمـي قرحـة،                 

.2والجراحي الذي يعالج الجراح وصنعته الجراحة
بدن الإنـسان، وكيفيـة برئهـا       علم باحث عن أحوال الجراحات العارضة ل      :" وعلم الجراحة 

وعلاجها، ومعرفة أنواعها، وكيفية القطع إن احتيج إليه، ومعرفة كيفية المراهم والضمادات وأنواعهـا،              
. 3"ومعرفة الأدوات اللازمة، وهذا العلم جزء من علم الطب 

وقد ارتبط لفظ الجراحة بالتشريح، ويعود ذلك إلى أن كلاهما مشتمل علـى الـشق والقطـع         
ومهما يكن فأن التشريح ليس على نوع واحد بل أنواع متعددة، والمقتضى أن تتغير الأحكام               . والتوسيع

.بتغير الأغراض والأهداف في إطار المشروعية، ومن ثم يثور التساؤل عن أنواع التشريح
يـالثانالفرع

أنــواع التشــريح
العملية التشريحية، ويتفق المؤلفـون علـى       تتعدد أنواع التشريح بالنظر إلى الغرض المتوخى من         

أنواع ثلاثة للتشريح، رغم الاختلاف في التسميات الناتجة عن الترادف في معاني المصطلحات، ومهمـا               
:يكن فإن هذه العمليات، لا يمكن أن تخرج عن الأوصاف التالية

).أولا(الجنائي تشريح لمعرفة أسباب الوفاة، عند الاشتباه في وجود جريمة، ويسمى بالتشريح-1
).ثانياً(تشريح لمعرفة أسباب الوفاة عموماً، ويصطلح عليه التشريح المرضي -2
. 4)ثالثاً(تشريح لمعرفة تركيبة الجسم وأعضائه، ويمكننا الاصطلاح عليه التشريح التعليمي -3

التشريح الجنائي: أولاً
طب البشري، وعلم من العلـوم      وهو فرع من فروع علم ال     : " ويعنى ذا النوع الطب الشرعي    

المساعدة لعلم الإجرام، الذي يهتم بتسبيب الجريمة عن طريق العلوم الإنسانية، فهو إذاً بـين الـسلطات       
".الإجرامية للدعوى الجنائية، وعلم الطب البشري

.72.ص،المرجع السابقيوسف شلالة، المعجم العلمي، -1
.100.ص،رجع السابقالمالمعلم بطرس البستاني، -2
.521.ص،سابقالرجع الممحمد صديق بن حسن القنوجي، -3
.277.ص،سميرة عايد الديات، المرجع السابق-4
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الطب الشرعي أيضاً، انتقال أفراده بمعاينة مسرح الجريمة، ذلك أن هـذا         1ومن بين اختصاصات  
الذي يقع عليه الفعل المادي المؤدي إلى نتيجة إجرامية يعاقب          " الشاهـد الصامت   " الأخير يعرف بأنه    

.2عليها القانون
واختصاصه في مجال التشريح، يتمثل في تشريح جثث المتوفين، إذ اقتضت ذلك مصلحة التحقيق              

عن طريق البحث عن الوسائل المستخدمة      ، ويتم ذلك    3الجنائي، في حالة وجود شبهة جنائية وراء الوفاة       
في القتل، وفحص الجثة للوقوف على التغيرات التي تطرأ على الجثة بعد الوفاة، بالإضافة إلى تحديد كيفية                 

.4حدوث الموت وتاريخها، والمدة التي انقضت من تمام الجريمة إلى تاريخ الكشف
نائي، أصبح يقدم عملا نبيلا للعدالة، التي قـد         وبالنتيجة فإن التشريح وفقا لأغراض التحقيق الج      

يجتهد ارم في إخفائها، فهو وسيلة لكبح الظاهرة الإجرامية، لردع من تسول له نفسه أن يقتل خفيـة،         
.بوسائل يرى فيها الخلاص من القبض عليه ومعاقبته

التشريح المرضي: ثانياً
ن قبل الطبيب المعالج أو تحت رقابته، ويأخذ        ويسمى أيضا بالتشريح السريري، وهو الذي يتم م       

5.هذا التشريح صفة علمية، ويهدف لمواجهة الملاحظات السريرية التي تمت أثناء المرض

لأنه يعتبر مدخلاً عاماً لتشخيص الأمراض، عن طريـق الكـشف            ،ويسمى بالتشريح المرضي  
.تأثيرها لاتخاذ ما يلزم لإزالتها بطرق شتىالحقيقي للوفاة، لمعرفة العلل والأسقام، وحدة انتشارها و

والتشريح المرضي يساعد الأطباء على التعرف على المرض الذي أدى إلى الوفاة وقد تكثر الوفاة               
بسبب هذا المرض، ويخشى أن ينتشر في اتمع، لذا يتعين على الأطباء أن يوجهوا عناية المـسؤولين إلى                  

: صاته كذلكومن بين اختصا-1
فحص المتهمين والكشف عليهم لبيان حالام العقلية، وتقدير أعمارهم، حالة ادعائهم بعدم مسؤوليتهم الجنائية الراجعة إلى عدم البلوغ -أ

.أو الجنون أو العته
.والمواد الضارة والأدوات والأسلحة النارية والمقذوفات وعلاقتها بالجريمةتفحص المضبوطا-ب
. ني عليهم لتحديد وسيلة الإصابة، ومدى خطورا عليهمالكشف على ا-ج
شريف طباخ، أحمد . الحضور أمام المحاكم في حالة استدعائه من المحكمة بطلب الشهود، لتوضيح أمر من الأمور الواردة في التقرير الطبي-د

.12-11.ص،جلال، المرجع السابق
.12-11.ص،شريف طباخ، أحمد جلال، المرجع السابق-2
حمد الطبية، ومؤسسة ،طارق صلاح الدين محمد، تشريح الجثث الآدمية، بحث منشور في مجلة الصحة،  مجلة تصدر عن وزارة الصحة العامة-3

.01.ص،، مستخرج من الانترنت"الصحة أمراض الصيف والإجازات"26قطر،  العدد 
.http://www.hmc.org.ga/hmc/health/26th/cover. Html:عالموق

.13.ص،عبد العزيز خليفة القصار، المرجع السابق-4
.193.ص،أحمد عبد الدائم، المرجع السابق-5
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ومن ثم فإن هذا النوع من التـشريح،  . 1زم من الإجراءات للحد من انتشارهالخطر المحدق، ليتخذوا ما يل   
يدخل ضمن الأسباب الاحتياطية لمعرفة الأوبئة والأمراض التي دد صحة وحياة الإنسان، وذلك هـو               

.العمل الطبي، إذ يرتكز على الأساليب الوقائية، ومكافحة الأمراض قبل استفحالها

التشريح التعليمي: ثالثاً

يهدف هذا النوع من التشريح إلى معرفة تركيبة الجسم وأعضائه لتعلم الطب عموماً، ويكـون               
تشريح الجثث تحت إشراف الأطباء لمعرفة الأجزاء الظاهرة والأجهزة الباطنة للجسد، ومعرفة وظيفة كل              

مراحـل   جهاز ومقاسه صحيحا أو مريضاً وكيفية علاجه، وكل هذا يحتاجه طلاب كلية الطـب في              
.2الدراسة

يشكل هذا النوع من التشريح، الركيزة الأساسية لتقدم العلوم الطبية، بحيث يؤدي تجاهلـه إلى               
حرف الطب عن مساره، فكلما امتلك الطب معرفة تشريحية أوفر، كان نصيبه من النجاح في معالجـة                 

:نلخصها فيما يلي3ةبأدوار أساسيأكبر، مثله في ذلك مثل سائر العـلوم السريرية، فهو يقوم ضالأمرا

ففي التشريح التعليمي تجرى دراسات دقيقة لتركيبات أعـضاء البـدن ووظائفهـا             : التعليم-1
.والعلاقات بينهما

أدى التطور التقني في العصر الحالي، إلى إيجاد ثورة عظيمة في علم الطـب، فـالتعليم        : التأهيل-2
تمد أساساً على التشـريح، بصفته أقصـر السبل       الطبي مدين في تقدمه إلى التأهيـل الذي يع       

ولما كان التشريح بأبعاده المعاصرة وفوائده الطبية مسألة مستجدة  . 4وأنجعها في تشخيص المرض   
كان لا بد من الدخول في الموضوع ووضعه فوق ميزان المشروعية لمعرفة مشروعيته في الفقـه                

.   الإسلامي والقانون وهو ما نحاول بيانه

.348.ص،، المرجع السابق...مروك نصر الدين، الحماية الجنائية للحق في سلامة الجسم-1
.215.ص،عبد االله إبراهيم موسى، المرجع السابق-2
السنة 14و13البغدادي، التشريح من منظور الفقه والطب، بحث منشور في مجلة الفكر الإسلامي، العددان حميد رضا شاكرين، ترجمة علي -3

:الموقع،02.هـ،  مستخرج من الانترنت، ص1417الرابعة، محرم الحرام، جمادى الأخير
http:// alshia. Com/ html/ara books/ magazine alfikr/20 alaislami/13109html.

.02.ص،المرجعنفس -4
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طلب الثانـيالم

مشروعية التشريح في الفقه الإسلامي والقانون 

الذي أصبح مرهوناً بتقدم الطب وازدهاره، ونظراً        -إن تقدم علوم الطب وبخاصة علم التشريح      
استوجب من فقهاء الشريعة وفقهاء القانون البحث لمعرفـة          -لدوره المؤثر في الدراسات والمعرفة الطبية     

عمال الطبية؛ ذلك أن هذه الأخيرة من القضايا المعاصرة التي تحتاج إلى أحكام فقهية،             شرعية مثل هذه الأ   
تبين حكم الشريعة الإسلامية، مثلما هي بحاجة إلى قواعد قانونية تنظم شأا، بما يحقق المصلحة العامـة                 

.دون المساس بحريات الأشخاص وممتلكام

على اختلاف مللها ومعتقـداا،      -علمية والقانونية والدينية  لقد كثر الكلام والجدل في المحافل ال      
على حكم التشريح مـن الناحيـة الـشرعية والقانونيـة            -وحتى في البلدان التي لا تدين بدين سماوي       

.والأخلاقية

فعلى صعيد العالم الإسلامي رأينا عدة فتاوى فردية وجماعية، تناولت هذا الموضوع بالدراسـة              
في الجانب القانوني أوجدت نصوص قانونية متعلقة بالتدخلات الطبية على جثـة الإنـسان،        والتقرير، و 

فيتعين إذ ذاك بيان موقف الفقه الاسلامي من التشريح         . ومن بينها النصوص المتعلقة بالعمليات التشريحية     
).الفرع الثانـي( وموقف القانون )الفرع الأول( بمختلف أنواعه 

الفرع الأول

التشريح في الفقه الإسلامي مشروعية

أجمع فقهاء الشريعة الإسلامية على أن تعلم الطب فرض من فروض الكفاية، وأنه واجب حتمي               
.1على كل شخص أن يتعلمه، ولا يسقط عنه إلا إذا قام به غيره

وحث الإسلام على التداوي فقد روى مسلم في صحيحه من حديث أبي الزبير، عن جابر بـن                 
.2"لكل داء دواء فإذا أصيب دواء داء بـرأ بـإذن االله           :" االله عن النبي صلى االله عليه وسلم أنه قال         عبد

.521-520.ص،عبد القادر عودة، الد الأول، المرجع السابق-1
النووي، صحيح مسلم،  الجزء العاشر، دار إحياء التراث العربي، بيروت، . رواه مسلم، كتاب السلام، باب لكل داء دواء واستحباب التداوي-2

.191.، ص1972لبنان، الطبعة الثانية 
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:قال رسول االله صلى االله عليـه وسـلم        : وروى مسلم في صحيحه عن أسامة بن شريك قال        
.1"تداووا فإن االله لم يترل داء إلا وقد أنزل له شفاء"

بية، فهل ينساق حكمه إلى ما ورد من فرض الطب وتعلمه؟ وباعتبار التشريح من العلوم الط

في معرض حديثه عن الدور القاصر للعرب في علم التشريح، حيـث    " بولس غليوجي "لقد ذكر   
أكد بأن العرب في تطوير هذا العلم، لم تكن مساهمتهم بنفس الدرجة التي ساهموا فيها في تطوير العلوم                  

.جع إلى أسباب دينية وإنسانية واجتماعيةالأخرى، ويرى أن الأسباب تر

بـولس  " ، يحاكي مـا ذكـره   "شرح تشريح القانون  " كما أن ما ذكره ابن النفيس في كتابه       
وقد صدنا عن مباشرة التشريح، رادع الشريعة، وما في أخلاقنا من           " : ، فقد ذكر ابن النفيس    "غليوجي
2".الرحمة 

3لأطباء من الآية القرآنية ﴿ وفي أنفسكم أفلا تبصرون﴾        وفي جانب آخر من الآراء، فقد جعل ا       

فقد . مدخلا لمباشرة التشريح   4والآية ﴿ سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق ﴾             
والحقيقة . 5"من اشتغل بالتشريح إزداد إيماناً    " فقال  . جعل ابن رشد من التشريح وسيلة للتقرب إلى االله        

عملية التشريح لم تنتشر في أوساط المسلمين في الصدر الأول، وفي عصر الأئمة الأربعة، بـل                 الثابتة أن 
.هي وليدة التقدم لذا لم يوجد للمتقدمين أقوالا تبين حكم التشريح

وإنما لنبين أن    -الآن على الأقل   -إن غايتنا في هذا الصدد ليس هو الاحتجاج ومناظرة الآراء والأدلة          
شريح كان محل جدل، قبولاً واعترضاً، وعليه يتحـتم علينـا عـرض الآراء المختلفـة                الموقف من الت  

).ثانياً( ثم الاتجاه المبيح ) أولاً(ومناقشتها، بداية بعرض الاتجاه المانع 
التشريح عند المانعين: أولاً

يات في مجال بحث الحكم الشرعي من عمليات تشريح جثة الإنسان، انبرى اتجاه مانع لهذه العمل              
، "قول بالهوى " ومنكر لها بأي صورة كانت، ولم يكن استنكارهم واعتراضهم مما يصح أن نطلق عليه        

بل استندوا إلى العديد من الأدلة، وانحاز إلى هذا الاتجاه العديد من العلماء، وبعد محاكمتـهم العلميـة                  

الإمام البخاري، صحيح البخاري، دار إحياء التراث العربي، بيروت، .كتاب الطب، باب ما أنزل االله داء الا وأنزل له شفاءالبخاري،رواه -1
.158.صالنشر،لبنان، لا توجد سنة 

:الموقع،01.ص،بحث منشور على الانترنيتمحمد عيسى صالحية، التشريح بين اللغة والطب، الكويت،: مقتبس عن-2
http://www.Islam set. Com/ arabic/ aislam/civil/ turath/tashrih/aysa. Html

.21.سورة الذاريات، الآية-3
.53.الآية،سورة فصلت-4
.1267.، ص1984محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد، الكليات في الطب، الطبعة السابعة، الجزء الثالث، دار القلم، - 5
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ميت يقتضي حرمة التـشريح،     والدقيقة للأدلة، خرجوا برأي موضوعه، أن ما دل على احترام الإنسان            
:ولبيان ذلك نتطرق فيما يلي إلى أدلة حرمة التشريح في النقاط التالية

I.استلزامه محط بالكرامة الإنسانية
لقد من االله على الإنسان وفضله على سائر المخلوقات، وكرمه أيما تكريم منذ بدأ خلقه، فعرف                

.1من علم وإدراكبه الملائكة، وبين لهم مكانته وما قدره له 
﴿ وعلم آدم الأسمـاء     : ؛ وقوله 2﴿ وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة ﴾          :قال تعالى 

﴿ ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا مـا         : ؛ وقوله تعالى  3كلها ﴾ 
الذي خلقك فسواك فعـدلك في أي  ﴿ يأيها الإنسان ما غرك بربك الكريم: ؛ وقوله أيضاً 4تشكرون ﴾ 

.5صورة ما شاء ركبك ﴾
وبعد هذا التكريم فهل يشكر الإنسان هذه النعم، أم يعبث ا ويتركها لهوى النفس والـشيطان          

ومـن ثم   . ليأخذ ا ذات اليمين وذات الشمال ؟ إن هذا ما يقتضي منع تقطيع الجسم الإنساني أو جثته                
.من هذا النكرانفإن التشريح يعتبر صورة

هذا وأن أخلاقيات الطب تقتضي أن هذا الكائن الذي حمل مـسؤولية خلافـــة الأرض لا       
ومن ثم لا بد للعالم بالعلوم الطبية أن يـذكر          . يمكن أن يصنف ضمن جملة الكائنات البيولوجية الصامتة       
.6هذه الكرامة، ولا يتناسى أبعادها الروحية في كل تدخلاته

وع الكرامة الإنسانية المنحطة حال استلزام التشريح، يدعو إلى موضـوع آخـر، يعـنى            وموض
.بانتهاك حرمة الميت

فالحرمة للميت ثابتة، والتشريح مخالف لهذه الحرمة وهاتك لها؛ لأن معنى الحرمة من الاحتـرام،               
الحياة أن لا يتعرض له في والثابت أن حرمة الحي كحرمة الميت، فمن حقوقه في     . مثل الفرقة من الافتراق   

جسده، بقطع أو خرق أو خدش بل أو حلق شعر؛ لأن ذلك موجب للقصاص والدية، فكذلك الأمـر                  
:والدليل على هذا الكلام ما ورد في الأحاديث التالية. 7بعد الوفاة

.10.صالنشر،المغربي، حكم نقل الأعضاء البشرية بين الأحياء في الفقه الإسلامي، دار النهضة العربية، لا توجد سنة محمد نجيب عوضين-1
.30.سورة البقرة، الآية-2
. 31.سورة البقرة، الآية-3
.09.سورة السجدة، الآية-4
.08-06.سورة الانفطار، الآيات-5
،سنةال، العدد الثاني، وحية في أخلاقيات الطب عند المسلمين، بحث منشور في مجلة الس الإسلامي الأعلىعبد ايد مزيان، الأصول الر-6

.10.ص،1999-هـ1419
:، الموقع02.ص،رنتتآية االله الشيخ محمد المؤمن، التشريح في التعليم الطبي، بحث منشور على الإن-7

http://www.elminhaj.arg/magazines/feqh/tashrih/html
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كسر عظم الميـت ككـسره   :" قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: عن عائشة رضي االله عنها قالت  
كـسر  : " وفي رواية عن مالك أنه بلغه أن عائشة زوج النبي صلى االله عليه وسلم كانت تقول               . 1"حيا

وروى الترمذي أن رسول االله صلى االله عليـه وسـلم           . 2"عظم الميت ككسره وهو حي يعني في الإثم         
الله عليه وسلم   أن الرسول صلى ا   : وروى الترمذي أيضا  . 3"لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها        :" قال
.4"لا تسبوا الأموات فتؤذى الأحياء :" قال

والخلاصة التي يمكن أن تؤخذ مما تقدم، هي إن استنكار التشريح وحرمته، يبرر عـدم العبـث                 
وانتهاك حرمة الإنسان، وفي إباحة هذا النوع من الأعمال يعنـي أن جثث الموتى لا تعدو أن تكون من                  

. هذا ما يقتضي حرمتها، مثل حرمة الإنـسان في حياتـه          وبراري والصحاري،   المتفرقة في ال   رالأحجـا
.وكما لا يجوز التعدي عليه بالقطع أو الجرح أو الكسر حال الحياة؛ فلا يجوز بالضرورة بعد الممات

II.استلزامه يعني المثلة
، "والميت     قطع الأنوف والآذان ونحو ذلك من الحي        " إن تشريح البدن يعني التمثيل به، وهو        

5".والمثـلة نقمة تترل بالإنسان، فتجعله مثالاً يرتدع به غيره، وذلك كالنكال 

.التي يستدل اثومن الأحادي
.6"بلغنا أن النبي صلى االله عليه وسلم كان يحث عن الصدقة وينهى عن المثلة : " عن قتادة قال-1

أن هذا ما يدل على أن تشريح الميت، يعني تجاهل حقوقه، ولذلك يجب دفع الدية لتعويض ذلك، أما إذا "حميد رضا شاكرين"يذكر 
ا حميد رض. الأخرويكانت حرمته حكما تكليفيا مستقلاً ومن الحقوق الإلهية الخاصة، فيجب الحد أو التعزير بدلا من الدية، أو الاكتفاء بالعذاب

.05.ص،السابقشاكرين، المرجع
أبي داود، سنن أبي داود، الجزء الثاني، شركة مكتبة ومطبعة . ، كتاب الجنائز، باب الحفار يجد العظم هل ينتكب ذلك المكانرواه أبو داود-1

.464.ورواه أحمد، الجزء السادس، ص.208.ص،مصطفى البابلي الحلبي وأولاده، مصر
السيوطي، تنوير الحوالك شرح موطأ الإمام مالك، مكتبة دار :مقتبس عنوطأ،كتاب الجنائز، باب ما جاء في الاختفاء، رواه مالك في الم-2

.306.ص، 2003،الثقافة الدينية، القاهرة، مصر
رمذي، الجامع الصحيح، الجزء الت. رواه الترمذي في كتاب الجنائز، باب ما جاء في كراهية المشي على القبور والجلوس عليها والصلاة إليها-3

ورواه مسلم، كتاب الجنائز، باب النهي عن تجصيص القبور والبناء . 367.صالنشر، الثالث، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، لا توجد سنة 
رجع المعلى القبر، الجزء الثاني، ورواه ابو داود، كتاب الجنائز، باب كراهية القعود. 37: صق،عليه والجلوس عليه، الجزء السابع، المرجع الساب

.213.ص،سابقال
.310.ص،سابقالرجع الم، الجزء الرابع، رواه الترمذي في البر والصلة، باب ما جاء في الشتم-4
نترنت بحث مستخرج من الا317.مكتبة الفقه ص"حكم التشريح في الشريعة الإسلامية "الشيخ ناصر مكارم الشيرازي، بحوث فقهية مهمة -5

http:www.alhmeh.com./arabic.mktaba fqh/bokth/b20.tml.h:الموقع 
السيوطي، سنن النسائي، شرح السيوطي،حاشية الإمام السندي، الجزء السابع، دار الكتاب . رواه النسائي، كتاب تحريم الدم، النهي عن المثلة-6

،البخاري، كتاب المظالم، باب النهي عن النهبى والمثلة، الجزء الثالث، المرجع السابقورواه . 101.صالنشر،العربي، بيروت، لبنان، لا توجد سنة 
.178.ص
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سلم مرت به جنازة يهودي فقام، فقيل له        عن جابر رضي االله عنه أن رسول االله صلى االله عليه و           -2
.1"أليست نفسا : " أنه يهودي فقال

.2"لا تغدروا، ولا تمثلوا : "..قـال صلى االله عليه وسلم: عن بريدة رضي االله عنه قال-3

ووجه الاستدلال من هذه الأحاديث أن التشريح مشتمل على المثلة، للحاجة فيه إلى تقطيع الأعضاء،               
.هي صريحاً في تحريم تشويه جثث الأعداء فإن تشريح جثة المسلم أولى بالنهي والتحريموإذا كان الن

III.استلزامه تأخير الدفن

إن تشريح جثة الإنسان فيه فوات لدفنه، وهذا يتنافى مع ما أوجبه الفقهاء من إلزامية دفنه، فلا                 
ومـن    3.عدمـه فهـو حـرام      يجوز تأخيره لمدة طويلة، ولما كان التشريح يتسبب في تأخير الدفن أو           

:الأحاديث الواردة في دفن الميت ما يلي

عن مالك أنه بلغه، أن رسول االله صلى االله عليه وسلم توفي يوم الاثنين ودفن يـوم الثلاثـاء    " -1
.4"وصلى الناس عليه أفذاذاً لا يؤمهم أحد 

مـا صـدقت   : لعن مالك أنه بلغه، أن أم سلمة زوج النبي صلى االله عليه وسلم كانت تقو    " -2
.5"بموت النبي صلى االله عليه وسلم حتى سمعت وقع الكرازين 

عن مالك، عن غير واحد ممن يثق به، أن سعد بن أبي وقاص، وسعيد بن يزيد ابن عمر بـن                   " -3
.6"نفيل توفيا بالعقيق، وحملا إلى المدينة ودفن ا 

.7ن ومواراته التراب اتفاقا فيهما؛ أي إدراجه في الكف"ويجب كفنه ودفنه : " وجاء في التسهيل

ورواه النسائي، كتاب الجنائز، القيام . 108.ص،رواه البخاري، كتاب الجنائز، باب من قام لجنازة يهودي، الجزء الثاني، المرجع السابق-1
.45.ص،الثاني، المرجع السابقلجنازة أهل الشرك، الجزء الرابع، الد 

رواه مسلم، كتاب الجهاد والسير، بابا تأمير الإمام الأمراء على البعوث ووصيته إياهم بأدب الغزو وغيرها، الجزء الثاني عشر، المرجع السابق  -2
الثاني، دار الكتب العلمية، لا توجد بلد النشر الدارمي، سنن الدارمي، الجزء . ورواه الدارمي، كتاب السير، باب وصية الإمام في السرايا. 37.ص

.215.صلنشر،وسنة ا
.07.ص،السابقحميد رضا شاكرين، المرجع-3
.298.صمأخوذ من تنوير الحوالك، المرجع السابق،ما جاء في دفن الميت،برواه مالك في الموطأ، كتاب الجنائز، با4
.300.ص،نفس المرجع-5
301.ص،نفس المرجع-6
م، بيروت، لبنان، دار ابن حزالد الثالث، ،، الطبعة الأولى لدار ابن حزمالطبعة الثانيةالشيخ مبارك علي بن أحمد التميمي، التسهيل، -7

.642.ص،2001
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. 1"ويستحب المسارعة إلى تجهيزه إذا تيقن موته، لأنه أصون له وأحفظ له من التغيير             " وفي الشرح الكبير  
إني لأرى طلحة قد حدث فيه الموت، " :كما أن كرامة الميت تعجيله؛ لأن النبي صلى االله عليه وسلم قال        

.2"لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله فآذنوني به وعجلوا، فإنه لا ينبغي 
، 3"وغسله فرض على الكفاية، ولو غريقا كالصلاة والـدفن         "وجاء في منظومة البهجة الوردية      

. ويجب المبادرة ذه الفروض على الفور بعد العلم بموته
وى أسرعوا بالجنازة، فإن تكن صالحة فخير تقدموا إليه وإن تك سـ           " : وفي خبر الصحيحين  

التجهيز إلا لغريق أو نحوه      لوتعجي" : وفي كتاب السيل الجرار قوله    . 4"ذلك فشر تضعونه على رقابكم      
والكلام في الدفن في بيان وجوبه، فالدليل على وجوبه توارث الناس            ": وقال الكسانـي في بدائعه   . 5"

.6"من لدن آدم صلوات االله عليه إلى يومنا هذا، مع النكير على تاركه 
ومن خلال هذا العرض، يتبين أن استلزام التشريح يؤدي إلى تأخير الدفن، وقد دللنا على وجوبه           

.واستحباب تعجيله، ومن ثم فإن التشريح محرم
IV. الاحتجاج بعدم جواز شق بطن المرأة الميتة بإخراج الولد أو شق بطن الإنسان الميت لإخراج

مال ابتلعه
، ما أدلى به بعض الفقهاء من تحريم شق بطن المرأة الميتة وفي بطنـها               إن ما يؤيد حرمة التشريح    

.حمل يتحرك، كذا عدم جواز شق بطن الإنسان الميت لاستخراج مال ابتلعه
.عدم جواز شق بطن المرأة الميتة لإخراج الولد-1

نها، ويسطو  وفي بطنها ولد يتحرك فلا يشق بط       توالمرأة إذا مات  : " في هذه المسألة قال بن قدامه     
القوابل فيخرجنه، ومعنى يسطو القوابل، أن يدخلن أيديهن في فرجها فيخرجن الولـد مـن مخرجـه،                 
والمذهب أنه لا يشق بطن الميتة لإخراج ولد مسلمة كانت أو ذمية، وتخرجه القوابل إن علمت حياتـه                  

ياً ولم يمكـن خـروج      بحركة، وإن لم يوجد نساء لم يسطُ الرجال عليه وجاز الشق إذا خرج بعضه ح              
.7"بقيته

.308.صالمرجع السابق،شمس الدين ابن قدامى المقدسي، والشرح الكبير، الجزء الثاني، -1
.196.الجنائز، باب التعجيل بالجنازة، وكراهية حبسها، الجزء الثاني، المرجع السابق، صأبو داود، كتاب رواه-2
العلمية، بيروت، لبنان، ، دار الكتبالجزء الثالث،الطبعة الأولىالإمام الشيخ زكريا بن محمد الأنصاري، الغرر البهية في شرح البهجة الوردية ، -3

. 216-215.ص،1997
.42.ص،كتاب الجنائز والسرعة بالجنازة، الد الثاني، الجزء الرابع، المرجع السابقرواه النسائي،-4
337.صالنشر، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، لا توجد سنة الشوكاني، كتاب السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار، الجزء الأول، -5
318.صالمرجع السابق،لجزء الخامس، ابدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ،الكساني-6
.413.صالمرجع السابق، موفق الدين بن قدامه المقدسي، المغني، الد الثاني، -7
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وخلاصة القول في هذا أن ابن قدامة يمنع شق بطن المرأة الميت وفي بطنها الحمل، لأن فيه مثلة،                   
فضلا عن أن حياته مظنونة، ولا يجوز هتك حرمة الميت لأمر موهوم إلا في حالة خرج بعض الحمل حياً                   

ذلك، فإن التشريح مشتمل على الـشق، ومـن ثم          وتعذر إخراجه إلا بشق المخرج، فإذا كان الأمر ك        
.وجب الامتناع عنه

شق بطن الإنسان الميت لإخراج مال ابتلعه-2
:  " يمنع بعض الفقهاء شق بطن الميتة لإخراج مال ابتلعه، وفي ذلك يقول الكـساني في بدائعـه       

ه، وإن لم يترك مـالاً لا       رجل ابتلع درة رجـل فمات المبتلع، فإن ترك مالاً كـان قيمة الدرة في تركت             
.1"يشق بطنه؛ لأن الشق حرام، وحرمة النفس أعظم من حرمة المال، وعليه قيمة الدرة؛ لأنه استهلكها 

V. الضرر لا يزال بالضرر " الاحتجاج بقاعدة."
العامة، وتعني ألاّ يدفع المـرء  اوهي قاعدة مشهورة في الشريعة الإسلامية، ومعدودة من قواعده      

ولقد دلت القاعدة المذكورة أن مفسدة الضرر ينبغي ألا تزال بمثلها،           . 2عن نفسه بالإضرار بغيره   الضرر  
.والتشريح مشتمل على إزالة الضرر بمثله، فلا يجوز التشريح لاشتماله على الضرر

VI.ءتوافر ما يغني عن التشريح لمعرفة وظائف الأعضا
لجثث الآدمية لتوافر ما يغني عن تـشريحها لمعرفـة   يرفض أنصار الاتجاه المانع للتشريح، تشريح ا 

وظائف الأعضاء، ويكون ذلك عن طريق تشريح الحيوانات، لما عرف بأن وظائف الحيوانات متـساوية       
.في وظائف أعضاء الإنسان

عنه من أبحاث    3ويمكن الاستغناء عن التشريح بخبرة السابقين في هذا العلم، أو الاكتفاء بما كتبوا            
.4ئج علمية مستفيضةونتا

.130.ص،الكساني، بدائع الصنائع ،  الجزء الخامس، المرجع السابق-1
علي . ده أو أمته، لأن دفع الضرر عنهما إضرار بهومن الأمثلة أنه لا يجوز للمضطر أن يأكل مضطراً آخر، ولا يجبر السيد على تزويج عب

. 270.ص1997حسب االله، أصول التشريع الإسلامي، دار الفكر العربي، القاهرة، مصر، 
.270.ص،علي حسب االله، المرجع السابق-2
الأصمعي الذي سمى أعضاء ، كما يفعل من استقراء ما كتبوا في مؤلفام خاصة العرب، نستفيد من وصف أعضاء الجسم الداخلية والخارجية-3

والحديث عنها، الإنسان من الرأس حتى القدم، على وجه الاستقصاء ظاهريا، وكثيرا مما أن داخل الجسم، وقد يأتي وصف الأعضاء بعد تسميتها
. من الجمجمة إذ انشقت وبانتوبأا فلقة" كأا قعر قصعة"وهي باطن القحف فوق الدماغ وقال عنها " الصاقورة"فمثلاً وصف ابن سيدة 

).قشور تكون على العظم دون اللحم"(الفراش"و" السمحاق"ووصف أيضا 
، الجزء الثالث من كتابه في الوصف التشريحي لجسم الإنسان، حيث يعرض جسم الإنسان عرضاً تفصيليا )م922هـ، 310" (الزجاجي"وجعل 

.01.ص،السابقد عيسى صالحية، المرجعمحم. من جلدة الإنسان الخارجية عامة حتى البشرة
.12-11.ص،مصطفى محمد الذهبي، المرجع السابق-4
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ويمكن الاستغناء في تشريح بدن الإنسان للتعلم، عن طريق المشاهدة المباشرة، إما مشاهدة دوائر              
كما أن هناك جسم مركب يعطي خصائص جسم الإنسان وعلى نمطه، مصنوع مـن              . التلفاز والفيديو 

.مواد خاصة لتعليم الطلاب تشريح الجسم الإنسانـي
ومباشرة التشريح عند القيـام بالعمليـات        ةطريق المشاهدة المباشرة، بمساعد   ويمكن التعلم عن    

.1الجراحية المختلفة كما هو الواقع الملموس
إن ما يجري في غرف التشريح الخاصة بالمستشفيات الجامعية، أو المستشفيات العامة، وكـذلك             

ن بتحـريم التـشريح، عمـلا    ؟؟ الدروس الخصوصية، جعل بعض العلماء يقــولو ) مجازر( مشارح  
هـو الموصـل إلى الـشيء       : فالذريعة في الاصطلاح  . 2"سد الذرائع مقدم على جلب المصالح     "بقاعدة  
.3الممنوع

خالد بن عبد االله المصلح    " ومن العلماء الذين أفتوا بعدم جواز التشريح التعليمي، فضيلة الشيخ           
والذي يظهر لي أنه لا يجوز التشريح لأجل التعليم، لمـا           : " حيث جاء في فتواه التي نشرها على موقعه       " 

؛ ولأنه لا ريـب أن      ..يتضمنه التشريح من إهانة للميت، وهو خلاف ما يجعله االله لبني آدم من التكريم             
. 4"تشريح الميت تشويه له، وتغيير لصورته، وفيه انتهاك لحرمة حفظها له الشرع بعد موته في بدنه وقبره 

يح عند المبيحينالتشر: ثانياً
إذا كان الاتجاه الأول يمنع التشريح، ويستدل على ذلك بما لا يستهان من الأدلـة فـإن هـذه             

فهناك رأي آخر يبيح هذه العمليات، حيث انطلق من فكـرة تعتمـد في              . الأخيرة لم تسلم من الانتقاد    
معرفة أعضاء الإنسان، كمـا أن       أساسها على ضرورة هذا العلم، سيما مع المشاهدة، إذ له أثر بالغ في            

هذا العلم أصبح من مقدمات علم الطب الضرورية، والتي يتوقف عليها معرفة المرض وإنقاذ المرضى من                
.الهلاك

ولقد استند الاتجاه المبيح للتشريح على العديد من الأدلة، واتفق على إباحته العديد من العلمـاء                
ومن ثم يتعين علينـا     . ة عن طريق اامع الفقهية والفتاوى الفردية      والفقهاء، فضلا عن الفتاوى الجماعي    

.عرض أدلة إباحة التشريح، ثم الرد على أدلة التحريم، ثم بيان إباحة التشريح بالنظر إلى أنواعه

.12.ص،مصطفى محمد الذهبي، المرجع السابق-1
.12.صنفس الرجع،-2
.241.صالنشر،بدران أبو العينين بدران، أصول الفقه الإسلامي، مؤسسة شباب الجامعية، الأسكندرية، مصر، لا توجد سنة -3
، فتوى منشورة 2003-هـ 11/09/1424: ، تاريخ الفتوى"حكم تشريح الأموات للعلم"الشيخ خالد ابن عبد االله المصلح، فتاوى الجنائز-4

.http://www.almosleh.com/publish/ article303shtml: على موقع الشيخ
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I.أدلة إباحة التشريح

.اعتمد الفريق المبيح لعمليات التشريح، في عرض أدلته على نوعين من الأدلة

:القياس على أمرين:أولاً

Øجواز شق بطن المرأة الحامل الميتة لإخراج الولد.

Øجواز شق بطن ميتة الإنسان لإخراج مال ابتلعه.

:وتفصيل ذلك ما يلي. استدلوا بالنظر إلى قواعد الشريعة: ثانيا

لإخراج مال نجواز شق بطن المرأة الحامل الميتة لإخراج الولد، وجواز شق بطن ميتة الإنسا.1
تلعهاب

، كذا استدل الفقهاء على جواز التشريح بجواز شق بطن المرأة الحامل وفي بطنها جنين يتحرك
.جواز الشق لإخراج مال ابتلعه

جواز شق بطن المرأة الحامل الميتة لإخراج الولد-أ

وردت هذه القضية على خلاف بين الفقهاء، بالنسبة للمالكية فقد سئل مالك أيبقر بطن الميتـة             
قال سحنون وسمعت أن الجنين إذا تيقنت حياته فلا بأس أن .ذا كان جنينها يضطرب في بطنها ؟ قال لا          إ

لا عن جنين وتؤولت أيضا على البقر أن رجي وإن قدر على     : " قال خليل . 1يبقر بطنها ويستخرج الولد   
.2"إخراجه من محلّه فُعل

. وإن لم يرد نص في الموضوع عن الإمام الشافعيأما مذهب الشافعية فيرى بجواز الشق أو البقر،   
.3"وإن ماتت امرأة وفي بطنها جنين حي شق جوفها وأخرج : " قال ابن سريج

أما الحنفية فكذلك يجيزون بقر المرأة الحامل الميتة لاستخراج الولد، لأن شق بطن الأم أهون من                
.4إهلاك الولد الحي

الد الأول، المكتبة العصرية، ، تنوخي، تحقيق حمدي الدمرداش، الطبعة الأولىالإمام مالك بن أنس، المدونة الكبرى، رواية سحنون بن سعيد ال-1
.318.ص، 1999صيدا، بيروت، لبنان، 

الد الثاني، دار الكتب العلمية، بيروت، ، عبد الباقي ابن يوسف بن أحمد بن محمد الزرقاني، شرح الزرقاني على مختصر خليل، الطبعة الأولى-2
.202.ص،2002لبنان، 

.403.صالنشر،لا توجد سنة الجزائر، أحمد حماني، فتاوى الشيخ أحمد حماني، الجزء الثاني، منشورات قصر الكتاب، -3
.130.ص،، الجزء الخامس، المرجع السابقفي ترتيب الشرائعالكساني، بدائع الصنائع-4
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يح بجواز الشق؛ لأن إنقاذ الحياة الإنسانية أمر ضروري رغم ما يِؤديه            وعلى هذا يرى الاتجاه المب    
من انتهاك في حرمة الميت، فإذا كان الأمر كذلك، فيجوز إذ ذاك تشريح جسم الإنسان لذات العلة أو                  

.لعلل أخرى صحيحة

:جواز شق بطن ميتة الإنسان لإخراج مال ابتلعه-ب

توفي والمال في بطنه، شق جوفه ليعاد المال إلى صاحبه،           ذهب الفقهاء إلى أن من بلع مال غيره ثم        
أما بالنسبة للحنابلة،   . 1"وبقر عن مال كثير     : " فبالنسبة للمالكية، جاء في شرح الزرقانـي، قال خليل       

إن الميت إذا بلع مالاً فهو إما أن يكون له أو لغيره، فإن كان له لم يشق بطنه؛ لأنـه                    " المغني  " جاء في   
، فإن كان بإذن هذا الأخير فهو كماله، وإن ابتلعـه غـصبا             هأما إذا كان المال لغير    . في حياته  استهلكه

.2خفية ففيه وجهان، إما ألا يشق ويخرج من تركته، وإما أن يشق إذا كان المال كثيراً

ح فإذا كان القول بجواز شق بطن الميتة لأغراض فيها مصلحة للميت ولورثته، فإنه يجوز التـشري    
.متى كانت المصلحة متحققة

الاستدلال بقواعد الشريعة الإسلامية.2

استدل الاتجاه المبيح للتشريح، ببعض قواعد الشريعة الإسلامية لبيان وجه الإباحـة أو أسـاس               
:شرعية التشريح، تتمثل في القاعدتين التاليتين

أخفهما تفاديا لأشدهماإذا تعارضت المصلحتان قدم أقواها، وإذا تعارضت مفسدتان ارتكب -أ

تتلخص هذه القاعدة في أنه إذا تعارضت مفسدتان، روعي أعظمهما ضرراً بارتكاب أخفهما،             
وأن الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف، ونظرا لأن التشريح من الحاجات التي تتعلق به مصلحة العامة،                

.3فإن رعاية هذه المصالح تقتضي القول بجواز التشريح

ان الضرر الذي يلحق الجماعة من الامتناع عن التشريح أشد، بمقارنته مع الضرر الـذي               ولما ك 
ينتج عن تشريح الجثة، فإن التشريح يعتبر من باب تقديم المصالح القوية إذا تعارضت مع غيرهـا مـن                   

.المصالح، واستبعاد للمضار الشديدة الضرر، حال تعارضها مع المفاسد الأخرى

.202-201.ص،ابقعبد الباقي ابن يوسف بن أحمد بن محمد الزرقاني، المرجع الس-1
.114.ص،موفق الدين بن قدامة المقدسي، المغني، الجزء الثاني، المرجع السابق-2
.13.ص،مصطفى محمد الذهبي، المرجع السابق-3
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جب إلاّ به فهو واجبما لا يتم الوا-ب

يتوقف وجوب الواجب على أسباب وشروط، كتوقف وجوب الصلاة على دلوك الـشمس،             
.وعلى بلوغ المكلف وعقله، وتوقف وجوب الزكاة على بلوغ النصاب وحولان الحول

ويتوجب على من أراد مزاولة الطب وإجراء العمليات الجراحية، أن يكون عارفـا بالأعـضاء               
ا،  علميا وعملياً وواقعياً عن طريق دراسة علم التشريح، وعليه فإن التشريح لا غـنى عنـه ولا     وأماكنه

.بديل إليه، فهو مشروع أو بالأحرى واجب

II.الرد على أدلة تحريم التشريح
من الأدلة واستشهادهم    دلقد سبق أن أوردنا أدلة حرمة التشريح، فرغم اعتمادهم على غير واح           

:الأدلة النقلية والعقلية، إلا أن هذه الأدلة انتقدت، وسنـأتي على مناقشتها فيما يليبغير قليل من
إذا كان أنصار الاتجاه يرون بأن في عمليات التشريح حط بكرامة الإنسان، وأن في اسـتلزامه                .1

يعني المثلة، فإن أنصار الاتجاه المبيح يرون أنه لدحض هذا الدليل يكفي فيه القول بأن الـدوافع                
النفسية والانعكاسات الاجتماعية المتفاوتة لعلم التشريح لا تدخله ضمن عنوان المثلة، لأن المثلة             

وليس هذا الأمر متحققا    . 1والحقد على الأعداء، وهو أحد أشكال الحرب النفسية        متعني الانتقا 
.3، فهو يستهدف أغراضاً عقلانية2في التشريح، لأنه من الأمور القصدية

بأن الواجب ألا يهان الميت      -يؤدي إلى تأخير الدفن    -لى القول باستلزام التشريح     يمكن الرد ع  .2
.4ويستخف به، فالتعجيل مستحب والإهانة حرام

وبخصوص قول المانعين لعدم شق بطن المرأة الحامل لاستخراج الولـد، وشـق بطـن الميـت                 
.حو السابق الذكرلاستخراج مال ابتلعه، فقد ورد رجحان أقوال ايزين على الن

.07.ص،السابقحميد رضا شاكرين، المرجع-1
أن الفعل يعد خيرا أو شرا بحسب نية فاعله، والأصل في : لقاعدةوتعني هذه ا" الأمور بمقاصدها"من القواعد المعروفة في الشريعة الإسلامية أن -2

على هذه القاعدة كثيرا من الأحكام، ومن ذلك ،  وقدا نبنى"إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى: "هذه القاعدة قوله صلى اله عليه وسلم
رف أنه سيقتل معصوما حرام، وبيعه لغيره حلال، بل قربة يثاب عليها إذا كان أن ذبح حيوان للأكل حلال وذبحه لغير االله حرام، وبيع سلاح لمن يع

.275.ص،رجع السابقالمعلي حسب االله، . لمن يجاهد في سبيل االله
.318.ص،السابقالشيخ مكارم الشيرازي، المرجع-3
.05-04.ص،سابقالالمرجعآية االله محمد المؤمن، -4
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III.بيان إباحة التشريح بالنظر إلى أنواعه
تتمثل في التشريح الجنائي والتشريح المرضي والتشريح        -كما سبق أن ذكر    -إن أنواع التشريح    

التعليمي، وإن كانت هذه الأنواع بينةٌ من حيث مفهومها أو تعريفها فإن حكم التشريح ينصرف إليها،                
.ع نظراً لاختلاف العلل أو الأهدافويختلف بحسب كل نو

حكم التشريح الجنائي.1
في هذا النوع من التشريح الذي يهدف إلى كشف الجريمة ومعرفة ملابساا لمعرفة الجاني مـن                

.البريء، لا يسع للمفتي إلا أن يجيزه، لما فيها من مصلحة راجحة على المفسدة المرجوحة
إلى أهلها ت﴿ إن االله يأمركم أن تودوا الأمانا      :وقال أيضا . 1لعدل ﴾ ﴿ إن االله يأمر با    :قال تعالى 

فالآيات التي تحث على العدل وتدعوا إليه كثيرة، فكان         . 2وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل ﴾       
.العدل واجباً، حيث يكون به إدانة ارم، وبراءة البريء ورفع الظلم عنه

تشريح جثـث   " ي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي بشأن موضوع        لقد قرر مجلس امع الفقه    
بأنه يجب تشريح جثث الموتى لغرض التحقيق في دعوى جنائية، لمعرفة أسباب الموت أو الجهـة         " الموتى  

.3المرتكبة لها، عندما يشكل على القاضي معرفة أسباب الوفاة
-دية، جاء فيه بأن الس يرى في إجازته         وصدر قرار هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعو       

تحقيقا لمصالح كثيرة في مجالات الأمن والعدل، ويرى الس أن التـشريح لهـذا               -أي التشريح الجنائي  
.4الغرض مباح، سواء كانت الجثة لمعصوم الدم أم لا

د الـشريعة  والذي يقتضيه النظـر الـدقيق في قواع ـ   :" --المصرية ءوجاء في فتوى دار الإفتا    
وروحها، أنه إذا كانت هناك مصلحة راجحة في شق البطن وتشريح الجثة في إثبات حق القتيـل قبـل                   

.5"المتهم، أو تبرئة هذا المتهم من مة القتل بالسم مثلاً، فإنه يجوز الشق والتشريح 

.90.سورة النحل، الآية-1
.58.سورة النساء، الآية-2
هـ 1408صفر 24السبت : قرار مجلس امع الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي في دورته العاشرة المنعقدة في مكة المكرمة، الفترة من يوم3

مستخرج من " تشريح جثث الموتى"، نظر في موضوع 1987أكتوبر 21الوافق1408صفر28الأربعاء : إلى يوم 1987أكتوبر17الموافق 
،"فتاوى الطبيب المسلم"الانترنت منشور على شبكة البلسم للمعلومات الطبية والتثقيف الصحي

http://www.Alblsem.info/html doctor 28html:الموقع
مقتبس . هـ20/08/1396، الدورة التاسعة المنعقدة في مدينة الطائف، بتاريخ 47قرار هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية رقم -4

.81.ص،عبد العزيز خليفة القصار، المرجع السابق: عن
عبد العزيز : مقتبس عن. 1356شعبان 26/ م1937أكتوبر 31حول التشريح ) مفتي الديار المصرية( فتوى الشيخ عبد ايد سليم، -5

.84.ص،خليفة القصار، المرجع السابق
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رء الحـدود   قد أمر الإسلام بـالتزام العـدل، ود       : " -رحمه االله  -الشيخ حماني وجاء في فتوى    
بالشبهات، وى عن اعتماد الظن في الحكم، فإذا حقق التشريح مثل هذه المصلحة فهو مقـدم علـى                  

.1"مفسدة انتهاك حرمة الميت وجائز الإقدام عليه 
حكم التشريح المرضي: .2

تؤكد العديد من الأبحاث، وتدعمهم قرارات الهيئات العلمية الفقهية وفتاوى العلماء على إباحة             
هذا النوع من التشريح، الذي يعنى بالبحث عن أسباب الوفاة لاكتشاف أمراض وبائية، يخـشى عـدم          

.البحث عنها وتشخيصها وإيجاد الدواء المناسب لها، أن تصاب الأمة بسوء
ولقد أكد قرار الس العلمي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي على إباحة هذا النـوع حيـث             

تشريح جثث الموتى لغرض التحقق من الأمراض، ليتخذ على ضوئه الاحتياطات الواقيـة          ذكر بأنه يجوز    
كما أكد على ذلك قرار هيئة كبار العلمـاء بالـسعودية نظـرا             . والعلاجات المناسبة لتلك الأمراض   

.   للمصلحة المتحققة
حكم التشريح التعليمي: .3

تدريب عملي يتمكنون بواسطته مـن الإلمـام         لما كان تعلم الأطباء للجراحة الطبية، يحتاج إلى       
.نظرياً وعملياً بعلم الجراحة، فإن العديد من الهيئات والفقهاء يرون بجوازه

أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة      -في كتابه " محمد بن محمد المختار الشنقيطي    " لقد ذكر الشيخ  
:ر دون المسلم، وذلك كما يليهذه المسألة ويرى بجواز تشريح جثة الكاف-عليها
Ø                ا، والتشريح ليس إن الأصل عدم جواز التصرف في جثة المسلم إلا في الحدود الشرعية المأذون

.منها
Ø                ،إن الحاجة إلى التشريح يمكن سدها بجثث الكفار، فلا يجوز العدول عنها إلى جثث المـسلمين

.2لعظيم حرمة المسلم

.474.ص،أحمد حماني، المرجع السابق-1
مستخرج من الإنترنت ) 172-161(محمد بن محمد المختار الشنقيطي، أحكام الجراحة الطبية والآثار المترتبة عنها، ملخص من الصفحة -2

.www.saaid.net .Dotal/zugail.html:الموقع. 01.ما حكم شراء الميت وتشريحه للعلم؟ ص: بعنوان

.جثة المسلم إذا توقف عليها حياة مسلم حي، ولكن يجب على من يقطعه الديةيقول الأستاذ الخوئي بجواز تشريح
في كل بلد يوجد ا جثة غير مسلم يكتفى ا لقضاء الحاجة، وإذا فرضنا عدم وجود ذلك، ولم يتيسر له :"ويقول سماحة الشيخ  آصف المحسني

لا يبعد جواز تقطيع . ى وجود الاختصاصيين الذين لا يتيسر لهم العلم إلا بالتشريحإلا الميت المسلم، وفرضنا توقف حياة المسلمين في المستقبل عل
:الموقعمستخرج من الانترنت،، 193.الشيخ محمد آصف المحسني، الفقه والمسائل الطبية ص". الميت المسلم

www.rafed. Net/books/ fiqh.
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Ø     سلم دون الكافر، فلا حرج في إهانته؛ لأنه أهان نفسه بالكفر          إن أدلة المنع يمكن تخصيصها بالم  .
.1﴿ ومن يهن االله فماله من مكرم ﴾:قال تعالى

Ø                 ا بعد الوفاة من تغسيل وتكفين إن تشريح جثة المسلم يعطل أمورا كثير ة من الفروض المتعلقة
.والصلاة عليه والدفن

إذا بلغ الأمر حد الضرورة، فإن تشريح جثـة الكـافر   أنه" : خالد بن عبد االله المصلح "وذكر الشيخ   
.2وهذا الرأي أشير إليه من قبل الهيئات واامع الفقهية. أهون من جثة المسلم

وبعد هذا العرض نرى أن نبين الرد على قول الفريق المانع لهذا النوع من التشريح، بحجة تـوافر             
التشريح السابق الذي باشره الأطباء، والاكتفاء بالمـشاهدة        ما يغني لمعرفة وظائف الأعضاء، والاكتفاء ب      

: المباشرة وذلك فيما يلي
رغم البحوث النظرية لمعرفة بدن الإنسان، بالاعتماد على الكتاب والصورة واسم والكمبيوتر،          -

إلا أن الأغلبية الساحقة من المتخصصين لا يعتبرون هذه الوسائل كافية، بصفتها لا توفر للطالب          
.الممارسة العملية

إن بعض بلدان العالم الثالث يعانون بسبب المنهج المتبع في إعداد الأطباء والجراحين، ومن نقص               -
خطير لافتقارهم إلى المعرفة التشريحية، مما يدفع م إلى إرسال مرضاهم في كثير من الأحيان إلى                

.3الدول المتقدمة لالتماس العلاج
لتخطي هذه العقبات، وخلاصة     القيام بتشريح جثث الموتى الآدميين     ومن ثم بات من الضروري    

القول أن التشريح لازم وضروري في أي صورة كانت، نظرا للمـصالح الراجحـة في مقابـل المـضار             
وأخيرا يثور التساؤل عن موقف القانون من تشريح جثة الإنسان، فهل تستوي معايير وموازين          . المرجوحة

حكم مغاير؟نوعيتها أم أن للقانوالدراسة في بيان مشر

.18.سورة الحج، الآية-1
وأما بالنسبة للتشريح التعليمي فنظراً إلى أن الشريعة الإسلامية قد جـاءت            " حيث تقرر بأنه   بالمملكة العربية السعودية  كبار العلماء    ةهيئومنها  -2

وحيث أن تشريح غير الإنسان من الحيوان لا يغني عن تشريح الإنسان، وحيث أن في التشريح مصالح كثيرة ظهرت                   ... بتحصيل المصالح وتكثيرها    
بتـاريخ  لجنة الإفتاء بالمملكة الأردنية الهامـشية وكذا ... ."مجالات الطب المختلفة فأن الس يرى جواز تسريح جثة الآدمي   في التقدم العلمي في   

جمال مهدي محمود   : مقتبس عن ...". من الأمور الجائزة شرعاً   ... والتي رأت أن التشريح      18/5/1977هـ الموافق    1397جمادى الأولى    20
ثة الإنسان بين الحظر والإباحة، دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي، دار الكتب القانونية، دار شـتات للنـشر                 الأكشة، تشريح ج  
.141.، ص2011والبرمجيات، مصر، 

.02.ص،السابقحميد رضا شاكرين، المرجع-3
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الفرع الثاني

مشروعية التشريح في القانون 

في إطار النظرة القانونية للعمليات التشريحية، أو بيان موقف القانون من تشريح جثة الإنـسان،               
ا ضمن الأعمال الطبية، كم ـ    نيتعين أن نذكر أن هذه الأعمال تعتبر تطبيقاً للتدخلات على جثة الإنسا           

.أا موضوع من المواضيع الحادة التي نشأت بين أنصار الحصانة المطلقة، والحصانة النسبية لجثة الإنسان

ومن ثم يتعين بيان الموقف القانونـي من هذه العمليات، فهل انحازت القوانين إلى تحريم هـذه                
النسبية لجثة الإنسان؟ةبمبدأ الحصانالأعمال، عملاً بمبدأ الحصانة المطلقة لجثة الإنسان؟ أم أباحتها عملاً

إن القانون الجنائي في إطار دراسة النظريات العامة له، تجري تقسيماً محكماً للقواعد القانونيـة               
.الجنائية، تنبني على أثرها طبيعة الأفعال والسلوكات المقترفة سواء كانت مجرمة أو مباحة

كما أنه لتمييز الأفعـال     ) أولاً(ونية لتشريح جثة الإنسان     ومن ثم يجدر البحث عن الطبيعة القان      
ومن . القانونية من غيرها، يتعين البحث عن الأساس القانوني لها، أو مصدر قانونيتها، إباحتها أو تأثيمها              

). ثانياً( ثم وجب البحث عن الأساس القانونـي لمختلف أنواع التشريح 

الإنسانالطبيعة القانونية لتشريح جثة : أولاً

المقصود بالطبيعة القانونية لعملية التشريح هو تحديد ما إذا كان الفعل المشتمل على تشريح بدن               
الإنسان أو تقطيعه، يعد في نظر القانون مجرماً، وبالتالي يترتب عليه الجزاء أو المسؤولية الجزائية، أم يعـد         

.مباحاً وحينئذ تنتفي المسؤولية الجزائية

ضح أن القانون يعاقب عند ارتكاب الفعل ارم بالعقوبة الجزائية، لأن مفهـوم الجـرم               من الوا 
.1ينفصل عن خرق القاعدة الجنائية المشكلة للجرم، سواء كان الجرم مدنيا أو جنائيا

ومن بين القواعد ارمة، القواعد الجنائية التي تنطوي على مساس بمبدأ الحصانة القانونية للجسم              
كل من أحدث عمداً جروحاً     :" بقولها 264شري، ومن أمثلتها في قانون العقوبات الجزائري، المادة         الب

بالغير أو ارتكب أي عمل من أعمال العنف أو التعدي يعاقب بالحبس من شهر إلى خمـس سـنوات،                   
فيثور حينئذ التساؤل عن الطبيعة القانونية لتـشريح جثـة         ...". دج 10000إلى   500وبغرامة من   

.الإنسان، أو بدن الإنسان، لأن التشريح مشتمل على الجرح والقطع والتعدي

.263.صالمرجع السابق،الد الثاني، - للعلامة رونيه غارو- لين صلاح، موسوعة قانون العقوبات العام والخاص-1
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إن القاعدة الجنائية المعبرة عن الجرم والمعاقبة عليه، يمكن أن تبيح فعلاً مجرماً حال كـون هـذا                  
ف ـا  ، لتحقيق مصلحة من المصالح التي يعتـر 1الفعل يعد حقاً للفاعل في القيام به، أو موجبا القيام به          

.القانون، أو لحماية الصحة العامة، أو لمصلحة أولى بالرعاية
ويسمي الفقهاء هذه القاعدة بالقاعدة المبيحة، أو بالأفعال المبررة، أو أسباب الإباحة ومعنى ذلك   

تزيل الطـابع –بموجب القاعدة ارمة –أن القاعدة التي تسمح أو تأمر بالإضرار بمصلحة محمية قانوناً           
:من قانون العقوبات الجزائري على أنه39ولقد نصت المادة . 2الجرمي للفعل

ومن بين الأفعال المبررة أو أسباب الإباحة، حـق  ... ". لا جريمة إذا كان الفعل أمر أو أذن به القانون    " 
.مباشرة الأعمال الطبية

المرضى مباشرة، مثل إن مباشرة الأعمال من كشف وتشخيص وعلاج، تستلزم المساس بأجسام          
المساس بما يعد من العورات، أو العمليات التجميلية أو الجراحية العلاجية أو التحاليل، أو بصورة غـير                 
مباشرة، كتقديم الدواء والعقاقير التي قد تسبب ألآما أو تغيرات في أجهزة الجسم، أو وظائف الأعضاء،                

.3يذاء أو القتل، بحسب النتيجة المترتبة عنهاوهذه الأفعال من حيث شكلها يطلق عليها جرائم الإ
أو نإلا أن هذه الصفة غير المشروعة لهذه الأفعال وغيرها، من تقطيع وتشريح لجـسم الإنـسا               

وبالتـالي لا   ) حق التطبيب (لجثتـه، تزول متى توافـرت شروط استعمال أو مباشرة هذه الأعمـال           
...لا يعتبر جريمة" على أنه2بند 176قوبات المصري في المادة نص قانون الع4.تتقرر المسؤولية الجنائية

العملية الجراحية والعلاجات الطبية المنضبطة على أصول الفن شرط أن تجرى برضا العليل، أو رأي                -2
".ممثليه الشرعيين، أو حالات الضرورة الماسة 

روعاً، يجب توافر شروط معينة     وليستفيد ممارس العمل الطبي من سبب التبرير، ويصبح عمله مش         
: وهي

.صفة الطبيب-1
.رضا المريض ومن يمثله شرعاً-2
.مراعاة الطبيب أصول الفن أو المهنة-3
.5التدخل بقصد العلاج-4

.263.ص،لين صلاح، المرجع السابق-1
.318.نفس المرجع، ص-2
.272.صالمرجع السابق،عبد القادر القهوجي، شرح قانون العقوبات، القسم العام، -3
.272.، صنفس المرجع-4
.273.، صالمرجع السابق، عبد القادر القهوجي، شرح قانون العقوبات، القسم العام-5
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ولما كان التشريح من العمليات الطبية، فإنه يدخل ضمن ما أذن به القانون أو ما أمر به القانون،       
لقة بأسباب الإباحة، المندرجة ضمن العمليات الجراحيـة والعلاجـات          فينطبق حينئذ عليه الأحكام المتع    

.الطبية، ومن ثم يصير الطبيب المشرح مستفيداً من هذه الأحكام، لترتفع عنه المسؤولية الجنائية
الأساس القانوني لتشريح جثة الإنسان: ثانياً

و النص القانوني الذي على أساسه      نعني بالأساس القانوني لتشريح جثة الإنسان، السند القانوني أ        
ولقـد  . حيث يجد له مكاناً ضمن النصوص القانونية      -يمكن القول أن هذا العمل يكتسي صبغة قانونية         

التشريح الجنائي، التشريح المرضي التشريح التعليمـي، فيجـدر         : جرى تقسيم التشريح إلى أنواع ثلاثة     
:ل نوع من هذه الأنواع فيما يليعندئذ التعرض إلى السند أو الأساس القانوني لك

I.الأساس القانوني للتشريح الجنائي
إن الوفاة إما طبيعية أو مرضية أو جنائية، ففي حالة الموت الطبيعية والمرضية تتولى الجهة الخاصة                

.بالمواليد والوفيات بتنظيم إجراءاا كالترخيص بالدفن
مر الوفاة شبهة، كما في حالة الموت الفجائية، حيـث          أما إذا كانت الوفاة جنائية، أو كان في أ        

يتبادر إلى الذهن أن في الأمر جناية، لا سيما إذا كان المتوفى قد سبق أن تشاجر مع آخر قبل مفارقتـه                     
، فإن الأمر يختلف ههنا، حيث تتولى النيابة العامة مهمة كشف الجرم وتحقيق العدالة، عن طريـق    1الحياة

.ة على المتهمينرفع الدعوى العمومي
تباشر النيابـة العامـة     :" من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري على أنه       29لقد نصت المادة    

".الدعوى العمومية باسم اتمع وتطالب بتطبيق القانون 
-كشفه عن طريق التـشريح -وما يهمنا من وظيفة النيابة العامة وظيفتها المتعلقة بكشف الجرم       

يمكن الاستدلال على قانونية التشريح ؟ولكن كيف
منه في فقرا الثانية، بأنه وتفادياً إلى        441بالرجوع إلى قانون العقوبات الجزائري، نصت المادة      

الاحتمالات التي تؤدي إلى القول بأن الوفاة غير طبيعية، يمنع القانون إجراء عمليـة الـدفن، إلا بعـد                   
.ط الحالة المدنيةالحصول على إذن كتابـي من ضاب

يمنح هذا الإذن استناداً إلى شهادة يحررها الطبيب، وإلى محضر يحرره ضابط شـرطة قـضائية،                
.يكلّفه بالقيام بالتأكد من الوفاة والتحقيق في ظروفها

.07.صالنشر،عبد الحميد المنشاوي، الطب الشرعي ودوره في البحث عن الجريمة، الفكر الجامعي، الإسكندرية، مصر، لا توجد سنة -1
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بأنه فيما يتعلق    82كما يمكن بالرجوع إلى قانون الحالة المدنية الجزائري، الذي ينص في مادته             
اة بطريقة العنف، أو ظهرت آثار على الجثة فلا يمكن إجراء الدفن إلا بعد تحرير محضر من ضـابط                   بالوف

.شرطة يساعده طبيب يبين له ظروف الوفاة
هذا وأن في حالة الوفاة الفجائية لا بد من الكشف الطبي، وفي كثير مـن الأحيـان لا يمكـن                  

).الخبير(بيب الشرعي الكشف على الجرم، إلا بتشريح الجثث من طرف الط
نجـده يخـول لـبعض       -قانون الإجراءات الجزائية   –وبالرجوع إلى نصوص الخبرة في القانون       

:الأشخاص أو الهيئات إجراء الخبرة الطبية الشرعية وهم
.النيابة العامة·
.قاضي التحقيق·
.الضبطية القضائية·
.1الأحكام والقرارات الصادرة من أي جهة قضائية كانت·

من قانون الإجراءات    143وسند النيابة العامة لوضع الجثة بين يدي الخبير ينطلق من نص المادة             
لكل جهة قضائية تتولى التحقيق أو تجلس للحكم تعرض لها مسألة ذات طابع             :" الجزائية الجزائري بقولها  

ونـصت  ". تلقاء نفسها    فني، أن تأمر بندب خبير، إما بناء على طلب النيابة العامة أو الخصوم، أو من              
".يجوز لقاضي التحقيق ندب خبير أو خبراء: "من نفس القانون على أنه143المادة 

أن يكونوا علـى     ممنه فجاءت تنص على أنه يجب على الخبراء في القيام بمهمته           148أما المادة   
.ال التي يقومون ااتصال بقاضي التحقيق أو القاضي المنتدب، وأن يحيطوه علماً بتطورات الأعم

وبالاطلاع على قانون حماية الصحة وترقيتها، فيما يتعلق بالنصوص الخاصة بانتزاع الأعضاء نجد       
.منه تمنع انتزاع الأعضاء البشرية، في الحالة التي تؤدي إلى إعاقة عملية التشريح165المادة 

ضو الذي يعيق انتزاعه عملية التـشريح،    فالمادة جعلت التشريح مقصدا وبالتالي منعت انتزاع الع       
وبالتالي لا تصل عملية التشريح إلى الغاية المرجوة منها، ورغم هذا المنع، إلا أن هذه المـادة لا يمكـن                    

.اعتبارها السند القانوني، إذ لم تنص بصراحة على جواز التشريح لأغراض الطب الشرعي

.10.ص،يحيى بن لعلى، المرجع السابق-1
محمد توفيق أسكندر، الخبرة القضائية دار . و التجاري أو الإداريالخبرة وسيلة للتحري في جميع فروع القضاء، سواء منها المدني أو الجنائي أ

.07.ص،2002، هومة، الجزائر
أحسن بوصقيعة، . وميادين الخبرة عديدة في الجانب الجنائي، في الطب الشرعي، الطب العقلي، ميادين البيولوجيا والكيمياء والتسمم وغيرها

.114.ص،2002ن الوطني للأشغال التربوية، الجزائر، الديوا، التحقيق القضائي، الطبعة الثانية
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على السلطة القضائية أن تعين أطباء أو من نفس القانون، بأنه يجب207ونصت المادة 
.جراحين أسنان، أو صيادلة مختصين في الطب الشرعي للقيام بالأعمال الطبية الشرعية

لتكون الأساس 17-90من نفس القانون والمعدلة بموجب القانون رقم 168ثم جاءت المادة 
لجثث في الهياكل الإستشفائية، بناء القانوني الفاصل والصريح، حيث نصت بصراحة على جواز تشريح ا

.على طلب من السلطة العمومية في إطار الطب الشرعي
ومن هنا يمكن القول أن المشرع الجزائري أشار إلى تشريح جثة الإنسان بشكل غير مباشـر في                 

شتبه في  معرض حديثه عن الخبرة، فلفظ الخبرة يتناول الاستعانة بالأطباء المحلفين، لأجل تشريح جثث الم             
.من قانون حماية الصحة وترقيتها198موم، ثم نص بشكل صريح على ذلك بنص المادة 

إن ما يفهم من هذه النصوص، أن المشرع الجزائري استوجب إجراء التشريح بحيث لا يتوقـف                
ذلك على موافقة المتوفى أو أسرته، لأن هناك مصلحة عليا، وهي الكشف عن الحقيقة وتحديـد سـبب           

فإذا كان أمر التشريح يندرج ضمن الطبيعة القانونية تحت أسباب الإباحة، فإنـه             . الوفاة لتحقيق العدالة  
وبعد عرض السند . بالنسبة للتشريح الجنائي بصفة خاصة أو بشكل أدق، يدخل ضمن ما أمر به القانون            

.القانوني للتشريح في الجزائر، نلقي نظرة حول القوانين المقارنة
القانون الفرنسي بالنسبة للتشريح الذي تأمر به السلطة القانونية عند وجود جريمة أو موت              ففي  

مشكوك فيه، أو موت نتيجة لحادث، يمكن أن تمثل السلطة القضائية بمدعي الجمهورية أو أحد نوابه أو                 
.قاضي التحقيق

ب الشرعي ويمكن تعـيين     ويوجد الطبيب المعين بشكل عام على لائحة الخبراء المختصين في الط          
ضمناً إلى جواز التشريح للبحث عن أسباب        9-671وأشارت المادة   .1خبيرين بعد تعليل قرار التعيين    

.2الوفاة بدون شرط الموافقة
ومن خلال هذه الحكام يتبين أن وجود الحق في الإثبات يجعل الاعتداء على الجثـة مـشروعاً                 

الجرم، والأكيد أن أسرة المقتول أو الضحية سيكونون أكثر حرصاً          لسيادة المصلحة الاجتماعية في إثبات      
على السعي لمعرفة الجاني وتنفيذ الجزاء الجنائي وهو يمثل أحد أهم أغراض العقوبة وهي الوظيفة المعنويـة        

يـق  تحق" بالإضافة إلى الوظيفة النفعية المعبر عنها       ". إرضاء الشعور الاجتماعي بالعدالة   " والتي يعبر عنها    
".  الردع العام والردع الخاص

.194.ص،أحمد عبد الدائم، المرجع السابق-1
2- « Aucun prélèvement à des fins scientifiques autres que celles ayant pour but de rechercher les causes du
décès ne peut être effectué sans le consentement du défunt exprimé directement ou par le témoignage de sa
famille… ». Aer 671-9. Loi n° 94-654.
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نجدها تقـول  85أما بالنسبة للقانون المصري، فبالرجوع إلى قانون الإجراءات الجنائية في المادة   
بأنه إذا استلزم إثبات حالة الاستعانة بطبيب أو غيره من الخبراء، يجب على قاضي التحقيق الحضور وقت          

.1العمل وملاحظته
المتعلق بالحصول على عيون المـوتى في المـادة          1962لسنة   103صري رقم   ونص القانون الم  

.الثانية منه، على جواز الحصول على عيون الموتى، وقتلى الحوادث الذين تشرح جثثهم
كما صدرت التعليمات عن النيابة العامة المصرية بشأن الطب الشرعي والكشوف الطبية لتنص             

يندب الأطبـاء الـشرعيون في      :" بقولها 429لشرعيين، وذلك في المادة     على إمكانية انتداب الأطباء ا    
: الأعمال التالية

تشريح جثث المتوفين في القضايا الجنائية، وفي حالة الاشتباه في الوفاة لمعرفـة سـبب الوفـاة،             -
.وكيفية حدوثها ومدى علاقة الوفاة بالإصابات التي توجد بالجثة

.2في وفام وتشريحهااستخراج جثث المتوفين المشتبه -
: " من قانون أصول المحاكمات الجزائية على أنـه 39وبالنسبة للقانون اللبناني، نصت المادة     

إذا مات شخص قتيل، أو بأسباب مجهولة باعثة على الشبهة، فيستعين المدعي العام بطبيـب أو أكثـر                  
.3"لتنظيم تقرير بأسباب الوفاة وبحالة جثة الميت 

إذا توقـف   : " من قانون أصول المحاكمات الجزائية بأنه      39ون الأردنـي في المادة     ونص القان 
تمييز ماهية الجرم وأحواله على معرفة بعض الفنون والصنائع، فعلى المدعي العام أن يستصحب واحدا أو                

.4"أكثر من أرباب الفن والصنعة 
17لات الجنائية إلى القـانون رقـم    ويستند القانون الكويتي لإجراء التشريح على الجثة في الحا        

في الإجراءات الجزائية الذي أجاز ندب خبير للمساعدة في كشف ملابـسات الوفـاة،               1967لسنة  
أن للمحقق أن يطلب من أي شـخص لـه     100حيث نصت المادة    ). 101-100(وذلك في المواد    

منـه  101كما نصت المادة . ينخبرة فنية تتطلب إبداء الرأي في مسألة متعلقة بالتحقيق بعد حلف اليم   
.5يجب أن يقدم الخبير رأيه كتابة، ولكل من الخصوم أن يقدم تقريراً من خبير آخر بصفة استشارية

.125.صالمرجع السابق،دوس،يم ــسينوت حلالتــواب،معوض عبد -1
.126.صنفس المرجع،-2
.11.المرجع السابق، صحسين علي شحرور، -3
، 1996، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية، الجزء الثاني، مكتبة دار الثقافة، عمان، الأردنمحمد علي سالم عباد الحلبي، الوسيط في-4

.65.ص
.67.ص،عبد العزيز خليفة القصار، المرجع السابق-5
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ومن هنا فإن النيابة العامة أو المحكمة، في واقعة معينة غابت ملابساا لها أن تندب خبيراً في مجال     
.الصفة التشريحيةالطب الشرعي لفحص جثة المتوفى، وتقديم 

ومن خلال هذه الأحكام يتبين أن الأساس القانونـي بالنسبة للتشريح الجنائي ينفـصل عـن               
أحكام الخبرة، وهي الأحكام المنصوص عليها في القوانين الإجرائية في اال الجنائي، وفي رأينا أا تكفي                

يل عند الموت في ظروف غامضة، ويتيقن       للتدليل على ذلك بالنظر للضرورة الملحة، ففيه أثبات حق القت         
.فيه القاضي أو يغلب على ظنه أن تشريح الجثة من شأنه أن يكشف عن الجريمة

II. الأساس القانوني للتشريح المرضي
يعتبر التشريح المرضي مدخلا هاما لتشخيص الأمراض، وطريقة يتم الكشف ا عـن الـسبب           

.ة والأمراض واتخاذ الإجراءات اللازمة لإنقاذ أفراد اتمع منهاالحقيقي للوفاة، أو معرفة أسباب الأوبئ
ولأهمية هذا النوع من التشريح ودوره الاجتماعي والصحي، اتجهت القوانين إلى إباحته، وأقرته             

.القوانين في نصوصها، فيتعين البحث عن السند أو الأساس القانوني لهذا النوع من التشريح
وهي مـن النـصوص      161زائري نص قانون حماية الصحة وترقيتها في المادة         ففي القانون الج  

لا يجوز انتزاع أعضاء الإنسان، ولا زرع الأنسجة أو الأجهزة البشرية إلا :"المتعلقة بترع الأعضاء بقولها
".لأغراض علاجية أو تشخيصية، حسب الشروط المنصوص عليها في هذا القانون

تشمل التشريح الذي يكون الغرض منه الكشف عن الأمراض أو الأوبئة،           " تشخيصية  " فكلمة  
فيعمد الطبيب المشرح إلى تشريح الجثة وإجراء التحاليل عليها، وملاحظة العلامات السريرية التي تمـت               

:جواز هذا النوع من التشريح كما يليىولقد نصت القوانين المقارنة عل. أثناء المرض
، يعني هذا النوع من التشريح، التشريح الذي يرصد للبحث الطـبي، فقـد              في القانون الفرنسي  

التي أشارت لجواز الاقتطاع من الجثة لاختبار الأمـراض          15-665في المادة    654-49أشار قانون   
.1المعدية

علـى   03المتعلق بنقل وغرس أعضاء الإنسان في المادة         72-31ونص القانون السوري رقم     
: ة، وأخذ الأعضاء أو فتح الجثة لغاية التأكد من مرض أو وباء أصيب به المتوفى بقولها          جواز المساس بالجث  

".لا يعتد باعتراض الأقرباء إذا كان فتح الجثة للضرورات العلمية أو للتأكد من الإصابة بمرض وبائي " 
السماح أن الضرورة الملحة تقتضي      -التشريح الجنائي  -وما يلاحظ أن التشريح المرضي وسابقه     

.بمساس بالجثة للأغراض الصحية والعدالة، في غير حاجة لرضاء المتوفى ولا إذن عائلته

1- «.Le prélèvement d'éléments et la collecte de produits du corps humain à des fins thérapeutiques sont soumis à
des règles de sécurité sanitaire définies par décret en Conseil d'Etat.
Ces règles comprennent notamment des tests de dépistage des maladies transmissibles ». Art. L 665-15. Loi 94-
654.
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III.الأساس القانوني للتشريح التعليمي
في إطار دراسة الأساس القانوني للمساس بجثة الإنسان للأهداف العلمية والتعليمية وقع تضارب             

ساس ا إلا إذا كان الهدف علاجيـاً، ويـرى الاتجـاه         كبير بين القوانين، إحداهما أن الجثة لا يمكن الم        
-أي بقصد البحث العلمي -الثانـي، أنه بالإضافة إلى الهدف العلاجي يمكن المساس بالجثة لغاية تجريبية          
:وهو ما يقصد به التشريح العلمي أو التعليمي، ومن ثم يتعين علينا بيان ذلك

الاتجاه العلاجي.1
أنه لا يمكن المساس بالجثة إلا لأسباب علاجية، باستئصال عـضو منـها   يذهب هذا الاتجاه إلى   

والقانون البرتغـالي    1982لشخص بقصد العلاج، ويأخذ ذا الرأي القانون اليوغسلافي الصادر عام           
.04/07/19751وقانون ألمانيا الديمقراطية وفقا للمرسوم الصادر في 1980الصادر عام 

بيالاتجاه العلاجي التجري.2
ويقصد ذا الاتجاه أنه بالإضافة إلى الأغراض العلاجية للجثة، يمكن الاستئصال لأغراض تجريبية،      

.بتشريح الجثث للبحث العلمي، ذلك أن التشريح أصبح أمراً لا غنى عنه في الحياة العلمية والعملية
1976ديـسمبر    22في   رقد أخذ ذا الاتجاه العديد من القوانين، القانون الفرنسي الـصاد          

وذلك في المادة الثانية الفقرة الأولى إذا لم يعارض أثناء حياته الاقتطاع المخصص لتحقيـق الأهـداف                  
شرعية التشريح لاحترام مهلة أربعة وعشرين  ساعة بعد          1941ديسمبر   31وأخضع مرسوم    2العلمية

من المحافظ أو من مدير الشرطة، ولكـن  التصريح عن الوفاة في البلدية وبعد الحصول على موافقة مسبقة    
هذه القواعد لا تطبق على العمليات التي تجرى في المشافي، ولا تطبق كذلك علـى قاعـات التـشريح          

، وهو إشارة إلى جواز التشريح العلمي في قاعات التشريح والدروس العلمية، وأشار             3المسموح به قانوناً  

.403.ص،المرجع السابقالبشرية في الشريعة والقانون، ءمروك نصر الدين، نقل وزرع الأعضا-1
2- « Des prélèvements peuvent être effectués à des fins thérapeutiques ou scientifiques sur le cadavre d'une
personne n'ayant pas fait connaître de son vivant son refus d'un tel prélèvement …». Art 2-1, Loi n°76-1181 du
22 décembre 1976 relative aux prélèvements d'organes

:31/12/1941من المرسوم الفرنسي 27-26- 25أنظر المواد - 3
Art  25. « Sauf dans le cas de l’article suivant, il est interdit de faire procéder au moulage ou à l’autopsie d’un
cadavre avant qu’il ne se soit écoulé un délai de ving-quatre heures depuis la déclaration du décès à la mairie et
sans  avoir,  au  préalable,  obtenu l’autorisation  du  maire  de  la  commune où a  eu  lieu  le  décès  ou  du  préfet  de
police si le décès s’est produit dans le ressort de sa prefecture ».
 Art 26. « Si le moulage ou l’autopsie d’un cadavre est nécessaire avant l’expiration du délai de vingt-quatre
heures, la demande d’autorisation doit être accompagnée d’un certificat de médecin, légalisé constatant que des
signes de décomposition rendent l’opération nécessaire avant les délais prescrits ».
Art 27 « Les dispositions des art. 25 et 26 ne sont pas applicables aux opérations pratiquées dans les hôpitaux,
ni dans les amphithéâtres de dissection légalement établis ». 31 décembre 1941 - Inhumation et sépulture -
Hygiène et santé publique - Décret codifiant les textes relatifs aux opérations d’inhumation, d’exhumation,
d’incinération et de transport de corps.
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الفقـرة الأولى    1-1232تطاع لأسباب علمية في المادة      قانون الصحة الفرنسي صراحة إلى جواز الاق      
أوت 25خالـصادر بتـاري  16.98ومن القوانين كذلك القانون المغربي رقم . 1ووفقاً للأصول الثابتة 

وكذا القانون الجزائري في النصوص المتعلقة بنقل وزرع الأعضاء، في قانون حمايـة الـصحة                1999
.وترقيتها

التي ستكون محل دراسـة     –اه الغالب يقضي بالجمع بين الأغراض العلاجية        ولما كان هذا الاتج   
والأغراض التجريبية التعليمية، فإنه يتحتم علينا البحث عن الأساس القـانوني لهـذا             -2مفصلة فيما بعد  

.النوع من التشريح
ك في  في القانون الجزائري نص المشرع صراحة على عمليات التشريح لأغراض تجريبيـة، وذلـ             

يمكن إجراء تشريح الجثث    : " من قانون حماية الصحة وترقيتها المعدلة بقولها       2بند   2فقرة   168المادة  
:في الهياكل الإستشفائية بناء على ما يلي

.طلب من الطبيب المختص قصد هدف علمي-
ين ويتم إجراء تشريح الجثث من أجل هدف علمي مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في الفقرت             

".من نفس القانون 164من المادة 2-3
ولما كان هـذا النـوع   168ومن هنا يتبين أن السند القانوني للتشريح التعليمي هو نص المادة        

.يشترط فيه الإذن فإنه يندرج ضمن ما أذن به القانون
لـسنة   654من القرار الوزاري رقم    12أما بالنسبة للقانون المصري، بالرجوع إلى نص المادة         

لا يجوز استعمال عيون مستأصلة في أغراض تجريبية، إلا         :" بشأن إعادة تنظيم بنك العيون بقولها      1963
".إذا كانت العين غير مطلوبة لأغراض طبية وقارب ميعاد انتهاء استعمالها 

ذه العيون غير وبالتالي فإنه وبمفهوم المخالفة أن المادة تجيز التشريح لأغراض تجريبية، حال كون ه       
.مطلوبة طبياً، وقارب ميعاد انتهاء استعمالها

وبالنسبة للقانون التونسي المتعلق بأخذ الأعضاء وزرعها سابق الذكر، فقد نص على إمكانيـة              
يجوز أخذ عضو من جثة شخص ميـت        : " أخذ الأعضاء لأغراض علمية، حيث جاء في الفصل الثالث        

...".لغاية علاجية أو علمية
على أنه يمكن إجـراء      57في الفصل    1973لسنة   496ونص الأمر المحدد لواجبات الطبيب      

.التجارب على البشر

1- « Le prélèvement d'organes sur une personne dont la mort a été dûment constatée ne peut être effectué qu'à
des fins thérapeutiques ou scientifiques ». Art 1232-1. Code de la santé publique.

.وما بعدها من هذه الرسالة458أنظر الصفحة  - 2
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المغربـي في القانون المتعلق بالتبرع بالأعـضاء والأنـسجة البـشرية وأخـذها         المشرعونص  
لا :" نه بقولها م 3أنه يمكن أخذ الأعضاء لأغراض علمية، حيث نصت المادة           -سالف الذكر  -وزرعها

" ويفهم من لفظ    ". يجوز أن يتم التبرع بالأعضاء البشرية وأخذها وزرعها إلا لغرض علاجي أو علمي              
المشار إليه في قوانين نقل وزراعة الأعضاء أنه يجوز المساس بالجثة لغـرض التـشريح               " علمي أو تجريبي  

بشري والإفادة في تعلم الطب، ونفـس       العلمي الذي يهدف إلى زيادة المعارف الفنية لتركيب الجسم ال         
تجريبية،  فإذا كان الأمر مباحاً في نظر الشريعة الإسلامية والقـانون فـإن هـذه                 ةالأمر بالنسبة لكلم  

.العمليات قيدت بشروط أو ضوابط حتى لا تخرج عن الدائرة المرسومة لها وهو ما نحاول تفصيله تباعاً

المطلب الثالث

ن وما توفره من حماية جنائيةشروط تشريح جثة الإنسا

بعد أن تعرضنا إلى موقف الشريعة الإسلامية والقانون من تشريح جثة الإنسان يتبن أن كل من                
الشريعة والقانون يبيح هذه العمليات بمختلف أنواعها، غير أن التساؤل يثور حول محددات إباحة هـذه               

تعتبر من المستجدات فينبغي مراعاة عنـد    -ذكرهكما سبق    -العمليات وضوابطها؛ لأن هذه العمليات      
.الحكم عليها قواعد الشريعة الإسلامية ومقاصدها

وفي مجال العمليات التشريحية بمختلف أنواعها، لم يكن مدى إباحة هذه العمليات الإطلاق، بل              
.شرعيةأحاطته الشريعة بشروط حتى لا تكون الجثة عرضة للعبث والانتهاكات بغير دوافع جدية

وإذا نظرنا إلى الجانب القانوني في المسألة، نجد القانون مثله والشريعة الإسلامية يضع شـروطاً               
.وتدابيراً ينبغي مراعاا للقيام بتشريح جثة الإنسان

وقوع الانتهاكات وارد لطغيان الأغراض المادية، أو الرغبـة       لورغم هذه الشروط إلا أن احتما     
ق العلمي أو لأي غرض آخر فكان انبراء الجانب الوقائي الردعي أوجب وآكد، لتعزيـز               في إحراز السب  

هذه الشروط بقوة جزائية عن طريق العقوبات التي وضعتها كل من الشريعة والقانون، وبالتالي سندرس               
الفـرع  ( في هذا المبحث شروط تشريح جثة الإنسان في الفقه الإسلامي وما توفره من حماية جنائيـة                 

).الفرع الثاني(ثم في القانون ) الأول



جثة الإنسان وأثره على نطاق الحماية الجنائيةالفصل الثاني                        التدخل الطبي الحديث على 

434

الفرع الأول

شروط تشريح جثة الإنسان في الفقه الإسلامي وما توفره من حماية جنائية

التي يتوجب مراعاا والأثر الجنائي الذي تلعبـه        -على ضوء ما سبق نتعرض إلى بيان الشروط         
ولهذه الغاية نقسم هذا الفرع إلى نقطـتين،        . يةفي جانب الشريعة الإسلام    -في إطار حماية جثة الإنسان    

).ثانياً( والثانية تتناول ما توفره هذه الشروط من حماية جنائية   ) أولاً ( الأولى تتضمن الشروط 

شروط تشريح جثة الإنسان في الفقه الإسلامي: أولاً

روطا عامة تشترك   لبيان شروط تشريح جثة الإنسان للأغراض المشروعة، يحدد بعض الفقهاء ش          
فيها جميع أنواع التشريح، ويضعون إلى جانب هذه الشروط، شروطاً إضافية خاصة بتشريح جثة المرأة،               

.وبالتالي يلزم بيان هذه الشروط

I.الشروط العامة لتشريح جثة الإنسان في الفقه الإسلامي

: يليتتمثل الشروط العامة لتشريح جثة الإنسان في الشريعة الإسلامية فيما 

أن تكون الجثة لغير معصوم الدم .1

ويعني هذا أن لا يجوز تشريح جثة المسلم إلا إذا تعذر الحصول علـى جثـث أمـوات غـير                    
معصومين، كالمرتد والحربي فإذا أوجدت جثث لغير معصومي الدم فلا يجوز العدول إلى غيرها من جثث             

كمـا أن   . 1سائغ في الفقه الإسلامي ومنها التشريح     والتفريق بين المسلم والكافر في الأحكام       . المسلمين
القدر المتيقن فيما ذكر من حرمة الشق والتقطيع لبدن الميت هو المسلم، وأما الكافر فلا دليل على حرمة                  

.2تشريح جسده وتقطيعه لأغراض علمية

أن  إلا أن التحفظ وعدم التعرض لجثث الأموات معصومين عن طريق التشريح فيه نظر، ذلـك              
الحصول على جثة معصوم الدم شبه مؤكدة، أما الحصول على جثة غير معصوم الدم في زماننا ليـست                  

.3ميسرة، بل هي نادرة، ولا يبنى حكم على النادر ومن ثم فإن هذا الشرط يسقط حينئذ

فإذا اقتضت ضرورة الحصول على جزء من الميت، ولم يكن ثمة متبرع أو وريث يـأذن، فثمـة         
:نحالتا

.53.ص،عبد العزيز خليفة القصار، المرجع السابق-1
.10.ص،السابقية االله الشيخ محمد المؤمن، المرجعآ-2
.219.ص،ابراهيم موسى، المرجع السابقعبد االله-3
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يمكن الاستفادة من جثث الذين يؤول أمر تجهيزهم ودفنهم إلى الولي العام، ممن لا يوجد               . أ
لهم ورثة من الأقارب أو ذوي الأرحام، لأن حق الإرث يؤول إلى الولي العام، وهذا ما يتفق تماما مـع                    

.1"تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة العامة:" القاعدة الأصولية

ريقة يلجأ إليها عند عدم تحقق الحالة الأولى، وذلك بإجراء قرعة تجريها الدولـة    وهي ط . ب
لتحقيق الواجب الكفائي، فيسقط بذلك حق الورثة الذين خرجت القرعة لميتهم، ويتوافق هذا الكـلام               

الجهل الـذي  ومع قاعدة ارتكاب أخف الضررين؛ لأن تشريح الجثة فيها ضرر، ولكن ثمة ضرر أكبر ه             
.2بأبناء اتمع إذا لم يتعلموا الطبيلحق 

أن تكون هناك ضرورة فعلية للتشريح.2

لتشريح جثة الإنسان لا بد من توافر ضرورة تستدعي تشريحها، والحقيقة أن هذه الضرورة هي               
علة الحكم بإباحة التشريح، فيدور معها وجوداً وعدماً، فإذا وجدت الضرورة وجدت علة التـشريح،               

.3أو انعدمت انعدم الغرض أو الأساس الذي على إثره أبيح العملوإن انتفت 

وتقتضي الضرورة أن المكلف إذا وصل إلى درجة الاضطرار، كان ارتكاب المحظـور رخـصة               
كما . ، فيرخص إذ ذاك تقطيع بدن الميت وتشريحه لمعرفة سبب الوفاة، لتبرئة متهم من جناية قتل            4شرعية

بب الوفاة رعاية لمصلحة دفع ضرر وباء يوشك أن يستفحل في اتمع وقـد  يرخص ذلك أيضاً لمعرفة س 
.يؤدي إلى إهلاكه

وما يلاحظ على هذا النوع من التشريح عدم اشتراط الرضا وهو أحد العاصر الموضوعية لإباحة               
ضرورة التدخل الطبي، والحكمة تبدو واضحة على اعتبار أن المساس بالجثة لهذه الأغراض بوجود حالة ال              

.تبيح المساس بالجثة، كما سنوضحه لاحقاً
التأكد من موت الشخص المراد تشريحه.3

إن الحديث عن الجثة لا يتصور إلا بعد التحقق من الوفاة، غير أن تطور العلم جعل الاخـتلاف               
كل والجدل الشرعي والطبي والقانوني محتدما بشأن تحديد لحظة الوفاة، وكيفية التأكد من حدوثها بالش             

.5السابق الذكر

.220.ص،عبد االله ابراهيم موسى، المرجع السابق-1
.220.صنفس المرجع،-2
.73.ص، 1987دار الفكر العربي، القاهرة، مصر، ،الأحكام الشرعية، الطبعة الثانيةأحمد شرف الدين،-3
.44.ص،محمد نجيب عوضين المغربي، المرجع السابق-4
.بحث فيصل عبد الرحيم شاهين، تعريف الموت. لمزيد من التفصيل راجع، بحث محمد علي البار، موت القلب وموت الدماغ-5
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وعليه لابد من التأكد من وفاة من يراد تشريحه، لأن تشريح الإنسان قبل موته إيـذاء وتمثيـل                  
مجمـع الفقـه    (بالحي، محرم ولو كان الشخص كافراً، وبالاقتصار على رأي أحد الجهـات العلميـة               

: إحدى العلامتين التاليتينيمكن القول أنه لا يجوز تشريح جثة الإنسان إلا إذا تبينت1)الإسلامي
إذا توقف قلب الشخص المراد تشريحه وتنفسه توقفا تاما، وحكم الأطباء بـأن هـذا               -أ

.التوقف لا رجعة فيه
إذا تعطلت جميع وظائف دماغه تعطلا ائياً، وحكم الأطباء الاختصاصيون الخبراء بأن            -ب

جثته، ولو كان بعض     هذا التعطل لا رجعة فيه، وأخذ دماغه في التحلل فيجوز تشريح          
.الأعضاء كالقلب مثلاً يعمل بفعل أجهزة الإنعاش المركبة

موافقة ذوي الشأن.4
، وقـد   2ويقصد بموافقة ذوي الشأن، أن تصدر الموافقة من الميت المراد تشريح جثته قبل موتـه              
الإرادات يكون بناء على وصية من قبل المتوفى، حيث أن إرادته تعلو من هذه الناحيـة علـى جميـع                    

.3الأخرى
فإذا أعلم في حياته أنه يرفض أن يشرح بعد موته، أو أوصى أن لا يعبث بجثته بأي شكل مـن                    

.4الأشكال، فلا يجوز التعرض لجثته ولو كان كافراً، حربيا أو مرتدا
ومن ذوي الشأن كذلك، ورثة المتوفى، والتحقق من موافقتهم يكون لازما عند عـدم وجـود             

ويرجع أساس اشتراط ورثة المتوفى إلى أن أهل الميت هم الذين لهم الحق بل              . 5ن الميت قبل وفاته   وصية م 
.6من واجبهم بخدمة وتكريم الميت

فإذا كان الأصل العام أن موافقة المتوفى أو ورثته واجبة، فإنه ستثنى من ذلك حالـة التـشريح                  
هل الميت لإبداء موافقتهم، لأن هذا النـوع مـن   الجنائي، حيث لا حاجة لرضا المتوفى قبل موته، ولا لأ  

.التشريح يتعلق به ظهور الحق وتحقيق العدالة
ويلحق ذا الاستثناء كذلك التشريح المرضي، لأن التشريح في حالة الكشف عن الأمراض الوبائيـة               

.متعلق بالمصلحة العامة

16-11هـ 1407صفر 13-18(الندوة الثانية والتي عقدت في عمان الأردن بشأن أجهزة الإنعاش، 5قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم -1
.14.ص،السابقرجعالمموت القلب وموت الدماغ، محمد علي البار، :مقتبس عن.)1986أكتوبر 

.73.ص،أحمد شرف الدين، المرجع السابق-2
.137.ص،حسني عودة زعال، المرجع السابق-3
.54.ص،عبد العزيز خليفة القصار، المرجع السابق-4
.48.ص،قعبد الحميد إسماعيل الأنصاري، المرجع الساب-5
.73.ص،شرف الدين، المرجع السابقأحمد-6
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عدم التمثيل بالجثة.5
لحدود الذي يستلزمها تحقيق الغرض الذي يجرى التـشريح         يجب أن يقتصر المساس بالجثة على ا      

من اجله، كما يجب أن تعامل الجثة باحترام، ومن ثم يجب تجميع أجزاء الجثة بعد الفراغ مـن عمليـة                    
.1التشريح ودفنها، ذلك أن الأصل هو وجوب دفن الموتى، وأن الضرورات تقدر بقدرها

يساء التصرف بجسده، بما لا يخـدم البحـث العلمـي            ومن ثمة تقرر مراعاة تكريم الميت، فلا      
والغرض التعليمي، فلا تلقى الجثة مقطعة الأجزاء على منصات التشريح تتقاذفها أيـادي الطلبـة، دون                

.رادع أو زاجر، بل لا بد من احترام إنسانيته، حيث يجب الاقتصار على مواضع الحاجة أو الضرورة
اءعدم الحصول على الجثث ببيع أو شر.6

لا يجوز لأقارب الميت الذي يراد تشريح جثته أن يأخذوا مالاً في مقابل جثة ميتهم؛ لأنه لا يجوز       
فالعقد على الإنسان محرم ومن شروط المبيع في البيع الصحيح          . بيع جثة الإنسان، لأجل التعلم أو التعليم      
لللبائع سواء أكان البائع هو الميت قبـ        والجثة ليست مملوكة  . أن يكون مملوكاً للبائع إما أصالة أو نيابة       

.2موته، أو أولياءه
الآدمي مكرم شـرع وإن  :" ، وقال"بيع ما ليس في ملكه :" قال ابن عابدين من البيوع الفاسدة     

وهو غير جـائز وبعـضه في       ... كان كافراً فإيراد العقل عليه وابتذاله به وإلحاقه بالجمادات إذلال به            
.3"حكمه

كان جسم الإنسان ليس ملك له بل هو ملك الله تعالى، فلا يجوز التـصرف فيـه بـالبيع                  ولما  
.واشترائه من أجل تشريحه لأي غرض كان، لأنه إهانة وإذلال له ويتنافى والكرامة

II.الشروط الخاصة لتشريح جثة الإنسان في الفقه الإسلامي
، فإن هناك ضوابط وشروط أخـرى       بالإضافة إلى الشروط العامة المتعلقة بتشريح بدن الإنسان       

خاصة بتشريح المرأة، في حالة عدم وجود طبيبات يقمن ذا العمل أو لضيق الوقت أو لوجود ضـرورة       
.تستدعي ذلك

إن معظم كتابات الفقه المعاصرة لم تفرق بين تشريح المرأة خـصوصا في التـشريح الجنـائي                 
يح المرضي والجنائي خاصة، لا يغني فيها تشريح جثـة  والمرضي، لكونه لا يوجد فرق، لأن دواعي التشر 
.أخرى لمعرفة سبب الوفاة أو لمعرفة المرض الوبائي

.74.ص،أحمد شرف الدين، المرجع السابق-1
.55.صنفس المرجع،-2
.246-245.ص،2003الد السابع، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ،ابن عابدين، رد المختار، الطبعة الثانية-3
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وفي التشريح التعليمي لا يغني تشريح جثة الرجل نظرا للاختلاف في تركيبة الرجـل في بعـض        
:، وعليه يشترط في تشريح جثة المرأة ما يلي1الأعضاء ووظائفها

تشريح جثة المرأةأن تتولى طبيبات.1
إذا كان التشريح لأجل الجناية أو المرض فلا يتولى الرجل تشريح جثة المرأة، بل يتـولى ذلـك                  
طبيبات وذلك لحرمة المرأة على الأجانب، ولما في التشريح من لمس للمرأة المتوفاة الأجنبية وهـو أمـر                  

.محرم

ذا ماتت بجوارهم ولم توجد امرأة ولا محـرم         يمنع الأجانب غسل الأجنبية إ    :" قال بعض الفقهاء  
.2"لها، بل يلجأ إلى صب الماء على جسدها على ثوب كثيف دون مباشرة اليد

وفي التشريح التعليمي، يجب أن يتعلم النساء الطب ليتمكن من الذهاب إلى طبيبـات حـتى لا             
علمات على تعلم الأمراض النسائية     يضطررن إلى كشف عوران أمام الأطباء الرجال، بل يجوز إجبار المت          

بمقدار حاجة النساء في هذا العصر، ويتعلم الطبيبات علم التشريح على جثث النساء؛ لأن نظر الجـنس                 
.إلى الجنس أخف

عدم الخلوة بجثة المرأة.2

إذا لم يوجد طبيبات يقمن بتشريح جثة المرأة، فلا سبيل من إجراء تلك العمليات التشريحية من                
الرجال، ويكون الأمر هنا بسبب الضرورة، سواء أكان الأمر في التشريح لغرض الكشف عن الجرم،        قبل  

أو في حالة التشريح المرضي أو التعليمي، ومن ثم يتعين عدم خلوة الرجل بجثة المرأة، لأن الخلوة بـالمرأة                   
يح التعليمي لابد من وجـود  الأجنبية منهي عنه حال الحياة، فيستمر الحكم إلى ما بعد الوفاة، وفي التشر          

.3جمع من الطلبة حتى تنتفي الخلوة

ونستدل على ذلك بأحاديث النهي عن الخلوة بالمرأة الأجنبية لأي سبب كانت مهما كانـت               
.4"لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم:"قرابة الرجل منها، قال صلى االله عليه وسلم

من باالله واليوم الآخر أن تسافر سفراً يكون ثلاثة أيام فصاعداً إلا            لا يحل لامرأة تؤ   :" وقال أيضا 
.5"ومعها أبوها أو إبنها أو زوجها أو أخوها أو ذو محرم منها

.57.ص،سابقالرجع المعبد العزيز خليفة القصار، -1
.58.صنفس المرجع،-2
.59.صنفس المرجع،-3
. 109.ص،رواه مسلم، كتاب الحج، باب سفر المرأة مع محرم إلى الحج وغيره، الجزء التاسع، المرجع السابق-4
.108.صالسابق،رواه مسلم، كتاب الحج، باب سفر المرأة مع محرم إلى الحج أو غيره، الجزء التاسع، المرجع-5
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ولم يتساهل الشرع الإسلامي عما قد يتساهل فيه الناس عادة، كعدم احتجاب المرأة عـن أخ                
" إياكم والدخول على النساء   : "ى االله عليه وسلم   قال صل . فجاء التحذير عاماً وشاملاً    -الحمو -زوجها

1".الحمو الموت:" أفرأيت الحمو؟ قال: فقال رجل من الأنصار

أن يقتصر النظر واللمس على مواضع الضرورة.3

من الثابت أنه يجوز النظر إلى عورة الميت عند التشريح إذا كان داخلا تحت عنوان الـضرورة،                 
قدار الواجب منه، ويعني أن يقتصر كشف الجثة عن المكان المـراد دراسـته       ولكن لابد من الاكتفاء بالم    

.2ويستر ما بقي منه

كما يجوز اللمس مع الاقتصار على مقدار الضرورة، وإن كان لابد من اللمس فليكن بقفازين،               
.3حرصا على وجود حائل بين البشرتين

ما توفره هذه الشروط من حماية جنائية: ثانياً

الشريعة الإسلامية في مجال تكريم الإنسان وتفضيله أوجدت نظاماً زجريـا ردعيـاً، تـوفر          إن
ومما . للإنسان إنسانيته وحماية لجسمه، لدحض طرق الاعتداء بالضرب أو القطع أو التشويه أو غير ذلك              

أو يؤكد هذه الحماية تشريع العقوبات لجرائم الاعتداء على الجسم، حيث تـصنفها ضـمن الجـرائم                 
، وتعاقب عليها الشريعة الإسلامية بعقوبات أصلية وهي القصاص، وفي حـال         4الجنايات ما دون النفس   

.5تعذر ذلك لعدم توافر شروط القصاص، يصار إلى عقوبة الدية أو التعزير

ومن تطبيقات القصاص أن من فقع عيناً لشخص فقعت عينيه بنفس الطريقة، ومن قطع أذنـاً                
.6ه بالأسلوب ذاته، طالما يمكن المماثلة بين الفعلينلشخص قطعت أذن

إن هذا الكلام يمكن الحديث عنه مطولاً عند الحديث عن الحماية الجنائية لجسم الإنسان في حالة            
ولكن ما شأن الجثة إذ تشرح وتقطع ويمثل ا؟. الحياة

.  153.ص،مسلم، كتاب السلام، تحريم الخلو بالأجنبية، الجزء الرابع عشر، المرجع السابقرواه-1
.325.ص،السابقناصر مكارم الشيرازي، المرجع-2
. 59.ص،السابقععبد العزيز خليفة القصار، المرج-3
تم تشريح الجثة، مع العلم بعدم تحقق الموت، لأن تشريح جسم وفي الجناية على النفس، أي في القتل العمد، وقد يتصور الحديث عن ذلك إذا-4

.الحي إزهاق لروحه
.87.ص،حسني عودة زعال، المرجع السابق-5
6- 144.ص، 1983دار الشروق، بيروت، لبنان، ،سي، العقوبة في الفقه الإسلامي، الطبعة الخامسةنأحمد فتحي.
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لإنسان، وضعت لذلك قيوداً لا شك أن الشريعة الإسلامية حينما أجازت عمليات تشريح جثة ا       
فإذا تعدى العمل حدود    . آثرت في كل ذلك الحماية لهذا الجسد، لأن الأصل النهي ومراعاة كرامة الميت            

.الإباحة واخترق الشروط، شكل ذلك اعتداء على هذه الحرمة

:ويتصور أن تكون الجثة محل اعتداء وخرق لكرامة الميت في مجال التشريح فيما يلي

I.تداء على الجثة بالتشريح حال كون التشريح غير منجر عن ضرورة فعلية وهو ما يوصف بأنـه                  الاع
تمثيل بالجثة، ويضاهي ذلك تشريح الجثة مع عدم الإذن أو الموافقة مـن ذوي الـشأن؛ لأن الـشق أو                 

ه وقد ي عن إذلال النفس حال الحياة، فإذا أوصـى أو أذن الميـت في حياتـ                . إذلال للمؤمن  عالتقطي
.بتشريح جثته أو وافقت أسرته بذلك انتفى الإذلال، وإلا فهو اعتداء على حرمة الميت

II.                  ،الاعتداء على الجثة حال كون الجثة المشرحة قد أخذت بعوض مالي، أو عن طريق البيع أو الـشراء
الية لهذا الجسد،   لأن الإنسان حياً أو ميتاً لا يمكن أن يكون محلا للمعاملات التجارية، لانتفاء الملكية والم              

فإذا صارت الجثة تباع وتشترى لاستعمالها ولو لأغراض صحيحة، أعتبر اعتداء على الجثـة، ومـن ثم                 
.يتقرر الجزاء على هذه الانتهاكات
ما هو التكييف الشرعي العقابي لهذا الاعتداءات في مجـال الـشريعة            :ولكن يثور التساؤل التالي   

الإسلامية؟
يح من الأمور المستجدة التي لم ترد ا نصوص قطعيـة في إباحتـها فكـذلك لم           لما كان التشر  

. تتعرض الشريعة الإسلامية للجزاءات الناتجة عن مخالفة ضوابط أو شروط التشريح التي وضعها الفقهاء             
غير أن النهي عن التمثيل بالجثة وارد، وإن لم تشر الشريعة لأجل ذلك على عقوبة محددة، وهي بحسب                  

لا تدخل ضمن الجرائم المقدرة والمحددة كالحدود والقصاص، علـى الـرأي الغالـب في الفقـه                  ذلك
. 1الإسلامي

والنتيجة من كل ذلك يعتبر الاعتداء على الجثة بالشكل المخالف لشروط التشريح داخلاً ضمن              
تطبيق القـصاص أو  جرائم التعزير؛ لأن القاعدة العامة في العقوبات الشرعية، أنه متى انعدم نص يقضي ب         

.موجب للديةيقول علماء الشيعة إن قطع رأس ميت -1
".ومما انفردت به الإمامية بأن من قطع رأس ميت فعليه مائة دينار لبيت المال:" قال السيد المرتضى في الانتصار
".إن قطع رأس ميت أو شيئا من جوارحه، يجب فيه الدية كاملة لو كان حياً كان عليه مائة دينار دية الجنين:"وقال شيخ الطائفة في الخلاف

قطع رأس الميت الحر مائة دينار، وفي قطع جوارحه بحساب ديته، وكذا في شجاحة وجراحة ولا يورث وارثه منها شيئاً :" ق في الشرائعوقال المحق
.01.ص،السابقية االله الشيخ محمد المؤمن، المرجعآ". بل تصرف في وجوه القرب عليه
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الحد أو الدية أو الكفارة على الفعل، فإن هذا الفعل يخضع لعقوبة التعزير التي يقصد ا العقوبـة عـن                    
.1الجريمة التي لم ترد فيها عقوبة من العقوبات المقدرة في الشرع، فيفوض أمر تقديرها إلى الإمام

الميت بتمزيق لحمه وكسر عظامه بغير غرض        إذا كان تشريح جثة   : " قال الشيخ حماني في فتاواه    
صحيح ولا ضرورة لازمة، فهو حرام يلزم فاعله إثم عظيم وعلى ولي الأمر منع من أراده ومعاقبته عـن                   

تقييد عمليات التشريح دعت القوانين لالتزام جملة        نولمثل ما سعت الشريعة الإسلامية م     . 2"فعله بتعزيره 
. ية ردعاً لمخالفتها كما يليمن الشروط مقترنة بجزاءات جنائ

الفرع الثانـي
شروط تشريح جثة الإنسان في القانون وما توفره من حماية جنائية

لقد دفع الإحساس المتعاظم لدى رجال القانون والباحثين في مجال أخلاقيات العلوم الإحيائيـة              
ثله من انتهاك للحصانة الجسمانية لجثة      المتمثلة في تشريح الجثث الآدمية، وما يم       -بخطورة العمليات الطبية  

إلى القيام بتسليط الأضواء على الشروط أو القيود القانونية التي يجب توافرها، كيما يحفظ لهذه         -الإنسان
.الممارسة الطبية مشروعيتها

ونظراً لما تتضمنه هذه الشروط من حماية لجثة الإنسان، نحاول توجيه الأنظار إلى ما توفره هـذه      
.الشروط من حماية

وما يمكن ملاحظته من خلال استقراء النصوص القانونية والتعليمات التي اشتملت عليها كتب 
) أولا(الطب الشرعي، أن هذه الشروط تنقسم إلى شروط موضوعية تتعلق بموضوع التشريح ذاته  

.)ثالثاً(حماية جنائية لما توفره من ). ثانيا(وشروط تدبيرية مرعية في مسار العملية التشريحية 
الشروط الموضوعية لتشريح جثة الإنسان في القانون: أولاً

حتى لا تكون الجثة عرضة للعبث دون دوافع جدية أحاطت التشريعات عملية التشريع بشروط              
ومن خلال استقراء هذه النصوص نلاحـظ أن    . قانونية، موضوعية لتحقيق الغاية التي شرعت من أجلها       

القانونية للتشريح الجنـائي،     طمعظمها تميز بين الشروط الخاصة بالتشريح التعليمي، والشرو        القوانين في 
.والشروط القانونية للتشريح المرضي

I. الشروط القانونية للتشريح التعليمي
يعتبر التشريح من قبيل التجارب العلمية التي يجريها الأطباء، وبالتالي يجب توفر شروط التجارب              

المقننة، وبالأخص شرط الموافقة أو الرضا، لما يمثله من أساس قانوني أو مبرر قانوني لإباحة هـذه                 الطبية  

.109.ص،1987زهراء للإعلام، ال، السيد صادق المهدي، العقوبات الشرعية، الطبعة الأولى-1
.436.ص،أحمد حماني، المرجع السابق-2



جثة الإنسان وأثره على نطاق الحماية الجنائيةالفصل الثاني                        التدخل الطبي الحديث على 

442

إلى شرط التحقق من موت الشخص المراد تشريحه جثته، وتوافر الغـرض العلمـي               ةالعمليات، بالإضاف 
.وعدم الحصول على الجثث بواسطة بيع أو شراء

الرضا.1
بجسم الإنسان إلا برضاه، فيما عدا حالات الإسعاف التي يكون فيها         من المعلوم لا يجوز المساس      

.ولا بد أن يكون هذا الرضا حراً دون أي ضغط أو إكراه مادي أو معنوي. المصاب فاقد الوعي
ويقتضي ذلك أنه لا يعتبر برضا المحبوس أو السجين أو أسرى الحرب، لأن هذا الأمر يشكل قيداً        

كن بأي حال من الأحوال للطبيب أن يستغني عن رضا صاحب الجثة، لأا ليـست      ، فلا يم  1على الحرية 
أداة بيده يفعل ا ما يشاء، إنما هو إنسان له الحق في سلامة جسمه، وذلك الحق يعـد مـن الحقـوق                 

.وينساق الأمر كذلك إلى جثة الإنسان. اللصيقة بشخصه ومن مصلحة اتمع
ويـتم  :"من قانون حماية الصحة وترقيتها على ما يلي        2-168وفي هذا السياق، نصت المادة    

مـن المـادة     3،  2تشريح الجثث من أجل هدف علمي مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في الفقرتين            
وفي هذه الحالة يجوز الانتزاع إذا عبر المتـوفى أثنـاء    :" وتشير هذه الأخيرة بقولها   . من هذا القانون   164

لك، وإذا لم يعبر المتوفى أثناء حياته لا يجوز الانتزاع إلا بعد موافقة أحد أعضاء الأسرة                حياته على قبوله ذ   
الأخ أو الأخـت أو الـولي        -الابن أو البنـت    -الزوج أو الزوجة   –الأب الأم   : حسب الترتيب التالي  

".الشرعي إذا لم يكن للمتوفى أسرة
نص في المادة    1976ديسمبر   22نسي الصادر في    أما بالنسبة للقوانين المقارنة نجد القانون الفر      

فيما يتعلق بإمكانية اقتطاع الأعضاء لأهداف علمية من جثـة  " بأنه-سابفة الذكر -الأولى فقرة الأولى
مـن   72-671وهـو نفس ما أشارت إليه المادة       ". شخص لم يظهر أثناء حياته رفضه لهذا الاقتطاع       

.السابق الذكر654-94قانون 
المتعــلق بأخذ الأعضاء البشــرية للـسنة       22ن القوانين كذلك القانون التونسي رقم       وم

يجوز أخذ عضو من جثة شخص ميت لغاية علاجية أو علميـة مـا لم               :" بقولها 3في المـادة    1991
".تحصل ممانعة من الهالك في حياته أو بعد وفاته من الأشخاص كاملي الأهلية

.27.ص،عبد الحميد إسماعيل الأنصاري، المرجع السابق-1
2-  « Ce prélèvement peut être effectué dès lors que la personne concernée n'a pas fait connaître, de son vivant,
son refus d'un tel prélèvement.
Ce refus peut être exprimé par l'indication de sa volonté sur un registre national automatisé prévu à cet effet. Il
est révocable à tout moment. Les conditions de fonctionnement et de gestion du registre sont déterminées par
décret en Conseil d'Etat.
Si le médecin n'a pas directement connaissance de la volonté du défunt, il doit s'efforcer de recueillir le
témoignage de sa famille ». Art 671-7. Loi n° 94-654.
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تشترط أن يفرغ الرضا في قالب شكلي، في شكل موافقة كتابية يحررهـا       غير أن بعض القوانين     
الشخص قبل وفاته، ويرجع اشتراط الشكلية في الموافقة إلى التأكد من وجود الرضا حقيقة، خاصـة في                 

103ومن بين هذه القوانين، القانون المصري الخاص بتنظيم بنوك العيون،  رقم         . التجارب غير العلاجية  
". يمكن الحصول على العيون من الأشخاص الذين يوصون ا        :"منه 3حيث جاء في المادة     1962لسنة  

يجـوز  " بقولهـا 8المتعلق تنظيم زرع الأعضاء البشرية في المادة        2010لسنة   5والقانون المصري رقم    
". إذا كان الميت قد أوصى بذلك قبل وفاته بوصية موثقة أو مثبتة في أية ورقة رسمية ...

علـى   164المـادة    1لم يشترط القانون الجزائري في قانون حماية الصحة وترقيتها بعد تعديل          و
شكلاً معيناً ومن ثم يجوز أن تكون الموافقة شفهية أو كتابية في صورة إقرار كتابي أو وصـية، وتكـون    

ويحتـاج الرضـا إلى     . 2الموافقة ولو بالإشارة المتداولة عرفاً، أو بالأحرى بكافة طرق التعبير عن الإرادة           
.يجب أن يكون حرا، متبصراثشروط صحة تحقق فاعليته حي

أن يكـون الرضـا حـراً.أ
لكي يكون الرضا صحيحا يجب أن تكون إرادة الشخص حرة وخاليـة مـن عيـوب الإرادة               

نية، إذا كالغلط والإكراه والتدليس، التي من شأا أن تعطل الرضا، وبالتالي لا يكون للرضا أي قيمة قانو        
نص المشرع الجزائري من القانون سالف الذكر علـى هـذه           ا  وفي هذ . 3كان ضحية أحد هذه العيوب    

...".ويخضع التجريب للموافقة الحرة:"... بقولها2-168الصفة في المادة 
ولا يكفي أن يصدر الرضا دون ضغط أو إكراه أو وعد أو وعيد أو ديد، إنما لابد أن يكـون            

شخص يتمتع بملكات عقلية سليمة، فسلامة الملكات العقلية تؤدي إلى القدرة على ذلـك               قد صدر من  
.4التصرف

أن الموافقة جاءت مجردة عن أي ضغط نفـسي أو     نويلزم جانب من الفقه فوق هذا، التحقق م       
.5انفعال عاطفي، لأن هذه العوامل من المتصور أن تؤثر على موافقة الشخص المراد تشريح جثته

هذا وإن لم تتوفر موافقة المتوفى، ولم يوجد ما يدل على اعتراضه، يجوز أن تصدر الموافقة مـن                  
أعضاء أسرته، وبعض التشريعات أجازت إيصاء القاصر بجثته بشروط معينة، فقد جاء المشرع الفرنسي              

توفين إلا بعد الإثبات الطبي والشرعي للوفاة لا يجوز انتزاع الأنسجة والأعضاء من الأشخاص الم:" كانت تنص على أنه164قبل تعديل المادة -1
حسب المقاييس العلمية التي يحددها الوزير المكلف بالصحة وفي هذه الحالة يجوز الانتزاع بناءاً على الموافقة الكتابية للشخص المعني وهو على قيد 

".الحياة
.1990لسنة 35لرسمية العدد الجريدة ا1990يونيو31في 17-90: عدلت المادة بموجب القانون رقم-2
.333.ص،مروك نصر الدين، الحماية الجنائية للحق في سلامة الجسم، المرجع السابق-3
.75.صالمرجع السابق،محمد حماد مرهج الهيتي، -4
.134.ص،مهند صلاح أحمد فتحي العزة، المرجع السابق-5
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قاصـر  ينص على ذلك، حيث يمكن الاقتطاع من جثـة ال          11في المادة   1978مارس   31بالمرسوم  
لأغراض علمية أو من عديم الأهلية، ويخضع ذلك لموافقة ممثله الشرعي بالشكل الكتابي ثم تـسجيلها في                

.1سجل موجود لهذه الغاية في كل المؤسسات الصحية المرخصة بممارسة اقتطاع الأعضاء
 ـ3المتعلق بتنظيم بنك العيون في المادة     1962لسنة   103ونص القانون المصري رقم      2رة فق

.على جواز أخذ عيون القصر بشرط الحصول على إقرار كتابي من وليه
أما المشرع الجزائري فرق بين موافقة فاقد الأهلية و القاصر، فبالنسبة لفاقد الأهلية يعطي موافقته     

افقة الأب أو الأم أو الولي الشرعي، أما القاصر يعطي الموافقة عنه الأب أو الولي الشرعي إذا تعذرت مو                 
.الأب

ومن التشريعات من تأخذ بنظام تأميم الجثة، الذي يعتبر الجثة ملكاً للدولة تتصرف فيها كمـا                
تشاء ضمن إطار المصلحة العامة، فالجثة ليست مملوكة للشخص أو لأسرته لأن حقوق اتمع يجب أن                

2.تكون لها الأولوية

الـذي  1947أكتوبر 20وزير الصحة في ومن هذه التشريعات القانون الفرنسي حيث صدر  
يجوز لرئيس القسم في المستشفيات العامة التي يصدر ا قرار من الوزير متى تراءى لـه أن                 " يقضي بأنه   

كاستثناء في حالـة عـدم      " هناك مصلحة علمية أو علاجية، تلزم تشريح الجثة أو استئصال أجزاء منها           
مقطـع  3في المادة 23/8/1972بتاريخ 31السوري رقم وأخذ بذلك التشريع   . وجود عائلة المتوفى  

حالات الموت نتيجة الإعدام والمتوفى اهول الشخصية، أو إذا تقرر منح الجثة لأغراض علمية،               4و   3
أو التأكد من الإصابة بمرض وبائي، ونص على ذلك المشرع المصري في قانون تنظيم بنوك العيون رقـم              

في حالة الحصول على عيون قتلى الحوادث، والمنفذ فيهم          5و   4مقطع   2في المادة    1962لسنة   103
ونعتقد أن نظلم تأميم الجثث فيه نوع من الاهانة للجثة، ويـذكرنا            . حكم الإعدام ومجهولي الشخصية   

بمرحلة تأميم المحروقات في الجزائر، وبالتالي لا بد من مراعاة الأصل وهو حرمة جثة الإنسان، ولا يـبرر                  
.   ل إلا بمراعاة الشرط الموضوعي وهو رضاء المتوفىالتدخ

أن يكون الرضا مستنيراً.ب
حتى يكون الرضا صحيحا وينتج آثاره القانونية بالنسبة لعملية التشريح، يجب أن يبصر الشخص         
بأبعاده، وجميع المعلومات التي من شأا أن تجعل الشخص يصدر موافقته على بينة من أمره، وذلك ببيان           

.الهدف من التشريح، والطرق المستخدمة في ذلك

.261.ص،أحمد عبد الدائم، المرجع السابق-1
.275.ص،مد عبد الوهاب الخولي، المرجع السابقمح-2



جثة الإنسان وأثره على نطاق الحماية الجنائيةالفصل الثاني                        التدخل الطبي الحديث على 

445

من قانون حماية الـصحة وترقيتـها   168وقد أكد المشرع الجزائري على هذا الشرط في المادة  
".المنيرة للشخص...يخضع التجريب للموافقة:"بقولها

ث وتقتضي هذه الصفة كذلك أن الشخص يمكن أن يرجع عن وصيته وتعتبر كأن لم تكن، حي               
فيـستفاد  " تكون هذه الموافقة ضرورية في كل لحظة      :" من ذات القانون على أنه     2-168نصت المادة   

.من هذا النص، أن الموافقة يمكن العدول عنها في أي وقت
موت الشخص المراد تشريح جثته.2

الفقهيـة   طلقد سبق أن ذكرنا أن مسألة تحديد لحظة الموت كان محل خلاف كبير بين الأوسا              
الشرعية وبين رجل القانون والطبيب، واختلف فيه بين معيارين، معيار تقليدي يعتمد في تحديد لحظـة                

.يالموت على التوقف النهائي للدورة الدموية والجهاز التنفس
ثم ظهر معيار آخر يعتمد على موت خلايا الدماغ، ويتم التحقق من ذك عن طريـق الرسـام                  

ت الإشارات فيعني ذلك توقف خلايا المخ، وإن كان القلب والرئتان يعملان    الكهربائي للمخ، فإذا انعدم   
. بواسطة الإنعاش الصناعي

وفقاً للمعيار الحديث وظهور    وعليه فإن تشريح جثة الإنسان لا يمكن قبل التوقف النهائي للمخ          
وسعه لإنقاذ المريض،   هذه العلامات واستمرارها مدة كافية، فعلى الطبيب قبل ذلك أن يبذل كل ما في               

ولا يتعين عليه تشريح الجثة، لأنه إيذاء للحي أو إزهاق لروحه بحسب الحال، سواء كان ذلك للبحـث             
.عن مرض وبائي، أو البحث العلمي

توافر الغرض التعليمي أو العلمي.3
ية، في التشريح التعليمي والمرضي يشترط القانون أن ترصد العمليات التشريحية لغايات ضـرور            

ففي التشريح التعليمي لابد أن يكون الغرض من تحليل وتـشريح جثـة             . دف إلى الفائدة الاجتماعية   
الإنسان هو تعليم طلبة الطب، حيث يعتبر ذلك ضروريا لأجل تكوين أطباء المستقبل، ومن أجل تطوير                

ق الأهـداف العلميـة     المرضي يقوم الطبيب بتشريح الجثة لتحقي      حوفي التشري . العلوم الطبية بشكل عام   
.والاجتماعية للكشف عن مرض وبائي في المنطقة

من قانون حماية الصحة وترقيتها المعدلة على جواز تشريح          1مقطع   1-168لقد نصت المادة    
:" جثة الإنسان في الهياكل الإستشفائية بطلب من الطبيب المختص بغية الأهداف العلمية، وذلك بقولهـا         

:الجثث في الهياكل الإستشفائية بناء على ما يلييمكن إجراء تشريح 
".طلب من الطبيب المختص قصد هدف علمي-
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عدم الحصول على الجثث بواسطة بيع أو شراء.4
يلزم المشرع على الطبيب الامتثال للأصول العلمية والأخلاق المهنية، لأن مخالفة الأصول العلمية             

شريح، ومن أمثلتها كتمان السر وعدم إفشائه، إلا إذا كـان           قد يؤدي إلى تفويت الغرض من القيام بالت       
يجـب  :" من القانون سالف الذكر بأنـه 2-162فلقد نصت المادة . من باب ضرورة البحث العلمي  

احترام المبادئ الأخلاقية والعلمية التي تحكم الممارسة الطبية أثناء القيام بالتجريب على الإنسان في إطار               
".البحث العلمي

ومن بين الأصول القانونية الأخلاقية، عدم الحصول على الجثة المراد تشريحها بواسطة معاوضـة              
كما أن صيرورة الجثة ضمن المعاملات  . مالية أو مقابل مالي؛ لأنه أمر مخالف للنظام العام والآداب العامة          

ظهـور عـصابات الاتجـار    إلى ما يمكن أن ينجر عنها مـن          ةالمالية مناف للكرامة الإنسانية، بالإضاف    
بالأعضاء، عن طريق السطو والقتل والتهديد واستخدام الأطفال المعوقين كمصدر سهل لحيويـة هـذه          

.1التجارة
الفقرة الثانيـة مـن قـانون        1-16لقد نصت القوانين على هذا الشرط، حيث جاءت المادة          

. 2"يمكن أن تكون محلاً لحق مـالي       الجسد البشري، أعضاؤه ومكوناته لا    : " المدنـي الفرنسي تبين أنه   
أعضاؤه ومكوناته هذا وأن جميع الاتفاقيات التي يكون الغرض منها منح قيمة للجسد البشري أو حتى

.  3من نفس القانون5-16تعد باطلة، كما تنض المادة 
ولا " في قانون حماية الصحة وترقيتها بقولها2-161الجزائري على ذلك في المادة نونص القانو

ونـص عليـه   ". يجوز أن يكون انتزاع الأعضاء أو الأنسجة البشرية ولا زرعها موضوع معاملة ماليـة  
تحصل هذه البنوك على العيـون مـن        " القانون المصري المتعلق بتنظيم بنوك العيون في المادة الثانية بقولها         

لسنة  5والقانون المصري رقم     ".عيون الأشخاص الذين يوصون ا أو يتبرعون ا        -1: المصادر التالية 
يحظر التعامل في أي عضو من أعضاء جسم أو جزء منه أو أحد أنـسجته        " على أنه  6في المادة    2010

".على سبيل البيع أو الشراء أو بمقابل أياً كانت طبيعته

.32.ص،عبد الحميد إسماعيل الأنصاري، المرجع السابق-1
2 -« Le corps humain, ses éléments et ses produits ne peuvent faire l'objet d'un droit patrimonial »Art 16-1-
2.Loi civil,
3-« Les conventions ayant pour effet de conférer une valeur patrimoniale au corps humain, à ses éléments ou à
ses produits sont nulls ». Art 16-5.code civil,
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ن وينفصل هذا الحكم من الاستثناء المتعلق بمبدأ حظر التعامل في جسم الإنسان وجثته، فإذا كـا     
لا يجوز التعامل مع جسم الإنسان بحسب الأصل، فإن الاستثناء جواز ذلك في إطار اانية، والإخـلال          

. بذلك يعتبر انتهاك صريح لحرمة الجثة
II.الشروط القانونية للتشريح الجنائي

يحكم عمل الطبيب الشرعي القائم بتشريح الجثث لغاية الكشف عن الجريمة شروط قانونية يجب              
:رها وهيتواف
توافر الشبهة الجنائية.1

عند الاشتباه في وجود جريمة، يقوم الطبيب الشرعي بتشريح الجثث للتعرف ما أذا كانت الوفاة 
نتيجة اعتداء بخنق أو ضرب أو سم، لأن الجثة تعتبر في هذه الحالة حاملة للأدلة الخفية، فلابد من 

لى حصول الجريمة، وينتهي البحث بنتيجة إثبات الحالة الكشف عليها، والبحث عن الإمارات التي تدل ع
.1الجنائية للواقعة، أو إثبات حالة الوفاة بسبب عادي، أو باعتداء من الشخص نفسه

:وهناك حالات لا يمكن إجراء التشريح فيها مطلقاً وهي
افهم أو  حالات الأشخاص الذين يدخلون المستشفيات العامة أو الخصوصية، أو يدخلون إليها لإسع           .أ

لعلاجهم من حالة مرضية، مزمنة أو مفاجئة، كذبحة صدرية أو لإجراء جراحة، بشرط ألا تقـدم                
.شكوى من أقرباء المتوفين موضوعها الإهمال الطبي في العلاج أو الاشتباه في الوفاة

.حالة السقوط من علو إذا دلت ظروف الواقعة أن الحادث قضاء وقدر.ب
.2ثعابين، وعقر الكلاب وغيرها من الحيواناتحالة لدغ العقارب أو عض ال.ت
.3حالة سقوط طائرة بركاا واحتراقها، وأتت النيران عليها وتوفوا متأثرين بذلك.ث

ويلاحظ أنه متى أمكن القطع بسبب الوفاة من مجرد الكشف الظاهري كما هو في حال الحوادث 
ن إصابات انقلاب قطار سكة كاصطدام سيارة بأخرى ووفاة بعض الركاب نتيجة ما حدث م م
وكذلك الحال إذا لم يكشف . حديدية أو سقوط طائرة بركاا فإنه لا داعي للتشريح في هذه الحالات

التحقيق أو الكشف الظاهري عن وجوب شبهة جنائية، فلا محل لإجراء التشريح حتى ولو قرر الطبيب 
لا موجب له وبالتالي لا بد من الإسراع في دفن الشرعي أنه لا يستطيع معرفة الوفاة إلا بالتشريح، لأنه 

.الجثة خشية التعفن

.227.ص،سميرة عايد الديات، المرجع السابق-1
.42.صالنشر،ر الجامعي، الإسكندرية، مصر، لا توجد سنة محمد أحمد عابدين، الأدلة الفنية للبراءة والإدانة في المواد الجنائية، دار الفك-2
.43.ص،نفس المرجع-3
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وبالعكس من هذا هناك حالات يتعين فيها إجراء التشريح بشكل إلزامي وهذه الحالات تتمثـل      
:في
o حالات المتوفين في حادث جنائي، سواء أكانت الجريمة عمدية أو غير عمدية، إلا إذا أمكن في الحالة

، كما هو الحال في حوادث الغرق أو اصطدام 1طع بسبب الوفاة من مجرد الكشف الظاهريالأخيرة الق
.سيارة بأخرى

o الحالات التي يعثر فيها على جثث طافية على سطح البحر أو النهر سواء أكانت مجهولة الشخصية أم
إذا تبين أن في معلومة، خصوصا إذا كان المتوفى مرتديا ملابسه كاملة، وذلك لمعرفة سب الوفاة، إلا

.السقوط أو الغرق ملابسات أو ظروف تؤكد بأن الحادث قضاء وقدر
o جميع الحالات التي يظهر فيها من التحقيق أو من الكشف عن الجثة ظاهرياً وجود شبهة جنائية في

.2الوفاة
صفة الطبيب الشرعي.2

ت القضائية المختصة، بل لابد ليس كل طبيب يمكنه القيام بتشريح الجثة وتقديم الخبرة إلى الجها
أن يكون معيناً من طرف السلطة القضائية، وإن كان مبدئيا يمكن للجهة القضائية أن تسخر كل طبيب 
مؤهل لممارسة المهنة، وخاصة في الحالات الإستعجالية، أو في غياب الطبيب الشرعي المقيد لدى هذه 

:على شروط وهي207صحة وترقيتها في المادة وفي القانون الجزائري، نص قانون حماية ال. الجهات
أن يكون الشخص طبيبا أو جراحاً للأسنان أو صيدلياً مختصاً في الطب الشرعي، ولكـن هـذا        ·

الشرط يرد عليه استثناء في حالة عدم وجود طبيب شرعي مختص، فيمكن أن تسند المهمـة إلى                 
مهمة الخـبرة الطبيـة بطريـق        طبيب أو جراح أسنان عادي في حدود اختصاصه، وتسند إليه         

.الكتابة

: قبل تشريح الجثة على الطبيب أن يقوم بالفحص الظاهري للجثة، فيتبع الخطوات التالية-1
.فحص ملابس اني عليه المتوفي-أ

الموجودة بالجسد، لأن الشعر قد يحجب علامات أو فحص جلد المتوفي، وقد يتطلب ذلك قص الشعر مثلاً لبيان مكان الإصابات-ب
.إصابات موجودة بالجلد

.فحص ظاهر الجثة-ج
.وصف حالة الجثة من حيث البيان الجثماني-د
- 156.ص،1998، عبد العزيز سليم، دحض الأدلة الفنية، النشر الذهبي للطباعة، القاهرة، مصر. تشريح الجثة بطريقة تدرجية-ه

157-158.
.42:ص،سابقالرجع المعابدين، محمد أحمد-2
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أن يكون من بين الخبراء الواردة أسمائهم في الجدول المعد سنويا من قبل الس الوطني لـلآداب              ·
.الطبية

، حيث تتحقق حالة القـصور إذا كانـت         1ويشترط كذلك ألا يكون الطبيب في حالة قصور       ·
ية عن التقنيات الطبية، وألا يكـون       اختصاصه، أو أجنب   نالمسائل المطروحة عليه لا تدخل ضم     

.الشخص المراد تشريح حثته من أقارب الطبيب
ويلاحظ أن شرط صفة الطبيب الشرعي هو شرط عام في كل التدخلات الطبية وقد أشرنا سابقاً                

وبالتالي لا يمكن   . إلى أن هذا الشرط هو الأساس القانوني للممارسة العمل الطبي، وهو الشرط الشكلي            
. التشريح الجنائي إلا لمن خوله القانون ذلكإجراء 

الطلب من الجهات المختصة.3
تتمتع الجثة بالحماية الكاملة عن طريق تحريم العبث ا وتمزيقها لغرض من الأغراض، وفي صورة 
التحقيق الجنائي لا يجوز لأي شخص أن يتعرض للجثة بأي عمل مهما كانت درجة قرابته، فإذا اقتضى 

مسألة فنية لتحديد سبب الوفاة يتم اللجوء إلى الخبرة القضائية عن طريق تشريح الجثة، ولكن الأمر في
لا يمكن ذلك إلا بتكليف من الجهات التي خولها القانون سلطة انتداب الخبراء، ولابد أن يكون طلب 

ات في مجال التشريح صادراً عن النيابة العامة بناء على ما يخولها القانون من صلاحيات واختصاص
.2التحقيق

كما يجوز لقاضي التحقيق أن يأمر بندب خبير أو أكثر لإبداء رأيه في مسألة فنية، إما من تلقاء 
ويجوز لضابط الشرطة القضائية أن يندب . 3نفسه، أو بناء على طلب النيابة العامة أو أحد الخصوم

49، وذلك تطبيقاً لنص المادة 4ما عليه من أثارالأطباء والخبراء لفحص جسم المتهم أو اني عليه لبيان
إذا اقتضى الأمر إجراء معاينات لا يمكن تأخيرها :" من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري بقولها

". فلضابط الشرطة القضائية أن يستعين بأشخاص مؤهلين لذلك

في الحقيقة أن الطبيب مجبر على الامتثال للتكليف القضائي بأداء خبرة كأصل عام، ما عدا بعض الاستثناءات في الحالة القوة القاهرة التي يكون -1
بة، وكونه الطبيب المعالج، ومهما يكن فإن فيها الطبيب مريضا، ويثبت ذلك بشهادة طبية، وفي حالة الغياب الطارئ، وفي حالة التعارض كالقرا
-10.ص،يحيى بن لعلى، المرجع السابق. إجبار الطبيب وإرغامه على القيام بالمهمة لا يمارس إلا بصفة استثنائيـة،  كما في الحالات الاستعجالية

11.
، 1982ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ، ة الثانيةإسحاق إبراهيم منصور، المبادئ الأساسية في الإجراءات الجزائية الجزائري، الطبع-2

.138.ص
.من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري143المادة - 3
.70.صالمرجع السابق،إسحاق إبراهيم منصور، المبادئ الأساسية في الإجراءات الجزائية الجزائري، -4



جثة الإنسان وأثره على نطاق الحماية الجنائيةالفصل الثاني                        التدخل الطبي الحديث على 

450

تلقاء نفسها، أو بناءاً علـى       كما يمكن لأي جهة قضائية تتولى التحقيق الحق في تعيين خبير من           
.1طلب النيابة العامة أو الخصوم

III. الشروط القانونية للتشريح المرضي
إن التحقق من أسباب الوفيات التي تحدث دون معرفة مسبباا، تقتضي تشريح بعض الجثث التي         

ضاء علـى هـذه     كانت محل الإصابة بأمراض وبائية محتملة للقيام بإجراءات كفيلة لحفظ الصحة، والق           
.الأمراض قبل استفحالها

إنه التشريح المرضي، فإذا كانت مدى شرعية هذا النوع من العمليـات واضـحة في الجانـب        
القانوني، إلا أن البحث عن شروط هذا النوع من التشريح يثير صعوبة، خصوصاً ما تعلق بشرط الموافقة                 

.ية التشخيصية، أو لغرض التشريح المرضيمن الميت وذويه للقيام بتشريح جثته للأغراض الطب
في دولة قطر رغم الفتاوى الفقهية التي تجيز التشريح، إلا أن الممارسة العملية لدى العـاملين في                 
اال الطبي اصطدمت بمعارضة ذوي المتوفين، نظراً لاحتجاج الأهالي بعدم قانونية مثل هذا الإجـراء،               

يجيز للمختصين تشريح جثث الموتى دون الرجـوع إلى          عصدار تشري فسعت وزارة الصحة العامة إلى إ     
.2ذوي المتوفى لمعرفة سبب الوفاة في الحالات التي لا يمكن فيها التوصل إلى هذه الأسباب إلا بالتشريح

بأن اقتطاع الأعضاء الذي 9-671سابق الذكر في المادة    654-94نص قانون الفرنسي رقم     
سباب الوفاة، أي الذي يهدف لإجراء التشريح السريري، تستبعد فيه موافقـة            البحث عن أ   يهدف إلى 

المتوفى أو أقربائه الذين لا تتجاوز درجة قرابتهم الدرجة الثالثة، واستثناء من ذلك عدم الاعتداد باعتراض           
.3الأقرباء، إذا كان التشريح أو الاقتطاع بغرض التأكد من الإصابة بمرض وبائي

بدو تغليب المصلحة العامة المتمثلة في القضاء على الأمراض الوبائية لـضمان صـحة              ومن هنا ي  
.اتمع

أما بالنسبة للقانون الجزائري، فالأمر يحتاج إلى توضيح، فالمشرع ذكر أن التـشريح للغـرض               
م به الطبيب العلمي يجب توافر الرضا أو الموافقة كأهم شرط، إلا أنه يجب أن نبين بأن التشريح الذي يقو      

:المعالج عند وفاة المريض ينقسم إلى نوعين

.ئريمن قانون الإجراءات الجزائية الجزا143المادة - 1
.02.ص،السابقطارق صلاح الدين محمد، المرجع-2

3- « Aucun prélèvement à des fins scientifiques autres que celles ayant pour but de rechercher les causes du
décès ne peut être effectué sans le consentement du défunt exprimé directement ou par le témoignage de sa
famille.
Toutefois, lorsque le défunt est un mineur, ce consentement est exprimé par un des titulaires de l'autorité
parentale.
La famille est informée des prélèvements effectués en vue de rechercher les causes du décès ».Art 671-9, Loi 49-
654
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تشريح لغاية البحث العلمي المحض، وهو الذي يشترط فيه القانون الموافقة حماية لحقـوق الميـت                .1
.وأقربائه على جثته، ويدخل ضمن هذا التشريح التعليمي لطلبة الطب

راً لظهور وفيات مفاجئة ومماثلة،     تشريح لغرض البحث العلمي العملي للبحث عن أسباب الوفاة نظ         .2
ومـا يمكـن    . حيث يثور الشك بانتشار مرض وبائي، فإن هذا النوع نرى أنه لا يشترط فيه الموافقـة               

:اشتراطه في هذا الصدد هو ما يلي
توافر ضرورة التشريح المرضي، حيث يجب أن يكون هناك شك بانتشار أمراض وبائيـة لأخـذ              -أ

.الاحتياطات الطبية
الجهات المختصة كما هو الحال في قطر إذ يكون التشريح في هذه الحالة بقـرار مـن            الطلب من -ب

.1الوزير بعد أخذ إذن المحكمة، وأن يقوم به طبيب استشاري في أمراض الأنسجة
الشروط التدبيـرية لتشريح جثة الإنسان في القانون: ثانياً

ة تدابير في إطار الطب الشرعي، لـضمان        في مسار العملية التشريحية لجثة الإنسان ينبغي مراعا       
وقـد  . السير الحسن للعملية التشريحية، واحترام جثة الإنسان بالقدر اللازم الذي تتطلبه ضرورة التشريح    

أصدرت النيابة العامة المصرية تعليمات لمصلحة الطب الشرعي، وتعتبر هذه التعليمات دسـتورا لعمـل         
:التدابير تنقسم إلى ثلاثة أقسام نبينها في النقاط التاليةوما يلاحظ أن هذه. الأطباء الشرعيين

I.التدابير المتخذة قبل إجراء التشريح
يسبق إجراء تشريح الجثة الاستعراف عليها قبل استخراجها، ثم القيام بالفحص الظاهري قبـل              

.تشريحها
الاستعراف على الجثة.1

قل الجثة، إلا أنه يستحسن التحقـق مـن   وهو أول مراحل الفحص الخارجي، ويتم عادة عند ن        
.2الأمر مرة أخرى عند إنجاز المهمة

إنه من صميم عمل الطبيب الشرعي التعرف على الموتى اهولين، فقد تكون هنـاك جثـث                 
طازجة ومحتفظة بكل المظاهر المميزة لها، وقد تكون الجثث متعفنة ضاعت بعض مميزاا، وقـد تكـون               

لاء، كما في حالة الجثث المتقطعة الأوصال، التي يمكن العثور عليها في منبع مائي على               الجثة عبارة عن أش   
فترات متعاقبة، أو تكون متناثرة أو مشوهة في شلال، أو في قفف مرمية في مناطق مهجورة، حيث يجب            

.01.ص،السابقطارق صلاح الدين محمد، المرجع-1
.81.ص،يحيى بن لعلى، المرجع السابق-2
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على الطبيب إعادة تكوين الجثة، ويمكن أن تكون الجثة عبارة عن عظـام لمخلفـات جثـث المـوتى                   
1هولينا.

استخراج الجثث .2
وهي الحالة التي تكون فيها الجثث قد دفنت، فعلى أعضاء النيابة العامة أو مندوبيهم أن يطلبـوا              
استخراج الجثث، حيث يقتصر ذلك على أمر من النيابة العامة أو المحاكم بعد أخذ رأي الطبيب الشرعي                 

.2وموافقته
حيث  -فحص علم السلالات   -"ص الأنتروبولوجي الفح"وتفحص الجثة ويسمى هذا الفحص      

:يعطى أكبر قدر وعناية للإجابة عن الأسئلة التالية
هل البقايا البشرية ؟-
هل البقايا لشخص واحد أم لعدة أشخاص ؟-
، وبنيته ؟)أيمن أوأيسر(ماذا كان جنس المتوفى، وعنصره وقامته، ووزن جسمه ويدويته -
ه شذوذ في الهيكل العظمي يمكن أن تساعد علـى تحديـد            هل هناك أية خواص طبيعية أو أوج      -

3هوية المتوفى تحديداً قاطعاً ؟

وما يجدر ذكره في هذا الصدد، أن استخراج الجثث يصير بكيفية محترمة، وأثناء حملها إذا كانت              
رهـة  ، ويلزم تركها في الهواء المطلق ب      4الجثة متعفنة أو متحللة يستحسن إخراجها من القبر على حصيرة         

لتخفيف الروائح المنبعثة منها، ويمكن استعمال المطهرات إذا شاء الطبيب، اللهم إذا كان الشك في الوفاة                
.5نتيجة للتسمم

في الحالة التي تكون الجثث محافظة على مميزاا، يمكن وضعها في كيس للجثث أو ما يقوم مقام                 
ثة في مكان بارد ومأمون لا يدع مجالاً للعبث ا ذلك، ويحتفظ بالكيس بعد إخراج الجثة منه، وتحفظ الج  

.6وبأدلتها الإثباتية

.64-63.ص،عبد الحميد المنشاوي، المرجع السابق-1
.134.ص،2002،عبد الحكم فودة، الموسوعة الجنائية الحديثة، الد الثاني، دار الفكر والقانون، دار المنصورة-2
.136-135.ص،2000دار الثقافة، الدار العلمية، ةمكتب، بري، الطب الشرعي القضائي، الطبعة الأولىجلال الجا-3
.451.ص،مديحة فؤاد الخضري، أحمد بسيوني أبو الروس، المرجع السابق-4
.41.ص،عبد الحميد المنشاوي، المرجع السابق-5
.104.ص،جلال الجابري، المرجع السابق-6
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الفحص الظاهري للجثة.3
إذا كان التشريح لغرض الطب الشرعي من حيث شرعيته لا يشترط الموافقـة أو الرضـا مـن       

الإنسان لذات  صاحب الجثة أو لأسرته، نظراً للمصلحة العامة المتمثلة في تحقيق العدالة، فإن تشريح جثة               
الغرض، لا يسوغ للمشرح إلا إذا كان الفحص الظاهري لا يمكّن من تحديد سـبب الوفـاة ومعرفـة             

.ملابساا
II.التدابير المتخذة أثناء إجراء التشريح

من أهم إجراءات التشريح أثناء القيام بالعملية التشريحية ، التدرج في عمليـة التـشريح فيبـدأ      
ن ما يكون بأنسجة الفروة من تكدمات وتبيين حالة السجايا، وحالة أنسجة            بتشريح الرأس، والبحث ع   

المخ الإصابية والمرضية، وعظام الرأس ووصف ما به من كسور، والبدء بتشريح الرأس لا يسمح بظهور                
علامات مضللة بأنسجة العنق، ثم بحث إصابات الرقبة، وفحص الصدر والـبطن، وجميـع إصـابات                

.1الجسم
يد أن نفصل في هذه الأمور الفنية، ولكن من خلال مسار العملية التشريحية يتبين أن هناك            ولا نر 

ا، وتتمثـل هـذه التـدابير    ءتدابير ينبغي مراعاا لتشريح الجثة، توحي بضرورة احترام الجثة والاعتنا        
.بالإسراع في عملية الفحص، وعدم القيام بأي تشويه غير ضروري

فحصالإسراع في عملية ال.1
يتعين على الطبيب المشرح فحص الجثة بأسرع ما يمكن، خصوصاً في فصل الصيف، حـتى لا                

.2تؤثر التغيرات التي تطرأ على الجثة، وبالتالي تمزق الجثة دون تحقيق الغاية
عدم القيام بأي تشويه غير ضروري.2

عية، فينبغي التقيد بحسب ما     ومرد هذا التدبير أن التشريح دفعت إليه الضرورة والمصلحة الاجتما         
اقتضته هذه الضرورة، وما تتحقق به الغاية، فيكتفي الطبيب بالأماكن المعينة دون غيرها وخاصة الوجه،               

.كما يجب أن تكون القطوع من الجلد بالقدر المطلوب للوصول إلى النتيجة
الأحـشاء الملتـصقة    ويتعين على الطبيب أيضاً ألا يستعمل العنف أو الشدة مثلاً في تخلـيص              

ببعضها، ويجب الامتناع عن الضغط والتناوب والتبادل بشدة، حتى لا يؤثر ذلك على بعض العلامـات               
.3المرضية

.158.ص،عزيز سليم، المرجع السابقعبد ال-1
.129.ص،عبد الحكم فودة، حسين الرضيري، المرجع السابق-2
.1047.ص،عبد الحميد المنشاوي، المرجع السابق-3
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III.اء التشريحالتدابير المتخذة بعد إ
من التدابير المعتمدة بعد إاء العملية التشريحية، خياطة الجثة ونظافتها ثم إرجاعهـا إلى القـبر،                

.رير الصفة التشريحيةوكتابة تق
خياطة الجثة.1

بعد انتهاء الطبيب من التشريح يقوم بخياطة الجثة خياطة جيدة، حتى لا ينفذ منـها الـسوائل                 
.1كالدم، ولكي ترجع إلى شكلها قبل التشريح

ويعتبر هذا الأمر التزاما قانونيا، بحيث يجب على الأطباء ترميم الجسم بعد تشريحه في حالة أخذ                
ويكتسب هذا الإجراء طابعا اجتماعيا ودينيا، ولا يعتبر احتراما         . الأعضاء منه لغايات علمية أو علاجية     

وفي هـذا نـص   . للجثة فحسب، بل كذلك لأسرة المتوفى التي قد تستاء من رؤية فقيدهم ذه الصورة         
ن يقومـون  أنه يلزم على الأطبـاء الـذي    1994جويلية   29الصادر في    654-94القانون الفرنسي   

.2باقتطاع الأعضاء من الشخص الميت التأكد من الترميم الحسن والمحتشم للجسد
وهناك حالات يجب على الطبيب، كحالات الاشتباه في حصول التسمم من الطعام الفاسد، أن              

والكبد يأخذ خلاف الأجزاء المعتاد أخذها لبحثها من السموم بمعامل المصلحة جزءاً من المعدة ومحتوياا               
والطحال، وقطرميزات منفصلة، ويجب حفظ القطع التشريحية بشكل طبيعي، وعند خياطة الجثة يجب أن       

.3ترجع هذه الأعضاء إلى الجثة بعد الانتهاء
وبعد خياطة الجثة يجب تنظيفها حتى يزول ما تعلق ا عند التشريح، كالدماء وجميع الـسوائل                

4.الطبيعيةالخارجة منها لتعود إلى صورا 

إرجاع الجثة إلى القبر.2
يتوجب في هذه الحالة على أعضاء النيابة أن يأذنوا بدفن الجثة في أقرب وقت مستطاع، حتى لا                 
يتأخر دفنها من غير مبرر، ومن أجل ذلك عليهم أن يشفعوا أمر ندب الطبيب بتصريح بالدفن بعد إتمام                  

.5التشريح

.452.ص،مديحة فؤاد الخضري، أحمد بسيوني أبو الروس، المرجع السابق-1
2- « Les médecins ayant procédé à un prélèvement sur une personne décédée sont tenus de s'assurer de la
restauration décente de son corps ». Art. L 671-11, Loi N°: L94-654

.1049.ص،عبد الحميد المنشاوي، المرجع السابق-3
.452.ص،سابقالرجع الممديحة فؤاد الخضري، أحمد بسيوني أبو الروس، -4
.464.صنفس المرجع،-5
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كتابة تقرير الصفة التشريحية.3
يقوم الطبيب الشرعي بصفته نائباً عن مصلحة الطب الشرعي، وكأحد الأجهزة التابعة لـوزارة             

.1العدل بكتابة التقرير الطبي، في القضية أو الدعوى المنتدبة لعمل الخبرة الطبية، كما في قضايا القتل
ما توفره هذه الشروط من حماية جنائية: ثالثاً

القانونية لكل أنواع التشريح، يتعين علينا عرض ما تـوفره هـذه             بعد أن تعرضنا إلى الشروط    
.الشروط من حماية جنائية

الحقيقة أن هذه الشروط المنصوص عليها في القوانين، توفر قدرا من الحماية الجنائية، ذلك أنه لا                
ذه الشروط يعرض   كما أن الإخلال    . يمكن تشريح جثة الإنسان إلا بالالتزام بالشروط المحددة بالقانون        

الجزائية، وخصوصا ما تعلق منها بشرط الرضا في التشريح لغاية البحث العلمي أو              ةالأطباء إلى المسؤولي  
.التشريح التعليمي، وشرط اانية في الحصول على الجثث أو الأعضاء من الجثة لنفس الغاية

حترام الواجب لجسم الإنسان لا     من القانون المدني الفرنسي أن الا      1-1-16لقد أشارت المادة    
فينبغي أن يعامل رفات الموتى، بما في ذلك رماد جثته الذي أسـفر عـن حرقهـا،                . يتوقف مع الموت  
.2باحترام وكرامة

من ذات القانون للقاضي صلاحية استخدام جميع الوسائل لمنع       2-16ومن جهتها أعطت المادة     
.3المساس غير المشروع على الجسد البشري

على أن الاعتداء علـى جـسم        2-1272ولقد نص قانون الصحة العامة الفرنسي في المادة         
الإنسان المتوفى باستعمال جثته للأغراض العلمية دون احترام شرط الموافقة المنصوص علـي في المـادة                

. أورو100000سنوات والغرامة 7يعاقب عليه بالحبس -سابقة الذكر -الفقرة الثانية 1231-2
منه علـى أن  16المتعلق بأخذ الأعضاء في المادة 1991لسنة 22ونص القانون التونسي رقم  

تشريح الجثة وأخذ الأعضاء منها لغايات علمية، لا بد من توافر الموافقة الصادرة من المتوفى أو أسـرته،                  
1000طية تتراوح بين وكل مخالفة لهذا الشرط يؤدي إلى العقوبة بالسجن من عام إلى خمسة أعوام، وبخ      

.دينار2000دينار و 

.151.ص،عبد العزيز سعد، المرجع السابق-1
2- «Le respect dû au corps humain ne cesse pas avec la mort. Les restes des personnes décédées, y compris les
cendres de celles dont le corps a donné lieu à crémation, doivent être traits avec respect, dignité et décence ».Art
16-1-1, code civil.
3 « Le juge peut prescrire toutes mesures propres à empêcher ou faire cesser une atteinte illicite au corps humain
ou des agissements illicites portant sur des éléments ou des produits de celui-ci, y compris après la mort ». Art
16-2, code civil.
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المتعلق بزراعة الأعضاء في المادة      1999أوت   25الصادر   16.98ونص القانون المغربي رقم     
إلى  30000منه على أنه بأنه يعاقب بالحبس مدة سنتين إلى خمـس سـنوات وبغرامـة مـن                   36

التي يكون الهدف منها تحديد سـبب     درهم كل من أخذ أعضاء المتوفى لأغراض علمية غير         300000
الوفاة دون موافقة الشخص المتوفى، أو رغم اعتراض الأشخاص من أسرة المتوفى الذين حـددم المـادة     

.من ذات القانون أو دون ترخيص من الممثل القانوني للمتوفى القاصر أو فاقد الأهلية16
أن أخذ الجثة وتشريحها لغاية علمية وتعليمية       على   480ونص قانون العقوبات اللبناني في المادة       

يعاقـب بالغرامـة مـن    :"دون موافقة من له الحق في الموافقة يعرض الفاعل إلى العقوبة الجنائية بقولهـا  
".ليرة والحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بإحدى العقوبتين500000إلى 50000

نسي المغربـي في تجريمه وسد الطـرق أمـام   ومن خلال هذه النصوص يتبين جدية القانون الفر  
الانتهاكات القانونية للجثة وذلك بتشريح الجثة دون الموافقة المسبقة من الميت وذلك برصد عقوبـات               
تبدو ملائمة بالنظر لخطورة الظاهرة الإجرامية، على عكس المشرع اللبناني حيث يتبين أن هذه العقوبات              

. م والخاص وتحقيق أغراض الجزاء الجزائيبسيطة لا تكفي لتحقيق الردع العا
أما بالنسبة لخرق قاعدة اانية في الحصول على الجثث قصد تـشريحها لأهـداف علميـة، أو            
الحصول على الجثث بطريق البيع أو الشراء، فلقد استنكرت هذه العمليات القوانين بأجملها؛ لأا تتنافى               

تكتف بحظر أن تكون الجثة من الأشـياء الـتي تـدخل ضـمن          مع النظام العام والأخلاق العامة، ولم     
المعاملات التجارية، بل حرمت كل ما يدعو إلى هذا عن طريق الإعلانات التجاريـة، كـذا فرضـت         

.عقوبات جنائية لدحض هذه الظاهرة
وقانون العقوبات في المادة     2فقرة   1-1272ففي فرنسا نص قانون الصحة الفرنسي في المادة         

.1أورو100000على خرق مبدأ اانية وعاقب عليه بالحبس من سبع سنوات والغرامة 511-2
ونص القانون التونسي المتعلق بأخذ الأعضاء سابق الذكر على خرق مبدأ اانيـة في أخـذ أو            
تشريح الجثة لأهداف علمية، وعاقب على ذلك بالسجن من عامين إلى خمسة أعوام، وبخطية تتراوح بين             

.من القانون الجنائي221التي تحيل إلى الفصل 17دينار في المادة 5000دينار و2000

1-« Comme il est dit à l'article 511-2 du code pénal ci-après reproduit :
" Le fait d'obtenir d'une personne l'un de ses organes contre un paiement, quelle qu'en soit la forme, est puni de
sept ans d'emprisonnement et de 100000 euros d'amende.
Est puni des mêmes peines le fait d'apporter son entremise pour favoriser l'obtention d'un organe contre le
paiement de celui-ci, ou de céder à titre onéreux un tel organe du corps d'autrui.
Les mêmes peines sont applicables dans le cas où l'organe obtenu dans les conditions prévues au premier alinéa
provient d'un pays étranger. " Art L1272-1. Code de la santé ;Art 511-2  code pénale.
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من قانون المتعلق بزراعة الأعضاء على أن الحصول  30نص القانون المغربي سابق الذكر في المادة        
الحبس مـن   على الأعضاء لتشريحها بواسطة البيع أو الشراء، يكون جريمة يعاقب عليها القانون بعقوبة              

. درهم100000إلى 50000سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 
أما بالنسبة للقانون الجزائري فإنه لم ينص على نصوص خاصة جزائية تتعلق بمخالفة الـضوابط               
القانونية لتشريح جثة الإنسان للأغراض المختلفة، ورغم أنه نص على أحكام جزائية خاصـة بمخالفـة                

قة  بنقل وزرع الأعضاء في قانون العقوبات، إلا أنه لا يمكن إعمالها إلا إذا كان متعلقـة                  الأحكام المتعل 
بعضو مراد تشريحه لأغراض علمية أو علاجية، وفي ذلك تطبيق لمبدأ الشرعية الذي يقوم على التفـسير                 

والمعنونـة   لذا يتعين الرجوع إلى النصوص الجزائية العامة في قانون العقوبـات،          . الضيق وحظر القياس  
ونحن من جانبنا   . السابقة الذكر  154إلى   150بالجرائم المتعلقة بالمدافن وبحرمة الموتى وهي المواد من         

لا نؤيد الركون إلى القواعد العامة في قانون العقوبات لإصباغ حماية جنائية على الجثة في مخالفة الضوابط        
:القانونية للتشريح لذا يتعين على المشرع ما يلي

ستكمال أحكام التشريح في قانون حماية الصحة وترقيتها بشيء من التفصيل ببيـان مختلـف               ا.1
.أنواعه وشرائطه

إضافة أحكام جزائية لمخالفة ضوابط أو شروط التشريح، بتجريم القيام بالتشريح في غير الموافقة              .2
.وشروطها، أو مجافاة الأغراض المشروعة للتشريح العلمية والعلاجية

ة صور الحصول على الجثث البشرية عم طرق البيع وسد طرق المتاجرة ا، ومنع كافة               تجريم كاف .3
.سائل الدعاية والإشهار الرامية لذلك، وقطع الطريق أما السماسرة وكافة أعمال الوساطة

فرض العقوبات التكميلية تستهدف حرمان القائم ذه العمليات في غير ما أجازه القانون مـن               .4
.المهني المرتبط بالجريمةمزاولة النشاط 

.   توقيع العقوبة على الأشخاص المعنوية حال مساهمتهم وفقاً للقواعد العامة للأشخاص المعنوية.5
وفي إطار حماية الجثة من التدخلات الطبية لم تقتصر هذه التدخلات علـى حـدود التـشريح                 

لأعضاء منها بغرض زرعهـا     لإغراض مشروعية بل أصبحت الجثة مرتعاً لتدخلات طبية أخرى كنقل ا          
وعليه ينبغي دراسة هذا الشأن الطبي بما يفرزه من مشكلات قانونية           . للأحياء لما توفره من أمل في لحياة      

.في إطار نطاق الحماية الجنائية لجثة الإنسان
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المبحث الثانـي
جثـة الإنسان مـن نقـل الأعضــاء 

وأثره على نطاق الحماية الجنائية
عمليات الطبية التي أطاحت بأعتى المبادئ القانونية والأخلاقية، وهي حصانة الجسم البشري من ال

أو المعصومية الجسدية، تلك المتعلقة بنقل الأعضاء من جثة الإنسان، التي أدت إلى تحول مادة ومخلفات 
كثر فاعلية في الجسم البشري إلى وسيلة علاجية، حيث تجاوز الطب دوره التقليدي في العلاج وأصبح أ

خصوصاً من الأمراض . علاج الأمراض المزمنة والمستعصية، وغدا قادراً على إنقاذ البشر من الموت المحقق
:المنتشرة وبنسب عالية

ويوجد ما سمى . 1ونسبته مرتفعة لعدة أسباب من بينها انتشار مرض البلهارسيا: الفشل الكلوي.1
ت مرتين أو ثلاثة في الأسبوع وتشير الإحصائيات بالغسيل الكلوي حيث يجلس المريض سبع ساعا

يستطيعون الإنتاج %25من هؤلاء المرضى يتوفون في السنة الأولى من الغسيل، و%50أن 
.والباقي لا يستطيع الإنتاج

نتيجة انتشار مرض البلهارسيا، والالتهابات الفيروسية التي تصيب الكبد وتؤدي إلى : الفشل الكبدي.2
.تليفه وفشله

مراض القلب، فيوجد روماتيزم القلب، وهو يؤدي إلى ضعف عضلة القلب، ومرض شرايين القلب أ.3
. 2ةنتيجة التدخين وتلوث البيئ

لقد توجهت الأنظار بالدرجة الأولى إلى جثة الإنسان كمصدر ومستودع لعملية نقل الأعضاء 
شكاليات التي تعترض هذه العمليات البشرية، على اعتبار أن الاستئصال من جثة الإنسان لا يثير ذات الإ

مريض بالقصور الكلوي 7000رئيس الجمعية الجزائرية لأمراض تصفية وزرع الكلى أن أكثر من " ن الطاهراري" في الجزائر أكد البروفسور -1
منهم لهم متبرع من عائلام، وأوضح البروفسور أن احتياجات الجزائر السنوية فيما يخص زرع %20ينتظرون زرعا للكلى، مضيفا أن أقل من 

.كلية سنويا100ًكلية، بينما لا تتعدى العدد المزروع منها 500الكلى تقدر بـ
رئيس مصلحة الأمراض الكلى بمستشفى بني مسوس، " بن عباجي" دوة صحفية مع البروفسور ن" ريان الطاهر" ولقد نشط البروفسور

بغرض تحسيس الرأي العام بأهمية التبرع بالكلى، نظراً لوجود قائمة طويلة للمحتاجين لزرع " فورم ااهد" ب2011أكتوبر 16يوم الأحد 
في %90التبرع بكلية وسط اتمع الجزائري من الميت إلى شخص حي بلغت وعن ذلك أوضح البروفسور ريان أن نسبة رفض فكرة . الكلى

كلى 8في فرنسا، حيث أن عائلات الشخص المتوفى ترفض فكرة التبرع بأعضاء فقيدها، ولقد تم زرع 30%في تونس و %70حين بلغت 
ما أدى إلى تزايد عدد طالبي عملية زرع %99بة سنة، ليبقى التبرع محصورا من شخص حي إلى آخر حي بنس26فقط من ميت إلى حي طوال 

بورويلة، الجزائر تعرف . ص. شخص يحتاج  لزرع الكلية7000إلى 3000كلية، والذين تضاعف عددهم في ظرف عشر سنوات مرتفعاً من 
6508العدد 2011أكتوبر 17نين آلاف مريض في حاجة لزرع الكلى، مقال نشر بجريدة الخبر ليوم الاث7نقصا ملحوظا في التبرع بالأعضاء، 

.24.السنة الواحد والعشرون، ص
.15.أحمد محمد بدوي، المرجع السابق، ص-2
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ومنه فإن نقل الأعضاء من جثة الإنسان يتميز بمميزات تختلف عن . حال نقل العضو من إنسان حي
.النقل من الأحياء

كذلك تبرز الصعوبة في ارتباط هذه العمليات بمدى حق الشخص على جثته، وكذلك حق أسرته 
و الحقوق مع متطلبات العلم وخدمة الإنسانية، لا سيما من بعده، وأيضا مدى تعارض تلك الرغبات أ

. أن التشريعات الجنائية قررت حماية الجسم البشري، إذ هو الوعاء المادي والمعنوي الذي ينتهي بوفاة
كما أن المتوفى تنقطع أعماله وتتوقف تصرفاته، والقانون يعتبر الإنسان مقدساً حياً أو ميتاً، ولا يجوز 

1بموافقته فالحي يستأذن، ولكن الميت كيف يستأذن؟المساس به إلا

ليس هذا فحسب، بل نجد الشريعة الإسلامية قد أولت عنايتها للجسم البشري بعد وفاته وحمايته من 
.تنص على تحريم كسر عظم الميت وت عن إيذائهثالعابثين، فجاءت الأحادي

ان التصرف بأعضائه بعد الموت؟ وما حكم نقل هل يملك الإنس: وهنا تثور التساؤلات التالية
الأعضاء من جثة الإنسان؟ فإذا كان الأمر جائزاً فما هي شرائطه وضمانته؟ وما هو تأثير هذه العمليات 
على صعيد الحماية الجنائية لجثة الإنسان؟ وللإجابة عن هذه الإشكالات نتناول مفهوم نقل الأعضاء من 

ثم مشروعية نقل الأعضاء من جثة الإنسان في الفقه الإسلامي والقانون من )المطلب الأول(جثة الإنسان 
وأخيراً شروط نقل الأعضاء من جثة الإنسان في الفقه الإسلامي والقانون وما توفره هذه ) المطلب الثاني(

).المطلب الثالث( الشروط من حماية جنائية 
المطلب الأول

مفهوم نقل الأعضاء من جثة الإنسان
الفرع (اول في هذا المطلب أن نتطرق إلى تعريف نقل الأعضاء من جثة الإنسان ومميزاتهنح

).الفرع الثاني( ثم المشاكل القانونية التي تثيرها عمليات نقل الأعضاء من جثة الإنسان) الأول
الفرع الأول

تعريف نقل الأعضاء من جثة الإنسان ومميزاته
ثم ما يميز نقل وزرع الأعضاء من الأحياء ) أولاً(نسان الأعضاء من جثة الإلينبغي تعريف نق

).ثانياً(عن نقل الأعضاء من الأموات 
الأعضاء من جثة الإنسانلتعريف نق: أولاً

لقد تناولنا عند دراسة نقل وزراعة الأعضاء من الأحياء وأثره على نطاق الحماية الجنائية  لجسم 
إشكالية المصطلح الأصوب بين مصطلحي غرس وزرع، -الفصل الثاني من الباب الأول-الإنسان

.308.، ص، المرجع السابقفي الشريعة الإسلامية والقانونمروك نصر الدين، نقل وزرع الأعضاء البشرية -1
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وفكرة الترادف بين عملتي نقل وزرع، وخلصنا إلى القول بعدم الترادف بين لفظي النقل والزرع 
. التخييرية، فضلا عن انفصال كل منهما بعمليتين مستقلتين" أو " العطف بدل " واو"لاستعمال 

لأنه يفي بالغاية من الفصل الذي " نقل"ث على مصطلح غير أننا سنقتصر في دراستنا لهذا المبح
ينطوي على أثر التطور الطبي على نطاق الحماية الجنائية لجثة الإنسان، على اعتبار أن محل النقل، هو إما 

.إنسان حي أو ميت، وهذا المحل الأخير هو ما يهمنا على وجه التحديد في هذا المبحث
ريفا لنقل الأعضاء من جثة الإنسان بأنه العملية التي يتم ا استئصال وعليه يمكننا أن نأخذ تع

.حصراً تمهيدا لزرعه في جسم المتلقي في الحال أو المآلنالعضو السليم القابل للنقل من جثة الإنسا
مميزات نقل الأعضاء من جثة الإنسان: ثانياً

ا تختلف عن النقل بين الأحياء، من تتميز عمليات نقل الأعضاء من جثة الإنسان بمميزات تجعله
حيث انتفاء المحاذير الطبية، الاستفادة من الأعضاء المنفردة، وفرة الأعضاء البشرية ونبين فيما يلي هذه 

:لالمميزات بشيء من التفصي
I. انتفاء المحاذير الطبية

عضاء من الأموات، مما يجدر التنبيه إليه على سبيل المقارنة بين نقل الأعضاء من الإحياء ونقل الأ
أنه لا يجوز قانوناً أن يتنازل الشخص السليم المعافى من الأمراض عن عضو من أعضاء جسمه، يؤدي 

كما يثور التساؤل عن مشروعية النقل من الأحياء أو . وظائف هامة تؤثر على حياته وددها بالانقراض
ت القوانين تجاوزت البحث عن هذا من متنازل لا يشكو ضرراً في جسمه لزرعه إلى غيره ؟ وأن كان

فلا . التساؤل بإقرار مشروعية النقل من الأحياء فإن المشكل لا يثار أصلاً في نقل الأعضاء من الأموات
. توجد محاذير من الناحية الطيبة بالنسبة للمتبرع الميت، إذ لا ضرر عليه فهو قد أفضى لما هو فيه

والفناء، وأن ما يؤخذ من الأعضاء لن يغير الموت ولن يؤلمه بل فيه وباعتبار أن الجثة محلها إلى التحلُّل 
.      إحياء لنفس شارفت على الهلاك

II.الاستفادة من الأعضاء المنفـردة
النقل من الحي يقتضي عدم تنازل الشخص عن جزء من جسمه يترتب على ذلك مساس 

الها المساس بالحياة الإنسانية في جسم مستديم بالسلامة الجسدية، أو الأعضاء التي يترتب على استئص
وعلى هذا يعتبر غير مشروع التصرف الذي يترتب عليه المساس بالحياة . الإنسان الحي من الكلى والرئة

الإنسانية مثل أن يتنازل الشخص عن قلبه، لأن هذا التنازل هو تنازل عن الحياة ذاا، وعليه فالطبيب 
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من جسم المعطي كالقلب مثلاً لزرعه في شخص آخر يسأل جنائياً الجراح الذي يستأصل عضوياً حيوياً
.1ومدنياً، ولا يعتد برضا اني عليه فرضائه لا يمنع من قيام العمد ولا يحول دون مساءلة مرتكبها

فإذا كان هذا شأن النقل من الأحياء فإن النقل من الميت يوفر أعضاء يستحيل توفرها من المتبرع 
.ب والرئتين والبنكرياس والكبدالحي، مثل القل

III.وفرة الأعضاء البشرية
الزرع من الميت يوفر أعضاء عديدة من وإلى المرضى في وقت واحد، كما يحدث في المراكز 

.2المتقدمة، حيث يؤخذ القلب والكبد والكلى والرئتان في آن واحد من ذات الشخص الميت
لكمية المطلوبة من الأعضاء والأنسجة البشرية، لتلبية وترتبط هذه المزايا زمنياً مع عدم توافر ا

رغبة الأعداد المتزايدة من المرضى، خاصة مع تطور عمليات نقل الأعضاء، وزيادة احتمال النجاح 
.3وانخفاض حالات الفشل، والتعرض للمخاطر الجسدية بوجه عام

ة من المخاطر الجسدية، وهذا ويردف ذلك تضاؤل عمليات النقل من الأحياء، الراجع إلى الخشي
ما يدفعنا إلى القول بأن هذه العمليات تكاد تنعدم من الناحية العملية اللهم بعض التبرعات بالأعضاء التي 

وعطفاً على هذا فان نقل الأعضاء من . 4تتم داخل الأسرة الواحدة، ولمصلحة فرد من أفرادها لا غير
أنه تثير العديد من المشاكل القانونية التي نرى ضرورة تفصيلها جثة الإنسان رغم المزايا التي يوفرها إلا

.  فيما يلي
الفرع الثاني

المشاكل القانونية التي تثيرها عمليات نقل الأعضاء من جثة الإنسان
أن الحقيقة الثابتة في مجال نقل وزراعة الأعضاء هي أن النقل من الجثة لا يصطدم بكثير من 

تي واجهتها عمليات النقل من الأحياء، ومع ذلك فإن نقل الأعضاء من الجثة يثير المشاكل القانونية ال
العديد من المشاكل خاصة منها ما تعلق بتحديد لحظة الوفاة وتلك التي تتعلق وية الأطراف وتلك 

. المتعلقة بالعمل الطبي
المشكل المتعلق بتحديد لحظة الموت  : أولاً

ثة الميت إلى شخص حي لا بد من التأكد من لوفاة، وتحديد في عمليات نقل للأعضاء من ج
لحظة الوفاة يعتبر ذا أهمية كبيرة في عمليات نقل القلب بالذات، والموت مفارقة الروح للجسد، وهو 

.15.ص،أحمد محمد بدوي، المرجع السابق-1
.1، الهامش 260.الحسني، المرجع السابق، صأحمد القاسمي -2
.221.محمد عبد الوهاب الخولي، المرجع السابق، ص-3
.327.، المرجع السابق، ص...التطبيقات، ...مروك نصر الدين، نقل وزرع الأعضاء البشرية -4
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فقبل الموت نكون . يوضح الحد الفاصل بين الحياة والموت وبالتالي الواجبات التي تفرض على الطبيب
لى الطبيب أن يبذل ما في جهده لإنقاذه ومعاونته، وأي مساس بالجسد قبل بصدد إنسان حي بجب ع

وقد اجتهد العلماء لمعرفة الحد الفاصل بين الحياة والموت . 1لحظة الموت يرتب المسؤولية الجنائية والمدنية
لنقاط ومشكلة تحديد لحظة الموت يثير بعض ا-على النحو السابق الذكر-بين المعيار التقليدي والحديث

.المثيرة للجدل
I.المسألة المتعلقة بالتشريع

يثور التساؤل حول الخلاف الفقهي بين القانونيين والأطباء حول إمكانية إخضاع مسألة الموت 
للتشريع، بمعنى هل الموت مسألة قانونية ومن ثم وجب على المشرع أن يتدخل بخصوصها ويضع لها 

ريعات المقارنة، أم أنه مسألة طبية بحتة تترك لأهل الفن نصوص قانونية كما هو الشأن بالنسبة للتش
والاختصاص وهم الأطباء ليتولوا تعريفها دون معقب عليهم، والأمر لا يزال يشكل خلاف بين 
التشريعات بين من ينظم الوفاة بنصوص قانونية ومن أوكلها للأطباء ومن ترك فراغ أو دون إشارة، 

2.وبين من يرى بالمعيار الحديثوبين من يأخذ بالمعيار التقليدي

II. المسألة المتعلقة بالطبيب المعاين للوفاة
الفقرة الثالثة من قانون حماية الصحة وترقيتها الجــزائري على 165لقد نصت المادة 

... ولا يمكن للطبيب الذي عاين وفاة المتبرع أن يكون من بين اموعة التي تقوم بعملية الزرع:"... أنه
من القانون المدني لمقاطعة كوبك بكندا والغاية من هذا النص 3فقرة 2ا النص تقابله المادة وهذ". 

وإن كان متاحا في المستشفيات -استبعاد شبهة التلاعب بجسم الإنسان، ولكن مجال إعمال هذا النص
يزات اللازمة غير ممكن في ظل شح الفرق الطبية وكذا التجه-العامة التي تتوفر على فرق طبية وأجهزة

.  3في مستشفيات أخرى
)المتنازل والمريض ( المشكل المتعلق وية الطرفين : ثانياً

من الشروط العامة المطلوبة في مجال زراعة الأعضاء أنه لا يوجد إعلان اسم المتبرع للمريض ولا 
قرة الثانية من الف165وقد نص على هذا الشرط المشرع الجزائري في المادة . لأسرته، والعكس صحيح

كما يمنع كشف هوية المتبرع المستفيد وكذا هوية الأخير لعائلة " ...قانون حماية الصحة وترقيتها بالقول
...".المتبرع

.19.أحمد محمد بدوي، المرجع السابق، ص-1
.340.، المرجع السابق، ص...التطبيقات،...لبشرية مروك نصر الدين، نقل وزرع الأعضاء ا-2
.340.، صنفس المرجع-3
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والهدف من هذا الحفاظ على الطابع الإنساني، ومبدأ اانية، وتفادي الإعلان المبكر للموت 
، إلا أننا نجد هذه العمليات تتم في أغلبها 1السبق العلميبدافع الاستفادة من الأعضاء الحيوية أو تحقيق

بين الأقارب ممن يعرف بعضهم البعض، وقد لا يتنازل لشخص إلا لمن به صلة فما مصير هذا النص إذا 
كان أطراف العملية يعرف بعضهم البعض؟ كما أن التصرف في جثة الإنسان عن طريق نقل الأعضاء 

.  في إطار بحث مشروعية هذه التدخلات وهو ما يجدر بنا بحثه فيما يليةمنها لشخص حي يثير إشكالي
المطلب الثاني

مشروعية نقل الأعضاء من جثة الإنسان
يثير موضوع استقطاع الأعضاء لإعادة زرعها في جسم آخر كثير من التساؤلات في فقه القانون 

ذا المضمار، بحيث أصبح الأسلوب ضرورة علاجية خصوصاً عندما أثبتت التجارب الطبية نجاحها في ه
وبالتالي لم يعد للباحث القانوني بدا من إنكارها وإلا وصف بعدم مسايرته للركب . لبعض المرضى

الحضاري في استخدام الوسائل الفنية الحديثة لتحقيق مصالح وسلامة الإنسان، فنجد عمليات ترقيع الجلد 
ليم بجسم الإنسان إلى موضع آخر تالف، وذلك بغية علاج بعض عن طريق نقل قطعة من النسيج الس

كما نجد العدد الهائل من عمليات نقل الكلى التي يباشرها . التشوهات والحروق التي تصيب الجسم
.2الأطباء في الوقت الحالي وتصادف نجاحاً وبخاصة في عدم رفض الجسم لها

د مشروعية هذه التدخلات حيث أنكر البعض والملاحظ أن الأنظمة القانونية قد اختلفت بصد
صفة المشروعية واعتبرها بالرغم من تحقق مقتضيات التضامن الاجتماعي تنال من عناصر الحق في 

.        3السلامة الجسدية مما يقتضي تجريمه وتأثيم السلوك المادي له
ثم مشروعية نقل ) الفرع الأول ( ولمثل هذا أمر نعمل عل إيجاد القالب القانوني لهذه العمليات 

).الفرع الثانـي ( الأعضاء من جثة الإنسان في الفقه الإسلامي 
الفـرع الأول

مشروعية نقل الأعضاء من جثة الإنسان في القانون
إن معايير الحياة السامية يقتضي منا معرفة المصالح ذات القيمة الحياتية التي تخلقها حتمية التقدم 

ير ما تستجد لنا الأمور فنتلقاها بالمعارضة، خاصة إذا كان هذا التقدم يمس عقيدة أو فكرة والتطور، فكث
أو نظرية استقرت زمنا طويلاً، كتقديس مبدأ حصانة جثة الإنسان بشكل مطلق، فيؤدي بنا إلى التراجع 

.581.محمد سامي السيد الشوا، المرجع السابق، ص-1
.1052.صالمرجع السابق، عصام أحمد محمد، -2
.1054.صنفس المرجع، -3
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، فنتراجع عن والبعد عن الحركة، ثم لا نلبث قليلاً حتى نعترف بمصلحتها وضرورة مسايرة ذلك التقدم
. ذلك التقديس المطلق

وقد استحق الأمر من رجل القانون إظهار التعامل مع العاملين في الطب، حتى توضع هذه العمليات 
في الإطار القانوني السليم، وذلك بأن يقدم الطبيب الوسيلة الفنية، ويقوم رجل القانون بتقديم القالب 

على مصالح البشرية، فالتنظيم القانوني يحمي الحرية والكرامة القانوني، وبذلك لا يطغى التقدم العلمي
.الإنسانية في إطار التقدم العلمي، وهذا ما دفع إلى أن تسن القوانين الطبية

ولقد تولّت القوانين دراسة موضوع نقل الأعضاء وما يهمنا على وجه الخصوص شطره الثاني 
يه نبحث الاتجاهات القانونية لمشروعية نقل الأعضاء من جثة وعل. بنقل الأعضاء من الجثة حصراًقالمتعل

).ثانياً ( ثم الأساس القانوني لقل الأعضاء من جثة الإنسان ) أولاً ( الإنسان 
الاتجاهات القانونية لمشروعية نقل الأعضاء من جثة الإنسان : أولاً

، بين من يمنع هذه العمليات تتنازع المواقف القانونية لمشروعية نقل الأعضاء من جثة الإنسان
.الطبية، وبين من يبيح هذه العمليات، وفيما يلي نتعرض لهذه المواقف بشيء من التفصيل

I.الاتجاه القانوني المانع لنقل الأعضاء من جثة الإنسان
إن مبدأ معصومية الجسد أي حرمة الكيان المادي لجسم الإنسان، لم يقتصر أثره على الإنسان 

د إلى حماية جثة الإنسان، فنجد التشريعات الوضعية كالعقائد الدينية تحرم المساس بجثة الحي، بل يمت
.المتوفى

بتحريم انتهاك القبور أو تحريم أي 3فقرة 160فقد جاء في قانون العقوبات المصري في المادة 
بة جنائية لمخالفة عمل من شأنه المساس بحرمة الجثة سواء كان هذا العبث قبل الدفن أو بعده، وأفرد عقو

.1هذه الأفعال الإجرامية
يعاقب :" على أنه1969لسنة 111من قانون العقوبات العراقي رقم 374ونصت المادة 

بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين وبغرامة لا تزيد عن مائتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين من انتهك 
حسر عنها الكفن وإذا وقع الفعل انتقاما من الميت أو عمدا حرمة جثة أو جزء منها أو رفات آدمية أو 

.2"تشهيراً به فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات
في الواقع هناك اتجاه فطري مقتضاه أنه لا يمكن المساس بجثة الإنسان لأي سبب كان، وقد ظهر 

لدائم بالقيم الأخلاقية التي يمثلها، ومن هذا الجسم كأنه شيء مقدس، ونتج عن هذه القدسية الاهتمام ا

.119.أحمد محمد بدوي، المرجع السابق، ص-1
.1مش الها،119.نفس المرجع، ص-2
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ولأنه لا يمكن اعتبار هذه الجثة ببساطة محضة أا . ثم تقرر الحظر القانوني للتدخل على جثة الإنسان
شيء منقول، فإا أكثر بكثير من مجرد شيء، لأا تمثل ذلك الشخص الذي كان كائنا بشريا، كما أا 

.تعبر عن مشاعر عديدة
ليست الجثة إلا شيء ولكن الوفاء لذكرى " 1966سافيتيه منذ عام البروفيسور  جون كتب

.1"الشخص الذي تمثله يفرض احترام هذه الجثة 
إن حرمة الجثة تقتضي الحماية القانونية؛ لأا من النظام العام، ويتبع الطابع المقدس الذي يرتبط 

الذي في بطن أمه، إذ يقرر القانون حقوقاً له، ولا يمكن أن بالشخص، قياساً على وجود الحماية للجنين
.ولهذه الحرمة انحاز اتجاه يمنع نقل الأعضاء. 2تعامل الجثة التي تعتبر غطاء جسدياً للروح

II.الاتجاه القانوني المبيح لنقل الأعضاء من جثة الإنسان
الفة لإنقاذ حيام من إن حاجة المرضى من الأحياء إلى أعضاء بشرية بدلا من أعضائهم الت

الموت جعلت الفقه القانوني يتجه نحو البحث عن مدى مشروعية الحصول على قطع الغيار الآدمية 
المطلوبة لهؤلاء المرضى من جثث الموتى، وبناء على ذلك وإزاء قدسية الجسد فإنه لا بد من التحلل ولو 

اني لأمر يعلو بكثير من الحرص على مبدأ جزئياً بالقدر الذي يحقق ضرورات التعاون والتضامن الإنس
. 3حرمة المساس بالجثة

ونتساءل في هذا المقام أيهما أكرم للإنسان ؟ أن يموت ويدفن قلبه في التراب، أم أن يظل قلبه 
حياً يدق ويعطي الحياة للغير ؟

أنه " افي جنوب إفريقي" جوهان سبورغ"يجيب الدكتور برنارد الرائد في نقل الأعضاء بمستشفى 
ويقصد بذلك الموت البيولوجي بعد انقطاع -لا يجب أن يسمح بموت القلب السليم في شخص متوفى

وإنما يجب الاحتفاظ به خفّاقاً يتلقى جريانه كمية كافية من الدم المؤكسد حتى بعد أن –التروية الدموية 
ذه القلوب فترة من تتوقف في الجسم كل مظاهر الحياة، كما يجب أن تعمل تسهيلات لاختزان ه

. 4"الزمن

.180.ص،أحمد عبد الدائم، المرجع السابق: مقتبس عن. زرع الأعضاء أمام القانون:  J. Savatier. -1

.183.ص،أحمد عبد الدائم، المرجع السابق-2
.119.أحمد محمد بدوي، المرجع السابق، ص-3
.400.ص،، المرجع السابقلامية والقانونفي الشريعة الإسمروك نصر الدين، نقل وزرع الأعضاء البشرية : مقتبس عن-4
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يسمح قانوناً أن يكون الشخص سيد جسمه حتى بعد الموت، ويمكنه " رونيه سافتتيه"يقول العميد 
أن يحدد مصير جثته بشكل مطلق، بحيث يمكنه فرض ذلك قانوناً فيما بعد على أقاربه، وعلى جميع أفراد 

.1اتمع
يستطيع الشخص :"1889جويلية 03الصادر في وأعلنت محكمة النقض البلجيكية في قرارها

. 2"الذي كان سيد جسمه خلال حياته، التصرف بحرية بجثته في الفترة التي لن يكون فيها موجوداً 
الإنسان هو سيد جسده بعد الوفاة، ولهذا فمن حقه أن يحدد كيفية التصرف في جثته وإرادته تلزم ف

يتصرف الشخص في جثته أو في أي جزء منها يعد مشروعا أقاربه واتمع، والتصرف الذي بمقتضاه 
.3ومقبولاً وملزما للآخرين، طالما أن الغرض من التصرف هو توجيه الجثة إلى غرض مشروع

وقد اختلفت التشريعات في معالجة هذا الأمر، فمنها من نظم الحصول على بعض الأعضاء دون 
وكثير من التشريعات . اح بالإيصاء إلى ما بعد الوفاةبقية الجثة، ومنها من التزم الصمت ومنها من أب

الأجنبية تعرضت بالنص صراحة على جواز استئصال جزء من جثة المتوفى وزرعها في جسم آخر حي، 
.4وهي أسبق في تاريخها من تلك التي تعرضت للتصرف في جزء من جسم الإنسان الحي

بشرية وأجاز العديد من التصرفات في ففي فرنسا أدخلت استثناءات كثيرة من أجل مصلحة ال
الخاص بإباحة التصرف في قرنية 7/7/1949جثة الشخص بشروط مختلفة حيث صدر في فرنسا قانون 

العين، ومن ثم يعتبر هذا القانون من التطبيقات التشريعية لمبدأ الاستئصال من جثة الإنسان، وفي أكتوبر 
دون -يز لرئيسي القسم بالمستشفيات أن يصدر قرار صدر قرار وزير الصحة الفرنسي الذي يج1947

.5بتشريح الجثة أو استئصال أجزاء منها إذا تحققت المصلحة العلمية أو العلاجية-انتظار موافقة أحد
بشأن نقل وزرع الأعضاء البشرية نصت مادته 1976لسنة 1181ثم صدر القانون رقم 

ثم المادة ". ثة شخص وذلك لأغراض علاجية أو علميةيجوز استئصال أجزاء من ج:"الثانية على أنه
.6والتي أشارت إلى نفس الحكم1994جويلية 29الصادر في 94-654 من 671-7

1-R. Savatier : ،زرع الاعضاء البشرية، مشاكل قانونيةCah. Laennec ،1956 .أحمد عبد الدائم، المرجع السابق:مقتيس عن،
.190.ص

.190.ص،أحمد عبد الدائم، المرجع السابق:مقتبس عن. 1886جويلية 30محكمة النقض البلجيكية، -2
.121.أحمد محمد بدوي، المرجع السابق، ص-3
.120.صنفس المرجع،-4
.122.121.120.ص،أحمد محمد بدوي، المرجع السابق، ص-5

6 « Art. L 671-7. - Le prélèvement d'organes sur une personne décédée ne peut être effectué qu'à des fins
thérapeutiques ou scientifiques et après que le constat de la mort a été établi dans des conditions définies par
décret en Conseil d'Etat ».Art 671-7, loi 49-654.
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وهو يبيح نقل 30/7/1968وتطور الوضع في القانون الأمريكي، ووضع أول قانون في 
.    1الأعضاء من جثة شخص ميت

المتعلق بأخذ 16/9/1983الصادر في 109بناني رقم ومن التشريعات العربية نص القانون الل
يمكن أخذ :" الأعضاء في المادة الثانية من المرسوم الإشتراعي على الاستئصال من الجثة وذلك بقولها

...".الأنسجة والأعضاء البشرية من جسد شخص ميت 
ساس بالجثة حيث المتعلق بأخذ الأعضاء فقد أجاز الم1991لسنة 22أما القانون التونسي رقم 

.نص في الفصل الثالث على أنه يجوز أخذ العضو من جثة شخص ميت لغايات محددة
المتعلق بإعادة تنظيم بنوك العيون على جواز 1962ةلسن103كما نص القانون المصري رقم 

.الحوادثالمساس بالجثة لغرض الاستئصال، حيث قرر في المادة الثانية جواز أخذ العيون من الموتى وقتلى 
لا " المتعلق بتنظيم زرع الأعضاء البشرية نص في المادة الأولى 2010لسنة 5وفي القانون رقم 

يجوز إجراء عمليات زرع الأعضاء أو أجزائها أو الأنسجة بنقل أي عضو أو جزء من عضو أو نسيج 
حكام هذا من جسم إنسان حي أو من جسد إنسان ميت بقصد زرعه في جسم إنسان آخر إلا طبقا لأ

وأخيراً فُض الجدل الفقهي المصري فيما يتعلق بإباحة ". القانون ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له
الخاص ببنك العيون وزرع 103تفسير القانون 2نقل الأعضاء من جثة الإنسان بعدما حاول البعض

اس لكونه مشروعا فيما يتعلق بأسباب القرنية وامتداد إباحتهما لغيره من الأعضاء بالاعتماد على القي
الإباحة، وبذلك يكون المشرع المصري قد ج منهج القوانين في النص صراحة على جواز نقل من الجثة 
منعاً للاجتهادات الفقهية الطبية والقانونية والدينية ورفعاً للمسؤولية الجزائية على الأطراف المتدخلين في 

.   العملية
المتعلق بالتبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية في الفصل الثالث 16.98ربي رقم ونص القانون المغ

من ... يمكن إجراء عمليات أخذ الأعضاء: منه16الأموات فجاء في المادة نعلى أخذ الأعضاء م
... ".أشخاص متوفين

1 -« ... The following persons may become donees of gift of bodies or parts thereof for the purposes stated: -
(1) any hospital, surgeon, or physician, for medical or dental education, research  advancement of medical or
dental science therapy, or transplantation or.
(2) any accredited medical or dental school, college or university for education…etc.
(3) any banker or storage facility, for medical or dental education…ect.
(4) any specified individual for the therapy or transplantation needed by him » Sec (3). The Uniform Anatomical
Gift Act 1968.

؛ أحمد شوقي عمر 105.رجع السابق، ص؛  مهند صلاح أحمد فتحي العزة، الم266.حبيبة سيف سالم راشد الشامسي، المرجع السابق، ص-2
. 66-59.أبو خطوة، المرجع السابق، ص
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د من قانون حماية الصحة وترقيتها على السن164أما المشرع الجزائري فقد نص في المادة 
لا يجوز انتزاع الأنسجة والأعضاء من الأشخاص " القانوني لإباحة الاستئصال الأعضاء من الجثة بقولها

المتوفين قصد زرعها إلا بعد الإثبات الطبي والشرعي للوفاة من قبل اللجنة الطبية المنصوص عليها في 
نقل ( شرية لأغراض علاجية ومن خلال هذه النصوص يتبين إباحة التصرف في الجثة الب..." 167المادة 

وهو الطابع العام لكل القوانين سواء التي نصت صراحة على إباحة عمليات الأعضاء بصفة ) الأعضاء
.عامة لكل الأعضاء أو بصفة خاصة لبعض الأعضاء

الأساس القانوني لنقل الأعضاء من جثة الإنسان: ثانياً
وع نقل وزرع الأعضاء في بحوثهم بعرض القوانين يكتفي العديد من الفقهاء الذين آثروا دراسة موض

ءالغربية والعربية لإباحة نقل الأعضاء وبيان مشروعيتها، فضلاً عن دراسة الأساس القانوني لنقل الأعضا
بين الأحياء، على اعتبار أن هذا النوع من النقل كان محل بحث وجدل فقهي، فيتعين علينا بحث الأساس 

مليات نقل الأعضاء من جثة الإنسان، وذلك بالاعتماد على فكرة الضرورة أو التبرير القانوني لع
العلاجية، لبحث ما إذا كانت تصلح كأساس أو مبرر لهذه العمليات، فهل يمكن اعتبار فكرة الضرورات 
العلاجية الأساس القانوني لنقل الأعضاء من الإنسان؟ أم أا لابد أن تقترن بفكرة الرضا؟ وهو ما 

:ه في النقطتين التاليينسنتناول
I.فكرة الضرورات العلاجية

، فلقد أولهما علاجي:دف عملية استئصال أجزاء من جثث الموتى إلى تحقيق هدفين مشروعين
غدت الجثة لا تقل قيمة عن جسد الإنسان الحي، وذلك بسبب تطور العلوم البيولوجية وصارت لها 

لقطع الغيار اللازمة للبشرية من أعضاء أو أنسجة أو أهمية كبرى في عالم الأحياء، فهي مصدر غني
فلا يستطيع أحد أن يجادل في أهمية الفحص البكترولوجي للجثث وثانيهما علميشرايين أو هرمونات؛ 

للوقوف على العديد من أسباب الوفاة وكذلك في مجال علم الأوبئة للاحتراز والوقاية من الأمراض 
باعتباره من العلوم الأساسية لطالب الطب لكي يقف -كما مر معنا–نائي وأيضاً في مجال التشريح الج

.  1على تركيب الجسم ومعرفة مواطن الأعضاء ووظائفها
وعلى هذا لا يجوز استعمال الجثث البشرية من أجل تحقيق أغراض أخرى مثلما حدث في ألمانيا 

.2ن الأسمدة والكيماوياتالنازية عند استعمال جثث الموتى من أجل إنتاج بعض أنواع م

.702-701.محمد سامي السيد الشوا، المرجع السابق، ص-1
.702.نفس المرجع، ص-2
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1982واختلفت القوانين المقارنة بين الاقتصار على الأغراض العلاجية كالقانون اليوغسلافي 
وبين الجمع الأغراض العلاجية والعلمية كالقانون الفرنسي 1980والاسباني 1976والبرتغالي 

ن قانون حماية الصحة م161وكذا القانون الجزائري بنص المادة ،1977والأرجنتيني 1976
لا يجوز انتزاع الأعضاء ولا زرع الأنسجة أو الأجهزة البشرية إلا لأغراض علاجية أو " وترقيتها 
...". تشخيصية

ولكن الهدف العلاجي لا يصلح هكذا مبرراً للمساس بالجثة، بل لا بد وأن يكون المساس بالجثة 
مثلا علاج المريض بأنه وسيلة فعالة أخرى فإنه لا هي الوسيلة الوحيدة للعلاج، فإذا كان من الممكن

يجوز المساس بالجثة إطلاقاً فالمساس بالجثة يجب أن يكون الوسيلة الأولى والأخيرة للعلاج، ولمثل هذا 
لا تزرع الأنسجة والأعضاء البشرية إلا إذا كان يمثل الوسيلة الوحيدة " بقوله166نصت المادة 

".قبل أو سلامته البدنيةللمحافظة على حياة المست
المتعلق بزراعة الأعضاء السابق الذكر 2010لسنة 5تنص المادة الثامنة من القانون المصري رقم 

يجوز لضرورة تقتضيها المحافظة على حياة إنسان حي أو علاجه من مرض جسيم أو استكمال " بأنه
..." نسيج من جسد إنسان ميت نقص حيوي في جسده، أن يزرع فيه عضو أو جزء من عضو أو

II.فكرة الرضا المقترن بالضرورات العلاجية
يجب أن يحترم الناس رغبة المتوفى ضمن الحدود التقليدية للقانون والنظام العام والأخلاق العامة، 

غير أنه . تمثل فائدة اجتماعية لا تقبل الشكافيستطيع الشخص أن يوصي بكل أو جزء من جثته، لأ
فرض المتوفى إعطاء جثته كطعام للحيوانات مثلاً أو إذا أبرم عقداً لبيع بقايا جسمه، فإن الأمر سوف إذا

يكون مخالفاً للنظام العام، فلابد من تقييد رضاه بضرورة علاجية، وهذا ما يفيد فكرة الرضا المقترنة 
.1بالضرورة العلاجية

إقراره الهدف العلاجي، إلا أن ذلك لا يفيد تبرير سالف الذكر، رغم يكما أن القانون الإنجليز
نقل الأعضاء، بل أن الأساس الصحيح هو الرضا الصادر من الشخص قبل وفاته؛ لأنه لا يغني توافر 

.2الهدف العلاجي عن رضا الشخص المتوفى أو أسرته
أنه لا يمكن أن وبالنسبة للمشرع الجزائري فرغم وضوحه، وتبيينه لفكرة الضرورة العلاجية، إلا

وفي هذه : " ... على أنه164تكون وحدها كأسـاس لإباحة هذه العمليات، حيث نصت المــادة 
وكذا المادة الثامنة من القانون ...". الحالة يجوز الانتزاع إذا عبر المتوفى أثناء حياته على قبوله لذلك

.190.، المرجع السابق، صأحمد عبد الدائم-1
.122.نفس المرجع، ص-2
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إذا كان الميت قد أوصى ... ورة يجوز لضر" المتعلق بزراعة الأعضاء 2010لسنة 5رقم المصري
بذلك قبل وفاته بوصية موثقة أو مثبتة في أية ورقة رسمية، أو أقر بذلك وفقاً للإجراءات التي تحددها 

وبعد بيان مشروعية نقل الأعضاء من جثة في القانون ينبغي بيان ". اللائحة التنفيذية لهذا القانون
. يمشروعية ذلك في الشريعة الإسلامية كما يل

الفرع الثاني
مشروعية نقل الأعضاء من جثة الإنسان في الفقه الإسلامي

ذهب بعض العلماء والفقهاء سواء القدامى أو المعاصرين إلى أنه لا يجوز التبرع بالأعضاء، 
واستندوا في التدليل على آرائهم الرافضة للتبرع على عدد من الحجج والأدلة ويمثل هؤلاء الاتجاه المانع 

في حين يرى آخرون بجوار ذلك ويمثل هذا الاتجاه المبيح لنقل ) أولاً(الأعضاء من جثة الإنسان لنقل
.وسوف نورد آراءهم والأدلة التي استندوا عيها في هذا الشأن) ثانياً( الأعضاء من جثة الإنسان 

الاتجاه المانع لنقل الأعضاء من جثة الإنسان: أولاً
ل الأعضاء من جثة الإنسان بالاعتماد على المسائل التالية، مسألة يمنع هذا الاتجاه عمليات نق

قاعدة سد " الكرامة الإنسانية، ومسألة ملكية الإنسان لجسده، ومسألة التداوي بالمحرم، ومسألة 
". الذرائع

I.مسألة الكرامة الإنسانية
فنهى عن ابتذاله لا جدال في أن االله سبحانه وتعالى كرم الإنسان وفضله على كثير من خلقه، 

والتعدي على حرماته حياً أو ميتاً، ولا أدل على تكريم االله للموتى من بني البشر، ما شرع من التكفين 
.1والدفن، وتحريم نبش القبور إلا لضرورة

وإذا كان الإسلام يوجب تغسيل الميت والدفن، وتحريم نبش القبور، وتحريم كسر عظام الميت 
عتداء على الجسد بالقطع والتمثيل والإتلاف ممنوع كتأخير الدفن، ونقل الأعضاء وشيمها، فإن الا

.يستلزم كل هذه الموانع فمن ثم فهو ممنوع من باب أولى
لأن يجلس أحدكم على :" عن أبي هريرة رضي االله عنه قال، قال رسول االله صلى عليه وسلم

القعود : وقال الإمام النووي. 2"يجلس على قبر جلده، خير له من أن جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى
3.على القبر حرام وكذا الاستناد إليه والاتكاء عليه، فاحترام الميت في قبره بمترلة احترامه في داره

.238.صالمرجع السابق،عبد القادر عثماني، -1
.95.ص،رواه النسائي، كتاب الجنائز، التشديد في الجلوس على القبر، الد الثاني، الجزء الرابع، المرجع السابق-2
.255.ص،أحمد القاسمي الحسني، المرجع السابق: مقتبس عن-3
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ومن الحجج التي استندوا عليها ليؤكدوا رأيهم ما جاء في السنة المطهرة من ي الرسول عن 
وأيضا ما جاء في حديث عائشة رضي االله . المتوفى فيه شيء من المثلةالمثلة، واستئصال عضو من جثة 

عن جابر رضي االله عنه . 1"كسر عظم الميت ككسره حياً :"عنها أن الرسول صلى االله عليه وسلم قال
أم خرجوا في جنازة فأخرج الحفار عظماً ساقاً أو عضداً فذهب ليكسرها، فقال الرسول صلى اله عليه 

عن جابر رضي االله عنه أن الرسول صلى . 2"رها، كسر عظم الميت ككسره حياً في الإثموسلم لا تكس
.3"إنه يهودي، قال أليست نفسا؟ : االله عليه وسلم مرت به جنازة يهودي فقام فقيل له

ووجه الاستدلال في هذه الأحاديث أن حرمة الميت كحرمة الحي، فلا يجوز الاعتداء عليه، 
.الحي يعتبر اعتداء على حرمتهنالميت لزرعه في جسم الإنسانلإنساونزع العضو من ا

II.مسألة ملكية الإنسان لجسده
، وإن تخلف هذا الشرط ترتب عن تخلفه "الملكية"كإن من أهم شروط الانعقاد في عقود التملي

ليس مالكا عدم الإنعقاد؛ أي البطلان، ولا حاجة لتصحيح العقد؛ لأنه لم ينعقد أصلاً، والإنسان 
.4لجسده، فلا يباح التصرف فيه

إن ما يقال عن جواز التبرع بأجزاء :"-رحمه االله -قال فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي
إذا كان هذا يحرم على إنسان وهو حي، فإنه من باب أولى أن يكون : الجسد في حالة الوفاة، فإننا نقول

كان لا يملك جسده وهو حي فمن باب أولى لا يملكه ورثته وهو حراماً إذا مات، ذلك إن الإنسان إذا 
.5"ميت
III.مسألة التداوي بالمحرم

إن ما أبين من حي هو شبيه بميتة الطهارة والنجاسة، والإنسان الكافر نجس، وما أبين منه حياً أو 
سلم ميتته نجسة، وما ، والأمر باغتساله إذا أسلم والم6﴿ إنما المشركون نجس ﴾:ميتاً نجس، لقوله تعالى

أبين منه وهو حي نجس بدليل غسله بعد موته، لذا كان ترقيع المسلم الحي بما هو نجس إخلال بواجبات 

413.حديث سبق تخريجه، ص-1
.413.حديث سبق تخريجه، ص-2
.413.حديث سبق تخريجه،ص-3
.57.صالمرجع السابق، سعاد سطحي، -4
:مقتبس عن. 11.، ص266هذا الرأي منشور في تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة بمجلس الشعب المصري، مجلة اللواء الإسلامي، العدد -5

.169.ص،أحمد محمد بدوي، المرجع السابق
.28.سورة التوبة، الآية-6
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ووجه الدلالة أن الحث على التداوي يقيد بما هو حلال ولما كان الأمر بخلاف ذلك . 1الشريعة وآداا
.فهو محرم ومن ثم لا يجوز التداوي بالأعضاء

IV. اعدة سد الذرائع ق" مسألة"
" قاعدة سد الذرائع"من الأدلة التي استند إليها أنصار الرأي المانع لنقل الأعضاء من جثة الإنسان 

.وقاية مما يمكن أن توصل إليه هذه العمليات الطبية من أضرار
، بل يمكن أن عملية نقل الأعضاء هذه كالتبرع بالكلية أو القرنية، لن يقف عند مجرد التبرع ا

وقد تظهر استخدامات ومنافع أخرى، فإذا . أن تثبت أن أعضاء الإنسان الأخرى مجدية لغيره من الناس
فتح هذا الباب فإن المسلم سوف توزع أعضاءه ذات اليمين وذات الشمال، وبصورة كلية، وحينئذ لن 

2.يبقى منه شيء يدفن في القبر

ع المعارض لنقل الأعضاء من جثة الإنسـان يحرمون ذلك، يمكننا القول أن أنصار الرأي المان
ويحرصون على حرمة وكرامة الميت، فهم يعتبرونه أولى بالاحترام كما أم يحتاطون مما يمكن أن توصل 
إليه هذه العمليات من الاتجار بالأعضاء، وهو ما يجعل الامتناع عنه أوجب وآكد، كما أن إطار المنع 

مع ما تستلزمه الحماية الجنائية لجثة الإنسان، من جراء الأعمال الطبية بحيث يوفر يتلاءم إلى حد كبير،
.هذا الإطار أكبر حماية

الاتجاه المبيح لنقل الأعضاء من جثة الإنسان: ثانياً
يبيح اتجاه آخر عمليات نقل الأعضاء من الجثة استنادا إلى إن حفظ النفس البشرية من الكليات 

ين الشرائع السماوية، وهي من أهم أهداف الشريعة الإسلامية، حيث أن قتلها موجب المتفق عليها ب
﴿من :قال تعالى. 3لغضب االله سبحانه وتعالى وبالمقابل فإن إحيائها من أجلّ الأعمال ومن أعظم القُربات

لناس جميعاً أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفساً بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل ا
وعليه نتعرض إلى الأدلة التي اعتمد عليها هذا الاتجاه وفتاوى . 4ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا﴾
: وآراء الفقهاء واامع الفقهية فيما يلي

I.أدلة إباحة نقل الأعضاء من جثة الإنسان
ر الإطار الشرعي من خلال البحوث والدراسات التي صدرت في هذا الموضوع، نجد أن عناص

:ايز لنقل الأعضاء، يعتمد على العديد من قواعد الشريعة الإسلامية تتمثل فيما يلي

.108.ص،السابقمحمد فارح، المرجع-1
.125-124.ص،مصطفى محمد الذهبي، المرجع السابق-2
.189.ص،عبد االله إبراهيم موسى، المرجع السابق-3
.32.سورة المائدة، الآية-4
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النفوس وإزالة الضررذمبدأ إنقا.1
جسد الإنسان على أساس من الآيات القرآنية ةاهتم فقهاء الشريعة الإسلامية بإرساء مبدأ حرم

.1المساس بجسده، سواء أكان حياً أو ميتاًوالأحاديث التي حرمت قتل النفس، وحرمت 
﴿ ولا تقتلوا أنفسكم إن االله كان بكم :؛ وقوله2﴿ ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق ﴾:قال تعالى

؛ وقال 4﴿ ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن االله يحب المحسنين ﴾:؛ وقال أيضا3ًرحيماً ﴾
.5ناس جميعاً ﴾﴿ ومن أحياها فكأنما أحيا ال:تعالى

:    " قال رسول االله صلى االله عليه وسلم. ومن الأحاديث ما رواه أبو هريرة رضي االله عنه
ومن قتل نفسه بحديدة، فحديدته في يده يتوجأ به في بطنه في نار جهنم خالداً فيها أبداً، ومن قتل نفسه 

بداً ومن تردى من جبل فقتل نفسه، فهو بسم فسمه في يده يتحساه في نار جهنم، خالداً مخلداً فيها أ
.6"مترد في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبداً 

أوردا اولما كان حفظ النفس من التهلكة وحمايتها من الضياع، مقصد من مقاصد الشريعة كم
السابقة بالمعنى العام، فإن حفظ النفس البشرية بنقل عضو من شخص ميت إلى ثالآيات والأحادي

.ص حي لحفظ حياة هذا الأخير، يدخل ضمن المعنى العام لهذه الآياتشخ
تحصيل أعظم المصلحتين ودرء أعظم المفسدتين: .2

﴿ إنما حرم عليكم الميتة : لقد أباح الشرع للمضطر أكل المحرمات في آيات كثيرة، قال تعالى
؛ 7اد فلا إثم عليه إن االله غفور رحيم﴾والدم ولحم الخترير وما أهل به لغير االله فمن اضطر غير باغ ولا ع

.8﴾... ﴿ فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم: وقال تعالى
استمد الفقهاء من هذه الآيات وغيرها القاعدة الكلية التي تقضي بأن الضرورات تبيح 

فإنه يكون أكل المحرم مباحا في حالات الضرورة،نفإذا كا. ، وأن الضرورات تقدر بقدرهاتالمحظورا

لعدد جاسم علي الشامسي، نقل الأعضاء البشرية في قانون دولة الإمارات العربية المتحدة، بحث منشور في مجلة الس الإسلامي الأعلى، ا-1
.25.ص،1999-هـ1419،الثاني

.31.سورة الإسراء، الآية-2
.29.سورة النساء، الآية-3
.95.سورة البقرة، الآية-4
.32.سورة المائدة، الآية-5
كتاب الإيمان  ورواه مسلم . 181.رواه البخاري، كتاب الطب، باب شرب السم والدواء به وما يخاف منه، الجزء السابع، المرجع السابق ص-6

.118.ص،باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه، الجزء الثاني، المرجع السابق
.173.سورة البقرة، الآية-7
.03.سورة المائدة، الآية-8
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فضرورة العلاج كضرورة الغذاء تبيح المحظور، لأن الهلاك الذي يمكن أن . حالات العلاجكذلك في
.1يعود على الإنسان من عدم التغذي، يمكن أن يصيبه من عدم التداوي

وإذا كانت الشريعة الإسلامية حرمت التمثيل بالجسد البشري، فأن هذا لا يقارن بالتمثيل في 
وب، تجديع الأنوف، وصلم الأذان، وبقر البطون، لأن الدافع إلى التمثيل في الحروب هو الانتقام، الحر

.2فأما هنا فالدافع الرحمة والعطف والشفقة من شخص مريد لإنقاذ شخص مهددة حياته بالتل
لك إن علماء المسلمين أجازوا شق بطن المرأة الميتة في حال وجود مصلحة محققة أو راجحة، وذ

والتمثيل في الميت كالتمثيل . في الحامل إذا ماتت وفي بطنها جنين حي، فإنه يشق بطن أمه لإخراجه حيا
في الحي من حيث الحرمة، ومع ذلك أجاز العلماء ذلك، وهذا ما يفيد إعمال الضرورات تفيد 

.ن مالكما أجاز فقهاء الشريعة شق بطن الميت لاستخراج ما يكون قد ابتلعه م. 3المحظورات
فإذا وجب الشق لاستخراج الجنين لإنقاذ نفس بشرية، واستخراج المال ليستفيد منه الأحياء، 

.فإنه يجوز أخذ الأعضاء من الميت وزرعها في جسم الإنسان الحي إنقاذا لحياته
المسلم لا ينجس لا حيا ولا ميتاً.3

على المشهور كما "ميتة الآدمي" الطاهر"و" :قفد جاء في التسهيل. إن المسلم لا ينجس لا حيا ولا ميتاً
استظهره ابن رشد وعبر عنه في بيانه بالصحيح، واختاره عياض وجماعة من العراقيين؛ لأن تغسيله 

فعن أبي العباس رضي االله عنه أن الرسول . وإكرامه كما في آية ﴿ ولقد كرمنا بني آدم ﴾ تأبى تنجيسه
سبحان االله المؤمن لا : " ، وفي رواية أخرى"ينجس لا حياً ولا ميتاًالمسلم لا: " صلى االله عليه وسلم قال

والأظهر في الفقه المالكي أن الميت ولو كافراً طاهر، وأن ما انفصل منه حياً أو ميتاً طاهر . 4"ينجس
كذلك، وفي الصحيح عند الحنابلة أن الآدمي طاهر حي أو ميت، ومقابل الصحيح أنه ينجس بالموت 

.5غسلويطهر بال
والتضامن بين الناسنمبدأ التعاو.4

إن جسم الإنسان وإن كان وديعة من االله تعالى فقد مكن الإنسان من الانتفاع به والتصرف 
فيه، ولذلك يجوز الوصية بالأعضاء بعد الوفاة؛ لأن ذلك يمثل منفعة خالصة للغير دون احتمال وجود 

.254.ص،محمد عبد الوهاب الخولي، المرجع السابق-1
.199-198.ص،نفس المرجع-2
.199.صنفس المرجع،-3
ورواه مسلم، كتاب الحيض، الدليل على أن . 93.كتاب الجنائز، باب غسل الميت ووضوئه، الجزء الثاني، المرجع السابق صرواه البخاري، -4

.67.ص،المسلم لا ينجس، الجزء الرابع، المرجع السابق
.66-65.ص،المرجع السابقالجزء الثاني، ، علي ابن أحمد التميميالشيخ مبارك-5
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لها التراب، فإذا أوصى ببذلها للغير قربة إلى االله ضرر؛ ولأن هذه الأعضاء سوف تتحلل بعد أيام ويأك
شيء " واستند هذا الرأي فيما ذهب إليه قول عمر بن الخطاب رضي االله عنه . تعالى فهو مثاب ومأجور

وهذا لا يتنافى مع حرمة الميت، لأن حرمة الميت مصونة غير ". ينفع أخاك ولا يضرك، فلماذا تمنعه
. 1للميت كما تجرى للحي بكل عناية واحترام دون المساس بحرمة جسدهمنتهكة، وعملية النقل تجرى 

في هذا أن إبقاء أعضاء الميت لشخص حي ينتفع ا تعتبر من باب الصدقة لووجه الاستدلا
.2الجارية، وهذا أمر مندوب إليه، خاصة إذا أوصى صاحبها بذلك محتسبا الأجر عند االله عز وجل

الإيثار.5
زاء من الجثة لتحقيق الأغراض العلاجية يتضمن معنى من معانـي التضامن إن استئصال أج

الإنسانـي في أسمى صوره، ولا يخفى أن رعاية مصلحة الأحياء أولى من ترك الجزء المنتفع به يبلى في 
. 3التراب
الإنسان يملك نفسه.6

لى حق واحد من إن جميع الأعمال والتصرفات والمواقف يرجعها علماء الأصول والشريعة إ
والنسب والأمن العام، وإما أن دأربعة حقوق، إما أن تكون حقاً خالصاً الله تعالى، كالعبادات والحدو

تكون حقا خالصا للعباد، كضمان الدين، وحرمة مال الغير وتعويض التالف، وإما أن تكون جامعة بين 
الدية في الجنايات على الأبدان، وإما حقوق االله وحقوق العباد، وحقوق العباد فيها غالبة، كالقصاص و

والفرق . أن تكون جامعة بين حقوق االله وحقوق العباد وحقوق االله غالبة، كحد القذف وحرمة العرض
بين حقوق االله وحقوق العباد، أن حقوق االله تنطوي على المصلحة العامة، أما حقوق العباد خاصة بفرد 

ع به، أما إذا كان حق من حقوق االله الخالصة أو الغالبة معين، وفي هذا جاز له أن يتصرف فيه ويتبر
.4كالحياة، فلا يجوز له أن يتصرف فيه

II.امع الفقهيةفتاوى وأراء الفقهاء وا
بعد عرض أدلة إباحة نقل الأعضاء من جثة الإنسان، نأتي على بيان الفتاوى الصادرة في هذا اال، 

ة أو الجماعية، وقد أفتوا بجواز هذه الأعمال، وأكدوا على أن الفتاوى الفردياوهي كثيرة سواء منه

،2011.2010،دار النهضة العربية، القاهرة، مصر،مامي، الاتجار بالأعضاء البشرية بين الواقع والقانون، الطبعة الأولعمر أبو الفتوح الح-1
.90:ص
.39.ص،سعاد سطحي، المرجع السابق-2
.107.أسامة السيد عبد السميع، المرجع السابق، ص-3
.112-111.، صنفس المرجع4
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الشريعة الإسلامية صالحة لكل زمان ومكان وقادرة على استيعاب كل المستجدات والمتطورات، عن 
:ىطريق قواعدها التي تتميز بالمرونة وفيما يلي نبين هذه الفتاو

م بإباحة 1973وافق فبراير هـ الم1392ذي الحجة 03فتوى فضيلة الشيخ محمد خاطر في -1
.1039جلد الميت لعلاج حروق الأحياء، الفتوى

1087برقم 1959أفريل 04هـ الموافق 1378شوال 06فتوى الشيخ حسن مأموم في -2
.1في إباحة نقل عيون الموتى إلى الأحياء

حيث يقول إذا كان الطب قد " زرع القلب في جسم مريض: "فتوى الشيخ أحمد حماني بعنوان-3
بلغ تقدمه إلى درجة زرع القلب من جسم حديث الوفاة، في جسم حي، ويجعل حياته تستمر، 
فلا حرج في ذلك، ما دام أن صاحب القلب توفي وتحققت وفاته، فلو كان لا يزال حياً ولو 

.2ميؤوساً لم يجز
بجواز أخذ قرنية العين من 993برقم 1966أكتوبر 23فتوى الشيخ أحمد هريدري في -4

.وزرعها للحيميت 
ديسمبر 05هـ، الموافق 1400محرم 15فتوى الشيخ جاد الحق علي جاد الحق في -5

.3، بإباحة نقل الأعضاء من إنسان لآخر1323برقم 1979
الفتوى الصادرة عن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة الكويت وتعرضت هذه الفتوى            -6

لأن الـضرورة  ... ان المنقول منه ميتاً جاز النقل إذا ك:" إلى النقل من أعضاء الموتى، جاء فيها  
.4..."في إنقاذ حي تبيح المحظور

نرى مع جمهور الفقهاء أنه يجوز : "الفتوى الصادرة من مفتي جمهورية مصر العربية، جاء فيها-7
نقل عضو من أعضاء الميت إلى إنسان حي، لو كان في ذلك منفعة ضرورية للمنقول إليه لا 

.5"بديل لها
ذي القعدة 06في 99:المملكة العربية السعودية بقرار رقمفتوى هيئة كبار العلماء في-8

.6هـ الذي أباح نقل الأعضاء من المتبرع الحي أو الميت1402

زرع الأعضاء، دورية المعيار تصدرها كلية أصول الدين والشريعة والحضارة بجامعة الأمير عبد لفتاوى شرعية حوبلقاسم شتوان،: مقتبس عن-1
.134.ص،2003،جوان-هـ1424، السنة، القادر للعلوم الإسلامية، قسنطينة، العدد السادس، ربيع الثاني

.448-447.أحمد حماني، المرجع السابق ص-2
.135.ص،سابقالالمرجعاسم شتوان، بلق: مقتبس عن-3
.257.ص،محمد عبد الوهاب الخولي، المرجع السابق-4
.257.، صنفس المرجع -5
.136.ص،سابقالرجع المبلقاسم شتوان، -6
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وبعد عرض أدلة إباحة نقل الأعضاء من جثة الإنسان، وعرض الفتاوى والآراء في ذات الشأن، يمكن 
بقواعدها تبيح هذه العمليات في إطار الضرورة العلاجية وإنقاذ النفس 1القول بأن الشريعة الإسلامية

البشرية، كما لا تؤثر هذه التدخلات الطبية عل صعيد الحماية الجنائية، بدليل تقييد ذلك بضوابط 
-سنفصل فيها في حينه-وأحكام 

ة ضد الموتى، وإن دل كما أن القول بإباحة هذه الأعمال، يقودنا نحو الممارسات الوحشية والهمجي
أن الحماية الجنائية عن طريق ما أقرته الشريعة من أحكام عقابية جديرة بأن تكفل الحماية الواقع عليه إلا

لجثة الإنسان، نتيجة الإخلال ذه الضوابط، فالخلل إذا في الابتعاد عن أحكام الشريعة ومجافاة الشروط 
والتي تبقى هادفة لجلب المصالح ودفع المفاسد، فضلاً عن والضوابط، وليس العيب في الأحكام ذاا، 

وعليه نتناول شروط نقل الأعضاء من جثة الإنسان مع ما توفره . شموليتها وصلاحيتها لكل زمان ومكان
.هذه الشروط من حماية جنائية

المطلب الثالث
شروط نقل الأعضاء من جثة الإنسان وما توفره من حماية جنائية

أينا فيما سبق، أن فقهاء الشريعة الإسلامية أجازوا الانتفاع بأعضاء الميت، في مجال لقد ر
الضرورات العلاجية، غير أن هذا الجواز لم يرد على الإطلاق، بل ثمة شروط وضعها الفقهاء من أجل 

.حماية الجثة، وتحقيق المصلحة التي من أجلها أجيزت هذه العمليات الطبية
القانون خطورة نقل الأعضاء وزرعها على نطاق الحماية الجنائية لجسم كما أدرك رجال

الإنسان، خاصة وأن هذه العمليات الطبية كان لها الدور الأساسي في أفول نجم مبدأ الحصانة الجسدية 
فغدت هذه العمليات استثناءات من هذا المبدأ، على أن لا يستغرق الاستثناء الأصل بكامله، لذا . المطلقة

قر القانون ضوابط أو شروط، حتى لا تخرج هذه التدخلات الطبية عن نطاقها المشروع وحيزها أ
القانوني، ليس هذا فحسب، بل أوجدت إلى جانب هذه الشروط نصوص جزائية تكفل لها التطبيق 

. الإلزامي على أكمل وجه، وتؤدي الدور الوقائي الذي دف إليه النصوص الجزائية
الفرع ( اشترط القانون شرط الإذن حال استئصالدنون جملة من الشروط فقولقد اشترط القا

الذي يعني التجرد عن نية ) الفرع الثالث( مجانية التبرع طوشر) الفرع الثاني( وموت المتبرع ) الأول
غير أننا سنقتصر على بيان الشرطين الأولين، أم . إلى شرط التخصص الطبي والهيكليةالكسب، بالإضاف

، وأعلن أن نقل ية، وسمح بأخذها من جسم شخص متوفىوكذلك بالنسبة للديانة المسيحية حيث أباح بابا روما صراحة عمليات ترقيع القرن-1
.179.ص،أحمد محمد بدوي، المرجع السابق. القرنية يعتبر وسيلة شفاء مرتقبة للكثير من المرضى، أو على الأقل تخفف من مرضهم وتحسن نظرهم

.اذ حياة البشرأن اليهودية لا تعارض اقتطاع الأعضاء عندما يتعلق الأمر بإنقKaplinأما اليهودية فقد قرر البابا الحاخام الأكبر 
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عند شرح شروط نقل -التخصص الطبي والهيكلي فليس فيه زيادة على ما تطرق إليه سابقاًشرط
فيتعين علينا إبراز هذين الشرطين وما يوفران من حماية جنائية، وذلك في الفرعين -الأعضاء من الأحياء

:التالية
الفرع الأول

الإذن بالاستئصال وما يوفره من حماية جنائية
الفرع شرط الإذن بالاستئصال سواء في حالة الموافقة أو في حالة الرفض، نتناول في هذا 

وإمكانية النقل من الأشخاص المنفذ عليهم حكم الإعدام ثم إذن أسرة المتوفى، والاستئصال من الجثة دون 
).  ثانياً(وما يوفره هذا الشرط من حماية جنائية ) أولا(موافقة أحد 

الإذن بالاستئصال: أولاً
لا يجوز استئصال الأعضاء من الجثة إلا بعد الإذن بذلك، ويتخذ هذا الأخير صور عدة، فقد 

وفي هذا . وقد لا يصرح ذا الأذن1يأذن الشخص المتوفى في حياته بالاستئصال من جثته لغرض إنساني
ا من استغنت اختلفت التشريعات، فمنها من أقرت شرط إذن المتوفى وأفترض البعض هذه الموافقة، ومنه

.عن هذا الإذن والموافقة، وهذا ما سنبينه تباعا
I.إذن المتوفى

يقصد بالرضا شرط إذن الميت قبل موته، وموافقته على أخذ عضو من أعضائه، أو موافقة ورثته 
أو وليه الشرعي، لأن رعاية كرامته حق مقرر له في الشرع، لا ينتهك إلا بإذنه أو إذن ورثته أو وليه 

في الاستئصال من جثته غير أنه قد يرفض ه، وبالتالي فان الشخص قد يتنازل ويبدي موافقت2عيالشر
ومن ثم فإن . ذلك، فهناك حالتين، حالة قبول الاستئصال من الجثة، وحالة رفض الاستئصال من الجثة

.استعمال عضو من أعضائه يكون على أحوال ثلاثة
حالة قبول الاستئصال من الجثة.1

ستطيع الطبيب استقطاع أعضاء الموتى، لابد من إبداء الشخص موافقته أو قبوله والموافقة لها لكي ي
:معاني عديدة

أن تكون عنصراً منشئاً للعقد، ضرورياً لتكوينه، فمثلاً في عقد البيع يأذن البائع بالتخلي عن -
.ملكية العقار، ويأذن المشتري بدفع الثمن

1 - Dierkens, op.cit, p.156.
.47: ص،االله أبو زيد، المرجع السابقبكر بن عبد-2
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الترخيص الذي يعطيه الغير لإنجاز أحد التصرفات القانونية، ولها معنى آخر وهو السماح أو -
.كإعطاء الأبوين موافقتهم من أجل زواج ابنهم القاصر

وتقترب الموافقة على التصرف الطبي مع هذا المعنى الثاني، إلا أنه يبتعد عنه في كون الموافقة في 
.1ضده بشكل مباشر وليس على الغيرالمعنى الطبي، تنبعث من نفس الشخص الذي سيوجه الاعتداء 

هذا وأن الموافقة أو الرضا الصادر من المانح، يجب أن يصدر دون ضغط أو إكراه أو وعد أو 
وعيد أو ديد، وأن يصدر من شخص يتمتع بملكات عقلية سليمة، فسلامة الملكات الذهنية تؤدي إلى 

تج لآثاره القانونية، ومن فقد هذه الملكات، القدرة على تكوين رأي صحيح باتجاه معين، ويكون من
. 2أصبح ناقص الأهلية ويعد تصرفه غير منتجاً لآثاره القانونية

ولقد حرصت بعض التشريعات في شكل التعبير عن إرادة المتوفى، فذهب البعض إلى تحديد شكل 
سيلة، كالكتابة أو بطريقة معين، ولم يستلزم البعض الآخر شكلية معينة، ويكون التعبير إذ ذاك بأي و

.شفهية أو بالوصية
ومن التشريعات التي اشترطت شكلية معينة، القانون الفرنسي حيث سمح القانون الصادر في 

ثم نص قانون الصحة العامة . باستئصال قرنية العين بشرط الإيصاء ا قبل الوفاة1949جويلية 07
وفي . ن كل من له ولاية على القاصر أو من نائب قانونيالفرنسي إفراغ الرضاء الصريح والمكتوب م

الذي نص على إمكانية صدور الرضا كتابة أثناء حياة المعطي، 1961القانون الإنجليزي الصادر 
باستئصال أعضاء من جثته لأغراض علاجية أو علمية، وأن يتم هذا في حضور شاهدين أو أكثر أثناء 

. 3المرض الذي سبب الوفاة
لسنة 103المصري رقم نا القوانين العربية التي اشترطت شكلاً معيناً، في مقدمتها القانوأم

المتعلق بتنظيم بنك العيون، الذي اختار الشكل الإيصائي حيث نص في المادة الثالثة منه على 1962
ادة الخامسة من وتنص الم. ضرورة الحصول على إقرار كتابي من المتبرعين أو الموصين وهم كاملوا الأهلية

في جميع الأحوال يجب أن يكون " بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية بأنه2010لسنة 5قانون رقم 

.243-242.ص،أحمد عبد الدائم، المرجع السابق-1
.75.ص،محمد حماد مرهج الهيتي، المرجع السابق-2

3- « If any person, either in writing at any time or crally in the presence of two or more witnesses during his last
illness,  has  expressed  a  request  that  his  body  or  any  specified  part  of  his  body  be  used  after  his  death  for
therapeutic purposes or for purposes of medical education or research, The person lawfully in possession of his
body after his death may, unless he has reason to believe that the request was subsequently withdrawn, authorise
the removal from the body of any part or, as the case may be the specifiedpart,  for use in accordance with the
request ». Subsec (1), sec (1) Human Tissue Act 1961.
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ويبدو أن شرط الشكلية أمر ...". التبرع صادراً عن إرادة حرة خالية من عيوب الرضاء وثابتا بالكتابة
. يتناسب مع الأصل وهو حماية الجثة من كل الانتهاكات

ومنها مشروع . القوانين أخذ شكل جديد وهو حمل بطاقة المتبرعضهذا واستلزمت بعو
والخاص باستئصال الأعضاء بعد الوفاة، حيث يستطيع 1969يناير 19القانون البلجيكي الصادر في 

كل شخص أن يطلب من الجهة المختصة، أن يدون في بطاقته الشخصية موافقته على التصرف في جثته 
.1تعرضه لحادث ميتفي حالة 

إن أخذ بطاقة التبرع تعتبر خطوة هامة، حيث يؤدي إلى السرعة وتفادي المناقشات مع الأسرة 
في التصرف في الجثة، لذلك يب بالتشريعات للأخذ ذه الطريقة، نظراً لإيجابياا وتوافقها مع الحاجة 

.د عقب الوفاةللأعضاء، مع العلم أن صلاحية الأعضاء، مرهون بوقت محد
أما القوانين التي لم تفرض شكلية معينة لإبراز موافقة المتوفى أو رضائه للاستقطاع من جثته، 

الذي أشار إلى إمكانية التعبير عن رضاء 1983لسنة 426فمن بينها المرسوم الملكي الأسباني رقم 
ا يستطيع الشخص أن يحدد أعضاء الشخص بكافة الطرق، سواء بالإشارة أو بالكلام أو بالكتابة، كم

.2بذاا ويحرم أعضاء أخرى مع تحديد هدف الاستئصال سواء علاجي أو علمي
أما موقف القانون الجزائري من كل هذا، فلقد كان قانون حماية الصحة وترقيتها في النصوص 

تابي، حيث نصت المادة ، ينص على أن تكون الموافقة أو الرضا بالشكل الكءالمتعلقة بنقل وزرع الأعضا
من قانون حماية الصحة وترقينها قبل تعديلها على شرط الكتابة، إلا أن هذه المادة عدلت بموجب 164

وفي هذه الحالة يجوز الانتزاع إذا عبر المتوفى أثناء حياته على :"...فنصت على ما يلي17-90القانون 
...".قبوله بذلك

ائري في عدم اتخاذ التعبير عن إرادة المتوفى شكلية معينة، وحينئذ ومن ثم ظهرت نية المشرع الجز
للبحث عن وسائل التعبير، فنجد عندئذ أن التعبير 3يمكن الرجوع إلى الشريعة العامة في القانون المدني

يكون بكافة الأساليب، بالكتابة أو بالإشارة المتداولة عرفاً أو اتخاذ أي موقف لا يدع مجالاًُ للشك في
.دلالته على مقصود صاحبه وقد يكون التعبير ضمنياً كذلك

.216-215.صوقي عمر أبو خطوة، المرجع السابق، أحمد ش-1
.410.ص،سابقالرجع  الممروك نصر الدين، نقل وزرع الأعضاء البشرية ، -2
أو بالإشارة المتداولة عرفا كما يكون باتخاذ التعبير عن الإرادة يكون باللفظ أو بالكتابة: "من القانون المدني الجزائري على60تنص المادة -3

موقف لا يدع أي شك في دلالته على مقصود صاحبه، ويجوز أن يكون التعبير عن الإرادة ضمنياً إذا لم ينص القانون أو يتفق الطرفان على أن 
لقانون المدني المعدل والمتمم، الديوان يتضمن ا. 1975سبتمبر 26الموافق 1395رمضان عام 20مؤرخ في 58-75الأمر رقم" يكون صريحاً

.1999الوطني للأشغال التربوية، الجزائر 
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ولقد تعرض فقهاء الشريعة لهذا الشرط، بأن يتبرع الميت بعضو حال حياته، بحيث يوصي أن 
.ولقد ذهب الفقهاء في الشريعة الإسلامية إلى تعريف الوصية بتعريفات متعددة1يأخذ منه بعد وفاته،

وذهب الشافعية، إلى ". تمليك مضاف إلى ما بعد الموت، بطريق التبرع":عرفها الأحناف بأا
: ةأن الوصية يجب أن تكون بتخصيص بالتبرع المضاف إلى ما بعد الموت أما المالكية يقولون أن الوصي

، "هبة الرجل ماله لشخص آخر أو لأشخاص بعد موته سواء صرح بلفظ الوصية أم لم يصرح به"
. 2تمليك عين أو منفعة بعد الموت" وقال آخرون . ية بأا هي التبرع بعد الموتوعرف الحنابلة الوص

ومن ثم لا مانع أن يوصي الإنسان بعضو بعد موته؛ لأن في ذلك منفعة خالصة للغير، دون احتمال أي 
إلى ضرر عليه، فإن هذه الأعضاء تتحلل بعد أيام، وتأكلها التراب، فإذا أوصى ببذلها للغير، فذلك قربة 

.3االله تعالى، وهو مثاب ومأجور
حالة رفض الاستئصال من الجثة.2

كما أن الشخص قد يوافق على استعمال جثته لغرض علاجي، عن طريق نقل الأعضاء من 
إلا أن شكل الاعتراض اختلفت حوله التشريعات، فمنها من . جثته، فكذلك يمكنه الاعتراض على ذلك

ومن التشريعات التي لم تستلزم شكلية . لم يفترض أي شكلية خاصةيستلزم شكلية معينة، ومنها من
في المادة الثامنة منه بحيث نص على أن اعتراض المتوفى يجب أن 1966لسنة 20القانون التشيكي رقم 
المتعلق بأخذ 1991مارس 25، ونفس الاتجاه سار القانون التونسي الصادر في 4يكون بطريق الكتابة

.من القانون المتعلق بزراعة الأعضاء15ة في المادة العاشرة والقانون المغربي في المادة الأعضاء البشري
من قانون حماية الصحة وترقيتها 165وأخذ هذا المنحى القانون الجزائري، حيث نص في المادة 

ك كتابيا يمنع انتزاع الأنسجة أو الأعضاء قصد زرعها، إذا كان الشخص المعني قد رفض ذل:" على أنه
...".وهو على قيد الحياة

ومن ثم ظهرت نية المشرع في أن الاعتراض يستلزم فيه الشكل الكتابي، ولا ندري ما هو قصد 
هذه التشريعات من اشتراط الكتابة في هذا الصدد وعدم افتراضه لأي شكلية في حالة قبول الاستئصال، 

نة الجسدية وكان من باب أولى تدعيمه بأكثر حماية خاصة وأن قبول الاستئصال يتنافى مع مبدأ الحصا
.الشكلية، أما الرفض فهو لا يحتاج إلى شكلية معينة؛ لأن الأصل عدم المساس بالجثةطباشترا

. 204.ص،إبراهيم موسى، المرجع السابقعبدا الله-1
الدار الجامعية للطباعة ،محمد مصطفى شلبي، أحكام الوصايا والأوقاف، الطبعة الرابعة؛1910.الكساني، بدائع الصنائع، الجزء السابع، ص-2

.22.ص، 1982والنشر، بيروت، 
.262.ص،أحمد القاسمي الحسني، المرجع السابق: مقتبس عن-3
. 414.ص،مروك نصر الدين، نقل وزرع الأعضاء البشرية في الشريعة الإسلامية والقانون، المرجع السابق-4
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خاصة لإثبات رفض المتوفى، ومن بينها القانون ةفي حين لم تستلزم بعض التشريعات أي شكلي
1978، والمرسوم الفرنسي الصادر في مارس 1ستقطاع الأعضاءالملكي الأسباني سالف الذكر الخاص با

الفرنسي المتعلق بالتبرع 654-94وكذا قانون رقم . 2الخاص بإثبات رفض المتوفى المساس بجثته
ما دام أن الشخص المتوفى لم يعرف عنه 7-671واستخدام عناصر ومنتجات للجسم البشري في المادة 

من قانون الصحة 1-1232، وهو نفس ما أشارت إليه المادة 3ائهأثناء حياته رفضه للتبرع بأعض
وفي رأينا أن رفض التصرف في الجسم البشري لا يحتاج إلى شكلية معينة عكس الموافقة ذلك أن . العامة

–الموافقة على المساس بالجسم البشري يعتبر خروجا على المبدأ العام في إطار التعامل في الجسم البشري 
كما أن سكوت الشخص يجب أن يفسر على سبيل الاعتراض لا على سبيل الإذن -ملحظر التعا

. بالنقل
II.إمكانية الاستئصال من المحكوم عليهم بالإعدام بعد تنفيذ الحكم

عقوبة الإعدام هي أقدم العقوبات وأشدها على الإطلاق، وتعني إزهاق روح المحكوم عليه 
.4ئصاليهبالإعدام، فهي في جوهرها عقوبة است

وما يهمنا من عقوبة الإعدام، أا تخلف جثة بعد توقيع العقوبة، ومن ثم يجدر التعرف على 
.إمكانية استغلال هذه الجثة لغرض علاجي

لالحقيقة أن هذه المسألة ثار بصددها جدل كبير متعلق بشرط الرضا، فظهر اتجاه يجيز استئصا
.عدام، واتجاه آخر يرفض ذلكمن جثة الإنسان بعد تنفيذ حكم الإ

من جثة المنفذ فيه حكم الإعداملجواز الاستئصا.1
بإمكانية استئصال الأعضاء من المحكوم عليهم بالإعدام بعد تنفيذ الحكم؛ 5يرى بعض الفقهاء

لأن مصلحة الإنسانية تتطلب الاستفادة من هذه الأعضاء المستأصلة لزرعها في جسد أشخاص آخرين 
.حياملإنقاذ 

.415.ص،نون، المرجع السابقمروك نصر الدين، نقل وزرع الأعضاء البشرية في الشريعة الإسلامية والقا-1
.01الهامش130.أحمد محمد بدوي، المرجع السابق ص-2

3 -« Le prélèvement d'organes sur une personne dont la mort a été dûment constatée ne peut être  effectué qu'à
des fins thérapeutiques ou scientifiques.
Ce prélèvement peut être pratiqué dès lors que la personne n'a pas fait connaître, de son vivant, son refus d'un tel
prélèvement. Ce refus peut être exprimé par tout moyen, notamment par l'inscription sur un registre national
automatisé prévu à cet effet. Il est révocable à tout moment». Art. L 671-7.  Loi 94-654; Art 1232-1. Code de la
santé publique.

.438.، صعبد االله سليمان سليمان، شرح قانون العقوبات الجزائري، القسم العام، الجزء الثاني، المرجع السابق-4
.217.ص،أحمد شوقي عمر أبو خطوة، المرجع السابق- 5
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تقتضي إهدار إذنه أو رضائه، لا سيما إذا كان قاتلاً، فيكون تبرعه بجسمه ةومصلحة الإنساني
، وبالتالي فإن تبرعه هو تعويض للمجتمع عن الضرر الذي أصابه، من جراء 1بدلا عن الإنسان الذي قتله

.2ارتكاب المنفذ فيه حكم الإعدام لجريمته
تشريع المصري الخاص المتعلق بتنظيم بنوك العيون، حيث نص في المادة الثالثة ويؤيد هذا الاتجاه ال

كتابي، ويأخذ رعلى أن استئصال القرنية من الأشخاص المحكوم عليهم بالإعدام دون الحصول على إقرا
.العراقي في قانون مصارف العيوننذا الاتجاه القانو

الإعدامعدم جواز الاستئصال من جثة المنفذ فيه حكم .2
ذهب هذا الاتجاه إلى القول بعدم جواز نقل الأعضاء من المحكوم عليه بالإعدام إلا بعد إذنه، بأن 
أوصى به قبل موته، أو يشهد بذلك ورثته وهو المسعى الذي نؤيده  لأن استلاب أعضائه دون رضاه 

وز إجباره على التنازل عن جزء من يتنافى وكرامته، فإذا كانت حياته قد أهدرت فإن أدميته باقية، فلا يج
.جسده، ولا يجوز تعذيبه أو التمثيل به، أو استخدامه في التجارب العلمية والطبية

كما يرد على الاتجاه ايز بأن اتمع قد استوفى حقه بتنفيذ عقوبة الإعدام وليس للمجتمع من 
، حيث لا تثور الإشكالية أصلا في 3ذا الإجراءإلى أن القوانين لم تجز هةحق له على جثته، هذا بالإضاف

.09/10/19814الصادر في 81-908القانون الفرنسي، حيث ألغيت عقوبة الإعدام بالقانون رقم 
على قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج عأما في ما يتعلق بالقانون الجزائري، فبالإطلا

.157إلـى 151الإعدام في المواد من ، نص على تنفيذ عقوبة5الاجتماعي للمحبوسين
على المؤسسات التي يجب أن ينقل إليها المحكوم عليه بالإعدام ونصت المادة 152نصت المادة 

على كيفية  تنفيذ 157على عدم إمكانية تنفيذ عقوبة الإعدام إذا صدر عفو، وتنص المادة 155
.عقوبة الإعدام على المحكوم عليه

هذه النصوص فإن واقع سرية تنفيذ عقوبة الإعدام، يسري على مواراة التراب لهذه ومن خلال 
.6الجثة ومن ثم لا يمكن أخذ الأعضاء منها

.217.ص،وة، المرجع السابقأحمد شوقي عمر أبو خط-1
عارف علي عارف، مدى الاعتداد برضا المحكوم عليه بالإعدام في نقل الأعضاء منه، رؤية إسلامية، مجلة الس الإسلامي الأعلى، العدد الثاني،-2

.84.ص،1999-هـ 1419السنة،
.13.ص،محمد حماد مرهج الهيتي، المرجع السابق-3
.218.ص،أبو خطوة، المرجع السابقأحمد شوقي عمر -4
، يتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة تربية المساجين، 2005فبراير 6هـ الموافق 1425ذي الحجة عام 27مؤرخ في 04-05القانون- 5

.1990منشورات وزارة العدل، الجزائر 
.426.انون، المرجع السابق صمروك نصر الدين، نقل وزرع الأعضاء البشرية في الشريعة الإسلامية والق-6
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، ذلك أن عقوبة 1وبالإضافة إلى ذلك فإن واقع عقوبة الإعدام في الجزائر يتجه نحو الإلغاء
كما . حكاماً بالإعدام، إلا في حالات نادرةلم تكن المحاكم الجزائرية تصدر أ1992الإعدام والى غاية 

إن عدد الأحكام التي نفذت والمتعلقة بالإعدام كان جد ضئيل وارتفع عدد الأحكام المنفذة مع حلول 
المصادفة لانتشار ظاهرة الإرهاب وأستمر هذا الوضع، إلى أن تم توقيف تنفيذ مثل هذه 1992سنة 

، وبالتالي فإن إلغاء هذه العقوبة، يعني أنه لا مجال 2ولةبأمر من رئيس الد1994الأحكام في سنة 
.للحديث عن اقتطاع الأعضاء من جثة المحكوم عليهم، والمنفذ فيهم حكم الإعدام في الجزائر

III.إذن أسرة المتوفى
ةفي الواقع قد يحدث أن لا يعبر الشخص عن إرادته في الاستئصال بوضوح وبالتالي تثور إشكالي

ى إرادة المتوفى، فيجب على العائلة أن تقرر ذلك ضمن الإطار العام لحقوق العائلة على جثة التعرف عل
.قريبهم، لأن أسرة المتوفى من المفترض أن تعرف بشكل أفضل رغبات فقيدهم

وفي هذا الصدد يجب التنويه إلى أن حقوق الأسرة على الجثة، ليست حق ملكية وليست حقاً 
سه ضمن روابط الدم والعاطفة، فيمكن لأسرة المتوفى أن تقوم بإجراءات مصير الجثة، مالياً، بل يجد أسا

من دفن ويمكنها التبرع ا، على أن لا يعترض المتوفى أثناء حياته على التبرع، لأن دور الأسرة هو 
.3كشف وتفسير رغبة المتوفى، أي معرفة القرار الذي كان سيتخذه لو كان الموضوع قد طرح أمامه

في القانون المقارن، يشترط تشريع لوكسمبورج الخاص باستئصال الأعضاء من جثث الموتى في مادته 
الثانية الحصول على موافقة أقارب المتوفى، وذلك بحسب ترتيب في استحقاق التركة حتى الدرجة الثانية، 

يطالي الخاص باستئصال الأعضاء، والموافقة الصادرة من المتوفى، تغني عن موافقة الأسرة، وفي التشريع الإ
وفي رأينا أن استعمال بعض . 4أشترط موافقة أقارب المتوفى حتى الدرجة الثانية وأستبعد موافقة الزوج

التشريعات بشأن تحديد الأقارب بدرجة استحقاق التركة أو عبارة الورثة يدل على أن علاقة الأقارب 
، ولذلك يستعمل تعبير الأقارب لبيان أن )الولاية على المال( بالميت علاقة مالية فهم يخلفونه في أمواله 

العلاقة تقوم على أساس صلة الدم أي أن حق الأسرة على الجثة من الحقوق اللصيقة بالشخصية، فهو 

في الولايات المتحدة الأمريكية توجد هناك ولايات ألغت هذا الحكم وهي عموماً، ولايات الشمال وولايات أبقت عليه وهي عموما ولايات -1
.الجنوب

الإسلامية فهي تجمع على الإبقاء على الغربية فهناك شبه إجماع يبن بلداا على إلغاء حكم الإعدام، أما في الدول العربيةاأما في أوروب
.200.ص،أحسن بوسقيعة، القانون الجزائي العام، المرجع السابق. هذا الحكم

.200.ص،أحسن بوسقيعة، القانون الجزائي العام، المرجع السابق-2
.251.ص،أحمد عبد الدائم، المرجع السابق-3
.429.ص،الشريعة الإسلامية والقانون، المرجع السابقمروك نصر الدين، نقل وزرع الأعضاء البشرية في4
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حق معنوي يتمثل في المحافظة على جثته، وبالتالي فالتغاضي عن موافقة الأقارب يعتبر اعتداء على الحقوق 
. للميتبقارب والاحترام المستوجالمعنوية للأ

بشأن عمليات زراعة 1983لسنة 7أما بالنسبة للقوانين العربية اشترط القانون الكويتي رقم 
.الكلى ضرورة موافقة اقرب الأفراد الموجودين من أسرة المتوفى وذلك في المادة الثانية

أفراد العائلة الذين تجب 23/8/1972الصادر بتاريخ 31ولم يحدد القانون السوري رقم 
.موافقتهم، ومثله القانون الأردني

المتعلق بأخذ الأعضاء البشرية في المادة 1991مارس 25وأشار القانون التونسي الصادر في 
إلى أنه يجوز أخذ الأعضاء ما لم تحصل الممانعة من الشخص المتوفى أو الأسرة حسب الترتيب ةالثالث
، الأم، الزوج الأخوات، الولي الشرعي، ولا يجوز أخذ الأعضاء، إذا عارض شخص الأبناء، الأب: التالي

.من بينهم يحتل مرتبة أقرب، أو يكون أكبر سناً بالنسبة للأبناء والإخوة أو الأخوات
إذا لم يعبر : "...منه على إنه164وسار على هذا المنوال القانون الجزائري حيث نص في المادة 

الأب، الأم، : حياته لا يجوز الانتزاع إلا بعد موافقة احد أفراد الأسرة حسب الترتيب الأوليالمتوفى أثناء 
ويبدو ...". الزوج أو الزوجة، الابن أو البنت، الأخ أو الأخت، الولي الشرعي إذا لم يكن للمتوفى أسرة

قاعدة الأقرب على المشرع الجزائري والتونسي أما أخذ في ترتيب الأقارب بحسب الأولوية أي 
.فالأقرب

يعلق إلى حد كبير ههذا وإن كانت في موافقة الأسرة حفظ لحقوقهم على جثة فقيدهم، إلا أن
عمليات نقل الأعضاء، والتي تحتاج إلى السرعة، كالقلب والكلية بالإضافة إلى أن الأسرة تكون في وضع 

لذلك أقرت بعض القوانين الرضا المفترض 1صعب يخيم عليه الحزن، فيتعذر الحصول على موافقة الأسرة
ويعني ذلك إذا لم يعبر المتوفى أثناء حياته عن اعتراضه، ولم يعبر أقاربه عن الرفض بعد . للمتوفى و لأسرته

. إخطارهم في الوقت المناسب، أعتبر عدم الاعتراض رضا مفترض، يخول للطبيب الاستئصال من الجثة
يجب تبصير الرأي العام لكي يدرك أن قرينة الرضا بالنسبة لعملية "... القد جاء في مؤتمر بيروجي

الاستئصال الأعضاء، تشبع مصلحة عامة، ويستجيب لإغراض إنسانية ولفكرة التضامن بين البشر، وأا 
.2..."لا تنطوي على أي مساس بالشعور بالرحمة أو الاحترام الواجب لجثة المتوفى، أو النيل من كرامته

الصادر في 1181ولقد أخذت بمبدأ الرضا المفترض للمتوفى وأسرته القانون الفرنسي رقم 
والخاص بنقل الأعضاء، حيث نجد المادة الثانية تقرر بأنه يمكن إجراء لأغراض علاجية 22/12/1976

.431.ص، المرجع السابق،مروك نصر الدين-1
.225.ص،أحمد شوقي عمر أبو خطوة، المرجع السابق-2
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هو فحوى و،1أو علمية على جثة المتوفى، الذي لم يعرف أنه قد اعترض أثناء حياته على هذا استئصال
سابقة الذكر، إلا أن الرضا المفترض في اعتقادنا لا يتماشى من قانون الصحة الفرنسي7-671المادة 

وعلى أثر هذا لا نؤيد مسعى القوانين التي تأخذ . والأصل الذي هو حصانة الجسم وحظر التعامل فيه
مناقشات حول التدخل على جثة بفكرة الموافقة المفترضة، والذي يعتبرونه حلا جيداً لنتافي الدخول في

.لأن لأسرة المتوفى حقوق معنوية على جثة فقيدهم. مورثهم
ويرى فقهاء الشريعة الإسلامية بجواز أن يتبرع بعضو في حال عدم إبداء موقفه أن يصدر الرضا 

عيناً كان أو من  وصيه أو ورثته أو يأذنوا بذلك، فلقد قال العلماء بأنه ما كان حقاً للعبد يورث بالموت 
- معنوياً، ويمكن التدليل على ذلك بالاستئناس بعمل فعله أحد الصحابة الكرام، وأقره من كان معه 

ففي فتوح الشام كان عمرو بن العاص رضي االله عنه يقود ااهدين، واستشهد -رضوان االله عليهم
فسده، ويب المسلمين أن وسقط في مكان ضيق يمر به الجيش -رضي االله عنه-أخوه هشام بن العاص 

يدوسوه بخيلهم وأعجلهم مطاردة العدو، فأمرهم قائدهم عمرو أن يدوسوا جثته ويستمروا في القتال 
وبعد الانتصار وانتهاء المعركة جمع أشلاء أخيه ودفنه وأقره الصحابة على ذلك، وهذا يفيدنا في . ففعلوا

.2والوسعأن المصلحة تستدعي الإذن فيما لا يجوز في الرخاء
يرى فضيلة الشيخ جاد الحق علي جاد الحق، أنه يجوز أخذ جزء من إنسان ميت إذا أوصى 

.3بذلك في حياته، أو بموافقة عصبته بترتيب الميراث
وأفتى الشيخ أحمد حماني بذلك كذلك، في فتواه المتعلقة بنقل القرنية والقلب فبالنسبة لزرع 

".لم يأذن الميت قبل وفاته فلوليه الخاص أن يأذن في ذلكفإن :" القلب لمريض، يقول
IV.الحصول على الأعضاء دون موافقة أحد

إذا كان نقل الأعضاء من الجثة يشترط موافقة المتوفى أثناء حياته، أو موافقة أفراد أسرته، سواء 
صريحة أو ضمنية أو مفترضة، فإن هناك اتجاه لا يتطلب أي موافقة، ومؤدى هذا الاتجاه اعتبار ةموافق

لأن الجثة ليست ملكاً للشخص . الجثة ملك للدولة، تتصرف فيها كما تشاء في أطار من المصلحة العامة
قوق أسرته ولا لأسرته، وحقوق اتمع تتقدم من حيث ترتيب الأولويات على المتوفى، وبالنسبة لح

.المعنوية، وهذا ما يسمى بنظام بتأميم الجثة
ويقوم هذا الاتجاه على ضرورة مسايرة التقدم العلمي، وترجيح المصلحة العامة على مصلحة 
الأسرة، ذلك أن شفاء الملايين من الناس، أو توفير الأمل في الحياة عن طريق نقل الأعضاء، يعلوا على 

.226-225.ص،أحمد شوقي عمر أبو خطوة، المرجع السابق-1
.205.صعبد االله إبراهيم موسى، المرجع السابق،-2
. 262.ص،سابقالرجع  المأحمد القاسمي الحسني، : س عنمقتب-3
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ولهذا يستطيع الطبيب بمفرده ودون حاجة للحصول على موافقة أقارب المتوفى، التمسك برضا الأقارب،
عن طريق تقدير وموازنة ملائمة إجراء الاستئصال من الجثة، لزرعها في جسم شخص آخر، فالطبيب 

.1هنا يتصرف باسم اتمع
لمتعلق باستئصال ومن التشريعات التي أخذت ذا الاتجاه، القانون اليوغسلافي في المرسوم ا

الذي لم يتضمن أي نص يتعلق بموافقة الشخص المتوفى أو أسرته 1982الأعضاء ونقلها الصادر سنة 
.2من أجل الاستقطاع من الجثة

تقرر بأنه بالنسبة للمستشفيات التي 20/10/1947ويلاحظ أن اللائحة الفرنسية الصادرة في 
قسام، عندما يظهر له أن هناك مصلحة علمية أو علاجية يحددها وزير الصحة، يجوز لرئيس أحد الأ

تستلزم تشريح الجثة أو اقتطاع الأعضاء منها، له أن يقرر ذلك بالرغم من عدم وجود الإذن من المتوفى 
.3أو أسرته، وهذا يفيد اتفاق اللائحة لنظام تأميم الجثة تحت شعار المصلحة الطبية أو العلمية

قانون الجزائري من هذا النظام، فكما سبق إن رأينا أن المشرع في نصوص وفيما يخص موقف ال
قانون حماية الصحة وترقيتها، المتعلقة بنقل وزرع الأعضاء نص على ضرورة موافقة المتنازل حال حياته 

في تعديل القانون 164غير أن المشرع الجزائري أضاف فقرتين لنص المادة . أو موافقة أسرته من بعده
غير أنه يجوز انتزاع القرنية    والكلية دون الموافقة المشار "ففي الفقرة الثالثة لهذه المادة 17-90رقم 

إليها أعلاه إذا تعذر الاتصال في الوقت المناسب بأسرة المتوفى أو ممثليه، أو كان تأخير أجل الانتزاع 
ة الإستعجالية للمستفيد من يؤدي إلى عدم صلاحية العضو موضوع الانتزاع، إذا قضت الحالة الصحي

".   من هذا القانون167العضو، التي تعاينها اللجنة الطبية المنصوص عليها في المادة 
ويتبين من نص هذه المادة أن أخذ القرنية أو الكلية يكون بدون موافقة أحد من أسرة المتوفى أو ممثليه 

:في الحالات التالية
.شخص المتوفىتعذر الاتصال بأسرة أو ممثل ال-1
).الكلية أو القرنية (إذا كان التأخير يؤدي إلى إتلاف العضو -2
.الضرورة العلاجية الإستعجالية للمريض إما المستفيد من الكلية أو القرنية-3

ويمكن تسمية هذه البنود بمبررات نقل هذين العضوين دون موافقة أحد، غير أن هذه المادة 
للحالة الصحية 167عاينة اللجنة الطبية المنصوص عليها في المادة تشترط شرطاً لازماً، وهو م

.الإستعجالية للمستفيد

.139-138.ص،أحمد محمد بدوي، المرجع السابق-1
.441.ص،مروك نصر الدين، نقل وزرع الأعضاء البشرية في الشريعة الإسلامية والقانون، المرجع السابق-2
.441.ص،نفس المرجع-3
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وبذلك فإن المشرع الجزائري فيما يتعلق بنقل القرنية والكلية، خرج عن الأصل وهو موافقة 
تي يتعين على المتوفى أو أسرته، إلى الاستثناء الذي يقضي على هذه الموفقة في الحالات الإستعجالية، ال

.اللجنة الطبية معاينتها
من الجثة، يقضي بأنه الرضا المقترن بالضرورة ءفإذا كان الأساس القانوني لإباحة نقل الأعضا

العلاجية، فإن الأساس القانوني في حال نقل القرنية أو الكلية هي الضرورة العلاجية الإستعجالية، ذلك 
لية واحتيـاج شديد يقـدم على ضرورة الحصول على موافقة أن إنقاذ شخص في الحالـة الإستعجا

.إنسانيةتالمتوفى أو أسرتـه، لأن هذا العمـل لا ينقص من كرامته؛ بل يؤدي إلى غايا
ومن هنا يتضح أن المشرع أخذ بالاتجاه الذي ينص على الحصول على الأعضاء دون موافقة 

صفة مطلقة بل بشروط كما ذكر ولم يأخذ بنظام تأميم أحد في أخذ القرنية أو الكلية، ولكن ليس ب
.مملوكة للمجتمع يتصرف فيها كما يشاءةالجثث الذي يقضي باعتبار الجث

في حياته، ولم يأذن وليه، ورفضه فالظاهر تأما في الفقه الإسلامي فإنه في حالة انتفاء إذن المي
لي له، فيمكن الانتفاع بأعضائه إذا اقتضت المنع، فإن لم يكن للميت ولي فإن السلطان ولي من لا و

.1الضرورة أو المصلحة الراجحة، وهذا ما يعبر عنه بالإذن العام
والإذن العام كما يقول الشيخ حماني، هو لرئيس الدولة الذي له أن يأذن في جثث مجهولين، فإنه 

.2ولي من لا ولي له
ما يوفره شرط الرضا من حماية جنائية: ثانياً

لقد سبق القول أن جسم الإنسان حياً أو ميتا لا يجوز المساس به، إلا بعد الحصول على الموافقة 
الصريحة سواء من الشخص أو أقاربه، فيجب مراعاة رضا المتبرع واحترام الحقوق المعنوية لإفراد الأسرة 

.ئة على شعور الأسرةعلى جثة قريبهم؛ لأن استئصال عضو دون موافقة أسرته يؤدي إلى آثار نفسية سي
ولما كان رضا الشخص المتوفى يشكل الأساس القانوني حالة اقترانه بضرورة علاجية أو غاية 
اجتماعية، فإن استئصال أي عضو من جسده بعد وفاته، يشكل انتهاكاً صريحاً له، لذا يعاقب القانون 

.على عدم احترام إرادة المتوفى ويرتب المسؤولية الجزائية
إلى عقوبة الحبس مدة سبع سنوات 2-1272أشار قانون الصحة العامة الفرنسي في المادة وقد

.أورو100.000وغرامة 

. 214.ص،، المرجع السابق...البشرية، التطبيقات العمليةمروك نصر الدين، نقل وزرع الأعضاء -1
.448.ص،سابقالرجع المأحمد حماني، -2
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، وتفرض عقوبات تكميلية في هذا 1ويمتد التجريم سواء ارتكبت الجريمة تامة أو شرع فيها
ؤولية الجنائية للشخص ، بالإضافة المس2الصدد تتمثل في الحرمان من مزاولة النشاط المهني والاجتماعي

.   3من قانون العقوبات الفرنسي28-511في هذه الجرائم تطبيقاً للمادة مالمعنوي حال مساهمته
المتعلق بالتبرع 1999أوت 25الصادر بتاريخ 16.98ولقد نص القانون المغربـي رقم 

أصحاا أثناء حيام، على تجريم أخذ الأعضاء من جثث الموتى دون موافقة36بالأعضاء في المادة 
.درهم30.000وعاقبت المخالف بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 

وفقا -أما المشرع المصري فرغم أنه أقر أحكاما جزائية للإخلال بشرط الرضا أو موافقة الحي
لاستئصال من فإنه لم يشمل القانون مادة تنص على جزاء الإخلال بشرط للإذن با-للضوابط المذكورة

الميت قبل وفاته بالشروط السابقة، وإن كان القانون نص على جزاء الإخلال بشرط الرضا في الاقتطاع 
أو 2010لسنة 5من القانون رقم 17من الجسم الحي، ولا يمكن التوسع في تفسير نص المادة 

.استعمال القياس تطبيقاً لمبدأ الشرعية
014-09فوفقاً للتعديل الجديد لقانون العقوبات الأخير بالقانون ي لقانون الجزائرأما بالنسبة ا

المعدل والمتمم اختار المشرع فرض حماية جنائية لحماية لجثة الإنسان عن طريق وضع أحكام جزائية 
المتضمن قانون العقوبات 156-66لعمليات نقل وزراعة الأعضاء بإفراده لنصوص جديدة تتمم الأمر 

خامس مكررقسم ةمن الباب الثاني من الكتاب الثالث من الجزء الثاني وذلك بالإضاففي الفصل الأول 
ونص على الجزاء المترتب عن اقتطاع الأعضاء أو الأنسجة من جثة الإنسان "الاتجار بالأعضاء"سماه

:دون الإذن بالاستئصال وفق ما يلي

1 -« La tentative des délits prévus par les articles 511-2, 511-3, 511-4, 511-5, 511-5-1,
511-5-2, 511-6, 511-9, 511-15, 511-16 et 511-19 est punie des mêmes peines ». Art 511-26. Code pénal.
2 - « Les personnes physiques coupables des infractions prévues au présent chapitre encourent également la
peine complémentaire d'interdiction pour une durée de dix ans au plus,
d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice de laquelle ou à l'occasion de laquelle l'infraction a
été commise ». Art 511-27. Code pénal
3 - « Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2,
des infractions définies au présent chapitre encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article
131-38, les peines prévues par l'article 131-39 L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur
l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ».Art, 511-28 code
pénal.

صفر 18المؤرخ في 156-66يعدل ويتمم الأمر رقم 2009فبراير سنة 25الموافق 1430صفر عام 29مؤرخ في 01- 90قانون رقم - 4
مارس 8الصادرة بتاريخ 15زائرية، العدد المتضمن قانون العقوبات، الجريدة الرسمية للجمهورية الج1966يونيو سنة 8الموافق 1386عام 

2009.
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I.المسؤولية الجنائية للشخص الطبيعي عن تخلف شرط الرضا
لعقوبات الأصليةا-1
انتزاع العضو البشري مع الإخلال بشرط الرضا .أ

الفقرة الثانية على انتزاع عضو من شخص ميت، بمثل ما 17مكرر 303عاقب المشرع في المادة 
عشر سنوات وبغرامة 10خمس سنوات إلى 5عاقب على انتزاع عضو من شخص حي، بالحبس من 

وتطبق نفس العقوبة إذا تم انتزاع عضو من :" لك بقولهادج وذ1.000.000دج إلى 500.000من 
". شخص ميت دون مراعاة التشريع الساري المفعول 

:وتشدد الجريمة إلى جناية في الحالات التالية
.إذا كان اني عليه قاصراً أو مصاباً بإعاقة ذهنية·
.إذا سهلت وظيفة الفاعل أو مهنته ارتكاب الجريمة·
.ة من أكثر من شخصإذا ارتكبت الجريم·
.إذا ارتكبت الجريمة مع حمل السلاح والتهديد باستعماله·
. إذا ارتكبت الجريمة من طرف جماعة إجرامية منظمة أو كانت ذات طابع عابر للحدود الوطنية·

.2فقرة 20مكرر 303المادة 
ائية على الجسم من خلال ما ذكر يتبين استجابة المشرع للنداءات الرامية إلى إضفاء حماية جن

البشري في مجال نقل الأعضاء من جثة الإنسان بتقرير المسؤولية الجنائية حال القيام ذه العملية في 
( فأقر عقوبة جنحية مغلظة -بالتفصيل السابق–غير إطار الموافقة المسبقة من الميت أو من العائلة 

لا يفرق بين الحصانة الجسدية سواء بين للإخلال بشرط الرضا والظاهر أن المشرع ) الحبس والغرامة
شخص حي أو ميت في مجال العقوبة إذ أفرد نفس العقوبة، على أن تتحول الجريمة إلى جناية بتوافر 

. الظروف المشددة
انتزاع الأنسجة أو الخلايا أو جمع مواد شخص ميت مع الإخلال بشرط الرضا-ب

وهي الحبس من سنة إلى خمس سنوات 19مكرر 303يعاقب المشرع بعقوبة الفقرة الأولى من المادة 
وتطبق " دج حيث تنص الفقرة الثانية من نفس المادة 500.000دج إلى 100.000والغرامة من 

نفس العقوبة إذا تم انتزاع نسيج أو خلايا جمع مواد من شخص ميت دون مراعاة التشريع الساري 
". المفعول

الجزائية بين نقل عضو وبين انتزاع ةفي إطار المسؤولييفرق المشرع في مجال نقل الأعضاء
الأنسجة والخلايا أو جمع مواد شخص ميت أخذا بمعيار الضرر أو التشويه اللاحق بالجثة، ولذلك أقر 
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عقوبة الحبس من سنة إلى خمس سنوات، وتبدو العقوبة ملائمة للمقصد التشريعي في القضاء على هذه 
.الجرائم
ى انتزاع الأعضاء أو الأنسجة من الجثة مع الإخلال بشرط الرضاجريمة التستر عل-ت

جرم المشرع مجرد التستر على انتزاع الأعضاء من جثة الإنسان ولو كان المتستر من الأشخاص 
خمس 5سنة إلى 1الملزمين بكتمان السر المهني، بحيث لم يبلغ السلطات المختصة فيعاقب بالحبس من 

دج واستثنت المادة من العقاب إذا كان المتستر 500.000دج إلى 100.000سنوات وبغرامة من 
أصهاره إلى غاية الدرجة الرابعة، ما لم يكن اني عليه قاصرا لم يبلغ من أقارب الفاعل أو حواشيه أو 

ورغبة من المشرع في إضفاء ...سنة فإنه يسأل حنائيا ولو كان المستتر من الأقارب أو الأصهار13
المشروعية على هذه التدخلات الطبية عاقب على مجرد التستر على هذه الجرائم إعمالاً للقواعد طابع 

واستـثنى من ذلك حالة كون المتستر من أقارب .من قانون العقوبات181والمادة 180العامة في المادة 
الروابط الأسرية التي الفاعل أو حواشيه أو أصهاره لغاية الدرجة الرابعة لاعتبارات القرابة والحفاظ على

قد تمنع فضح هذه الجرائم، ولا يشفع اعتبار القرابة  لو أن اني عليه قاصر لأن وضع القاصر وحمايته 
.أولى بالرعاية

العقوبات التكميلية .2
على تطبيق عقوبة أو أكثر من العقوبات التكميلية المنصوص عليها 22مكرر 303نصت المادة 

.ون العقوباتمن قان9في المادة 
بمنع أي أجنبي حكم عليه بسبب هذه الجرائم من الإقامة في 23مكرر 303وتنص المادة 

.عشر سنوات على الأكثر10التراب الوطني إما ائياً أو لمدة 
II.المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي عن الإخلال بشرط الرضاء

ولا جزائيا عن الجرائم المنصوص يكون الشخص المعنوي مسؤ" 26مكرر 303تنص المادة 
.مكرر من هذا القانون51عليها في المادة 

". مكرر من هذا القانون18وتطبق على الشخص المعنوي العقوبات المنصوص عليها في المادة 
التأكد من موت المتبرع في إطار -شرط الموافقة المسبقة–ويشترط تلقائياً بالإضافة إلى ما سبق 

.ق في الحياة، ومن ثم وجب بيان هذا الشرط ومعرفة ما يوفره من حماية جنائية وذلك فيما يليحماية الح
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لفرع الثانيا
التحقق من موت المتبرع وما يوفره من حماية جنائية

من الشروط البديهية التي يشترطها القانون لنقل الأعضاء من جثة الإنسان التحقق من موت 
ل ما أثير عن هذه المسألة من مناقشات حادة بين رجال الطب والقانون، المتبرع، ولقد سبق القول حو

). ثانياً ( وما يوفره من حماية جنائية )أولاً ( وعليه نتناول هذا شرط التحقق من موت المتبرع 
التحقق من موت المتبرع: أولاً

برع بين الأحياء، أثيرت بعد أن أصبحت الجثة المورد الأساسي والوفير للأعضاء الآدمية لقلة الت
إشكالية تحديد لحظة الموت، ذلك أن الطبيب لكي يتسنى له القيام بعملية انتزاع الأعضاء من جثة 

وقد تعرضنا فيما سبق إلى الجدل القانوني في تبني إحدى . الإنسان لا بد من التحقق من موت المتبرع
).الموت الدماغي(ر الحديث المعايير المحددة للموت، بين المعيار التقليدي والمعيا

أن ما يمكننا أن نضيفه إلى هذا الشرط، هو أنه لا يجب مشاركة الفريق الطبي الذي قام بالتحقق 
الفقرة 165من الوفاة في عملية استئصال الأعضاء من جثة المتوفى، وهذا الشرط نصت عليه المادة 

".ع أن يكون من بين اموعة التي تقوم بعملية الزرعولا يمكن الطبيب الذي عاين وفاة المتبر: " 1الثالثة
ونص على هذا الشرط الإضافي قانون ألمانيا الديمقراطية في المادة الخامسة الفقرة الثانية من قانون 

الفقرة أ، 15في الفصل 1991، كما نص عليه القانون التونسي 2المتعلق بزراعة الأعضاء1975
في المادة المتعلق بالتبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية وأخذها وزرعها98.16رقم والقانون المغربـي 

21.
ويشترط فقهاء الشريعة حتى يتمكن الطبيب من استئصال العضو المراد زراعته، لا بد من التحقق 

.من موت المتبرع
ني الأعضاء إن بعض من أنكروا موت الدماغ، قالوا بأن الهدف من تشخيص موت الدماغ، هو ج

من الموتى، فلذلك يرون أن الذين تترع عنهم أجهزة الإنعاش الطبية أحياء على وجه الحقيقة، مادامت 
فيهم مظاهر الحياة، وقيام الأطباء بحرمان هؤلاء المرضى من وسائل علاجهم، يعد محققا لجريمة القتل 

.3العمد أو العدوان

وبذلك يعتبر قد ساير في هذا القوانين المقارنة التي تناولت 17–90هذه المادة استحدثها المشرع الجزائري بموجب التعديل الجديد رقم -1
.عمليات نقل وزراعة الأعضاء

.405.ص،السابقمروك نصر الدين، نقل وزراع الأعضاء البشرية، المرجع-2
.04.صعبد الفتاح إدريس، المرجع السابق،-3
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ع من حماية جنائيةما يوفره شرط التحقق من موت التبر: ثانياً
تتحدد المسؤولية الجنائية التي تقع على الشخص طبقاً للمعيار المتبع في تحديد لحظة الموت  فـإذا                 
تقرر لدى الأطباء أو القوانين التي تحدد معياراً للموت بأن الشخص يعتبر ميتا حال توقف قلبه وتنفسه،                 

يعد فعلة واقع على ميت ولو كان المخ لا         فإن الشخص الذي يرتكب جريمة بعد توقف هذين العضوين،          
يزال سليماً، وتنتفي المسؤولية الجنائية المحددة بنصوص القتل، طبقاً للنظرية الموضوعية، وقد يعتبر مرتكباً              

.للشروع في جريمة القتل طبقاً للنظرية الشخصية
المـوت  -لحظة المـوت أما إذا تقرر لدى الأطباء أو القوانين التي تأخذ بالمعيار الحديث لتحديد      

حياً بين مرحلتي توقف القلب والرئتين وتوقف الدماغ توقفاً ائياً، ويترتـب             فالإنسان يعتبر  -الدماغي
.على الشخص المسؤولية الجنائية المحددة بنصوص القتل

عتـبر  أما الأفعال المطابقة للركن المادي في جريمة القتل الواقعة في المرحلة التالية لموت الدماغ، ت              
.أفعال واقعة على جثة ميت، ويختل شرط الإنسان الحي وتتهاوى نصوص القتل عن الحماية وتنحسر

إن أهمية تبني أحد المعايير يبدو أكثر أثر، خاصة بعد التطور الهائل في العلوم الطبية، ويتعلق الأمر                 
نا أن الموت الحقيقي هـو   فإذا اعتبر  .بتشريح الجثة لأغراض معينة ونقل وزرع الأعضاء لأغراض علاجية        

موت الدماغ، فإن الفترة بين توقف القلب والرئتين وموت الدماغ تعتبر مرحلة تدب فيها الحياة، ويلزم                
.على الطبيب بالتزامات اتجاه المريض

ومسؤولية الطبيب اتجاه المريض هي مسؤولية المهارة في المعرفة الطبية المتيسرة مع العناية اللازمة،              
فعلى . 1تني بالمريض العناية اللازمة وأن يصف له من وسائل العلاج ما يرجى شفاؤه من مرضه              بحيث يع 

.الطبيب أن يحترم هذه الالتزامات ويخضع للمسؤولية المدنية والجنائية عن مخالفة ذلك
وفي مجال عمليات نقل وزراعة الأعضاء يكون الطبيب الذي يجري عملية النقل من الجثة قبل 

ولم .موت المتبرع مرتكباً لجريمة تختلف باختلاف النتيجة التي تسفر عنها عملية الاستئصالالتأكد من
على عقوبة معينة " الاتجار بالأعضاء" ينص المشرع الجزائري على جزاء في أحكام القسم الخامس مكرر

264تنص المادة وبالتالي يجب الرجوع للأحكام العامة المتعلقة بجريمة القتل أو أعمال العنف العمدية
وإذا ترتب على أعمال العنف الموضحة أعلاه، فقد أو بتر إحدى الأعضاء أو الحرمان من :" 3.4فقرة 

بدوي علي، الالتزامات المهنية للطبيب في نظر القانون، موسوعة الفكر القانوني، ملف المسؤولية الطبية، مقال منشور في مجلة الموسوعة القضائية -1
.32.ص،الجزائرية

بتحقيق نتيجة كاستعمال الأدوات والأجهزة الطبية، فيسأل الطبيب مثلاً عن الوفاة الناتجة عن انفجار هناك حالات استثنائية يكون التزام الطبيب -
محمد حسين . الناتج عن الشرارة المتطايرة من جهاز التخدير، وكسر الحقنة بالعضلات، وكذلك بالنسبة للصيدلي إذ عليه أن يقدم أدوية صالحة

.159.سابق، صالمرجع المنصور، المسؤولية الطبية، 



جثة الإنسان وأثره على نطاق الحماية الجنائيةالفصل الثاني                        التدخل الطبي الحديث على 

494

استعماله أو فقد البصر أو فقد إبصار أحدى العينين أو أية عاهة مستديمة أخرى فيعاقب الجاني بالسجن 
المؤقت من خمس إلى عشر سنوات

ذي ارتكب عمدا إلى الوفاة دون قصد إحداثها فيعاقب الجاني بالسجن وإذا أفضى الضرب أو الجرح ال
".     المؤقت من عشر سنوات إلى عشرين سنة

أما المشرع المغربي فقد وضع عقوبة محددة في القانون المتعلق بالتبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية 
39ات المغربي حيث جرمت المادة عن طريق الإحالة إلى قانون العقوب-سابق الذكر–وأخذها وزرعها 

منه أخذ عضو من شخص متبرع لم تعلن وفاته بمحضر قانوني وعاقبت المخالف بحسب أحكام المادة 
. من قانون العقوبات392

من قانون 21حينما نص في المادة -وكذا المشرع المغربـي–ولقد أحسن المشرع المصري 
الذكر على جريمة نقل عضو أو جزءا منه أو نسيج دون تنظيم زرع الأعضاء البشرية المصري سابق

يعاقب بعقوبة القتل العمد مع سبق الإصرار المنصوص عليها في المادة :" ثبوت موته يقيناً وذلك بقولها
من قانون العقوبات من نقل أي عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسم إنسان دون ثبوت 230

من هذا القانون مما أدى إلى وفاته مع علمه بذلك، وتكون )14(ادة موته يقينا وفقا لما نصت عليه الم
العقوبة السجن المشدد أو السجن لكل من شارك في إصدار قرار التثبت من الموت دون إجراء 

لكن ما يؤخذ عليه أن هذا العقوبة تتلاءم ". من هذا القانون)14(الاختبارات المنصوص عليها في المادة 
لى وفاة المنقول منه، لكن إذا لم يترتب على النقل الوفاة فهل يعتبر شروعاً في القتل أم حالة أدى النقل إ

عملية بتر عضو بشري؟
إن من بين أهم إفرازات عمليات نقل الأعضاء وزراعها ظاهرة الاتجار بالأعضاء مما دعى 

فيتور . لبشر ومنع المصالح الماديةالقوانين إلى اشتراط خاصية التبرعية أو اانية في إطار بعث التراحم بين ا
.  التساؤل عن مضمون هذا الشرط وما يوفره من حماية جنائية
الفرع الثالث

شرط مجانية التبرع وما يوفره من حماية جنائية
" كان نتيجة كثرة الأمراض التي أدت إلى تلف بعض الأعضاء من ناحية، واكتشاف عقار   

م في عدم رفضه للعضو المزروع فيه من ناحية أخرى عاملا في والذي يساعد الجس" السيكلوسبرين
تسابق المرضى نحو زراعة الأعضاء بالطرق الشرعية وغير الشرعية عن طريق البحث في السوق القذر 
للاتجار بالأعضاء، الأمر الذي أدى إلى تدخل المشرع في معظم دول العالم نحو تنظيم عملية نقل وزراعة 

التشريعات بمواد عقابية لمواجهة ظاهرة الاتجار بالأعضاء، لهذا كان من الضروري الأعضاء وتضمين هذه
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وما ترصده من حماية جنائية ) أولاً(استقراء بعض التشريعات لبيان موقفها من شرط مجانية التبرع 
).    ثانياً(

شرط مجانية التبرع: أولاً
تبرع بالأعضاء، فيما يتعلق بشرط اانية بين اختلفت الآراء القانونية والآراء الفقهية في مسألة ال

وفيما يلي نتناول بالتفصيل عرض هذه الآراء في النقاط . اتجاه مؤيد لشرط اانية، واتجاه معارض ا
:التالية

I.انيةالاتجاه المؤيد لشرط ا
أو إلى قبول فكرة أن يكون تنازل المتبرع عن جزء من جسده 1ذهب جانب من الفقه القانوني

ألخ ومن ثم يجوز ...-سيارة أو بيت-أعضائه نظير مقابل، سواء تمثل هذا المقابل في صورة مالية أو عينية
بيع الجثة؛ لأن من يملك الإيصاء يملك التصرف بمقابل وان الباعث الدافع الرئيسي هو خدمة الناس 

لناس لاصطدامه بكل جديد حتى والعلم وما المقابل إلا مسألة ثانوية حتى ولو كان الأمر يضر بمشاعر ا
يعود لإيمانه الصحيح واقتناعه بأن الجثة ستتحول إلى ذكرى في فترة وجيزة جدا، استنادا لقول أسماء بنت 

.2"لن يضر سلخ الشاة بعد ذبحها" أبي بكر حين قالت
نجد أن وضع المريض والمعرض لخطر ...ومن جانبنا " "عمر أبو الفتوح الحمامي"ويرى الدكتور 

الموت هو وضع شائك، وخصوصاً إذا لم يجد قريب يتبرع له بأحد أعضائه فلا سبيل أمامه إلا اللجوء 
-ونرى أنه لا إثم عليه في هذه الحالة وإنما الإثم يقع على البائع، فالمشتري . إلى شراء عضو لإنقاذ حياته

.3..."هنا يحاول الحفاظ على أهم شيء لديه وهو حياته-إن جاز القول
من بيع الأعضاء البشرية وأن كان موقفا -كما سبق ذكره–أن تحريم الفقهاء الشريعة القدامى 

له من الحجة والقوة ما يبرر ما ذهبوا إليه وفقاً لما كان سائداً في عصرهم، فلم يكن بمخيلتهم أنه يمكن 
رهم الانتفاع على الانتفاع بأي عضو آدمي مفصول عن الجسم فيه مصلحة معتبرة، كما لم يكن في تصو

وجه غير منافي للكرامة الإنسانية، وذلك كله في ضوء المستجدات الطبية الكبيرة الموجودة في عالمنا 
: ، وانتهى هذا الرأي أن بيع الأعضاء البشرية وفقا لضوابط وهي4المعاصر

1-  DOLL Paul-Julien, Transplantation d’organes, rapport présenté au colloque de Besançon 1974 « Les droits de
l’homme devant la vie et la mort», Rev. Dr. De l’homme, p.418.

دار النهضة العربية، عضاء بين الحظر والإباحة، الطبعة الأولى،لأ؛ أحمد محمود سعد، زرع ا138.المرجع السابق، صحسام الدين الأهواني، 
.101.؛ عمر أبو الفتوح، المرجع السابق، ص50.، ص1986

.48.منذر الفضل، التصرف القانوني في الأعضاء البشرية، المرجع السابق، ص-2
.101.عمر أبو الفتوح الحمامي، المرجع السابق، ص-3
.96.95.نفس المرجع، ص-4
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.تداولألا يكون فيها تعارض مع الكرامة الإنسانية بحيث لا تكون الغرض الربح والتجارة وال.1
أن يكون بيعها من أجل الانتفاع ا لمثل ما خلقت له، وأن لا تباع إلا لمن يعلم أنه يستتبعها في .2

.ذلك
.أن يدفع البائع ببيع العضو مفسدة أعظم من مفسدة الإضرار بحرمة الميت.3
4.ا أن لا يكون بيع العضو متعارضاً مع نص شرعي خاص مثل الشعر، لما روته أسماء بنت أبي بكر أ

يا رسول االله، أن لي ابنة عريساً أصاا : جاءت امرأته إلى النبي صلى االله عليه وسلم فقالت: قالت
وكذلك . 1"لعن االله الواصلة والمستوصلة " حصبة فتمزق شعرها، أفأصله؟ فقال صلى االله عليه وسلم

في حرمة بيعه يجب ألا يكون بيع العضو متعارضاً مع مبدأ شرعي آخر كمني الرجل، لأنه لا شك
.وبطلانه لان استعماله يؤدي إلى اختلاط الأنساب وهو حرام بلا خلاف

.أن لا يكون هناك أية بدائل صناعية للأعضاء الآدمية تقوم مقامها وتغني عنها.5
أن يكون البيع والشراء تحت إشراف مؤسسة متخصصة رسمية موثوقة للتحقق من توافر الشروط .6

.  2السابقة
إنما دون النفس له حكم الأموال؛ لأنه خلق وقاية " سلك فيها مسلك الأموال إن الأعضاء ي

للنفس كالأموال ألا ترى أنه يستوفى في الحل والحرم كما يستوفى الأموال، وكذلك الوصي يلي استيفاء 
". ما دون النفس للصغير كما يلي استيفاء ماله فتعتبر فيه المماثلة كما تعتبر في إتلاف الأموال

ووجه الدلالة أنه يجوز للإنسان أن " الضرورات تبيح المحظورات" كن الاستشهاد بقاعدة ويم
.3يتصرف في جسده عند الضرورة

II.انيةالاتجاه الرافض لشرط ا
إلى معارضة بيع الأعضاء فيجب أن يكون التنازل عن العضو مجانا 4ذهب جانب آخر من الفقه

لرأي الغالب في الفقه، إذ أنه ليس من المقبول التعامل في جسم ودون مقابل مادي، ويمثل هذا الاتجاه ا
ليست من الأشياء التي -وكذا أعضائه-الإنسان وأعضائه على أا سلعة تباع وتشترى، فجسم الإنسان

وإن كانت فكرة . تدخل في دائرة التعامل وكل عقد يرد عليها يعتبر باطلا لعدم مشروعية المحل والسبب

.حديث سبق تخريجه- 1
.49.48.منذر الفضل، التصرف القانوني في الأعضاء البشرية، المرجع السابق، ص-2
.18.السابق، صمد بن يحيى بن حسن النجيمي، المرجعمح-3

4 -  Doll ( P-J), L’aspect moral, religieux et Juridique des transplantations d’organes, Gaz. Pal 1974, p.821؛
Memeteau. (G), France, rapport national présenté au colloque « Droit pénal et techniques Biomédicales
Modernes », Rev. Int. dr. Pén. 1988, p.896.

.106.عمر أبو الفتوح الحمامي، المرجع السابق، ص



جثة الإنسان وأثره على نطاق الحماية الجنائيةالفصل الثاني                        التدخل الطبي الحديث على 

497

مرنة أدت إلى تغليب المصلحة المحمية الأولى بالرعاية وأبيح على إثر ذلك أن يكون جسم النظام العام 
الإنسان محلا للتصرفات القانونية كاستئصال عضو أو الخضوع للتجربة فإن النظام العام يفرض أن تبقى 

.1الدوافع الإنسانية أساس كل تصرف قانوني
ة تسمو عن المال، ويأتي على رأس هذه القيم أن القيم الإنساني" Savatier.Rيذكر الفقيه 

.2"بل حياته-ليس فقط أعضائه-الحب، فالإنسان بالحب يستطيع أن يقدم
كما يحقق التنازل عن الأعضاء والأنسجة من جثة الإنسان ااني يحقق المزايا الطبية، فالإغراءات 

اكل الصحية باعتبارها العامل في ملائمة المالية قد تدفع بالمتنازل إلى إخفاء الأمراض الوراثية والمش
. 3العضو

ويترتب على هذا أن قرار التنازل عن 4إن من شأن الاتجار بالأعضاء فتح مجال استغلال الغني للفقير
أخذ الأعضاء سوف يكون معيباً، إذ لا سلطان للشخص في قراره، حيث يكون احتياجه المادي الباعث 

مقه ومن يعول من أولاده، فيؤدي بالنتيجة إلى انحسار الحماية القانونية عن الدافع على قبوله، لسد ر
.5الطبقة الفقيرة في اتمع

.107.106.عمر أبو الفتوح الحمامي، المرجع السابق، ص-1
2 -  Savatier ( R), Les problèmes juridiques des transplatations d’organes humains, J.C.P, 1969-1-2247,no.4.

.107.عمر أبو الفتوح الحمامي، المرجع السابق، ص: مقتبس عن
.107.عمر أبو الفتوح الحمامي، المرجع السابق، ص-3
في تقرير له تحت عنوان المظاهر الأخلاقية والاجتماعية والاقتصادية Bengt Domeijويدعى يرى أحد الباحثين الأوربيين بالسويد -4

لاستعمال البنوك الحيوية الإنسانية لمنع نقل الأنسجة عن طريق البيع من أجل الربح المادي، أن الجسد البشري هو من أكثر القيم التي تتطلب حماية 
مي من زوايا مختلفة قانونية ودينية وثقافية، وأحد أبرز ملامح حماية هذا الجسد هي الحماية القانونية التي وقدسية في كل اتمعات المتحضرة فهو مح

عمر أبو الفتوح الحمامي، :مقتبس عن. تعني تجريم الاتجار في الأعضاء البشرية لخوف اتمع من استغلال الفقراء كقطع غيار بشرية للمرضى الأغنياء
.107.المرجع السابق، ص

وافقة المتوفى على ذلك حيال حياته، أو بدون موافقة ميتم الحصول على الأعضاء البشرية من المتوفين بما يعرف بوفاة جذع المخ، وبدون 
Vachiraأسرته بعد الوفاة، فقد كشف الس الطبي بتايلاند عن عصابة إجرامية للاتجار في الأعضاء البشرية تضم ثلاثة أطباء ومدير مستشفى 

Prakarn دف الحصول على الأعضاء وذلك ما بين امهم بتعمده إعلان وفاة مرضى بموت الدماغحيث تم استئصال 1997و1996عن ا
.. = والأكثر من ذلك قيام الجراحون بإعطاء المرضى بعض العقاقير المخدرة التي من . أكثر من مائة كلية وكبد للزراعة بطريق الاتجار في المرضى

=ا تدخل في حالات الوفاة بجذع المخ وهو ما شأا إفقاد الوعي لمدة طويلة، وهو الأمر المعروف طبيا بحالات الغيبوبة العميقة، لوصفها بعد ذلك بأ
.107.عمر أبو الفتوح الحمامي، المرجع السابق، ص. يقع بالفعل في البرازيل والأرجنتين وروسيا

يسمح بالتبرع بالأعضاء بطريق النقل من الحي أو من الميت بعد الوفاة مباشرة بموافقة الميت وفي الصين بالرغم من وجود قانون صيني
حال حياته، إلا أن الواقع يشير إلى أن عمليات نقل وزراعة الأعضاء تعتمد في المقام الأول على سوق الاتجار بالأعضاء البشرية المزدهر في الصين، 

من هذا السوق، والمصدر %10لأول عن طريق بيع الأعضاء من جانب الأحياء ويمثل هذا المصدر نسبةويقوم على أساس مصدرين للأعضاء، ا
عمر أبو الفتوح الحمامي، %.90الثاني يعتمد على الأعضاء المستأصلة من المسجونين الصينيين المنفذ فيهم أحكام الإعدام، ويمثل هذا المصدر نسبة 

.169 .المرجع السابق، ص
.152:سابق صالرجع المصلاح أحمد فتحي العزة، مهند-5
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ولقد حرص المشرع الفرنسي على عدم ترك مسألة التنازل عن الأعضاء بقابل مادي رهينة 
دع مجالاً للشك في لذلك أرسى بما لا ي. الاجتهادات الفقهية وتقديرات المذاهب الفلسفية والأخلاقية

ديسمبر 22فلقد نصت المادة الثالثة من قانون . حقيقته من حيث حظر الاتجار بالأعضاء البشرية
أنه لا يمكن أن يعطي الاقتطاع في أي حال من الأحوال الحق بالحصول على تعويض مادي، 1976

. 1سواء تم الاقتطاع من شخص حي أو من شخص ميت
منه والمعدلة بالقانون الخاص باحترام جسد 162لفرنسي في المادة وأرسى القانون المدني ا

مبدأ عاما ينطبق على كافة أشكال التبرع سواء أكان بعضو من 1994لسنة 653الإنسان رقم 
.الأعضاء أو بأحد مشتقات الجسم وعناصره وخلاياه

ر الجسم والخاص بالتبرع بعناص1994لسنة 654وبقدر من التخصيص جاء القانون رقم 
ومشتقاته ليعالج مبدأ اانية وفقاً للتعديلات التي أدخلها على قانون الصحة العامة والذي نص في المادة 

لا يجوز على الإطلاق تخصيص أي مبلغ مالي وأيا كان كنهه لمصلحة من قام " أنه13فقرة 665
ذلك من دفع تكاليف وارتضى إجراء عملية نقل عنصر أو مكون من مكونات جسمه، دون أن يحول 

" كما أقر المشرع مبدأ . 3"عملية الاستئصال وما يتكبده المانح من نفقات لازمة لإجراء هذه العملية
، لما يحققه من دور وقائي في درء شبهة الاتجار 4الذي يقضي بإخفاء هوية أطراف العملية" الكتمان

كانت موجهة للفرد أو لإحدى المؤسسات بالأعضاء، بالإضافة حظر القيام بالإعلانات التجارية سواء 
. أو الهيئات العامة

بشأن استقطاع القرنية من عيون الموتى وزرعتها في 1953وفي التشريع الانجليزي يمثل قانون 
وقد صدر . عيون الأحياء أول تشريع في انجلترا ينظم استقطاع عضو بشري من إنسان وزرعه في آخر

ليبيح عملية استقطاع الأعضاء من المتوفين في حالة 1961زي في سنة البشرية الانجليةقانون الأنسج

.107-106: السابق، صرجع الممهند صلاح أحمد فتحي العزة، -1
2 - « La loi assure la primauté de la personne, interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci et garantit le respect
de l'être humain dès le commencement de sa vie ». Art, 16 du code civil.
 - «  Chacun a droit au respect de son corps. Le corps humain est inviolable. Le corps umain, ses éléments et ses
produits ne peuvent faire l'objet d'un droit patrimonial». Art, 16-1 du code civil.
 - « Le respect dû au corps humain ne cesse pas avec la mort. Les restes des personnes
décédées, y compris les cendres de celles dont le corps a donné lieu à crémation, doivent être traits avec respect,
dignité et décence». 16-1-1, du code civil.
3 -  « Aucun paiement, quelle qu'en soit la forme, ne peut être alloué à celui qui se prête au prélèvement
d'éléments de son corps ou à la collecte de ses produits. Seul peut intervenir, le cas échéant, le remboursement
des frais engagés selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat ». Art. L. 665-13, Loi 94-654.
4 -« Le donneur ne peut connaître l'identité du receveur. ni le receveur celle du donneur. Aucune information
permettant d'identifier à la fois celui qui a fait don d'un élément ou d'un produit de son corps et celui qui l'a reçu
ne peut être divulguée.
Il ne peut être dérogé à ce principe d'anonymat qu'en cas de nécessité thérapeutique » Art. L 665-14, loi 94-654.
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1989ثم صدر القانون . 1عدم وجود اعتراض الأقارب حسبما أوردته المادة الثانية من هذا القانون
وقد عالج هذا القانون الاتجار بالأعضاء . ليتوسع في إباحة عمليات نقل وزراعة الأعضاء للأحياء

.2ارية التي من شأا التشجيع على التنازل عن الأعضاء بمقابل ماديوالإعلانات التج
كريس " الشهير أما واقعية التبرع بالأعضاء في انجلترا فقد أشار البروفسور الجراح البريطاني

والمتخصص في زراعة الكلى أن المشكلة في بريطانيا هي مشكلة الندرة، لأن من يحملون " روجر
من البريطانيين لا يرفضون التبرع بأعضائهم %90، ومع أن الدراسات تشير إلى البطاقات قليلون جداً

انتهت إلى أن قرابة نصف أقرباء المتوفين رفضوا التبرع 2008فإن أسرهم ترفض ذلك، ففي سنة 
.3بأعضاء موتاهم

والخاص باستقطاع واستعمال 1996وفي التشريع الاسبانـي صدر القانون مارس سنة  
لبشرية وأجازها بالنسبة للمتوفين مكتفياً بالرضاء المفترض، واعتمد هذا القانون في تنظيم هذه الأنسجة ا

العمليات على مبادئ الفاعلية والعدالة والشفافية، حيث تجرى العمليات بإشراف منظمتين، الهيئة القومية 
ونتيجة .Officana Catalane Transplantement4لنقل الأعضاء، مكتب كاتالان لنقل الأعضاء

لهذا تعتبر إسبانيا الرائدة في الدول الأوربية في مجال نقل الأعضاء من المتوفين، فمعدل التبرع يتراوح ما 
من جملة عدد السكان، ويثق الشعب الاسباني في هذه العمليات المحاطة بسياج من %25و %20بين 

.    5ء البشريةالحماية القانونية التي تقضي على كل شبهة للاتجار بالأعضا
نوفمبر 5وقد فتح المشرع الألمانـي الباب لاستقطاع الأعضاء من المتوفين بصدور قانون 

.مشددا على توافر الرضاء المستنير للمتبرع وعدم وجود أي مقابل مادي1997
قرة الف301في المادة ) Public Health Service Act(ولقد أفرد قانون الصحة العامة الأمريكي 

)a(لا يجوز شراء الأعضاء أو الحصول عليها عمدا " تبين أنهوالمعدلة بالقانون القومي لزراعة الأعضاء
بمقابل مادي ذات قيمة مرتفعة متى كان ذلك بقصد استخدامها في عمليات زراعة الأعضاء، ومتى كان 

ل هذه المادة يتبين عدم ومن خلا". من شأن ذلك التأثير على النشاطات التجارية فيما بين الولايات

1-« Without prejudice to the foregoing subsection, the person lawfully in possession of the body of a deceased
person may authorise the removal of any part from the body for use for the said purposes if, having made such
reasonable Enquiry as may be practicable, he has no reason to believe.
(a) That the deceased had expressed an objection to his body being so dealt with after his death, and had not
withdrawn it: or
(b) That the surviving spouse or any surviving relative of the deceased objects to the body being so dealt with ».
Subsec (2), Sec (1), Human Tissue Act-1961.

.26.ص،2001دار النهضة العربية، ، ية بين الأحياء، دراسة مقارنة، الطبعة الأولىفتحي سرور، نقل الأعضاء البشرطارق-2
.153.عمر أبو الفتوح الحمامي، المرجع السابق، ص-3
.29.المرجع السابق، صفتحي سرور، نقل الأعضاء البشرية بين الأحياء، طارق-4
.157.عمر أبو الفتوح الحمامي، المرجع السابق، ص-5
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بأنه القيمة المرتفعة aالحزم في تحريم عمليات الاتجار بالأعضاء، لأن تعريف المشرع للمقابل في الفقرة 
.يعني ببساطة متى كان المقابل منخفضا يكون التصرف غير مؤثم

ففي تسجيل لعل مرونة هذه النصوص جعلت تجارة الأعضاء في الولايات المتحدة الأمريكية رائجة 
ليفي إسحاق " مع متهم يدعى FBIسري مع أحد عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالية الأمريكي 

دولار أمريكي من الفقراء ويبيعها بنحو 10000أنه كان يشتري الكلية الواحدة بمبلغ " روزنبام
.  دولار أمريكي للمرضى الأغنياء في أمريكا160000

العربية، فلقد نصت المادة السادسة من قانون تنظيم زرع الأعضاء أما على صعيد التشريعات 
يحظر التعامل في أي عضو من أعضاء جسم الإنسان أو جزء منه أو " بأنه2010لسنة 5المصري رقم 

.أحد أنسجته على سبيل البيع أو الشراء أو بمقابل أيا كانت طبيعته
ضو أو جزء منه أو أحد أنسجته أن يكتسب وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يترتب على زرع الع

.المتبرع أو أي من ورثته أية فائدة مادية أو عينية من المتلقي أو من ذويه بسبب النقل أو بمناسبته
كما يحظر على الطبيب المختص البدء في إجراء عملية الزرع عند علمه بمخالفة أي حكم من 

ن المشرع المصري أرصد كل الأبواب على كل عملية اتجار ومن هنا يتبين أ". أحكام الفقرتين السابقتين
. أو مجرد شبهة مهما كانت صفة المقابل أو مناسبته

ولا "... من قانون حماية الصحة وترقيتها على أنه2فقرة 161ونص المشرع الجزائري في المادة 
".ماليةيجوز أن يكون انتزاع الأعضاء أو الأنسجة البشرية ولا زرعها موضوع معاملة

ولا يتصور الحديث عن التعويض في حالة النقل من الأموات، حيث لا يشكل النقل ضرراً 
صحياً لدى المتبرع وإن كان من الممكن أن تتكبد الأسرة تكاليف لنقل جثة فقيدهم، حال كوم أذنوا 

.يض الضرر الصحيومن ثم فلا يتصور الحديث عن تعو. باستئصال أعضاء منها أو أذن المتوفى في حياته
إن الإنسان حياً كان أو ميتاً ليس محلاً ممكناً ولا مشروعاً لمعاملات لا في ويرى فقهاء الشريعة

.الشرع ولا في الطبع ولا في العقل، ولأجل ذلك وجب دفن الإنسان وأجزائه احتراماً له
مالاً متقوماً بدليل أن الإنسان لا إن أجزاء الميت لا تصلح للبيع؛ لأا ليست :" قال الكساني في بدائعه

.1يضمنه بالإتلاف
ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة رجل أعطى بـي ثم :" قال االله عز وجل: قال النبي صلى االله عليه وسلم

.2"غدر، ورجل باع حراً فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيراً فاستوفى منه ولم يعط أجره 

.142.ص،ي، بدائع الصنائع، الد الخامس، المرجع السابقـلكسانا-1
.108.رواه البخاري، كتاب البيوع، باب إثم من باع حراً، الجزء الثالث، المرجع السابق ص-2
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ومجمع الفقه . 19691المؤتمر الدولي المنعقد بماليزيا في شهر أفريل ولقد صدرت فتوى منع البيع في
الذي نص على أن الاتفاق على جواز نقل العضو من الميت، 1988الإسلامي المنعقد بجدة في فبراير 

.2مشروط بأن لا يتم ذلك عن طريق بيع العضو
، ولجنة الفتوى في المملكة الأردنية كما أصدر قرار هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية

ونصت جميع الفتاوى على أنه يحرم اقتضاء . 19723الهاشمية، ولجنة الإفتاء بالس الأعلى بالجزائر 
.اقتضاء مقابل للدم، لأن بيع الآدمي الحر باطل شرعا لكرامتهممقابل للعضو المنقول، أو جزئه كما يحر
وأما عظم الآدمي وشعره فلا يجوز :" ه كذلك، يقول الكسانـيأما شعر الآدمي فلا يجوز بيع

.4"بيعه، لا لنجاسته؛ لأنه طاهر في الصحيح من الرواية، لكن احتراما له، والابتذال بالبيع يشعر بالإهانة
أن النبي صلى االله عليه :" أما دم الآدمي فلا يجوز بيعه، عن عون بن أبي خليفة عن أبيه أنه قال

.6وهو حرام إجماعاً؛ أي بيع الدم وأخذ ثمنه. 5"ثمن الدم، وثمن الكلب، وكسب البغيوسلم ى عن
ولقد انتشرت ظاهرة الاتجار بالأعضاء بشكل كبير، حيث أصبحت عملية الشراء والبيع تتم بين 

رم السماسرة والمستشفيات، وسداً لكل ذريعة أن يصبح الإنسان وسيلة أو بضاعة يباع ويشترى، فإنه يح
ذلك؛ لأنه يوحي بالرجوع إلى العهد الذي انتشرت فيه تجارة العبيد، واستغلال الإنسان عن طريق 

، ومن ثم فإن ضرورة الحماية لجثة الإنسان أو للجسم البشري، تقتضي منع هذه التصرفات وزجر 7الرق
.رأسها مبدأ الحصانة الجسديةمرتكبيها، وقاية للمبادئ الأساسية، وعلى

ما يوفره شرط اانية من حماية جنائية : انياًث
لم تكتف بعض التشريعات بوضع المبادئ العامة التي تقرر وتؤكد على مبدأ مجانية التنازل عن 

2-511ومن ذلك القانون الفرنسي حيث جاءت المادة . الأعضاء وإنما فرض عقوبات جزائية صارمة
الخاص باحترام جسد الإنسان، وكذلك 1994لسنة 653من قانون العقوبات المعدل بالقانون رقم

من 2الفقرة 1-1272وهي نفس المادة -1994لسنة 654من قانون رقم 2فقرة 674المادة 
ألف أورو على فعل 100لتنصان على عقوبة الحبس مدة سبع سنوات وغرامة -قانون الصحة العامة

.50.سعاد سطحي، المرجع السابق ص- 1
الطبية، الجزء ةا ، مجلة الموسوعة القضائية الجزائر، ملف المسؤوليبن داود عبد القادر، انتفاع الإنسان بأعضاء جسم إنسان أخر حيا كان أو ميت- 2

.   109.صالنشر،سنةعدد ولا يوجد ، لالأو
.51.ص،سابقالرجع المسعاد سطحي، - 3
.142.ص،ي، بدائع الصنائع، الد الخامس، المرجع السابقـالكسان-4
.111.ص،الثالث، المرجع السابقرواه البخاري، كتاب البيوع، باب ثمن الكلب، الجزء-5
.34.ص،مصطفى محمد الذهبي، المرجع السابق-6
.172.ص،سميرة عايد الديات، المرجع السابق-7
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وكذلك فرضت المادة العقوبة سواء كان العضو . 1هالحصول على الأعضاء بمقابل مادي أيا كان كنه
لمصلحة المتلقي، أو دفع الغير للتنازل عن عضو نظير مقابل مادي ويستوي الأمر ولو كان العضو من 

.  خارج الأراضي الفرنسية
العامة في مجال نقل وزراعة الأعضاء لها من الثقل المالي والمهني ما تولما كانت المؤسسات والهيئا

يجعل منها مراكز تمارس من خلالها نشاطات الاتجار بالأعضاء بيعاً وشراء وتوسط، فقد فرض المشرع قد
الفرنسي على كل خرق ترتكبه هذه المؤسسات والهيئات للشروط والضوابط التشريعية التي تحكم 

ت، وحتى عمليات نقل الأعضاء عقوبات جنائية وإدارية رادعة تبدأ من الغرامة وسحب الترخيص المؤق
.2عقوبة الإلغاء والوقف النهائي عن ممارسة النشاط الذي ارتكبت الجريمة خلاله

والملاحظ أن المشرع الفرنسي حريص على حماية الكرامة الإنسانية للإنسان، من خلال حرصه 
على حماية جميع أعضاء جسمه والبعد والارتقاء ا عن مصاف السلع التي تباع وتشترى مؤكدا أن مبدأ

اانية مبدأ عام ومهيمن على قواعد نقل الأعضاء وزرعها، كما أن المشرع الفرنسي يسوي بين لفاعل 
الأصلي والشريك في العقاب مثله والقانون الجزائري، إلا أنه لم يبين حالات الإعفاء وعقاب المتستر على 

.    سيالجناة، ويمكن الرجوع في ذلك للقواعد العامة في قانون العقوبات الفرن
الخاص بالأعضاء البشرية الاتجار 1989جويلية 17ولقد جرم المشرع الانجليزي الصادر في 

بالأعضاء والإعلانات التجارية التي من شأا التشجيع على التنازل عن الأعضاء بمقابل مادي بشكل 
لجنحة إذا قام يدفع أو يعد الشخص مرتكباً " مستفيض، فجاءت الفقرة الأولى من المادة الأولى لتقرر أنه

تلقي مبلغ مالي نظير قيامه بتحصيل عضو بشري أو إذا سعى لذلك، سواء أكان ذلك من شخص متوفى 
أو على قيد الحياة، وسواء كان العضو محل الجريمة مستأصلاً بالفعل أو سيتم استئصاله وذلك بغرض 

كل من يتلقى أو يدفع مبلغ معين زراعتها لشخص آخر، كما يعد مرتكباً لجريمة الاتجار بالأعضاء 
بغرض العثور على مانح يرتضي استقطاع عضو من جسمه بمقابل مادي أو أن يقوم الشخص بغرض 

. 3"الإمداد بأحد الأعضاء نظير ما يدفع له من نقود 

1 -« Le fait d'obtenir d'une personne l'un de ses organes contre un paiement, quelle qu'en soit la forme, est puni
de sept ans d'emprisonnement et de 100000 euros d'amende. Est puni des mêmes peines, le fait d'apporter son
entremise pour favoriser l'obtention d'un organe contre le paiement de celui-ci, ou de céder à titre onéreux un tel
organe du corps d'autrui. Les êmes peines sont applicables dans le cas où l'organe obtenu dans les conditions
prévues au premier alinéa provient d'un pays étranger. Art 511-2, code pénal ; Art 1272-1-2. Code de la santé
publique.
2-« Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des
infractions définies au présent chapitre encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-
38, les peines prévues par l'article 131-39 L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité
dans l'exercice ou à l'occasion de  l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ». Art 511-28. Code pénale.
3  - A person is guilty of an great Britain he:
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من المادة الأولى تدلان بشكل قاطع تحريم ) a – b(ومما تجدر الإشارة إليه أن عبارات الفقرة 
كان المريض نفسه المحتاج لإجراء ال الوساطة في عمليات بيع وشراء الأعضاء أياً كان ولوكافة أشك

c(أما الفقرة . العملية  –  d( من نفس المادة يقضي بتجريم مجرد الإعداد لترتيبات أو الاشتراك في
أو مفاوضات يكون موضوعها الحصول على عضو من الأعضاء البشرية أو السعي لذلك بمقابل مادي، 

.1الاشتراك في تشكيل وإدارة جماعة للاتجار بالأعضاء
وجرم التشريع الانجليزي الإعلانات التجارية المتضمنة دعوة أو عرض لبيع الأعضاء البشرية في 

ولا يشترط القانون شكلا معينا في الإشهار حيث . سابق الذكرالمادة الثانية من القسم الأول من قانون
يتحقق الإعلان بأي شكل من أشكال الإعلان وسواء أكان موجها إلى العامة أو " نصت المادة الرابعة

.  2"إلى طائفة من الأفراد أو لشخص أو أشخاص بذوام
أما العقوبة الواجبة التطبيق على ما يقترف من جرائم في مجال الاتجار بالأعضاء فإن المادة 

ة الاتجار بالأعضاء سواء أكان ذلك بالبيع أو سالف الذكر قد ميز بين جريم1989الخامسة من قانون 
وبين جريمة . الشراء أو السعي لذلك وكذلك أعمال الوساطة التي تتضمنها عمليات البيع والشراء

الإعلان المنطوي على أحد هذه النشاطات، فنصت على عقوبة الحبس مدة تتجاوز ثلاثة أشهر وغرامة 
وفقاً للتقدير القانوني أو إحدى هاتين العقوبتين وذلك بالنسبة لا يتجاوز حدها الأقصى المستوى الخامس

فقد اكتفى المشرع يفرض عقوبة الغرامة على مرتكبها بحد أقصى لا نللجريمة الأولى، أما جريمة الإعلا
.3يتجاوز المستوى الخامس

امة المقررة وما يلاحظه المرء من خلال تفصيل التشريع الانجليزي عدم كفاية عقوبة الحبس والغر
لجريمة الاتجار بالأعضاء النصوص عليها في المادة الخامسة، وكان أولى أن ينص على عقوبة أشد تنسجم 

من القسم الأول والتي تعطي انطباعا طيباً ) 4(إلى ) 1(على الأقل وما فصله من أحكام بداية بالمادة 

A) Makes or receives any payment for the supply of or an offer to supply an organ which has been or is to be
removed from a dead or living person and is intended to be transplanted into another  person whether in grate
britain or else where.
b) Seeks to find a person willing to supply for payment such an organ as is mentioned in paragraph (a) obove or
offers to supply such an organ for payment ». Subsec (1). Sec (1), Human Organ Transplants Act, 1989.

.148.عمر أبو الفتوح الحمامي، المرجع السابق، ص- 1
2 -«  In this section ( advertisment) includes any form of advertising whether to the public generally to any
section of the public or individually to selected  person ». Subsec (4). Sec (1), Human Organ Transplants Act,
1989.
3-  « A person guilty of an offence under subsection (1) above is liable on summary conviction to imprisonment
for a term not exceeding three months or a fine not exceeding level (5) on the standard scale or both and a person
guilty of an offence under subsection (2) above is lible on summary conviction to a fine not exceeding level (5)
on that scale ». Subsec (5). Sec (1), Human Organ Transplants Act, 1989.
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اطات الاتجار بالأعضاء رغبة في سد كل لمسلك لا هوادة فيه في تجريم كافة الحالات، إذ فصل صور ونش
ثغرة تدعو للإفلات من العقاب، فكانت النتيجة المنطقية تقضي بعقوبات صارمة موافقة لحجم الظاهرة 

.الإجرامية إلا أن ما حدث العكس
الصادر قي 109أما من التشريعات العربية نص المشرع اللبناني بالمرسوم الإشتراعي رقم 

إلى 8000ادة السابعة على عقوبة الحبس من شهر إلى سنة وبغرامة من في الم16/9/1983
.ليرة لبنانية، أو بإحدى هاتين العقوبتين80000

يعاقب بالسجن " بأنه2010لسنة 5من قانون رقم 20أما التشريع المصري فقد نص في المادة 
من خالف أيا من أحكام المادة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تتجاوز مائتي ألف جنيه كل 

من هذا القانون، وذلك فضلاً عن مصادرة المال أو الفائدة المادية أو العينية المتحصلة من الجريمة أو ) 6(
.الحكم بقيمة في حالة عدم ضبطه

) 6(ولا تزيد عقوبة الحبس عن سبع سنوات لكل من نقل أو زرع نسيجاً بالمخالفة لحكم المادة 
.نمن هذا القانو

وتكون الجريمة المنصوص عليها في هذه المادة من الجرائم الأصلية التي يعاقب على غسل الأموال 
".2002لسنة 80المتحصلة منها وفقاً لأحكام قانون مكافحة غسيل الأموال الصادر بالقانون رقم 

ر، تميز فضلا وما يلاحظ على المشرع المصري بالإضافة إلى فعالية العقوبات وبيانه لكافة الصو
عن مصادرة الأموال أو الفوائد المادية المتحصل عليها، الحكم بقيمة المال في حالة عدم ضبطه تغريماً وهو 
أمر محمود من جانبه، كما قد تتبع آثار هذه الجرائم وعوائدها المالية في إطار جرائم غسيل الأموال 

.    ا من استغلال للفقراء والضعفاءوذلك لرواج هذه التجارة وما تدره من أربح، وما يصاحبه
المتعلق بالتبرع بالأعضاء والأنسجة 16.98من القانون المغربـي رقم 30ونصت المادة 

البشرية وأخذها وزرعها الذي أورد نصوصاً جزائية لكل مخالفة حيث عاقبت على الاتجار بالأعضاء 
إلـى 50.000وبغرامة من البشرية، أو التشهير لها بالحبس من سنتين إلـى خمس سنوات

درهم كما نص على عقوبات تكميلية وهي المنع عن ممارسة المهنة أو نشاط في الميدان 100.000
.الصحي لمدة من خمس وعشر سنوات أو مدى الحياة

وأخيرا نص المشرع الجزائري على جرائم الاتجار بالأعضاء وعنوا القسم الخامس مكرر 
. قانون العقوباتالمعدل ل.01-09بالقانون 

بعقوبة الحبس من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات وبغرامة 16مكرر303عاقبت المادة 
دج لمن يحصل على عضو من أعضائه قابل منفعة مالية أو أية منفعة 1.000.000دج إلى 300.000
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أخرى مهما كانت طبيعتها، وتطبق نفس العقوبة على كل من يتوسط قصد تشجيع أو تسهيل الحصول
. على عضو من جسم شخص

بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 18مكرر303أما بالنسبة للنسيج فعاقبت المادة 
دج 500.000دج إلى100.000

سنة ) 15(سنوات إلى خمس عشر) 5(وتشدد العقوبة إلى جنحة مغلظة بالحبس من خمس
20مكرر303المنصوص عليهم في المادة في الحالات1.500.000دج إلى 500.000من ةوالغرام

إلى عشرين سنة 10وتشدد العقوبة كذلك في حالة الحصول على عضو بمقابل منفعة مالية بالسجن من 
303بتوافر الظروف المنصوص عليهم في المادة 2.000.000دج إلى 1.000.000والغرامة من 

.ويعاقب المشرع على الشروع20مكرر
على مجرد التستر على مثل هذه الجرائم، وأضاف عقوبات تكميلية 25مكرر303وعاقبت المادة 

إعمالا لنص المادة التاسعة من قانون العقوبات، ونص على حالات الإعفاء وكذا المسؤولية الجنائية 
1.للشخص المعنوي

طبية إن حماية جثة جنائياً من التدخلات لم يقتصر على الجثة المتكاملة بل طالت الأعمال ال
الأجنة اهضة في إطار إجراء التجارب الطبية لأغراض علمية أو علاجية فينبغي إذ ذاك وضع المسألة 

.على طاولة البحث والدراسة وبيان أثرها على نطاق الحماية الجناية لجثة الإنسان فيما يلي
المبحث الثالث

إجراء التجارب الطبية على الأجنة اهضة
علمية والتجارب الطبية والبيولوجية الحديثة على الإنسان والمتعلقة بالجنين أثارت الأبحاث ال

الآدمي، والأبحاث الطبية الحيوية ذات الصبغة العلمية خارج نطاق العلاج أو غير الإكلينيكية؛ وكذا 
وازنة بين العمليات الجراحية التجريبية غير المسبوقة؛ أو المغايرة للعرف الطبي المتعارف عليه، إشكالية الم

المتطلبات العلمية المعاصرة في مجالات الطب والجراحة والبيولوجية، وبين توفير الحد الأدنى من الاحترام 
الواجب للجسم البشري والحفاظ على الكرامة الإنسانية الآدمية، وحقوق وضمانات الإنسان الشرعية 

.2والقانونية التي لا يجوز انتهاكها ولا المساس ا

المعدل والمتمم لقانون العقوبات الجزائري2009فبراير 25المؤرخ في .01.09. القانون رقم" الاتجار بالأعضاء" راجع القسم الخامس مكرر- 1
ديوان المطبوعات ) دراسة مقارنة(انون الطبي الجزائريالطبية على الإنسان في ضوء القببلحاج العربي، الحدود الشرعية والأخلاقية للتجار-2

.8.7.ص،2011،الجامعية، الجزائر
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Médical(كن توفير ذلك إلا بسن القوانين البيوأخلاقية لتنظيم الأخلاقيات الطبية ولا يم

Ethics( لتحديد القواعد القانونية والأخلاقية الأساسية التي تحكم التجارب الطبية والعلمية على الإنسان
على التقدم العلمي في مجال الأدوية المستجدة وطرق العلاج المستحدثة، وكذا الممارسات الجديدة الناجمة 

.1الطب والبيولوجيا وعلوم الإحياءنفي ميادي
التيولقد مر معنا في الفصل الأول من الباب الأول أثر الطب الحديث على القواعـد العامة 

وتوصلنا إلى فكرة مفادها أن تطور التدخلات الطبية العلاجية وغير العلاجية؛ ،2تحكم الأعمال الطـبية
تغيير تفاصيل القواعد الطبية العلمية المحضة التي لا تقتضيها ضرورة علاجية، أدت إلى أي ذات الأبعاد 

وعليه نحاول في هذا المبحث معالجة تأثير التطورات الطبية المتمثلة في التجارب الطبية . العامة التقليدية
ايتها من التدخلات في مجال حموفكرة التجارب الطبية أو البحث العلمي على الجثة . التي تطال الجثة

الطبية لا تشمل الجثة الواضحة المعالم بعد وفاة الشخص سواء كان صغيراً أو كبيراً، وقد يكفي في 
وعليه . دراسته موضوع التشريح العلمي، بل تعني الجثة كل شخص متوفى وتشمل الأجنة والجهيض

ث يثير هذا الموضوع العديد من نتناول في هذا المبحث إجراء التجارب الطبية غلى الأجنة اهضة حي
المطلب ( 3الإشكاليات المتمثلة في اعتبار الأجنة اهضة أو الجنين الميت أو المسقط محلا للتجارب العلمية

.8.، المرجع السابق، صبلحاج العربي-1
.وما بعدها من هذه الرسالة114أنظر الفصل الأول من الباب الأول من الصفحة - 2
الحديث الوصول إلى طرق وأساليب حديثة تساعدهم على اختيار جنس الجنين مع تطور تقنيات الطب وعلم الأجنة استطاع الأطباء في العصر-3

:المرغوب فيه لدى الأبوين
إنجابوإما مسؤول عن )Y (الذكورإنجابفصل الحيوانات المنوية عن بعضها البعض؛ لأن طبيعة الحيوانات المنوية إما مسؤولة عن : الطريقة الأولى

وفي مقاومة الحموضة أو القلوية، وفي القدرة على لزوجة اختراق إفراز / رعة والاستجابة لتيار كهربائي ضعيفويختلفان من حيث الس)X( الإناث
.عنق الرحم، وعليه يتم التحكم بمحاولات الفصل بين الحيوانات المنوية حاملة الذكورة والمنويات حاملة الأنوثة

ملح الطعام في الأغذية التي تتناولها الزوجة، إن كانت الرغبة في الذكر، وهذه الدراسة تشير استعمال نوع من الأغذية كزيادة كمية : الطريقة الثانية
.العلمي غير مثبت بعدالأساسوإن كان %84إلى أن نسبة النجاح 

حياة أحد النوعين، بينما تحد تتكيف معبحيثتغيير الحالة الكيميائية للمهبل بالعمل على زيادة أو تقليل درجة الحموضة في الرحم، : الطريقة الثالثة
إنجابوهو قاعدي للذكر، فإذا كان قاعدي فهو يشجع على للأنثىأو توقف من نشاط الآخر، والوسط المفضل في قناة المرأة التناسلية حامضي 

.الإناثالذكور، وإذا كان حامضي فهو يشجع على إنجاب 
ذلك يتم إرجاع الجنين المرغوب بعدلمعرفة ما إذا كانت خلايا ذكرية أو أنثوية ثم خصابالإالعمل على فحص خلايا الجنين بعد : الطريقة الرابعة

.131. 130. 129. 128.طارق عبد المنعم محمد خلف االله، المرجع السابق، ص.فيه إلى رحم الزوجة
وه خطير، أما خلاف ذلك فلا يوجد أما الحكم الشرعي فأنه من المتفق عليه جواز اختيار جنس الجنين إذا كان اللقيحة مرض أو تش

:ولكن بشروط" والأصل في الأشياء الإباحة" دليل يدل غلى حرمته فيبقى الحال على أصله 
أن تكون عملية الاختيار تابعة لعملية التلقيح الضروري أو الحاجية لمن لا يستطيع الإنجاب إلا ذه الوسيلة، فلا يجوز القيام ا لمن يقدر .1

.لأن الرغبة في جنس معين لا يبيح كشف العورة للقيام بعملية التلقيح الصناعيعلى الإنجاب،
.أن تقتصر هذه العملية على الحالات الفردية ولا تكون سياسة عامة للدولة أو على نطاق جماعي.2
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ثم شروطها وأثر هذه التدخلات الطبية ) المطلب الثاني ( ، وكذا مشروعية إجراء التجارب عليها)الأول 
).ب الثالث المطل( على نطاق حمايتها جنائيا 

المطلب الأول
الجنين اهض كمحل للتجارب الطبية

أن موضوع البحث في حقيقة التصرف في الأجنة في مجال التجارب العلمية لا يمكن تحديدها إلا 
فهل يعتبر في نظر الشرع والقانون . بمعرفة حقيقة المحل الذي يقع عيه ذلك التصرف وهو الجنين ذاته

تكون فيها أم أنه ليس كذلك؟ أم أنه يكون آدميا في مرحلة الاجتنان ولا يكون آدمي من أول لحظة ي
كذلك في مرحلة أخرى؟ ليعلم إذ ذاك بعد إجهاضه بأنه جنين مجهض فيسوغ من الناحية المنهجية 

وعليه يتوجب التعرض إلى معنى الجنين . إدخاله ضمن موضوع حماية جثة الإنسان من التدخلات الطبية
.)الفرع الثاني( ثم إجهاض الجنين ) لأولالفرع ا(

الفرع الأول
معـــنى الجــنين

تم التعريف الاصطلاحي سواء ) أولاً" (جنين" يتعين علينا في هذا الصدد بيان المعاني اللغوية للفظ
).ثانياً( في عرف الفقه الإسلامي أو الطبي وعلماء الأجنة 

معنى الجنين في اللغة   : أولاً
نين في اللغة الولد في البطن، والجمع أجنة وأجنن، وهو مشتق من جن؛ أي استتر، وسمي الج

وجنين الآدمي هو المخلوق الذي يتكون في رحم المرأة نتيجة تلاقح بيضتها . جنينا لاستتاره في بطن أمه
م في رحم ويطلق أسم جنين على هذا المخلوق ما دا. مع الحيوان المنوي الذي يحتوي عليه ماء الرجل

.أمه، لتحقق استتاره فيه، فيشمل جميع مراحله من حين تكونه إلى وقت ولادته
. وأجن عنه واستجن واستتر، والجنين الولد مادام في البطن لاستتاره فيه:" وجاء في تاج العروس

وأجنن . 1"وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم:" وهو من فعيل بمعنى مفعول جمعه أجنة، ومنه قوله تعالى
.2"بإظهار التضعيف 

العمليات احتياطاً للانساب ضرورة كون القائمين على عمليات التلقيح الصناعي ممن يتقون االله عز وجل ويتوخون الحذر والدقة في هذه.3
إياد أحمد محمد إبراهيم، الهندسة الوراثية بين المعطيات العلمية والضوابط الشرعية، . الواقعة في رتبة الضرورات في شريعتنا الإسلامية

، 2001الأردنية،بحث مقدم استمالاً لمتطلبات الحصول على درجة الدكتوراه في الفقه وأصوله، كلية الدراسات الإسلامية، الجامعة
. 126.ص

.32.سورة النجم، الآية- 1
.163.الزبيدي، تاج العروس، الجزء التاسع، المرجع السابق، ص-2
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والجنة بالضم ما وراك من السلاح واستترت ... الجنين الولد مادام في البطن:" وفي لسان العرب
وقيل كل مستور جنين حتى أم ليقولون . به منه، والجنة الستر، يقال استجن بجنة؛ أي استتر بسترة

،جنين وضغن ،جنين ومن هنا . 1"نه يقي المأموم من الزلل والسهووفي الحديث الإمام جنة؛ لأ...حقد
:يمكن القول أن معاني مادة جنين لها معنيان في اللغة

معنى عام يطلق على كل مستور، ومن ذلك إطلاق الجنة على البستان؛ لأا مستورة : المعنى الأول
نون على زائل بورق الشجر، وإطلاق الجن على الجان؛ لأم مستورون عن أعين الخلق، وإطلاق الج

العقل؛ لأنه يغطي العقل وإطلاق الجنة على ما يصير إليه المسلمون في الآخرة؛ لأنه ثواب مستور 
.عنهم اليوم، فمعاني كلمة جن تدور حول الستر والتستر

وإذا انتم في بطون :" قال تعالى. وهو معنى خاض، وهو الولد ما دام في بطن أمه:المعنى الثاني
المعنى الذي نقصده من جملة المعاني اللغوية سواء استتر الجنين أم أسقط لأي سبب وهو. 2"أمهاتكم

. كان
معنى الجنين في الاصطلاح: ثانياً

فهو يطلق على الولد اللغويالاستعمالفيهوعماالجنين تختلفكلمةاستعماليكادلا
.الموجود في بطن أمه

الإماموقال.3"علقةأومضغةدامماالحملهوالجنين":عابدينابنقالالحنفيةفعند
أما عند.4"هو مضغةوإنمابجنينليسلأنهفيه؛شيءفلاخلقهمنشيءيستبنلموان":الكساني
تحملهماكل": هوفقــالوا."رحمهافيالمرأةتحملهماكل":عندهمالجنينلفظفيشملالمالكية

لمالحارالماءعليهصبإذاالذياتمعالدمإنه" :وقالوا.5"مخلّقًا يكنلموإنولدأنهيعرفمماالمرأة
كانأوالخلقةتامكانسواءولد،أنهيعلممماالمرأةطرحتماكل:"المالكيةعندفالجنينولذا. 6"يذب

.95-93.ابن منظور، لسان العرب، الد الثالث عشر، المرجع السابق، ص-1
.556.الد الثاني، المرجع السابق، ص) لأنابيبأطفال ا( سعد بن عبد العزيز بن عبد االله الشويرخ، أحكام التلقيح غير الطبيعي-2
.587 .ص،1992، بيروتالفكر،دار، عابدينابنبحاشيةالمشهورالأبصارتنويرشرح،المختارالدرعلىالمحتارردعابدين،ابن-3
.325 .صالمرجع السابق، الجزء السابع،الكساني،-4
.80 .صلا توجد سنة النشر،العربيالفكردارالجزء السابع،مالك،الإمامموطأشرحلمنتقىا،خلف الباجيبنسليمانالوليدأبي-5
.718.ص،1991،المغربالبيضاء،الدارالحديثة،الرشاددارالجزء الثاني،التحفة،شرحفيالبهجةالتسولي،-6
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والعلقةالمضغةيفارقأنجنينابهيكونماأقلالجنين:"قالوا:الشافعيةوأما. 1"دماأوعلقةأومضغة
.2"ذلكأشبهماأوعينأوأُظفرأوإصبعآدميخلقمنهيتبينحتى

مراتبأول لأنالأولىالتلقيحلحظةمنذالنطفةعلىيطلقالجنينأن" الغزاليالإماميرىبينما
.3"الحياةلقبولوتستعدالمرأةبماءوتختلطالرحمفيالنطفةتقعأنالوجود

ابن وقال. فيهالآدميصورةتكوينبدايةمنذجنينا،يسمىالحملإلى أن:الحنابلةفيما يذهب
آدميصورة فيهتكنلمأوآدمي،خلقصورةفيهتكنلمأوآدمي،خلقصورةفيهماالجنين:" قدامة

.4"يتصوربقيلووأنهلآدميخفيةصورةفيهبأنثقاتشهدأنهإلا
أماعلقة،كونهمنذوتصورهالجنينبدايةأنويرىالمذهبلففيخاالحنبليرجبابنأما
.5"تنعقدلاوقدبعد،تنعقدلمفأاالنطفة 

وهيتخلقهبدءمنذالأمرحمفياستكنماالجنينإن:"حزمابنقالالظاهرأهلوعند مذهب
.6"هاتمامبعدكانأوالحملمنأشهرالأربعةتمامقبلكانسواءالعلقة،مرحلة

علىالجنينلفظيقصرالفقهاءبعضمرده أن"الجنين"معنىتحديدفيالفقهيالخلافومنشأ
بداية منالفترةهذهوتكونذلكدونماعلىيطلقهولاالآدميخلقمنشيءمنهاستبانالحمل الذي

"..الولادةوقتإلىالسابعالشهر
صورةلهتكنلمولوالرحمفياستكنماعلىإطلاقهإلىحزموابنالمالكيةذهببينما

ظاهرةصورةلهوكانتالرحمفياستكنماعلىيطلقالجنينأنيرون-سبقكما-الآدمي، وغيرهم
.الولادةحينإلىالحملمنالثالثالشهربينفيماذلكويكونلآدمي،أو خفية

لد في بطن أمه عندما يظهر عليه الطابع أما في الاصطلاح الطبي يطلق الأطباء لفظ الجنين على الو
الإنساني بتكون الأجهزة المعروفة للإنسان، ويكون ذلك فيما بين الشهر الثالث من الحمل إلى حين 

ويطلق على الولد في بطن أمه إذا اكتملت بنيته، وكان بإمكانه أن يعيش إذا نزل حيا من بطن . الولادة

.22 .ص،1996،بيروتالعلمية،كتبالدارالجزء السادس، الكبير،الشرحعلىالدسوقيحاشيةالدسوقي،-1
، 1994بيروت،العلمية،الكتبدار،الطبعة الأولى، الجزء الثاني عشرالموجود،عبدعادلومعوضعلي:تحقيقالكبير،الحاويالماوردي،-2

.385 .ص
.51 .صالمرجع السابق، ،الد الثاني،الغزاليحامدأبو-3
.532.صالمرجع السابق، ،الجزء التاسعالكبير،والشرحلمغنيا،المقدسيقدامةابن- 4
.46 .صلبنان، لا توجد سنة النشر،بيروت،العلمية،الكتبداروالحكم،العلومجامعالحنبلي،رجبابن- 5
.ص، 1988بيروت،العلمية،الكتبدارالحادي عشرالجزء ،الطبعة الأولى،البنداريسليمانالغفارعبد:تحقيقبالآثار،المحلى،حزمابن6

236
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ويطلق أيضاً على الفترة . 1بداية الشهر السابع إلى وقت الولادةأمه، ويكون هذا في الفترة الواقعة بين
" الواقعة بين انغراز البيضة الملقحة في جدار الرحم واية الأسبوع الثامن، ثم يطلقون عليه بعد ذلك اسم 

.2إلى أن يولد" حميل 
حقيقة الجنين: ثالثاً

لإجراء التجارب العلمية ) الأجنة ( لقائح تتعلق مسألة حقيقة الجنين بمسألة بداية الحياة في ال
عليها وهي مسألة ثار حولها نقاش كبير بين الفقهاء والباحثين من جهة، وبين الأطباء من جهة أخرى، 
وذلك أن إجراء التجارب على الأجنة بعد حدوث التلقيح إذا قيل بأا حية من  بداية التلقيح يعتبر 

واختلف الفقهاء بين . انتفى الإتلاف وتغير على ضوئه الحكم الشرعيإتلاف لها، وإذا قيل بعدم حياا 
: قولين

I. واستدل هؤلاء بأدلة أن الحياة تبدأ من تلقيح الحيوان المنوي للبويضة في رحم المرأة أو خارجه
:من الكتاب والسنة ومن المعقول

ه الدلالة أن الشارع ووج. 3"وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن:" من الكتاب قوله تعالى 
رتب على وجود اللقيحة أو الجنين في الرحم أحكاماً شرعية كانقضاء عدة الحامل بوضع حملها ولا 

.شك أن من تحمل لقيحة هي من أولات الأحمال، ولا فرق بين قصر مدة الحمل أو طوله
" ومن السنة حديث بريدة رضي االله عنه قال لى االله عليه جاءت الغامدية إلى رسول االله ص: 

لم : يا رسول االله : يا رسول االله، إني قد زنيت فطهرني، وأنه ردها، فلما كان الغد، قالت: وسلم فقالت
فلما " إما لا، فاذهبي حتى تلدي: " تردنـي؟ لعلك أن تردني كما رددت ماعزا، فواالله إني لحبلى، قال

فلما فطمته، "  هبي فارضعيه حتى تفطميهاذ:" هذا قد ولدته، قال: ولدت أتته بالصبي في خرقة، قالت
هذا يا نبي االله قد فطمته، وقد أكل الطعام، فدفع الصبي إلى : أتته بالصبي في يده كسرة خبز، فقالت

. 4"رجل من المسلمين، ثم أمر ا، فحفر إلى صدرها، وأمر الناس فرجموها
ضعه وتفطمه دون اشتراط أن ووجه الدلالة أن الحامل إذا زنت لا ترجم حتى تضع ولدها وتر

. 5يكون الحمل قد بلغ مرحلة معينة كأربعين يوماً، أو مائة وعشرين يوماً

.52.ص،2008الأردن، ،دار النفائس للنشر والتوزيع، عمان،محمد نعيم ياسين، أبحاث فقهية في قضايا طبية معاصرة، الطبعة الرابعة-1
.52.نفس المرجع، ص- 2
.4.سورة الطلاق، الآية- 3
.1323.سه بالزنا، الجزء الثالث، المرجع السابق، صرواه مسلم، كتاب الحدود، باب من اعترف على نف- 4
.582.الد الثاني، المرجع السابق، ص) أطفال الأنابيب( سعد بن عبد العزيز بن عبد االله الشويرخ، أحكام التلقيح غير الطبيعي- 5
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ومن العقل اتفاق الفقهاء على أن المرأة إذا كانت حاملاً فإنه يثبت لهذا الحمل حق الإرث 
أيضاً أن الحيوان والوصية إن ولد حيا وهذا يعني أن الحياة لها اعتبارها من حين العلوق؛ ومن العقل

.1المنوي إذا لقح البويضة نتج عن ذلك خلية واحدة تبدأ بالنمو، والنمو صفة أساسية من صفات الحياة

القدرة على : كما أن الحياة الإنسانية يحكم ببدايتها في الكائن الحي متى توافرت الشروط الخمسة
فضاء النمو لتكون الإنسان؛ وأن ما سبق تكوينه النمو مالم تحرم الأسباب؛ البداية الواضحة والمعروفة؛ إ

لا يمكن أن ينمو فيفضي إلى إنسان؛ واكتمال الحصيلة الوراثية لجنس الإنسان؛ وهذه الشروط توجد في 
.اللقيحة فيحكم بحياا

II.واستدلوا بأدلة من .أن الحياة تبدأ بعد نفخ الروح في اللقيحة وذلك بمضي أربعة أشهر رحمية
.ة والمعقولالكتاب والسن

كيف تكفرون باالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه :" قوله تعالىمن الكتاب
ووجه الدلالة أن الآيتين نصتا . 2..."قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين:" وأيضاً قوله تعالى" ترجعون

الحالة التي سبقت الروح في الجنين، وهي من وقت على وجود حياتين وموتتين، والمراد بالموتة الأولى هي
كانوا أمواتا في أصلاب أبائهم، فأحياهم االله وخلقهم، ثم :" أي. تلقيح البويضة إلى أربعة أشهر رحمية

. 3"أمام الموتة التي لا بد منها، ثم أحياهم للبعث يوم القيامة، فهي حياتان وموتتان

نطفة في قرار مكين ثم خلقنا هن من سلالة من طين ثم جعلناولقد خلقنا الإنسا:" وقال تعالى
النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة  فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك 

ووجه الدلالة أن أطوار النطفة والعلقة والمضغة يكون الإنسان فاقدا لأهم عنصر . 4"االله أحسن الخالقين
.5"ثم أنشأناه خلقاً آخر" ه وهو الروح، فإذا نفخت صار خلقاً، وهذا معنى قولهلإنسانت

إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين :" حديث ابن مسعود رضي االله عنه قالالسنةومن 
ليلة ثم يكون في ذلك علقة مثل ذلك، ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك، فينفخ فيه 

.6..".الروح

.583.ص، المرجع السابق،سعد بن عبد العزيز بن عبد االله الشويرخ- 1
. 28:يةسورة البقرة، الآ- 2
.572.الد الثاني، المرجع السابق، ص) أطفال الأنابيب( سعد بن عبد العزيز بن عبد االله الشويرخ، أحكام التلقيح غير الطبيعي- 3
.14.الآيةمنون،ؤسورة الم- 4
.574.ثاني، المرجع السابق، صالد ال) أطفال الأنابيب( سعد بن عبد العزيز بن عبد االله الشويرخ، أحكام التلقيح غير الطبيعي- 5
.44.، صحديث سبق تخريجه-6
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ووجه الدلالة أن الحديث دل على أن نفخ الروح أنما يكون يعد مرور مائة وعشرون يوما من 
.وجود اللقيحة في الرحم

أن الطب قرر أن حياة الإنسان تنتهي بنهاية حياة المخ فكذلك بداية الحياة تكون المعقولومن 
.أربعة أشهر رحميةباكتمال نمو المخ، ويكتمل نمو المخ في اللقيحة بعد مرور

الجنين قبل نفح الروح فيه، هل كان فيه : فإن قيل:" ومما جاء في كلام المتقدمين كقول ابن القيم
كان فيه حركة النمو والاغتذاء كالنبات ولم تكن حركة نموه واغتذائه : حركة وإحساس أم لا؟ قيل

ولا :" وقال ابن حجر. 1"ه واغتذائهفلما نفخت انضمت حركة حسيته وإرادته إلى حركة نموةبالإراد
حاجة له أي الجنين حينئذ إلى حس، ولا حرة إرادية؛ لأنه حينئذ بمترلة النبات، وإنما يكون له قوة الحس 

:وهذا يبين أن اللقيحة أو الجنين يمر بمرحلتين حسب مراحل نموها. 2"والإرادة عند تعلق النفس به

.بل نفخ الروح فيها، وهذه تتميز بالنمو والاغتذاءحياة نباتية وتكون ق: المرحلة الأولى

؛ أي بتكون ةحياة إنسانية، وتكون بعد نفخ الروح فيها، وهذه تتميز بقوة الحس والإراد: المرحلة الثانية
.واستكمالا لمفهوم الأجنة اهضة نتناول فيما يلي إجهاض الجنين. 3الجهاز العصبي

الفرع الثاني

إجــهاض الجــنين

اول في هذا الفرع التعرض لمعنى الإجهاض في اللغة وفي الاصطلاح الفقهي ثم في الاصطلاح نح
) ثانياً ( -كمستخلصة  لما ذكر-ثم التعرض لمعنى الجهيض ) أولاً(القانوني، وفي الاصطلاح الطبي 

).  ثالثاً(وأخيراً مشروعية الإجهاض في كل من الفقه الإسلامي والقانون 

لإجهاض والجهيضمعنى ا: أولاً

أسقطت المرأةبمعنىجهض،أوإجهاضاأجهضيقالجهض؛فعلمن" لغةالإجهاض
فهيولدهاألقتإذاالناقةأجهضتومنهبسرعة،مكانهعنالشيءزوالبمعنىويأتي. حملها

.4"الخلقناقصأسقطتهإذاولدهاالمرأةوأجهضت. مجهض

.221.طه يوسف شاهين، دار الكتاب العربي، بدون سنة النشر، ص: ابن قيم الجوزية، التبيان في أقسام القرآن، تحقيق- 1
الشيخ عبد العزيز بن عبد االله بن باز، : قح صحيح البخاري، الطبعة الثالثة، الجزء الحادي عشر، تحقيرابن حجر العسقلاني، فتح الباري بش- 2

.491.، ص1407المكتبة السلفية، مصر، 
.578.577.الد الثاني، المرجع السابق، ص) أطفال الأنابيب( أحكام التلقيح غير الطبيعيسعد بن عبد العزيز بن عبد االله الشويرخ، -3
.489.صلا توجد سنة النشر، بيروت،الجيل،دار،الجزء الأولغة،اللمقاييسمعجم، فارسبنأحمدالحسنأبيزكريا،ابن-4
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وإنزال وإخراجوطرحوزلق،وإلقاء،فاظ، إسقاطالفقهي بين الألالاصطلاحفيوالإجهاض

الذي يسقطالولد"ومعناه"وكسرهاالسينبفتح" السقطمنوالإسقاط.الإجهاضبمعنىوملص،

.1"تمامهقبلأمهبطنمن

".الكثيرةالحاملوالمزلاقومزلقمزلقةفهيالجنينأسقطتأيالحاملأزلفت"منوالزلق

ملص الشيءومنهبفتحتين؛ الزلق،" الملص"و. 3بعيدارماهإذاالشيءحطرمنوالطرح2.الإجهاض
إملاص المرأة،عنسألأنه"-عنهااللهرضي-عمرعبيد عنأبوقال.4افلتإذاوانملصيديمن

.5"بغرةوسلمعليهااللهصلىااللهرسولفيهقضى:شعبةبنالمغيرةفقال

الطبيعيةولادتهموعدقبلقصداالحملحالةاءإ"هوالإجهاضأنالقانونيرى فقهاءو
الجنينبقتلأوحيا،خرجلوحتىالطبيعيولادتهموعدقبلأمهرحممنالجنينسواء بإخراج

التعريفهذاويستبعد.6"موتهإلىغالبايؤديحياولادتهموعدقبلإخراجهرحم أمه، لأنداخل

التقلصاتنتيجةأي"تلقائية؛ بوسيلةالرحممننينالجخرجإذاماحالةنطاق الإجهاضمن
علىالتعريفهذاويصدق. 7"المبتسرة"بالولادة يعرفماوهوميتاأوحيالعضلات الرحم،الطبيعية
8.غيرهايرتكبهوقدالإجهاضالحاملترتكبفقدالإجهاض المتنوعة،جرائم

علماءأما. 9للحياةقابلايكونأنقبلالحملمحصولانقذافأنهالإجهاضالأطباءعرف
تمامتفريغها قبلتمإذاالأوان،قبلالرحممحتوياتلفظ" بأنهالإجهاضعرفوافقدالشرعيالطب
بالقابليةيعبر عنهماوهوالمنفصلة،للحياةالجنينقابليةيحددالذيالسنوهوالرحميالسادسالشهر

.10"الأوان قبلولادةبأنهالحملشهورإتماموقبلذلكدبعالرحممحتوياتتفريغويعدللحياة،

.293.صالسابق، عالمرج،لسان العرب، الد السادسمنظور،ابن-1
.398.ص، لا توجد سنة وبلد النشر، الدعوةدارالجزء العاشر،،الوسيطالمعجمورفاقه،إبراهيممصطفى-2
.137.صسابق،الرجعلماالد الثامن،منظور،ابن-3
.177.ص،السابقالمرجع،الد الثالث عشر،ابن منظور-4
.179. صالمرجع السابق،،الحادي عشر، الدالقسامةبابمسلم،رواه -5
.177. صالمرجع السابق،الأشخاص،علىالواقعةالأردني، الجرائمالعقوباتقانونشرحسعيد نمور،محمد-6
299.298.ص،1978،القاهرة، مصرجامعةالنهضة العربية، مطبعةدارالمصري،العقوباتقانونشرحبخيت حسني،مودمح-7
.162.161.صالمرجع السابق،الإنسان،علىالواقعةالجرائم،كامل السعيد8
.7 .ص، 1996عمان،نشر،لادارلا توجدالطبعة الأولى،فقهيا،قانونيا،طبيا،الإجهاضفايز اللوزي،منى-9

القاهرة، مصر، شمس،عينجامعةالجزء الأول، مطبعة، الطبعة الأولىالجنائي،الفنيوالبوليسالشرعيالطبوآخرون،يحيي شريف-10

.197.ص،1969
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" الحمل"بأنه1الإجهاض" الدليل الطبي لتقديم الخدمات الصحة الإنجابية والجنسية " ويعرف 
أنيمكن" المستحثوالإجهاض."مستحثاأو يكونإسقاطاأيضايسمىتلقائيايكونأنيمكنوهذا
مثلاالعقاقيرطريقعنيكونأووالكحتالتوسيعأوفط الهوائيالشطريقعنمثلاجراحيايكون

تعريف تمولقد".آمنةغيرأوآمنةبطريقةأو البروستاجلاندينات/ومضاد للبروجستينباستخدام
بواسطةغير مرغوبحمللإاءإجراء"بأنهالعالميةالصحةمنظمةبواسطة"الآمنغيرالإجهاض"

.2"لكليهماأوالطبيةالمقاييسمنللحد الأدنىتفتقربيئةفيبإجرائهأوللازمةاللمهاراتيفتقرشخص

الجنين إذا نفصل عن رحم أمه، إما بنفسه " بأنه تعريف الجهيض الميتومن خلال هذا يمكننا 
". أو بفعل فاعل، سواء تم في أول مدة الحمل أم في آخرها

ة؛ لأما ليستا بشيء، ولا يتعلق ما شيء من ويستثني من تلك المدة مرحلتا النطفة والعلق
الأحكام إجماعا؛ لأن إطلاق لفظ الجنين على المراحل الأولى من الحمل قبل ظهور شيء من خلق 

.3الإنسان إطلاق مجازي وأنه مقدمة للجنين الحقيقي

التالي وللجنين بعد خروجه من بطن أمه حالات ينبني عليها القول بأنه جنين ميت، أو جثة وب
على ما ذكر دفهل يعتبر جثة قبل نفخ الروح بالاعتما. تبنى عليه الأحكام من تغسيل وتكفين وصلاة

كيف تكفرون باالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه :" قوله تعالىواستشهد به سابقاً في 

تبيحأخرىأسبابوهناكالمرأة،ياةحإنقاذالحالات التي تتطلبفيقانونيةبصورةالإجهاضعمليةإجراءيتمتقريبا،العالمدولكلفي-1

:الدول وتتضمنمنفي العديدالإجهاضعمليةإجراء

.للمرأةوالعقليةالجسديةالصحةعلىالمحافظة•

.المحارمزنىأوللاغتصابنتيجةحملحدوث•

.الجنينموتأوتلفضعف•

.واجتماعيةاقتصاديةأسباب•

.الطلبعند•
إجراءفييرغبناللاتيللسيداتومتاحةخدمة آمنةتوفرأنالدولةعلىيجبالإجهاض،عمليةبإجراءوانينالقتسمحوعندما

اللاتيللفئاتبتقديم الخدمةعمليواقعإلىوترجمتهاالقوانينمنللاستفادةجهدكلبذلالطبيةمقدمي الخدمةعلىويجب.الإجهاضعملية

ةفتيحة تركي، أوشا مالهوترا، مراجعة مارك بولسون، الدليل الطبي لتقديم خدمات الصحة الإنجابي.الإجهاضةعمليباستخدامالقانونلهنيسمح
.281.، ص2004الاتحاد الدولي لتنظيم الأسرة، الطبعة الثالثة، والجنسية،

الاتحاد الدولي لتنظيم الأسرة، والجنسية،ةنجابيفتيحة تركي، أوشا مالهوترا، مراجعة مارك بولسون، الدليل الطبي لتقديم خدمات الصحة الإ-2
.280.، ص2004الطبعة الثالثة، 

رسالة ماجستير مقدمة إلى جامعة الإمام محمد بن ،إبراهيم بن محمد قاسم بن محمد رحيم، أحكام الإجهاض في الفقه الإسلامي، الطبعة الأولى-3
627.ص،2002ينة المنورة، السعودية، سلسلة إصدارات مجلة الحكمة، المدسعود الإسلامية،
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باعتبار هذين الآيتين تدلان . 2..."يتنا اثنتينقالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحي:" وأيضاً قوله تعالى. 1"ترجعون
على وجود حياتين وموتتين، الأولى هي الحالة التي سبقت الروح في الجنين، وهي من وقت تلقيح 

. البويضة إلى أربعة أشهر رحمية

ويرى الدكتور بلحاج العربي في بحثه الأحكام الشرعية للمتوفى في الفقه الإسلامي أن الجنين 
الجنين الذي لم تنفخ فيه الروح، إذا كان ميتاً حقيقة أو حكماً، أي بمعنى صيرورة خلايا " هوالميت 

ومن علامات وفاة الجنين في بطن أمه توقف حركته تماماً، . "جسده عاجزة عن النمو والتطور والانقسام
. للتأكد من ذلكأي عدم شعور الأم بالحركة، داخل بطنها مطلقاً، ويمكن الاستعانة بالأجهزة الطبية

مع العلم أن قول البعض إن الجنين قبل أربعة أشهر هو بدون روح وإنه إذاً ميت، فهذا غير 
ين فيه الحياة من أول دقيقة من عمره، لأن الروح غير الحياة، والجن؛صحيح من الناحية الشرعية والعلمية

ويسأَلُونك عنِ الروحِ قُلِ الروح ": لقوله تعالى.3ونحن لا نعلم عن الروح شيئاً فهي من أمر االله عز وجل
.4"مِن أَمرِ ربي

ويجاب على هذا التساؤل على أن المرحلة الأولى ليست ميتة بالمعنى الحقيقي لعدم ترتيب 
في :" ويرى الدكتور محمد نعيم ياسين-على تفصيل يعرف في موضعه-الأحكام من تغسل وتكفين 

المتميزة عن جميع ( لا يكون آدمياً، ولا يوصف بالإنسانية، ولا يكون حيا بالحياة الإنسانية ةهذه الفتر
وكذلك لا يوصف بأنه آدمي ميت، لأن هذا الوصف لا يطلق إلا على ). أنواع الحياة في هذا الوجود

فهو أصلا للآدمي ... الجسد الذي حلت الروح فيه في وقت ما ثم فارقته، وهذا لم تحل فيه الروح أصلا
. 5"الذي تنفخ فيه الروح

قهاء في الصلاة على اهض، وتغسيله وتكفينه نجد أن الأمر لا وبالنظر إلى الأحكام التي ذكرها الف
يخلو من ثلاث حالات

.28.سورة البقرة، الآية- 1
.11.سورة غافر، الآية- 2
- 8، ص11، السنة 42مجلة البحوث الفقهية المعاصرة، العدد رعية للمتوفى في الفقه الإسلامي،  بحث منشور في شبلحاج العربي، الأحكام ال-3

: الموقع53/145:ص24/11/2011: عتاريخ الاطلا: ، ومنشور على الانترنت160

http://www.alukah.net/Articles/Article.aspx?ArticleID=467#_ftn1
.85.سورة الكهف، الآية- 4
.88.، المرجع السابق، صأبحاث فقهية في قضايا طبية معاصرةمحمد نعيم ياسين، -5
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أن تجهض الحامل الجنين يعد نفخ الروح فيه وقد ظهرت فيه علامة تدل على الحياة، بحيث يخرج .1
من رفع الصوت أو الرضاع أو تنفس أو -حياً، وتثبت حياته بعلامة تدل عليها من الاستهلال

.على الراجح ثم يموت بعد ذلكحركة كثيرة

أن تجهض بعد نفخ الروح فيه، ولم تظهر عليه علامة تدل على حياته، وذلك بأن تجهضه ميتا، أو .2
وتكون -وهو الخروج من مكان ضيق ونحوه-تظهر عليه علامة حياة مستقرة كحركة الاختلاج

عد أربعة أشهر والروح هي سبب المدة التي يجهض فيها قد تجاوزت الأربعة أشهر، لأن الروح تنفخ ب
.الحياة الإنسانية المتكاملة، وا تكون الحركة الإرادية والحس

أن تجهض قبل نفخ الروح فيه؛ أي قبل أن يبلغ أربعة أشهر، ولا شك أنه ميت في هذه المرحلة، .3
.1سواء كان الجنين قد تخلق أم لا، لكن لا بد أن يكون قد جاوز مرحلة النطفة والعلقة

مشروعية الإجهاض: نياًثا

انقسمت التشريعات الجزائية المختلفة بخصوص موقفها من تجريم الإجهاض إلى اتجاهين، اتجاه 
كما اختلف الأمر لدى الفقهاء المسلمين بشأن الاعتداء على الجنين ومتى يجوز . 2إلغائي وآخر إبقائي

ل من الفقه الإسلامي والقانون فيما الإسقاط ومتى يمنع، وعليه نتطرق إلى مشروعية الإجهاض في ك
:  يلي

I. مشروعية الإجهاض في الفقه الإسلامي

اختلف الفقهاء في الحكم الشرعي من الإجهاض بين مرحلتين، مرحلة ما قبل نفخ الروح، 
:ومرحلة بغد نفخ الروح وفق ما يلي

.629.628.المرجع السابق، صإبراهيم بن محمد قاسم بن محمد رحيم،-1
يقوم هذا الاتجاه على عدم التجريم، وقد أخذ هذا الاتجاه بالنمو في التشريع المقارن اعتماداً على مبادئ الحركة المنادية بتنظيم : الاتجاه الالغائي-2

أن عدد السكان يتزايد بنسبة أعظم والتي مفادها " ماليتوس" ية فكرة الاقتصادي الانجليزيبنالنسل، توصلاً لحل العقبات الاقتصادية والاجتماعية، مت
من تزايد المنتجات الغذائية، ويعد الوضع القانوني في الولايات المتحدة الأمريكية أكثر الاتجاهات الإلغائية تطرفا فالمسؤولية الجنائية التي تنهض قبل 

1972يات المتحدة، فقد أصدرت المحكمة قرارها الشهير عام الأطباء تعد انتهاكاً لحقوق المرأة في الإجهاض على حد تعبير المحكمة العليا في الولا
.وأسست فيه حق المرأة في الإجهاض واعتبرته داخلاً ضمن نطاق الكفالة الخاصة للتعديل الرابع عشر" ويد" ضد " رو" في قضية 

تدمير وتحطيم كائن بشري قد بدأت فيه الحياة، فضلا ويقوم على ضرورة إبقاء الإجهاض مجرماً، بمقولة أنه يتكون في الحقيقة من : الاتجاه الإبقائي
كامل السعيد، شرح قانون العقوبات، الجرائم الواقعة .عن المشكلات التي يثيرها الإجهاض من الناحية الأخلاقية والصحية والاجتماعية والقانونية

.382.386.على الإنسان، المرجع السابق، ص
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الإجهاض قبل نفح الروح .1

الروح،نفخقبلوإسقاطهالجنينعلىعتداءالاحكمعلىالمعتمدةالفقهيةالمذاهبتستقرلم

:كالآتيالاتجاهاتهذهبيانسيكونولذامختلفة،آراءعدةالواحدالمذهبفيبل وظهر

:الأولالاتجاه

الجوزيوابنرجب الحنبلي،وابنتيميةوابنشافعي2الغزاليوالإمام1الحنفيةبعضذهب
منذوإسقاطهالجنينعلىالاعتداءبحرمةإلى القول4الظاهريةلأقواأحدالمالكية، وهووأكثر3الحنبلي

.الرحمفيالنطفةوقوع
النطفةوضعالوجودمراتبفأولحاصل،موجودعلىجنايةالإجهاض:" الغزاليالإمامقال

مضغةأوعلقةصارتفإنجناية،فإفسادهاالحياةبقبولوتستعدالمرأة،بماءالرحم فتختلطفي
قربكلماالتحريمفيقوى"فحشاالجنايةزادتالخلقةواستقرتالروحنفختفإنة أفحش،فالجناي

رمتهذيل،منامرأتينأنعنهااللهرضيهريرةأبوواستدلوا بما رواه.5جريمةلأنهالنفخزمن من
هووج. أمةأوعبدبغرةوسلمعليهااللهصلىااللهرسولفقضىفطرحت جنينهاالأخرى،إحداهما
لإثمها،المرأة الأخرىحملأسقطتالتيالمرأةعلىالغرةأوجبوسلمعليهااللهصلىالنبيأنالدلالة

القتل، فياشتراكهمالعلةالوأد،يشبهوالإسقاط.مطلقًاالإسقاطجوازعدمعليدلوهذا
.6فكلاهما حرامكذلكوالوأدللنفسقتلفالإسقاط

بيضعلىالاعتداءحرمةعلىتخلقه،بدايةفيالجنينعلىالاعتداءحرمةومن الأدلة قياس
فكذلكعليه،مؤاخذًا-الصيدأصلهوالذي-للبيضالمتعرضكانفلماللمحرم بالحج،الصيد
.7إنزالهقبلللحياةمستعدوهوالإنسانأصللأنهله،التعرضيجوزلابداية تخلقهمنذالجنين

.590 .صسابق،الرجعالملثاني،الجزء االمحتار،ردعابدين،ابن- 1
.51 .صسابق،الرجعالمالد الثاني،الدين،علومإحياءالغزالي،- 2
.273 .ص،1993قطر،الإسلامية،والشؤونالأوقافوزارةالطبعة الثانية،النساء،أحكامعلى،بنالرحمنعبدالجوزي،ابن- 3
.236 .سابق صالرجعالم،الجزء الحادي عشرالمحلى،حزم،ابن- 4
.51 .صالمرجع السابق، ،الد الثانيالدين،علومإحياءالغزالي،- 5
.314.ص، 1991بيروت،الجيل،دارالطبعة الأولى،النسل،تنظيمفيالإسلاميةالشريعةموقف،الزبيريعقوبالزين- 6
.591 .صسابق،الرجعالجزء السادس، المالمحتار،ردعابدين،ابن- 7
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المرأة وإرادةالرجلإرادةفيهاجتمعتالذيالعقدبمترلةالمرأةبماءالرجلماءاختلاطإن
وموافقة الطرفينإرادةدونالعقدوإلغاءورفعا،فسخايكونالعقدفيالرجوعوأنوالقبولالإيجاب

.1أخذ موافقتهيتعذرالتيالأطرافأحدوالسقطالإسقاط،يحرمفإنهلهذا.جائزغير
للحياةمعدفهويفسدلموإذاالحياةمآلهفإنالرحمفيوقعإذاالماءأنذلكوعللوا

فهووتقليلهالنسلقطعيسببوإسقاطهبإتلافه،الضمانإيجابفيالحياةحكملهفيكون.كالآدمي
.2حرام

:يالثانـالاتجاه
جوازإلى5مذهب الشافعيةوهوالحنابلةعندوالراجح4الحنفيةوبعض3المالكيةبعضذهب

البدءبعدأيبعدهاوأا حرامالحمل،بدايةمنالأولىيوماالأربعينقبلالنطفةفياهةكرالإسقاط
:يأتـيبماالاتجاههذاأصحابواستدل. بالتخلق
صلبفيكانتلوكمامثلهاإلقائهاحالحكمايتعلقلاولذاشيئًا،ليستالنطفةإن.1

.6تنعقدلاوقدتنعقدلملأاالرجل، 
لهفيجوزالعزلللرجليجوزكمافقالوا،العزل،علىالمرحلةهذهفيالإسقاطقياس.2

إسقاطالمرأةمعالجةحكمالعزل،حكممنوينتزع":العسقلانيحجرابنقال. الإسقاط
يلحقأنفيمكنبالجوازقالومنأولى،هذهففيبالمنع،قالفمنالروح،نفخ قبلالنطفة

بالنطفةمرإذا": قالوسلمعليهااللهصلىالنبيعنمسعودبنهللاعبدرواهوما".7ذا 
ولحمهاوجلدهاوبصرهاسمعهاوخلقفصورهاملكًاإليهاااللهبعثوأربعون ليلةثنتان

أولفييكونخلقهواكتمالالجنينتصويرأنيرشدفي الحديثالدلالةووجه.8وعظمها
.9جائزاالحالةهذهفيالإسقاطكانولذاتكون،يلاالمدةهذهوقبلالثانية،الأربعين

51 .صسابق،الرجعالد الثاني، المالدين،علومإحياءالغزالي،-1
.314 .ص،المرجع السابقالزبير،الزين يعقوب - 2
481 .صسابق،الرجعالجزء الرابع، المالمدونة،انس،مالك ابن- 3
588 .ص،سابقالرجعالجزء السادس، المالمحتار،ردعابدين،ابن-4
.380.381 .صالجزء السابع، المرجع السابق، المحتاج،ايةي،الرمل-5
.8.صالجزء الثاني عشر، المرجع السابق،القران،لأحكامالجامعالقرطبي،-6
.254 .ص،1989، بيروتالعلمية،الكتبدارالد التاسع،بخاري،صحيحلشرحالباريفتحالعسقلاني،-7
.حديث سبق تخريجه- 8
.24 .ص، 1983، بيروتالكتب،عالمالجزء السادسالإقناع،متنعنالقناعكشاف،البهوتي،إدريسبنيونسمنصور بنبهوتي،ال-9
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:الثالثالاتجاه
فيالروحنفخقبلالمراحلفي جميعالإسقاطجوازإلى2الحنابلةوبعض1الحنفيةبعضذهب

هلقال":عابدينابنقال.عذرأو لغيرلعذركانسواءوالزوجةالزوجإذنالحنفيةواشترط.الجني
مئةمروربعدإلاذلكيكونلن. فيه شيءيتخلقلممايباحنعممل؟الحبعدالإسقاطيباح

فيهشيءفلاآدميصورةفيهليسماتعمدت إسقاطإذاالمرأة: "قدامةابنوقال.3يوماوعشرين
.5الروحفيهتنفخأنقبلإسقاطهيجوزأنههذا الكلاموظاهر.4"الآدميجنينأنهنعلملالأنا

:يأتيبماواستدلوا
وحرمة صيانتهوجوبمنالآدمي،أحكاملهتثبتولابآدمي،فليسيتخلقلمماالجنينإن.1

حينئذإثمولاإسقاطهفيجوزعليه،الاعتداء
فيهحلتلبدنيكونالوأدلأنوأدا،إسقاطهيكونلاالروحفيهتنفخلمالذيالجنينإن.2

بعثولاالبعث،حالتسألوالموؤدة". لتقتذنببأيسئلتالموؤدةوإذا:" تعالقال. الروح
.إسقاطهيحرمولاوأداعليهالاعتداءيكونلاولذاالروح،فيهحلتمنإلا

6.العزلعلىقياساالإسقاطبجوازالثانيالاتجاهأصحاببهاستدلبماأيضاواستدلوا.3

التلقيح العلوق أو لحظةمنذمطلقًا؛ أيالتحريمحكميشملهالروحنفخقبلالإجهاضأن

:الآتيةللمبرراتوذلك.الحمل
وصف يمنحولابمرحلتين،تمرالجنينحياةأنذلكلحياته،إاءوإجهاضهحيكائنالجنينإن"-أ

الحكم، مناطيحددالذيهوالنفخقبلالجنينحقيقةوتحديدمنهما،الثانيةالمرحلةفيإلاالآدمية
باختلاف حكمهيختلفوالإتلافوإتلاف،إفسادالأولىةالمرحلفيالجنينأن إجهاضذلك

كانأوضارا،أوالاستعمالمحرمالمتلفكانإذاواجباالإتلافيكونفقدالمتلف،الشيء
يتلفأنلهوليسحاجة،أعضائه لغيرمنعضوايتلفأنللمسلمفليس.نفعهمنضرره أكثر

.325.صالمرجع السابق،،زء السابعالجالصنائع،بدائعالكساني،1

539 .صالمرجع السابق، ،الجزء التاسعالكبير،والشرحالمغني،المقدسيقدامهابن2

.429.صزء السادس، المرجع السابق،الجالمحتار،ردعابدين،بنا-3

.539 .صالجزء التاسع،الكبير،والشرحالمغني،المقدسيقدامهابن-4

الجزء ، الطبعة الأولى،الشافعيحسنمحمدتحقيقحنبل،بنأحمدالإماممذهبعلىالخلافمنالراجحمعرفةفيالأنصافالمرادوي،-5

.68 .ص، 1997بيروت،العلمية،الكتبدارلعاشر،ا
الاقتصاديةللعلومدمشقجامعةمجلةيحث منشور في ، "موازنةفقهيةدراسة"بالإجهاضالجنينعلىالاعتداءالرواشدة، عقوبةأحمدمحمد-6

.439.ص، 2007 ،الأولالعدد23 الدوالقانونية، 
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مؤهلاوالانعقادويصبح بالعلوقالأم،بطنفييتكونالذيالجنينأنشكولاأملاكه،
أنيمكنولاالنافعة،الأشياءفييصنفأنإلايمكنلاالزمنمنفترةبعدالروحلاستقبال

.1"محرماحاجةلغيرإسقاطهفيكونالضارة،الأشياءفييصنف

يمنععزلاللأنممتنعهذاأن"العزلعلىالجنينإسقاطجوازقاسواالذينمناقشةويمكن-ب
"وناميةمستمرةحياتهتكونالتلقيحبعدوالجنينالبويضةإلىالمنويدخول الحيوان إذ ليس . 

هذا، فالعزلذلكمنولا يلزمحاصل،موجودعلىجنايةذلكلأنوالوأد؛العزل كالإجهاض
مشاجبالأتوصفولاالنطفة الأمشاج،هيالتخلقمبدألأنالجنين؛علىاعتداءيمثلولامنع،

.2"الملقحةالبويضةكإفسادلا يكونبالعزلالتلقيحمنومنعهاللبويضة،تلقيحهايتمأنبعدإلا

العصبيةالأمراضويورثهاللمرأة،ضرراوفيه. االلهإرادةعلىاعتراضفيهالنفخقبلالإجهاض-ج
وصيانةللأسرةايةوفي تحريمه حم. وقانونيةاجتماعيةمشكلاتفإنه يثيروكذاوالخوف،والقلق

فسدا الزنا،جريمةوإخفاء آثارالزنالتسهيلوسيلةالإجهاضالناسيتخذفربماللأخلاق،
.للضرورةإلاالمرحلةهذهفيالإجهاضبحرمةيحكمللذريعة،

الضرورة، مفضٍتقتضيهاشرعيةقيودأوضوابطوبلاالمرحلة،هذهفيالإسقاطبإباحةالقولإن-د
إلاالمترتبة عليهالمفاسدهذهتدرأولا. المصالحجلبمنأولىالمفاسدودرءظيمةعمفسدةإلى

.3المرحلةهذهفيحرمتهبإثبات

الروحنفخبعدالإجهاض.2
الفعلهذاإنوقالوافيه،الروحنفخبعدالجنينعلىالاعتداءجوازعدمعلىالفقهاءاتفق

بنيكرمناولقد:" تعالىلقولهمكرمةونفساإنسانافيهالروحنفخبعدأصبحيعد قتلا للجنين؛ لأنه

تخلق،إذاذلكمنوأشدله،التعرضيجزلمالمنيالرحمقبضوإذا":المالكيجزيابنقال. 4"أدم

الروح فيه نفخوإن":الغزاليالإماموقال. 5إجماعانفسقتلفإنهفيه،الروحنفخإذاذلكمنوأشد
.6"تفاحشاالجنايةادتازدالخلقةواستوت

.221.، المرجع السابق، صمحمد نعيم ياسين، أبحاث فقهية- 1
.440.محمد أحمد الرواشدة، المرجع السابق، ص- 2
.440.نفس المرجع، ص-3
39.ص،1985الدار السعودية للنشر والتوزيع، جدة، السعودية، ،محمد علي البار، مشكلة الإجهاض دراسة طبية فقهية، الطبعة الأولى- 4
217.صلسابق، المرجع االفقهية،القوانينجزي،ابن-5
.51 .صالمرجع السابق،،الد الثانيالدين،علومإحياءالغزالي،-6
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فيتشكّلإنثمجريمة،لأنهزمن النفخ؛منقربفيماالتحريمويقوى":الرمليالإماموقال
العقوبةتوجبجريمةالروحنفخالإجهاض بعدفإنلذاالغرة؛وجبتالقوابلوأدركتهآدميصورة

نفساصارالروحفيهنفخيالذشرعي، والجنينسبببغيرالنفسقتلحرمللضرورة، فااللهإلا

العصبيةوالأمراضالمزمنةالالتهاباتأقلهاكثيرةلمخاطرالأمنفستعريضوفيه."قتلهفيحرمآدمية،
.1الموتوآخرهاالعقليالتوازنواختلالالقلب،طمأنينةفقدااإلىالتي تؤديوالنفسية

II.مشروعية الإجهاض في القانون
يترتبأوبحياتهتمسالتيالاعتداءأفعالفجرمت2للجنينجنائيةيةحماكفلت النظم القانونية

عاقبوكذلك.عليهابدلالتهاأوالحاملبرضاءأواعتداءًسواءمن الغيركانتإسقاطه سواءعليها
كانإذاالعقابوشددإسقاطها،فيذلكاستعمالها وتسببمنغيرهامكنتإذاالعقوبةبذاتالحامل
.قابلةأوصيدلياًأوجراحاًأواًطبيبالمسقط

كل من أجهض امرأة حاملا أو :" من قانون العقوبات الجزائري على أنه304تنص المادة 
مفترض حملها بإعطائها مأكولات أو مشروبات أو أدوية أو باستعمال طرق أو أعمال عنف أو بأية 

اقب بالحبس من سنة إلى خمس على ذلك أو لم توافق أو شرع في ذلك يعتوسيلة أخرى سواء وافق
.دينار10.000إلى 500سنوات وبغرامة من 

وإذا أفضى الإجهاض إلى الموت فتكون العقوبة السجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرين 
. سنة

".وفي جميع الحالات يجوز الحكم على ذلك بالمنع من الإقامة
يمارس عادة الأفعال المشار إليها في وإذا ثبت أن الجاني:" من ذات القانون305وتنص المادة 

فتضاعف عقوبة الحبس في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأولى وترفع عقوبة السجن 304المادة 
". المؤقت إلى الحد الأقصى

.380.381. صسابق،الرجعالم،الد السابعالمحتاج،ايةالرملي،-1
ومنعه ونص على معاقبة الفاعل بقوة الإجهاض عملاً لائقاً منذ الأزمنة الغابرة وقد تشدد قانون الإمبراطورية الرومانية بقمع الإجهاضلا يعتبر -2

قيصر في القرن الأول قبل المسيح بأن يشمل العقاب حتى الأم التي تقبل بعملية إجهاض؛ لأا تكون بذلك قد " بوليوس"وأكثر من ذلك فقد طالب 
.حرمت الإمبراطورية مواطنها الجديد المرتقب

تمنع الإجهاض وتعاقب عليه، ولما جاءت المسيحية ساعدت بتعاليمها غلى الحد التي تعتبر أقدم الشرائع كانت كما أن شريعة حمورابي
من إجراء الإجهاض في القرون الأولى وأما في اتمع الغربي الجاهلي فقد كان متوغلا فيما هو أشد من الإجهاض، إذ كان الإنسان الجاهلي يقوم 

ولما جاء الإسلام حرم عليهم قتل النفس إلا . شبح الفقر أو مبالغة في الغيرة على الغرضبوأد ابنته أو ابنه بعد أن يرى كل منهما النور خوفاً من 
مفتاح محمد اقزيط، الحماية المدنية والجنائية للجنين بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي، دار . بالحق وحرم الإجهاض لأنه يعتبر قتلاً لنفس بريئة

.   227.، ص2002، الكتب القانونية، المحلة الكبرى، مصر
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من نفس القانون الأطباء أو القابلات أو جراحو الأسنان أو الصيادلة 306وتعاقب المادة 
لأسنان وطلبة الصيدلة ومستخدمو الصيدليات ومحضرو العقاقير وصانعو وكذلك طلبة الطب أو طب ا

الأربطة الطبية وتجار الأدوات الجراحية والممرضون والممرضات والمدلكون والمدلكات الذين يرشدون 
عن طرق إحداث الإجهاض أو يسهلونه أو يقومون به تطبق عليهم العقوبات المنصوص عليها في المادتين 

.لى حسب الأحوالع305و 304
فضلا عن 23ويجوز الحكم على الجناة بالحرمان من ممارسة المهنة المنصوص عليه في المادة 

"جواز الحكم عليهم بالمنع من الإقامة
لا جريمة على الإجهاض إذا :" منه على حالة إباحة الإجهاض بقولها308وتنص المادة 

آجراه طبيب أو جراح في غير خفاء وبعد إبلاغه استوجبته ضرورة إنقاذ حياة الأم من الخطر متى
المرأة التي تجهض نفسها عمدا أو حاولت ذلك أو وافقت منه309وتعاقب المادة ". السلطات الإدارية

على 310بينما تعاقب المادة . على استعمال الطرق التي أرشدت إليها أو أعطيت لها لهذا الغرض
.المنصوص عليهاالتحريض على الإجهاض باستعمال الطرق

وجريمة الإجهاض تستوجب وجود عناصر أو أركان منها الركن المفترض وهو وجود الحمل أو 
.افتراض وجوده والركن المادي والمعنوي

.وجود الحمل أو افتراض وجوده.1
، ويستمر إلى أن حأولهما يرى أن الحمل يبدأ مع التلقي: اختلف الفقهاء في بداية الحمل بين رأيين

. الملقحة منذ التلقيح، وذلك هو الرأي الغالب في الفقه والطبةالولادة الطبيعية، فالحمل هو البويضتتم 
ولكن هناك رأياً آخر يعتبر أن الحمل يبدأ بتمام زراعة البويضة الملقحة في جدار الرحم، والمسافة الزمنية 

البويضة الملقحة تبقى ثلاثة أيام في بين التلقيح والزراعة حوالي اثني عشر أو ثلاثة عشر يوماً، ذلك أن
قناة الرحم بعد التلقيح، وبط بعد ذلك إلى الرحم فتمكث فيه عشرة أيام وبعد انتهاء هذه المدة تقوم 

.1بالالتصاق بجدار الرحم وتسمى هذه العملية بعملية الزراعة
ل من بعده إجهاضاً ولم يحدد المشرع الجزائري الزمن الذي يبدأ فيه الحمل، والذي يعتبر الفع

.بالرغم من أن تبني أية وجهة نظر مما ذكر تؤدي إلى نتائج خطيرة
فإذا قلنا أن الحمل يبدأ مع التلقيح كان معنى ذلك أن اللولب والكثير من الأدوية التي تروجها 

ئل هيئات تنظيم الأسرة والتي تعمل على منع البويضة الملقحة من الالتصاق بجدار الرحم، تعتبر وسا

دار أولي النهى ،مصطفى عبد الفتاح لبنة، جريمة إجهاض الحوامل، دراسة في موقف الشرائع السماوية والقوانين المعاصرة، الطبعة الأولى-1
. 502.ص،1996للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، 
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إجهاض وليست وسائل لتحديد النسل؛ لأا تؤدي إلى إاء حمل موجود فعلاً وبالتالي يعاقب بعقوبة 
أما لو قلنا بالرأي الثاني الذي يبدأ مع تعلق البويضة بجدار الرحم فإن الوسائل السابقة لهذه . الإجهاض

ل هذه الوسائل فلا مسؤولية المرحلة وسائل خاصة بمنع الحمل؛ ولأنه لا توجد نصوص تمنع من استعما
أما اية الحمل فيرجح الفقه أا لا تبدأ بالولادة التامة أو بانفصال الجنين تماماً وإنما تبدأ مع . جنائية

. 1عملية الوضع التي تبدأ بآلام الوضع
وتشترط غالبية التشريعات وجود الحمل كشرط أساسي لقيام جريمة الإجهاض، فإذا لم يكن 

وفي ذلك نصت.2فلا مجال للحديث عن قيام هذه الجريمة حتى ولو اعتقد المتهم خطأ بوجودههناك حمل 
نحوهأوبضربحبلىامرأةعمداًسقطأمنكل" أنعلىالمصريالعقوباتقانونمن260المادة 

عام إلا أن بعض التشريعات كالقانون الانجليزي الصادر ."المشددبالسجنالإيذاء يعاقبأنواعمن
حمى الجنين الوهمي الذي لا وجود له إلا في مخيلة الجاني، حيث يعاقب كل شخص بالعقوبة 1861

المقررة لجريمة الإجهاض إذا قام بالأعمال اللازمة لإجهاض امرأة حتى ولو ثبت بعد ذلك أنه لم يكن 
و مفترض حامل أة، وهو ما يقرره المشرع الجزائري حيث يقرر عقاب من أجهض امرأ3هناك حمل

وهو الموقف الذي نؤيده لاعتبارات عدة بالنظر إلى فكرة الخطورة الإجرامية من جانب ومن .حملها
جانب آخر الحماية المزدوجة لكل من الأم والحمل، حيث يحمى حق الجنين وذلك باستمرار الحمل 

نينها وصحتها ضد وتطوره من الاعتداء عليه بغرض الإسقاط، وفي نفس الوقت حماية الأم في حماية ج
. في الاعتداء على هذا الحق والعمل على إائهمجرد التفكير

الركن المادي في جريمة الإجهاض.2
جريمة الإجهاض من الجرائم الايجابية التي يسعى الجاني فيها للتخلص من الحمل، وإسقاطه من 

ئل تتحقق نتيجة ملموسة لها فيتخذ من الوسائل ما هو لازم لتحقيق ذلك وباستعماله لتلك الوسا. الرحم
. كيان مادي في العالم الخارجي وتتمثل في إاء الحمل قبل موعد الولادة الطبيعي

ولم تجر التشريعات الجزائية على وثيرة واحدة بخصوص الألفاظ المستعملة للدلالة على الفعل المادي 
انون العقوبات الجزائري وقانون كما بالنسبة لق4"أجهض" المكون لهذه الجريمة، فبعضها استعمل لفظ

من أقدم بأية وسيلة كانت على إجهاض :" 322العقوبات والأردني حيث نص هذا الأخير في المادة 
وهو مصطلح " أسقط" وبعضها استخدم لفظ ". امرأة برضاها، عوقب بالحبس من سنة إلى ثلاثة سنوات

.203.ص، المرجع السابق،مصطفى عبد الفتاح لبنة- 1
.351.الجرائم الواقعة على الإنسان، المرجع السابق، ص-، شرح قانون العقوباتكامل السعيد- 2
.508.507.مصطفى عبد الفتاح لبنة، المرجع السابق، ص- 3
.142.صالمرجع السابق،محمد صبحي نجم، الجرائم الواقعة على الأشخاص، - 4



جثة الإنسان وأثره على نطاق الحماية الجنائيةالفصل الثاني                        التدخل الطبي الحديث على 

524

ففي حالات استثنائية يتم إاء الحمل ولا معيب تأسيساً على أنه لا تحيط بجميع صور إاء الحمل، 
يترتب على ذلك سقوطه وانفصاله عن الحامل بل يبقى فترة قد تطول في رحم الأم، وقد يبقى نتيجة 

.1وفاة الأم فلا يحدث الإسقاط رغم أن ذلك لا يحدث إلا نادراً
فيصح أن يكون نشاط التي يلجأ إليها الجاني في سلوكه الإجرامي ةولم تم التشريعات بالوسيل

الجاني فعلاً مادياً كالضرب أو الركل أو الضغط على البطن، والرياضة البدنية العنيفة التي تمارسها الحامل 
كما يصح أن يلجأ الجاني إلى استخدام . أو الرقص العنيف وارتداء الملابس الضيقة أو الأحزمة الضاغطة

يصح أن يحصل النشاط باستخدام القسطرة أو إبرة لثقب و. الأدوية الطبية في شراب أو طعام أو بالحقن
وكما يمكن أن يكون نشاط الجاني مادياً يصح . 2الأغشية الجنينية فينقبض الرحم فيؤدي إلى الإجهاض

يفهم منه أن " أو بأية وسيلة أخرى" وإضافة ... أن يكون معنوياً كالترويع والتخويف أو التهديد بالقتل 
ت على سبيل الحصر، وإنما على سبيل المثال، وأن أية وسيلة أخرى كافية لقيام ما ذكر من وسائل ليس

.3الجريمة طالما أدت إلى إاء الحمل قبل موعده الطبيعي
ولا يفرق المشرع الجزائري بين الوسائل العنيفة في الإجهاض وغير العنيفة؛ وبين رضى المرأة 

أو ما يسمى بالإجهاض الإجباري " و لم توافقسواء وافقت على ذلك أ"بالإجهاض أو عدم رضاها 
.والاختياري

ولم يعتن المشرع بالمكان الذي تجرى فيه عملية الإجهاض فتقوم الجريمة أياً كان المكان الذي تمت 
فيه عملية الإجهاض، وسواء كان ذلك المكان مستشفى عاما أو عيادة طبيب متخصص أو غير 

وإن كان من الأجدر . لك من حيث تخفيف أو تشديد العقوبةمتخصص أو مكاناً خاصاً ولا أثر لذ
تشديد العقاب حالة إجراء عملية الإجهاض بعيدا عن الجهات المتخصصة وعلى أيدي غير المتخصصين 

.4لردع أولئك الذين يتخذون من عمليات الإجهاض تجارة وحرفة لهم
هناك التزام قانوني على الشخص بمنع وكما تتم الجريمة بفعل إيجابي يمكن أن تتحقق بالترك طالما 

وتتحقق هذه الأخيرة بإاء الحمل أو إسقاطه قبل موعد الولادة الطبيعي ويتصور الأمر . حدوث النتيجة
:في الحالات التالية

.أن لا يلحق بالحمل إي أذى أو ضرر كأن تكون الوسيلة التي استعملها ليست بالفاعلية-أ
.الجاني، وقد يصل إلى حد التشوهأن يصاب الجنين بأذى نتيجة فعل-ب

.513.مصطفى عبد الفتاح لبنة، المرجع السابق، ص- 1
.277.، ص1983مود مصطفى، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، الطبعة الثامنة، مطبعة جامعة القاهرة، مصر، محمود مح- 2
.359.كامل السعيد، شرح قانون العقوبات، الجرائم الواقعة على الإنسان، المرجع السابق، ص- 3
.523.مصطفى عبد الفتاح لبنة، المرجع السابق، ص-4



جثة الإنسان وأثره على نطاق الحماية الجنائيةالفصل الثاني                        التدخل الطبي الحديث على 

525

.أن يخرج الجنين حياً قبل موعده الطبيعي للولادة نتيجة سلوك الجاني-ج
.أن يخرج الجنين ميتاً-د
.1أن تنتهي حياة الجنين  بسبب وفاة أمه ولكنه يبقى داخل الرحم-ه

التي يتطلب فيها القانون ضرورة-كأصل عام-2وتعتبر جريمة الإجهاض من جرائم الضرر
كما أا جريمة من جرائم الخطر ". إاء الحمل قبل الأوان" والضرر هنا يتمثل في . حدوث ضرر معين

حيث جرم المشرع بعض صور السلوك بغض النظر عن النتيجة الضارة أو عدم تحقيقها تأسيساً على أن 
وبات الجزائري من قانون العق310هذا السلوك ينشأ عنه حالة تنذر بإحداث الضرر كما في المادة 

...". من حرض على الإجهاض ولو لم يؤد تحريضه إلى نتيجة ما... يعاقب :" بأنه
ويتعين توافر علاقة سببية بين فعل الإسقاط وموت الجنين أو خروجه قبل الموعد الطبيعي 

.مورللولادة، وذلك بأن يكون سلوك الجاني هو السبب الملائم لحصول النتيجة وفقاً للمجرى العادي للأ
حيث سلك المشرع الجزائري " الشروع في جريمة الإجهاض" ومن بين صور الركن المادي 

وغيره من التشريعات المعاصرة إلى تجريم الشروع أو المحاولة إمعاناً منها في حماية الجنين والمرأة فقررت 
تكن المرأة العقاب على أفعال الإجهاض التي يقوم ا أي شخص بغرض إسقاط الحمل حتى ولو لم 

. حاملاً، إذ يكفي أن يعتقد الجاني بوجود حمل وأن يقوم بأعمال يهدف من ورائها إسقاط ذلك الحمل
إلى -بعبارة لا تحتمل التأويل-من قانون العقوبات 317وهذا ما أشار إليه المشرع الفرنسي في المادة 

542بات اللبناني في المادة وكذلك قانون العقو. عقاب من يحاول إجهاض امرأة افترض أا حامل
ولم ... ". امرأة أو محاولة تطريحها برضاها يعاقب) إجهاض ( من أقدم بأي وسيلة على تطريح " بقولها  

من 264يأخذ المشرع المصري حذو التشريعات المعاصرة حيث أوضح صراحة عن موقفه في المادة 
...".لا عقاب على الشروع في الإسقاط" قانون العقوبات بأنه 

الركن المعنوي في جريمة الإجهاض.3
جريمة الإجهاض جريمة عمدية حيث تتجه الإرادة إلى تحقيق الجريمة التي يعاقب عليها القانون مع 

الحمل قبل ءالعلم بأركاا فضلا عن نية تحقيق نتيجة معينة بذاا وهي طرد الجنين قبل الميعاد أو إا
بينما نصت المادة 306و 305و 304زائري إلى ذلك، في المادة النص الجتولا تشير عبارا. الأوان
المرأة التي أجهضت نفسها عمدا أو حاولت ذلك أو وافقت على ... تعاقب بالحبس:" على أنه 309

.532.، صالسابقالمرجع،ح لبنةمصطفى عبد الفتا- 1
فعلي حال على الحق أو المصلحة محل الحماية الجنائية، بينما جرائم الخطر هي تلك جرائم الضرر هي تلك التي يترتب على السلوك فيها عدوان-2

.477.عبد المنعم، المرجع السابق، صسليمان.التي يترتب على السلوك فيها مجرد احتمال العدوان على الحق أو المصلحة محل الحماية الجنائية
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أما قانون العقوبات المصري فقد نص صراحة على توافر القصد الجنائي حيث جاء ...". استعمال الطرق
...".   كل من أسقط عمداً امرأة حبلى.. " .بأنه 260في المادة 

وبناء عليه فلا يسأل الشخص عن جريمة إذا باشر نشاطه تحت تأثير إكراه مادي، كما لو وقع 
فإرادة الفعل شرط جوهري لازم في . بسبب هذا الإكراه على حامل فتسبب في إاء حالة الحمل لديها

ويتطلب القصد الجرمي أيضا أن تنصرف . مقصودةجميع الجرائم على حد سواء، مقصودة كانت أم غير
.1إرادة الجاني إلى إحداث الإجهاض، فما لو لم تتوفر هذه الإرادة لا مجال للقول بقيامها

فإذا فرضنا أن شخصاً صدم بسيارته امرأة حاملاً دون عمد من جانبه وأحدث ا إصابات أدت 
مساءلة هذا الشخص عن جريمة إجهاض بأي إلى إجهاضها فإننا نكون بصدد إصابة خطأ ولا يمكن

وكذلك لو قام شخص بضرب امرأة حامل قاصداً إيلامها ولم تتجه إرادته إلى . حال من الأحوال
إجهاضها إلا أنه ونتيجة لهذا الاعتداء أسقطت المرأة حملها، فإن الجاني هنأ يسأل عن جنحة الضرب ولا 

العمد أو عدم توافر نية تحقيق نتيجة معينة بذاا وهي طرد يجوز مسائلته عن جريمة الإجهاض لعدم توافر
.2الجنين قبل الميعاد

على عدم العقاب على الإجهاض الذي -مصطفى عبد الفتاح-وقد اعترض جانب من الفقه
يقع بإهمال أو نتيجة للخطأ أو نتيجة لأفعال العنف الواقعة على جسم المرأة دون أن يكون هناك قصد 

في جميع الصور لا يسأل الجاني عن جريمة الإجهاض التي تقع إلا عمدا ومع توافر نية معينة لإجهاضها، ف
وهذا فيه إهدار لحق الجنين في الحماية وإهدار لحق الأم في الحفاظ على جنينها . بذاا وهي إاء الحمل

ى ضرورة العقاب الأمر الذي يعد أوجه الضعف في التجريم والعقاب الخاصة ذه الجريمة، فلذلك ير
وبعد بيان . 3على الإجهاض غير العمدي حتى نوفر للجنين وللمرأة الحامل الحماية الجنائية المناسبة

إجهاض الجنين ومشروعيته وجب بحث إجراء التجارب الطبية عليها، فهل يدخل الأمر ضمن الإطار 
يؤدي إلى تغير الحكم ؟ وعليه العام للتجارب الطبية بشرائطها المختلفة، أم أن اختلاف مجل التجربة

.نحاول أن نزيل اللثام على هذا التساؤل فيما يلي

.366.الجرائم الواقعة على الإنسان، المرجع السابق، ص-كامل السعيد، شرح قانون العقوبات-1
.578.مصطفى عبد الفتاح لبنة، المرجع السابق، ص-2
.579.نفس المرجع، ص- 3
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المطلب الثانـي
مشروعية إجراء التجارب على الأجنة اهضة

أن الأبحاث التجريبية على الإنسان في مجالات الطب والجراحة والبيولوجية، سواء كانت علاجية 
من الأنظمة الطبية العربية والإسلامية، ضرورة مسايرا أم علمية محضة تتطور بسرعة، لذا تطلب 

ومواكبتها، وذلك بصياغة قوانين طبية بيو أخلاقية لتنظيم كيفية إجراء هذه الأبحاث التي تمس جسم 
الإنسان حيا أو ميتا بشكل عام والجنين بوجه خاض، والتي تكفل تحقيق التوازن بين حرية البحث 

م الإنسانـي في االات الطبية والبيولوجية والوراثة والأخلاقيات الحيوية، العلمي وعدم الحد من التقد
وبين حقوق الإنسان وحرياته الأساسية بضمان احترام الجسم البشري وعدم المساس بسلامته البدنية 

. والنفسية والحفاظ على كرامته
 هضة من النوازل التي لم يردا نص من المتقدمين ولا كما أن مسألة التجارب على الأجنة ا

المتأخرين، مما دعى الفقهاء العاصرين إلى البحث في التراث الإسلامي بأحكامه العامة وقواعده الأصولية 
العامة لدراسة هذه المسألة، فصدرت العديد من الأبحاث الفقهية والفتاوى الفردية والجماعية في المؤتمرات 

( من الفقه الإسلامي في إجراء التجارب على الأجنة اهضة وعليه نبين موقف كل .واامع الفقهية
).الفرع الثانـي( ثم موقف والقانون من ذلك ). الفرع الأول

الفرع الأول
مشروعية التجارب على الأجنة اهضة في الفقه الإسلامي

:يتركز الحديث في هذا الموضوع على مجالين
أو أعضاء منها، لمصلحة آدمي آخر أو لعلاج بعض الأمراض الاستفادة من الأجنة بأخذ أجزاء : أولها

.المستعصية
الاستفادة من الأجنة بإجراء التجارب والأبحاث عليها لمعرفة بعض الأمراض الوراثية، أو بعض : ثانيها

.المعارف والعلوم الطبية المتعلقة بالتشريح ووظائف الأعضاء وغيرها
لى المصدر الذي أخذ منه الجنين، والوسيلة التي استخدمت والحكم الشرعي في الاستفادة ينبني ع

. في إجهاضه، والمرحلة التي أجهض فيها الجنين، ويختلف باختلاف الأغراض التي يستخدم فيها الجنين
:فمن حيث مصادر الأجنة فهي

جنين آخذ في النمو، حسب سنن االله في الخلق، وسليم من الأعراض، ويراد إجهاضه لإجراء .1
.ب عليه، أو الاستفادة منهالتجار

.جنين سليم أيضاً وأجهض بفعل فاعل، لدافع أخلاقي أو اجتماعي أو عدوانـي.2
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.جنين سقط تلقائيا بدون تدخل أحد، بسبب مرض أو عارض سبب إجهاضه.3
.جنين خشي منه على صحة أمه وسلامتها، وكان الإجهاض ضرورة لإنقاذ أمه.4
.1أو أصيب بمرض وراثي فأجهض لذلكجنين غلب على الظن إصابته بتشوهات،.5

ومن حيث الوسيلة فقد ذكر الأطباء أن الاستفادة من الجنين لا يمكن إلا إذا كانت الخلايا 
والأنسجة حية، وهذا يتطلب أن يجهض الجنين بوسيلة لا يموت ا، إما شفط الجنين بآلة مخصصة لهذا 

تح بطن الحامل وأخذ الجنين قبل موته، فشفطه الغرض، أو دواء يجهض المرأة، عملية جراحية تتطلب ف
يتلف الجنين فلا يستفاد منه إلا في العلاج بل في التجارب، وكذلك إجهاضه بدواء؛ لأنه سوف يخرج 

.ميتاً
ومن حيث المرحلة التي يجهض فيها الجنين، إما أن يجهض قبل نفخ الروح أو بعده وهو غير قابل 

لتي يمكن أن يعيش فيها، أو لعدم وجود الآلات والأجهزة التي تنقذ للحياة لعدم وصوله إلى المرحلة ا
.حياته، أو يجهض بعد نفخ الروح وفيه حياة وبالإمكان إنقاذ حياته

.2والأغراض التي يستخدم فيها الجنين إما أن تكون ضرورية، أو حاجية، أو تحسينية، أو زينية
ب الطبية على الجنين اهض الميت أي ومن خلال هذا التقسيم نقصر دراسة مشروعية التجار

ومن خلال الاطلاع على  الموضوع . بعد نفخ الروح لأمر تقتضيه المنهجية ونطاق دراسة هذا المبحث
).ثانياً ( ومن يحرمها) أولاً( يمكن بيان الحكم من هذه التجارب بين موقفين، من يبيح إجراء التجارب

على الأجنة اهضةالاتجاه المحرم لإجراء التجارب: أولاً
إذا كان الجنين الذي نفخت فيه الروح قد نزل ميتاً، أو أنه أسقط حياً وتعذر إنقاذ حياته، إما 

وحقه في الشرع أن لصغره، أو عدم توفر وسيلة ينقذ ا حياته، فحاله كحال الآدمي الذي فاقته الحياة 
واستدلوا بأدلة عديدة . يكرم

ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم : تعالىاستدلوا بقوله الكتاب فمن
ووجه الدلالة في هذه الآية قول ابن كثير في تفسيرها . 3"الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا

وهذه الآية ". يخبر تعالى عن تشريفه لبني آدم وتكريمه إياهم في خلقه لهم على أحسن الهيئات وأكملها" 
لى تحريم إهانة الإنسان حال حياته وكذلك بعد موته، وإجراء التجارب على الأجنة اهضة أمر تدل ع

.609.608.إبراهيم بن محمد قاسم بن محمد رحيم، المرجع السابق، ص-1
.610.، صنفس المرجع- 2
.70.سورة الإسراء، الآية- 3
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مع الجمادات والحيوانات ؟؟ وفيه إهانة واضحة ومن ثم يحرم استعمال الأجنة اهضة في لشبيه بالتعام
.التجارب الطبية

كان رسول االله صلى :" بيه قالاستدلوا بما رواه مسلم عن سليمان بن بريدة عن أالسنة  ومن
إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى االله ومن معه من المسلمين -االله عليه وسلم

اغزوا باسم االله في سبيل االله، قاتلوا من كفر باالله، أغزوا ولا تغلوا، ولا تغدروا، ولا :" ، ثم قال-خيراً
.1..."تمثلوا

كسر عظم الميت :" أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال -ي االله عنهارض-وأيضاً بحديث عائشة 
.2"ككسره حياً

ى : وأيضا بما رواه البخاري عن عدي بن ثابت قال سمعت عبد االله بن زيد الأنصاري قال
وإجراء التجارب على الأجنة اهضة فيه . 3"على النهبى والمثلة -صلى االله عليه وسلم-رسول االله 

ثيل واقتراف للأمر المنهي عنه، لاشتمال التجريب على الشق والتعامل في العناصر والأعضاء ومشتقات تم
.ومنتجات الجهيض مما يدعوا إلى تحريمه

كرمت الشريعة الإسلامية الإنسان حيا وميتا جنينا مجهضاً أو سقطاً ومن فقد المعقولومن
يل الكفاية، غسله وتكفينه ودفنه والصلاة عليه إن مظاهر تكريم الميت أوجبت على المسلمين على سب

كان مسلماً، والأمر ينصرف للجنين اهض، والتجريب يعطل هذه الواجبات، والصلاة على اهض 
:الميت يتفرع حكمها على التفصيل التالي

على أن يخرج الجنين من بطن أمه حياً، وذلك بأن تجهضه بعد نفخ الروح فيه وتظهر فيه علامة تدل.1
:حياته، ثم يموت بعد ذلك والحكم في هذه الحالة انه تجب الصلاة عليه بإجماع العلماء

فأما إذا استهل بأن حصل منه ما يدل على حياته من بكاء أو تحريك عضو، أو :" قال الكسانـي
.4"طرف أو غير ذلك فإنه يغسل بالإجماع

ولم تظهر فيه عند خروجه -الحمل بهأي بمضي أربعة أشهر من -أن تجهضه بعد نفخ الروح فيه.2
وقد اختلف في . علامة تدل على حياته، أو ظهرت ولكنها لا تدل على الحياة، كحركة الاختلاج

أن -رضي االله عنه-فالمطلق حديث المغيرة . الصلاة عليه، وسبب الخلاف تعارض المطلق والمقيد

.414.حديث سبق تخريجه، ص-1
.413.حديث سبق تخريجه، ص-2
.413.حديث سبق تخريجه، ص- 3
.302.الكساني، بدائع الصنائع، الجزء الأول، المرجع السابق، ص-4
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:" -رضي االله عنه-حديث جابر قيدوالم". والسقط يصلى عليه" النبي صلى االله عليه وسلم قال
الراجح أن الصلاة تجب يإلا أن الرأ".والطفل لا يصلى عليه، ولا يرث ولا يورث حتى يستهل

.على اهض إذا نفخت فيه الروح
والكلام عن تغسيل اهض وتكفينه يتفرع على الصلاة عليه، فكل من شرعت الصلاة عليه 

ومن 1نهما تام يطرد فكل من شرعت الصلاة عليه شرع غسله وتكفينهشرع غسله وتكفينه، والتلازم بي
هنا فكل ما يستلزم فوات هذه الفروض يحرم، فإذا كان التجريب يعطل هذه الواجبات الشرعية 

.للجهيض أو السقط فإنه يحرم تبعا لذلك
بعض استدلوا على القول بعدم جواز التجريب على الأجنة اهضة بالقواعد الفقهيةومن

ودلت هذه القاعدة على أن ". لا ضرر ولا ضرار" و"الضرر لا يزال بالضرر" قاعدة: القواعد، ومنها
مفسدة الضرر يجب ألا يزال بمثله، والتجريب على الأجنة اهضة وإن كان موجب للتعلم وإزالة 

اقتطعت أجزاءه، الأسقام ومعرفة طرق مداواا، إلا أنه يرتب ضررا آخر يتعلق بالجنين الميت الذي 
ولقد أشار الفقهاء إلى مفاسد . وضرر أدبي معنوي لأهله، فيكون من باب إزالة الضرر بمثله فيحرم

:التجريب على الأجنة اهضة
إن استخدام الأجنة اهضة في زراعة الأعضاء والتجارب العلمية فيه مفاسد عظيمة : المفسدة الأولى.1

.لك يمنع من تمام إعداده ليكون مركباً صالحاً للروحمن جانب إتلاف الجنين، بمعنى أن ذ
المعانات التي تصيب أم الجنين من جراء إسقاطه، وتناوله بالتجريب؛ أي التقطيع : المفسدة الثانية.2

.والتجريب والتحليل
إن في إجهاض المرأة للتجريب على الأجنة اهضة عمل ينافي الشرع لتعرضه لمحظور : المفسدة الثالثة.3

.ي وهو كشف عورة المرأة التي يؤخذ منها الجنينشرع
: هي المساس بكرامة الآدمي من عدة أوجه، نقتصر على ذكر وجهين: المفسدة الرابعة.4

جعل مادة جسده محلاً للقطع والتشريح والتجارب-أ
إن تلك التصرفات يمكن أن تتخذ ذريعة للمتاجرة بأعضاء الأجنة واستعمالها لأغراض -ب

.2الإنسانلا تليق بكرامة 
، حيث يذكر الفقهاء أن بعض الأجنة اهضة قد تستعمل "سد الذرائع"واستدلوا بقاعدة 

لتحصيل منافع تقل في قيمتها، وربما كانت من التحسينات، أو أقل منها وربما كانت من باب التوسع في 

.647.صالمرجع السابق،إبراهيم بن محمد قاسم بن محمد رحيم،- 1
.106.105.محمد نعيم ياسين، المرجع السابق، ص- 2
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يات الإنسان، تلبية الشهوة العلمية أو البحث العلمي، وربما كانت من قبل التوسع في طلب مشته
كاستخراج بعض مستحضرات التجميل من الأجنة، فهذه ولا شك قيم هابطة القيمة ومصالح ملغاة ولا 

وسد ذريعة الوصول إلى محظور أولى بالاعتبار، فيكون التجريب ذه . يستحق أن توضع في كفة الميزان
1.الصفة محرماً قطعاً

- مقبول من الناحية الشرعية؛ لأن الإنسان لا يجوزإن إجراء التجارب والأبحاث العلمية أمر غير 
أن يكون محلاً لإجراء تجارب وأبحاث علمية حتى ولو صدرت الموافقة على -بأي حال من الأحوال

. 2ذلك، لأنه ليس ملكاً لنفسه وجسده فكيف والأجنة لا يؤخذ منها قبولا أو رفضاً
إجراء التجارب العلمية في الأجنة مقبول لدي ولا أجد أن"عبد االله حسن باسلامه "ويشير الدكتور 

إلا أن حرمة الإنسان يجب أن .. فإنه وإن كان سوف يساعد العلم والعلماء على اكتشافات طبية .. 
وفي بريطانيا أصدرت لجنة شكلت لهذا الموضوع تسمى . حتى وإن كان عبارة عن خلية واحدة!! تصان 
يوما الأولى من الحمل، أي قبل 18الأجنة في الـ سمحت بإجراء التجارب علىWarnackلجنة 

معارضة كبيرة -في بريطانيا -وعلى الرغم من ذلك فإنه لا تزال هناك ... ظهور الميزاب العصبي 
.  3"لإجراء التجارب على الأجنة الآدمية 

ون بأنسجة لقد دلت الوقائع أن محاذير الفساد والمتاجرة وتأجير الأرحام اشترك فيها أطباء يعالج
الأجنة وأطباء يجهضون، ونساء بائعات لأجنتهن، فيحرم مثل هذه التصرفات سدا للذريعة ودرءاً 

.4للفساد
الذي " شطر الأجنة"أو " الاستنساخ الجنيني" إن من بين صور التجريب على الأجنة  ما يسمى 

بتفصيل -بحاث المحرمة شرعاًالأجنة من أجل إعدامها واستغلالها في هذه الأخيمكن أن يؤدي إلى استنسا
كأن تطلب المرأة نقل الجنين امد في البنوك بعد وفاة زوجها، أو تحقيق الحمل لامرأة -سبق ذكره 

كما يشير الفقهاء إلى إمكانية استنساخ الميت بالحصول على نواة خلية جسدية حية على اعتبار . 5أجنبية
:لتصرف واستدلوا على ذلك بما يليأن الخلايا تموت شيئا فشيئا، وحرموا هذا ا

.112.محمد نعيم ياسين، المرجع السابق ، ص-1
.420.حسيني هيكل، المرجع السابق، ص- 2
: الموقع5/6.ص30/11/2011:في البنوك، بحث منشور على الانترنت، تاريخ الاطلاع... عبد االله حسن باسلامة، مصير الأجنة - 3

http://www.islamset.com/arabic/abioethics/ndwat/baslama.htm
.619.إبراهيم بن محمد قاسم بن محمد رحيم، المرجع السابق، ص- 4
وجود أكثر من ربع 18/03/1985الأمريكية بتاريخ " نيوزويك" لقد أوضحت دراسة متعلقة ببنوك المني والأجنة امدة، نشرا جريدة -5

مريكي لا يعرف لهم أب أصلاً ولا أم من ناحية النسب، وإنما الذي حملته امرأة مستعارة استخدمت رحماً مؤجرا، مقابل المال ولو بعد مليون طفل أ
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ü بحديث عائشة رضي االله عنها الذي دل على أن حرمة الميت كحرمة الحي، فلا يجوز الإقدام
.على كسر عظمه، والاستنساخ مشتمل على ذلك باستئصال خلية جنينية ومن ثم لا يجوز فعله

üلعبث بالإنسان الذي عدم توافر الغرض العلاجي أو الوقاية من المرض، فهو يدخل من باب ا
.1كرمه االله ورفع شأنه

ومن هنا فالاتجاه المحرم لإجراء التجارب على الأجنة اهضة، يستنكر هذه التجارب بدلالة 
النصوص القرآنية التي تفصح عن الكرامة الإنسانية، ولاشتماله على معنى المثلة كما دلت الأحاديث 

ض من تغسيل وتكفين وصلاة، فضلا عن جملة المحاذير النبوية، وما يستلزمه ذلك من تعطيل الفرو
.  وجب منعها خشية الوصول إلى المحظور" سد الذرائع " والمفاسد، وإعمالاً لقاعدة 

الاتجاه المبيح لإجراء التجارب على الأجنة اهضة: ثانياً
لمتقدمين ولا سبق أن ذكرنا أن مسالة التجريب على الأجنة اهضة لم يرد فيه ذكر للفقهاء ا

للفقهاء المتأخرين بالمعنى المعروف في العصر الحديث، ولكنهم قاموا ببيان الحكم الشرعي لبعض الأعمال 
التي تجري على جثة الميت، مثل شق بطن الميتة الحامل لإخراج جنينها إذا كانت ترجى حياته، وكذلك 

دلة التي اعتمد عليها الفقهاء المعاصرين وهو واحد من الأ. شق بطن الميت لإخراج مال ابتلعه حال حياته
لإباحة التجريب على الأجنة اهضة باستعمال القياس بالإضافة إلى أدلة من السنة ومن العقل والقواعد 

.الفقهية
:استدلوا بأحاديث كثيرة منهاالسنةفمن

ما :" وسلم قالعن النبي صلى االله عليه-رضي االله عنه–ما رواه البخاري وغيره عن أبي هريرة .1
.2"نزل له شفاءأأنزل االله داء إلا 

عن رسول االله صلى االله عليه وسلم أنه -رضي االله عنه-وما رواه مسلم وأحمد والحاكم عن جابر.2
.3"لكل داء دواء، فإذا أصيب دواء الداء برأ بإذن االله عز وجل:" قال

هم الأبوين غير متزوجين، 2006ألف مولود في فرنسا عام 380ومن جهة أعلن مكتب الإحصاء الحكومي الرسمي في فرنسا، أن . وفاة الأبوين
.بالمائة فقط199738بالمائة وقد كانت سنة 50.5أي بمعدل 

) الطفل الطبيعي( الذي عدل أحكام التطليق في فرنسا يقضي بأن ابن الزنا11/7/1975ومن المعلوم أن القانون الفرنسي المؤرخ في 
بلحاج العربي، الحدود الشرعية والأخلاقية .قطيتمتع بحقه في الاسم والجنسية والنفقة القانونية وكذا الميراث التي تكون عموما للطفل الشرعي ف

.67.66.، المرجع السابق، ص...بللتجار
.441.440.سعد بن عبد العزيز بن عبد االله الشويرخ، أحكام الهندسة الوراثية، المرجع السابق، ص- 1
.411. حديث سبق تخريجه، ص- 2
.411. حديث سبق تخريجه، ص- 3
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ه وسلم حث على التداوي؛ لأن المولى ووجه الاستدلال ذه الأحاديث تؤكد أن النبي صلى االله علي
والتداوي لا يكون إلا بتعلم الطب ومباشرته، ومقتضى ذلك التجريب . عز وجل لم يضع داء إلا له دواء

والتجريب على وجه . على العموم لمعرفة الداء وموضع العلة للتشخيص والعلاج النافع بالقدر المستطاع
لما يهتدي إليه الطبيب من معرفة أسباب الإجهاض أو الخصوص على الأجنة اهضة من الضرورة 
.لدراسة تكوين الأجنة وكشف العلل ومداواا

:إجراء التجارب على الأجنة اهضة قياساً على أمرين اثنينأجازواالقياسومن
فكما يجوز . جواز شق بطن الميتة لإخراج جنينها الذي يضطرب في بطنها إذا كانت ترجى حياته.1

الميتة إخراج الجنين الذي ترجى حياته، لحفظ النفس وحفظ الحياة وهي مصلحة معتبرة، شق بطن 
.فكذلك يجوز إجراء التجارب على الأجنة اهضة لدواعي التعرف على المرض وآثاره

جواز شق بطن الميتة لإخراج مال ابتلعه حال حياته، فكما يجوز ذلك فإنه يجوز إجراء التجارب على .2
.اً لمصلحة البحث العلميالأجنة تحقيق

للتجارب الطبية دور رئيسي وأساسي في تطور علم الطب والأدوية، والعلوم فالمعقولمن أما
التجريبية بشكل عام، كما أن التجارب على جسم الإنسان تعتبر من العماد في تطور الطب، إذ 

المعرفة الطبية على لولاها لما وصل الطب إلى ما وصل إليه الآن، ولمكث متحجراً، ولاقتصرت
الصدفة وحدها؛ لأن الطب عالم متطور لا يتقدم إلا نتيجة تجارب ومبادرات وفشل ونجاح ولو 
أغلق هذا الباب لخسرت البشرية الكثير، ولجُهلت الكثير من الأدوية التي أنقذت البشرية من 

معارف فالتجارب الطبية تحقق مصالح راجحة للمرضى عن طريق اكتساب . مهالك خطيرة
مهمة، بعضها لا تقل عن مرتبة الحاجات، وقد تترل مترلة الضرورات؛ بسبب اتصافها بصفة 

وتاريخ استخدام الأجنة البشرية في الأبحاث والتجارب . الشمول وعموم نفعها لجنس آخر
يشرحان الأجنة اهضة لمعرفة تركيبها "جالينوس وأبقراط"يرجع إلى العهد اليوناني حيث كان 

ة تطورها، وقد أدت هذه الدراسات في مجال التطور العلمي وفي مجال التقنيات إلى معرفة وبني
وعليه فإن التجارب الطبية على الأجنة اهضة لا غنى عنها . 1تكوين الأجنة ومراحل نموها

.لمعرفة الأمراض الجنينية وطرق مداواا
اء التجارب على الأجنة اهضة على عديد استدل الفقهاء في جواز إجرفقد القواعد الفقهيةأما من

:القواعد الفقهية

من ام الجثة البشرية  في الفقه الإسلامي، قدمت هذه الرسالة استكمالاً لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في الفقهمحمد علي القضاة، أحك-1

.163.ص،2005،جامعة اليرموك–كلية الشريعة والدراسات الإسلامية - قسم الفقه وأصوله
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لأمر ضروري، فإذا كان التصرف في الجنين الميت". الضرورات تبيح المحظورات" قاعدة -أ
بحيث يكون بالإمكان الاستفادة منه لإنقاذ حياة مريض أو علاج مرض ميؤوس منه، ويكون 

على ما ذكره الفقهاء في أكل الميت من لحم فإنه يمكن تخريج هذا الحكمهذا العلاج ضروري
.الإنسان الميت

إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمها " و" الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف " قاعدة -ب
ولا شك أن هاتين القاعدتين هما وجهان لعملة واحدة،  والمقتضى ". ضررا بارتكاب أخفهما 

لى رعاية المصالح الراجحة وتحمل الضرر الأخف فقواعد الشريعة مبنية ع. تقديم المصلحة الأعلى
لجلب مصلحة يترتب على تفويتها ضرراً أشد من هذا الضرر، فالتجريب من الحاجات التي 

ويتوجب . 1تتعلق ا المصلحة العامة للناس، ففيه إحياء لنفوسهم وعلاجهم وتحديد لأمراضهم
.الأجنة في التجارب الطبيةعلينا للتوضيح أكثر بيان المصالح الراجحة في استعمال 

üسج والأعضاء الجنينية المختلفة، كالدماغ والكبد والطحالتستعمل ...لقد أصبحت الن
لدراسة فروع مختلفة من العلوم الطبية، ولاكتشاف تأثير الأدوية الكيماوية والإشعاعية على 

ل السرطان فمثلاً في مجا. النسيج البشري، ومحاولة التوصل إلى إيجاد علاجات جديدة
تستخدم هذه النسج لدراسة الأورام الخبيثة وكيفية نشوئها، وتأثيرها على الإنسان، وكيفية 

وفي مجال الأمراض المعدية، تزرع . تكاثر الخلايا السرطانية وغزوها للنسج السليمة
كم . الفيروسات في النسج الجنينية لمعرفة تأثيرها وإنتاج اللقاحات المختلفة واختبارها

.2الحيوية وغيرهاءتستعمل في مجالات علم الوراثة والكيميا
ü توجهت الأنظار نحو الأجنة عندما اكتشف لبعض أنسجتها فوائد علاجية، ومن ذلك، زرع

خلايا الكبد الجنيني في كبد المصاب ببعض الأمراض المناعية، فتعمل الخلايا المزروعة على 
خلايا البنكرياس لمرض السكري، زرع النخاع تصنيع البروتين المناعي المطلوب، زرع 

ويعد معالجة ضد السرطان، . العظمي للمرضى المصابين بالرمار الإشعاعي لنخاع العظم
وضع النسيج العصبي الذي يكون الغدة الكظرية للجنين في مكان معين من مخ المريض 

زروع النقص وتصلح فتجبر المادة التي يفرزها النسيج الم) باركينوس(بمرض الشلل الرعاش 
.3الخلل

.77.صالمرجع السابق، جمال مهدي محمود الأكشة، -1
.163.المرجع السابق، صقضاة، محمد علي ال- 2
.164.نفس المرجع، ص- 3
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üوعلى وجه العموم . الوقاية من الإجهاض التلقائي ومن بعض العيوب والأمراض الوراثية
الوصول إلى معارف تشريحية عن الإنسان بصورة فعالة في اكتشاف كثير من الأمراض 

. 1وعلاجها
له كفتان، نصب ميزان-بين مفاسد تصرف ما ومصالحه-ومن هنا تقتضي عملية الموازنة 

يوضع في إحدى كفتيه ما يراد وزنه من مفاسد أو مصالح، ويوضع في الكفة الأخرى المعايير التي توزن 
وأحكام الشرع يرجى في تحقيقها مقاصد الشارع في . ا تلك المفاسد والمصالح، ثم يقارن بين النتائج

.تحسينيةالخلق وحمايتها، وأن هذه المقاصد إما ضرورية وإما حاجية، وإما 
ولا شك أن إجراء التجربة على الأجنة اهضة يؤدي إلى مفسدة المساس بكرامة الآدمي  إلا أن 
الأمر يتوقف وجوده على القصد من الأفعال التي تفعل بالآدمي؛ حتى أن الفعل قد يوصف بأنه مهين 

عله؛ فإن كان قصده للإنسان ومسيء إلى كرامته، وقد لا يوصف بذلك تبعاً لقصد فاعله وغايته من ف
التمثيل والتشنيع والإهانة كان عملاً مسيئاً للكرامة الآدمية، وإن تجرد قصده واتجه لتحقيق مصالح معتبرة 

ألا يرى أن الاجتهاد المعاصر قد استقر على جواز التبرع ببعض .  لبني آدم، كان عملا أولى بالاعتبار
.علمية ولم يقف معنى الكرامة حائلاً دون ذلكضغراالأعضاء الآدمية وإجراء التجارب على الجثث لأ

أما مفسدة فتح الباب أمام استغلال وإساءة التصرف في أجزاء الأجنة فيرد عليه إن هذه 
التصرفات لا تنشأ عن العمل في ذاته، وإنما عن الانحراف في ممارسته فكل مباح يمكن أن يساء استعماله، 

ن حافزاً لأخذ الاحتياطات العملية، فالنساء يلدن في المستشفيات فلا يكون سبباً للتحريم وإنما يكو
والاحتمال قائم في اختلاط المواليد، والمرأة قد تحتاج لعملية جراحية واحتمال أخذ بويضات منها قائم 

الة أيضاً، لذا فالمخرج هو تقييد المباحات التي تحتمل الاستغلال والاحتياط بالقيود التنفيذية والمراقبة الفع
.2والأخذ على يد الفاعل بالعقاب

إن المصالح التي يذكرها الأطباء لاستخدام الأجنة في زراعة الأعضاء وفي التجارب العلمية والتي 
سبقت الإشارة إليها يقع بعضها في رتبة الضرورات وبعضها في رتبة الحاجيات وأقلها في رتبة 

ينبغي أن ينظر إلى كل حالة بخصوصها وإلى -ذكرعلى نحو ما-التحسينات، وعليه فاستخدام الأجنة 
ولذلك فالحكم الشرعي يجب أن يتخذ هذا المنحى، فيقال بجواز استخدم الأجنة اهضة  . قيمة المصلحة

في التجارب الطبية في الضرورات والحاجيات واستبعاد نطاق الجواز في الحالات التي تقتصر على مصالح 
.تحسينية أو أقل منها

.106.محمد نعيم ياسين، المرجع السابق، ص- 1
.109. 108.، صنفس المرجع- 2
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المكرمةعشرة بمكةالسابعةدورتهفيالإسلاميالعالمبرابطةالإسلاميالفقهمجمعمجلسولوتنا
ويمكن: 12/17/ 2003بتاريخالإسلامي"الجذعيةالخلاياوزراعةنقل"موضوع2003 سنة

.الحملمراحلمنمرحلةأيفيالسقطالأجنة.2-:منهاعديدةمصادرمنالخلاياهذهعلىالحصول
العلميةلإجراء الأبحاثأوالعلاجدفواستخدامهاوتنميتهاالجذعيةالخلاياعلىالحصوليجوز:لاأو

تلقائياً السقطالجنين:الآتيةالمصادر– المثال سبيلعلى– ذلكومنمباحاً،مصدرهاكانإذاالمباحة،
امعدورةمنالقرار السابعفيوردبماالتذكيرمع. الوالدينوبإذنالشرع،يجيزهعلاجيلسببأو

. الحملإسقاطفيهايجوزالحالات التيبشأنعشرة،الثانية
يجوز مادام أن ذلك لأغراض مشروعة، باعتباره من ةوفي نظرنا أن استخدام الأجنة اهض

رفة الحاجات التي تقتضيها المصلحة العامة في معرفة الأمراض التي تصيب الأجنة وطرق مداواا، ومع
. الأسباب المؤدية للإسقاط، بالإضافة إلى الأعراض العلاجية والبحثية الرامية لتطور الطب وزيادة المعرفة

وإذا كان الموقف الشرعي من إجراء التجارب على الأجنة اهضة ما ذكر فيثور التساؤل عن آثار هذا 
ن من إجرائها على الأجنة اهضة ومن ثم يثور التساؤل عن موقف القانو. الأمر على الجانب القانوني

.وهو ما نحاول التعرض له فيما يلي
الفرع الثانـي

مشروعية إجراء التجارب على الأجنة اهضة في القانون
بهحيث تتعلقالإنسانية،المهنوأهمأرقىمنالطبأنعلىبصيرةلهمنكليتفقيكاد

علىأساساًتقوموأخلاقيةإنسانيةمهنةمهنة الطبنًبأوإدراكا.تمعواالفردوحياةوصحةسلامة
تدريباًأو مدرباًملماًيكونأنالمهنةهذهيمارسكل منالقانون علىأوجبفقدوالاحترام،العلم
العلاجيةالمصلحةاستهدافعمله علىينحصروأنالإنسانية،الشخصيةيحترموأنممارستها،علىكافياً

.المطلقة
والتجارب المتواصلة،العلميةللبحوثنتاجاًيكن إلالمالطبيشهدهالذيالتقدمأنشكولا

طريقفعنفي اال الطبي،وبالأخصعلمكلتقدمفيالزاويةوحجرالأساسيةالنواةتعتبروالتي
وكفاءةفعاليةمدىمعرفةلناوكيف يكونصحية،مشاكلمنيتهددناقدمانعرفالطبيةالتجارب

.نتعلمهما
تلك الأعمال العلمية أو الفنية الطبية التي تعمل دون ضرورة تمليها حالة المريض ذاته، " فالتجربة 

سلسلة الأعمال التي ينفذها " أو بتعريف أشمل ". إشباع شهوة علمية، أو خدمة الطب والإنسانية
دف خدمة ) الأجنةالميت ككل أو عضو أو(المختص في مجال الطب على الإنسان الحي أو الميت 
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وموضوع الأجنة اهضة هو ما يهمنا في هذا الصدد فقد اختلفت الآراء القانونية بين من ". الإنسانية 
ومن يبيحها سواء كانت علاجية أو علمية محضة ) أولاً(يجيز هذه التجارب بشرط الضرورة علاجية 

).ثانياً(
ضةجواز التجارب العلاجية على الأجنة اه: أولاً

لم يجد الفقه أي صعوبة في إيجاد المبرر القانوني لإجراء التجارب العلاجية؛ لأا تجربة قصد 
العلاج كأساس لمشروعيتها، بمعنى أن التجربة تكون في إطار محاولة علاجية للمريض، فالمبدأ العام وفقاً 

لة في اختيار طريقة المعالجة التي يعتقد أن الطبيب يملك الحرية الكام1لقواعد القانون وما استقر عليه الفقه
أا أفضل الطلاق لعلاج مريضه، غير أن تلك الحرية يجب أن تكون مقيدة بطبيعة الحال بعدم تجاوز 

.2الأصول العلمية لمهنة الطب، وكذلك عدم تخطي الحدود التي يرسمها القانون لإباحة العمل الطبي
تجارب الهدف منها تحقيق كشف مرض بعينه، ومن ثم أما التجارب العلمية غير العلاجية فهي 

فقد تجرى على متطوع سليم البدن لا تكون له مصلحة شخصية مباشرة في إجراء التجربة، ويطلق عليها 
ولا تبدو فائدة التفرقة السابقة من حيث النتائج بل من حيث القصد . الأطباء التجريب للبحث العلمي
ذا كان القصد أو الغرض شفاء أو علاج الفرد فالعمل يتعلق بالعلاج العام الذي يثار فيه العمل، فإ

التقليدي، أما إذا كان الهدف هو ملاحظة النتائج أو الآثار التي يؤدي إليها العمل من أجل مصلحة 
.3شخصية مباشرة للشخص فإننا نكون أمام تجربة محضة؛ أي تجربة غير علاجية

رب على الأجنة يختلف حكمها وفقاً للمقصد العام من ومن هذا المنطلق فإن مباشرة التجا
التجربة، وعلى اعتبار أن الأجنة اهضة تعتبر في نظر القانون جثة إنسان فلا مراء أن استعمال الجثة 

.لأغراض علاجية أمر يتماشى والنصوص القانونية
ن سيد جسده حتى إلى الاعتراف بحرية الإنسان للتصرف في جثته، فالإنسا4يميل أغلب الفقه

فيما بعد الحياة ومن حق الإنسان أن يرتب أوضاع ما بعد مماته حسب ما تمليه عليه رغبـاته بل 
وقد تبلور هذا الاتجاه أيضا في القانون المقارن، فصار للفرد رغبة في استئصال بعض . ومصالحه أيضا

الاعتراض التام على أي أعضاء أو أنسجة من جثته من أجل نقلها لشخص أخر على قيد الحياة أو
.مساس بجثته

؛ محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات، 62.، ص، المرجع السابقمحمد عيد الغريب، التجارب الطبية وحرمة الكيان الجسدي الإنساني-1
.370.، المرجع السابق، صمحمد لطفي عبد الفتاح؛ 77.سابق، صالمرجع ال

.370.، المرجع السابق، صمحمد لطفي عبد الفتاح- 2
.371.670.نفس المرجع، ص- 3
.208.؛ أحمد شوقي عمر أبو خطوة، المرجع السابق، ص191.أحمد عبد الدائم، المرجع السابق، ص- 4
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غير أن بعض التشريعات تكتفي بالأغراض العلاجية بخصوص التصرف في جثث الموتى أو 
وألمانيا 1980والاسباني 1976والبرتغالي 1986اليوغسلافي لعام الجهيض ومن بينها التشريع

التصرف في الجثث أو الأجنة الميتة ولا تجيز . 1975جويلية 4الديمقراطية وفقاً للمرسوم الصادر في 
. 1لأغراض علمية

إلى انتفاء المبررات القانونية للتجارب 2ويؤيد ذلك ما أشار إليه بعض الفقه الأنجلو أمريكي
العلمية غير العلاجية على جسم الإنسان لعدم وجود قصد العلاج، وكذا استنادا إلى أن رضا الشخص 

بباً قانونياً لإباحة المساس بسلامة الجسم، فلا يجوز المساس بجسم الذي تجرى عليه التجربة لا يعد س
.3الإنسان إلا لتحقيق غرض علاجي أو مصلحة علاجية له

يشترط في الطبيب المعالج عدم خروجه عن المعطيات العلمية وعدم تجاوز الأصول المهنية التي 
مثل هذه التجارب بدون ترخيص قانوني هو وبالتالي فإن في إجراء. يرسمها القانون في إباحة العمل الطبي

عمل غير مشروع يكون خطأ يستوجب مسؤولية الطبيب عن جريمة عمدية أو متجاوزة القصد بحسب 
.4الأحوال

(ونلاحظ أن هناك تجارة مغرية قائمة في الولايات المتحدة ودول أمريكا اللاتينية للاتجار بالأجنة 
حيث تباع هذه الأجنة لإجراء التجارب عليها، ) اضها عمداًالتي تجهض طبيعياً أو التي يتم إجه

.5واستخدامها في زرع الأعضاء، أو استخراج بعض العقاقير والأدوية منها
وقد أثبتت الوقائع أن هذه الجرائم اشترك فيها أطباء يعالجون بأنسجة الجنين، وأطباء يجهضون، 

.6ونساء بائعات لجنتهن
التدخل الطبي العلاجي على الأجنة اهضة في حدود التي يجوزكام من خلال استقراء هذه الأح

يرسمها القانون، أما التجارب غير العلاجية فلا يجوز ولو مع الرضا لأنه لا يعد سبباً للإباحة ويرتب ذلك 
. المسؤولية المدنية والجزائية

.703.سابق، صمحمد سامي السيد الشوا، المرجع ال- 1
2 - CF. DECOCQ (A), Essai d’une thérapie générale des droits sur la personne, thése ; paris, 1960, pp.76-82.

، المرجع )دراسة مقارنة(الطبية على الإنسان في ضوء القانون الطبي الجزائريببلحاج العربي، الحدود الشرعية والأخلاقية للتجار: مقتبس عن
.44:بق، صالسا

.45.44.، المرجع السابق، ص...الطبية على الإنسان ببلحاج العربي، الحدود الشرعية والأخلاقية للتجار- 3
.45.نفس المرجع، ص- 4
.54.المرجع السابق، صرعية للمتوفى في الفقه الإسلامي،  شبلحاج العربي، الأحكام ال- 5
.618.رجع السابق، صالمإبراهيم بن محمد قاسم بن محمد رحيم،- 6
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.هضةالجمع بين الأغراض العلاجية والعلمية للتجارب على الأجنة ا: ثانـياً
لإجراء ةعلى العكس من الاتجاه الأول ظهر اتجاه آخر يجمع بين الأغراض العلاجية والعلمي

التجارب على الأجنة اهضة الميتة، حيث غدت لهذه الأجنة قيمة علاجية وعلمية في شتى مجالات 
:ويمكن حصر استخداماا العلمية فيما يلي. الطب
.بها ومعرفة وظائفها ومن أجل العلم ومعرفة تركيب الإنسانأبحاث متعلقة بنمو الأجنة وتركي.1
أبحاث تجرى على الأنسجة والأجنة لمختلف فروع العلم المتعلقة بالفيروسات وعلم المناعة، وكذا .2

.1الفحص الوراثي للجنين
تجرى على الأجنة ةأبحاث المتعلقة بعلم الجينات والهندسة الوراثية وكما تجرى على الأجنة الحي.3

.لميتةا
.قأبحث متعلقة باستخدام عقاقير وأدوية من المشيمة وكيس السلى واستخداماا لعلاج الحرو.4
.2أبحاث تتعلق بزرع الأعضاء والأنسجة من الأجنة الميتة.5

الذي نص صـراحة علـى       1976ديسمبر   22ويأخذ ذا الاتجاه التشريع الفرنسي الصادر في        
والقـانون  1958وتشريع لكسمبورغ الصادر في نوفمبر ؛3يجواز تشريح الجثث لغرض البحث العلم    

وتحرص هذه التشريعات على ضرورة عـدم تحـول عمليـات           . 1977الأرجنتيني الصادر في مارس     
.4الاستفادة من الأجنة اهضة إلى نوع من التمثيل والإهانة

جويلية  29المؤرخ   654-94في القانون رقم     -بحسب الأصل    –ولقد رفض المشرع الفرنسي     
بشأن التبرع واستخدام عناصر ومنتجات للجسم البشري والإنجاب بمساعدة طبية والتشخيص            1994

هذهمنالعلاجمنيمكنمماللإمراض المبكرالاكتشافمزيةمن-وسائل الفحص الوراثي –الحديثةالعلميةالوسائلبهاتسمتمماوبالرغم-1
وحتىحياتهعلىخطورةأوطفلللعليه إضراراًيترتبأوالوقتهذافيمستحيلعلاجهكانإذاالجنينإسقاطقراراتخاذفييساعدأوالأمراض،

أنوفقهياًعلمياًعليهالمتفقمنأنهإلا. معوقاًيأتيأومنهاالبرءويستحيلعلاجهايمكنلاضأمرامنيعانيأومشوهوهوالدنياإلىالطفليأتيلا
وشكلهالجنينلنوعالمبكرالاكتشاففيالحديثةعلميةالالوسائلهذهاستخدامأسيءماإذاوسلبياتإيجابياتالحديثةالعلميةالوسائللاستخدام

علىللمحافظةولديكونأنهفيويرغبانأنثىلأنهالجنينفييرغبانلاالوالدينكانإذابالفعلإجهاضهفيوالتفكيرإعاقتهودرجةذكائه،ودرجة
.لاأمذلكفيالتحكميمكنوهلأقل،ذكائهأومشوهشكلهأنأوالحكمأوالتركة

إساءةدونتحولالتيالقانونيةالضوابطبوضعللجنينالوراثيالفحصسائلوفيالحديثالتقدمالفرنسيالتشريعواكبلقدو
الطفلوحقالأمراضعلاجالوراثي وهيصحللفالسليمالطريقعناالانحرافأومنهاالمشروعوالغرضالهدفغيرفيسائلالوهذهاستخدام

- 94 رقمالقانونفيالفرنسيالمشرعقضىولذلك–والطفل  الإنسانالحقوقالدوليةالاتفاقياتذلكأقرتكما– معافاسليماًلديوأنفي
محمد أسامة عبد االله قايد، الضوابط القانونية للفحص الوراثي، . الضوابطعلى هذههنم8-152المادةفي1994 جويلية29 فيالصادر654

.115.ينات البشرية، جامعة بني سويف، مصر، صملتقى الج
.1.شالهام،608.المرجع السابق، صإبراهيم بن محمد قاسم بن محمد رحيم،- 2
.193.أحمد عبد الدائم، المرجع السابق ص-3
.703.محمد سامي السيد الشوا، المرجع السابق، ص- 4
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يحظر تصميم الأجنـة البـشرية      " بأنه 8-152قبل الولادة إجراء التجارب على الجنة البشرية في المادة          
استثناء يجوز للرجـل    غير أنه   . لأغراض البحث والدراسة والتجريب، يحظر جميع التجارب على الأجنة        

.1..."والمرأة المتزوجين أن يوافقا على إجراء دراسات على جنينهم بشرط الموافقة الكتابية

إلى شرعية التجارب العلاجية أما التجارب غير العلاجية بشكل عام فإن 2ويشير الفقه المصري
إلا أن الرأي المتفق عليه في . القانون المصري لم يرد فيه نص صريح بشأن حظر التجارب غير العلاجية

وأا تكون خطأ يستوجب مسؤولية الطبيب عن "غير مشروع " فقهاً أن إجراء هذه التجارب هو أمر 
جريمة عمدية؛ ذلك أن الرضا ليس سبباً مبيحاً للمس بسلامة الجسم، حيث تعتبر هذه الأخيرة من النظام 

.3العام
إلى تأييد التفسير الموسع لنص المادة " عيد الغريب الدكتور محمد" ويتجه بعض الفقه ومنهم 

لا يجوز إجراء أي تجربة طبية أو علمية على أي إنسان بغير رضائه :" 1971من الدستور المصري 43
ليشمل مدلوله التجارب العلاجية وغير العلاجية بشرط الموافقة، ولأنه من العسير وضع حدود " الحر
من الدستور في 43ومن جهة أخرى لو حصرنا نص المادة . وغير العلاجيةبين التجربة العلاجية ةفاصل

نطاق التجارب العلاجية لفقد النص الحكمة التي استهدفها الدستور، لأن التجربة العلاجية أمر لا يحتاج 
هو -المقرر بغير حاجة للنص الدستوري-أن ينبه عليه فلا يستلزم الأمر تدخلا بشأا، فالأصل العام 

رعية التجارب العلاجية ما يؤكد عمومية لفظ التجارب الوارد في النص ليشمل إباحة التجارب ش
.  4العلاجية وغير العلاجية على السواء، بشرط أن يكون هناك رضا حر لمن تجرى عليه التجربة

لسنة 238لقد صدرت في مصر لائحة آداب المهنة الطبية وفقاً لقرار وزير الصحة تحت رقم 
يلتزم الطبيب بمراعاة تنفيذ كافة المعايير والضوابط الأخلاقية :" منها على أنه52ونصت المادة 2002

".والقيم الاجتماعية والدينية التي تضعها السلطات المختصة لإجراء البحوث الطبية على الآدميين
التعليمية وبالنسبة للتجريب على الأجنة اهضة فإن المشرع المصري أجار التشريح للإغراض 

والعلاجية بناء على طلب إحدى الجهات الصحية أو الجامعية وبعد موافقة ذوي الشأن من أقارب المتوفى 
. الخاص بالمواليد والوفيات1946لسنة )130(من القانون رقم ) 26(وذلك بنص المادة 

1 -«La conception In vitro d'embryons humains à des fins d'étude, de recherche ou d'expérimentation est
interdite. Toute expérimentation sur l'embryon est interdite.
A titre exceptionnel, l'homme et la femme formant le couple peuvent accepter que soient menées des études sur
leurs embryons. Leur décision est exprimée par écrit » Art 152-8. Loi n°94-654.

.115.ص؛ علاء علي حسين نصر، المرجع السابق،12.، المرجع السابق، ص...يد الغريب، التجارب الطبيةعمحمد - 2
.372.محمد لطفي عبد الفتاح، المرجع السابق، ص- 3
.12.بق، ص، المرجع السا...يد الغريب، التجارب الطبيةعمحمد - 4
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عيون بشأن إعادة تنظيم بنك ال1963لسنة 654من القرار الوزاري رقم 12ونصت المادة 
لا يجوز استعمال عيون مستأصلة في أغراض تجريبية، إلا إذا كانت العين غير مطلوبة لأغراض :" بقولها

وبمفهوم المخالفة جواز التجريب حال كون العيون غير مطلوبة ". طبية وقارب ميعاد انتهاء استعمالها 
.لأغراض طبية

مكرر فقرة أولى من قانون حماية 168وقد أجاز المشرع الجزائري التجارب الطبية بنص المادة 
يجب احترام المبادئ الأخلاقية والعلمية التي تحكم الممارسة الطبية أثناء القيام :" الصحة وترقيتها على أنه

تخضع " وتشير الفقرة الثانية من نفس المادة   ". بالتجريب على الإنسان في إطار البحث العلمي
...".علاج للرأي المسبق للمجلس الوطني لأخلاقيات العلوم الطبيةالتجارب التي لا يرجى من ورائها ال

من 2بند 2فقرة 168ويجيز القانون عمليات التشريح لأغراض تجريبية، وذلك في المادة 
يمكن إجراء تشريح الجثث في الهياكل الاستشفائية بناء على : " قانون حماية الصحة وترقيتها المعدلة بقولها

:ما يلي
.الطبيب المختص قصد هدف علميطلب من-
ويتم إجراء تشريح الجثث من أجل هدف علمي مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في الفقرتين              -

ويثور التساؤل عن مدى أو نطاق هذه التجـارب         ". من نفس القانون     164من المادة    2-3
.تناوله في ما يليالطبية فهل يؤخذ الأمر على إطلاقه أم لا بد من تقييده بشروط؟ وهو ما ن

المطلب الثالث
شروط إجراء التجارب على الأجنة اهضة وما توفره من حماية جنائية

قدرة الـشريعة علـى      -مشروعية التجارب على الأجنة اهضة     –يتضح من خلال ما تطرقنا إليه       
يحقق المحافظة علـى الـنفس   مسايرة العلوم الطبية وصور التقدم المختلفة لما فيه خير للبشرية جميعها وبما           

ولهذا نجد أحكام الشريعة عندما تجيز الخروج على المبدأ العام الذي يقتضي الحفـاظ              . البشرية وخدمتها 
على الإنسان حياً وجثته بعد الممات، وبخاصة في ظل الفتاوى الحديثة، فإن الأمر لا يؤخذ على إطلاقـه               

.   ردا تلك الفتاوىوإنما يباح ذلك وفقاً للقيود الشرعية التي أو
وفي الإطار القانونـي فقد أشارت المواثيق العالمية والاتفاقيات الدولية الإقليمية وقوانين الـدول        
على مشروعية إجراء التجارب الطبية، وقيدوا ذلك بضوابط وشروط قانونية حتى لا تخرج عن الإطـار                

اً على إجراء التجارب على الأجنة اهضة   وعليه يمكن إسقاط هذه الشروط عموم     . التي أبيحت من أجله   
.وما توفره هذه الشروط من حماية جنائية
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الفرع ( ومن خلال استقراء النصوص القانونية يتبين أن شروط أجراء التجارب هي شرط الرضا            
(فشرط الغاية العلاجية أو التجريبيـة       ) الفرع الثاني ( ثم شرط المصدر المشروع للأجنة اهضة       ) الأول

وأخيراً شرط التخصص الطبي والهيكلي     ) الفرع الثالث ( وشرط لحقيق مصلحة مشروعة     ) الفرع الثالث 
. وعليه نتناول كل شرط وما يوفره من حماية جنائية). الفرع الخامس( والرقابي 

الفرع الأول
وما يوفره من حماية جنائيةشرط الرضا

       هضة، توافر الرضا؛ أي لا يجوز إجراء هـذه         يشترط بداية في عمليات التجريب على الأجنة ا
العمليات إلا بعد الحصول على الموافقة الصريحة الحرة المستنيرة، وللالتزام ذا الـشرط فقـد وضـعت        

وما ) أولاً(لذلك نتطرق إلى شرط الرضا   . التشريعات نصوص جنائية لحماية هذه الأجنة من التلاعب ا        
).ثانياً(يوفره هذا الشرط من حماية حنائية

شرط الرضا: أولاً
لا يجوز قانوناً إجراء التجارب الطبية على الإنسان لأغراض علاجية، أو دف البحث العلمـي           

وهو الالتزام بالتبصير الملقى    . المحض إلا بعد الرضا المستنير والمتبصر للشخص الخاضع للتجربة أو البحث          
ذا الشخص الرجوع عن رضائه وقف التجريب في أي         على عاتق الطبيب أو الفريق الطبي، وبأن يكون له        

ومن ثم لا يعتد بالرضا الصادر منه إذا تعرض لأي إكراه أو ضغط مهما كان               . وقت شاء إذا طلب ذلك    
نوعه، فالرضاء المستنير أو المتبصر للشخص الخاضع للتجربة أو البحث هو أحد اللوازم المبدئية الأساسية               

هذه التجارب الطبية والبحثية التي تقف في الحقيقة على حدود حـساسة             أو الجوهرية للدخول في مجال    
. 1جدا من مبدأ المعصومية الجسدية

المعـدل في  1964من إعلان ميثاق هلسنكي لرابطة الأطباء العالمية لعـام         9وقد نصت المادة    
بعد أخـذ الموافقـة   بأنه لا يسمح في الأبحاث والتجارب الطبية على الإنسان إلا   2000صيغته الحالية   

من اتفاقية 5ونصت المادة . كتابة من الشخص وهو حر في إرادته، وله الحق في سحب موافقته متى شاء            
1997حقوق الإنسان والطب البيولوجي، المنعقد في مدينة ستراسبورغ بشرق فرنسا في شهر ينـاير               

.2"ة ومحررة كتابياأن تكون موافقة الشخص الخاضع للتجربة موافقة حرة ومحدد:" على أنه
غير أنه استثناء يجوز للرجل والمرأة المتزوجين أن يوافقـا          "... الفقرة الثانية بأنه   8-152وأشارت المادة   

على إجراء دراسات على جنينهم بشرط الموافقة الكتابية، ولا تكون هذه الدراسـات مـشروعة إلا إذا     

.29.30.ص،2000،ار النهضة العربية، القاهرة، مصردخالد عبد الرحمن، التجارب الطبية، - 1
.110.، المرجع السابق، ص...ببلحاج العربي، الحدود الشرعية والأخلاقية للتجار- 2
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الشروط المحددة بالشروط الـصادرة مـن مجلـس         أدناه ب  3-184وافقت اللجنة المشار إليها في المادة       
.1"الدولة

أن اللجنة الوطنية للطب والبيولوجيا والاستنساخ التشخيص قبل 3-184وأشارت المادة 
الولادة هي المسؤولة عن تقديم المشورة بشأن طلبات الحصول على إذن لإجراء أنشطة الإنجاب بمساعدة 

وتشارك في رصد وتقييم أداء . ات سحب الترخيصطبية والتشخيص قبل الولادة، وكذلك قرار
إلى وزير الصحة تقريرا عن تطور الطب والبيولوجيا وتقدم اللجنة.المؤسسات والمختبرات معتمد

.ة2والاستنساخ التشخيص قبل الولاد
من قانون حماية الصحة وترقيتها 168وأكد المشرع الجزائري على هذا الشرط في المادة 

".المستنيرة للشخص...جريب للموافقةيخضع الت:"بقولها
وقـد  . وتقتضي هذه الصفة كذلك أن الشخص يمكن أن يرجع عن وصيته وتعتبر كأن لم تكن              

تكون هذه الموافقة ضرورية في كـل  :" من نفس القانون بأنه   2-168نص القانون الجزائري في المادة      
بجثته أو بـأجزاء     -قبل وفاته  –نه أن يوصي    ومن الثابت أن الشخص متى كان بالغاً عاقلا يمك        ". لحظة

، إلا أن الجهيض لا يمكن له إبداء هذه الموافقة وبالتالي يلزم الحصول على الموافقة               3منها للأغراض العلمية  
.من وليه

إذا لم يعبر المتوفى أثنـاء حياتـه لا يجـوز    : "... من ذات القانون على أنه 164ونصت المادة   
الأب، الأم، الزوج أو الزوجة، الابـن   : فقة احد أفراد الأسرة حسب الترتيب الأولي      الانتزاع إلا بعد موا   

...". أو البنت، الأخ أو الأخت، الولي الشرعي إذا لم يكن للمتوفى أسرة
ويشترط في الشرع الإسلامي الاستئذان في استخدام الجنين في مجال التجارب الطبية والعلمية إذ              

لأن الجنين إذا كان في بطن أمه استلزم استخدامه الإضرار ـا، وإن كـان     يشترط رضاء أبويه، وذلك     

1 -« A titre exceptionnel, l'homme et la femme formant le couple peuvent accepter que soient menées des études
sur leurs embryons.Leur décision est exprimée par écrit.
Ces études doivent avoir une finalité médicale et ne peuvent porter atteinte à l'embryon.
Elles ne peuvent être entreprises qu'après avis conforme de la commission mentionnée à l'article L. 184-3 ci-
dessous dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
La commission rend publique chaque année la liste des établissements où s'effectuent ces études, ainsi que leur
objet ». Art 152-8-2. Loi n°94-654.
2- « La Commission nationale de médecine et de biologie de la reproduction et du diagnostic prénatal est chargée
de donner un avis sur les demandes d'autorisation d'exercice des activités d'assistance médicale à la procréation
et de diagnostic prénatal, sur les demandes d'agrément des centres pluridisciplinaires de diagnostic prénatal ainsi
que sur les décisions de retrait d'autorisation. Elle participe au suivi et à l'évaluation du fonctionnement des
établissements et laboratoires autorisés ». Art 184-3. Loi n°94-654.

.108.أحمد شوقي عمر أبو خطوة، المرجع السابق، ص-3
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ضرراً يمكن استدراكه فلا بد من إذا، ثم لا بد من إذن والد الجنين أيضاً، لأن ضياع الولد فيه أثر على                     
1.الأب كذلك، خاصة إن كانت حاجته للولد من الضروريات

استخدام هـذه الأجنـة في التجـارب       الإسلامي بجواز   وقد أشار إلى هذا  قرار امع الفقهي         
خاصة في زراعة خلايـا المـخ       (العلمية، أو الأبحاث العلمية، أو بوصفها مصدراً مهماً لزراعة الأعضاء           

ووافق عليها امع الفقهـي      .احترام الضوابط الشرعية التي قررها الفقهاء     واستوجب  ) والجهاز العصبي 
وهي أن يكون استخدام    1990مارس   20إلى   14المنعقدة في جدة من      الإسلامي في دورته السادسة   

.رضاهماوأالجنين بإذن أبويه 
عشرة بمكة المكرمةالسابعةدورتهفيالإسلاميالعالمبرابطةالإسلاميالفقهمجمعمجلسوتناول

تفق معيالخلايا وبماتلكبتفصيل مصادر"الجذعية الخلاياوزراعةنقل" موضوع2003 سنة
17/12/2003بتاريخ القرارفي هذاجاءفقد1989سنةالسادسةندوافيالمنظمةتوصيات

.واشترط إذن والديه) السقط ( مصدر هذه الخلايا الأجنة اهضة 
ما يوفره شرط الرضا من حماية جنائية: ثانياً

ة بممارسة التجريب على الأجنة تجرم التشريعات جميع الأفعال المخالفة للضوابط القانونية المتعلق
البشرية، وعلى اعتبار أن الجنين الميت هو في حكم الجثة فيمكن القول بانسحاب الأحكام الجزائية عليها 

. حال مخالفة الضوابط القانونية
المتعلق بالتبرع بالأعضاء 1999أوت 25الصادر 16.98نص القانون المغربـي رقم 

على تجريم أخذ الأعضاء من جثث الموتى دون موافقة أصحاا 36المادة وأخذها وزرعها في ةوالأنسج
.درهم30.000أثناء حيام، وعاقبت المخالف بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 

ولقد عاقب المشرع الفرنسي على مخالفة الضوابط القانونية للتجريب على الأجنة فعاقب على 
من القانون 17-152عن إجراء التجارب على الجنين وذلك في المادة مخالفة شرط موافقة الزوجين

من قانون العقوبات الفرنسي التي تعاقب بالحبس سبع سنوات 19-511وهي نفس المادة 94-654
أورو، وإذا كانت التجارب متعلقة بالخلايا الجذعية بمخالفة شرط الموافقة فيعاقب 100000والغرامة 

.     2أورو30000غرامة بسنتين حبساً مع وال

.121.محمد نعيم ياسين، المرجع السابق، ص- 1
2-« Le fait de procéder à une étude ou une recherche sur l'embryon humain : 1° Sans avoir préalablement
obtenu le consentement écrit et l'autorisation visés à l'article L. 2151-5 du code de la santé publique, ou alors que
cette autorisation est retirée, suspendue, ou que le consentement est révoqué ; 2° Sans se conformer aux
prescriptions législatives et réglementaires ou à celles fixées par cette autorisation, est puni de sept ans
d'emprisonnement et de 100 000 Euros d'amende. II. – Le fait de procéder à une étude ou une recherche sur des
cellules souches embryonnaires : 1° Sans avoir préalablement obtenu le consentement écrit et l'autorisation visés
à l'article L. 2151-5 du code de la santé publique, ou alors que cette autorisation est retirée, suspendue, ou que le
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المعدل 01-90فوفقاً للتعديل الجديد لقانون العقوبات الأخير بالقانون لقانون الجزائري أما بالنسبة ا
والمتمم اختار المشرع فرض حماية جنائية لحماية لجثة الإنسان عن طريق وضع أحكام جزائية لعمليات 

المتضمن قانون العقوبات في الفصل 156-66م الأمر نقل وزراعة الأعضاء بإفراده لنصوص جديدة تتم
"سماهخامس مكررقسم ةالأول من الباب الثاني من الكتاب الثالث من الجزء الثاني وذلك بالإضاف

ونص على الجزاء المترتب عن اقتطاع الأعضاء أو الأنسجة من جثة الإنسان دون "الاتجار بالأعضاء
رار فإننا نحيل إلى الأحكام التي تم تفصيلها فيما يتعلق يما يوفره شرط وتجنباً للتك. الإذن بالاستئصال

وبالإضافة إلى شرط الرضا يشترط تلقائياً الحصول . الرضا في نقل الأعضاء من الجثة من حماية قانونية
.على الأجنة بصفة مشروعة كما سنبينه في الفرع التالي

الفرع الثانـي
هضة وما يوفره من حماية جنائيةشرط المصدر المشروع للأجنة ا

يشترط في القيام بالتجارب العلمية غلى الأجنة اهضة أن يكون مصدرها مشروعاً، ولأغراض 
وعليه . مشروعة، ويجب الحصول عليها بصفة تبرعية مجانية، وإلا فإن المشرع يوجب مسؤولية جنائية

ثم عدم الحصول غلى الأجنة عن طريق ) أولاً(نتناول المصادر المشروعة للتجريب على الأجنة اهضة 
). ثالثاً(ثم ما يوفره ذلك حماية جنائية ). ثانياً(الاتجار 

المصادر المشروعة للتجريب على الأجنة اهضة : أولاً
إن الجنين إذا كان حياً في بطن أمه أو أجهض لإنقاذ أمه وهو حي، وأمكن إنقاذ حياته بوسيلة                  

ه لا يجوز إجراء التجارب عليه، ولا الانتفاع به لصالح آدمي أخر، ذلك أن الجنين إذا  صناعية ونحوها، فإن  
ولا عبرة بكونه سقط في     . الدقيق مضت عليه أربعة أشهر ونفخت فيه الروح منه، فيكون قتلاً له بالمعنى           

قتـل، ولا   وقت لا يعيش فيه، لأن العبرة بوجود الروح في الجسد وبالتالي يدخل في عموم النهي عن ال                
يسوغ إجهاضه وإزهاق روحه كونه سبباً في إحياء روح آدمي، لأن احترام الأنفـس والأرواح فـوق                

.اعتبار الضرورات
ومن ثم يشترط في إجراء التجارب على الأجنة عدم لزوم إجهاضها لهذا الغـرض، وبالتـالي لا           

، أو أجهض لضرورة إنقاذ     1تلقائياًيكون الاستفادة من الأجنة اهضة إلا حينما يكون الجنين قد سقط            

consentement est révoqué ; 2° Sans se conformer aux prescriptions législatives et réglementaires ou à celles
fixées par cette autorisation, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 Euros d'amende ».Art 511-19 I.
code de la santé publique..

:إن الجنين الذي سقط تلقائياً لا يمكن استخدامه في العلاج لأمرين-1
.من الأجنة%50تصيب أن نسبة الأخطاء الكروموسومية عالية في حالات الإجهاض التلقائي، وإليها يغزى الإجهاض، وهي-أ
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أمه، ولم يمكن إنقاذه بالوسائل الصناعية، فمثل هذه الأجنة فهي ميتة حقيقة أو حكماً، ويمكن الاستفادة                
منها في زراعة الأعضاء إذا أسرع الطبيب بنقل ما يريد منها بعد موته بدقائق قبل موت الخلايا، وكـذا                  

أما الأجنة التي تجهض ميتة فلا يستفاد منها إلا في الأبحاث التي            . مييمكن الاستفادة منها في البحث العل     
وقد ذهبت . 1تجرى لمعرفة أسباب الإجهاض أو لدراسة تكوين الأجنة أو لاستخراج بعض العقاقير الطبية    

الندوة التي عقدا المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية إلى جواز هذا التصرف، وكذلك في الدورة الـسادسة        
         الفقرة الثانية بشأن زراعة المخ والجهاز العصبي       -56/5/2مع الفقه الإسلامي كما ورد في القرار رقم

إذا كان المصدر للحصول على الأنسجة هو خلايا حية من مخ جنين باكر فيختلـف الحكـم       :" بما يلي 
:على النحو التالي

ح الرحم جراحياً وتستتبع هذه الطريقـة       أخذها من الجنين الإنسانـي في بطن أمه، بفت       : الطريقة الأولى 
إماتة الجنين بمجرد أخذ الخلايا من مخه، ويحرم ذلك شرعاً إلا إذا كان بعد إجهاض طبيعي غير متعمـد،       

".أو إجهاض مشروع لإنقاذ حياة الأم وتحقق موت الجنين
استخدام  لا يجوز :" بشأن استخدام الأجنة مصدراً لزراعة الأعضاء     58/5/6وكذا القرار رقم    

:الأجنة مصدراً للأعضاء المطلوب زرعها في الإنسان آخر إلا في الحالات بضوابط لا بد من توافرها
لا يجوز إحداث إجهاض من أجل استخدام الجنين لزرع أعضائه في إنسان آخر بل يقتـصر            -أ

الإجهاض على الإجهاض الطبيعي غير المتعمد، والإجهاض لعذر شرعي، ولا يلجأ لإجـراء      
".ملية الجراحية لاستخراج الجنين، إلا إذا تعينت لإنقاذ حياة الأمالع

وقد أشار المشرع الفرنسي إلى منع الإجهاض بعد التشخيص بالولادة مخالفاً بـذلك أحكـام               
-511والتي تقابلها المادة    السابق الذكر  654-94من القانون    19-162القانون، وذلك في المادة     

.2من قانون العقوبات19-1
المشرع الجزائري في قانون العقوبات على جواز الإجهاض في حالات تقتضيها الحالة            نص  ولقد  

لا عقوبة على الإجهاض إذا استوجبته ضرورة إنقاذ حياة الأم مـن            :" منه308الصحية للام في المادة     
".الخطر متى أجراه طبيب أو جراح في غير خفاء وبعد إبلاغ السلطات الإدارية

أا مصحوبة بنسبة عالية من التلوثات الجرثومية، التي يحرم لأجلها أن تستعمل في العلاج، وأن تودع أنسجتها في أبدان مرضى، -ب
.611.المرجع السابق، صإبراهيم بن محمد قاسم بن محمد رحيم،.  بالإضافة إلى أا ميتة والمطلوب أنسجة حية

.623.المرجع السابق، صمد قاسم بن محمد رحيم،إبراهيم بن مح-1
2 - « Le fait, à l'issue d'une interruption de grossesse, de prélever, conserver ou utiliser des tissus ou cellules
embryonnaires ou foetaux dans des conditions non conformes à celles prévues par les premier, deuxième et
quatrième alinéas de l'article L. 1241-5 du code de la santé publique ou pour des finalités autres que
diagnostiques, thérapeutiques ou scientifiques est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 Euros
d'amende » .Art 511-19-1. Code pénal.
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عدم الحصول على الأجنة عن طريق الاتجار:ثانياً
إن الجسد البشري هو أحد أكثر القيم التي تتطلب حماية وقدسية في كل اتمعات المتحـضرة،                
فهو محمي من زوايا متعددة، القانونية والدينية والثقافية، وأحد ملامح هذه الحماية هي الحماية القانونية               

اء والأنسجة البشرية والعقاب على ذلك، لخوف اتمع من اسـتغلال           التي تعني تجريم الاتجار في الأعض     
.الفقراء والضعفاء والتعامل معهم كقطع غيار بشرية

فإذا كان يجوز التصرف لغايات مشروعة علاجية أو تجريبية دف البحث العلمي المـشروع في           
التي يحكم هذه العمليات والتجريب     الأجنة البشرية فإن ذلك لا يمكن أن يتم إلا وفق الضوابط القانونية             

فلا يجوز أن يتعدى الصفة التبرعية اانية لهذه العمليات خدمة للأغراض المشروعة؛ ورغـم    . بشكل عام 
إلا أن الرأي -وفق ما ذكر-الجدل القائم شرعياً وقانونياً في مسألة التصرف في الأعضاء عن طريق البيع           

لجواز؛ لأن الإنسان مكرم عند االله ولا يحل التصرف فيه ببيعـه أو             الراجح عند فقهاء الشريعة هو عدم ا      
بيع عضو من أعضائه سواء كان حيا أو ميتاً ولا ينفذ هذا البيع، بل هو باطل يلـزم نقـضه ولا يقبـل     
الإجازة ولا تسري عليه أحكام التقادم ولا يلزم بالقبض ولا بالشروط، ولا يترتب عليه حكـم مـن                  

واستدلوا على ذلك بعدم مالية الجسم البشري؛ إذ من شروط          . على العقد الصحيح   الأحكام التي تترتب  
صحة عقد البيع بالإجماع أن يكون محله قابلاً للتعاقد، بأن يكون مالا متقوماً مملوكاً جائزا الانتفاع بـه             

.وهو ما لا يتوفر في بيع الأعضاء
إذا كـان محـل الالتـزام       :" الجزائري  من القانون المدني     93ويكفي في هذا المقام نص المادة       

من ذات  97والمادة  " مستحيلاً في ذاته أو مخالفاً للنظام العام أو الآداب العامة كان باطلاً بطلاناً مطلقاً             
إذا التزم المتعاقد لسبب غير مشروع أو لسبب مخالف للنظام العام أو الآداب العامة كان العقد                :" القانون
التي تحكم عقد البيع فإنه يشترط لصحة هذا العقد          -وفقاً للقواعد العامة   –شترط  ومن ثم فإنه ي   ". باطلاً

أن يكون محله وسببه مشروعين والعضو البشري مما يخرج من دائرة التعامل، كما أن السبب غير مشروع      
. للحصول على الثمن لقاء العضو أو أنسجة الجسم

جويليـة   29مـن قـانون      2-16ادة  لقد نصت القوانين على هذا الشرط، حيث جاءت الم        
لا يمكن منح أي تعويض لذلك الشخص الذي يقبل إجراء التجارب           : " الفرنسي تنص على أنه    1994

. 1..."على جسمه

.107.أحمد عبد الدائم، المرجع السابق ص-1
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سابق الذكر على عدم جواز إنشاء الحمل أغراض تجارية          654-94من القانون    7-152وتشير المادة   
. 1أو صناعية

ونص عليه القانون   . 2-161لق بحماية الصحة وترقيتها على ذلك في المادة         الجزائري المتع  نونص القانو 
لسنة  5المتعلق بتنظيم بنوك العيون في المادة الثانية، وكذا القانون رقم            1962لسنة   103المصري رقم   

الـصادر في    31وكـذلك القـانون السـوري رقـم      . فقرة أولى  6سابق الذكر في المادة      2010
). 6(ب -2نقل وغرس أعضاء جسم الإنسان في المادة بشأن23/8/1972

ورغم هذه النصوص إلا أن الوقائع دلت على وجود تجارة رائجة ومدرة لأربـاح كـبيرة في                 
الاتجار بالأجنة البشرية، فقد لجأت بعض شركات الأدوية والتجميل العالمية سعياً وراء الأرباح الطائلـة            

ل بشري، ثم يتم تداولها في أسواق العالم بأسعار مرتفعة، ويتم إنتـاج  إلى إنتاج مساحيق وعقاقير من أص  
الأعضاء البشرية بعد حفظ وفصل ما      هذه المواد من سحق بقايا الأجزاء البشرية التي لا تحتاج إليها بنوك             

. سوف يستخدم من أعضاء
الـتي يحـصلون   ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل تلجأ هذه الشركات إلى شراء الأجنة البشرية             

عليها عن طريق الإجهاض في فترات مختلفة من الحمل لتحضير مستحضرات التجميل، وقـد تم إنـشاء         
العديد من بنوك الأجنة في الدول الأوروبية وأمريكا لاستيراد آلاف الأجنة من الدول الفقيرة حيث يـتم     

أسـبوعا فـأكثر   21و في سن تجميدها لنقلها حية بين الدول، وتفضل هذه الشركات الأجنة تامة النم       
.2لاستخدامها في تصنيع المستحضرات

ما يوفره شرط المصدر المشروع للأجنة من حماية جنائية: ثالثاً
يتبين مما ذكر أن التشريع لا يجيز إجهاض الجنين من دون عذر أو مبرر قانوني من أجل استخدام                  

استخراج بعض العقاقير منه، أو اسـتثماره        أعضائه أو أنسجته أو خلاياه، في عمليات زرع الأعضاء أو         
.تجارياً تحت طائلة العقاب

:" بقولها304فيما يتعلق بالإجهاض غير المشروع عاقب قانون العقوبات الجزائري في المادة
كل من أجهض امرأة حاملا أو مفترض حملها بإعطائها مأكولات أو مشروبات أو أدوية أو باستعمال 

على ذلك أو لم توافق أو شرع في ذلك يعاقب تبأية وسيلة أخرى سواء وافقطرق أو أعمال عنف أو 
.دينار10.000إلى 500بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 

1 -«  Un embryon humain ne peut être conçu ni utilisé à des fins commerciales ou industrielles ». Art. L 152-7.
Loi n°94-654.

.342.مر أبو الفتوح الحمامي، المرجع السابق، صع- 2
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وإذا أفضى الإجهاض إلى الموت فتكون العقوبة السجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرين 
. سنة

".ن الإقامةوفي جميع الحالات يجوز الحكم على ذلك بالمنع م
وإذا ثبت أن الجاني يمارس عادة الأفعال المشار إليهـا في  :" من ذات القانون305وتنص المادة   

فتضاعف عقوبة الحبس في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأولى وترفع عقوبـة الـسجن                304المادة  
". المؤقت إلى الحد الأقصى

ص عليها في المادتين السابقتين علـى الأطبـاء أو          ونفس العقوبات تطبق وفقاً للأحوال المنصو     
القابلات أو جراحو الأسنان أو الصيادلة وكذلك طلبة الطب أو طـب الأسـنان وطلبـة الـصيدلة                  
ومستخدمو الصيدليات ومحضرو العقاقير وصانعو الأربطة الطبية وتجار الأدوات الجراحية والممرضـون            

دون عن طرق إحداث الإجهاض أو يسهلونه أو يقومـون       والممرضات والمدلكون والمدلكات الذين يرش    
.به

أما ما يتعلق بالاتجار بالأجنة البشرية فقد نصت التشريعات على جزاءات جنائية لمحاربة هذه 
من قانون العقوبات 2فقرة 511القانون الفرنسي حيث جاءت المادة ومن ذلك . الظاهرة المتفشية

. الخاص باحترام جسد الإنسان1994لسنة 653المعدل بالقانون رقم 
المعدل لقانون الصحة العامة 1994لسنة 654من قانون رقم 2فقرة 674وكذلك المادة 

أورو على فعل الحصول على الأعضاء 100000لتنصان على عقوبة الحبس مدة سبع سنوات وغرامة 
. بمقابل مادي

ات على إجراء الحمل في من قانون العقوب17-511وبشيء من التخصيص عاقبت المادة 
100000المختبر من أجنة بشرية لأغراض صناعية أو تجارية بعقوبة الحبس سبع سنوات والغرامة 

. 1أورو
من 20في المادة الخامسة، وكذا التشريع المصري في المادة 1989والقانون الإنجليزي سنة 

المتعلق بالتبرع 1999أوت 25الصادر 16.98والقانون المغربي رقم 2010لسنة 5قانون رقم 
.30وأخذها وزرعها في المادة ةبالأعضاء والأنسج

1-« Le fait de procéder à la conception in vitro ou à la constitution par clonage d'embryons humains à des fins
industrielles ou commerciales est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 Euros d'amende. Est puni des
mêmes peines le fait d'utiliser des embryons humains à des fins industrielles ou commerciales ».Art 511-17.
Code pénal.
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وأخيرا نص المشرع الجزائري على جرائم الاتجار بالأعضاء وعنوا القسم الخامس مكرر 
وما بعدها بالتفصيل 16مكرر303المعدل لقانون العقوبات، بداية من المادة .01-09بالقانون 

. السابق الذكر
ا كان الغرض العلاجي أو التجريبي هو عنصر هام وهدف عام في كافة التجارب الطبية على ولم

.الإنسان فيثور التساؤل عن نصيب هذا الشرط في مجال التجارب على الأجنة اهضة
الفرع الثالث

شرط الغاية العلاجية أو التجريبية
ائد التجربة أكثر مـن مـضارها،       يشترط في التجارب الطبية على الأجنة اهضة أن تكون فو         

ويقصد بذلك أن تكون المزايا المنتظرة أكثر من المخاطر التي ستحدثها التجربة، على اعتبـار أن هـذه                  
وبالتالي يجب أن يكون الغاية منها هي العلاج؛ لأن في نجاح مثل هذه             . التجارب هي استثناء من الأصل    

حيثمـا  " تبة المصالح التي لا ينكرها الشرع فالقاعدة              التجارب فائدة عامة للبشرية جمعاء، فهي في مر       
. 1"وجدت المصلحة فتم شرع االله

أنه إذا احتيج إلى مثل هذا الجـنين في التجـارب العلميـة             " ويقول الدكتور بلحاج العربـي   
جى النفع ولا يشترط الفقهاء لذلك إلا أن ير.والأبحاث الطبية، فإنه لا يوجد شرعاً ما يمنع الاستفادة منه     

من البحث العلمي في خلاياه وأعضائه وأنسجته، وأن لا يكون عبثاً، وأن يحترم هذا الجنين بوصفه أصل                 
.2"الآدمي ومادته

من -في استخدام الأجنة اهضة –ومن بين الأغراض العلاجية أو التجريبية ما يذكره الأطباء 
ومرض ) الباركنسونزم(صبية، كالشلل الرعاشي علاج بعض الأمراض المستعصية الخطيرة، كالأمراض الع

ومرض رقص هنتختون، ومعالجة الأمراض التي تصيب جهاز المناعة في الصغار ) الزهايمر ( الخوف المبكر
وبعض أنواع السكري وبعض أنواع الحروق، فهذه المعارف التي يتحصل عليها العلماء وفي إجراء هذه 

.ضالتجارب سبباً في الوقاية من الأمرا
وكذلك ما يذكر من تحصيل العلماء المعارف المؤدية للوقاية من الإجهاض التلقـائي، وبعـض               
أنواع العقم عند الرجال وبعض المعارف التي توصل إلى طرق لتعجيل اكتـشاف الأمـراض الوراثيـة                 

. 421.حسني هيكل، المرجع السابق، ص- 1
.53.المرجع السابق، صرعية للمتوفى في الفقه الإسلامي،  شبلحاج العربي، الأحكام ال- 2
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يعود  والتشوهات الخلقية الخطيرة وكل هذه الآفات لا بد لها من تجريب وبحث، والتمكن من اكتشافها              
.1بالفائدة التي ترجى من التجريب والبحث العلمي

مكرر من قانون حماية الصحة وترقيتـها في فقرـا   168ولقد نص المشرع الجزائري في المادة   
الأولى بأنه يجب احترام المبادئ الأخلاقية والعلمية التي تحكم التجريب على الإنسان في إطـار البحـث            

.يقر بمشروعية التجريب ويشترط التحلي بأخلاقيات البحث الطبي التجريبيومن ثم فإن المشرع . العلمي
من ذات القانون المعدلة على جواز تشريح جثة الإنـسان في            1مقطع   1-168ونصت المادة   

يمكـن إجـراء    :" الهياكل الاستشفائية بطلب من الطبيب المختص بغية الأهداف العلمية، وذلك بقولها          
:ل الاستشفائية بناء على ما يليتشريح الجثث في الهياك

".طلب من الطبيب المختص قصد هدف علمي-
الفرع الرابع

شرط تحقيق مصلحة مشروعة
إنه من المبادئ المستقرة لدى فقه القانون بصفة عامة والقانون المدني بصفة خاصة هو مبدأ حرمة                

ـي، إلا أن الفقه قرر مجموعـة  الجسد بشقيه، عدم جواز التصرف، وعدم جواز المساس بالجسد الإنسان  
من الاستثناءات على هذا المبدأ من أهمها إجراء التجارب والأبحاث العلمية بما يخدم الكيان البـشري في                 
إطار المشروعية، ولذلك يشترط أن تكون الأبحاث والتجارب العلمية الواقعة على الأجنة مشروعة؛ أي              

. 2عدم مخالفتها للنظام العام والآداب العامة
لأن الحيوانات المنوية ستكون   ؛فإنه لا يجوز أخذ خصية الجنين أو مبيضه لزراعته في شخص آخر           

؛ لأن من خلايا تلك الخصية المنقولة، فتكون نسبتها إلى الجنين صاحب الخصية، وكذلك الحال في المبيض   
. هذا يؤدي إلى اختلاط الأنساب

بواسطة استئصال نواة من خلية حية مجمدة محتفظ         ولا يجوز شرعاً استنساخ الجنين الميت، سواء      
بوصفه عبثاً وتلاعبـاً     ،ا قبل وفاة الجنين، أو بواسطة استئصال نواة من إحدى خلايا الجنين بعد وفاته             

وتغييراً في خلق االله عز وجل ومنافياً للفطرة السليمة التي فطر االله الناس عليها، زيـادة علـى شـبهات           
.3نسابالمفاسد واختلاط الأ

.110.109.المرجع السابق، صمحمد نعيم ياسين،- 1
.424.حسني هيكل، المرجع السابق، ص- 2
.53.المرجع السابق، صرعية للمتوفى في الفقه الإسلامي،  شبلحاج العربي، الأحكام ال- 3
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والنتيجة أنه يحرم الاستنساخ وبالتالي يحرم على الطبيب القيام بالتجارب على الخلايا المـأخوذة              
من الميت كاملا أو جهيضاً، وكذلك من يعينه في هذه العملية من فني المخبر والأشعة وغيرهم، لأن ذلك           

إذ يعتبر ذلك من باب العبث       ،بكله من باب التعاون على الإثم والعدوان، كما أنه يحرم إجراء التجار           
.1وتضييع للمال وصرف الأوقات وبذل الجهود فيما لا نفع فيه

من القانون المدني فلا يجوز      4-16وقد منع المشرع الفرنسي بحوث الاستنساخ الجنيني في المادة          
تقويض سلامة الجنس البشري، ويحظر أي ممارسة دف إلى تحسين النـسل وتنظـيم مجموعـة مـن                  

.2شخاص دف تخليق طفل مطابق وراثيا لآخر حيا أو ميتاًالأ
من قانون العقوبات على أخذ الخلايا أو الأمشاج من أجل           1-511ويعاقب المشرع الفرنسي في المادة      

.أورو150000سنوات وغرامة 10تخليق طفل مطابق وراثياً لأخر حي أو ميت، وذلك بالحبس 
نفس العقوبة المشار إليها في المادة السابقة ولـو كـان   على تطبيق1-1-511وتضيف المادة   

. 3الجريمة مرتكبة في الخارج من قبل مواطن فرنسي يقيم عادة في الأراضي الفرنسية
شرط -لإضفاء سياج المصلحة والمشروعية على هذه التجارب  -وكشرط إضافي يشترط القانون     

لي قانوني تحقيقاً للرقابة وترتيباً للمسؤولية حـال        إجرائها من أطباء مختصين وفي حرم استشفائي أو هيك        
.  مخالفتها كما يلي

الفرع الخامس
شرط التخصص الطبي والهيكلي والرقابـي

من الشروط التي يشترطها القانون لإجراء التجارب على الأجنة اهـض والتجـارب الطبيـة     
ل العلمي الذي يناسب القيام بالتجربة، فضلا العلمية المحضة كفاءة القائم بالتجربة؛ أي حاصلاً على المؤه       

عن توافر الخبرة والدراية في هذا اال واشتراط كونه متخصصاً كي لا يـؤدي ممارسـته التجربـة إلى      
.أخطار وأضرار تفوق المنفعة التي تعود على الخاضع للتجربة من إجرائها

.442.سعد بن عبد العزيز بن عبد االله الشويرخ، أحكام الهندسة الوراثية، المرجع السابق، ص- 1
2 -« Nul ne peut porter atteinte à l'intégrité de l'espèce humaine. Toute pratique eugénique tendant à
l'organisation de la sélection des personnes est interdite. Est interdite toute intervention ayant pour but de faire
naître un enfant génétiquement identique à une autre personne vivante ou décédée.
Sans préjudice des recherches tendant à la prévention et au traitement des maladies génétiques, aucune
transformation ne peut être apportée aux caractères génétiques dans le but de modifier la descendance de la
personne ». Art 16-4 code civil.
3-« Est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 Euros d'amende le fait de se prêter à un prélèvement de
cellules ou de gamètes, dans le but de faire naître un enfant génétiquement identique à une autre personne,
vivante ou décédée ». Art 511-1 code pénal.
« Dans le cas où le délit prévu à l'article 511-1 est commis à l'étranger par un Français ou par une personne
résidant habituellement sur le territoire français, la loi française est applicable par dérogation au deuxième alinéa
de l'article 113-6 et les dispositions de la seconde phrase de l'article ». Art511-1-1 code pénal.
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1فقـرة   168المشرف في المـادة     وقد أشار القانون لهذه الكفاءة العلمية في الطبيب الباحث          
يمكن إجراء تشريح الجثث في الهياكل الاستشفائية بناء        :" من قانون حماية الصحة وترقيتها بأنه     1مقطع

:على ما يلي
طلب من الطبيب المختص قصد هدف علمي-

2،3ويتم إجراء تشريح الجثث من أجل هدف علمي مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في الفقـرتين        
".من هذا القانون164من المادة 

168ويشترط في إجراء التجارب موافقة الس الوطني لأخلاقيات العلوم الطبيـة المـادة              
تخضع التجارب التي لا يرجى من ورائها العـلاج للـرأي المـسبق             :" من نفس القانون  2مكرر فقرة   

18وتضيف المادة   ". أعلاه168/1ادة  للمجلس الوطني لأخلاقيات العلوم الطبية المنصوص عليه في الم        
لا يجوز النظر في استعمال علاج جديد للمريض إلا بعد          :" من مدونة أخلاقيات الطب الجزائرية على أنه      

دراسات بيولوجية ملائمة تحت رقابة صارمة، وبعد التأكد من أن هذا العلاج يعود بفائدة مباشرة على                
".المريض

يلتزم الطبيب بمراعـاة    :" من ذات المدونة على أنه     52بية في المادة    وتشير لائحة آداب المهنة الط    
تنفيذ كافة المعايير والضوابط الأخلاقية والقيم الاجتماعية والدينية التي تضعها السلطات المختصة لإجراء             

يحظر على الطبيب إجراء تجارب "من نفس المدونة أنه    53وتضيف المادة   ". البحوث الطبية على الآدميين   
".الأدوية والتقنيات قبل إقرارها من الجهة المختصة
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لامستقرةقواعدتتضمنعامةمبادئالبشريالجسمفيللتعاملأنلنايتبينالدراسةهذهختامفي
لأزمنةاباختلافالقيمتلكتختلفالعامالنظامفكرةولنسبيةالأصل،بحسبمخالفتهاعلىالاتفاقيجوز

الاجتماعيالتنظيمغايةلأنهالبشري؛الجسمفيالتعامليحكمحمائيقانونينظاموضعتقرروعليه. والأمكنة
المبادئيخدمفيماإلاالإنسانجسمفيالتعاملعدممبدأوتكرس. اتمعلاستقراروضمانرعايةحمايتهوفي

.والمشروعيةوالتبرعيةالرضائيةبشرطالأساسية
المترتبالاجتماعيللأثربالنظرالحمايةأنواعأهمأحدباعتبارهاالبشريللجسمالجنائيةالحمايةإن

الأخرىالقانونفروعبقيةبإشراكالحمايةمنقدراتوفر-الحنائيالجزاء–الجنائيةبالقواعدالإخلالعن
الوظائفبتأديةالماديةالجوانبجميعفيالإحيائيةالعلوممجالفيالطبيةالتقنيةالحركةتسارعمعخصوصا
.المثاليةبصوراالحياةللممارسةالفسيولوجيةوالنفسيةمستدامبشكلالعضوية

الماديالبعدسواءبماهيتهالمحيطةللإنسانالطبيعيةالأبعادكافةالحمايةبجوانبالإحاطةاستغرقلذا
الطبرجلمنكلعليهيتفقالذيالواضحالمعنىوهونونيةالقاالشخصيةاكتملتاستوياإذاالذينوالروحي
.والشرعوالقانون

المستقبلالجسملهذانظرتنامنونغيرالجنائيةالحمايةنجزأأنعلينالزمالطبيةللتدخلاتوبالنظرإنه
حمايةهعناصركلعلىفنضفيومشتقات،ومنتجاتأعضاءالبشريالجسمإلىالنظرةتغيرمقابلفيللروح
عندأو-للحياةالقاليةفكرة-البشري،الجسموجودبدايةعندسواءالحمايةفينمددأنوجبكمامتميزة
بحياةمتمتعةوالمنتجاتوالخلاياالأعضاءدامتماالموتبعدقريبةمرحلةالجسموصفباستغراقانتهائه
.الجسمجزئياتكلباستغلالالطبيةالأبحاثتهأحرزالذيالسريعالتطورمعالمساعيهذهوتتوافقجزئية،

أوالاثنينيةالنظرةأنبلفحسبالماديالجانبيشمللاالبشريللجسمالجنائيةالحمايةواستغراق
بمصادرالمباشروغيرالمباشروالتأثرالتأثيروحاديةعلىنؤكدلذامقبولة،تعدلموالجسمالنفسبينالانفصالية

لغايةالأولىللوهلةمشروعةتبدوقدلأغراضأوكالتهديدواضحةإجراميةلأغراضسواءلنفسيةاالاعتداءات
المخدرالعقاركاستخدامبتجريمهاالتوصيةمعمشروعيتهاعدمعلىدللناوالتيللجسمالمرهقةالجنائيالتحقيق

.وغيرهاالمغناطيسيالتنويمأو
قانوناًالمحميةللمصلحةالطبيعيالإطاريتناولأنينبغيريفهتعاتعددتوإنالجسمسلامةفيالحقإن

-ونفسيمادي-الطبيعيالنحوعلىالوظائفاستمراريقتضيالفرديفالجانبالجماعي،أوالفرديبجانبها
انونيالقالبنيانينهارالجانبينأحدوباختلالا،المنوطةالاجتماعيةبالوظيفةالنهوضهوالاجتماعيوالجانب

.الجنائيةللحمايةالعامالإطارويختلعناصرهإحدىفيالقانونيالمركزهذايتهددالذي
يخدممافإنبالضرر،والنفسيةالجسميةالمادةعنبالتنازلالمساسمشروعيةعدمالعامالمبدأكانوإذا

عملهاشتملوإنللطبيبعيشرولذلكالمقابل،فيمشروعاًالبشرخلقةاستواءعلىويحافظالجسمسلامة
ونستنتج. والموضوعيةالشكليةبشرائطهالحقلاستعمالالعامالإطارفييدخلدامماوالتمزيقوالقطعالشق
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وضمنذكركماوالجماعيةالفرديةالمصلحةتراعيأنيجبالطبيالتدخلغاياتأنالطبيةالأعمالخلالمن
...العلاجيةوالغايةونالقانوترخيصالرضائيةالعامةالقواعد

فيالتقليديةحدودهالطبلتجاوزقانونيةمشكلاتمنالعلاجيةقاعدةأوفكرةتثيرهلماواعتباراً
تتغيرلذلك. بالقانونتتصلأنينبغيجوهريةميزةتعتبرالتيالمرونةبمبدأالقاعدةهذهمعالتعامللزمالعلاج

. العلميةالتجاربطريقعنالطبيةالمعرفةبزيادةالجسديةالسلامةوهومالعاالمبدأعلىحفاظاًالقاعدةهذه
فيالتفريطوعدمالبعيدةأوالمحتملةوغيروالمحتملةالآنيةبالمخاطرالإخطاربشرطالرضافكرةتتغيرثمومن

. والراجحةالمحضةالمصلحةوتغليبالعلميةالفائدةكانتمهماللفردالصحيةالمصلحة
الطبيةالأعمالتحكموالتيالجسمسلامةفيالحقتحكمالتي-العامةالمبادئلهذاإسقاطنادوبع

:نستنتجفإنناالبشريللجسمتطبيقااعلى-والحديثةالتقليديةبصورا
الأوضاعبشدةقلبتالجسمموادباستخدامشملتالتيالطبيةالتطوراتلهذهالأولىالملاحظةأن

إطارفيخاصةصياغتهاوإعادةالأحكاماختلالإلىوأدتالبشريالجسممعالتعامللأسسالمنظمةالقانونية
. مشروعيتها

يعقللاإذبمشاكل،العملياتهذهاصطدمتالأحياءمنوزرعهاوالأنسجةالأعضاءنقلمجالففي
بأضرارإصابتهمكانيةوإمصلحتهرجحانمعخاصةجسمهمنجزءعنالمعافىالشخصيتنازلأنبداهة

يستسغلمولذلك. المتصرفوأهليةوالشهودالموافقةوشكلالمهنيبالسركالمتعلقةأخرعوائقوهنا. متعددة
لإباحةشرعيةمخارجوجدواوالشرعيالقانونيالجانبينوفيالفقهاءأنإلالها،القابلينمزاعممعارضاتجاه
االفيأما. وغيرهاالمفاسددرءمقابلفيالمصالحوترجيحالنفوسإنقاذومبدأالتراعإطارفيالتصرفاتهذه

الرضاإطارفيوتأويلامالفقهاءآراءعنالمسألةوتبتعدالإشكاليفضالقانونيالسندبوجودفإنهالقانوني
.العلاجيةبالضرورةالمقترن

فيالحقلأنالشروط،أهممنعيالموضوالشرطوهوالرضافيعتبرالعملياتهذهشروطحيثمنو
يشاء،كمايستعملهاكأداةفيهيتصرفأنللطبيبوليسبالشخصيةاللصيقةالحقوقمنالجسديةالسلامة
طائلةتحتهذاكل" العلاجفيالمريضحرية" لفكرةتطبيقاًوالمستقبلللمعطيبالنسبةالرضاويستوي
.العقاب

عدم-الأصللتجاوزالإضافيةالشروطمنباعتبارهنؤيدهالذيالكتابيالشكلالرضامتطلباتومن
:يليبمانوصيأنناعلى. العمليةفيالمتدخلينوكلالجنائيةللمسؤوليةونافية-سالمسا

بشهادةالاحتجاجوإمكانيةالمعطي،أوالمتلقيبإحضارهمالملزمالشخصببيانالشهودأحكامبيان-
.ذلكغيرإلىالأقارب

فلالمصلحتهيكونالتبرعلأنالجسم،بالسلامةالمساسعدموهوالأصليجافيللمستقبلالكتابةشرطإن-
.للمعطيبالنسبةضرورتهعلىالتأكيدمعالكتابيللشرطضرورة
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حيثالمصريالمشرعيناقضهالذيالجزائريالمشرعفعلكماالمتوقعةبالمخاطرالمريضتبصيرضرورة-
المخاطربجميعالمعطيتبصيروضرورةوالمستقبل،المعطيمنلكلوالبعيدةالقريبةالمخاطربالتبصيراشترط
.الموسعبالاتجاهأخذا

مراعاةالأقرباءأوالإخوةبينالتبرعكانولوالأعضاءنقلمجالفي-المتبرعين-القصرالأشخاصإبعاد-
.يضرفيمالاينفعفياالقاصرلمصلحة

المصريالمشرعفعلكماالأقارببينقصرهاوعدموزرعهاالأحياءمنبالأعضاءعالتبردائرةتوسيع-
.اتمعأفرادكافةبينالتراحمأواصربعثعنفضلاللأعضاءالمتزايدةللحاجةبالنظروالمغربي

عقوباتورصدوالفرنسيوالمصريالجزائريبالمشرعأسوةالرضائيةشرطلمخالفةجنائيةحمايةإضفاء-
بينالتفرقةويجبالجنائي،القانونفيالعامةللقواعدالأمرتركوعدمالعمليةفيالمتدخلينلكلصارمة

بحسبالعقوباتوبيانوالمشتقات،الأعضاءأخذعقوباتوبينوالمعنوية،الطبيعيةللأشخاصالعقوبات
الجرائمهذهعلىالتستروتجريمالمصري،والمغربيبالمشرعأسوةعليهانيكوفاةالنقلعمليةإليهتؤديما

.والتخفيفالإعفاءحالاتوبيان
ارتضىمنلمصلحةشكلهكانمهماماليمبلغأيتخصيصعدمهوفالمبدأاانية،لشرطبالنسبةأما

شيءالبالأعضاءالاتجارظاهرةانتشارعنيخبرناالواقعأنغير. جسميةمنتجاتأوالأعضاءنقلعمليةإجراء
. والمغربيوالجزائريوالمصريالفرنسيكالقانونالظاهرةهذهلمكافحةعقوباترصدإلىالقوانيندعىالذي
:عامبوجهالصددهذافيبهنوصيوما
وبيانوزرعهاالأعضاءنقللعملياتالقانونيةالضوابطلمخالفةالعقوباتتشديدالدولعلىيتعين-

رصدطريقعنعليهاالقائمينوالأشخاصالمستشفياتفيوالمتمثلةعنويةالمللأشخاصالجنائيةالمسؤولية
.المهنيوالحظرالرخصلتجميدالإداريةوالعقوباتالغرامات

بتنسيقالأعضاءنقلعملياتبرامجفيالمشاركةعلىوحثهمالجمهورلتوعيةاللازمةالجهودبذليجب-
الدولبينوالمهاراتالخبراتتبادليجبكمالمختلفة،االإعلاموسائلطريقعنالإعلاميةالحملات

.االهذافيالرائدةالدولخاصة
الحمايةنطاقعلىوأثرهالاصطناعيبالتلقيحوالمتعلقالثانيالفصلمنالثانيبالمبحثيتعلقفيماأما
-الإنجاب-الفطريةللغريزةالمحققةالحلولمنالاصطناعيالتلقيحأنالقولفيمكنالإنسان،لجسمالجنائية
الطبيةللمساعدةالطبيعيةالطرقفشلحالةفيالنفسيالجانبعلىبآثارهيلقيلماللزوجينالاستقرارويحقق

التلقيحأنالمبحث،لهذاداستناخلالمننستنتجوما. العقملحالاتعلاجيأسلوبباعتبارهالإنجابعلى
الحياةظلفيالزوجينبينفيماينحصرالطبيةالتدخلاتلهذهالمشروعةصورالأنغيرمختلفةصورالاصطناعي

باختلافالتدخلاتهذهوتمنع. الزوجةغيربويضةأوالزوجغيربمنيالغيرمنتدخلكلويمنعالزوجية
الأم" الأرحاماستئجارصورةفيالخارجيالاصطناعيالتلقيحيمنعكماخارجي،أوداخليالتلقيحأنواع
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تناولإذماحدإلىللقوانينوذجنمالأخيرهذايعتبرولذلكالفرنسي،القانونمنعهالذيالأمروهو". البديلة
احتدامإلىدعىمماتنظيمأيمنتشريعاتهتخلوإلىالمصريالمشرععكسبعقوباتوأقرنهمسائلهجميع

القانونبمقتضىالأسرةقانونبتعديلالنقاشحسمفقدالجزائريالمشرعأما. ورداأخذاالفقهيةالاجتهادات
.مكرر45المادةفي05-02

يباحثمومنالأزواجأغراضلتحقيقعظيمةآفاقاًيفتحالطريقهذهأنشكفلاالإسلاميةالشريعةفيأما
لتكوينالطبيعيةالسننوفقتتموهيالوحي،نصوصمعيتعارضولمالطبيعةلقوانينخرقاًليسباعتباره
فيالفقهيةواامعالإفتاءدورعليهدلتماوهوحياماحالالزوجيةالعلاقةإطارفيتتمأادامماالجنين
.والقانونيةالشرعيةوالضماناتالشروطإطار

المشرعأنغيرالمسألة،هذهوالجزائريالفرنسيالمشرعنظمحياماوأثناءالزوجيةالعلاقةشرطففي
إلىيؤديمماالشرط،ذاالإخلالحالصارمةعقوباتيضعلمالفرنسيالمشرعخلافعلىائريالجز

هتكوجريمةالاغتصاب،جريمةبينالتكييفاتلعديدتخضعالمسألةجعلالذيالأمرالعامةبالقواعدالاستهداء
بشرطالفرنسيالمشرعوانفرد. البديلةالأمتقنيةاستخدامحظركماالزنا،جريمةعلني،فاضحفعلالعرض،
. الطبيةالأعماللهتخضععامشرطالجزائريللمشرعبالنسبةيعدأنالممكنمنكانوأنالعلاجيالغرض

:يليبمانوصيالاستنتاجاتهذهخلالمنأنناغير
خارجامنهيأتيهماوتأثيمالضوابطتلكمراعاةبغيرإخصابعملياتمنالطبيبيجريهماتجريميجب-

.للزوجينبالغشمشوبةأوالمحرمةأومشروعةغيربصورةالشرعي،الإطار
-الأنبوب،داخلالمخصبةبالبويضاتالتلاعبعندجزائيةحمايةفرضمنصوصوسنالتلقيحأسلوبيتجر

فيالمتدخلينالأطرافكلعلىصارمةعقوباتفرضمعالبديلةالأموبواسطةالغيربواسطةالاصطناعي
.العملية

عندوالتشديدالآخرالطرفرضادونالاصطناعيالتلقيحإلىيلجأمنكلعلىصارمةعقوباتفرض-
.والاحتيالالغشطرقاستعمال

الشخصلجنساستبداليعتبرالأخيرهذافإنالجنس،بتغييرالمتعلقالفصلنفسمنالثالثالمبحثوفي
كالشذوذالجنسيالانحرافمظاهربعضعنيختلفالذيوهو. صليالأأوالطبيعيللجنسمغايرآخربجنس

للذكرالظاهريةالأعضاءتغييريتمجراحيةعمليةالتغييرهذاأنحيثالآخر،بالجنسوالتشبهوالخنوثة،
.فحسبظاهريتغييرفهووالعكس،للأنثىالظاهريةبالأعضاء

دراسةخلالمنأنناإلاالمسألة،ذهمتعلقةلنصوصالجزائريكالقانونالقوانينتخصصعدمورغم
يطرألماالمدنيةالحالةقانونمجالفيالمدنيةالمشاكلمنلعديدإثارةمصدرالجنستغييرأنيتبينالمبحثهذه
أمورفياضطرابمنذلكعنينجروماالبيولوجيبالشرطلإخلالهالأسرةمسائلوفي. البياناتفيتغييرمن

والنفقةوالحضانةوالخلعوالتطليقوالطلاق،الزوجات،تعددوحقعنها،والعدولالخطبةأحكامككثيرة
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المساسعلىالجنائيةالمسؤوليةإطارفيالجنائياالفييثيرهاالتيللمسائلبالنسبةسواءوالشأن... والإرث
.العامظامالنوفكرةالطبية،الأعمالممارسةشروطمعويتعارضالبشري،بالجسم

التدخلأنذلكالمشكل،غيرأوالمشكلالخنثىمشكلةيستبعدالعنصرهذادراسةمجالأنونستنتج
عدمبفرضتغييرهأما. الجنستثبيتيسمىوهذامشروعةلمعالجةيخضعالغالبالجانبلترجيحالجراحي
منفالمسألةمشروعيتهاحيثفمن. ةالدراسبموضوعالمعنيةالجراحةفهيوالأنوثةالذكورةعناصراختلاط
إلىالاستناديمكنولا. عليهالمحافظةبمبدأوإخلالاًالجسديةبالسلامةمساساًوتعتبرمرفوضةالقانونيةالناحية

. العلاجيالغرضلشرطوافااالعامللنظامالجراحاتهذهلمخالفةعليهانيرضاءإلىولاالضرورةحالة
وقوانينللفطرةونفيوالعبثالشهوةبدافعااللهخلقفيتغييرلأنهالشرعيالجانبمنوضةمرفأاكما

والاجتماعيةوالنفسيةوالجسديةالصحيةللأضراروبالنظركالخصاءللمحظوروممارسةونواميسها،الطبيعة
.وغيرها

الركونيمكنفإنهيحةصرنصوصوجودعدممنفبالرغمالتحديدوجهعلىالجزائريالقانونفيأما
ثمومنالزوجية،الرابطةلبناءالجوهريةالأركانأحدمنالجنسفيالاختلافتعتبرالتيالأسرةقانونلأحكام

جنسياً،شذوذاًأاعلىتكييفهايمكنجريمةيعدذلكبخلافوالقولذلك،غيرفيزوجيةعلاقةيتصورفلا
منالعملياتهذهتجريماستنتاجويمكن. استعمالهمنالحرمانأوالأعضاءلأحدبترأوخصاءجريمةأو

. التعقيمعملياتيجرمالذيالطبيالقانون
إلىالأخيرفيانتهىأنهغيرأحكامهفيالفرنسيالقانونتذبذبفقدالقضائيبالاجتهاداتيتعلقفيماأما
الفردية،الحريةواحترامالعلاجيالغرضبحجةيزي،والإنجلالبلجيكيالقضاءومثلهالشواذلرغبةتلبيةإباحتها
التيالدولخصوصاًالطبيةالتدخلاتهذهتجريمهوالقضاءلدىالغالبالرأيأنغير. النفسيالتوازنوتحقيق

صريحة،نصوصوجودعدمرغمالإسلاميةالشريعةملبموافقتهاالأنظمةهذهتتميزحيثبالإسلامتدين
هذافينوصيأنناغير. الضرورةفكرةواختلالالعامالنظاموفكرةالعامةالقواعدضمنسألةالمبوضعوذلك
:بأنهاال

كلومعاقبةالطبيةالعملياتهذهعلىومعاقبةمجرمةصريحةبنصوصالجنائيةالمسؤوليةإقرارينبغي-
.إليهاوالداعينالوسطاءوالشركاءالأصليينالفاعلينوالأطباءمنهاالمستفيدينمنالفاعلين

وتطبيقالمسخية،الأفعالذهالقائماستشفائيةمؤسساتمنالمعنويةللأشخاصالجنائيةالمسؤوليةإقرار-
...الرخصوتجميدالمهنةمزاولةمنكالمنعوالإداريةالجنائيةالعقوبات

أنذكرنافقدالبشري،للجسمالجنائيةالحمايةنطاقعلىوأثرهبالاستنساخالمتعلقالمبحثفيأما
البشريالاستنساخأما. الدراسةمنمستثنيتانصورتانوهمابشروط،جائزوالحيوانالنباتفيالاستنساخ

التيالصورةأنغيرالإسلامي،الفقهفيالإنسانفيالاستنساخجوازعدمعلىشرعيإجماعشبهفهناك
أنالراجحلكنيؤيدها،منالأخيرةهذهوجدتحيث.... حةاللقيخلايافصلحالةهيالفقهفيهااختلف



خـاتمــة

559

إهانةوفيهورغبام،وطباعهمصفامتباينفيخلقهفيااللهلسنةلمخالفتهمحرمصورهبكافةالاستنساخ
ترتيبمجالفيطوامويفتحالزوجيةلسنةمناقضوهوتكاثرها،فيوالنباتبالحيواناتللإنسانوتسوية
...المشوهةالأجنةوقتلالجرائم،وإثباتالعقودواضطرابالنسبوتحديدوالأمومة،بالأبوةتعلقةالمالأحكام
تخليقالقوانينحظرتحيثالقانونياالفيالطبيةالتدخلاتهذهمنععلىإجماعشبههناكأنكما

القوانينإليهدعتالذيمرالأوهو. ميتاًأوحياًكانسواءللآخرمماثلشخصأوالإخصابطريقعنالبشر
ورغم. الحظرهذالمخالفةجزائيةنصوصعلىمشتملةصريحةبنصوص-...والأمريكيالفرنسيالقانون–

الأسرةلأحكامووفقاًالطبيوالقانونللدستورالاحتكامأنإلاالجزائريالقانونفيصريحةنصوصوجودعدم
: بأنهنوصيأنناعيرالسابق،تفصيلبالمشروعيتهاعدمعلىالتدليلفييكفي

واستعمالاا،الوراثيةوالهندسةالجيناتفيالتعاملوتحكمالأبحاثهذهتجرمصريحةنصوصصدورينبغي-
الدعايةصوروكافةفيه،الداخلةالأطرافومعاقبةصورهكافةوتجريمبالاستنساخالمتعلقةالتجاربومنع

.لذلكالداعيةوالإشهار
ممارسةمنوالمنعوالنشطاء،المنشغلينكلومعاقبةوغلقهاالمؤسساتوتغريمالداعمةالوسائلكافةتجريم-

.مخالفتهاعندالرخصوسحبالطبيةبالأبحاثالخاصةالمنشآتعلىرقابةووضعالمهنة
أشرناوقدري،البشللجسمالجنائيةالحمايةيستتبعماإلىالرسالةهذهمنالثانـيالبابفيتطرقناولقد

ونسيجية،خلويةعضويةجزئيةحياةلوجودالبشريالجسممرحلةتستتبعالأولىمراحلهافيالجثةأنإلى
.حديثةطبيةلاستعمالاتخصباًمجالاًتفسحالجزئيةالحياةهذهعلىبمحافظتهافالجثة

ومشاعرلذكرىترمزمعنويةقيمةكواكبيرين،واحترامبحصانةتتمتعالجثةأنإلىالبدايةفينستخلص
القوانيناوتأثرتالدينية،النظممناستلهمتهابقدسيةتحظىكانتمرحلةعنوتنبأالمتوفى،أسرة

للضروراتللطبالسريعالتطورمعأفلالمطلقةالحصانةمبدأأنغير. جنيفكاتفاقيةالدوليةوالاتفاقيات
.وغيرهاوالتشريحالأعضاءكاستقطاعالعلاجية

كماااللهعندمكرمفأنهماتإذاالإنسانأنإذاالإنسان،جثةحصانةمبدأالإسلاميةالشريعةوعرفت
بهالتمثيلعنوىودفته،عليهوالصلاةوتكفينهتغسيلهفوجبحياته،حالوتعالىسبحانهعندهمكرمكان

أنالجثةتأبىحيثخاصة،جرائمتعتبرثةالجعلىالواقعةالجرائمأننستخلصكما. وجهبأيواحتقاره
الجثةيجعلهذابغيرالقوللأنالطبع،فيولاالشرعفيولاالقانونفيلامحمية،الأموالجرائمضمنتكون

اليدقطعيتقررلمولذلكللمتوفى،المهينالأمروهوبالمال،ومتقومةللتملكقابلةأوالمملوكةالأشياءحكمفي
الشرع،فيالتعزيرفيقررالجثةتدنيسضمنتدخلالجثةعلىالفحشأعمالأنكما. يسرقهانلملشرعفي

.الموتىبحرمةالماسةالجرائمضمنقانوناًعليهويعاقب
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إكراماالحمايةلهذهالجنائيالقانونتوفرتقتضيالإنسانلجثةالجنائيةالحمايةمشتملاتأنونستخلص
الماسةالأفعالبتجريمجسمه،فيالحياةمظاهرلزوالالمثبتةالطبيةالخبرةوثبوتوفى،المتوذكرىوقيملمشاعر
.الرادعالجزاءووضعبحرمتها

بيانفيحاسمة-الوفاةمصطلحعلىآثرناهالذياللفظ-الموتلحظةبتحديدالمتعلقةالمشتملةوتحديد
أجهزةبظهورالطبيالشأنوفيوالقانونيةالشرعيةالناحيةمنبالغةأهميةاللحظةفلهذه. الجنائيةالحمايةهذه

.والبحثيةالعلاجيةالطبيةالأعمالفيالجثةومستعملاتالأعضاءنقلوعملياتالاصطناعيالإنعاش
. الجزئيالموتمنأنواعلعدةالتوقفمنيتكونالتيالإحياءعلماءعندمفهومهيختلفالموتمصطلحإن
وبالأسبابالرميةبالتغيراتويقرنونهالتقليديةالعلاماتبظهورللموتالشرعيينلأطباءاتعريفويرتبط
الشخصيةتلاشيأيعليه؛المترتبةالقانونيةبالآثارمعرففهوالقانونفيالموتأما. والتسميمكالشنقالجنائية
.  وغيرهاالمدنيةالحالةفيكالتغييرالقانونيالصعيدعلىتغييراًيرتبالذي

الموتأنلنايفسروالقانونيةوالشرعيةالطبيةالنواحيمنالموتلحظةتحديدحولالآراءتضاربإن
لاأنهوالشرعية،والقانونيةالعلميةمنهاسواءالآراءلتلكعرضناخلالومن. بالروحمتعلقةلأاغيبيةظاهرة
حمايةأمرين؛معيتعارضالإطارهذافيواضحاًموقفاًتبنيوأنوحديث،قديممعياربينقائماالجدليزال

يستسيغهمامعالحديثالرأيتأقلمورغم. الحديثةالطبيةللاعتباراتوتناسياالحياة؛فيوالحقالبشريالجسم
لاأسلفناكمافإنناالجزئية،بالحياةمتمتعةصالحةالبشريةللأعضاءللحاجةكملائمتهالجثةواستعمالاتالطب
يشهدالذيالجزائرفيللوضعوبالنظرشخصكلإليهايتعرضلاالغيبوبةحالاتلأنالمعيارهذااعتمادنؤيد

.النواحيمنالعديدفيللموتالمثبتةالبشريةوالكفاءاتالطبيةوالمعداتالوسائلفيضعفاً
وهيالإنسان،جثةعلىالواردةةالطبيالأعمالتطبيقاتإلىتطرقنافقدالبابهذامنالثانيالفصلوفي
. عنهغنىفييكونأناتمعاتمنتمعيمكنلاالتيالطبيةالعلوممنيعتبرالذيالطبيالتشريحعمليات

ملابسااومعرفةالجريمةكشفإلىيهدفالذيالجنائيالتشريحأنواعه،بمختلفالشرععلماءأجازهولقد
أما. المرجوحةالمفسدةعلىراجحةمصلحةمنفيهلماإباحتهعلىالكليجمعيثحالبريء،منالجانيومعرفة
التشريحويجوز. المناسبةوالعلاجاتالواقيةالاحتياطاتلاتخاذالأمراضمنالتحققلعلةفيباحالمرضيالترشح

.الطبيةللمعرفةزيادةالتعليمي
بالخبرةالمتعلقةالعامةالنصوصإلىالاستناديمكنوجوازه،علىنصتالقوانينفإنالقانونياالوفي

الاستقطاعبعملياتالمتعلقةكالنصوصخاصةنصوصإلىالاستناديمكنكماالإجرائية،القوانينفيالطبية
جوازعلىصراحةنصتالتشريعاتبعضأنغير. المرضيبالتشريحيتعلقفيماتشخيصيةلأغراضالأعضاء
.والفرنسيالجزائريالمشرعفعلكمابنصوصصراحةعهأنوابمختلفالتشريع
عقوبات،علىمشتملةشروطضوابطوضعمنيمنعلمذلكفإنإجماعموضوعالإباحةكانتوإن

التعازيرلعقوباتتخضعفإاالقصاصأوالحدودمنيعتبرلاالشريعةفيالشروطتلكمخالفةأناعتباروعلى



خـاتمــة

561

ولمثل هذا عمل ) العقابتفريدمبدأ(الجانيوخطورةالإجراميةالظاهرةرتطومعتتلاءمعقوباتوهي
القانون على وضع الشروط، إلا أن معظم القوانين لم تعزز ذلك بجزاءات كالقانون الجزائري ولذلك ننصح بما 

:يلي
ط كل نوع يجب أن تفرد قوانين لتنظيم العمليات التشريحية وبيان أحكامها الخاصة بكل نوع وبيان شرو-

بشيء من التوضيح وفصل النصوص المتعلقة بالعمليات التشريحية عن النصوص المنظمة لاستقطاع الأعضاء 
. نظرا للاختلاف في بعض الأحكام باختلاف أنواع التشريح

يجب أن توضع نصوص جزائية تتلاءم وتطور الظاهرة الإجرامية خصوصاً ما تعلق منها بشرط الرضا -
. الي في الحصول على الجثث، ولا يجب الاكتفاء بالنصوص العامة في قانون العقوباتوانتفاء العوض الم

رصد رقابة صارمة فيما يخص التشريح التعليمي حتى لا يساء استعمال هذه الجثث، ومراقبة الجثث وتنظيم -
.عملية دخولها والتساؤل عن مصيرها

من جثة الإنسان وأثره على نطاق الحماية الجنائية أما المبحث الثاني من ذات الفصل المتعلق بنقل الأعضاء
فإن الجثة تحولت إلى مادة ووسيلة علاجية إذ يمتاز النقل من الجثة بخصائص مهمة جعلت الأنظار تتجه إليها 

.كانتفاء المحاذير الطبية، والاستفادة من الأعضاء المنفردة، وفرة الأعضاء البشرية
تدخل الطبي وكذا القوانين لأغراض علاجية بشروط كشرط إذن المتوفى إذ ولقد أباح فقهاء الشريعة هذا ال
ويستخلص أن اشتراط شكلية قي ذلك ضمانة لحماية جثة الإنسان خاصة . لا يجوز التصرف في الجثة إلا بإذنه

رفض فلا الأسلوب الجديد المتعلق بأخذ بطاقة التبرع وهو الأمر الذي عدل عنه المشرع الجزائري، أما في حالة ال
أما الاستئصال من المحكوم عليهم بالإعدام بعد . يحتاج إلى شكلية لتوافقه مع الأصل عكس ما أقرته التشريعات

تنفيذ الحكم فالراجح في ذلك أن ارتكاب الجريمة لا يبرر إهدار حقه في إذنه، ولعل توجه التشريعات إلى إلغاء 
.  هذه العقوبة يفض الإشكال مطلقاً

بة لموافقة أسرة المتوفى فهي موافقة كاشفة ومفسرة لرغبة المتوفى، غير أن تحديد الأقارب بدرجة أما بالنس
استحقاق التركة يوحي بالعلاقة المالية بين الأسرة والمتوفى، وعليه يفضل تحديد الأقارب بحسب قاعدة الأقرب 

صريح للجثة وحقوق الأسرة عل جثة ويعتبر فكرة الرضا المفترض انتهاك. فالأقرب كما فعل المشرع الجزائري
أما شرط التحقق من موت المتبرع فإن هذا الشرط جوهري يعزز حق الإنسان في الحياة ولو مع اليأس . فقيدهم

في شفائه، وما يمكن التنويه إليه هو ضرورة النص على عقوبات جزائية محددة كما فعل المشرع المغربي 
.ة قتل مع سبق الإصراروالمصري حيث اعتبرها هذا الأخير جريم

وبالنسبة لشرط اانية فلا شك أن الطبيعة القانونية لجثة الإنسان تخرجها من دائرة التعاملات المالية، ومن 
ثم ينبغي رصد العقوبات الجنائية والإدارية لمواجهة ظاهرة الاتجار بالأعضاء اعتباراً للواقع الذي يخبرنا عن تفشي 

.ابات تجارة الأعضاءهذه الجرائم وانتشار عص
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وفي المبحث الأخير من هذه الرسالة والمتعلق بإجراء التجارب الطبية على الأجنة اهضة ذات الطبيعة 
أي الذي انفصل عن رحم أمه بنفسه أو بفعل فاعل في –العلمية، فإن ما يمكن استخلاصه أن الجنين اهض 

طبق عليه أحكام الجثة من تغسيل وتكفين والصلاة عليه يأخذ حكم الجثة، وبالتالي ت-أول الحمل أو آخره
أما مشروعية التجارب عليه فإن عملية الموازنة بين المفاسد والمصالح تقتضي جواز استخدام الأجنة . ودفنه

اهضة ما دام لأغراض مشروعة كمعرفة الأمراض التي تصيب الأجنة وطرق مداواا ومعرفة الأسباب المؤدية 
لا يجير إجراء -بحسب الأصل -الشأن في القانون يتفق مع ما ذكر، فالمشرع الفرنسي وأن كان و. للإسقاط

. التجارب على الأجنة بشكل عام فإنه يبيحها بشرط موافقة الزوجين
ورغم أن المشرع الجزائري لم ينص صراحة على هذه التجارب إلا أنه وفقاً لقانون الصحة وترقيتها 

الطبية مع احترام المبادئ الأخلاقية والعلمية التي تحكم الممارسة الطبية أثناء القيام أجاز المشرع التجارب
بالتجريب على الإنسان في إطار البحث العلمي، والركون للرأي المسبق للمجلس الوطني لأخلاقيات العلوم 

يجوز إحداث الإجهاض من كما يمكن الاستناد في إباحتها بالقياس على التشريح التعليمي، على أنه لا. الطبية
أجل استخدام الجنين في الأبحاث الطبية، كما يحظر الحصول على الأجنة عن طريق الاتجار أو استعمالها 

:وما يمكن أن نوصي به. لأغراض غير مشروعة كتخليق أجنة عن طريق خلية جنينية
.ائيةإفراد نصوص خاصة متعلقة بالتجارب على الأجنة الميتة وإفرادها بنصوص جز-
تجريم التجارب على الأجنة اهضة بدون الموافقة الكتابية من الزوجين، أو القيام ا لأغراض غير -

.مشروعة

تجريم الحصول على الأجنة بالطرق التجارية أو السعي للإنجاب لغاية الإسقاط ثم إجراء التجارب عليهـا،                -
.ق الوساطة والدعاية والإشهار لهذه الأغراضومعاقبة الأشخاص القائمين ا ومصادرة الوسائل وتجريم طر
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المصادر والمراجع الشرعية: أولاً
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.القرآن الكريم.1
.1988ابن كثير، تفسير القرآن العظيم،  الجزء الثالث، دار الهدى، الطبعة الأولى، .2
لين، الجزء الرابع، دار الجيل، بيروت، لبنان، لا توجد الصاوي، حاشية العلامة الصاوي على تفسير الجلا.3

.سنة النشر
.القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، الد السادس، دار الكتاب العربي، لا توجد سنة النشر.4
.1983لبنان، ،محمد بن أحمد بن جزري الليبي، تفسير ابن جزري، دار الكتاب العربي بيروت.5
لتفاسير، الجزء الأول، المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية، شركة شهاب، محمد علي الصابوني، صفوة ا.6

.1990الجزائر، 
II.الحديث وعلومه

أبو هاجر محمد السعيد بن بسيوني زغلول، فهارس أحاديث وآثار مسند أحمد بن حنبل، الجزء الثاني، دار .1
.الكتب العلمية، بيروت، لبنان، لا توجد سنة النشر

.اود، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابلي الحلبي وأولاده، مصر، لا توجد سنة النشرأبي داود، سنن أبي د.2
أبي عبد االله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن بردزبه البخاري، صحيح البخاري، الجزء الثالث، دار الفكر .3

.2008للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، 
العسقلاني، فتح.اث العربي، بيروت، لبنان، لا توجد سنة النشرالبخاري، صحيح البخاري، دار إحياء التر.4

.1989بيروت، العلمية،الكتبدارالبخاري، الد التاسع،صحيحلشرحالباري
.الترمذي، الجامع الصحيح، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، لا توجد سنة النشر.5
تصر صحيح مسلم للإمام ابن الحسين بن الحجاج الحافظ زكي الدين عبد العظيم المنذري الدمشقي، مخ.6

محمد ناصر الدين الألباني، الجزء الثاني، المكتب الإسلامي، بيروت، لبنان، : القشيري النيسابوري، تحقيق
1987.

.الدارمي، سنن الدارمي، دار الكتب العلمية، لا توجد بلد النشر وسنة النشر.7
.2003مالك، مكتبة دار الثقافة الدينية، القاهرة، مصر السيوطي، تنوير الحوالك شرح موطأ الإمام.8
السيوطي، سنن النسائي، شرح السيوطي، حاشية الإمام السندي، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، لا .9

. توجد سنة النشر
مالك بن أنس، المدونة الكبرى، رواية سحنون بن سعيد التنوخي، تحقيق حمدي الدمرداش، الطبعة الأولى،.10

.1999الد الأول، المكتبة العصرية، صيدا، بيروت، لبنان، 
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محمد بن طاهر المقدسي، ذخيرة الحفاظ المخرج على الحروف والألفاظ، الطبعة الأولى، الد الرابع، دار .11
.1996السلف، الرياض، المملكة العربية السعودية، 

لطبعة الأولى، الد الرابع، مكتبة المعارف محمد ناصر الدين الألباني، مختصر صحيح الأمام البخاري، ا.12
.2002للنشر والتوزيع، الرياض، السعودية، 

مسلم بن الحجاج ابن مسلم القشري النيسابوري، الجامع الصحيح، الجزء الخامس، لا توجد دار النشر .13
.   وسنة النشر

.1972بنان، النووي، صحيح مسلم، الطبعة الثانية، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ل.14
المقارنةالشرعية والمراجع القانونية و: نياًثا

I.المؤلفات العامة
.1987ابن الجزري، زاد المسير، الطبعة الرابعة، الد الثاني، المكتب الإسلامي، بيروت، .1
الإسلامية،والشؤونالأوقافالطبعة الثانية، وزارةالنساء،على، أحكامبنالرحمنعبدالجوزي،ابن.2

.1993ر، قط
بيروت،العلمية،الكتبالطبعة الأولى، دارالبنداري،سليمانالغفارعبد:تحقيقبالآثار،المحلىحزم،ابن.3

1988.
.بيروت، لبنان، لا توجد سنة النشرالعلمية،الكتبداروالحكم،العلومجامعالحنبلي،رجبابن.4
الفكر،عابدين، دارابنبحاشيةالأبصار المشهورتنويرشرحالمختار،الدرعلىالمحتارردعابدين،ابن.5

.1992بيروت،
.2003ابن عابدين، رد المختار، الطبعة الثانية، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، .6
.أبو حامد الغزالي، إحياء علوم الدين، الد الثالث، دار المعرفة، بيروت لبنان، لا توجد سنة النشر.7
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أبي زيد القيرواني، النوادر والزيادات، الطبعة الأولى، الد الأول، كتاب الجنائز، دار العربي الإسلامي، .9

1999.
للأشغال التربوية،  الجزائر، أحسن بوسقيعة، التحقيق القضائي، الطبعة الثانية، الديوان الوطني.10

2002.
.2000أحسن بوسقيعة، الوجيز في القانون الجزائي العام، دار هومة، الجزائر، .11
أحسن بوسقيعة، قانون العقوبات في ضوء الممارسة القضائية، الطبعة الثالثة، الديوان الوطني للأشغال .12

.2001التربوية،  
.1999ية والاجتماعية، دار المطبوعات الجامعية، مصر، أحمد إبراهيم حسن، تاريخ النظم القانون.13
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.1998أحمد أبو الروس، التحقيق الجنائي، المكتب الجامعي الحديث، مصر، .14
أحمد أبو الروس، جرائم الإجهاض والاعتداء على العرض والشرف والاعتبار والحياء العام والإخلال .15
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أحمد الخمليشي، القانون الجنائي الخاص، الطبعة الثانية، الجزء الثاني، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، .16

1986.
أحمد حماني، فتاوى الشيخ أحمد حماني، الجزء الثاني، منشورات قصر الكتاب، الجزائر، لا توجد سنة .17

النشر
.، رسالة الإثبات، الطبعة السابعة، الجزء الأول، لا توجد دار النشر، لا توجد سنة النشرأحمد شتات.18
.1987دار الفكر العربي، القاهرة، مصر، الأحكام الشرعية، الطبعة الثانية،أحمد شرف الدين،.19
وزيع، أحمد عبد اللطيف الفقي، الجاني واني عليه وحقوق وضحايا الجريمة، دار الفجر للنشر والت.20
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ألفاظ المنهاج، الجزء الأول، دار الفكر، بيروت، لبنان، الشربيني محمد الخطيب، مغني المحتاج إلى معرفة.53

.لا توجد سنة النشر
شريف الطباخ، أحمد جلال، موسوعة الفقه والقضاء في الطب الشرعي، المركز القومي للإصدارات .54

.القانونية، لا توجد سنة النشر
.1983، بيروت، لبنان، والشرح الكبير، دار الكتاب العربيالمغني شمس الدين ابن قدامه المقدسي، .55
الشوكاني، كتاب السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار، الجزء الأول، دار الكتب العلمية، بيروت، .56

.لبنان، لا توجد سنة النشر
ضياء نوري حسن، الطب القضائي وآداب المهنة الطبية، دار الكتب لطباعة والنشر، جامعة الموصل، .57

.1986العراق، 
.2000انون العقوبات، القسم الخاص، الطبعة الأولي، دار النهضة العربية، مصر، طارق سرور، ق.58
طه عبد المولى إبراهيم، مشكلات التعويض عن الأضرار الجسدية في القانون المدني، الطبعة الأولى، دار .59

.2000الفكر والقانون، مصر، 

لطبعة الأولى، دار ابن  حزم، بيروت عامر سعيد الزيباري، التحرير في قاعدة المشقة تجلب التسيير، ا.60
.1994لبنان، 

عباس شومان، إجهاض الحمل وما يترتب عليه من أحكام في الشريعة الإسلامية، الطبعة الأولى، الدار .61
.1999الثقافية للنشر، القاهرة مصر، 

عبد الباقي ابن يوسف بن أحمد بن محمد الزرقانـي، شرح الزرقانـي على مختصر خليل، الطبعة.62
.2002الأولى، الد الثاني، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 

عبد الحميد المنشاوي، الطب الشرعي ودوره في البحث عن الجريمة، الفكر الجامعي، الإسكندرية .63
.مصر، لا توجد سنة النشر

لقرآن، مؤسسة علوم االطبعة الثانية، عبد الحميد دياب، أحمد قرقوز، مع الطب في القرآن الكريم، .64
.1982دمشق، سوريا، 

عبد الخالق النووي، جرائم السرقة، منشورات المكتبة العصرية، صيدا، بيروت، لبنان، لا توجد سنة .65
.النشر

.1998عبد الرحمن محمد أبو توته، علم الإجرام، المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية، مصر، .66
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مي، دراسة مقارنة بالفقه الغربي، الطبعة الثانية، عبد الرزاق السنهوري، مصادر الحق في الفقه الإسلا.67
.1998الجزء الأول، منشورات الحلبي الحقوقية بيروت، لبنان، 

عبد العزيز سعد، قانون الأسرة الجزائري في ثوبه الجديد، دار هومة للطباعة والنشر        والتوزيع، .68
.2007الجزائر،

.1995زائر، دار هومة، الجزائر، عبد العزيز سعد، نظام الحالة المدنية في الج.69
.1998عبد العزيز سليم، دحض الأدلة الفنية، النشر الذهبي للطباعة، القاهرة، مصر، .70
.1982عبد الفتاح محمد أبو العينين، عقوبة السرقة في الفقه الإسلامي، دار الكتب، مصر، .71
عارف، الإسكندرية، عبد الفتاح مصطفى الصيفي، قانون العقوبات، القسم الخاص، منشأة الم.72

2000.
عبد الفتاح مصطفى الصيفي، قانون العقوبات، النظرية العامة، دار المطبوعات، مصر، الإسكندرية، لا .73

.توجد سنة النشر

، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، دار المطبوعات "فتوح عبد االله الشاذلي"عبد القادر القهوجي، .74
.1999الجامعية، الإسكندرية، مصر، 

عبد القادر القهوجي، شرح قانون العقوبات، القسم العام، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت لبنان، .75
2002.

عبد القادر عودة، التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي، الطبعة الثانية، الجزء الأول، .76
.1986مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، 

قانون العقوبات الجزائي، القسم العام، الجزء الأول، ديوان المطبوعات عبد االله سليمان سليمان، شرح.77
.1998الجامعية، الجزائر، 

.1977عبد المهيمن بكر، القسم الخاص في قانون العقوبات، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، .78
والتوزيع، عمان، عثمان التكروري، شرح قانون الأحوال الشخصية، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر .79

.2007الأردن، 
عدنان عبد الحميد زيدان، ضمانات المتهم والأساليب الحديثة للكشف عن الجريمة، رسالة دكتوراه، .80

.1983حقوق، القاهرة، مصر، 
علي أحمد عبد الزعبي، حق الخصوصية في القانون الجنائي، الطبعة الأولى، المؤسسة الحديثة للكتاب .81

.2006ن، ناشرون، طرابلس، لبنا
.1988علي بدوي، الأحكام العامة في القانون الجنائي، الجزء الأول، الجريمة، لا توجد دار النشر، .82
.1997علي حسب االله، أصول التشريع الإسلامي، دار الفكر العربي، القاهرة، مصر، .83
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شر والتوزيع، علي محمد جعفر، الأحداث المنحرفون، الطبعة الثالثة، المؤسسة الجامعية للدراسات والن.84
1996.

علي محمد جعفر، قانون العقوبات، القسم الخاص، الطبعة الأولى، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر .85
.2006والتوزيع، 

عمر السعيد رمضان، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، .86
1976.

مكافحتها، دراسة مقارنة في القانون والعلوم الاجتماعية، عمر محيي الدين حوري، الجريمة أسباا، .87
.2003الطبعة الأولى، دار الفكر، دمشق سورية، 

.1984فاخر عاقل، علم النفس، الطبعة التاسعة، دار العلم للملايين، بيروت لبنان، .88

الدقائق، فخر الدين عثمان بن علي الزيلغي الحنفي، تحقيق أحمد عزو عناية، تبيين الحقائق شرح كتر.89
.2000الطبعة الأولى، الد الرابع، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، 

فرج حسين، نظام الإرث في التشريع الإسلامي، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، .90
1998.

الفكر الطبعة الأولى، دار -المقارنة العيادية-فيصل عباس، التحليل النفسي والاتجاهات الفرويدية.91
.1996العربي، بيروت، لبنان، 

1999القرطبي، التذكرة في أحوال الموت وأمور الآخرة، الد الأول، دار الجيل، بيروت لبنان .92
كامل السعيد، شرح قانون العقوبات الأردني، الجرائم الواقعة على الإنسان، الطبعة الثانية،مكتبة دار .93

.1991الثقافة للنشر والتوزيع، 
الطبعة الثانية، دار الثقافة للنشر -الجرائم الواقعة على الإنسان-عيد، شرح قانون العقوباتكامل الس.94

.2006والتوزيع، عمان، الأردن، 
كامل السعيد، شرح قانون العقوبات، الجرائم الواقعة على الشرف والحرية، الدار العلمية الدولية .95

.للنشر، دار الثقافة للنشر والتوزيع

ئع الصنائع في ترتيب الشرائع، الطبعة الثانية، الجزء الخامس، دار الكتاب العربي، بيروت، الكساني، بدا.96
.1982لبنان، 

.2001لطفي الشربيني، الطب النفسي والقانون، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية، بيروت، لبنان، .97
الد الثاني، في الجريمة -للعلامة رونيه غارو-لين صلاح، موسوعة قانون العقوبات العام والخاص.98

.2003والعقوبة الجزائية، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، 
مالك ابن أنس، المدونة الكبرى، رواية الإمام سحنون، الطبعة الأولى، الد السابع، المكتبة العصرية، .99

.1999صيدا بيروت، لبنان، 
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بيروت، العلمية،الكتبدارالموجود،عبدادلعومعوضعلي:تحقيقالكبير،الحاويالماوردي،.100
.1994الطبعة الأولى،

مبارك علي بن أحمد التميمي، التسهيل، الد الثالث، دار ابن حزم، بيروت، لبنان، الطبعة الثانية .101
.2001للكتاب، الطبعة الأولى لدار ابن حزم، 

د الجنائية، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، محمد أحمد عابدين، الأدلة الفنية للبراءة والإدانة في الموا.102
.مصر، لا توجد سنة النشر

محمد بن علي بن محمد الشوكاني، فتح القدير، الطبعة الثالثة، الجزء الثالث، دار المعرفة بيروت، .103
1997.

محمد توفيق خضير، مبادئ في الصحة والسلامة العامة، الطبعة الأولى، دار صفاء للنشر والتوزيع، .104
.2001ن، الأردن، عما

محمد حزيط، مذكرات في قانون الإجراءات الجزائية، الطبعة الأولى، دار هومة للطباعة والنشر .105
.2006والتوزيع، الجزائر، 

. 2002محمد حسين منصور، قانون الإثبات وطرقه، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، مصر .106
ض في القانون الجزائري والمقارن، الطبعة الثانية، ديوان محمد رشاد متولي، جرائم الاعتداء على العر.107

.1989المطبوعات الجامعية، الجزائر، 
محمد زكي أبو عامر، عبد القادر القهوجي، القانون الجنائي ، القسم الخاص، الدار الجامعية، مصر، .108

1988.
.1978، محمد زكي أبو عامر، قانون العقوبات، القسم الخاص، دار المطبوعات الجامعية.109
الطبعة الأولى، الأشخاص،علىالواقعةالأردني، الجرائمالعقوباتقانونشرحسعيد نمور،محمد.110

.2002عمان، التوزيع،وللنشرالثقافةودارالتوزيع،وللنشرالعلميةالدار
مية محمد سعيد نمور، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، الطبعة الأولى، الجزء الأول، الدار العل.111

.2002الدولية للنشر والتوزيع، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان الأردن، 
محمد صبحي نجم، الجرائم الواقعة على الأشخاص، الدار العلمية الدولية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، .112

.2002عمان، الأردن، 
، دار الثقافة للنشر والتوزيع، )النظرية العامة للجريمة( محمد صبحي نجم، قانون العقوبات القسم العام .113

.2006عمان، الأردن، 
.1992محمد عبد الرحمن العيسوي، في الصحة النفسية والعقلية، دار النهضة العربية، بيروت، لبنان .114

محمد عبد الرحمن العيسوي، موسوعة علم النفس الحديث، الد الثاني، تصميم البحوث النفسية .115
.2002-2001الراتب الجامعية والاجتماعية والتربوية، دار 
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محمد عبد الرحمن العيسوي، موسوعة علم النفس الحديث، الد السادس، الاضطرابات النفسجسمية، .116
.2001دار الراتب الجامعية، 

محمد علي السالم عياد الحلبي، شرح قانون العقوبات القسم العام، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، .117
.2007الأردن، 

مد علي سالم عباد الحلبي، الوسيط في شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية، الجزء الثاني، مكتبة مح.118
.1996دار الثقافة، عمان، الأردن، 

محمد عيد الغريب، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، الطبعة الرابعة، لا توجد دار النشر، .119
2002-2003.

قاف، الطبعة الرابعة، الدار الجامعية للطباعة والنشر، محمد مصطفى شلبي، أحكام الوصايا والأو.120
.1982بيروت، 

محمود بن أحمد بن موسى بن الحسين، البناية شرح الهداية، الطبعة الأولى، الد السابع، دار الكتب .121
.2000العلمية، بيروت لبنان، 

.1980محمود فهمي زيدان، في النفس والجسد، دار النهضة العربية، بيروت لبنان، .122

.1980محمود فهمي زيدان، في النفس والجسد، دار النهضة العربية، بيروت، لبنان، .123

محمود محمود مصطفى، شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، الطبعة الثامنة، مطبعة جامعة القاهرة، .124
.1983مصر، 

. 1962ة القاهرة، محمود نجيب حسني، أسباب الإباحة في التشريعات العربية، معهد الدراسات العالمي.125
جامعة القاهرة، النهضة العربية، مطبعةدارالمصري،العقوباتقانونشرحنجيب حسني،محمود.126

.1978مصر،
محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات، القسم العام، الطبعة السادسة، دار النهضة العربية، مصر، .127

1989.
ي ومسرح الجريمة، المكتبة الجامعية الحديثة، لا مديحة فؤاد الخضري، أحمد أبو الروس، الطب الشرع.128

.توجد سنة النشر
محمدتحقيقحنبل،بنأحمدالإماممذهبعلىالخلافمنمعرفة الراجحفيالمرادوي، الأنصاف.129

.1997بيروت، العلمية،الكتبدارالشافعي، الطبعة الأولى، الجزء العاشر،حسن
.2004قليد، دار الغرب، الجزائر، مصري مبروك، تأملات في الاجتهاد والت.130
.الدعوة، لا توجد سنة وبلد النشردارالوسيط، الجزء العاشر،المعجمورفاقه،مصطفى إبراهيم.131
مصطفى خليل الشرقاوي، علم الصحة النفسية، دار النهضة العربية، بيروت، لبنان، لا توجد سنة .132

.النشر
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دراسة في موقف الشرائع السماوية والقوانين مصطفى عبد الفتاح لبنة، جريمة إجهاض الحوامل، .133
.1996المعاصرة، الطبعة الأولى، دار أولي النهى للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، 

مصطفى هرجة الموسوعات القضائية الحديثة في التشريعات الجنائية الخاصة، الجزء الرابع، دار محمود .134
.2001للنشر والتوزيع، 

في شرح جرائم القتل والإصابة الخطأ، الطبعة الر ابعة، دار المطبوعات معوض عبد التواب، الوسيط .135
.1998الجامعية، الإسكندرية مصر، 

معوض عبد التــواب، سينوت حلــيم دوس، الطب الشــرعي والتحقيق الجنائي والأدلة .136
.1999الجنائية، الطبعــة الثانية، لا توجد دار النشر، 

.2000ات، لا توجد دار النشر، معوض عبد التواب، قانون العقوب.137
مفتاح محمد أقزيط، الحماية القانونية للجنين بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي، الطبعة الأولى، .138

.2004المكتب الجامعي الحديث، 
مفتاح محمد اقزيط، الحماية المدنية والجنائية للجنين بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي، دار الكتب .139

.  2002نونية، المحلة الكبرى، مصر، القا
1418المقدسي، الفروع وتصحيح الفروع، الجزء الأول، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، .140
.1992مقدم سعيد، نظرية التعويض عن الأضرار المعنوية، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، .141
ئي، دراسة مقارنة، مكتبة دار الثقافة للنشر ممدوح خليل بحرت، حماية الحياة الخاصة في القانون الجنا.142

.1996والتوزيع، 

الكتب بيروت، الإقناع، عالممتنعنالقناعكشافالبهوتي،إدريسبنيونسمنصور بن.143
1983.

دار النشر، عمان، الطبعة الأولى، لا توجدفقهيا،قانونيا،طبيا،الإجهاضفايز اللوزي،منى.144
1996.

.1983لمقدسي، المغني، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، موفق الدين بن قدامه ا.145
نبيل إبراهيم سعد، محمد حسن قاسم، المدخل إلى القانون، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، .146

2004.
نزيه محمد الصادق، الالتزام قبل التعاقدي بالإدلاء بالبيانات المتعلقة بالعقد و تطبيقاته على بعض أنواع .147
. 1972قود، دراسة فقهية قضائية مقارنة ، دار النهضة العربية، الع
هاني سليمان الطعيمات، حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، دار الشروق للنسر والتوزيع، الطبعة .148

.2003الأولى، عمان الأردن، 
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ردن، هدى حامد قشقوش، جرائم الاعتداء على الأشخاص، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الأ.149
1994.

.يحي بن لعلى، الخبرة في الطب الشرعي، مطبعة عمار قرفي، لا توجد سنة النشر.150
الطبعة الأولى، الجزء الأول، مطبعةالجنائي،الفنيوالبوليسالشرعيالطبوآخرون،يحيي شريف.151

.1969عين شمس، القاهرة، مصر، جامعة
II.المؤلفات الخاصة باللغة العربية

الحلبوسي، الخطأ المهني والخطأ العادي في إطار المسؤولية الطبية، الطبعة الأولى، إبراهيم علي حمادي .1
.2007منشورات الحلبي الحقوقية،بيروت، لبنان، 

أحمد شوقي عمر أبو خطوة، القانون الجنائي والطب الحديث، دراسة تحليلية مقارنة لمشروعية نقل وزع .2
.1999الأعضاء البشرية، دار النهضة العربية، مصر، 

أحمد محمد لطفي أحمد، التلقيح الاصطناعي بين أقوال الأطباء و أراء الفقهاء، دار الفكر الجامعي، .3
.2006الإسكندرية، 

.  1986أحمد محمود سعد، زرع الأعضاء بين الحظر والإباحة، الطبعة الأولى، دار النهضة العربي، .4
دار الفكر الجامعي، -دراسة فقهية مقارنة-لجنسبديعة علي أحمد، الجوانب الفقهية المتعلقة بتغيير ا.5

.2011الإسكندرية، مصر، 
بلحاج العربي، الحدود الشرعية والأخلاقية للتجارب الطبية على الإنسان في ضوء القانون الطبي الجزائري .6

.2011ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ) دراسة مقارنة(
ه الإسلامي على ضوء القانون الطبي الجزائري والفتاوى الطبية بلحاج العربي، معصومية الجثة في الفق.7

.2007المعاصرة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 
تشوار جيلالي، الزواج والطلاق تجاه الاكتشافات الحديثة للعلوم الطبية والبيولوجية، ديوان المطبوعات .8

.2001الجامعية، بن عكنون، الجزائر،
تنظيم القانوني لطفل الأنابيب، ندوة الجمعية المصرية للطب والقانون حول أطفال توفيق حسن فرج، ال.9

.1985الأنابيب، الإسكندرية، مصر، 
جمال مهدي محمود الأكشة، تشريح جثة الإنسان بين الحظر والإباحة، دراسة مقارنة بين الفقه .10

. 2011البرمجيات، مصر، الإسلامي والقانون الوضعي، دار الكتب القانونية، دار شتات للنشر و
حسيني محمود عبد الدايم، عقد إجارة الأرحام بين الحظر و الإباحة، درا الفكر الجامعي، الإسكندرية، .11

.2007مصر، 
حسيني هيكل، النظام القانوني للإنجاب الاصطناعي بين القانون الوضعي والشريعة الإسلامية، دار .12

.2007يات، مصر، الكتب القانونية، دار شتات للنشر و البرمج
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رياض أحمد عودة، الاستنساخ في ميزان الإسلام، دار أسامة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، .13
2003.

سعاد سطحي، نقل وزرع الأعضاء البشرية، دراسة فقهية طبية قانونية، دار الهدى للطباعة والنشر .14
.2003والتوزيع، عين مليلة، الجزائر، 

الطبعة -أطفال الأنابيب -االله الشويرخ، أحكام التلقيح غير الطبيعيسعد بن عبد العزيز بن عبد .15
.2009الأولى، الد الأول، كنوز اشبيليا للنشر والتوزيع، الرياض، المملكة العربية السعودية، 

سعد بن عبد العزيز بن عبد االله الشيويرخ، أحكام الهندسة الوراثية، الطبعة الأولى، كنوز اشبيليا للنشر .16
.2007لتوزيع، الرياض، المملكة العربية السعودية، وا

سعدي إسماعيل البرزنجى، المشاكل القانونية الناجمة عن تكنولوجيا الإنجاب الجديدة، دار الكتب .17
.2009القانونية، دار شتات للنشر والبرمجيات، مصر، 

ناحية الطبية والشرعية سعيد بن منصور موفعة، الموسوعة الفقهية للأجنة والاستنساخ البشري من ال.18
.2005والقانونية، دار اليمان، الإسكندرية، مصر، 

سمير عبد السميع الأودن، مسؤولية الطبيب الجراح وطبيب التخدير ومساعديهم، منشأة المعارف، .19
.2004الإسكندرية، مصر، 

ة الأولى، مكتبة سميرة عايد الديات، عمليات نقل وزراعة الأعضاء البشرية بين الشرع والقانون، الطبع.20
.1999دار الثقافة، 

شوقي إبراهيم عبد الكريم علام، تحديد الجنس وتغييره بين الحظر والمشروعية، دراسة مقارنة، الطبعة .21
.2011الأولى، مكتبة الوفاء القانونية، الإسكندرية، مصر، 

ية، دراسة مقارنة، لا شوقي زكريا الصالحي، التلقيح الصناعي بين الشريعة الإسلامية والقوانين الوضع.22
.2001توجد دار النشر، 

طارق عبد المنعم محمد خلف، أحكام التدخل الطبي في النطف البشرية في الفقه الإسلامي، الطبعة .23
.2010الأولى، دار النفائس للنشر والتوزيع، العبدلي، الأردن، 

بعة الأولى، دار النهضة فتحي سرور، نقل الأعضاء البشرية بين الأحياء، دراسة مقارنة، الططارق.24
.2001العربية، 

طاهري حسين، الخطأ الطبي والخطأ العلاجي في المستشفيات العامة، دار هومة، بوزريعة الجزائر، .25
2002.

عامر أحمد القيسي، مشكلات المسؤولية الطبية المترتبة على التلقيح الصناعي، الطبعة الأولى، الدار .26
.2001دار الثقافة للنشر والتوزيع عمان، الأردن، العلمية الدولية للنشر والتوزيع،
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عبد الحميد إسماعيل الأنصاري، ضوابط نقل وزرع الأعضاء البشرية في الشريعة والتشريعات العربية، .27
.2000دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، دار الفكر العربي القاهرة، مصر، 

ستشفيات، منشأة المعارف بالإسكندرية، مصر، عبد الحميد الشواربي، مسؤولية الأطباء والصيادلة والم.28
1998.

عبد العزيز خليفة القصار، حكم تشريح الإنسان بين الشريعة والقانون، الطبعة الأولى، دار ابن حزم، .29
.1999بيروت، لبنان، 

دار النهضة -دراسة مقارنة-عبد الكريم مأمون، حق الموافقة على الأعمال الطبية وجزاء الإخلال به.30
.2006بية، القاهرة، مصر، العر

عبد النبي محمد محمود أبو العينين، الحماية الجنائية للجنين في ضوء التطورات العلمية الحديثة في الفقه .31
.2006الإسلامي والقانون الوضعي، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، مصر، 

ة الأولـى، الدار المصرية اللبنانية، عبد الهادي مصباح، العلاج الجيني استنساخ الأعضاء البشرية، الطبع.32
.1999القاهرة، مصر، 

عصام أحمد محمد، النظرية العامة للحق في سلامة الجسم، الد الأول، دار الفكر والقانون بالمنصورة، .33
.2008مصر، 

علاء علي حسين نصر، النظام القانوني للاستنساخ البشري، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية، .34
.2006رة، مصر، القاه

علي محي الدين القره داعي، علي يوسف المحمدي، فقه القضايا الطبية المعاصرة، دار البشائر الإسلامية، .35
.2006الطبعة الثانية، بيروت، لبنان، 

عمر أبو الفتوح الحمامي، الاتجار بالأعضاء البشرية بين الواقع والقانون، الطبعة الأولى، دار النهضة .36
.2011.2010هرة، مصر، العربية، القا

محمد المدني بوساق، موقف الشريعة الإسلامية من نقل الأعضاء بين البشر، دار الخلدونية للنشر .37
.2004والتوزيع، الجزائر، 

محمد المرسي زهرة، الإنجاب الاصطناعي أحكامه القانونية و حدوده الشرعية، دراسة مقارنة، الناشر .38
.2008، دار النهضة العربية، القاهرة مصر

. 1987محمد أيمن صافي، غرس الأعضاء في جسم الإنسان، لا توجد دار النشر، .39
.2001محمد حسين منصور، المسؤولية الطبية، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، مصر، .40
محمد حماد مرهج الهيتي، التكنولوجيا الحديثة والطب الجنائي، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر .41

.2004التوزيع، عمان، الأردن، و
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محمد خالد منصور، الأحكام الطبية المتعلقة بالنساء في الفقه الإسلامي، الطبعة الثانية، دار النفائس .42
.2004للنشر والتوزيع، الأردن، 

محمد سعيد رمضان البوطي، قضايا فقهية الطبعة الأولى، القسم الثاني، مكتبة الفرابي، دمشق، لبنان، .43
1999.

مد سليمان الأشقر، أبحاث اجتهادية في الفقه الطبي، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، مح.44
.2001بيروت، لبنان، 

محمد عبد الوهاب الخولي، المسؤولية الجنائية للأطباء عن استخدام الأساليب المستحدثة في الجراحة، .45
.1994دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، بدون دار النشر، 

علي البار، الخلايا الجذعية والقضايا الأخلاقية والفقهية، الطبعة الأولى، الدار السعودية للنشر محمد.46
.2002والتوزيع، جدة، السعودية، 

محمد علي البار، خلق الإنسان بين الطب والدين، الدار السعودية للنشر والتوزيع، الرياض، السعودية، .47
.1983الطبعة الرابعة، مزيدة ومنقحة، 

مد علي البار، مشكلة الإجهاض دراسة طبية فقهية، الطبعة الأولى، الدار السعودية للنشر والتوزيع، مح.48
.1985جدة، السعودية، 

دار الفكر ) دراسة مقارنة( محمد لطفي عبد الفتاح، القانون الجنائي واستخدامات التكنولوجيا الحيوية .49
.2010والقانون للنشر والتوزيع، المنصورة، مصر، 

مد نجيب عوضين المغربي، حكم نقل الأعضاء البشرية بين الأحياء في الفقه الإسلامي، دار النهضة مح.50
.العربية، لا توجد سنة النشر

محمد نعيم ياسين، أبحاث فقهية في قضايا طبية معاصرة، الطبعة الرابعة، دار النفائس للنشر والتوزيع، .51
.2008عمان الأردن، 

المستشفيات والأطباء والممرضين قانوناً فقهاً واجتهاداً، منشورات الحلبي محمد يوسف ياسين، مسؤولية .52
.2003الحقوقية، بيروت، لبنان، 

مروك نصر الدين، تطور مفهوم الحماية الجنائية للحق في سلامة الجسم البشري، الطبعة الأولى، .53
.2004الديوان الوطني للأشغال التربوية، الجزائر، 

زرع الأعضاء البشرية في القانون المقارن والشريعة الإسلامية، دراسة مقارنة، مروك نصر الدين، نقل و.54
.2003الجزء الأول ، الكتاب الأول، دار هومه للطباعة والنشر والتوزيع، بوزريعة، الجزائر، 

مروك نصر الدين، نقل وزرع الأعضاء البشرية في القانون المقارن والشريعة الإسلامية، دراسة مقارنة، .55
طبيقات العملية لعمليات نقل وزرع الأعضاء البشرية، الجزء الأول، الكتاب الثاني، دار هومة، للطباعة الت

.2003والنشر والتوزيع، بوزريعة، الجزائر، 
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مصطفى محمد الذهبي، نقل الأعضاء بين الطب والدين، الطبعة الأولى، دار الحديث، القاهرة، مصر، .56
1993.

القانونية للجنين بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي، الطبعة الأولى، مفتاح محمد أقزيط، الحماية.57
.2004المكتب الجامعي الحديث، 

منذر الفضل، التصرف القانوني في الأعضاء البشرية، الطبعة الأولى، مكتبة دار الثقافة لنشر والتوزيع، .58
.2002عمان، الأردن، 

اء والجراحين، الطبعة الأولى، دار الفكر الجامعي الإسكندرية، منير رياض حنا، المسؤولية المدنية للأطب.59
.2007مصر، 

مهند صلاح أحمد فتحي العزة، الحماية الجنائية للجسم البشري، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، .60
.2002مصر،

للنشر والتوزيع، موفق علي عبيد، المسؤولية الجنائية للأطباء عن إفشاء السر المهني، مكتبة دار الثقافة.61
1998.

دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، -الجوانب القانونية والشرعية–نادية محمد قزمار، الجراحة التجميلية .62
.2010دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، 

كة نبيه عبد الرحمان عثمان، معجزة خلق الإنسان بين الطب والقرآن، مطابع رابطة العالم الإسلامي، م.63
.المكرمة، السعودية، لا توجد سنة النشر

III.الرسائل والمذكرات
رسائل الدكتوراه·

أحمد عبد الدائم، أعضاء الإنسان ضمن التعامل القانوني، رسالة دكتوراه في الحقوق، جامعة روبير .1
.1999شومان في ستراسبورغ، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، 

سي، النظام القانوني لحماية جسم الإنسان، رسالة دكتوراه في الحقوق، حبيبة سيف سالم راشد الشام.2
.2006الطبعة الأولى، جامعة الإمارات العربية المتحدة، 

حسني عودة زعال، التصرف غير المشروع في الأعضاء البشرية، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، الدار .3
.2001العلمية الدولية، دار الثقافة، عمان الأردن،

.1969سامي صادق الملا، اعتراف المتهم، رسالة دكتوراه، دار النهضة العربية، مصر، .4
دكتوراه في الحقوق، جامعة رسالة -دراسة مقارنة–الشهابي إبراهيم الشرقاوي، تثبيت الجنس وآثاره .5

.2002القاهرة، 
راه، الحقوق، جامعة محمد سامي السيد الشوا، الحماية الجنائية للحق في سلامة الجسم، رسالة دكتو.6

.1986الزقازيق، مصر، 
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مروك نصر الدين، الحماية الجنائية للحق في سلامة الجسم في القانون الجزائري والقانون المقارن .7
.1997-1996والشريعة الإسلامية، أطروحة دكتوراه دولة في القانون الجنائي، 

و الإباحة، دراسة مقارنة بين الشريعة نقل و زراعة الأعضاء بين التجريم ، ياسر حسين حسين عطية.8
.الإسلامية و القانون المصري، رسالة دكتوراه جامعة الإسكندرية، لا توجد سنة النشر

مذكرات الماجستير·
ماجستير مقدمة مذكرةإبراهيم بن محمد قاسم بن محمد رحيم، أحكام الإجهاض في الفقه الإسلامي، .1

الطبعة الأولى، سلسلة إصدارات مجلة الحكمة، المدينة مية،إلى جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلا
.2002المنورة، السعودية، 

دار الخلدونية، " ماجستيرمذكرة" أحمد القاسمي الحسني، علامات الحياة والممات بين الفقه والطب،.2
.2001الجزائر، 

مذكرة -دراسة مقارنة–ن بوشي يوسف، الحماية الجنائية لجثة الإنسان في الشريعة الإسلامية والقانو.3
.2006-2005ماجستير في القانون الجنائي والعلوم الجنائية، المركز الجامعي بشار، 

خطوى عبد ايد، المسؤولية المدنية عن نقل الدم، مذكرة ماجستير في القانون الطبي، جامعة أبي بكر .4
.2012-2011بلقايد، تلمسان، 

دار ابن حزم، بيروت، لبنان، "رسالة ماجستير" لجسدية في الإسلام،عبد االله إبراهيم موسى، المسؤولية ا.5
1995 .

عيساني رفيقة، المسؤولية الطبية أمام القاضي الإداري، مذكرة ماجستير في القانون العام، جامعة أبي .6
.2008-2007بكر بلقايد، تلمسان، 

ماجستير في القانون مذكرة ي، يوسفاوي فاطمة، الحماية الجنائية لجسم الإنسان في القانون الجزائر.7
.2006-2005الجنائي والعلوم الجنائية، المركز الجامعي بشار، 

IV.ومقالاتبحوث
إبراهيم الصياد، حقوق المريض على الطبيب، مجلة الحقوق و الشريعة السنة الخامسة، العدد الثاني، .1

.1981الكويت، جوان، السنة، 
ديمية نايف العربية للعلوم الأمنية، مركز الدراسات والبحوث، إبراهيم صادق الجندي، الموت الدماغي، أكا.2

2001الطبعة الأولى، الرياض، السعودية، السنة، 
أحمد العمر، موت الدماغ، المؤتمر العربي الأول لعلوم الأدلة الجنائية والطب الشرعي، جامعة نايف العربية .3

. 2008للعلوم الأمنية، الرياض، السعودية، السنة، 
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د حسين منصور، الخطأ الطبي في العلاج، محاضرة منشورة في اموعة المتخصصة في المسؤولية القانونية أحم.4
للمهنيين، الجزء الأول، المسؤولية الطبية، الطبعة الثانية، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، السنة، 

2004.
اذيره،  مقال منشور في مجلة دراسات قانونية أحمد عمراني، التلقيح الاصطناعي بعد الوفاة مخاطره و مح.5

.2004، السنة، الأولجامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، كلية الحقوق، العدد 
استكمالاً بحث مقدم أياد أحمد محمد إبراهيم، الهندسة الوراثية بين المعطيات العلمية والضوابط الشرعية، .6

أصوله، كلية الدراسات العليا، الجامعة الأردنية، لمتطلبات الحصول على درجة الدكتوراه في الفقه و
2001.

بدوي علي، الالتزامات المهنية للطبيب في نظر القانون، موسوعة الفكر القانوني، ملف المسؤولية الطبية، .7
1998مجلة الموسوعة القضائية الجزائرية، العدد، السنة،

يع الجزائري، بحث مقدم للملتقى الوطني حول بلعيدي فريد، مسؤولية الطبيب الممتنع جنائياً في التشر.8
.2008جانفي 24و 23المسؤولية الطبية، جامعة تيزو وزو، كلية الحقوق يومي 

بلقاسم شتوان، فتاوى شرعية حول زرع الأعضاء، دورية المعيار تصدرها كلية أصول الدين والشريعة .9
طينة، العدد السادس، ربيع الثاني، السنة، والحضارة بجامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية، قسن

.م2003-هـ1424
بن داود عبد القادر، انتفاع الإنسان بأعضاء جسم إنسان أخر حيا كان أو ميتا ، مجلة الموسوعة .10

.   القضائية الجزائر، ملف المسؤولية الطبية، الجزء الأول، لا يوجد العدد والسنة
، الة الجزائرية "في مسائل التغيير الجنسي والاستنساخ البشري الأحكام الإسلامية " تشوار جيلالي ، .11

للعلوم القانونية والاقتصادية والسياسية، مجلة فصلية يصدرها معهد الحقوق والعلوم الإدارية، بن عكنون، 
.1998السنة، 36جامعة الجزائر، العدد 

ر العالمي الأول للطب الإسلامي، جاسم جاريبو، نظام إسلامي في آداب الطب، تقرير مقدم إلى المؤتم.12
.1981الكويت، السنة، 

جاسم علي الشامسي، نقل الأعضاء البشرية في قانون دولة الإمارات العربية المتحدة، مجلة الس .13
.م1999-هـ1419الإسلامي الأعلى، العدد الثاني، السنة، 

بحث منشور في مجلة الميادين ،"التحول الجنسي وما يثيره من مشاكل قانونية"جميل صبحي برسوم، .14
مجلة الدراسات العلمية في حقول المعرفة الحقوقية والاقتصادية والسياسية، تصدرها جامعة محمد الأول، 

-هـ 1412، وجدة، المغرب، العدد السابع، السنة، )كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية
.م1991



قائمـة المـراجـع

580

قيح الصناعي من الوجهة القانونية، ندوة الأساليب الطبية الحديثة حسنين إبراهيم عبيد، تقرير حول التل.15
، مركز بحوث ودراسات مكافحة الجريمة ومعاملة 1994نوفمبر 24إلى 23والقانون الجنائي، من 

.1994ارمين، كلية الحقوق جامعة القاهرة، المؤسسة الفنية للطباعة والنشر، 
ة العلوم القانونية والاقتصادية، يصدرها أساتذة كلية الحقوق حمدي عبد الرحمن، معصومية الجسد، مجل.16

.1980بجامعة عين شمس، القاهرة، مصر، العدد الأول والثاني، السنة الثانية والعشرون، يناير ويوليو، 
رضا عبد الحليم عبد ايد، فلسفة القواعد الدولية في حماية جسد الإنسان، بحث منشور في مجلة .17

ية والاقتصادية، يصدرها أساتذة كلية الحقوق بجامعة عين شمس، القاهرة، العدد الأول، السنة العلوم القانون
.2000الثانية والأربعون، يناير، 

رقية أسعد صالح غرار، أحكام التصرف في الجثة في الفقه الإسلامي، بحث مقدم استكمالاً لمتطلبات .18
الدراسات العليا، جامعة النجاح الوطنية، نابلس، الحصول على درجة الماجستير والفقه والتشريع بكلية 

.2010فلسطين، 
عارف علي عارف، مدى الاعتداد برضا المحكوم عليه بالإعدام في نقل الأعضاء منه، رؤية إسلامية، .19

.م1999-هـ 1419مجلة الس الإسلامي الأعلى، الجزائر، العدد الثاني، السنة، 
قيات الطب كما تقدمت تقنياته، بحث منشور في مجلة الس عبد القادر عثماني، هل تتقدم أخلا.20

.م1999-هـ 1419الأعلى، الجزائر، العدد الثاني، السنة،
، عبد ايد مزيان، الأصول الروحية في أخلاقيات الطب عند المسلمين، مجلة الس الإسلامي الأعلى.21

م1999-هـ1419العدد الثاني، الجزائر، السنة، 
وشا مالهوترا، مراجعة مارك بولسون، الدليل الطبي لتقديم خدمات الصحة الإنجابية فتيحة تركي، أ.22

. 2004والجنسية، الاتحاد الدولي لتنظيم الأسرة، الطبعة الثالثة، السنة، 
فواز صالح، الاستنساخ البشري من وجهة نظر قانونية، بحث نشور في مجلة جامعة دمشق، للعلوم .23

.2004، العدد الأول، السنة، 20ريا، الد، الاقتصادية والقانونية، سو
فواز صالح، جراحة الخنوثة وتغيير الجنس في القانون السوري، بحث منشور في مجلة جامعة دمشق، ، .24

العدد الثاني، السنة، 19تصدر عن قسم القانون الخاص كلية الحقوق جامعة دمشق، سوريا، الد 
2003.

لأحكام الشرعية المتعلقة بالإخصاب خارج الجسم، بحث مقدم لبنى محمد جبر، شعبان الصفدي، ا.25
استكمالاً لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في الفقه المقارن، الجامعة الإسلامية، غزة، فلسطين، 

هـ 1428
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ماهر حامد الحولي، الحكم الشرعي للتلقيح الاصطناعي في أطفال الأنابيب، بحث مقدم في اليوم .26
التلقيح الاصطناعي " قد في الجامعة الإسلامية غزة، كلية الشريعة والقانون المعنون بعنوانالدراسي المنع

.2004ديسمبر 21المنعقد بتاريخ الثلاثاء " وأطفال الأنابيب بين العلم والفقه
" و "WHOالعالمية الصحةمنظمة"معبالتعاون"CIOMS الطبيةللعلومالدوليةالمنظماتمجلس.27

العالميةالأخلاقيةالإرشاديةالقواعد" بحث معد بعنوان "  CIOMS الطبية للعلومالإسلاميةالمنظمة
الإسلاميةالمنظمة2002، جنيف "إسلاميةرؤية"الإنسانيةبالجوانبالمتعلقةالطب الحيويلأبحاث
2004.الطبية، السنة، للعلوم

دمشقجامعة، مجلة"موازنةفقهيةدراسة"جهاضبالإالجنينعلىالاعتداءالرواشدة، عقوبةأحمدمحمد.28
.2007الأول، السنة، العدد23الدوالقانونية، سوريا،الاقتصاديةللعلوم

محمد أسامة عبد االله قايد، الضوابط القانونية للفحص الوراثي، ملتقى الجينات البشرية، جامعة بني .29
.سويف، مصر

( العالي التعليموزارة/ الاعتمادلسالحواريي، الملتقىالعلمالبحثعواد، أخلاقياتأمينمحمد.30
– الهاشميةالأردنيةالمملكة– فيلادلفيا عمانجامعة) أخلاقيعملميثاقنحو– والعولمةالعاليالتعليم
./2005/11الثلاثاء

ائري، بحث مقدم محمد بشير فلفلي، الحماية الجنائية لحرمة الميت في الشريعة الإسلامية والقانون الجز.31
استكمالا لمتطلبات الحصول على درجة الدكتوراه الفلسفة في العلوم الأمنية، جامعة نايف العربية للعلوم 

.2008الأمنية، الرياض، السعودية، 
محمد بن دغيليب العتيبي، الاستنساخ البشري بين الإباحة والتجريم في ضوء الشريعة مع بيان مواقف .32

اصرة، بحث مقدم استكمالا لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في العدالة الجنائية، الهيئات الدولية المع
تخصص التشريع الجنائي الإسلامي، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، كلية الدراسات العليا، قسم العدالة 

.2005الجنائية، الرياض، السعودية، 
ضاء البشرية بين الحظر والإباحة في الشريعة والقانون، محمد بن يحيى بن حسن النجيمي، الإتجار بالأع.33

بحث مقدم لكلية الملك فهد الأمنية، الرياض، فعاليات جلسات ندوة اتمع والأمن، الاتجاهات المعاصرة 
.2005سبتمبر 26المنظور الشرعي، الورقة الأولى في : الجريمة المعاصرة: للجريمة،  الجلسة الأولى

استكمالاً لمتطلبات الحصول بحث مقدمأحكام الجثة البشرية  في الفقه الإسلامي، محمد علي القضاة،.34
جامعة –كلية الشريعة والدراسات الإسلامية -على درجة الماجستير في الفقه من قسم الفقه وأصوله

.2005اليرموك، الأردن، 
مجلة الس الإسلامي محمد فارح، حكم الشرع الإسلامي في العلاج بغراسة الأعضاء أو ترقيعها، .35

.م1999-هـ1419الأعلى، الجزائر، العدد الثاني، السنة، 
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محمد واصل، الاستنساخ في الشريعة والقانون، مجلة جامعة دمشق، كلية الحقوق، قسم القانون .36
.2002الخاص، سوريا، الد الثامن عشر، العدد الثاني، السنة، 

ديد لحظة الوفاة، أكاديمية نايف العربية للعلم الأمنية، مركز محمود أحمد طه، المسؤولية الجنائية في تح.37
.2001الدراسات والبحوث، الرياض، السعودية، السنة، 

مراد بدران، أساس المسؤولية عن الأضرار المترتبة عن التلقيح الإجباري، بحث مقدم إلى الملتقى الوطني .38
.2008جانفي، السنة، 24-23يومي حول المسؤولية الطبية، جامعة تيزو وزو، كلية الحقوق،

مروك نصر الدين، الإنعاش الصناعي والمسؤولية الطبية، بحث منشور في الة القضائية، العدد الأول،.39
.1998السنة،

مروك نصر الدين، التلقيح الاصطناعي في القانون المقارن والشريعة الإسلامية، بحث منشور في مجلة .40
م 1999-هـ 1419العدد الثاني، السنة " عطاء الإسلام في أخلاقيات الطب" الس الإسلامي الأعلى

مروك نصر الدين، المشاكل التي تثيرها عمليات نقل وزرع الأعضاء البشرية، بحث منشور في الة .41
.2000القضائية، العدد الثاني، السنة، 

لمتطلباتاستكمالاث مقدمبحمقارنة، للطبيب دراسةالمدنيةعساف، المسؤوليةمحمدتيسيروائل.42
كلية الدراسات -الوطنيةالنجاحجامعةفيالدراسات العليابكليةالخاصالقانونفيالماجستيردرجة
.2008فلسطين، نابلس،-العليا

V.الخاصة باللغة الأجنبيةالمؤلفات القانونية
1. Ossoukine Abdel hafid, L éthique biomédicale, Dar el Gharb, 2ème edition

2000.
2. Ossoukine Abdel hafid, Traité de droit médical, Publications du laboratoire

de droit et des nouvelles technologies, université. Oran, Imprimé à Dar El
Gharb, Oran, 2003.

3. Diekens R, Les droit sur le corps et le cadavre collection de medecine légale
et de texicologie médicale ed, Masson, et Ge, Paris,1966.
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قواميس ومعاجم: ثالثاً
بيروت لا توجد الجيل،دارالجزء الأول،اللغة،مقاييسفارس، معجمبنأحمدالحسنأبيزكريا،ابن.1

.سنة النشر
.ابن منظور، لسان العرب، الد الثاني، بيروت للطباعة والنشر، لبنان، لا توجد سنة النشر.2
.النشرلسيد محمد مرتضى الزبيدي، تاج العروس، دار صادر، بيروت، لبنان، لا توجد سنةا.3
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، الطبعة "القاموس المحيط"مجد الدين محمد بن يعقوب بن محمد بن إبراهيم الفيروزبادي الشيرازي الشافعي،.4
.م1995-ـه1415الأولى، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الجزء الأول، 

ن حسن القنوجي، موسوعة مصطلحات أبجد العلوم، الطبعة الأولى، مكتبة لبنان ناشرون، محمد صديق ب.5
.2001بيروت لبنان، 

المعلم بطرس يوسف شلالة، امع العلمي، منشأة المعارف الإسكندرية، مصر، لا توجد سنة النشر.6
.1998البستاني، محيط المحيط، مكتبة لبنان ناشرون، بيروت، لبنان، 

الانترنتبحوث:رابعاً
إبراهيم الصياد، النظرية الطبية الإسلامية في الوقاية والعلاج، بحث منشور على الإنترنت،  تاريخ الإطلاع .1

:الموقع28-01-2008
http://www.islamset.com/arabic/ahip/immunity/weqaya.html

أحمد عبد الوهاب سالم محمد، علامة الموت بين الفقهاء والأطباء، وهل يعتبر موت الدماغ موجباً للحكم .2
:الموقع14/1/2011:بموت صحبه أو لا؟، بحث منشور على الانترنت، تاريخ الإطلاع

http://www.islam.gov.kw/eftaa/admin/softs/topics
-28وسياسة الصحة، بحث منشور على الإنترنت، تاريخ الإطلاع أحمد عروة، آفاق إسلامية لفلسفة.3

:الموقع01-2008
http://www.islamset.com/arabic/ahip/immunity/weqaya.html

:الموقع31/8/2009: استئجار الأرحام، بحث منشور على الإنترنت، تاريخ الإطلاع.4
http://www.bab.com/persons/88/personal_page.cfm?cat_id=5

: الموقع2008-4-8: الاستنساخ، بحث منشور على الإنترنت، تاريخ الإطلاع-.5
http://www.qalqilia.edu.ps

ز العلمي في التركي هارون يحيى،  معجزة خلق الإنسان ـ حليب الأم أول غذاء في الحياة، موسوعة الإعجا-
: الموقع2008-02-25القرآن و السنة، بحث منشور على الإنترنت، تاريخ الإطلاع 

http://www.55a.net/firas/arabic
تاريخ sehha.comبحث منشور على الإنترنت على موقع صحة Immunization  التطعيمات .6

index. shtml /  http\\:www..sehha.com: الموقع2008-2-26الإطلاع 

ومسؤولية الطبيب، بحث منشور على الإنترنت على موقع منتديات بيت حواء، ... التلقيح الاصطناعي-.7
http://forum.hawahome.com:الموقع2009أوت 25:تاريخ الإطلاع

: الموقع: التلقيح الاصطناعي، بحث منشور على الإنترنت على موقع دار الغزالي، تاريخ الاطلاع.8
http://www.alghazali.ps/?page

http://:@www.islamset.com/arabic/ahip/immunity/weqaya.html
http://:@www.islamset.com/arabic/ahip/immunity/weqaya.html
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الحدود الشرعية والأخلاقية للتجارب الطبية على الإنسان في الفقه الإسلامي، بحث منشور من طرف .9
:الموقع2008-4-1:شركة مفكرة الإسلام، منشور على الإنترنت، تاريخ الإطلاع

http://www.islammemo.cc/default.aspx
الشيخ جاد الحق علي جاد الحق، التلقيح الاصطناعي في الإنسان، فتوى منشورة على إسلام أون .10

: الموقع: تاريخ الاطلاع1980/ 23/3لاين، اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، تاريخ الفتوى 
http://www.islamonline.net/Arabic/index.shtml

: ، تـاريخ الفتـوى    "حكم تشريح الأموات للعلـم    "الشيخ خالد ابن عبد االله المصلح، فتاوى الجنائز       .11
ـــ11/09/1424 ــشيخ   2003-هـ ــع الـ ــى موقـ ــشورة علـ ــوى منـ : ، فتـ

http://www.almosleh.com/publish/ article303shtml
بحث منشور في مجلة الفقه الإسلامي جدة، الد الثاني الشيخ رجب بيوض التميمي، أطفال الأنابيب،.12

: الموقع30/8/2009العدد الثاني، مستخرج من الإنترنت، تاريخ الإطلاع 
http://www.biblioislam.net/ar/Elibrary/Search.aspx

سن الشهابي، تبديل الجنس ضرورة طبية أم انتكاسة فطرية، بحث منشور في الشيخ عمر عبد االله ح.13
: الموقع12/12/2009:على موقع المسلم نت، تاريخ الإطلاع11/10/1428الإنترنت بتاريخ 

http://almoslim.net/node
:الشيخ محمد آصف المحسني، الفقه والمسائل الطبية، بحث مستخرج من الانترنت، الموقع.14
مكتبة "حكم التشريح في الشريعة الإسلامية "ناصر مكارم الشيرازي، بحوث فقهية مهمة الشيخ .15

www.rafed. Net/books/ fiqh:بحث مستخرج من الانترنت الموقعالفقه،

محور أماني عبد القادر، الشريعة والإخصاب الصناعي، مقال منشور على الإنترنت موقع لواء الشريعة،.16
:الموقع31/8/2009: تاريخ الاطلاع2008-6-19: يخنوازل ومنازلات، بتار

http://www.shareah.com/index.php?/records/list/id/1
بحث متى تبدأ الحياة،..اء الدين إبراهيم، نفخ الروح : أولكول هاسكول، الترجمة عن الإنكليزية.17

-25:تاريخ الإطلاع2007)سبتمبر-يوليو (8: منشور على الإنترنت، في مجلة  هيراما قزين، العدد
php.index/com.hiramagazine.www://http:، الموقع3-2008

:ث منشور على الإنترنت، الموقعآية االله الشيخ محمد المؤمن، التشريح في التعليم الطبي، بح
http://www.elminhaj.arg/magazines/feqh/tashrih/html

بكر بن عبد االله أبو زيد، أجهزة الإنعاش وحقيقة الوفاة بين الفقهاء والأطباء، بحث منشور على .18
http://saaid.net/book :الموقع14/01/2011: الانترنت تاريخ الاطلاع

بحث منشور على الانترنت زيد، التشريح الجثماني والنقل والتعويض الإنساني، بكر بن عبد االله أبو.19
:               الموقع10/12/2011:موقع ملتقى البحث العلمي، تاريخ الاطلاع

http://www.rsscrs.info/vb/downloads.php?do=file&id=867

http://:@www.islammemo.cc/default.aspx
http://:@www.islamonline.net/Arabic/index.shtml
http://:@www.biblioislam.net/ar/Elibrary/Search.aspx
http://:@www.shareah.com/index.php?/records/list/id/1
http://:@www.hiramagazine.com/index.php
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مها الشرعي، بحث منشور على بكر بن عبد االله أبو زيد، طرق الإنجاب في الطب الحديث وحك.20
http://saaid.net/book/10/3148.doc: الإنترنت، تاريخ الإطلاع 

بلحاج العربي، الأحكام الشرعية للمتوفى في الفقه الإسلامي،  بحث منشور في مجلة البحوث الفقهية .21
: وقعالم24/11/2011: تاريخ الإطلاع: ، ومنشور على الانترنت11، السنة 42المعاصرة، العدد 

http://www.alukah.net/Articles/Article.aspx?
سويس إنفو، حماية الجنين،  مشروع قانون جديد لمنع أي تلاعب بالجنين، سواء -جورج انضوني .22

-4-13: ، بحث منشور على الإنترنت، تاريخ الإطلاع)Keystone(بسبب جنسه أو وضعه الصحي
http. Swiss info.org/ ara/ index.html:الموقع2008

حسان شمسي باشا، تجارب علاجية بلا أخلاق، بحث منشور على الإنترنت في مجلة العربي، العدد .23
2009-7-18: على موقع الدكتور حسان شمسي باشا، تاريخ الإطلاع2007فبراير 1في 579

http://www.drchamsipasha.com/ar/index.php: الموقع

حسين محمد مليباري، نحو تعريف الموت في المفهوم الطبي والشرعي، بحث مستخرج من الإنترنت، .24
:تاريخ الإطلاع /http//www. Islamset.com:الموقع2005أوت 25: 

arabic/abioethics/deoth/not word. Molaare.doc
، التشريح من منظور الفقه والطب، بحث منشور في مجلة حميد رضا شاكرين، ترجمة علي البغدادي.25

هـ،  مستخرج من 1417السنة الرابعة، محرم الحرام، جمادى الأخير14و13الفكر الإسلامي، العددان 
http:// alshia. Com/ html/ara books/ magazine alfikr/20:الانترنت، الموقع

alaislami/13109html.
" الحق في التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه" رلين، دليل دراسيديفيد ألمييدا، روبرت ب.26

-5-1:، دليل منشور على الإنترنت تاريخ الإطلاع2002مركز حقوق الإنسان بجامعة منيسوتا، 
http://www1.umn.edu/humanrts/arabic:، الموقع2008

وح بعد ستة أسابيع من عمر الجنين،  زغلول  النجار، من الإعجاز العلمي في السنة النبوية، نفخ الر.27
:الموقع2008-3-25: بحث منشور على الإنترنت، تاريخ الإطلاع

http://www.ahram.org.eg/archive/2003/11/5/RAMA4.HTM
لسعودية، كيف يعمل العقل تحت تأثير التنويم زهير بن حسن خشيم، معالج بالتنويم المغناطيسي با.28

:الموقع2008-3-18: ؟ بحث منشور على الإنترنت، تاريخ الاطلاع-الإيحائي-المغناطيسي
http://www.almarsaa.net

أداة يسيرة التناول . الحلقة الرابعة،  اللقاح.. زينب الشمري، من أجل وعي صحي يدفع عنا المخاطر .29
- 26: اطر جمة، بحث منشور على الإنترنت على موقع بنت الرافدين، تاريخ الإطلاعتبعد عن أطفالنا مخ

http//: www- brob.org: الموقع6-2008

http://:@www.drchamsipasha.com/ar/index.php
http://:@www.ahram.org.eg/archive/2003/11/5/RAMA4.HTM
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سمر الأشقر، المركز القانوني للميت دماغياً، بحث منشور على الإنترنت، تاريخ .30
http://www.nashiri.net: الموقع"  ناشري" النشر الإلكتروني 23/1/2011:الإطلاع

تاريخ 1:صAalulbaytصحة الطفل، بحث منشور على الإنترنت على مركز الأخبار العالمي، .31
.www. http\\: al- shia. Info :الموقع2008-6-26الإطلاع 

طارق صلاح الدين محمد، تشريح الجثث الآدمية، بحث منشور في مجلة الصحة،  مجلة تصدر عن وزارة .32
:، مستخرج من الانترنت، الموقع"26ة، قطر،  العدد حمد الطبيومؤسسة ،الصحة العامة

http://www.hmc.org.ga/hmc/health/26th/cover. Html
تصحيح أو تأكيد الجنس أم ماذا؟، بحث منشور في الإنترنت على موقع -طه عبد الناصر، تغيير الجنس.33

: تاريخ الإطلاعEgyptian Medical Syndicateالنقابة العامة لأطباء مصر،
http://www.ems.org.eg/site_map.htm :الموقع12/12/2009

عائشة سعيد، جريمة الإجهاض بين الشريعة والقانون، بحث منشور على الإنترنت، تاريخ الإطلاع .34
http://aichasa3id.maktoobblog.com/764848:الموقع25-3-2008

-25: عبد الجواد الصاوي، أطوار الجنين ونفخ الروح، بحث منشور على الإنترنت، تاريخ الإطلاع.35
http://themano.maktoobblog.com/527198:الموقع3-2008

على الإنترنت، تاريخ عبد الحطاب، الوثيقة الإسلامية لأخلاقيات الطب والصحة، بحث منشور.36
:الموقع2008-4-17:الإطلاع

http://www.islamset.com/arabic/alwseka/word/Abdul%20Hattab.doc
" أون لاين نت عبد الفتاح إدريس، موت الدماغ من منظور إسلامي فتوى منشورة على إسلام.37

:الموقع. 10/11/2004تاريخ الفتوى" اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
www.islamonline.net.fatawa

: عبد االله حسن باسلامة، مصير الأجنة في البنوك، بحث منشور على الانترنت، تاريخ الإطلاع.38
:، الموقع30/11/2011

http://www.islamset.com/arabic/abioethics/ndwat/baslama.htm
عبد المنعم حسب االله، الإسلام والطب ونقل الأعضاء، مقالات نشرا الجمعية العربية لأمراض وزرع .39

/ASNRT.arg. articl.arasp.http: الكلى مستخرج من الإنترنت الموقع

تاريخ: فوزي بن عمران، الأخلاق الطبية، نظرات في الطب الشرعي، بحث منشور على الإنترنت.40
:الموقع2009-7-21:الإطلاع

http://www.ibnosinahealth.org/modules/AMS/article.php?storyid
http: فيصل عبد الرحيم شاهين، تعريف الموت، بحث مستخرج من الإنترنت الموقع.41

www.islamset conu arabic/abioelhics/ aieath/ moot/ fesal.

http://:@aichasa3id.maktoobblog.com/764848
http://:@themano.maktoobblog.com/527198
http://:@www.islamset.com/arabic/alwseka/word/Abdul%20Hattab.doc
http://:@www.ibnosinahealth.org/modules/AMS/article.php?storyid=27
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4/22/2002: تاريخ الفتوى311: فيصل مولوي، حكم عمليات تغيير الجنس، رقم الفتوى.42

: الموقع22/2/2010: منشورة على موقع سماحة الشيخ فيصل المولوي، تاريخ الإطلاع
http://www.mawlawi.net/default.asp

لإجهاض بين الشريعة الإسلامية والتشريعات الغربية، مقال مستخرج من محسن عبد المقصود، ا.43
http--www.shareah.com-index.php: الموقع2009-02-24: الإنترنت، تاريخ الإطلاع

بين موقف الطب ورأي الدين، بحث منشور في الإنترنت على موقع ...محمد المهدي، التحول الجنسي.44
: الموقع12/12/2009:إسلام أون لاين، تاريخ الإطلاع

http://www.islamonline.net/Arabic/index.shtml
محمد برادة غزيول، الإخصاب الاصطناعي من منظور إسلامي، بحث نشور على الإنترنت، تاريخ .45

http://membres.lycos.fr/berradarz/m3.htm:الإطلاع

ر المترتبة عنها، بحث مستخرج من محمد بن محمد المختار الشنقيطي، أحكام الجراحة الطبية والآثا.46
www.saaid.net.Dotal/zugail.html:ما حكم شراء الميت وتشريحه للعلم؟ الموقع: الإنترنت بعنوان

محمد علي البار، لوثة تحويل الجنس، بحث منشور على الإنترنت على موقع الدكتور محمد البار، تاريخ .47
http://www.khayma.com/maalbar :الموقع12/12/2009:الإطلاع

تعريفه وعلاماته وتشخيصه، بحث منشور ....الموت.....محمد علي البار، موت القلب وموت الدماغ.48
: مستخرج من الإنترنت الموقع15في مجلة الإعجاز العلمي التي تصدرها رابطة العالم الإسلامي، العدد 

http // www. nooran .arg /95.htm
:ح بين اللغة والطب، الكويت، بحث منشور على الانترنيت، الموقعمحمد عيسى صالحية، التشري.49

http://www.Islam set. Com/ arabic/ aislam/civil/ turath/tashrih/aysa.
http:محمد كريم، أثر الطب الإسلامي في علوم التشريح، بحث مستخرج من الأنثرنت، الموقع.50

Islamset,com/arabic/aislam/civil/turat/tashrih/karem ht
اسألوا أهل " محمود شلتوت، التلقيح الاصطناعي، فتوى منشورة على إسلام أون لاين، بنك الفتاوى .51

:الموقع. 31/8/2009: تاريخ الإطلاع29/6/2006: ، بتاريخ"الذكر أن كنتم لا تعلمون
-4-19مصطفى الزرقا، حكم التلقيح الاصطناعي، بحث منشور على الإنترنت، تاريخ الإطلاع .52

http://www.islamonline.net/Arabic/index.shtml :الموقع2008

بحث منشور ) تعريف الصحة( المدخل إلى الطب المندمج، الدرس الرابع )  دروس( منصف المرزوقي، .53
http//www.Moncef Marzouki.net: الموقع2008-4-19:على الإنترنت، تاريخ الإطلاع
/IMG/ doc.madkhal2 .doc.

في 235نادر شافـي، الطبيب بين الرسالة والمساءلة، بحث منشور على مجلة الجيش اللبنانية، العدد.54
2008-4-17:منشور على الإنترنت، تاريخ الإطلاع

http://www.lebarmy.gov.lb/PrintArticle.asp?id=6814:الموقع

http://:@www.lebarmy.gov.lb/PrintArticle.asp?id=6814
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حكمه، بحث منشور على الإنترنت، -دوافعه-حقيقته-نايف بن عمار آل وقيان، استئجار الرحم.55
http://faculty.ksu.edu.sa/26616:الموقع31/8/2009: تاريخ الإطلاع

2008-3-16نبيل خليل، علم النفس والأعصاب، بحث منشور على الإنترنت، تاريخ الإطلاع .56

http://www.nabilkhalil.org/nabil.html:الموقع

نزار محمد عثمان، سيداو في الميزان، بحث منشور على الإنترنت على شبكة المشكاة الإسلامية، تاريخ .57
http://meshkat.net/new/home.php :الموقع2008-4-14: الإطلاع

نين في الإسلام، بحث منشور في موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن نظمي خليل أبو العطا، حقوق الج.58
http://www.55a.net/firas/arabic/index.php:الموقع2008-4-1: والسنة، تاريخ الإطلاع

، بحث مستخرج من الإنترنت، تاريخ هاني بن عبد االله الجبير، الأخطاء الطبية في ميزان القضاء.59
http://majles.alukah.net/showthread.php: :، الموقع2009-3-3:الإطلاع

القوانين والأوامر والمراسيم : ساًخام
I.والأوامرالقوانين

هـ 1389ذي الحجة عام 1653المؤرخ في 20-70قانون الحالة المدنية الجزائري بموجب الأمر رقم .1
.المتعلق بقانون الحالة المدنية19/02/1970الموافق 

المتضمن القانون 1975سبتمبر سنة 26الموافق 1395رمضان عام 20المؤرخ في 58-75الأمر .2
.المدني الجزائري المعدل والمتمم

المتعلق بالجنازات، 1975ديسمبر 15الموافق 1395ذي الحجة 12المؤرخ في 78-75الأمر رقم .3
.1975لسنة 103مهورية الجزائرية، العدد الجريدة الرسمية للج

المتعلق بدفن 1975ديسمبر 15الموافق 1395المؤرخ في ذي الحجة 79-75الأمر رقم .4
.1975لسنة 103الموتى،الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 

ؤرخ في الم98/05والمعدل والمتمم بالقانون رقم 23/10/1976المؤرخ في 80-76الأمر رقم .5
.المتضمن القانون البحري الجزائري25/06/1998

المتعلق بحماية 1405جمادى الأول عام الموافق لـ 1985فبراير 16المؤرخ في 05-85القانون رقم .6
.المعدل والمتمم. 1985سنة 08الصحة وترقيتها، الجريدة الرسمية العدد 

المعدل 2004نوفمبر سنة 10لموافق لـ ا1425رمضان عام 27المؤرخ قي 15-04القانون رقم .7
.2004لسنة 71المتضمن قانون العقوبات الجزائري، ألجريدة الرسمية رقم 156-66للأمر رقم 

الصادر في 84/11المعدل و المتمم للقانون رقم 2005يوليو 27المؤرخ في 02-05الأمر .8
.المتضمن قانون الأسرة الجزائري11/6/1984

http://:@www.nabilkhalil.org/nabil.html
http://:@www.55a.net/firas/arabic/index.php
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، يتضمن 2005فبراير 6هـ الموافق 1425ذي الحجة عام 27مؤرخ في 04-05القانون رقم .1
.1990قانون تنظيم السجون وإعادة تربية المساجين، منشورات وزارة العدل، الجزائر 

يعدل ويتمم 2009فبراير سنة 25الموافق 1430صفر عام 29المؤرخ في 01-09قانون رقم .2
المتضمن قانون 1966يونيو سنة 8الموافق 1386ام صفر ع18المؤرخ في 156-66الأمر رقم 

.2009مارس 8الصادرة بتاريخ 15العقوبات، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 
II. المراسيم

، يتضمن 10/02/1972هـ الموافق 1391ذي الحجة عام 25المؤرخ في 02-72المرسوم رقم .1
.1990ين، منشورات وزارة العدل، الجزائر قانون تنظيم السجون وإعادة تربية المساج

يتضمن 1975ديسمبر 15الموافق 1395ذي الحجة عام 12المؤرخ في 152-75المرسوم رقم .2
تحديد قواعد حفظ الصحة فيما يخص الدفن ونقل الجثث وإخراج الموتى من القبور وإعادة دفنها، الجريدة 

.1975لسنة103الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 
يتعلق بالتلقيح الإجباري،    1969يونيو   18الموافق   1389ربيع الثاني    2المؤرخ في    88-69المرسوم  .3

1969لسنة 53الجريدة الرسمية العدد 

يتـضمن  1992يوليو سنة    6الموافق   1413محرم عام   5المؤرخ في    276-92المرسوم التنفيذي رقم    .4
.مدونة أخلاقيات الطب

IV.بيةقوانين الدول العر
في شأن 1962لسنة 103قانون تنظيم بنوك العيون، قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم .1

.إعادة تنظيم بنوك العيون
في شأن إعادة 1962لسنة 103باللائحة التنفيذية للقانون رقم 1963لسنة 654قرار وزاري رقم .2

.تنظيم بنوك العيون
باللائحة 1963لسنة 654بتعديل المادة التاسعة من القرار رقم 1964لسنة 760قرار وزاري رقم .3

.في شأن إعادة تنظيم بنوك العيون1962لسنة 103التنفيذية للقانون رقم 
في ) مكرر9( الجريدة الرسمية العدد 2010لسنة 5قانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية رقم .4

12/3/2010.
يتعلق بأخذ الأعضاء البشرية 1991مارس25مؤرخ في 1991لسنة 22القانون التونسي عدد .5

.1/8/1991المؤرخ في 1048ثم صدر قرار من وزير الصحة المحدد لتعريف الموت بالرقم . وزرعها
المتعلق بأخذ الأعضاء البشرية لحاجات طبية 16/09/1983في 109المرسوم الإشتراعي اللبناني رقم .6

وعلمية
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في 109لتطبيق أحكام المرسوم الإشتراعي رقم 20/01/1984في 1442المرسوم الإشتراعي رقم .7
.المتعلق بأخذ الأعضاء البشرية لحاجات طبية وعلمية16/09/1983

) 1999أوت 25(1420من جمادى الأولى 13في 1.99.208رقم ) ظهير شريف ( القانون المغربي .8
.سجة البشرية وأخذها وزرعهاالمتعلق بالتبرع بالأعضاء والأن16.98بتنفيذ القانون رقم 

والموافق 29/01/1981دليل إجراءات زراعة الأعضاء السعودي بموجب قرار من وزير الصحة في .9
.هـ18/106/1414

.المتعلق بنقل وغرس أعضاء الإنسان23/8/1972بتاريخ 31القانون السوري رقم .10

V. القوانين الأجنبية
1. Human Organ Transplants Act 27 th July 1989, Web-http// www. Organet. Co. Uk/ body/

Hot. See also, International Digest of Health Legislation( IDHL) 1989.

2. Human Tissue Act 27th July 1961Web: http// www. Orgonet. Co. Uk/ body/ hot.

3. Loi n° 76, 1181, Du 22 Décembre 1976 Relative aux Prélèvements d’organes (J.O.R.F 23
Décembre 1976)- Gazette du Palais –No (1) Janvier- Février, 1977, Législation – p.31.

4. Loi n° 94-654 du 29 juillet 1994 relative au don et à l'utilisation des éléments et produits
du  corps  humain,  à  l'assistance  médicale  à  la  procréation  et  au  diagnostic  prénatal.  J.
O.R.F 30 juillet 1994.

5. The National Organ Transplant Act ( Public Law N° 98-507) 19 October 1984( US code
congressional and Administrative News, December, 1984, N° 10 ? pp 2339-2348) ,
International Digest of Heaith Legislation (IDHL) 1985-36(3) p.604.

6. Human Cloaning Prohibition Act. 2001( An Act to amend title 18, United States Code, to
prohibit human cloaning), HR 2505 EH, 107th congress, 1st Session, H.R. 2505, In july
31, 2001, Web: http: // thomas. 10c. gov/cgi- bin/query.

7. Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre
Adoptée par la Conférence Diplomatique pour l'élaboration de Conventions
internationales destinées à protéger les victimes de la guerre, réunie à Genève du 21avril
au 12 août 1949.

8. Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la protection
des victimes des conflits armés internationaux (Protocole I).

9. Décret du 31 décembre 1941 - Inhumation et sépulture -Hygiène et santé publique -
Décret codifiant les textes relatifs aux opérations d’inhumation, d’exhumation,
d’incinération et de transport de corps. J.O. 27 janvier 1942.



فهـرس الموضوعـات



591

فهـرس الموضوعـات

كلمة شكر 

1......................................................................................مقدمة

اق الحماية الجنائية لجسم الإنسانأثر التطور الطبـي على نط: الباب الأول

8.....................................المبادئ العامة للحماية الجنائية لجسم الإنسان   :الفصل الأول

9.............................................مفهوم الحماية الجنائية لجسم الإنسان :المبحث الأول

10.................................................مفهوم جسم الإنسان :المطلب الأول 

11.....................................أبعـاد الطبيـعة البشـرية: الفرع الأول

14.................................م الإنسان  الجوانب المكونة لجس:الفرع الثاني 

40.........................)الجانب الروحي ( بداية وجود جسم الإنسان  :المطلب الثانـي 

40...................................لحظـة الوجـود الإنسانـي:الفرع الأول

55.........مدى استجابة هذه الآراء للحماية الجنائية لجسم الإنسان : الفرع الثانـي

59.................................................الحـق في سلامة الجـسم : المبحث الثانـي

60..........................................مة الجسممفهوم الحق في سلا : المطلب الأول 

60...........................تعريف الحق في سلامة الجسم في الطب   : الفرع الأول

62.......................تعريف الحق في سلامة الجسم في القانون  : الفرع الثانـي

66.........................................طبيعة الحق في سلامة الجسم : المطلب الثانـي 

67............................الطابع الفردي للحق في سلامة الجسم   : الفرع الأول

77....................مة الجسم الطـابع الاجتماعي للحق في سلا : الفرع الثانـي

90..................................................مشـروعية التدخل الطـبي :المبحث الثالث

91...........................إباحة بعض أفعال الاعتداء على جسم الإنسان   :المطلب الأول 

91............................................سند استعمال الحق  :الفـرع الأول

93...........................................شروط استعمال الحق  : الفرع الثاني



592

95..لحق كتطبيق لاستعمال ا إباحة الأعمال الطبية والجراحية على جسم الإنسان    :المطلب الثاني 

97.....................................أساس إباحة الأعمال الطبية  : الفرع الأول

99...............القواعد العامة التي تحكم الأعمال الطبية والجراحية    : الفرع الثانـي

110....................................مدى التــزام الطبـيب: الفرع الثالث

114....أثر الطب الحديث على القواعـد العامة التي تحكم الأعمال الطـبية     :المطلب الثالث 

115....................................التجــربة الطبية تعريف  : الفرع الأول

116.................................مشـروعية التجارب الطبية: الفرع الثانـي

122.......وأثره على نطاق الحماية الجنائية   التدخل الطبي الحديث على جسم الإنسان     : الفصل الثاني

122..وأثره على نطاق الحماية الجنائية لجسم الإنسان نقل الأعضاء من الأحياء وزعها  : المبحث الأول

123.........................مفهوم نقل الأعضاء من جسم الإنسان وزعها  :المطلب الأول 

124.............تمييز نقل الأعضاء عن غيره من المصطلحات المشاة     : الفرع الأول

126................تعريف نقل الأعضاء من جسم الإنسان وزعها  : الفرع الثانـي

127المشاكل القانونية التي تثيرها عملية نقل الأعضاء بين الأحياء وزعها  : الفرع الثالث

130.........................مشروعية نقل الأعضاء من الأحياء وزرعها: ب الثانـي المطل

130............مشروعية نقل الأعضاء من الأحياء وزعها في القانون : الفرع الأول

139...مشروعية نقل الأعضاء من الأحياء وزعها في الفقه الإسلامي: الفرع الثانـي

144.......ة جنائيةشروط نقل وزع الأعضاء من الأحياء وما توفره من حماي : المطلب الثالث 

144...................شرط الرضــاء وما يوفره من حماية جنائية :الفرع الأول

159.....شــرط انعدام المقابل المـالي وما يوفره من حماية جنائية   : الفرع الثانـي

172............التخصص الطبي والهيكلي وما يوفره من حماية جنائية   : الفرع الثالث

178...........ق الحماية الجنائية لجسم الإنسان التلقيح الاصطناعي وأثره على نطا   : المبحث الثانـي

180...........................................مفهوم التلقيح الاصطناعي  : المطلب الأول 

180....................................تعريف التلقيح الاصطناعي   : الفرع الأول

182.............................أنواع التلقيــح الاصطـناعي:الفـرع الثاني



593

188.........................................مشروعية التلقيح الاصطناعي  : لمطلب الثاني ا

189.............ضاء والقانون  مشروعية التلقـيح الاصطناعي في الق : الفرع الأول

195..................مشروعية التلقيح الاصطناعي في الفقه الإسلامي  :الفرع الثاني

207..................شروط التلقيح الاصطناعي وما توفره من حماية جنائية  :المطلب الثالث 

207..........شرط وجود العلاقة الشرعية وما يوفره من حماية جنائية  : الفرع الأول

210......وما يوفره من حماية جنائية شرط رضا الزوجين أثناء الحياة:الفرع الثانـي

وما شرط أن لا يكون هناك مجال للاختلاط الأنساب:لفرع الثالثا

215.......................................يوفره من حماية جنائية 

218........................................شرط الغرض العلاجي   : الفرع الرابع 

220...................تغيير الجنس وأثره على نطاق الحماية الجنائية لجسم الإنسان  : المبحث الثالث

221...........................................مفهـوم تغـيير الجـنس:لالمطلب الأو 

221......................................تعـريف تغـيير الجنس: لفرع الأولا

224............تمييز تغيير الجنس عن بعض مظاهر الانحراف الجنسي   :الفرع الثانـي

227.............................ما يثيره تغيير الجنس من مشاكل قانونية:المطلب الثانـي 

227...............ما يثيره تغيير الجنس من مشاكل في المسائل المدنية   : الفرع الأول

230............ما يثيره تغيير الجنس من مشاكل في المسائل الجنائية : فرع الثانـيال

231........................................مشروعية تغـيير الجــنس: المطلب الثالث 

233...................مشروعية التدخل الطبي الجراحي لتغيير الجنس     : الفرع الأول

240.............عدم مشروعية التدخل الطبي الجراحي لتغيير الجنس    :الفرع الثانـي

264............البشري وأثره على نطاق الحماية الجنائية للجسم البشري الاستنساخ:  المبحث الرابع 

264.................................................مفهوم الاستنساخ : المطلب الأول 

264...........................................تعريف الاستنساخ  : الفرع الأول

272..........................................أنواع الاستنساخ : الفرع الثانـي

282......................................مشروعية الاستنساخ البشري:المطلب الثانـي 



594

283........................مشروعية الاستنساخ في الفقه الإسلامي: الفرع الأول

290.............................مشروعية الاستنساخ في القانون: الفرع الثانـي

297.............................المسؤولية الجنائية عن الاستنساخ البشري: المطلب الثالث 

نأثر التطور الطبـي على نطاق الحماية الجنائية لجثـة الإنسا:البـاب الثانـي

300....................................مفهـوم الحمـاية الجنائـية لجثة الإنسان: الفصل الأول

301.................................قصـود بالحماية الجنـائية لجثة الإنسـانالم : المبحث الأول

301.........................................المقصود بالجثة محل الحماية   : المطلب الأول 

301..................................التعريف اللغوي لجثة الإنسان  : الفرع الأول

303...........................التعريف الاصطلاحي لجثة الإنسان : الفرع الثانـي

305......................................شمـول الجثة بالحمـاية الجنائية: المطلب الثاني 

306...............................ثة الإنسان في القانون  حصانة ج: الفرع الأول

314..............................حصانة الجثة في الفقه الإسلامي: الفرع الثانـي

320........المواجهة الجنائية لمخالفة الحظر القانوني لمبدأ حصانة جثة الإنسان   : المطلب الثالث 

320................محل الحماية الجنائية في الاعتداء على جثة الإنسان    : الفرع الأول

323......................لواقعة على جثة الإنسان تصنيف الجريمة ا : الفرع الثانـي

344........................................تعريف الموت وتحديد لحظة حدوثه  : المبحث الثانـي

345................................................تعـريف المــوت : المطلب الأول 

346.......................................التعريف اللغوي للموت  : الفرع الأول

348..........................التعريف الاصطلاحي الطبي للموت  : الفرع الثانـي

350................التعريف الاصطلاحي للموت في الفقه الاسلامي  : الفرع الثالث

353........................التعريف الاصطلاحي القانونـي للموت  : لفرع الرابع ا

354........................................تحديد لحظة حدوث الموت :المطلب الثانـي 

356.......................................أهمية تحديد لحظة الموت : الفرع الأول

359....................................معايير تحديد لحظة الموت: الفرع الثانـي



595

376..............................تحديد لحظة الموت في الفقه الإسلامي والقانون   :المبحث الثالث 

377.................................تحديد لحظة الموت في الفقه الإسلامي  : المطلب الأول 

378.......................معيار الموت لدى علماء الشريعة القدامى  : الفرع الأول

380.....................معيار الموت لدى علماء الشريعة المعاصرين : الفرع الثاني 

388........................................تحديد لحظة الموت في القانون  : المطلب الثاني 

389.....................مدى ملاءمة التحديد القانوني للحظة الموت   : الفرع الأول

391.....تحديد لحظة الموت في التشريعات المقارنة والقانون الجزائري : الفرع الثـاني

398...............................الإثبـات القانونــي للموت: الفرع الثالث

403.التدخـل الطـبي الحديث على جثة الإنسان  وأثره على نطاق الحماية الجنائية    : الثانـيالفصل 

404...................الحماية الجنائية لجثة الإنسان التشريح الطبي وأثره على نطاق     : المبحث الأول

405..........................................مفهوم تشريح جثة الإنسان : المطلب الأول 

405.....................................تعــريف التشــريح: الفرع الأول

407....................................أنــواع التشــريح: الفرع الثانـي

410......................مشروعية التشريح في الفقه الإسلامي والقانون  : المطلب الثانـي 

410..........................مي  مشروعية التشريح في الفقه الإسلا : الفرع الأول

424..................................مشروعية التشريح في القانون : الفرع الثاني

433................شروط تشريح جثة الإنسان وما توفره من حماية جنائية : المطلب الثالث 

شروط تشريح جثة الإنسان في الفقه الإسلامي:الفرع الأول

434...................................وما توفره من حماية جنائية 

ن في القانون وما توفرهشروط تشريح جثة الإنسا: الفرع الثانـي

441.............................................من حماية جنائية 

458....نقـل الأعضــاء مـن جثـة الإنسان وأثره على نطاق الحماية الجنائية : المبحث الثانـي

459................................مفهوم نقل الأعضاء من جثة الإنسان  :  المطلب الأول 

459...................تعريف نقل الأعضاء من جثة الإنسان ومميزاته   : الفرع الأول



596

461المشاكل القانونية التي تثيرها عمليات نقل الأعضاء من جثة الإنسان  : فرع الثانيال

463...............................مشروعية نقل الأعضاء من جثة الإنسان : المطلب الثاني 

463............مشروعية نقل الأعضاء من جثة الإنسان في القانون : الفـرع الأول

470........الإسلاميمشروعية نقل الأعضاء من جثة الإنسان في الفقه  : الفرع الثاني

477.......شروط نقل الأعضاء من جثة الإنسان وما توفره من حماية جنائية  : المطلب الثالث 

478...................الإذن بالاستئصال وما يوفره من حماية جنائية  : الفرع الأول

492..............التحقق من موت المتبرع وما يوفره من حماية جنائية  : الفرع الثاني

494..................ه من حماية جنائية شرط مجانية التبرع وما يوفر: الفرع الثالث

505...................................إجراء التجارب الطبية على الأجنة اهضة  : المبحث الثالث

507................................الجنين اهض كمحل للتجارب الطبية  : المطلب الأول 

507.......................................معـــنى الجــنين: الفرع الأول

512.......................................إجــهاض الجــنين:الفرع الثاني

527.......................ةمشروعية إجراء التجارب على الأجنة اهض : المطلب الثانـي 

527.......مشروعية التجارب على الأجنة اهضة في الفقه الإسلامي : الفرع الأول

536.......مشروعية إجراء التجارب على الأجنة اهضة في القانون : الفرع الثانـي

541..شروط إجراء التجارب على الأجنة اهضة وما توفره من حماية جنائية   : المطلب الثالث 

542.........................يوفره من حماية جنائية شرط الرضا وما : الفرع الأول

545شرط المصدر المشروع للأجنة اهضة وما يوفره من حماية جنائية  : الفرع الثانـي

550..............................شرط الغاية العلاجية أو التجريبية : الفرع الثالث

551..................................شرط تحقيق مصلحة مشروعة  : الفرع الرابع 

552...................شرط التخصص الطبي والهيكلي والرقابـي   : الفرع الخامس

554..............................................................................ــة خاتم

563............................................................................قائمة المراجع  



:ملخص
شهد المنتصف الثاني من القرن العشرين طفرة هائلة في مجال التقنيات الحديثة، فتوسعت معارف الإنسان واكتشافاته في حل ألغاز الكون 

الجسدي الإنساني بوصفه مركز التنظيم وأسراره وقوانينه، وأخطر االات التي اكتسحها الإنسان وأخضعها لبحثه وتجاربه ما تعلق منها بالكيان
الاجتماعي وغايته، ومع تقدم العلوم الطبية جعلت موضوع هذه الأفكار مادة للبحث المتجدد فاقترب الجسم من مشرط الجراح تتقاذفه أيادي 

بية عمليات نقل الأعضاء وزرعها، ومن أمثلة هذه التدخلات الط. الأطباء تارة تحت مقتضيات العلاج وتارة أخرى تحت مقتضيات البحث العلمي
وغيرها، ... التلقيح الاصطناعي، وتغيير الجنس، وعمليات الاستنساخ، وتشريح الجثث لأغراض جنائية أو علمية، والتجارب على الأجنة اهضة

ثة الأشد خطورة على كيان الإنسان فاحتار المشرع الجنائي في التعامل معها، ومن ثم تعتبر هذه الدراسة محاولة لحصر التدخلات الطبية الحدي
وحرمته، وأعظمها أثراً في اضطراب النصوص القانونية بمجافاا للقواعد الثابتة في إطار التعامل مع الجسم البشري، ويعالج الموضوع إشكالية أثر 

.التطورات الطبية الحديثة على نطاق حماية الجسم بالبشري في القانون الجنائي
:ةالكلمات المفتاحي

.التجارب الطبية–زراعة الأعضاء –التلقيح الاصطناعي –الحماية الجنائية –التطور الطبي –الجسم البشري -

________________________________________________________________

Résumé
La deuxième moitie du XXe siècle a rencontré un boom dans le domaine des technologies modernes, ce qui a
permet à l'être humain d'élargir ces connaissances et ces découvertes dans la résolution des énigmes de l'univers
et la mise en évidences de ces lois. Pamir ces domaines de recherche et de développement on trouve les
expériences et les recherches réalisées sur le corps humain étant considéré comme l'unité fonctionnelle
fondamentale de la société.
Avec le développement de la recherche scientifique notamment dans le domaine médicale il est devenu possible
de traiter des cas qui nécessite même un greffe d'organe, ou même le traitement de la fertilité et la sélection
génétique via l'insémination artificielle, le clonage et la transgénèse. Outres ces techniques de recherche on
trouve l'autopsie du corps humain que le législateur a trouvé des difficultés de la mettre dans un cadre juridique
claire. La présente étude a pour objectif de mettre en éclaircissement, du point de vue législatif, les principales
interventions réalisées sur l'être humain qui touche sa vie privée et sa dignité.
Mot clé:
Corps humain- développement médicale – insémination artificielle – greffe d'organe –  expérience médicale.
__________________________________________________________________

Summary
The second half of the twentieth century has registered a boom in the field of modern technology, which has
permit to human to broaden knowledge and discovery in the resolution of the enigmas of the universe and his
laws. Among these areas of research and development, we find the experiences and research that has been done
on the human body being the fundamental unit of society.
With the development of scientific research, particularly in the medical field, it has become possible to treat
cases that need organ transplant, or even the treatment of fertility and genetic selection via artificial
insemination, cloning and transgenesis. Wineskins these research techniques are found autopsy of the human
body that the legislature has found a huge difficult to put it  a clear juridical context .the aim of the present study
is to highlight, in legislative context, the main interventions realized on the human body which touches his
private life and dignity.
Key words:
- Human body – medical development – artificial insemination – organ transplantation – medical fields




